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سليمان الرياشي”*' 


لفترة تجاوزت العقود الثلاثة» كانت الجزائر «مالئة الدنيا وشاغلة الناس»» من خلال 
ورتها الوطنية التحررية؛ ومن خلال تجربتها الاستقلالية ومحاولة بناء اقتصاد وطني يعطي 
الاستقلال مضمونه التحرريء: وكذلك من خلال إعادة بناء هويتها الوطنية السياسية 
والثقافية وتحديد موقعها مكوناً أصيلاً من مكونات الوطن العربي؛ وكذلك من خلال 
دورها النشط والمبادر في قضايا الأمة العربية» ودورها الافريقي والدولي عبر مجموعة 
بلدان عدم الانحياز» وفي الأمم المتحدة والمحافل الدولية كافة. وترسخت لدى الرأي 
العام العربي ولدى جزء معتبر من نخبه المثقفة وكذلك على صعيد «العالم الثالث» وعلى 
المستوى الدولي صورة قطر عرب تحرر من الاستعمار ونال استقلاله بصورة غير مشروطة 
عملياً وباشر تجربة تنموية واعدة بالآمال المبررة. فالبلد يختزن ثروات متنوعة زراعية 
ومعدنية وبنية تحتية على درجة من التأهيل وثروة بشرية بدأ بتأهيلها بصورة لافتة في 
تشسازعهاء واخقط سيانة تاشظةه ومادرة غل المعيدين: الدااخل والكازجنى + وقرض 
صدقيته في التعامل» فتعززت هيبته» وقوبلت مبادراته السياسية والدبلوماسية والاقتصادية 
على الصعد العربية والعالمثالثية والدولية باحترام وإيجابية يتجاوزان وزن الجزائر إذا ما 
اعتمدت المعايير المادية المحضة من نمط حجم السكان ومعدلات الإنتاج والإنتاجية 
والتطور العلمي والتقاني والثقافي منسوبةٌ إلى مثيلتها في البلدان المتطورة. منذ ما يزيد على 
العشر سئوات (منذ أحداث تشرين الأول/ أكتوبر »)١944‏ وخصوصاً منذ ثماني سنوات 
(الانتخابات النيابية عام :)١44١‏ عادت الجزائر لتملا الدنيا وتشغل الناس» ولكن هذه 
المرة كبلد مأزوم» فشلت تجربته السياسية التعددية وظهر عجزه في ممارسة التداول السلمي 
للسلطة. وانخرط في مسلسل العنف الدموي. وانكشف داحلياً وخارجياً فشل تجربته 
التنموية»ء وضعف حصاتته السياسية» وللاحت في الأفق مظاهر الارتباك في الهوية الوطنية 


(*) كاتب عربي من لينان. 


والثقافية والتعبير عنهماء كما ارتبكت سياسته الخارجية واختلت وحدانية التعبير عنها. 
وانتقصت البلدان الأجنبية والمؤسسات الدولية سيادةً البلاد الوطنية؛ فلم تعد تتورع عن 
عن الداخلية ليلد رفع مسألة السيادة وصيانتها إلى مستوى 
المحرمات 

مثلت الثورة الوطنية التحررية الجزائرية واحدة من ملاحم النضال التحرري والوطني 
والاجتماعي في هذا القرن» وكانت صفحة بالغة الإشراق في سجل الكفاح التحرري 
العربي على امتداد هذا القرن» من فلسطين إلى سوريا والجزيرة العربية ومصر وبلدان 
المغرب عر وكانت الحد الفاصل في انكفاء ء الاستعمار الفرنسي المباشر عن افريقيا 
واضطراره إلى توسل أساليب جديدة فى السيطرة على مقدرات المستعمرات القديمة 
ومشائرعا» ولعيت.وورا تطيؤياً تاززا بالتنبية إلى مناضلي الحركة الوطنية في اليمن 
وفلسطين» ورفعت من معنويات الجماهير العربية وقواها الوطنية في المشرق والمغرب» 
وأعطت دروساً ثمينة فى الجحذرية السياسية الوطنية فى مواجهة المستعمر» فرفضت حلول 
التقسيم والمشاركة في السيادة» وأعطت دروساً في الدبلوماسية الثورية الوطنية عندما 
أصرّت جبهة التحرير الوطني على وحدانية تمثيلها الشعب الجزائري ورفض «سلام 
الشجعان»”' الذي طرحه المستعمر الفرنسي ورفض الصيغ الملتبسة للاستفتاء حول 
استقلال البلاد. 

ومثلت التجربة الاستقلالية الجزائرية تجربة واعدة على صعيد البناء الاقتصادي 
الاجتماعي والمؤسساتي السياسي» وتركت أصداء طيبة واسعة على الصعيد العربي وسائر 
البلدان النامية. فتجربة التسيير الذاتي في الزراعة والصناعة أبرزت روح المبادرة الخلاقة 
لدى الجماهير العاملة والطلائع السياسية الجزائر يه والاستجابة للتحدي الذي خلفه الرحيل 
الجماعي والسريع للمعمرين الأوروببين. ولفتت الأنظار عمليات الاستثمار الواسع في 
التصنيع وخصوصاً الثقيل منه» وفي يجالاات التعليم والصيحة واستكمال البنية سنا نشة: 
وكان يال تقدير خاص» على الصعيد العربي» إطلاقٌ عملية التعريب من ضمن سعي 
الجزائر المستقلة لإعادة تثبيت شخصيتها الوطنية العربية - الإسلامية وتنميتهاء وتمّ التقاط 
المغزى العميق لحركة التعريب في مواصلة الصراع الثقافي الحضاري ضد الفرنسة 
والتغريتب ومن أجل إعادة بناء الهوية الحضارية للشعب الجزائري. ولعبت الخزائر دوراً 
مبادراً وحيوياً على الصعيد السياسي العربي» واتسمت سياستها بالمبدثية والتراصل خلافاً 
لممارسات معظم الأنظمة العرية ” وقد نجل ذلك بشكل خاص في موقفها من القضية 
المركزية العربية» قضية فلسطين. واتخذت من الصراعات العربية ‏ العربية موقفاً مبدثياً 
كذلك ومتسماً بالنزاهة» وقد برز ذلك على وجه اللخصوص في التعاطي مع الأزمة 


)١(‏ راجع المواقف الأمريكية والفرنسية وبعض المواقف الأوروبية» وكذلك مواقف البنك الدولي 
للإنشاء 0 ٠‏ وصندوق النقد الدولي من خلال عملية جدولة الديون. 
(؟) شعار كان الجترال ديغول قد طرحه لحل مشكلة الجزائر. 
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الداخلية اللبنانية وامتداداتها العربية والدولية. وبشكل عامء إذا استثنينا مشكلة الصحراء 
الغربية الذي يحمل الموقف الجزائري فيها الأخذ والرد؛ فقد لعبت السياسة الجزائرية على 
الصعيد العربي دوراً كان مطلوباً ومرحباً به غالبا على صعيد تمتين تماسك الوضع العربي» 
والمساهمة الفاعلة في صياغة القواسم السياسية المشتركة بين الأقطار العربية في إطار 
الجامعة أو مؤسسة موتمر القمة العربية. 

وعلى صعيد البلدان النامية» كان للجزائر دور متميز في إطار حركة عدم الانحيازء 
يوم كانت للحركة هوية متميزة عبرت عن نفسها في محاولة اختطاط سياسة استقلالية على 
الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية» كما لعبت الجزائر دوراً مهما فى إطارها الافريقى 
المباشرء وكانت لفترة ماء نموذجاً ينظر إليه بعض البلدان الافريقية كصاحب تجربة جديرة 
بالاقتداء. وعلى الصعيد الدولي» كانت للجزائر كلمة مسموعة واكتسيت مبادراتها 
واقتراحاتها من أجل الحوار بين «الشمال والجنوب» ودعواتها إلى إعادة النظر في التقسيم 
الدولي القائم للعمل» صدقية واحتراما. 

بالنسبة إلى المتتبعين» العرب والأجانب» كما بالنسبة إلى القوى السياسية 
والاجتماعية الجزائرية» والشعب عموماًء لم تكن الأزمة الجزائرية» بتجلياتها الراهنة» 
لتشبه عاصفة رعدية مفاجئة في سماء غير ملبدة بالغيوم» فالتسيير الذاتي كان قد سقط 
نتيجة لعوامل كثيرة تتمثل في أن هذه التجربة من الديمقراطية على مستوى المشروعات 
والوحدات الإنتاجية لم يكن لها أن تستمر كجزر معزولة إذا لم تمتد فتشمل كل 
المجتمع: كما أن الأبعاد التي اتخذها قطاع الدولة الاتتصادي في السنوات التي تلت 
الاستقلال جعلت من قطاع التسيير الذاتي قطاعاً ثانوياً تنظر إليه البيروقراطية الجديدة 
كعقبة» فلم يتم توظيف التطور الذي حصل على الصعيد التعليمي والتأهيل المهني من 
أجل أن تأخذ هذه التجربة مداها وتخرج من أسوار الحدود التي فرضتها المرحلة المباشرة 
التي تلت رحيل المعمرين الأوروبيين. 

كانت قد بدأت تبرزء كذلك. حدود التصنيع الثقيل والتوظيفات الضخمة 
المخصصة لهء وحدود الاعتماد على التقانة المتطورة وبناء الوحدات الصناعية الضخمة فى 
بيئة لم تكن مهيأة لهاء تما استدعى محاولات تفكيكها لاحقاً إلى وحدات قابلة للإدارة 
العقلانية والسيطرة. وبينما «استمر الاقتصاد ينمو بمعدل حقيقي بمتوسط ,7 في المائة في 
السبعينات» بدأ هذا المعدل ينخفض في الثمانينات» فوصل إلى 5,7 في المائة في عام ١145‏ و4,؟! في 
المائة عام 15:, أي أقل ‏ ولأول مرة ‏ من معدل زيادة السكان البالغ 7 في المائة. أما البطالة» التي 
كانت قد انخفضت من 77 في المائة من السكان العاملين في عام ١571‏ إلى 5١‏ في المائة في عام /ال91١‏ 
و/١١‏ في المائة في عام 1987. فقّد انعكس مسارها وارتمعت إلى ١9,7‏ في المائة في عام 
لل نك وحصل تيذل في تركيب المَوى العاملة لصالح غير العاملين في 


() فوزي منصورء خروج العرب من التاريخ» ترجمه عن الإنكليزية ظريف عبد الله وكمال السيد 
(بيروت: دار الفارابي» ,)١ ١‏ ص 48 ,١‏ 


الصناعةء «نفى حين زاد إخالي العمالة بنسبة ٠١5‏ في المائة فيما بين لال91١‏ و1984ء وزاد من يعملون 
لقاء أجر أو مرتب بنسبة ٠١‏ في المائة» زاد عدد المشتغلين بالأعمال الإدارية بنسبة ١١7‏ في المائة» في حين 


زادت العمالة الصناعية بنسبة ؟ في المائة فقط . . .496 . 


ومن جراء تعثر تجربة التنمية الزراعية والريفية» وبسبب النهضة التي شهدتها 
الصناعة الجزائرية حتى منتصف عقد السبعينيات»؛ شهدت المدن الرئيسة» وبشكل خاص 
4 العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة» هجرة واسعة من الريف لم ترافقها حركة بناء 

تقى إلى مستوى متطلباتهاء فتشكلت الأحياء الفقيرة في ضواحي المدن. ففي عام ١919/8‏ 
0 نسبة إنجاز السكن المبرمج لا تتجاوز 5١,5‏ بلمئة في الجزائر العاصمة» و”,8/؟ 
بالمئة في وهران» و58,5 بالمئة في قسنطينة» و5 ,5" بالمئة في عنابة0"©. كما سكن 
الإحصاءات تراجعاً في قطاع الإسكان المبرمج . إذ إن «نسبة حصول السكان سنة ١971‏ كان 
117 وحدة سكنية لكل ألف ساكن» وفي عام 1970 كان ١7٠‏ وحدة سكنية لكل ألف ساكن. أي أن 
الوضعية السكنية كانت تسير نحو الأسوأء”"2. وقد ولّدت الأزمة السكانية المتفاقمة مشكلات 
نفسية واجتماعية نشأت من تكدس العائلات فى غرف منفردة على الأغلب وتفتقر إلى 
الشروط الصحية؛ الأمر الذي شكل عنصراً إضافياً هيّأ إلى انفجار الوضع العام. 

وشكا نظام التعليم من عملية تضخم نتيجة عدم المواءمة بين طبيعة التعليم المتاح 
وحاجات البلاد التنموية في الزراعة والصنئاعة والإدارة والخدمات الإنتاجية» وغلب عليه 
الطابع الأكاديمي؛ فباتت الجامعات الجزائرية رج عاطلين عن العمل بقدر ما تُخرّج 
رافدين للاقتصاد الوطني فعليين» هذا فضلاً عن أن مستوى التعلم لو يكن يؤمن للبلاة 
كفايتها من التخصصات الرفيعة وحاجات القطاعات المتقدمة في الاقتصادء خصوصاً في 
الصناعة . 

أما التعريب فقد شكا من مشكلات عديدة لعل أبرزها ضعف وتيرة تعميمه أفقياً 
ليشمل مواد التدريس كافة والإدارات كافةء وتباطؤ امتداده عمودياً إلى الفروع الجامعية 
كافة» فبقيت حقول العلوم (رياضيات» فيزياء... الخ.) وفروع الإدارة الحديثة بمنأى 
عن التعريب» بدعاوى عدم كفاية اللغة العربية وطواعيتها لاستيعاب العلوم البحتة 
والتنظيم الإداري الحديث للعملية الإنتاجية والمجتمعية» فنشأ قطاعان تعليميان متمايزان 
مدفوعان بمصالح متباينة» وتشكلت حولهما مصالح متباينة كذلك. 


كما أن الدولة لم تقدم حل مرضياً لموضوع اللغة الأمازيغية وموقعها في البنية 
التعليمية والثقافية للبلاد في مرحلة إعادة بلورة هويتها الوطنية وبنائها. لقد جرى تسييس 


2 المصدر نقسةء) ص 89 

(5) علي بوعناقة» الأحياء غير المخططة وانعكاساتها النفسية ‏ الاجتماعية على الشباب: دراسة ميدانية 
مقارنة (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» /مل4و1) الحدول اللإحصائي ص 1 

() المصدر نفسهء» ص .١15‏ 
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مبالّغْ فيه أساء إلى هذه القضية» كما جرى تسييس لقضية التعريب» مبالّغ فيه أيضاً. على 
يد المعادين لاستعادة الجزائر هويتها العربية - الإسلامية» وقد لعبت الضغوط والتدخلات 
الخارجية دوراً من دون شك. .. ولكن التعريب بما يحمله من مغزى حضاري وسياسي 
استراتيجي يحسم مسألة الهوية الوطنية للجزائر (ليس بالمعنى الكمّي؛ حيث إن ما أنجز 
يبقى مهما على أية حال)؛ كان ضحية تجاذيات المصالح الضيقة» وتم افتراض ثنائيات 
وهمية من نمط المثقف المعرّب الرجعي أو المحافظ والمثقف المفرئّس التقدمى؟ ثنائيات 
أغرقت القضية الجوهرية تحت ركام السجالات المؤذية. ١‏ 

ولأن الأزمة الجزائرية الراهنة» على رغم ما يُكتب عنها يومياً باللغات كافة» تبقى 
عصية على الفهم السليم من دون التوقف عند مقدماتها في السياسة؛ أي طبيعة تشكل 
السلطة وكيفيته وتطور مرجعيات القرار؛ وفي الاقتصاد. أي نمط البناء الاقتصادي الذي 

تم انتهاجه وبروز حدوده وتناقضاته التي َرَت إلى إخفاقه؛ وفي الاجتماع.ء حيث برزت 

الاشات ل حي التنمية الزراعية والريفية» وني إطار عملية التصنيع وبنا ء ختلف 
مؤسسات الدولة؛ وفي الثقافة» بمعناها الواسع. أي حمل عملية التعليم 0 
والإنتاج الفكري» كان هذا الكتاب الذي يقدمه مركز دراسات الوحدة العربية فى سلسلة 
«كتب المستقبل العربي؟. 

يضم الكتاب بين دفتيه محاور عن الخلفيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية للأزمة الراهنة في الجزائرء وتنطوي هذه المحاور على مقالات بعضها سبق نشره 
في مجلة المستقبل العربي التي تصدر عن المركزء وبعضها الآخر كانت قد تمت الموافقة 
عليه في حينه من قبل اللجنة الاستشارية للمجلة ولكنه لم يجد طريقه إلى النشر يسبب 
زحمة المواد والأولويات التي كانت تفرض نفسها على المجلة. واجتناباً للتكرار» والتزاماً 
بحجم للكتاب مناسب» كان علينا أن تُجري اختياراً بين المقالات المنشورة والأخرى غير 
المنشورة بما يميز الأخيرة عند تشابه المواد وتساوي الميزات» واضعين نصب أعيننا توسيع 
إطار الفائدة للقارئ العربي وإتاحة الفرصة أمام أصدقاء محلة المستقبل العربي كي يرى 
إنتاجهم طريقه إلى النشر. . كما اضطررنا إلى اختصار بعض المقالات مع الحرص على 
الإبقاء على جوهر المادة. ونود أن نلفت النظر إلى أن المحاور التي يتضمنها الكتاب» وإن 
كانت تنطوي على ميزة الوضوح»ء إلا أن دقتها تبقى نسبية» وبعض التداخل بين المحاور 
لن يخفى على القارئ. 

وبالنظر إلى التطورات المتسارعة في الجزائرء وما تحمله معها من متغيرات وتغييرات 
عديدة» فقد حرص مركز دراسات الوحدة العربية على أن تتضمن هذه «الطبعة الثانية؛ من 
الكتاب أربع دراسات جديدة نشرت في مجلة المستقبل العربي» بعد صدور «الطبعة الأولى؟ 
من الكتاب. والثلاث الأول تركز على استعراض بعض الحوانب السياسية للأزمة المستعرة 
في الجزائر. ولذلك فقد تم إدراجها ضمن القسم الأول من الكتاب الذي يعالج 
«الأوضاع السياسية»» وهي الدراسات الثلاث الأخيرة في هذا القسم. أما الدراسة الرابعة 
بعنوان: «الانتخابات والديمقراطية والعنف في الجزائر»» تهدف إلى اسنتشراف آفاق 

وف 


التطورات القادمة فى الجزائر من منظور عملية التحول الديمقراطي الجارية فيهاء وبخاصة 
فن ضوء الانتخانات” الرئاسية العن شييدعا مؤراً .. وكذلك: فقد أعترت بمثاية مناقة 
للكتاب . ْ 

ويبقى أن نشير إلى أن المقالات الواردة في هذا الكتاب» كذلك المقدمة؛ لا تعبر 
بالضرورة عن رأي مركز دراسات الوحدة العربية» فما يرد فيها من آراء متنوعة يعكس 
زوايا مختلفة للرؤية» لكن ما يجمعها هو الحرص الأكيد على أن تتعافى الجزائر مما هي فيهء 
فتتصالح مع نفسها لمصلحة أبنائها جميعاً» وتستعيد دورها المميز في خدمة المصالح المشتركة 
للأمة العربية . 


03 


(لقسم الأول 


الأوضاع السياسية 


الفصل لوق 
ابروا ويحناك الحركة الوظاتية الجزاتروة 


صالح فيلالي زلف 


و . 


مقدمه 

يوفر هذا البحث خلفية تاريخية لدراسة المسألة الايديولوجية في الجزائر بعد 
الاستقلال وفهمها. فهو يبحث في مختلف ايديولوجيات الحركة الوطنية التي ظهرت خلال 
العهد الاستعماري» وفي الوقت ذاته يناقش الطريقة التي تمّ بواسطتها احتواء تلك 
الايديولوجيات من طرف جبهة التحرير الوطني غداة قيام الثورة. 

فالقسم الأول منه يتناول مسألة الاحتلال الفرنسي للجزائر وإحكام السيطرة عليها. 
وفي الوقت نفسه يحلل السياسة التي سلكها الاستعمار نحو السكان الأهالي موضحاً كيف 
أن تلك السياسة أت إلى خلق شروط تحطيمها. 

أما القسم الثاني فيعالج مسألة ظهور الاتجاهات الايديولوجية المختلفة وتطورها 
خلال فترة الاستعمار مبيناً في الوقت ذاته مطالبها ومبادئها الأساسية. 

القسم الثالث والأخير من هذا البحث يستعرض ايديولوجية جبهة التحرير الوطني 
خلال الثورة )١1957- 1١9515(‏ ويصف التناقضات الايديولوجية التي كانت موجودة في 
داخلهاء وكيف أن تلك التناقضات أدت إلى الصراع على السلطة داخل قيادة الجبهة أثناء 
الثورة وبعدها. 

أولا: الاحتلال الفرنسى للجزائر وسياسة الاستعمار 
إن احتلال فرنسا الجزائر في سنة ١41*6٠‏ كان في واقع الأمر نتيجة لتوسع 


الاستعمار الأوروبي الذي كان يبدف إلى السيطرة على الأسواق العالمية وتسهيل عملية 
الاستيراد والتصديرء وفي الوقت نفسه استغلال المستعمرات الجديدة. والمهمة الأساسية 


(#).أستاذ مساعد في معهد علم الاجتماع» جامعة قسنطينةء الجزائر. 
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لهذا التوسع كانت تحطيم البنى الثقافية والاجتماعية للسكان الأصليين وتحويل اقتصادهم 
من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد موجه إلى التصدير. وأثناء تلك العملية التدميرية» كان 
الأهالي عرضة لأعمال وحشية . 


في هذا السياق كتب المفكر الألماني فريدريك أنغلز سنة 1801 عن جرائم 
الاستعمار الفرنسى فى الجزائر ما يلى : «من الوهلة الأولى لاحتلال الجزائر من طرف الفرنسيين 
وحتى الوقت الحالي فإن هذا البلد الشقي كان طوال هذه الفترة مسرحاً لأحداث دموية ونبب وعنف. . 
إن هذه الحرب الشرسة التي قامت بها فرنسا هي ضد كل القيم الإنسانية والحضارية والمسيحية. إن ما 
يمكن قوله عن الجزائر هو أنها مدرسة حربية للجنرالات والجنود الفرنسيين. فكل الضباط الذين تحصلوا 
على ميداليات في الحرب الإجرامية أجروا تدريباتهم العسكرية والتربوية بالجزائرة”3" . 

في الحقيقة إن مثل هذه الشهادة لم تصدر عن أنغلز إلا بعد أن تأكد فعلاً من 
الجرائم التي ارتكبها الاستعمار. الفرنسي في حق الجزائريين» لأن أنغلز كان له في البداية 
موقف آخر من الاستعمار هو «التعجيل بتطوير الشعوب المتخلفة»» حيث كتب في سنة 
4 عندما كان مراسلاً لجريدة النجم الشمالي (5/4 «:3/616) في باريس عن 
استسلام الأمير عبد القادر وإحكام السيطرة الفرنسية على الجزائر ما يلي : إن احتلال الجزائر 
هو حادثة مهمة وسعيدة لتقدم الحضارة... ريما نتأسف لكون حرية بدو الصحراء قد قضي عليهاء » لكن 
يجب ألا ننسى أن هؤلاء البدويين أنفسهم كانوا أمة لصوص. .. إن برجوازياً عصرياً بحضارة وصناعة 
ونظام وتنور أفضل بكثير من سيد إقطاعي أو من غازٍ سارق يتتمي إلى مجتمع متوحش». 

لكن ماذا قدمت البرجوازية الفرنسية المتحضرة إلى الشعب الجزائري؟ نلاحظ أنه مع 
مرور الخمسين سنة الأولى على احتلال الجزائر» فإن الشعب الجزائري لم يفقد حريته 
فحسبء بل فقد أيضاً أرضه وممتلكاته. ومع نباية القرن التاسع عشر تحول الجزائريون من 
الازدهار النسبي إلى الفقر الاقتصادي وا اطي والثقافي . فكانت النتيجة استئصال 
البنى الاقتصادية والثقافية للمجتمع الجزائري”". 


لقد أدرك سير بد اسان أذ الإسلام يشكل خطراً كبيراً على استمرار 
وجودهم في الجزائر. لذا حاربوه بكل قسوة. ومما فعلوه في هذا المجال هو تحويل 
المساجد إلى كنائس وثكنات لعساكرهم وتحطيم بعضها الآخر. كل ذلك من أجل إضعاف 
العقيدة الإسلامية لدى 59 الجزائري» وبالتالي تسهيل مهمة التحكم فيه أولأء ثم 5 
إدماجه في المجتمع الفرنسي ثانيا 


فى قالطال ورب أنه ارين الفرنسيين ما يلي: «إذا لم ننجح في خلق رجال 


)١(‏ ,وتعطوتاطبط ودععوهءط :بجمعده81) .له طاة ,اعزله 001651 0 ,كاعقصظ طاعصلعت 0م ه11 مدا 
.9 - 158 .صم ,(1974 

(؟) عه بموعطنآ لقدمتاهمعام1 ,ج34 لأمعقلاع0 4 :مانا فاته «د]اء'17 ,كعمصدطة .5 مدحظ 
.5 .2 ,(1974 ,لدنة2 مدوعك؟]1 لص عمل6 18001 تدمغوه8) برع 15م ه50 
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فرنسيين من هذا الشعب فسيجبروننا على الخروج من الجزائر. إن الطريقة الوحيدة لجعلهم فرنسيين هي 
إدخالهم في المسيحية»”" . 


باختصار شديد» من الممكن القول إن السياسة الاستعمارية فى الجزائر مرت 
بمرحلتين اثتتين: في المرحلة الأولى عمل الاستعمار الفرنسي على تحطيم النظام الاقتصادي 
والاجتماعي للأهالي» وفي المرحلة الثانية حاول إدماج الجزائر بفرنسا. وكرد فعل على 
هذه السياسة» فإن الايديولوجيا الوطنية تحولت هي الأخرى من إصلاحية إلى ثورية» 
يك تحْوّل «الضراغ إلى ثناقض أساسي بين الستعشر والمستعهر أخد في ما بعد شكل 
نضال مسلح أدى في نهاية المطاف إلى استقلال الجزائر» وذلك بعد حرب ضروس تعتبر 
من أكبر الحروب الدموية في العصر الحديث. 


ثانيا: الحركة الوطنية الحزائرية 
.إذا كان النظام الاستعماري في أي بلد يعمل على تنمية الوعي الوطني» فإن كل 
أشكال المقاومة في الجزائر كانت نتيجة لاضطهاد الاستعمار الفرنسي للشعب الجزائري 
واستغلاله. إلا أن الكفاح المنظم لم يشرع فيه إلا بعد نضج الشروط الاقتصادية 
والسياسية . 


لقد أذى توسع الاستعمار وانتشار مؤسساته إلى خلق وسائل تحطيمه» لكنه في 
الوقت نفسه أدّى إلى اضطهاد السكان وتفقيرهم. وعلى المستوى الاقتصادي» أصبحت 
الرأسمالية الوطنية في تناقض. مع الرأسمالية الاستعمارية. أما على المستوى السياسي» فإن 
سياسة التمييز العنصري قد تم رفضها حتى من طرف الطبقة أو النخبة الوطنية التي عادة 
ما كانت تشجع النظام الاستعماري. وعلى المستوى الايديولوجي» فإن التقاليد العربية ‏ 
الإسلامية وفرت قاعدة أساسية للمعارضة» وبالتالي أصبحت ايديولوجية الاستعمار في 
اند 2 


باختصار شديدء من الممكن القول بأن السياسة الاستعمارية فى الجزائر قد خلقت 
شروط نشأة الحركة الوطنية وتطورها وحولت مطالبها من إصلاحات اقتصادية واجتماعية 
إلى المطالبة بالاستقلال السياسي الكامل. لككن الوطنيين الجزائريين لم يكونوا يشكلون 
مجموعة متجانسة» فقد كانت لهم أفكار مختلفة حول مستقبل الجزائر» وذلك انطلاقاً من 
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. مصالحهم المختلفة وتصوراتهم الايديولوجية المتناقضة”” . 


بحسب المؤرخ الفرنسي أندريه نوشي (نطدنةه210 2056ة)» لقد مرّ تاريخ الحركة 
الوظنية الجوائرية بمرخلتين أساسيتيت؟ قفي المرحلة الأولى كان الجزائريون 5 إلى 
تحقيق المساواة مع السكان من أصل أودون: بينما في المرحلة الثانية ‏ الممتدة من عام 
إلى عام ١40٠‏ - فإن فكرة الجزائر المستقلة نمت وانتشرت بشكل واسع"'2. 

في الحقيقة» لا يشرح تقسيم نوشي بدقة تطور الحركة الوطنية الجزائرية. ومن أجل 
توضيح ذلك أكثرء من الممكن أن نقسم تاريخ تطور الحركة الوطنية إلى أربع مراحل 
متميزة » هي كما يل : 

١‏ - تميزت الفترة الممتدة ما بين عامى ١487٠١٠‏ و١187‏ بالمقاومة الوطنية التقليدية 
للحكم الاستعماري الفرنسي”" والمتمثلة في ثورات القبائل وشيوخ الزوايا. 

؟ ‏ مع حلول عام 187١‏ تمكن الاستعمار الفرنسي من القضاء على المقاومة 
التقليدية المسلحة» ونتج من ذلك ركود شبه كلي للمقاومة الوطنية» وبالتالي حرمان الأهالي 
من حقهم في ممارسة أي نشاط سياسي . 

*" - شهدت الفترة الممتدة ما بين عامى ١9٠١‏ و405١‏ ظهور حركة وطنية عصرية 
اتحذت من المدن قاعدة لنشاطهاء وتحولت تدريجياً من التعاون مع الاستعمار إلى حركة 
راديكالية معارضة إياه. وبحلول الثلاثينيات برزت إلى الوجود أربعة اتجاهات داخل الحركة 
الوطنية منفصلة ومتميزة بعضها عن بعض وهي عل التوالي: الاندماجية» الإصلاحية» 
ا والراديكالية . ْ 

- تمثل الفترة الممتدة من عام ١405‏ إلى عام ١957‏ المرحلة الأخيرة من تاريخ 

00 الوطنية الجزائرية. وقد تميزت هذه المرحلة بنشاط جماهيري ثوري أدَى في 
النهاية إلى حصول الجزائر على استقلالها في تموز/ يوليو 019717. 

وفي ما يلي سوف نناقش بشيء من التفصيل أهم ايديولوجيات الحركة الوطنية 
خلال النصف الأول من هذا القرن. 
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١-ايديولوجية‏ الحركة الاندماجية 

كانت الحركة الاندماجية مهدف إلى إدخال إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية 
كمرحلة أولى في عملية إدماج المجتمع الجزائري بالمجتمع الفرنسي مع الاحتفاظ 
بالتشريعات الإسلامية التي تنظم حياة الجزائريين» لكن مطالبها قوبلت بالرفض من طرف 
المعمرين الفرنسيين الذين كانوا ضد أي إصلاح من شأنه أن يسمح للأهالي بالمشاركة في 
الحياة الاجتماعية للبلاد» الأمر الذي جعل هذه الحركة تخفق في إنجاز مشروعها 
الاندماجي. وقد أعطى هذا الفشل فرصة لظهور حركة راديكالية ترفض تماماً فكرة 
الاندماج معتبرة إياها خيانة وطنية . 

يعود ظهور الحركة الاندماجية إلى السنوات الأول من هذا القرن. فبعد إخفاق آخر 
عصيان مسلح قام به بوعمامة عام 2188١‏ فإن عدم الرضى عن سياسة الاستعمار 
الفرنسى كان قد عُبر عنها بطرق سلمية» وذلك من خلال القنوات المتاحة. أول تعبير 
عن المصالح السياسية للأهالي جاء من طرف ما كان يسمى ب «الشبان الجزائريين؛» وذلك 
حوالى عام :»2'00141١‏ إذ طالبت هذه الجماعة من الشبان بإحداث إصلاحات اجتماعية 
في إطار النظام الاستعماري وتحت سيادة الحكومة الفرنسية» بحيث تسمح تلك 
الإصلاحات بالحصول على كامل حقوق العضوية في المجتمع الفرنسي؛ كما هو الحال 
بالنسبة إلى المواطنين الفرنسيين المقيمين في الجزائر. وتما جاء في مطالبهم: إلغاء المحاكم 
والضرائب الخاصة بالجزائريين» المشاركة فى تسيير المؤسسات والمجالس المحلية» وكذا حق 
التمعبل. في البرلمان افع ار ْ 

بعد الحرب العالمية الأولى» استجابت السلطات الفرنسية لبعض المطالب» لكنها 
كانت غير كافية لإرضاء الشبان الجزائريين. فقانون عام ١119‏ مثلاً يضمن إمكانية 
الحصول على الجنسية الفرنسية لكن شريطة أن يتخلى طالبها عن التزاماته الدينية التي كان 
يخضع لها تحت طائلة القانون الإسلامي”'" . 1 

كامتداد للحركة الاندماجية» تمّ تشكيل تنظيم جديد سنة /1971 أطلق عليه اسم 
فدرالية الأهالي الجزائريين (26معلف*0 5ءمغع 01س كدأة وع0 ه1*6061:2110). وبحسب عمد 
تقية» لم تكن هذه الحركة حزباً بقدر ما كانت تجمعاً لنخبة الأهالي الذين كان لهم توجه 
اندماجي . إذ كان برناجها يتمثل في المطالب بحقوق أكثر والاندماج التدريجي في الأمة 
الفرنسية. ومن أبرز قادة هذه الحركة نذكر د. بن جلولء وفرحات عباس 
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ود. سعدان”"'2. وعن هذه الحركة يقول ويليام ب. كواندت (244قنا© .8 صتدنلاة/8) ما 


يل : «إن السياسيين الجزائريين الليبراليين الذين أسسوا أول مجموعة وطنية معتدلة دخلوا مهنة السياسة بصفة 
ل في الثلاثينيات من هذا القرن. .. إن الوسائل التي تبنوها من أجل الوصول إلى أهدافهم هي الإقناع 
والعرائض المطلبية» بالإضافة إلى أنهم كانوا ملتزمين إلى حد بعيد بالعصرنة (0062215341012) آحذين 
على عاتقهم مسؤولية توجيه الجماهير المتخلفة نحو طريق أفضل في الحياة»"2. 


كان الاندماجيون يعتقدون أن تحسين الوضع الاقتصادي للأهالي مرتبط بحصولهم 
على الحقوق السياسية التي من دونها لا يمكنهم تطوير أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. 
ومن الحجج التي قدمها الاندماجيون في الدفاع عن أفكارهم حصول اليهود الجزائريين 
على الجنسية الفرنسية التي سمحت لهم بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وممارسة حقهم في 
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ومجمل القول. إن الاندماجيين كانوا يمثلون طبقة برجوازية متوسطة» وليس عامة 
الشعب كله. لهذا السبب كان ينقصهم تأييد القاعدة الشعبية ومناصرتها. إن إيمانهم 
بضرورة الانصهار في المجتمع الفرنسي بدأ يضعف تدريجياء ومع مرور الوقت فقدت 
سياسة الاندماج كل مبرراتهاء الأمر الذي جعل دعاتها يتراجعون عنها بعد الحرب العالمية 
الثانية واستبدالها بفكرة «المجتمع الفرنسي الجزائري» 4186232 - معهدء) 
(1أناسددهن)». كما جاء ذلك في بيان للشعب الجزائري سنة ١947”‏ الذي طالب بإنهاء 
الحكم الاستعماري وحق الجزائريين في تسيير شؤونهم بأنفسهم. كما طالب بضرورة 


إدخال إصلاحات عاجلة» منها جعل اللغة العربية لغة رسمية*'2. وعلى الرغم مما قدموه 


من مطالب شعبية» فإن الاندماجيين لم يجدوا أرضية صلبة لتحقيق أهدافهم» ليس بين 
المعمرين فحسبء. بل حتى بين عامة الشعب الجزائري. وبغض النظر عن مطالبهم 
الشعبية» فإن الشريحة الاجتماعية المناصرة لسياسة الاندماج كانت تتكون أصلا من طبقة 
برجوازية متوسطة مشكلة من أطباء ومحامين وضباط متقاعدين ومعلمينء الأمر الذي 
جعلهم يبتمون أكثر بمصالحهم الخاصة؛ ويبدو ذلك واضحاً من خلال تركيزهم على 
المطالبة بالمشاركة في الحياة السياسية التي تسمح لهم بالمرور إلى المراكز العليا في أجهزة 
الدولة. وعندما أحفقوا في تحقيق مطالبهم ضمن النظام الاستعماري فقد وجدوا أنفسهم 
حبرين على تعديل سياستهم» وذلك بجعل مطالبهم أكثر راديكالية. 
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نذا 


بعد أقل من سنتين من ظهور جبهة التحرير الوطني ببرنامجها الثوري اضطر 
الاندماجيون إلى وضع حد لنشاطهم السياسي والتحق بعضهم بالثورة مقدمين لها خدمات 
جليلة» وذلك بما كاثوا يملكونه من خبرة خاصة في المجال السياسي . 


- ووه حركة جمعية العلماء 


كان يتمحور ا تتعلقان 0 الاستراتيجيا 0 
نضالهم ضد الاستعمار الفرنسي. فقد رأى بعضهم أن تغيير عقليات الناس قد يؤدي 
بالضرورة إلى تغيير محيطهم الاجتماعي. في حين رأى بعضهم الآخر أن تغيير المحيط 
الاجتماعي هو الذي يؤدي إلى تغيير عقليات الناس. وكان على حركة جمعية العلماء أن 
تتخذ موقفاً واضحاً من هاتين الأطروحتين المتناقضتين ايديولوجياً. وقد استقر رأيها على 
الأخذ بالطرح الأول. وانطلاقاً من ذلك كان اهتمامها منصباً على الإصلاح الديني 
الاي 0 ة إياه «الطرية كل لكيتية الراى لكام اكرائر ب اش الاماايوا وجا 
عن الدولة إيماناً متهم يأن تحقيق تحدين لفطل سوف يضمن المجرة المتميز للأمة 
الجزائرية» وبالتالي تسهيل مهمة فصلها عن فرنسا9"©. 


إن عمل جمعية العلماء على الجبهة الثقافية 0 نضالها ضد ايديولوجية الاستعمار 
يكتسي طابعاً سلمياً. في هذا السياق لاحظ برونو إيتيان (185)16826 مصدح8) أن الإسلام 
كان يشكل العنصر الأساسي الموحد للشعب الجزائري» إذ إن الدين كان بمثابة الوعاء 
الذي تصب فيه قيم المقاومة. لقد سجل هذا التوع من المقاومة تحول المجتمع الجزائري من 
شكله القبلي إلى وضعية من الممكن تسميتها بالطبقة الأمة (صمعهه - ووو)37 , 


القد تمّ تأسيس جمعية العلماء في سنة ١‏ » ومنذ ذلك الوقت أصبح اسمها 
مرتبطاً باسم الشيخ عبد الحميد بن باديس طوال فترة الثلاثينيات. وتحت تأثير قادة الحركة 
الإصلاحية في المشرق العربي» أمثال رشيد رضاء ومحمد عبدهء اهتم بن باديس بوضع 
الإسلام في الجزائر. في هذا السياق لاحظ زين الدين الطيب بأن الإسلام لم يكن شارة 
مميزة للمجتمع الجزائري فحسبء بل كان ولا يزال المقوم والضابط الأساسي لاهتمامات 
المسلم الجزائري في حياته الدينية والدنيوية. ويضيف قائلاء إن طبيعة المجتمع الجزائري 
المسلم جعلته يرفض الأفكار المستوردة من فرنساء وفي المقابل يتقبل الأفكار الواردة من 
المشرق. 
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ذا 


لقد تم إدخال الحركة السلفية إلى الجزائر عن طريق محمد عبده الذي زار الجزائر 
سنة 1970. ومن الملقت للنظر أن زيارة واحدة لرجل واحد أدت إلى تأسيس حركة 
ايديولوجية» في حين فشلت فرنسا في تمرير أفكارها الاندماجية طيلة استعمارها 
الجزائر*"2. لكن يجب التذكير بأن أصل فكرة تشكيل حركة جمعية العلماء تعود في حقيقة 
الأمر إلى سنة 4175١ء‏ وذلك عندما حاول بن باديس إقناع بعضن أصدقانة بأهمية إنثاء 
جمعية على أساس الأخوة الفكرية قد تسمح بتوحيد جهود العلماء وتعزيزها في مجال 
تدريس اللغة العربية. ومن أجل نشر أفكاره وجمع شمل العلماء الجزائريين الذين يؤمنون 
بالاتجاه الإصلاحي» أنشأ بن باديس مجلة المنتقد وبعدها مجلة الشهاب حيث بدأ ينشر 
أفكارة الا 5 


يقول المؤرخ الفرنسي شارل روبيرت أجيرون (86202ه .0.8)» إن تركيز العلماء 
على الهوية العربية ‏ الإسلامية كان غاولة متهم لواجهة الايديولوجيات الأجنبية» وبالتالي 
إنباء حالة الاغتراب السياسي والثقافي لمجتمعهه””". 

وعلى الرغم من تأثير وطنيتها وانتشارها عبر كامل القطر الجزائري» فإن جمعية 
العلماء لم تنل الصفة الرسمية كحزب سياسيء» فالعلماء عادة ما كانوا يؤكدون بأن 
مبادئهم ليس لها محتوى سياسي» مع العلم أنهم يدركون تماماً أن الفصل بين ما هو ديني 
وما هو دنيوي يتناقض مع وجهة ا الإسلامية للعلاقة بين الدين والدولة0”" , 

بالإضافة إلى مسألتي اللغة العربية والهوية الوطنية» كان العلماء يبدفون إلى تجديد 
الإسلام» وذلك من خلال تنمية الفكر المعرقي ومحاربة الخرافات والفكر غير النقدي» 
ووضعوا لذلك برناجاً تربوياً وطالبوا بإلغاء الفدراليات الدينية متهمين إياها بتحريف الدين 
الإبلام لد 


وبحسب قانونها الأساسي» فإن جمعية العلماء كانت تطمح إلى نشر الدين الإسلامي 
الصحيح ومحاربة الخمر والآفات الاجتماعية» بالإضافة إلى محارية الأمية والبطالة والتبذير 
وكل ما حرمه الشرع””؟. إلا أن نشاطات جمعية العلماء كانت في الكثير من الأحيان 


)014 .5 .2 ,.10ط1 ,رطفلة5 
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تحمل مضامين سياسية» وفي هذا المجال يقول على مراد ما يلٍ: «في الحقيقة إن العلماء ركزوا. 
نشاطهم على الإصلاح الدينيء لكنهم في نفس الوقت أعطوه دلالة ثقافية وسياسية» والتي ساهموا من 
خلالها في تطوير الوعي الوطني الجزائري»7* ". 


إن أهم عمل سياسي قامت به جمعية العلماء هو ترويجها لفكرة الأمة الجزائرية 
والدفاع عن أصالتهاء كما هو مبين في الشعار الذي رفعه بن باديس: «الإسلام ديني 
والعربية لغتي والجزائر وطني». 

عندما قال فرحات عباس مقولته المشهورة عام ١915‏ حول عدم قدرته على 
اكتشاف الأمة الجزائرية جاء الرد الحاسم من بن باديس يؤكد فيه وجود الأمة الجزائرية 
واستحالة جعلها جزءاً من فرنس”'2. لقد رفض بن باديس بوضوح فكرة اندماج المجتمع 
الجزائري فى الثقافة الفرنسية الغربية. إلا أن ما يجب ملاحظته هو أن حركة جمعية العلماء 
كمنظمة دينية وثقافية قبلت صراحة بالحكم الفرنسي» لكن ذلك كان لأسباب سياسية 
وأمنية فقط. فنشاطاتها الدينية والثقافية والسياسية تبين ضمنياً بأنها كانت موجهة ضد 
السيطرة الاستعمارية. ويذهب بعض تلامذة بن باديس إلى القول بأن هذا الأخير كان فى 
آخر أيامه يفكر بجدية في إمكانية القيام بعصيان مسلح ضد الحكم الاستعماري. 1 

وتجدر الإشارة إلى أن الدين كايديولوجيا وكأداة للمقاومة قد تم استعماله من طرف 
أحزاب أخرى . وفي هذا السياق تقول فاني كولونا (0010822) لإهصة1): «من المعررف في 
الجراكر أن كل الأخزاب والحركات استعطلت الإسلام:فعلياً في مرخلة ما.من مراحل تطوره ]0 . 
وذلك لا له من قدرة على تجنيد الجماهير. 


وبحسب علي مراد» إن المتتبع لتطور حركة جمعية العلماء يلاحظ بوضوح حدوث 
انحراف تدريجي في مجالات نشاطهاء والذي لم يكن موجوداً في برنامجها الأول. فتحت 
ضغط الظروف تحول العلماء إلى ممارسة النشاطات السياسية البحتة» إلا أنهم كانوا أكثر 
نجاحاً في برنامجهم التربوي”"" . 
الديمقراطى للبيان الجزائري (.00.2.34.8)» وهو حزب وطنى معتدل أسّسه فرحات 
عباس بعد فشل سياسته الاندماجية. وبعد مضي أقل من سنتين على اندلاع الثورة 
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التحريرية في سنة ١504‏ التحق بعض أعضاء اجمعية بجبهة التحرير الوطني» وكان على 
رأسهم توفيق المدني فأعطوا بذلك سنداً آخر للثورة ال 


- ايديولوجية الحزب الشيوعي الجزائري 

عندما رفض الحزب الشيوعي الفرنسي تأييد حركة نجم شمال افريقيا في دعوتمها إلى 
الاستقلال اضطرت حركة النجم إلى قطع كل الروابط مع الحزب الشيوعي الفرنسي» 
الأمر الذي جعل هذا الأخير يقوم بإنشاء فرع له في الجزائر سنة 21975 وذلك قصد 
إضعاف نشاط حركة نجم شمال افريقيا ذات المطالب الراديكالية.. لكن هذا الحزب بقي 
تحت هيمنة الحزب الشيوعي الفرنسي» كما أن أغلب أعضائه كانوا من أصل أوروبي. 

يقول رشيد تلمساني» إن الحزب الشيوعي الجزائري الذي كان يفترض فيه أن يكون 
حركة النخبة الوطنية الطلائعية قد تحول تدريجياً إلى حزب اندماجي. علاوة على ذلك» إنه 
كان لا د يثق بالإسلام» إذ أعتبيره كايديولوجيا رجعية 0 مصالح الطبقة الإقطاعية» 
الشيء الذي سل بترلا ايديولوجياً عن الطبقات الشعبية 


إن نشاطات الحزب الشيوعي الجزائري كانت أساساً محصورة في المطالبة 
بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التى من شأنها أن تخفف من أتعاب المسلمين 
الجزائريين» أما مسألة الوطنية فقد اعتبرت من خصوصيات أورويا الصناعية والتي ليست 
لها علاقة ببلد غير صناعي ؟الجزائر. وعلى هذا الأساس تم رفض تعليمات الشيوعية 
العالمية في أواخر العشرينيات التي دعت إلى تبني عمل أي حركة تبدف إلى إزالة 
الاستعمار هيدا 


في هذا السياق يقول صلاح الدين الطيب» إن الحزب الشيوعي الجزائري لم يوفق 

لا في حث الجزائريين على الثورة ضد الفرنسيين ولا في تقديم مساهمة إيجابية في التحول 

السياسي والايديولوجي في الجزائر ٠‏ لأن سياسته كانت مرتبطة جدلياً بمصالح أعضائه 

داخلياً وهيمنة الحزب الشيوعي الفرنسي خارجياً» وقد أدى ذلك إلى جعله في مواجهة 

مع الوطنيين الجزائريين» لأنه لم يعترف عملياً بتطلعاتيم الشرعية والوطنية» بل ذهب إلى 

اك عندما اتهمهم بالعمالة للفاشيين. ونتيجة لسياسته هذهء فَقَدَ الحزب 
الشيوعي الجزائري بعض قادته من الأهالي الذين تحولوا تدريجياً نحو معسكر الوطنيين. 


لقد أثبتت دروس الحزب الشيوعي الجزائري أنه في عهد الكفاح ضد الاستعمار 
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تصبح الوطنية أكثر ضرورة من الشيوعية”'". وما دامت الشعبوية هي نوع من الوطنية» 
من الممكن القول بأن الشعبوية الثورية كانت الايديولوجيا التي ألهمت الجماهير الجزائرية 
في كفاحها ضد الاستعمار الفرنسي. وفي هذا المجال يقول ماكسيم رودنسون عصتنجة) 
(800152502» إن الشعبوية هي ايديولوجية مجتمع وحدته الرغبة العامة والصراع مع 
مجتمعات أخرى متهمة بالسيطرة عليه. 

انطلاقاً من هذا التعريف من الممكن القول إن المجتمع الجزائري وحدته الرغبة 
العامة في الاستقلال والنوف من العدو المشترك الذي كان ممثلاً في الأقدام السود (أي 
المعمرين الفرنسيين في الجزائر)؛ ولذا يرفض رودنسون أن تكون الماركسية معارضة 
للشعبوية» إذ يعتقد بأن الماركسية المحلية هي ايديولوجية المجتمع المنقسم على أساس 
العداءات الطبقية. وهذا ما قد يفسره فشل الشيوعية الجزائرية كايديولوجيا لإزاحة 
الاستعماد 59 , 


أخفق الشيوعيون الجزائريون» كضحية لايديولوجيتهم» في فهم طبيعة التداخل بين 
الوطنية والإسلام من جهة وإمكانية القيام بثورة في مجتمع فلاحي من جهة ثانية. لقد 
اعتقدوا بأن المجتمع الجزائري مقسم إلى طبقتين: البروليتاريا والبرجوازية» متجاهلين 
بذلك التقسيم الحقيقي الذي كان موجوداً في تلك المرحلة. بعبارة أخرى» إن الصراع لم 
يكن بين الطبقتين السالفتي الذكر وإنما كان بين المستعمر والمستعمّر. 

بعد أحداث أيار/ مايو ١4545‏ حاول الحزب الشيوعي الجزائري أن يتدارك بعض 
أخطائه «وؤللة؛ يضرورة إفكال يعفن التعديلات غل سناسته:» ومنها المظالية بإقامة جدية 
وطنية ضد السيطرة الفرنسية» إذ جاء في بيانه الصادر عن المؤتمر الخامس المنعقد في 9؟ 
أيار/ مايو ١454‏ ما يلى: «على الرغم من الاضطهاد الفرنسي» فإننا سنجعل من الجزائر بلداً حراً 
وسعيدأء. ودعا المؤتمرون إلى النضال من أجل تحقيق الأهداف التالية: 


أ إطلاق سراح المساجين السياسيين. 
ب خروج القوات العسكرية الفرنسية من الجزائر. 


د تأسيس ان كفاح عبر كامل التراب الوطني قصد التخلص من الاستعمار في 
أقرب وقت مك7" . 
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بعد قيام الثورة في سنة ١1025‏ تردد الشيوعيون في الانضمام إلى جبهة التحرير 
0 فكانوا يفضلون المشاركة في الثورة تحت راية حزبهم» إلا أن جبهة التحرير 
شترطت على الراغبين في الانضمام إليها التخلٍ عن انتماءاتهم الحزبية والدخول إلى الجبهة 
يصفة فردية» ولهذا السبب تأخر الشيوعيون في الالتحاق بالثورة حتى آذار/ مارس 
5 إلا أن هذا الانضمام لم يتم في الحقيقة إلا يعد اعتراف الامتحاد الموفيا ريم 
: بجبهة التحرير الوطني» الأمر الذي يبين بوضوح أن الحزب الشيوعي الجزائري لم يكن 
حراً في اتخاذ قراراته الحاسمة» بل كان تابعاً للمحور الشيوعي باريس ‏ موسكو. 


ونتيجة لمواقفهم المتعارضة مع الوطنيين» فإن الشيوعين الجزائريين لم يوفقوا في 
كسب ثقة الشريحة الكبيرة من المجتمع الجزائري» سواء كان ذلك قبل الثورة أو بعد 
الاستقلال» إلا أن خبرتهم في النضال السياسي ساعدتهم على التسلل إلى أجهزة الدولة 
وسيطرتهم على أهم مراكز اتخاذ القرار في الإدارة والصناعة والاقتصاد بصفة عامة» على 
الرغم من أنهم لم يفلحوا في تطبيق ايديولوجيتهم التي لم تتجاوز في الكثير من الأحيان 


حدود الشعارات . 


؟ - ايديولوجية الحركة الراديكالية 


يقول محمد حربي إن نمو النزعة الوطنية يعود بالدرجة الأولى إلى اضطهاد 
اتات ا الوعي ارقي لدى الجزائريينٍ هو ثورة تشرين الأول/ 
خلق قوة سياسية نشيطة ال 


يحلول سنة ١97‏ أسّس العمال الجزائريون فى المهجر حركة سياسية أطلقت على 
نفسها اسم «نجم شمال افريقياة. في البداية» كان في داخل هذه الحركة تياران سياسيان: 
الأول أكد على المسألة الوطنية وتحقيق استقلال الجزائر عن طريق كفاح الطبقة العاملة» 
وكان يطمح إلى إقامة نظام اشتراكي في جزائر ما بعد الاستعمار» كما طالب بالتحالف 
مع حركة العمال الفرنسيين والحزب الشيوعي الفرنسي» فضلاً عن التحالف الاستراتيجي 
مع الشيوعية العالمية والمضطهدين من طرف الاستعمار في المجتمعات الأخرى» وذلك 
ع ل ل اه والاستعمار. وكان من مطالب هذا التيار أيضاً نقد 
برجوازية الأهالي والقيم التقليدية في المجتمعات المستعمرة بصفة عامة» وفي المجتمع 
الجزائري بصفة خاصةء وذلك من أجل تحديث تلك المجتمعات وعصرنتها وإعدادها 
لتسلم السلطة وتسيير شؤونها بنفسها. وكان على رأس هذا التيار حاج عل عبد القادر؛ 


( *) -1945 ,جاوطلامع نل مكامع هأ ف دعساوان«ه ك2 :16أ[ه 6د اك عوهجةج ,آذآ عل رأطمقط لعسصسخطم4ة1 
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وهو أول قائد لحركة نجم شمال افريقيا. 

أما التيار الثاني فكان يمثله أحمد بن أحمد مصالي» المعروف شعبياً باسم مصالي 
الحاج» وقد استطاع هذا الرجل أن يتزعم الحركة بعد مضي أقل من سنة على تأسيسها. 
كان مصالي يؤمن بالأمة الجزائرية وبقيمها التي تميزها من الأمة الفرنسية» وأن هذه 
الأخيرة تستغلها وتعمل على إذلال أهلها. وانطلاقاً من هذا التصورء فإن وجهة نظره 
حول الاستعمار لم تكن مبنية على أساس الصراع الطبقي وإنما كانت مبنية على أساس 
المسألة الوطنية”". منذ البداية كانت حركة نجم شمال افريقيا أكثر راديكالية في المبادئ 
والممارسة من كل الحركات السياسية الأخرى. وقد لاقت هذه الحركة ترحيباً خاصاً من 
طرف العمال والفلاحين لأنهم كانوا أول ضحايا الاستعمار الفرنسي”" . 

من الممكن استخلاص المبادئ الأساسية لايديولوجية الراديكاليين من برنامج 
حركتهم الذي قدمه مصالي إلى المؤتمر المضاد للإمبريالية الذي عقّد في بلجيكا في 55 
شباط/ فبراير سنة 219717 ومما جاء فيه ما يلٍ: 

أ الاستقلال التام للجزائر. 

ب - الانسحاب الشامل للقوة المحتلة. 


ج - تأسيس حكومة وطنية ثورية وتكوين جيش وطني» وانتخاب جمعية تأسيسية» 
وإجراء انتخابات عامة على جميع المستويات» وحق الجزائريين في الترشح لكل المجالس» 
الحديد» وكل المؤسسات العامة التى أثمت من طرف المحتل. 

ه ‏ تأميم كل الممتلكات الكبيرة التي تم الاستيلاء عليها من طرف المعمرين» 
والمؤسسات الالية» وأملاك الإقطاعيين الذين تعاونوا مع الاستعمارء وإعادة الأراضى إلى 
الفلاحين» واحترام الملكيات الصغيرة والمتوسطة. 

و إجبارية التعليم باللغة العربية» ومجانيته في كل المستويات. 

ز ‏ اعتراف الدولة الجزائرية بحق إنشاء الاتحادات النقابية وإصدار التشريعات 
الاجتماعية . 


إ(فضف 


ح ‏ تشجيع الفلاحين مالياً عن طريق القروض من دون فوائد 


(5") المصدر نفسهء ص .1١9-1١١8‏ 

(5؟) ببماعنساكدم هآ أ عطهاة لآ حأوجلامع لك 21167 «7طلاوة[ ع4 كلاددءعءهع2 عط ,طدواعلا ععلدعلاء لطم 
2 .« ,(1982* ,05ج هعطاسط :واعد) عاجوو 1[ بت نهاة "1 06 
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ويحسب محمد حربي من الممكن وصف ايديولوجية مصالي بالشعبوية والعفوية 
والعربية ‏ الإسلامية وتعزيز لقداسة الشعب. فباعتبارها ايديولوجيا شعبوية» ترى بأن 
الصراع ضد الاستعمار يجب ألا يكون على أساس طبقي» فالأمة الجزائرية تحتاج إلى كل 
جهودات ت شعبها المتأصلة في ثقافته ودينه وشخصيته العربية الإسلامية. بعبارة أخرى» 
يجب إعطاء الأولوية إلى الكفاح من أجل سيادة الأمة بدلاً من التركيز على مسألة الصراع 
الطبقي» لأنه من المستحيل حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية تحت الحكم الاستعماري . 
أما كونها ايديولوجيا عفوية» فلأنها لم تحدد بدقة استراتيجيا واضحة للعمل» بل كيفت 
نفسها مع التطور العفؤي للقوى الاجتماعية. وهذا يعكس منهجية مصالي الذي كان في 
الأساس رجل عمل. أما وصف ايديولوجيته بالعربية الإسلاميةء فلأنه ركّز على الثقافة 
العربية ‏ الإسلامية كبديل للهوية الوطنية» معتبراً الإسلام كأساس للشخصية الوطنية 
وكعامل حاسم في توحيد الشعب الجزائري وتكامله. وبهذا المعنى استعمل الراديكاليون 
الدين والهوية العربية ‏ الإسلامية للشعب الجزائري كوسيلة لإثبات شرعية الفروق الثقافية 
والسياسية بين الأمتين الفرنسية والجزائرية» وبالتالي البرهنة على شرعية فرضية الاستقلال 
ال وحدت أغلبية الشعب الجزائري تحت قيادتهم. أما في ما يتعلق بتقديس مصالي 
للشعب» فلأنه يرى فيه الفاعل المطلق في التاريخ كونه الوحيد القادر على تغيير 
080١‏ 
الواقع 1 


ويلاحظ أن رغبة حركة «نجم شمال افريقياء في الحصول على الاستقلال لم تجد 
استحساناً لدى الحزب الشيوعى الفرنسى» بحجة أن الأمة الجزائرية لا زالت في طور 
النمو. فيحسب أطروحة 000 وريز (2م مط ععتتددة]/3)» زاكر لبصيق أمة بعد 
إنهبا لا زالت في مرحلة التكوين» وإن القوميات التي تتشكل منها تفوق العشرين 
قومية”*". وقد أثار هذا الموقف حفيظة مصالي الذي قطع كل روابطه مع الحزب 
الشيوعي الفرنسي. ونظراً إلى موقفه الراديكالي» فقد تم حل حركته من طرف السلطات 
الفرنسية ومئعها من ممارسة أي نشاط سياسي . لكن ذلك لم يقلل من عزيمة مصالي عل 
مواصلة كفاحه السياسي ضد الهيمنة الفرنسية على الجزائرء فكوّن فى سنة ١97317‏ حزباً 
جديداً أطلق عليه اسم «حزب الشعب الجزائري» (.6:8.4» لكن النشاط العلني لهذا 
الحزب لم يدم أكثر من سنتين» إذ لجأت السلطات الاستعمارية مرة أخرى إلى توقيف 
نشاط مصالي»ء وذلك بحل حزبه الجديد سنة 1979. 


بعد الحرب العالمية الثانية أعاد مصالي الكرّة وأسّس «الحركة من أجل انتصار 
الحريات الديمقراطية» (.1.1.1.12) كغطاء سياسى لنشاط حزب الشعب المحظور. وكانت 
الغاية من ذلك المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة .١441‏ وفي الوقت نفسه أنشأ 


(8) المصدر نفسه». ص !3 - 78. 
[لخر4 ب« بهأععولك ع «منانتا ودع نجه عنها5 ,تدقعصع 11 
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الراديكاليون ما يعرف ب «المنظمة الخاصة» (.1'0.5) وهي عبارة عن الجناح العسكري 
السري ل 84111 - 554 وكانت مهمتها تتمثل في التحضير للكفاح المسلح. 

على الرغم من شعبية مصالي الحاج وقوة نفوذه داخل الحركة الراديكالية» إلا أنه 
يجب الاعتراف بأنه خلال مراحل تطورها المختلفة كانت هناك صراعات حادة داخل 
قيادتها أدت إلى انقسام الحركة في سنة ١951‏ وظهور جبهة التحرير الوطني (81:57) 
كتنظيم منفصل عن المصالية سنة .١484‏ 

إن الصراع الأساسي داخل قيادة نجم شمال افريقيا كان حول المنهج الذي سيتبع 
في رسم معالم المبادئ الايديولوجية لمستقبل الجزائر المستقلة انطلاقاً من هويتها الثقافية. 
وقد تركز الجدل حول المسائل التالية: هل الجزائر بلد عربي إسلامي؟ وهل هى جزء لا 
يتجزأ من الوطن العربي» أو أن للجزائر مميزاتها الثقافية والتاريخية الخاصة بها؟ ‏ 2 

فإذا كان مصالي قد استمد أفكاره الاجتماعية من الفكر العربي الإسلامى» فإن 
الكاتب العام لحركته ‏ عمار عماش - قد استعارها من النظام التقليدي لعادات البربر 
وتقاليدهم. وقد أدى الخلاف الايديولوجي بين الرجلين إلى انسحاب عماش من الحركة 
في سنة 19151. وقد استمر الصراع داخل الحركة حول مسألة الهوية الوطنية وبلغ ذروته 
سنة ١4549‏ في ما يعرف بالأزمة البربرية. ففى سنة ١440‏ طالب بناي واعلى (عضو فى 
لجنة تنظيم حزب الشعب) بتوحيد المنطقة التي يتحدث سكانها اللهجة البربرية» لكن قيادة 
الحركة رفضت مطلبه. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ١948‏ وبتشجيع من بناي واعلي 
وعمار ولد حمو حاول علي يحيى تأسيس حركة شعبية بربرية في المهجرء حيث كان الاتجاه 
البريري داخل فدرالية حزب:الشعب قوياً جداً. وكرد فعل لهذا العمل قامت قيادة 
ال :2431 - هدم بحل فدراليتها في فرنساء وذلك في شهر شباط/ فبراير سنة 19449. 

وإذا كانت أزمة آذار/ مارس ١9594‏ قد أثرت فى المهاجرين الجزائريين فى فرنساء 
فإن تأثيرها في الجزائر كان محصوراً في قيادة الحزب والوسط الطلابي. واستناداً إلى محمد 
حربي من الممكن تلخيص عواتب الأزمة البربرية لسنتى ١448‏ و ١444‏ فى النقاط 
التالية: ١ ١‏ 

أ فقدت فدرالية حزب الشعب فى فرنسا حرية عملهاء إذ إنها أصبحت تحت 
الرقابة المباشرة لقيادة الحركة في الجزائر. ويلاحظ أنه لم تسجل أية انقسامات عرقية 
داخل الحزب» على الرغم من أن البربر كانوا يمثلون أغلبية أعضاء فدرالية حزب الشعب 
في فرنساء لكن إلغاء الصفة الديمقراطية للفدرالية حال دون التعبير الحر للمهاجرين عن 
أفكارهم والتأثير في توجيه الحزب. 

ب تم عزل بعض القادة من اللجنة المركزية للحزب في الجزائر بما فيهم آيت 
أحمد الذي عوض ببن بله في قيادة المنظمة الخاصة. 

ج ‏ تم إدماج حزب الشعب بالحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية مع 

لفن 


احتفاظ المنظمة الخاصة. بطابعها السري. 


د - أدى تمزيق الحركة البربرية ببعض أعضائها إلى الانضمام إلى الحزب الشيوعي 
الجزائري والحزب الشيوعي الفرنسي . 

ه ‏ أذّى تطهير الحركة البربرية إلى عزل الكوادر المهمة في الحركة» وبالتالي تسهيل 
مهمة صعود كوادر رديئة إلى قيادة الحزب» إذ لم يبق من الجماعة البربرية في الحركة من 
أجل انتصار الحريات الديمقراطية إلا آيت أجد””“ . 

من الممكن القول إن المسألة البربرية طرحت ولا زالت تطرح بطريقة خاطئة» 
فيجب ألا تعالج من منظور عرقي أو على أساس الصراع بين العرب والبربر» إذ إن 
التعامل معها على هذا الأساس فيه شيء من التضليل والمغالطة» وذلك لمجموعة من 
الأسباب نذكر منها ما يلي: 

أ إن الصراع على السلطة بين العرب والبربر تمّ حسمه في حدود القرن الثاني 
عشرء وذلك عندما قبل البربر بالدين الإسلامي ورفضوا الهيمنة السياسية العربية التي 
كانت تفرض عليهم من المشرق العربي. 

ب - إن التحدث بالعربية أو البربرية لا يمكن اعتباره مقياساً للتمييز بين من هو 
عربي ومن هو بربري ٠‏ 

ج - من المعروف جداً أن الشخصية الأساسية للجزائر تختلف عن شخصية عرب 
المشرق» وبناء على ذلك فإن ما كان وما زال يسمى بالأزمة البربرية إنما هو في جوهره 
صراع جهوي على السلطة السياسية مقَنّْع بمظهر الصراع الثقافي بين العرب والبرير» في 
حين أن المسألة البربرية لا تهم جهة معينة بقدر ما مهم جميع جهات الوطنء ولذا لا يحق 
لأية جهة كانت أن تستعملها كغطاء للوصول إلى مراكز الحكم. 


ثالثاً: ايديولوجية جبهة التحرير الوطني 
خلال الثورة )١957 - 1١965(‏ 
بعد مناقشتنا الاتجاهات الايديولوجية داخل الحركة الوطنية خلال النصف الأول من 
هذا القرن» وكيف أن محاولاتها لتحرير البلاد من خلال اتباع الطرق القانونية وبوسائل 
سلمية قد باءت بالفشل نتيجة معارضة المستوطئين الفرنسيين» نتحول الآن إلى الحديث عن 
أصول جبهة التحرير الوطني وايديولوجيتها خلال حرب التحرير الوطنية التي دامت أكثر 


من الممكن القول بأن جبهة التحرير الوطني هي امتداد للحركة الراديكالية» إلا أنها 


)2 2..66-67ص ,.قلط1 ,تطمواع 
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كانت عبارة عن منظمة ثورية جديدة تهدف إلى القطيعة مع الوضع السياسي الذي كان 
سائداً حينذاك والتحول مباشرة إلى الثورة. 


ويحسب الكاتب الأمريكي وليم ه ه. لويس (15اعآ .1 ددنا18711آ)2 فإن عصيان 
١16‏ سجل قطيعة مع جيل القيادة الوطنية السابقة» وفي جوهره العميق كان ثورة ضد 
الأهلية والليبرالية والقيادة البرجوازية المعتدلة» وأخيراً ضد المصاليين والزعامة 
041 
المصالية ©. 


استناداً إلى محمد حربي فإن ال 7 رجلاً الذين بادروا إلى القيام بالثورة سنة ١155‏ 
كانوا ينتمون إلى الإطارات العليا فى الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية. وفي 
ما يتعلق بأصلهم الاجتماعي» من اللمكن القول إنهم كانوا ينتمون إلى البرجوازية 
الصغيرة »؛ لكنهم أحدثوا قطيعة مع محيطهم الأصلٍ ووطدوا علاقات جديدة مع عامة 
الشعب في المناطق الريفية والحضرية. وهذا ما جعلهم يختلفون سياسياً وايديولوجياً عن 
البرجوازية الصغيرة. إن إيمانهم العميق كان تحرير الجزائر بواسطة الكفاح المسلح. وفي ما 
يتعلق بايديولوجيتهم» فقد وصفت بأنها وطنية وشعبوية. ويلاحظ أن المجموعة الثورية 
التي شكلت جبهة التحرير الوطني كانت ضد سياسة مصالي التي كانت تحاول حل 
الخلافات السياسية داخل الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية قبل الشروع في أي 
عمل مسلم: وفي الوقت نفسه كانت ضد المركزيين من الحركة نفسها الذين كانوا 
يعتقدون أن وقت العمل المسلح لم يحن بعد. . لكن المجموعة الثورية أكدت على ضرورة 
الشروع في العمل المسلح””؟2. وبحسب أحمد محساسء» فإن جبهة التحرير الوطني لم 
تكن اتحاداً للأحزاب السياسية السابقة» بل كانت عبارة عن حزب وطني» نادى كل 
الجزائريين من مختلف الاتجاهات السياسية والشرائح الاجتماعية للمشاركة في الثورة 
التحريرية””*؟. وقد صاحب الإعلان عن الكفاح المسلح توزيع منشور على الشعب 
الجزائري لصت فيه الأهداف السياسية لجبهة التحرير الوطني» وأوضح المنشور أن الهدف 
الأساسي للجبهة هو الاستقلال الوطني الذي سيسمح د: 

أ استرجاع سيادة الدولة الجزائرية الاجتماعية والديمقراطية ضمن إطار المبادئ 
الإسلامية . 


ب احترام كل الحقوق الأساسية للإنسان من دون تمييز ديني أو نا 


)2١(‏ ,20 0 ,أمنسم3 نمه 3410416 «رلآ1 و'قتعولة كه عممناءعء2آ ع1» ,كتدع] عطس سدتئلةلا 
1 .ص ,(1966 عستومة) 2 .مم 


(فدق .104 .م ,.10ط1 ,أطعو 


(سدق علمتفدميد وجرعيع ع1 عل عأجع لل ا عحتمات«ماناه؟ةج 1اءاتءطياه824 عط ,كققطة18/1 لمعصسطذة 
1 .1 ,(1979* رصقا أقصصصة 183 :قأكة 2) 26110121 771010127712111 لتك 07771411011[ 2] طلاى أمدكظ :1954 


هق .8 ,(1976) 24 .20 الاعتتده00 ,1954-1962 ,1ج 1 عأعوظ 176 ,لانآ1 


عم 


ومن أجل ربح تأييد الجماهير الشعبية» فإن جبهة التحرير الوطني ركزت في ندائها 
إلى الكفاح المسلح على أهم جوانب السياسة الثقافية الجزائرية. في هذا الإطار يقول أحمد 
بن بلهء إنهم كانوا ينظمون أنشطة ثقافية قبل الثورة مثلما كانت تفعله حمعية العلماىء 
ولاحظ بأن مبادئ جبهة التحرير كانت في أساسها مرتبطة بالثقافة العربية - الإسلامية. 
فالذين كانوا يشربون الكحول مثلاً غير مسموح لهم بالالتحاق بالجبهة» والذين لا يصلّون 
غير مسموح لهم بتحمل مسؤوليات عليا في ال حركة » وبالتالي فإن قادة ثورة تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١405‏ كانوا مسلمين مصل- © 4©, 

ونظراً إلى أهمية الإسلام في الثقافة السياسية الجزائرية» فقد ضُمّن في برنامج الجبهة 
كوسيلة لربح التأييد الشعبي الواسع. يعبارة أخرى» فالإسلام» باعتباره يمثل ايديولوجية 
الشريحة العريضة من المجتمعء استغلته الجبهة بطريقتين: تجنيد الجماهير ضد الاستعمار 
الفرنسي من جهةء وعزل الأحزاب أو الحركات الوطنية التي رفضت الالتحاق بالثورة عن 
الجماهير من جهة أخرى. 


أصبحت جبهة التحرير الوطنى حركة اجتماعية متناقضة بدبجها للنخبة الوطنية داخل 
أجهزبباء الأمر الذي جعلها تنظيماً غير طبيعي يتصف بالخلافات والصراع على السلطة 
داخل قيادتها. ويلاحظ أن العمل السياسى والعسكري للجبهة فاجأ القادة القدماء للحركة 
الوطنية» الأمر الذي جعلهم خلال السنة الأولى من اندلاع الثورة يقفون موقفاً حيادياً: 
باستثناء رد الفعل السريع لأنصار مصالي الذين رفضوا الاعتراف بشرعية جبهة التحرير 
الوطني وقاموا في الحين بتأسيس تنظيمهم الذي أطلقوا عليه اسم «الحركة الوطنية 
الجزائرية؛» ودخلوا بذلك في سلسلة من حرب المقاهي مع جبهة التحرير الوطني . كان 
ميدان المعركة الرئيسي بين التنظيمين على الأراضي الفرنسية بين العمال الجزائريين 
المهاجرين. وفي الجزائرء فإن المواجهة الكبيرة بين جبهة التحرير الوطني والحركة الوطنية 
الجزائرية كانت في بلاد القبائل. إن نتيجة المعارك بين التنظيمين كانت مدهشة للغاية» 
ففي فرنسا وحدها كان هناك ١1٠٠١‏ هجومء و0١0٠50‏ قتيل و4000 جرييه0؛), 


عندما اتسعت رقعة الحرب داخل الجزائرء وجد أغلب الوطنيين الجزائريين من 
التشكيلات السياسية السابقة أنفسهم مرغمين على الالتحاق بجبهة التحرير الوطني. إن 
أحد العوامل التي أقنعت المترددين في تأييد جبهة التحرير الوطني كان الهجوم الشامل 
على المعمرين الفرنسيين فى شمال قسنطينة فى ٠١‏ آب/ أغسطس 2.1405 وقد أعطى هذا 
الهجوم السكان الأهالي تشجيعاً معنوياً وخلق جواً متوتراً في أوساط السكان من أصل 
فرنسى. ونتيجة لذلك استطاعت جبهة التحرير الوطنى أن تكسب تأييد الجماهير والنخبة 
| حل ستواة: ١‏ 


الفدق .4 مم ,(1985 بمقلطه9آ-81 عدوناتك18 تطتدوعوء8) ونم فاق ,قلاع8 و8 .م 
(1) .139 .م ,1945-1962 ,جامنصامع يك مكتمم ها 9 ععاتونه 265 :غالوغم أت عووجل” ,/هآ1 هآ ,أطموك1 
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إن التحول في الولاء أنتج في ما بعد أزمة لقيادة جبهة التحرير الوطني. ففي 
الوقت الذي كان فيه جيش التحرير الوطني مستمراً في التجنيد والتنظيم» شهدت جبهة 
التحرير كجناح سياسي للحركة تغييراً جذرياً» حيث إنها لم تعد تكوّن تنظيماً متماسكاً 
وقوياً يمكنه أن يراقب وينسق العلاقة بين العمل السياسي والعمل العسكري. إن أحد 
العوامل التي ساهمت في خلق هذه الوضعية هو سجن بعض الآباء المؤسّسين لجبهة 
التحرير الوطني أو موتهم. ويحسب عبد الباقي هرماسي» من ضمن القادة ال 54 الأكثر 
فعالية في القيام بالثورة كان هناك ١‏ منهم قتلوا وخمسة اختطفوا أو سجنوا. ففي غياب 
القادة التاريخيين تمكن اليل الجديد من الوصول إلى هرم السلطة بطريقة سهلة وبسرعة» 
الأمر الذي أدَى إلى إضعاف بناء سلطة جبهة التحرير الوطني”"*©. وفي الوقت نفسهء بدأ 
التوتر ينمو بين قادة الداخل وقادة الخارج. ومن أجل تجنب انقسام خطير بين 
المجموعتين» والذي كان بإمكانه أن يؤثر سلباً في تقدم الثورة» فقد تقرر عقد مؤتمر 
داخل الجزائر لمناقشة الكثير من المشاكل الناجمة عن تطور الثورة في حد ذاتها. 


١ذ-‏ مؤتمر الصِمّام 


من أجل إعادة تنظيم قيادة الثورة وتقييم تجربتها خلال ال ٠١‏ شهراً السابقة» تمّْ 
عقد مؤتمر في وادي الصّمَام يوم ٠١‏ آب/ أغسطس »١1405‏ وقد اقتصر الحضور في هذا 
المؤتمر على قادة من داخل الجزائر فقط. وجاء في تصريح الوفود عقب انتهاء أشغال المؤتمر 
ما يلي : «إن تحرير الجزائر سيكون عمل كل الجزائريين. . . وأن المهمة الاستراتيجية تتطلب تركيز كل شيء 
على جبهة الكفاح المسلح. إن الثورة هي كفاح طبيعي ببدف إلى تحطيم النظام الاستعماري» وهي ليست 
حرب دينية» بل إنها مسيرة نحو الاتجاه التاريخي للإنسانية وليس الرجوع إلى النظام الإقطاعي. باختصار. 
فالثورة هي كفاح من أجل إقامة الدولة الجزائرية ذات المحتوى الاجتماعي وال يمقر 


إن مقارنة الفقرة الأخيرة من هذا التصريح ببيان تشرين الثاني/ نوفمبر ١1054‏ يجعلنا 
نلاحظ أن الفقرة الخاصة بدور الإسلام في الدولة الجزائرية المتوقعة قد حذفت» علاوة 
على ذلك» فإن طبيعة لادينية الثورة الجزائرية قد تم تأكيدها. وقد تبئى المؤتمر ثلاثة مبادئ 
أساسية» وهي كما يلٍ: 

أ أولوية الداخل على الخارج. 


ب - أولوية السياسي على العسكري. 


(لاء ) ونم جمودم0 نمع تجار زاجه77 دا غتتع«تمماعمعء 2 أمندم1غت[! 4انه جرار[ى مدع ,أومقصعط متدطاظ 
.136-17 .هم ,(1972؟ رقع فنمرهكتلهن) 01 نزاتويعء اتصلا :.كتلهن) ,لإعاءءطروع8) فى 


فق .12-13 .وح ,1954-1962 ,أعزء 1 عأامه8 176 ,1*1 


ج ‏ اتخاذ القرار جماعي]”؟ . 


وبحسب محمد حريء فإن برنامج الصّمَام كان يحمل بصمات محرره عمار أوزغان 
الكاتب العام للحزب الشيوعي الجزائري سابقاً. ولهذا السبب فإن مفاهيم الوطنية 
والشعبوية والاتجاه الاجتماعى المحافظ عبّر عنها بمصطلحات ماركسية. وهكذا فإن 
السياسيين بقيادة عبان رمضان أصبحوا لأول مرة يمارسون السلطة منذ قيام الثورة في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1505. لكن بعد منتصف سنة ١9017‏ كان هناك تغيير في ميزان 
الكرة مين العادة الاين والقادة و50 ١‏ 


 "‏ العلاقة بين السياسى والعسكري خلال الثورة 

بعد موت العربي بن مهيدي في ”7 شباط/ فبراير ١151/‏ لم يبق من مؤسسي لحنة 
التنسيق والتنفيذ سوى كريم بلقاسم الذي كان يرى أن استمرار الثورة مشروط باستمرار 
قادتها الأوائل في القيادة. ومن أجل تقوية مكانته في لجنة التنسيق والتنفيذ عمل كريم 
بلقاسم على إزاحة منافسه عبان رمضان» وذلك بتحالفه مع القادة العسكريين أمثال أبو 
عمران» وبو الصوف. وبن طوبال» ومحمد الشريف الذين كانوا يسيطرون على جميع 
الولايات ما عدا الولاية الرابعة. وهكذا مع موت عبان رمضان في كانون الأول/ ديسمبر 
7 فإن مبدأ أولوية العمل السياسي على العمل العسكري لم يعد معمولا به. ومنذ 
ذلك الحين أصبحت المبادرة لل 50 وبعبارة أخرى» من الممكن القول إن موت 
عبان رمضان كان بداية لانقلاب الجناح العسكري ضد الجناح السياسي في الحركة. وقد 
استمر الصراع على السلطة بين السياسيين والعسكريين حتى ما بعد الاستقلال» وكان 
لذلك انعكاس سلبي على الاستقرار السياسي للبلاد. 

في محاولتهم لتبرير شرعية تدخلهم في الشؤون السياسية» رفض العسكريون الفصل 
بين ما هو سياسي وما هو عسكري معتبرين أنفسهم كمناضلين في جبهة التحرير 
الوطني» وليس عسكريين محترفين. 


 "“‏ تشكيل الحكومة الموقتة 

في شهر نيسان/ ابريل سنة ١908‏ عقد قادة لجنة التنسيق والتنفيذ اجتماعاً في مدينة 
طنجة المغربية حيث قرروا تشكيل حكومة موقتة في المنفى» لتحل محل جئة التنسيق 
والتنفيذ» وتمثل الجزائر في أية مفاوضات مع فرنسا. وفعلاء تم الاعلان عن الحكومة 
الموقتة في ١4‏ أيلول/ ديسمبر 2١19408‏ فكانت بمثابة الاعلان عن فصل الجزائر عن. 


الحق 100-11 .وح ,1954-1968 ,ماععواق :وناو «علموعة لمعتنتاوط فاته رماانطم12 ,مهمد 
)6١(‏ .152 .م ,1945-1962 ,«ادهيامم ببك عكاجم هآ © وماتاوتجه عء2 +اثاهغ: أء مهما« ,/11.1 هل ,اعوط 
(01) المصدر نفسهء ص 170-1594. 
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فرنسا. وفي الوقت نفسه كانت آخر مؤسسة سياسية تنشئها جبهة التحرير الوطني خلال 
حرب التحرير. لكن الرجال الذين تشكلت منهم الحكومة الموقتة لم يكونوا منسجمين 
ايديولوجياًء فكان منهم الراديكالي والليبرالي والإصلاحي» بالإضافة إلى تدخل الجيش في 
الشؤون السياسية للحكومة الموقتة 1 

ولذا من الممكن القول إن ايديولوجية جبهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية 
يجب أن تفهم على أنها كانت تشكل وحدة متناقضة نجحت في تجنيد الجماهير ضد 
الاستعمار» لكنها فشلت في بلورة مبادئ ايديولوجية متماسكة. بعبارة أخرى» إذا كانت 

جبهة التحرير الوطني قد نجحت في حل التناقض الرئيسي بين المستعمر والمستعمّرء» و 
العيول على الاستقلال» فإنها أخفقت في تجاوز التناقض الايديولوجي الذي كان 0 
داخل قيادتهاء الأمر الذي جعل هذا التناقض يستمر إلى فترة ما بعد الاستقلال. 


خلاصة 

عالج هذا البحث الاتجاهات الايديولوجية التي ظهرت في العهد الكولونيالي والتي 
وجدت في ما بعد داخل جبهة التحرير الوطني» وأوضح كيف أن الاستعمار المباشر 
للجزائر نتج منه استئصال ثقافة السكان الأهالي واقتصادهم. لكن هذه السياسة أت في 
ما بعد إلى خلق شروط تحطيمهاء وذلك عن طريق مساهمتها في خلق شروط ظهور 
الحركات الوطنية وتطورها وتحويل مطالبها من إصلاحات اجتماعية واقتصادية إلى المطالبة 
بالاستقلال السياسي التام . لكن الحركات الوطنية لم تكن تشكل يجموعة متجانسة من 
الأفراد. لقد كانت لهم توجهات وأفكار مختلفة حول مستقبل الجزائر. فالاندماجيون كانوا 
يهدفون إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية كخطوة أولى في عملية إدماج 
المجتمع الجزائري بالمجتمع الفرنسي» مع الاحتفاظ بأحكام الشريعة الإسلامية» في حين 
كانت الحركة الراديكالية ج#هدف إلى تحقيق الاستقلال التام وتحطيم النظام الاستعماري» 
وبالتالي إقامة نظام ديمقراطي يمكن الشعب أن يمارس فيه السلطة عن طريق الانتخابات 
الحرة. 

أما جمعية العلماء فكانت مهتمة أكثر بمسألة الإصلاحات الدينية والثقافية. وأهم 
نشاط .سياسى قامت به الجمعية كان يتمثل في ترويجها فكرة إحياء الأمة الجزائرية وماضيها 
الحافل بالأمجاد» وبالتالي تكون قد ساهمت في تنمية الوعي الوطني وتطويره. 

وفي ما يتعلق بالحزب الشيوعي الجزائري» فقد كان عمله محصوراً في المطالبة 
بإحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية لصالح الجر ائريين المسلمين. أما المسألة الوطنية 
فكان يرى أنها واقع لا يعني إلا البلدان المصنعة» وبالتاللي ليست لها علاقة بمجتمع غير 

مصنع كالجزائر. إن مثل هذا الموقف جعل الحزب الشيوعي الجزائري ينفصل ايديولوجياً 


(؟ )8‏ .49 .بم ,نوعاعمى بوهوم ايأ وعلط مط اع تجوماعمء2 براجوظ تعاععولك4 بم 11.27 77:6 رومماعة1 


يننا 


عن الطبقات العامة من الشعب» ويبدو ذلك واضحاً في عدم قدرته على تجنيد الجماهير 
الشعبية . 


أما عن ايديولوجية جبهة التحرير الوطني خلال الثورة» فقد كانت منذ البداية 
مفتوحة لجميع أعضاء ء الحركات السياسية الذين تخلوا عن انتماءاتهم الحزبية. فبعد ست 
سنوات من الحرب المسلحة أصبحت قيادة جبهة التحرير الوطني مشكلة من جماعات 
متنافسة ومتصارعة أحياناً. وبالإضافة إلى الصراعات السياسية والجهوية داخل قيادة 
الجبهة» كان هناك أيضاً صراع على السلطة بين قيادة جيش التحرير الوطني والقادة 
السياسيين في الحكومة الموقتة. 

لذا من الممكن القول إن ايديولوجية جبهة التحرير الوطني خلال الثورة كانت عبارة 
عن وحدة متناقضة» نجحت في تجنيد الجماهير ضد الايديولوجيا الاستعمارية» لكتها لم 
تتمكن من خلق بديل ايديولوجي متماسك. وهذا ما جعل ايديولوجيتها تخفق في تجاوز 
تناقضاتها الداخلية المتمثلة في وجود اتجاهات ايديولوجية متعددة داخل بنائها. وأخيراً من 
الممكن القول إنه مع نهاية الثورة التحريرية استطاعت جبهة التحرير الوطني أن تحقق 
هدفها الأساسي المتمثل في الحصول على الاستقلال» لكنها أخفقت في حل تناقضاتها 
الداخلية. وقد تسبب هذا الإخفاق في استمرار المشاكل الايديولوجية إلى فترة ما بعد 
الاستقلال؛ الأمر الذي حال دون استقرار الجزائر سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. 
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الفصل الثاني 
الجزائر والتعددية المكلفة 


لم تكن تجربة التحوّل إلى التعددية في الجزائر» تجربة, عادية في مسلسل التحوّل 
0 شهده كتير من بلدات م الثالك» بل كانتء وتنا لما جاءت به ٠‏ من نتائج وما 
صيغة الانتقال إلى التعددية وآلياتها وما توجبه من امه غارات 0 5 قبل البت 58 
العمللة: 

ولعل من أولى النتائج التي جاءت بها التجربة الجزائرية والتي استرعت الانتباه لدى 
الباحثين 2 وحتى الساسة. فتكمن في تعاظم الكلفة التي دفعتها االجزائر حكومة وشعبا من 
جراء عملية الانتقال. 

سيتصدى الباحث لهذه النتيجة ويستجلي فروضها ومستدعياتها ويرصد ثقلها المتناثر 
في كل جزئية من جزئيات الفعل السياسي ا جزائري » الداخلي والخارجي/ الرسمي 
والشعبى » عبر دراسة شاملة تتضمن العناصر التالية . 

أولاً: أفكار أولية. 

ثانياً: في إشكالية الفهم . 

ثالعاً : المتغيرات المؤثر ة في عملية الانتقال إلى التعددية السياسية في الجزائر. 

رابعاً: خارطة القوى السياسية الفاعلة . 

خامساً: نتاء تج التحوّل إلى التعددية . 


سادساً: في مستقبل التحؤل إلى التعددية. 


(*) رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية: كلية العلوم السياسية» جامعة بغدادء العراق. 


وم 


على الرغم مما حظيت به تجربة التعددية من اهتمام يصل في بعض الأحيان إلى حد 
الكفاية من قبل الباحثين والمفكرين» وربما حتى من الساسة أصحاب الشأن. إلا أنها 
بقيت بحاجة إلى المزيد من الدراسة والعناية» تبعاً لعرامل عديدة» منها خصوبة التجربة 
وديناميكية فواعلهاء وما تأتي به كل يوم من إحدائيات متواترة» فضلاً عن ارتباطها 
بالعديد من المتغيرات التتجددة» الداخلية والخارجية. ولعل أول ما يلفت النظر إليه ذلك 
البُعد الدراماتيكي الذي اكتسبته تجربة الجزائر في التحوّل إلى التعددية نتيجة لتبلور وعي 
الشعب ورأي النخبات المثقفة بخصوص تثبيت حقيقة مهمة مؤداها أن غياب الديمقراطية 
ومؤسساتها الذالة» والتي تستمد منها الشرعية المطلوبة» وضيق المجال المسموح به لتأطير 
ذلك الوعى أو فعاليات تلك النخبات» ولا سيما الحديثة منهاء السياسية والاقتصادية 
والثقافية» يستلزم العمل الدؤوب من أجل توفير المزيد من المحفزات والآليات الحاكمة 
لعودتها وفقاً لأسلوب سلمي راشد بعيد عن المغامرة والارتباك. غير أن الذي حصل جاء 
مناقضاً تماماً لما هو مدرك. ولعل ذلك من أكثر الدواعي إثارة للعناية بالتجربة الجزائرية. 

من جانب آخرء أثارت التجربة لفواعلها ومتتبعيها جملة من الأسئلة والإشكاليات 
المهمة لا تخرج عن كونها فواصل كشف لفت عموماً حقيقة التوجّه العربي نحو 
التعددية”'2؛ هل الجزائر جاهزة للتعددية؟ هل هناك خطر من أن تنجح ايديولوجيا معينة 
ذات دعم خارجي أو ولاء للخارج أو ذات توجه يتخطى الأعراف والمبادئ السياسية 
والأطر المتعارف عليها؟ هل تسمح الدولة المركزية في الجزائر بالتعددية أو تمنم حفاظاً على 
مكتسباتها؟ كيف يمكن ضمان الوصول إليها (عبر تكوينات المجتمع المدني) والحفاظ عليها 
بحيث لا يتسنى في ما بعد الانقضاض عليها؟ 

وبقدر ما مثلت تلك الإشكاليات والأسثئلة تحديات خطيرة تقف فى وجه عملية 
الانتقال إلى التعددية» لأن الأخيرة لا يمكنها أن تتم من دون مقدمات» فهي عملياً نتاج 
تراكم من التضحيات والنضال والمخاض طاا أن مقومات المجتمع الماني الذي لا يغفل 
دورها الأساسي في التوجّه نحو الديمقراطية متوفرة لدى معظم الأقطار العربية. لقد 
مثلت الإجابة عنها أو معالجتها الأمل للوصول بالتجربة التعددية إلى مراحل نضج واكتمال 
تحييداً لكل ما يعكر مسيرتهاء وبما يبسر عملية التحوّل السياسي ويؤثر فيها. 


منذ استقلالها عام 1477: حرصت الجزائر على الأخذ بنظام الحزب الواحد (جبهة 
التحرير الوطني)؛ الذي عاشت من خلاله في هدوء نسبي بالاستناد إلى الشرعية التاريخية 


)١(‏ للمزيد عن ذلك الأمر عربياً» انظر: رغيد كاظم الصلحء» «الانتقال إلى التعددية السياسية (ورشة 
عمل مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية) أكسفورد» (بريطانيا)» 7 آب/ أغسطس 201997 
المستقبل العربيء السنة ١١‏ العدد ١78‏ (كانون الثاني/ يناير 19917). 
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التي جاء بها نضالها المشلح ضد المستعمر الفرنسي”". ولم يكن ذلك الحرص» في 
الحقيقة» بعيداً عن التبرير المعقول. فالتجربة الجزائرية والتي سبقت الثورة المسلحة أبرزت 
وبجلاء مدى التلاعب الذي يمكن أن يقوم به الاستعمار في ظل نظام التعدد الحزبي 
لتشتيت القوى الوطنية. كما أن الثورة الجزائرية التي دامت أكثر من سبع سنوات نجحت 
في إزالة الفوارق الطبقية داخل وعاء الجبهة (والتي ستكون بالاتساق مع عوامل أخرى 
سبباً في العودة إلى التعددية كما سنرى لاحقاً) التي أصبحت ترمز إلى وحدة الشعب 
الجزائري المجاهد. وعلى الرغم من كل محاولات التوثيق الدستورية والحزبية الداعية إلى 
تكريس حقيقة الأخذ بنظام الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني) كحزب طليعي يقود 
البلاد في مرحلة بناء 7 الاشتراكية» إلا أن دورها ظل محدوداً؛ في الواقع» نما يكزنه 
الرئيس منذ مرحلة البناء الأولى وحتى بداية التحول إلى التعددية» فضلاً عن عدم قدرتها 
عملياً على التحوّل إلى حزب طليعي طيلة الفترة المذكورة. كما لم تعمد الجبهة إلى خلق 
فرص معقولة لتحقيق مشاركة سياسية حقيقية» بل جهدت نفسها لتحقيق تعبئة شاملة 
فشلت فيها أيضاًء على الرغم من أن الساحة السياسية كانت مغلقة تماماً. ومرد ذلك 
يكمن بما نال فعلها من ركود وترهل وفساد» بحيث انقطعت عنها الجماهير» الأمر الذي 
أدَى بالنتيجة إلى الانتقاص من شرعيتها. كما أن إصرارها على أن تصبح التنظيم الذي 
ترتكز عليه الدولة جعل آثار ذلك الانتقاص تسري وبالعدوى إلى أمانة الدولة التي بات 
النظر إليها مقترناً بالشك في نجاعة دورها المفترض بشأن تدعيم فرص الحوار بين جميع 
الأطراف» حيث لم تلتزم الحياد» له طرفاً في النزاع الذي دنت فروضه في 
المجتمع الجزائري» وصارت تتدخل ب* بشتى الأشكال لفرض رؤاها لتسوية الحال سياسياً عبر 
مؤسساتهاء ولا سيما العسكرية» ماري حي الي ذاتباء مقوّضة أية فرصة للانطلاق 
نحو التعددية. 


والمتتبع تاريخ الجزائر السياسي لا يجهد نفسه في رد تأريخانية ذلك الدور إلى عهد 
بن بله» ثم بومدين الذي شهد بدوره تداخلاً ظاهراً إلى درجة كبيرة لصالح تثبيت دور 
الدولة على حساب بروز الجبهة كحزب طليعيء ليغزو الشك وجودها هذه المرة كحلقة 
وصل بين الشعب والحكومة. لقد أكّد بومدين هذه الحقيقة» بقوله: «هل كان الحزب 
موجوداً؟ بكل أسف لم يكن له وجود إلا على الورق؛ رفي لمات املق عل اباي ولحي آخر؟» 
مغلباً دور الدولة التي هي «لكل المواطنين بلا استثناء» المناضلين وغير المناضلين0© . وإزاء ذلك 

ظنّ الجميع بأن النظام السياسي» وتدعيماً للشرعية؛ سينشئ مؤسسات دستورية تنمي فعل 
المشاركة السياسية تعويضاً من ذلك الاستلاب المتعمد لدور الجبهة. ولكن الذي حصل 


(5) نبية الأصفهانيء» «مفهوم الحزب الواحد في الجزائر بين النظرية والتطبيق»2 السياسة الدولية» 
السنة /ااء العدد 514 (نيسان/ ابريل )١4١‏ ص .3١‏ 

(9) لطفي الخوليء عن الثورة» في الثورة» وبالثورة. . . : حوار مع بومدين (بيروت: دار القضاياء 
5 ص 6 و156١.‏ ؛ 


١ 


' عكس ذلك الظن تماماً. قفي الوقت الذي حرص فيه النظام السياسي على أن تبقى له اليد 
العليا المسبيطرة على شؤون الجبهة» حرص كذلك على الإبقاء عليها كإطار يستمد منه 

الشرعية من دون أن تكون لها سلطة فعلية فى إدارة الحياة السياسية فى الجزائر إلا قيامها 
بمهمة التعبئة لدعم النظام الذي لم يسمح عبرها بوجود معارضة نظامية قادرة على 
منافسته ومساءلته. وهنا بدأ التوجّه نحو التعددية» أو ربما حتى التفكير فيهاء يعد من 
أكثر المحظورات منعاً. وقد توضّح عمق خطل هذه النظرة ملياً بعد رحيل بومدين» حيث 
بروز ملامح انفصام عرى التلاحم بين الشعب والحكومة» أو بين قيادات الجبهة ذاتها التي 
لم تنفع معها كل الجهود التي بذلها بن جديد عبر عشر سنوات )١989  19179(‏ لضبط 
عمارسة السلطة والحد من غرائزهاء أو القيام بإصلاحات جوهرية لصالح الجماعية» توطئة 
لتحقيق درجة عالية من المقبولية للنظام من قبل المواطنين الذين عانوا من القصور والركود 
الذي أصاب دور الجبهة طيلة السنوات الماضية؛ أو في تحقيق فرصة كبيرة لاستيعاب 
الأعداد الكبيرة التي نمت خارج نطاق الجبهة» من الشباب الجزائري (بفعل التزايد 
المضطرد للسكان)» ولا سيما بعد أن أفصحت عن أمارات تمردها على الجبهة والنظام 
مع”؟“. وتطويقاً لملامح ذلك التمرد واتساعهء جاءت إصلاحات بن جديد (19848) 
وكأنبا مصل مخدر سرعان ما انتفى مفعولها بعد حين. 

وأهم ما في تلك الإصلاحات, الخطوة المهمة التي لم يجرؤ النظام السياسي على 
إعلانها من قبل» وتمثلت بالسماح للأحزاب الجزائرية بالمشاركة في العملية السياسية وإلغاء 
نظام الحزب الواحد» بعد أن تيقّن بن جديد أن التعددية هي المهمة الأكثر قدرة للإيقاء 
على النظام وتوسيع قاعدة التلاحم معه. وهكذا نجد أن التحوّل إلى التعددية لم يكن: 

١‏ - ليقترن بتاريخ محددء بل يمكننا ملاحظة بوادره منذ عام ١475‏ مروراً بعهد 
بومدين» ثم بن جديد. 

١‏ - خياراً طارئاً قاصراء بل هو خيار مجتمعي يلم بكل التناقضات التي يحتويها 
المجتمع الجزائري تبعاً لترابطها وفخامة تأثيرها. 

وبهذا يعني أن الجمود الذي أصاب فعل الجبهة وتراجع دورها كحزب طليعي وما 
ولده من تناقضات حتّم الإقرار بالتعددية لتتواءم وبجدية مع التنوع الذي تميزت بها 
التركيبة الاجتماعية للشعب الجزائري. 

ومع إقرارنا بهذه الحقيقة المتوالدة الأثرء إلا أن الاضطرابات والمصادمات الدامية 
التى شهدتها الجزائر ابتداء من تشرين الأول/ أكتوبر ١9848‏ مثلت دافعاً إلى الانتباه لذلك 
العد التنازلي والأفول» وربما التشويه والتهتك الذي أصاب حقائق الهوية والشرعية. 


(باريس)» العدد 57 (تشرين الأول/ أكتوبر »)١9484‏ ص ١,‏ وما يعدها. 
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وليتحول الهدوء النسبي الذي طبع نظام الحزب الواحد إلى غليان سياسي مستمر» يستقر 
بين فترة وأخرى ليدخل النظام السياسي منعطفاً خطيراً في إطار المواجهة بينه وبين مختلف 
القوى السياسية» والذي حتّم على الرئاسة (التي ظلت المعنيّة في كل ملمّة) اتخاذ الخطوات 
اللازمة لإنقاذ البلاد من الهوة المنتظرة””2. فقد أعلن بن جديد مجموعة من الإصلاحات 
الدستورية دفعة واحدة» يما فيها تعديل الدستورء وفصل الحزب عن الدولة» ووعد 
بإصلاحات جذرية شاملة تسرّع من تحقيق الديمقراطية والمشاركة السياسية والإصلاح 
الاتتصادي. وقد كانت الخطوة الأهم في مسلسل الإصلاح مصادقة المجلس الشعبي 
الوطني في ١١‏ حزيران/ يونيو ١1989‏ على قانون تنظيم الحياة الحزبية في الجزائر بعد 
مناقشات مستفيضة وحارة أحياناء بعد إدخال ثلاثين تعديلاً على مسودة المشروع الأصلي» 
وبناء على ذلك أقرٌ النظام قرار التعددية الحزبية الذي أفرز فيضاً من المواجهات 
والصدامات عججز النظام عن استيعاب معطياتها في ظل أعتى أزمة زلزلت كيانه. ذلك 
لأن إقرار مسألة التحول إلى التعددية وإجراء تعديلات دستورية لتطبيقها تبقى مسألة لا 
تخلو من صعوبة فى التطبيق إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن الدولة الجزائرية منذ إعادة بناثها 
ارتكزت على الواحدية» حيث افتقار الفاعلين فيها إلى الخلفية امشتركة للعبة السياسية» 
نتيجة لعدم تجذر الفكر الديمقراطي في المجتمع الجزائري» سواء من منطلق الرغبة في 
السيطرة أو من منطلق رفض القيم العربية اللذين عانتهما الجزائر فترة طويلة» أو نتيجة 
لاختلاف رؤاهم في الكيفية التي ينبغي من خلالها فهم العملية الديمقراطية بشكل 
عقلاني» الأمر الذي أسهم في تفجير إشكاليات عديدة مسّت هيكل النظام وعظمت من 
كلفة الانتقال إلى التعددية على مختلف الصعدء خصوصاً أن الأحداث المتوالية برهنت على 
أن المطالب الشعبية ما زالت قائمة تنتظر المزيد من الدفع لتسهيل عملية التحول إلى 
التعددية» مثلما أثبتت لخصوم النظام أن حجم التغيرات التي قام بها النظام ذاته لا يمكن 
أن تكون كافية» فضلاً عن حجته بصعوبة البت الحاسم بمسألة مصدر السلطة وكيفية 
ممارستها السيادة الوطنية التي لم تعد مقنعة. فالإصلاحات المتخذة لم تكن لتهدف إلا 
لتأصيل دور جبهة التحرير الوطني وإعادته إلى الصيغة الأولى المتبناة إبان الكفاح المسلح 
.)١955 - ١464(‏ وهذا يعني أن عملية التحول بمجملها اقترنت بمعاملات متبادلة من 
التوجس وفقدان الثقة. ومن هنا نستطيع أن نفسر سر تصلب المعارضة» ولا سيما 
الإسلامية منهاء والتي لم تعد لتقف في حدود مطالبها لإجازة عملها كأحزاب سياسية» 
وإنما المطالبة بالعديد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي تعمل لتحقيقها كجزء 
من برابجها المعارضة لسياسة الحكومة» لا بل وصل بها الأمر إلى المطالبة بنظام سياسي 
بديل. 


)2 :0 ,ع0 كنا 8) مامععال بط برواعاءه50 714 عنما ,2ه1/ا312 .0 ومتللتطط لقع وتاعنمظ8 عروتط سطامل 
.(1992 ,ووعوط بوم ابو 117 


و 


ثانياً: في اشكالية الفهم 

وإذا كان هذا التقديم قد أعطى تبريراً أكاديمياً لمحل الدراسة» فإن الموضوع ما زال 
محور نقاش ورأي”"©2» فقد تعدّدت الآراء بشأن رصد التحول إلى التعددية في الجزائر. 
فالرصد الأول أفصح عن رؤيته في أن التحول الذي حصل كان متوقعا تبعا للديالكتيك 
المتبع الذي غالباً ما يبدأ بتطور ما يصيب أحد الأنظمة المجتمعية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. ثم ينتقل إلى بقية النظم عبر جدلية مستمرة ة تكون محملة بمدخللات جديدة 
على النظام السياسي أن يستجيب لها عبر أقعال تكون عامل معززاً لحدوث المزيد من 
التطورات. 


وهكذا وتبعاً لرؤى محددة تستمر تداعيات الأحداث كضغوط داعية لتشكيل فروض 
تحول متواتر تبعاً لدرجة التفاعلات الحاصلة بين النظام السياسي والنظم الفرعية الأخرى 
ركد فالجزائر تاريخيا وتحت حكم حزب جبهة التحرير الوطني شهدت اضطرايات 

عنيقة أعوام و٠98١‏ و1985 . إلا أن الجديد في الاضطرابات الحالية ومنذ عام 
١1‏ 0 فى أنها الأكثر عنفاً منذ الاستقلال ولم تقتصر على العاصمة» مثلما لم 
تقتصر على فئة واحدة» الأمر الذي يفسر لنا إسراع بن جديد إلى إعلان إصلاحاته لمعالحة 
الاختلالات الحاصلة في العلاقة بين النظام السياسي والنظم الفرعية الأخرى 


وبالرؤى ذاتها أكد دعاة هذا الاتجاه أن الأزمة وحالة الاختناق الحاصلة (ربما موقتة) 
لا يكفيان لإقناع أصحاب القرار بضرورة الانتقال إلى التعددية السياسية. فهناك الكثير من 
الحكومات والأنظمة واجهت أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وأخذت تزداد 0 
في التأكيد على مبادئ الحكم المطلق والمزيد من المركزية والتشدد. لذا فإن تفسير أسباب 
الانفتاح والإنتقال والتحول إلى التعددية ينبغي أن يتم وفماً لعملية تاريخية جدلية لها 
شروطها التي سيأتي بها الزمن وديناميكية الظروف المتواترة. هنا فهم التوجه نحو التعددية 
في الجزائر كنتيجة لذلك النمو الحاصل في الوعي الوطني ومؤثراته» والذي ساعد على 
خلق قوى سياسية داخل الجزائر وخارجها كان لها دورها الكبير في بناء الهوية الوطنية 
الجزائرية» مثلما كان نتيجة لذلك الصراع الذي دب في أوصال جبهة التحرير الوطني» 
حيث الشائلٍ ومعاونوه في جبهة التحرير وصغار الضباط في الجيش في وجه رموز 
الأرثوذكسية الذين يسيطرون على عدد لا بأس به من مراكز النفوذ في الجبهة وفي 
المؤسسات الاقتصادية الكبرى» وكذلك بين كبار ضباط الجيش» ٠‏ وذلك دفاعاً عن 
مكاسبهم الخاصة من جهةء وتخوفاً من فقدانهم السيطرة على مجريات الأمور في الجزائر 


(1) عن ذلك النقاش والجدل وأسبابه ونتائجه» انظر: عز الدين شكريء «الجزائر: عملية التحول 
لتعدد الأحزابء »2 السياسة الدولية» السنة 2705 العدد 44 (تشرين الأول/ أكتوير 2)19894: ص ١97”‏ وما 
بعدهك و :همع منسم810) ت«منيم77 هزه زتعاجتمماءدء 2 ننه عاعاء0 17:6 جماجءج|4 :38402277 ,لالعسخا سطول 

.(1992؟ رؤوقع21 623113 اتنا 1001323 


ء؛: 


من جهة أخرى» لينفتح الباب على مصراعيه لضرورة إجراء التغيير السياسي المنتظر» ولا 
سيما أن حجج الأطراف المتصارعة لها ما يبررها تاريخاً وواقعاً. 


كما فهم دعاة هذا الاتجاه التوجه الجزائري نحو التعددية كحلقة متصلة من الدورة 
الحزبية التي شكلت تحمل التاريخ السياسي للجزائر حيث لا حزبء تعددية» ثم حزب 
واحد مينى على مركزية التخطيط والتنفيذ والإشراف وسيطرة الدولة على الاقتصاد 
والمؤسسات السياسية» إلى حدوث تطورات جذرية في المجتمع الجزائري أصابت قيمه 
وعلاقاته» واتساقً مع حلقات تلك الدورة لم يعد صدون قانون تنظيم الحياة الحزبية نهاية 
لعملية التحول أو إتماماً لها. فمن الممكن» وحال الجزائر المضطربة» أن تعود الدورة 
الحزبية بحلقاتها من جديد لنشهد نكوصاً عن التعددية لكلفتها والعودة إلى تجربة الحزب 
الواحد تحت حجة مفادها أن إقرار التعددية أو ما ستؤول إليه سيهدد الوحدة الوطنية 
ويعرض الجزائر لمزايدات مذهبية وانقسامات عربية وإقليمية. بينما أقام الرهط الثاني رؤاه 
بالتناقض مع الرهط الأول على الرغم من توسله بالتاريخ أيضاً. فهو يرى أن عملية 
التحول نحو التعددية كانت رداً موقوتاً ومحسوماً للحال المضطرب» فهي مفاجأة واضطرار 
باللقاييس المستخدمة من قبل النظام لضبط عمليات المبادلة في الأدوار. فالتناقض المزمن 

بين الحزب والدولة لم يكن ليميل يوماً ما إلى إنباء دور الحزب الواحد لصالح التعددية 
بقدر ما يميل إلى توسيع القاعدة الشعبية لصالح الرئيس على حساب القاعدة الشعبية 
للحزب (الجبهة). وقد تو ضح ذلك جلياً في إعلان الشاذلي إصلاحاته (وكذلك استقالته 
بعد إدراكه أن إصلاحاته لم يعد لها نصيب في التطبيق) في عام 9. 


وإزاء ضخامة الاضطراب والتحدي» حاول الرئيس أن يركن صراعه (كاضطرار) 
مع الجبهة (وإن كان بعضهم يرى أن الرئيس تقصّد من وراء إصلاحاته حزب الجبهة) 
ليحوي وليهدد النظام ككل وينزل بتعامله مباشرة مع الشعب بعد أن قوض مسعى الجبهة 

كحلمة وصل بين الشعب والحكومة. وتخا لطبيعة الرى وشر عبد جاءج قملة التحول 
نحو التعددية بعيدة عن الاكتمال التام . فما زالت الصراعات التي تدور حول التغيير في 
البلاد تطفو من حين إلى آخر مرسخة حالة عدم الاستقرار السياسي العنيف الذي لف 
النظام السياسي أيضاًء على الرغم من خاولاته المتكررة لخلق التوازن بين القوى الحقيقية. 
لذا تراه يدفع تارة بالجبهة ضد المعارضةء وتارة أخرى بالمعارضة ضد الجبهة (كما هو حال 
مسعاه في المؤتمر الأول للحوار الوطني). 


ويحلق دعاة هذا الاتجاه برؤاهم عالياً ليمعنوا برد فروض التحول إلى التعددية إلى 
تلك الاستجابة القسرية لما جاءت به الظروف الداخلية والإقليمية والدولية. فالنظام كان 
معنياً باحتواء ذلك التناقض الحاصل والمؤطر بتنظيمات سياسية قاعلة ب بين العرب (حيث 
جه ة الإنقاذ في المقدمة) والبربر (حيث جبهة القوى الاشتراكية)؛ مثلم بدا معنياً باحتواء 
ثير القوى الإقليمية» ولا سيما إيران التي استغلت تصاعد نفوذ الاتجاه الإسلامي لتبدأ 
.بيث مطامحها في الجزائر. كما لم يكن لدى النظام السياسي أية فرصة لمقاومة ذلك التأثير 


: 


الدولي الذي جاءت فروضه لتعطيل إمكانياته في إنتاج قيم إيجابية جديدة أو إعادة إنتاج 
قيمه القديمة التي نالها التفكك والتحلل» إلا بمطاوعته أو التكيّف القسري معه. وهنا 
جاءت التعددية كخيار وحيد ينبغي أن يجرب. 


ثالثاً: المتغيرات المؤثرة فى عملية الانتقال 
إلى التعددية السياسية في الجزائر 


ا م ل ل 


الداخلية والخارجية. وهذه الحقيقة العلمية تنسحب على عوامل التحول إلى التعددية في 
الجزائر» حيث العديد من المتغيرات الدافعة إلى إقرارها على صعد محخُتلفة» داحلياً وإقليمياً 
ودولياً. 


وقبل الولوج في تحليل المتغيرات الداخلية والخارجية» فإنه من المهم فهم طبيعة 
النظام السياسي الحاكم منذ عام 5 » حيث الاستقلال» إلى عام لملو ل حيث 
أحداث تشرين الأول/ أكتوبر» والتي عجلت عملية التحول وأعطتها زخماً غير مسبوق”؟. 

ويعتبر النظام السلطوي أقرب أنماط النظام السياسي لحالة الجزائر منذ حصولها على 
الاستقلال. 


وقد اعتمد هذا النظام على ركيزتين أساسيتين هما: 
أ- شخصية السلطة0» 


عرف العديد من الأنظمة السياسية في العالم الثالث هذه الظاهرة التي تميزت بتمتع 
الرئيس بجاذبية خاصة «كارزمية». حيث تسمح الظروف بانفراد شخص واحد بميزات 
اعد عا كي صر كر السودارة فى انام السياسي . والجزائر عرفت هذا النوع من 
السلطة في ب بعض الفترات» خصوصاً في عهد بن بله الذي جمع بين يديه مناصب عديدة ) 
رئيس الدولة ورئيس الحكومة والأمين العام للحزب الحاكم «جبهة التحرير الوطني» فضلاً 
عن وزارة الداخلية والمالية والإعلام. واستمر هذا الدور في عهد الرئيسين بومدين 
وبن جديد. وهنا تكون العلاقة بين الرئيس والشعب من أقوى وسائل الاتصال والتوجه 
الجماهيري من ناحية» وأهم أدوات التعبئة من ناحية أخرى . 


() عن النظام السلطويء انظر: حسان العانيء المبادئ النظرية لتحليل النظم السياسية (بغداد: 
مطبعة التعليم العالي» .)١4184‏ وللمقارنة بالنظام الشمولي» انظر: مجلة الأفق العربي (عمّان) (تشرين 
الأول/ أكتوبر 2)١945‏ ص 78 - 79, 

(8) للمزيد عن شخصنة السلطةء انظر: صادق الأسودء علم الاجتماع السياسي: أسسه وأبعاده 
(بغداد: جامعة بغدادء كلية القانون والسياسة» 2)١9845‏ ص .7"١6 7١5‏ 


كع 


ب - الحزب الواحد 


هو المتمثل في جبهة التحرير الوطني التي اعتبرها الميثاق الوطني”"' المؤسسة الرسمية 
الأول 'فهى تعضدر يقية الؤسسات» لآ بل هى الدولة بعيتهاء فهى التعبير الماذي 
لندرلة» :زالأخيزة البسث إلا التدير المتترئ: للقطرة إلا أن«دوى الجبهة ظل تعدوذا با 
يقرره الرئيس منذ مرحلة البناء الأولى وحتى بداية التحول إلى التعددية. وهو ما اتسق 
تماماً مع أهداف الثورة الجزائرية ونمط التنمية المعتمد» والذي خصّص 5٠‏ بالمئة من 
الدخل النفطي في مشاريع صناعية ضخمة أضرت بالاقتصاد الجزائري على المدى البعيد 
بسبب تأثرها بانخفاض سعر النفط وبتفاقم المشاكل الاقتصادية» لتعجز بالأخير الخنطط 
الاقتصادية عن تحقيق معدل نمو اقتصادي يزيد على معدل النمو السكاف”"'' . 


ولم تكن الأحداث التي مرّت بها الجزائر عام ١484‏ إلا محصلة وتعبيراً عن أزمات 
عانى تبعاتها النظام السياسي» وهي الأزمات التي تبلورت مند فترة ليست قصيرة في 
شكل عدد من الضغوط المتوالية أوجبت على النظام السياسي مواجهتها عبر عمليات 
التكيّف المتعددة» واستيعابها من خلال تعديل بناه ومؤسساته أو زيادة تأثيره في حصر 
المتغيرات المجتمعية والتي تعج بها بيئة النظام ذاته. 

ولكن الأحداث بضخامتها وتواليها أثبتت عجز النظام عن القيام بمثل هذه 
العمليات» الأمر الذي أفسح المجال واسعاً لسفور هذه الأزمات بتجلياتها المؤثرة. ويمكننا 
رصد عدد من هذه الأزمات377©: 

أ- أزمة التوزيع 

وقد تمئلت بوادرها في ضعف قدرة النظام السياسي الجزائري على التوفيق بين 
الاعتبارات الاقتصادية الفنية في التوزيع وبين الاعتبارات الاجتماعية التي تفترض العدالة» 


وإذا كان بعضهم يرد بعض فروض تلك الأزمة وأسبابها إلى ما واجهه النظام من أعباء 
اقتصادية سيا انخفاض عائدات النفط, فإن بعضهم الآخر يردها إل سوء الإدارة 


(9) عن ميثاق جبهة التحرير الوطني الجزائرية ومطابقته مع قرارات مؤتمرها الأولء انظر: الجزائر» 
جبهة النحرير الوطنيء الميثاق الوطني» 19175 (الجزائر: الجبهة» 19195). 

لق م إن انع اماع12 014 كاناع 071 11:2 :مارج41 :ع1402 ,اغآ 

)١١(‏ عن الأزمات التي يمر بها المجتمع الجزائري» انظر: مجلة المنارء العدد 407 (تشرين الأول/ 
أكتوبر 19848): ص ١18‏ وما بعدها؛ هدى ميتكيسء «توازنات القوى في الجزائر (إشكاليات الصراع على 
السلطة في إطار تعددي)»؛ المستقبل العربي. السئة “1» العدد ١77‏ (حزيران/ يونيو 1497), ص 77 
8 محمد عبد الباقي الهرماسيء المجتمع والدولة في المغرب العريء مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي» محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2)١94481/‏ ص 7٠١"‏ - 8١٠ء‏ وأحمد 
مصطفى العملةء «أحداث الجزائر وانعكاساتها على المغرب العربي»» السياسة الدولية» السنة ١77‏ العدد 
(تشرين الأول/ أكتوبر :)١94١‏ ص ١١56‏ وما بعدها. 


و2 


والتخطيط وغياب القيادة الميدانية للقطاعات الإنتاجية التي أهدرت بموجبها جهود التنمية 
طوال الفترة المتصرمة. 
ب - أزمة المشاركة 


وقد تمثئلت بعجز المؤسسات السياسية عن استيعاب كل القوى الموجودة في المجتمع 
الجزائري والراغبة في المشاركة في العملية السياسية» كما تمثئلت بعدم رغبة النخبات 
الحاكمة في إشراك هذه القوى . فالبيئة السياسية في الجزائر اتنسمت منذ الاستقلال (وكما 
سترى لاحقاً) بسيطرة مؤسسة الرئاسة على مقدرات الحياة السياسية في البلاد من خلال 
سيطرتها على الحزب والجيش وقيامها بالدور التشريعي إلى جانب المجلس الشعبي الوطني» 
مثلما سيطرت على وسائل الإعلام التي سخرت لنشر ايديولوجية الحزب الواحد. ومن 
هنا فلم يعد النظام السياسي الجزائري» طول تلك الفترة» بقادر على استيعاب القوى 
السياسية التي ظهرت على الساحة عقب الأحداث التي شهدها عام ١188‏ لغياب التراث 
والتقاليد السياسية المعينة في هذا المجال» الأمر الذي خلق نوعاً من التصادم بين ما اعتاد 
عليه النظام والأوضاع الجديدة. 


أزمة الهوية 


تبدو أزمة الهوية من أخطر الأزمات التي واجهها المجتمع الجزائري نظراً إلى انقسامه 
بين اتجاهات متعددة» حيث أخذ بعضهم يتمسك بالاتجاه العروبي» وآخر يرى في 
الإسلام بديلاً ومحققاً لذلك التوازن المقصود في الشخصية القومية. وقد كانت فرص 
نجاح رؤى الرأي الأخير أكبر بناء على ما قدمه الإسلام من إطار وهوية للشخصية 
الجزائرية» في حين ارتبط بعضهم الآخر بالهوية الافريقية البربرية. وقد استفاد التيار 
الإسلامي من هذا التشتت والانقسام» فضلا عمًا يمثله من قاعدة مشتركة بين العرب 
والبربر ليؤطر فعله ويصعَّد من نشاطه الذي كان سببا في انميار شرعية النخبات 
والمؤسسات الحاكمة لتكتسب أزمة الهوية بُعداً آخر تبعاً لارتباطها بأزمة الشرعية. 


د - أزمة الشرعية 


ظلت الجزائر كدولة تستمد شرعيتها من الشرعية التاريخية المتحققة لجبهة التحرير 
التي ارتكزت بدورها على المقاومة الوطئية ضد الاستعمار الفرنسى. وظلت هذه الشرعية 
مح القوة نكيف كذنت :لها أنتقيات مطلقة قله أية كوه سياس طاطة ؛ مكل ريت 
تداخلة عملاً ورؤى» بين الدولة والجبهة لما يقرب من الاندماج . وبقدر ما أفاد ذلك 
الجزائر» حيث تأطير شرعية الدولة» بقدر ما سبب لها من أزمة ظهرت بوادرها حال 
تراجع نفوذ الجبهة والدولة بعد الانفصام الذي ألحق بفعلها وما ناله من تناقض داخلي 
أجهز على فعاليته» لتتراكم براض كلك الأزمة»: حتى فقد النظام شرعيته تجاه الجماهير» 
الأمر الذي جعل الطريق سالكاً أمام بروز الجيش كقوة صاعدة. 


م5 


١‏ المتغيرات الداخلية 


على الرغم من إدراك الجميع أن الخروج بنتائيج جازمة وقطعية بشأن تجربة التعددية 
في الجزائر أمر غير وارد» أو غير ممكنء وفقاً لآليات العلاج القائمة» وعلى الرغم من 

تعدد الرؤى المفسرة حقيقة التحول كظاهرة مجتمعية» إلا أن دراسة التجربة تبدو قاصرة 
من دون تجذير لمسببات الدقع الداخلية نحوها. فالسياق التاريخي يؤكد وجود تنوع في 
الطبيعة الجزائرية تداخلت ضمنه نتائج الغزو الاستعماري لتضفي عليه حالة من التعدد. 
وكأنها حالة طبيعية في تركيبة المجتمع الجزائري الذي ظلّ يناضل حتى الآن من أجل 
إثبات هويته وتأكيد وحدته الوطنية. 

وعلى الرغم من تتويج إكمال عناصر الدولة الجزائرية بالاستقلال» إلا أن الممخاض 
الذي مرّت به الدولة الجزائرية بعد الاستقلال حمل إلينا اضطراباً في الرؤى لحقيقة العمل 
المطلوب. فاتجاه يرى ضرورة ترجيح استمرار الثورة على بناء الدولة» وآخر يذهب إلى 
ضرورة نفخ روح جديدة في دور الدولة. ولكن كلا الاتجاهين أكدا ضرورة تجنيد الشعب 
وتوعيته لتلافي ذلك القصور الذي جاء به الواقع الجزائري» حيث الافتقار إلى التراث 
السياسي لبناء الدولة ولتدمج مهمة نجاح الثورة 3 إزالة آثار السيطرة الاستعمارية ببناء 
المؤسسات الوطنية المرتبطة بالدولة ذاتها”"'؟. إلا أن تلك المهمة لم تلاق أية درجة من 
النجاح في تحويل المؤسسات الثورية إلى مؤسسات دستورية”""2. وإزاء ذلك سرعان ما 
وجدت الثورة نفسها أمام نقيض يخرج من جوفها. وقد خرج هذا النقيض من 

أ صفوف النخبات القديمة المزاحمة للسلطة أو من فروعها وامتداداتها والتي لم تنل 
نصيباً منها. وسبب ذلك برأينا يكمن ذ في التحلل الذي أصاب التماسك الذي تميزت به 
النخبات القيادية في الحزب الحاكم (خبية” التحرير الوطني) والذي بدأ معه النظام السياسي 
يدفع ثمن أخطائه في مراحل سابقة. فال منافسون لحزب جبهة التحرير كانوا يوما أعضاء 
فيه. ونتيجة للصراعات داخل الحزب أصبح عدد الحزبيين خارجه أكثر منهم في داخله. 
إضافة إلى تعرض الحزب إلى آثار الشيخوخة وعدم تجديد دمائه بالعناصر الشابة خلال 
المرحلة الماضية”*'': ذلك لضعف تأثيره في الجماهير والتقاطع الحاصل بين أفكار قياداته 
وقواعده. بل وبين تطلعات الجماهير الشابة في المجتمع الجزائري يي التي راحت تبحث عن 
الخلاص من الأزمات خارج جهاز حزب جبهة التحرير. 

ب صفوف النخبات الجديدة التي أفرزتها عمليات التطور المتلاحقة؛ تلك 


قحف 4 اا بزاعء 50 هته 5116 ,عه انزداة لمه تافام 

(1) عن عموم التجربة عربياء انظر: محمد عايد الجابري» «إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في 
الوطن العربيء» المستقبل العربي» السئة »1١6‏ العدد ١517‏ (كانون الثاني/ يناير “14141)» ص 5 وما بعدها. 

2)1990( 51 شفيق السامرائي» «الأحزاب السياسية في العالم العربيء؟ المثارء العدد‎ )١4( 
.44 ص‎ . 


1: 


لكات دلا د الدينية منها التي ترفع شعار الإسلام هو امل تطالب بالانتقال 
والكفائم امسلحء 5 العنيف» لاعتقادها بأنه الأسلوب المي لتدعيم, مكانتها 


وشرعيتهاء والتي تتمكن من خلالها مزاجمة النخبات الحاكمة التي لم تجد بدأ لمواجهة 
مطالب تلك النخبات إلا الإمعان في القمع الذي لم تعد الشعارات الوطنية تبرره. 


وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والمواقف المؤثرة التي أبدتها تلك النخبات» إلا أن 
المطالب الشعبية لا تزال قائمة» وتنتظر المزيد من الدفع لتسهيل عملية التحول إلى 
التعددية. وسبب ذلك لا يعود إلى ما يمارسه النظام الحاكم من تعنت» يل لأن تلك 
النخبات نفسها ظلت حبيسة النظرة الدستورية التي أسسها النظام ذاتهء فضلاً عن تصورها 
طرقاً وآليات لممارسة السلطة ديمقراطياً» الأمر الذي فسح المجال للنظام الحاكم بفرض 
إصلاحاته التي لم تكن لتهدف إلا لتأصيل دور جبهة التحرير الوطني وإعادتها إلى الصيغة 
الأولى المتبناة» إبان الكفاح المسلح .)١957  ١985(‏ 


وإذا كان المتغير التاريخي قد حمل لنا بعض فروض التفسير للعوامل الدافعة. فإن 
فشل الدولة في مشروعها التحديثي قد حمل لنا حزمة أخرى من العوامل المفسرة”*'2: فقد 
2 ذلك الفشل إلى سلسلة من التطورات الاجتماعية التي كانت لها نتائج عكسية تماماً 
ثرت بصورة بالغة في التوازنات التقليدية التي تسود المجتمع الجزائري»؛ وقد أشرت 
59 إلى بروز طبقتين متناقضتين: إحداهما غنية للغاية تتحكم في إدارة البلاد من خلال 
مواقعها فى الحزب والحيش والمؤسسات» وأخرى فقيرة» حيث فئة العاطلينٍ عن العمل 
والنازحين 5500 والمناطق المحرومة على أطراف المدن. كما أشرتء ثانياً» إلى تزايد 
مشاعر الإحباط وخيبة الأمل وانعدام الثقة لدى الجماهير في قدرة النظام على تجاوز أية 
أزمة أو تلبية طموحاتها لتعبر تلك الجماهير عن يأسها بصورة صارخة خلال سلسلة من 
المظاهرات طوال عقد الثمانينيات كان آخرها عام 4. وقد كان لذلك التزايد في 
المشاعر دور كبير في تهيئة الجماهير لتقبل الدعوة الأصولية الإسلامية كجزء من تلهفها إلى 
الملشروع البديل للعدالة والطهارة والمساواة الاجتماعية'2. وقد تدخلت عوامل كثيرة في 
تثبيت مصداقية ذلك التوجه» فضلاً عن العامل الاقتصادي» فيها: 


أ حاجة المجتمع الجزائري الذي يتمتع بحيوية هائلة إلى تأطير فعله السياسي داخل 
حركة سياسية يمكنها تلبية طموحاته والتعبير بصدق عن واقعه» ولا سيما بعد الجمود 
الذي أصاب مؤسسات النظام. فعلى الرغم من التطورات التي طرأت على المجتمع 


(1) عن آثار ذلك الفشل في العمومء انظر: آلان تورين» «الحداثة والخصوصية الثقافية»» ترجمة 
منى أبو ستهء مجلة المنار (باريس)» العدد 9ه .)١989(‏ ص ١١0‏ وما بعدها. 

)١(‏ وحيد عبد المجيد. «عملية الانتقال إلى التعددية السياسية في الجزائر»» يجلة المنار (باريس)» 
العدد ثاة (2)19894 ص 59 وما بعدها. 


الجزائري عبر أكثر من 0 عاماً من الاستقلال» إلا أن النظام السياسي ظل بلا تطور 
يذكر. فجبهة التحرير الوطني استمرت تحتكر التمثيل السياسي وتسيطر على النقابات 
والاتحادات المهنية » وعلى عملية انتخابات المجلس الشعبي» وكذلك على المحليات» بل 
المؤسسات الاقتصادية» وظلت النخبة الحاكمة بلا تغير يعكس تغيّر الوزن النسبي لشرائح 
المجتمع. كما بقيت الوسائل التي اعتمدها النظام في مواجهة هذه الأحداث كما هي. لذا 
الا ا الجزائريين عندما وصفت الخال في بيان لصورته بأنه 
يمثل بالأساس أزمة في المؤسسات السياسية قبل أي شيءء لكنها ناجمة كذلك عن أسباب 
اقتصادية وعن وضع 05 0 الأمر الذي جعل الجميع يقتنع » بما في ذلك النظام 
السياسي بأن «تطبيق الديمقراطية هو الرد الصحيح لمواجهة مشاكل الجزائر» . كما أن مرى حزن 
1 إلى حزب طليعي ولّد تعددية أو سمح بوجودها في التركيبة 


ب لعب تشتت المجتمع الجزائري بين هويات عدة دوراً كبيراً في انتشار 00 
الإسلامية على اعتبار أن الإسلام» كعقيدة سماوية راسخة في الوجدان الجزائري» يمكنه 
حسم مثل هذا التشتت. بيد أن مثل هذا التشتت تعمق بصيغة الانقسام بين هويتين أو 
اتجاهين. اتجاه عروبي يدعو إلى الهوية الإسلامية» واتجاه متفرنس بربري يدعو إلى أفريكانية 
الجزائرء والذي يمثل الآن قوة لا بأس بها (0 بالمئة من إجمالي السكان) ويحمل توجساً 
كتير م عفرا تصاعد قوة الاتهجاه العروبي الانبلامي قبع ١1‏ يلتق .ره من اراز مادية 
ومعنوية ضخمة . 

بالمقابل» عجز النظام السياسي وقئواته عن استقيال التطورات الاجتماعية 
وامتصاصها والتعبير عنها. وهكذا تولدت مع التناقض آنفاً أزمة سباق بين النظام وبين 
قدرته على احتواء التطورات والتغيرات الاجتماعية» الأمر الذي أدى في النهاية إلى نمو 
حركات الرفض السياسى والاجتماعى» سواء كانت سلفية دينية أو اتخذت من الخصوصية 
الثقافية للبربر ملجأ من هذا النظام الذي بدأ الجميع يشعر بالاغتراب عنه. 


2 - تحفز الطبقة الوسطى التي لم تجد أية فرصة حقيقية في الصعود السياسي 
والإداري في ظل نظام التعبئة السياسية الذي قاده حزب جبهة التحرير الجزائري مستنداً 
إلى معايير الولاء السياسي والأمني لا على معايير الكفاءة أو الموهبة. 


د غياب القيادات ذات الوزن التاريخي الكارزمي . 


ه ‏ غلبة السمات الشبابية على طبيعة التكوين «الجيلٍ» الجزائري من حيث مستويات 
السن وشرائحه.» إذ تبلغ نسبة الذين تقل أعمارهم عن 5 عاماً الي مادم 
. والذين تقل أعمارهم عن ١5‏ عاماً 45 بالمئة من السكان» وهي فئات لم تعش مرحلة 


.1988/17 انظر جريدة: الشعب (الجزائر)ء» /ا؟/‎ )١( 


لك 


حرب التحرير الوطني. وهذه التركيبة العمرية هي التي تعاملت في الجزائر 
البيروقراطية وقمع أجهزة الأمن السياسي واستشراء الفساد الإداري وهول أزمة الهوية. 
يضاف إلى ذلك» وكمتغير داخلي» أن الجزائر وقبل التحول إلى التعددية الحزبية فى 
حزيراة/ يونير 8 لم تكن تمتلك أية تقاليد أو ميراثاً يفصح عن مشاركة سياسية 
قيقية. فالمفهوم السائد هو التعبئة وليس المشاركة» كما أن الساحة السياسية كانت مغلقة 
تماماً اا ماه الجبهة التي تسيطر عليها العناصر العسكرية المتعددة والتكنوقراط. وعلى الرغم 
من التطور الذي شهدته الجزائر في تكوين الجمعيات خلال السبعينيات» إلا أن النظام 
السياسي بقي مفتقداً ذلك النضج المئؤسسي الذي يجعل من الديمقراطية قيمة عليا نحكم 
حياة المجتمع. ولم يبدأ النظام الجديد بالتحول إلا متأخراً» حيث سعى إلى إعلان قانون 
رقم © لعام ١941/‏ الذي أفسح في المجال لإنشاء الجمعيات» والذي عدّل بمرسوم 757 
في شباط/ فبراير ونصٌ على دراسة طلب الجمعية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 
الإيداع مع السماح للسلطة في إبداء التحفظات على براجها إذا كانت تتعارض مع 
القوانين المعمول بها. 


على صعيد آخرء وعلى الرغم من الإجراءات المتأخرة» لم يكن هناك تطور ملموس 
على صعيد الخطاب الرسمي الذي ألقاه بن جديد» والذي رد فيه أحداث تشرين الأول/ 
أكتوبر إلى تقاطات أوشاط محدودة يسهل حصرهاء تحن إلى الماضي وهمها ربط التطور 
الاقتصادي والثقافي والسياسى للبلاد بالتيارات الأجنبية المختلفة؛ شباب غير مسؤول هو 
أداة ساذجة في أيدي عناصر تحريضية معادية لعملية الإصلاح. كما حدد بن جديد 
مفهومه للحوار بألا يكون حاوياً آراء تكون خارج المبادئ الأساسية الواردة في الميثاق 
الوطني الذي صادق عليه الجزائريون بأغلبية ساحقة. 


وعلى الرغم من أهمية العوامل السابقة» كمتغيرات دافعة» في تشخيص أزمة النظام 

فى الجزائرء إلا أنه لا يمكننا إغفال المعضلة الاقتصادية التي تزامنت في تعقيداتها مع 
تنامي عدد من المظاهر الاجتماعية السلبية في الجزائر”*2. ولا نبالغ في القول إن 0 
الاقتصادي مقّل البيئة الأساسية لنمو الأزمة. فالجزائر التي عاشت حتى عام ١984‏ في 
إطار نظام الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني الجزائري)؛ وما ارتبط به من 
استراتيجيات وإجراءات سياسية حالت دون نشوء أية قوة سياسية جديدة طللما بقي الريع 
النفطي قادراً على تسيير العملية الاقتصادية وسد الثغرات في الإدارة والاقتصاد. ولكن 


(1) عن الاختلال الاقتصادي وأثره الاجتماعى وجذره التاريخى» انظر: عآ» يعتمووعآ نوات 

2) اتمطأاعادهط «رعسوضغطصضغم عسدتلهكهه5 صخل 3311-8 اع “0010 :عل شولم عع عدوتلواعمة 

220 ,211-241 .مم ,(1981 ء«تطسمسعامعة 

ثناء فؤاد عبد اللهء «أبعاد التغيير السياسى والاقتصادي في الجزائر»؛ السياسة الدولية؛ السنة 256 العدد 
8 ١كانون‏ الثاني/ يناير 194): ص 87. ١‏ 


6 


الوضع تغير مع تطور الأزمة» وإن كانت ملامح التغير سابقة عليها. وهنا اختلف الجميع 
في رد مسببات ذلك التغير وتأثيرائه في تعظيم الأزمة. فبعضهم يصر على ردّها إلى قدم 
00 الهيكلية التي أصابت الاقتصاد الجزائري. فعلى الرغم من كل عمليات 

ا المشاريع الاقتصادية مفتقراً إلى الأسس الصحيحة في 
م الأمر الذي أدّى إلى انخفاض كفاءة تلك القطاعات وإلحاق خسائر كبيرة بها 
ضاعف منها سوء الإدارة في العديد من وحدات القطاع العام شبه المسيطر عليه من قبل 
الدولة والتي اتبعت منذ استقلالها منهج رأسمالية الدولة ضمن توجهها الاشتراكي؛» حيث 
السيطرة حي المطلم الصناعي وتحديثه وعلى التجارة الخارجية . لكن مع انخفاض ما تمتلكه 
من عملات أجنبية بشكل حاد بسبب انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية» واجهت 
الدولة صعاباً عديدة عجزت الجزائر عن لم آثارها المجتمعية اللّهم إلا فنياً» حيث عمدت 
إلى تخفيض عملتها الوطنية إلى النصف (40,17 بالمئة) ووقف استيراد السلع الكمالية 
لتوفير المزيد من العملة الأجنبية التي هي في أشد الحاجة إليهاء كجزء من القيود في إطار 
التجارة الخارجية التى أعلنتها الحكومة المزائرية فى أكثر من مناسبة لاحتواء -خطر الاتميار 
الاتتصادي. كما اتمهت إلى الاقتراض ولا سيما من صندوق النقد الدولي الذي ترافق مع 
فرض شروط مقلقة ومجححفةء» حيث هناك ضرورة لإجراء إصلاحات عميقة لتحرير 
اقتصادهاء لا بل اتههت إلى بيع امتيازات استخراج النفط من بعض حقوله في الشمال 
لصالح بعض الشركات الأجنبية . 

كما سعت لدى الصندوق لإعادة جدولة ديونمها وللحصول على المزيد من 
و 0 

بينما ردّ بعضهم الأمر ومسببات ذلك إلى عوامل مختلفة منها: 

أ عدم استطاعة التنمية التخلص النسبي من التبعية التي توضحت في اعتبارين: 
الأول التبعية المالية نتيجة اللجوء إلى المديونية» والثاني نتيجة الاعتماد على الدول المتقدمة 
تقانياً في قطاعات الصناعات الثقيلة التي تجعل الرأسمالية العالمية مسيطرة على توريد قطع 
الغيار والخبرات للصيانة» وما إلى ذلك» بحيث تصبح الصناعات الكبرى موضعاً للالتقاء 
مع الرأسمالية العالمية أكثر منها محوراً للبناء الاشتراكي. 

- استراتيجية التصنيع الثقيل وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وكبر حجم 
القطاع اله التي أدت إلى دعم رأسمالية الدولة» وبروز واسع لفئات التكنوقراط 
والإداريين لتكرّن طبقة برجوازية جديدة تمثل مع النخبة السياسية قمة الهرم ا 
في حين تبقى قاعدته الطبقة العريضة من الشباب العاطل عن العمل من العمال اليوميين 
الذين يتكدسون على هوامش المدن في انتظار فرصة لتحسين أوضاعهم؛ مكونين بذلك 
تربة خصبة لعدم الاستقرار السياسي عند وجود الفرصة المناسية . 


١14417 /4/7 حول هذا الأمر انظر التقرير المنشور في: الحياة (لندن)»‎ )١9( 


اودن 


ج - تزايد معدلات النمو السكاني لدرجة عجزت الدولة معها عن تغطية احتياجات 
تلك الأعداد المتزايدة. فقد بلغت معدلات ذلك النمو نحو 7,5 بالمئة مترافقة مع هجرة 
سكان الريف والمناطق الداخلية إلى المدن الساحلية حيث تتركز فرص العمل. وقد أدّى 
ذلك إلى تدني قدرة القطاع الزراعي» وقصور برامج تطوير الخدمات بصورة حادة إلى 
درجة أن أحياء بكاملها في الجزائر العاصمة تشكو من انقطاع المياه لأسابيع طويلة» 
وصاحب ذلك تدهور فى مستوى المعيشة وانتشار البطالة "22 ولا سيما بين المجموعات 
الشبابية التي وصلت نسبتها إلى ١5‏ بالمئة» وتتضح خطورة هذا الواقع إذا ما تبيّن لنا 
اقتراب نسبة من هم دون الثلاثين من العمر في الجزائر من نحو 75 بالمئة. وهذا يعني 
تطابق أزمة البطالة مع هذه العناصر الشبابية التي تمثل أكثر القوى حيوية في المجتمع 
الجزائري . 

د انخفاض سعر النفط (الذي شكل 907 بالمئة من دخل الجزائر فى التجارة 
الخارجية والمعين الأكبر لمصادر دخل الجزائر)» الأمر الذي سبّب عجزاً لدى الدولة فى 
استيراد السلع الأساسية من الخارج (والتي ازدادت في نجال السلع الاستهلاكية والمواد 
الغذائية عام 14947 إلى 8 مليارات دولار)» ولا سيما بعد أن انخفض الدخل القومي من 
١‏ مليار دولار عام 19417 إلى ٠٠١‏ مليار دولار عام ؟419495: كما انخفض متوسط 
الدخل الفردي من 500١‏ دولار إلى ١٠٠١‏ دولارء الأمر الذي يعني معه أن الأزمة قد 
اتقلت إلى للواطق الغاذى: تباشوه :ويد مسن كدق سهعويات العينية متارثة يانه 

ه ‏ تزايد حجم الديون الخارجية التي بلغت نحو 57,8 مليار دولارء 7١,1١‏ بالمثة 
منها مستحقة للبنوك التجارية. 


و- استشراء ملامح الفساد الإداري في الجهاز الحكومي . ففي هذا الإطار. برزت 
أعمال فساد قادها التكنوقراط بصيغة عمولات ونمب للمال العام والتي بلغت بحسب 
مصادر موثوق مها نحو 1؟ مليار دولار. 

ز - ثقل إجراءات التفشف ورفع الأسعار ودعوة النقابات إلى تأييدها. فقبل يوم 
واحد من انفجار تشرين الأول/ أكتوبر ١1848‏ دعا بن جديد إلى تأييد إجراءاته والقبول 
بها. 


>" المتغيرات الخارجية 
من جانب آخرء لعبت المتغيرات الخارجية دوراً فعالاً» لا بل مؤثراً في صياغة فعل 
التحول الجزائري. فقد تزامنت الأحداث الابتدائية لعملية التحول مع ما شهده النظام 
السياسي الدولي المعاصر من تطورات سريعة لاحت بفعالياتها في جميع الميادين السياسية 
(66) عن البطالة» انظر: الحياقة» 94/15/ 1497. 
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والاقتصادية والاجتماعية» الأمر الذي ترك آثاراً عميقة في محمل التفاعلات السياسية 
الدولية المعاصرة» والتي شكلت بدورها ضغوطاً كبيرة على صنّاع القرار في دول العالم 
الغالث ولا سيما الراديكالية منها. وكان من الطبيعي أن تتأثر الجزائر» تبعاً لعوامل 
عديدة» بالظروف الإقليمية والدولية المحيطة بها. وبتتبع بسيط لتوالي الأحداث التي 
شهدتها منذ تشرين الأول/ أكتوبر ١188‏ تبين لنا تأثرها الواضح برياح التغيير الدولية 
والتى جاءت بنسقين متناقضين”©: أعباء الهوية الأصلية والتعبير عنها سياسياً والانجذاب 
نحو القيم المنفعية والاقتصادية الغربية. 


وهكذا وبناء على ما يتميز به العالم المعاصر من تداخل متشابك وتغير سريع؛ لم 
تعد الجزائر بمنأى عن المتغيرات الخارجية كنتيجة حتمية لتأثرها بالمعطيات التي ستأتي بها 
الحركة الدولية الدائمة. ومن هنا لا يخطئ من يقول إن النموذج الجزائري في التحول إلى 
التعددية يعكس بوضوح جدلية العامية والخصوصية التي يثيرها مفهوم الديمقراطية» حيث 
ترتبط عالمية هذا المفهوم””©2» كما هو معروف» بممارسات الديمقراطيات الليبرالية وما 
تفرضه من تعددية حزبية كأحد أبعادها. 


وفى هذا السياق يمكننا الإشارة إلى نوعين من المتغيرات: 
أ المتغيرات الإقليمية 


هي تلك المتغيرات التي جاء بها النظام الإقليمي العربي والنظام الفرعي للمغرب 
العربي» وربما بعض الدول الإسلامية. وقد كان لهذين النظامين تأثيراتهما الخاصة في 
الجزائر بحكم دورها وارتباطاتها المتعددة والمتميزة. فقد شهد النظام العربي» ومنذ فترة 
ليست بالقصيرة تقلص دور الدول الراديكالية فيه لصالح الدول المحافظة التي بدأ نفوذها 
يتصاعد ويؤثر في مجمل تفاعلات النظام””“. كما كان للموقع الذي تحتله الجزائر في 
منطقة المغرب العربي سبباً في زيادة تأثرها بالتطورات التي شهدتها تلك المنطقة» والتي 
جاءت ضخامتها بحاجة ملحة لتوفير وفاق جزائري - مغاربي في جميع المجالات» وذلك 
لا يتم من دون إصلاحات داخلية تتمائل لدى الجميع. ومن هنا يرى بعضهم أن اتحاد 
المغرب العربي لم يكن ليتم لولا التمائل الذي شهدته أقطاره بخصوص الفعل الداخلي 
والذي أقَرٌ التوجّه نحو التعددية. 

من جانب آخرء تأثرت الجزائرء وتبعاً لارتباطاتها المتميزة» بالعديد من تجارب 
الدول الإسلامية» ولا سيما تلك التي سبقتها في تبني الانفتاح باتجاه فسح المجال للقوى 


(١1؟)‏ ناصيف يوسف حتيء «التحولات في النظام العالمي والمناخ الفكري الجديد وانعكاسه على 
النظام الإقليمي العربي.؟ المستقبل العربي» السنة 15. العدد ١76‏ (تشرين الثاني/نوفمبر ))1١997‏ ص 45. 

(؟؟) ميتكيسء «توازنات القوى في الجزائر (إشكاليات الصراع على السلطة في إطار تعددي):؟ ص 70. 

(17) عامر السعيديء «ماذا يدور في الجزائر الآن؟»» قضايا دولية» العدد 717 (1994): ص .٠١‏ 
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الإسلامية!* "© . فبالنسبة إلى إيران حاولت التأثير في التجربة الجزائرية من خلال مد جسور 
العلاقة مع التيارات والتنظيمات الإسلامية» وخصوصاً مع جبهة الإنقاذ الإسلامية. وقد 
تنبهت الحكومة الجزائرية إلى هذا التحرك» وإن جاء متأخرأء فوجهت تحذيراً إلى الحكومة 
الإيرانية» ثم اضطرت في ما بعد إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية» ثم قطعها بشكل تام 
بعد أن تبين تورط إيران في تجاوزاتها من خلال الانتخابات التي أجريت في الجزائر عام 
١‏ والتي رغبت من ورائها في خلق نموذج مشابه لنموذجها المعروف في الجزائر. 


من جانب آخرء تشير الأنباء إلى تدخل باكستاني لمد يد العون للإتجاهات الإسلامية. 
وكذلك إلى تصاعد نشاطات الجماعات الأفغانية المسلحة المموّلة من قبل جهات عربية» 
الأمر الذي دعا الحكومة الجزائرية إلى توجيه التحذير الشديد إلى تلك الدول. 


نات المتغيرات الدولية 


لا غرابة في أن تفرض التغيرات الدولية تأثيراتها في الجزائر»ء حيث مرغوبية 
التحول إلى التعددية الحزبية» التي أثرت بدورها في موقف الدول الفاعلة في النظام 
الدولي من الجزائر ونتائج عملة تمرلها إلى | التعددية» بما جاءت بها من حقائق اعتبرتها 


ويتصل ذلك ا في الك مع مسعى الغرب الذي دأب منذ فترة ليست 
بقصيرة إلى إضعاف النظام العربي وأقطاره وتعجيزه عن تطويق أية أزمة يمر بهاء خصوصاً 
تلك التي تتعلق بفكرتي العروبة والإسلام» حيث يفرض على العرب ألا يؤمئوا أو 
يتصرفوا كأمة أو ككتلة أو كجماعة» كما عليهم أن ينجذبوا صوب القيم الغربية التي 
تعني لهم مقدماً تحطيم نظامهم القومي. 

ومع تطور ظاهرة الإحياء الإسلامي*' في الأقطار العربية» اتخذ الغرب» وبصورة 
مباشرة» موقفه المعروف والمناقض لتلك الظاهرة. فانبرت مؤسسات وأقلام همّها تشويه 
الإسلام كعقيدة وكفكر وكنظام وكدين» واعتبروا ذلك خطراً هدد مصالحهم؛ وريما 
ثقافتهم. وقد بانت آثار ذلك المسعى بتحد في المجتمع العربي المهيأ أساساً لتقبل أية فكرة 
للاستبدال السياسي. وهنا كرست أمريكا جهدها المساند للحكومة الجزائرية التي شرعت 
بعدم الاعتراف بنتائج فوز جبهة الإنقاذ" " , 


(1؟) 3 .0ه ,71 .701 ,وطشترق بجوزء-ه1 «راوة/77 عط 320 ع3 0م12 ,عدار بتطع اع منطم1 
.131-145 .مم ,(1992 «عتسمصسيرة) 


(0؟) عن ظاهرة الإحياء الإسلامى» انظر: السياسة الدولية» السئة »١15‏ العدد 5١‏ (تموز/يوليو 
6 وفيها تقرير عن ندوة حركة الإحياء الإسلامى ومظاهرها المعاصرة» ص 157. 

(17) وقد أضافت الولايات المتحدة الأمريكية ثقلاً كبيراً للحكومة الجزائرية» فطالبتهاء ومع إصرارها 
بعدم الاعتراف بفوز الإنقاذء باتخاذ الإجراءات لتوسيع حوارها السياسي مع الإنقاذ وغيرها من الجماعات 
الإسلامية. للمزيد انظر تصريح وزير الخارجية الأمريكي» روبرت بلليترو بتاريخ 8/5/ 1494. 


كم 


أما بخصوص فرنساء فقد حاولت جهد الإمكان إبقاء الجزائر في وضع غير مستقر 
0 تبقى بحاجة إلى المساعدة الفرنسية وتحبرها على إدامة علاقتها معهاء الأمر الذي يتيح 
2007 نوع من السيطاره 0 في الشؤون الداخلية للجزائر ولا سيما أن فرنسا لم 
لذلك حاولت فرنسا استغلال ظاهرة التعددية في الجزائر لتقوم باحتضان التيارات البربرية 
تحت واجهة إحياء الثقافة البربرية أو تجسيد الشخصية البربرية أو غير ذلك من المسميات 
التي #بدف في المحصلة إلى زعزعة الوحدة الوطنية للشعب الجزائري تمهيداً لجعل تدخلها 
أمراً متبولا من حفن الققات الجزائرية. ولم يقتصر الاهتمام الفرنسي على المتغير 
التاريخي» بل ارتبط أساساً بوضعها الداخلي» حيث بوادر الإقحام القومي المتطرف»ء 
كذلك همّها في ضبط اتجاهات الرأي لدى الجاليات العربية والإسلامية القاطنة فيها”"" . 


رابعاً: خارطة القوى السياسية الفاعلة 

ليس من السهولة بمكان حصر تداعيات الأزمة السياسية في الجزائر من دون أن 
نتطرق بشيء من التفصيل إلى تشكيل الخارطة السياسية وما تحويه من قوى فاعلة؛ لا 
لغرض معرفة آليات فعلها وخواص فكرهاء بل لنسلط الضوء على حقيقة الأزمة عبر 
قراءتنا لأهم مطالب تلك القوى وأفكارها وتشابك المصالح بينها. 

ومن هذا المنطلق» سنحاول تقسيم تلك القوى إلى قسمين تبعاً لحقيقة اتجاهاتها 
السياسية العملية»؛ حيث: 

- القوى الفاعلة الرسمية التي تشكل جزءاً من النظام القائم. 

ب - القوى السياسية المعارضة» وعبر اتجاهين فكريين: أحدهما الإسلامي» والثانٍ 
العلماني» مع التركيز بعض الشيء على التنظيمات والتجمعات الأخرى التي احتوتها 
الساحة الجزائرية . 


١‏ - الرئاسة 


لعل من أولى اللؤسسات السياسية التي كان لها دور مؤثر في عملية التحول التي 
شهدتبها الجزائرء هي مؤسسة الرئاسة التي ظلت لوقت طويل تحتل مركز الموجه والمسيطر 


(70) وقد أظهرت فرنسا حرصاً شديداً بالشق الأخير من واجبها ولا سيما بعدما وجدت نفسها 
معنية بضرورة التوصل إلى حل للمأزق الجزائري الذي انتقل بمضاعفات إليها سواء في الجزائر حيث مصرع 
الفرنسيين أو في فرنسا ذاتبا. للمزيد انظر تقريراً صحفياً ببذا الخصوص على الصفحة الأخيرة من جريدة: 
الرأليء 1995/8/0. 


ين 


على مختلف نشاطات النظام: لا تبعاً للصلاحيات المرصدة لرئيس الجمهورية وفقاً لما جاء 
بها دستور 1915» المطابقة نصاً لما جاءت به المادة 17 من دستور الجمهورية الفرنسية 
الخامسة فحسبء» بل لتمتع أغلب الرؤساء الذين تعاقبوا على الجزائر بالروح الثورية 
(كونهم من رموز الثورة) والتي استغلت بحذق لدعم الدولة والحكومة*"'. كما أن 
ضعف دور الحزب ودور الجيش المباشر في تسيير دفة الحياة في الجزائر جعل من مؤسسة 
الرئاسة المدعومة دستورياً أقوى مؤسسة سياسية في البلاد» ويتوقف على قوتها مستقبل 
الكثير من الاتجاهات والتطبيقات والآراء في الجزائر كونها تمثل كنه العلاقة المباشرة بين 
الشعب والرئيس الذي طرح نفسه كضامن للتلاحم والوحدة الوطنية. وظلت هذه العلاقة 
بفروضها ماثلة وقوية طالما ظلت سلطة الرئيس منيعة ومحصّنة ضد أي اختراق. وحال 
غياب تلك السلطة تفجرت التناقضات والاضطرابات متمثلة بزيادة الضغوط الناجمة عن 
مطالب الشعب على الحكومة الممثلة لحبهة التحرير. 


ومهما قيل بشأن مسؤولية بن جديد في تفجر تلك التناقضات وقصور نشاطه 
إزائهاء إلا أن مؤسسة الرئاسة ظلت وحتى استقالة بن جديد تحتفظ بعنصر المبادرة» 
يدفعها في ذلك حرصها على الاحتفاط بسموها إزاء الخطوب المتوالية. واستجابة للضغوط 
الكثيرة ورغبة من الرئاسة في السيطرة عليهاء أعلن بن جديد» ويعد يوم واحد من 
الاضطرابات» مستغلا بما يتمتع به من شرعية قانونية» اعتزامه على القيام بإصلاحات 
جذرية وشاملة وتحقيق الديمقراطية والمشاركة السياسية والإصلاح الاقتصادي» والتي 
جاءت مترادفة مع عزمه على تقوية وجوده بوجه خصومه من رموز التشددء الذين 
يتمتعون بقواعد مساندة مستقلة في مؤسسات الدولة» وكذلك ضباط الجيش. كما لم 
يكتف بن جديد بذلك الإعلان» بل أعلن في اليوم التالي في بيان أصدرته الرئاسة عن 
تثبيت حقيقة مهمة تؤكد ضرورة الفصل بين الحزب والدولة منهياً بذلك احتكار حزب 
(جبهة التحرير) للسلطة والمؤسسات”" “. كما أكد البيان الذي تضمن ؟١‏ بنداً» ضرورة 
الابتعاد عن المفاهيم المكتسبة والحقوق الممنوحة سابقاً وعن مفهوم الحزب المسيطر. أما في 
ما يتعلق بالتعددية الحزبية» ققد أكد البيان بالنص: «أن السعي لتأصيل جبهة التحرير الوطني لا 
يرفض أن يؤدي تطور العمل السياسي في القاعدة إلى تعددية سياسية... ومن ثم لا يمكن بأي حال من 
الأحوال إقامة التعددية من البداية مع أوساط تطمح في السلطة وفي الحصول على امتيازات ديمقراطية 
مظهرية تغذيها مزايدة ديماغوجية واعتبارات فئوية؛. وقد استطاع بن جديد عبر ذلك أن يستوعب 
ولو قليلاً التناقضات والاضطرابات» على الرغم من درجة العنف الذي أتت بهء مثلما 
استطاع رصد اتجاهاتها بالشكل المرغوب متفادياً أي قصور محتمل يمكن أن ينتاب فعل 


(58؟) للمزيد عن مؤسسة الرئاسة ودورها في الأزمة؛ انظر: نبيل عبد الفتاح» «الأزمة السياسية في 
الجزائر: المكرنات والصراعات والمساراتء؟ السياسة الدولية» السنة 58» العدد ٠١8‏ (نيسان/ ابريل 
7) ص 188 وما بعدلها. 
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ممه 


النظام إزاء ثقل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية» فضلاً عن السياسية. 
أما في ما يتعلق بالإصلاحات. فقد أعلن عن”": 


أ تعديلات دستورية تساهم في توفير مناخ أفضل للتقدم نحو التعددية السياسية» 
وعكست هذه التعديللات: 


- تركيز السلطة التنفيذية في يد رئيس وزراء يعينه رئيس الجمهورية. 

- تركيز السلطة التشريعية في يد المجلس وجعل الحكومة مسؤولة أمامه وربط 
التمثيل في المجلس بالهيئة الناخبة وليس بجبهة التحرير الوطني. 

اي تعطٍ التعديلات أي دور لجحبهة التحرير الوطني في الرقابة على أعمال السلطة 
التنفيذية أو التشريعية. 

استحداث بنود إيجابية عدة في مجال الحريات الأساسية والديمقراطية باعتبارها 
جوهر الاستقلال الوطني وأداة للتنمية الاقتصادية. 


- إنشاء مجلس دستوري يتولى العمل على احترام الدستور وتأمين الالتزام بالقواعد 
القانونية لعمليات. الاستفتاء والانتخابات الدستورية. 

إبعاد الجيش عن الحياة السياسية» حيث يصبح مكلفاً فقط بالدفاع عن وحدة 
أراضي البلاد وسلامتها. كما تمّ إلغاء النص الذي كان يعطيه دوراً في بناء المجتمع 
الاشتراكى . 


حق الرئيس «(الذي تنازل عن منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير نتيجة 
لفصل الحزب عن الدولة) في اللجوء إلى الشعب مباشرة في استفتاء عام حول الأمور 
المهمة. وفعلا طرحت تلك التعديلات للاستفتاءين» الأول فى تشرين الثاني/ نوفمبر 
والذي جاءت نتائجه داعمة توجه بن جديد للقيام بالإصلاحات السياسية في تركيبة النظام 
السياسى الجزائري» والآخر في 77 شباط/ فبراير ١489‏ الذي ثبت مصداقية الرئاسة في 
حتمية إجراء التعديلات الدستورية. 1 


ب الإعلان عن قانون للأحزاب يؤطر العمل السياسي ويتناول عبر أبوابه الخمسة 
تمديد الإجراءات التي تحكم إنشاء الأحزاب السياسية الجديدة وأهدافها وممارساتها وترتيباتها 
لمالية» وكذلك العقوبات والإجراءات الممكن توجيهها إلى الحزب حال مخالفته القانون 
حفاظاً على الاستقلال الوطني والوحدة الوطنية وهوية الجزائر العربية والإسلامية؛ 
والوقوف بحزم أمام الممارسات الطائفية المخالفة للسلوك الجزائري والخلق الإسلامي. كما 


(0**) للمزيد عن فحوى الاصلاحات» انظر: مجلة كل العرب (باريس) ٠١(‏ تموز/ يوليو ,)١984‏ 
وجريدة الوطن (الكويت)» .١15843/1/5‏ 
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يوجب على كل حزب استخدام اللغة العربية في ممارساته الرسمية. كما منع القانون 
لأول مرة ‏ أعضاء الجيش من الانخراط في العمل الحزبي. 

ج - تعديل قانون الإعلام الذي أتاح للأحزاب ممارسة حقها في الدعاية والتعبير 
شرط ألا يكون ذلك ماساً للدولة أو تجريحاً للإسلام أو إفشاء لأية أسرار عسكرية. 

د تعديل قانون الانتخاب الذي حدد إمكانية المواطن بالاقتراع لنفسه أو نيابة عن 
زوجته. 

وقد كانت المحصلة الأخيرة لهذه الإصلاحات والتعديلات هي زيادة دور الرئاسة 
ودفع جبهة التحرير إلى القيام بدور حزبي فقطء وليس دوراً إشرافياً أو رقابياء وهو الأمر 
الأقرب إلى طبيعة النظام التعددي. كما أفرزت هذه التعديلات حقيقة الرئيس ورغبته في 
حشد المعارضة خلفه وبما يموي مركزه إزاء معار ضيه . 


وعلى الرغم مما جاءت به تلك الأفعال من قوة لديمومة بقاء بن جديدء إلا أن 
ضخامة التحديات وتداخلها أجبرته على الاستقالة وتولي المجلس الأعلى للأمن سلطاته 
الدستورية كاملة وفقاً للمادة ١77‏ من دستور عام 1984. وحال تولي المجلس السلطة 
شرع العمل بالتأكيد على حقيقتين تبدوان وكأنهما متناقضتان! ؛ 


أ حاجة النظام السياسي الجزائري إلى الإصلاحات الضرورية للسير بالمؤسسات 
والنظام الدستوري . 
ب استحالة مواصلة المسار الانتخابي حتى تتوفر الشروط الضرورية للسير العادي 


وللتوفيق بين هاتين الحقيقتين» وإسباغاً للشرعية من جديد على نظام تداعت فيه 
أقوى مؤسساتهء عاد المجلس ليعين بوضياف رئيساً للجزائر معتمداً على مكانته التاريخية 
والعسكرية. إلا أن بوضياف سرعان ما انقلب على المجلس الذي يمثل خيار القيادة 
العسكرية طامعاً باستقلالية عنهاء وقطع السبيل على من يتهمونه بالتواطؤ مع الجيش» 
ولإثبات ذلك سعى بوضياف لتأكيد رغبته في تأسيس ما أسماه ب «المجتمع المدني» لا 
يكون للسلطة العسكرية (التى حبّمها) أو التيار الإسلامي (الذي حل بجبهته «الإنقاذ») 
فيه أي تأثير في خيارات النظام وحركته". وفي سبيل ذلك سعى بوضياف لإعادة 
تشكيل جبهة التحرير» بحيث تكون قادرة على ملء الفراغ السياسي» وتصعيد حملات 
الاعتقال ضد تيارات جبهة الإنقاذ» ومساندة تشكيل حركة التضامن الإسلامي (إلا أن 
ضعفها خذله)» والإعلان عن سعيه لإقامة تجمع وطني مفتوح يضم كل الأحزاب 
والمنظمات المهنية والنقابية» وأخيراً إعلانه حملة شعواء ضد الفساد السياسي. بيد أن عملية 


)"١(‏ ميتكيس» «توازنات القوى في الجزائر (إشكاليات الصراع على السلطة في إطار تعددي)». 
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الصراع على السلطة لم تمهله حتى انتهت باغتياله ووأد برناجه لتدفع مؤسسة الرئاسة أولى 
أكبر الكلف في عملية استنزاف القوى. 

وبعد الشغور الدستوري الذي خلفه اغتيال بوضياف عاد المجلس الأعلى ليعين علي 
كافي رئيساً للجزائر. إلا أن الأمر لم يشكل تغيراً في نمط النهج السياسي القائم؛ 
وبقيت ملامح الحال مستمرة معتمدة على حقيقة الإعلان عن الإصلاحات والتعديلات من 
دون تفعيل» وكان من جراء ذلك أن استشرت فروض الفوضى والتشتت فى البلاد 
ووصلت التجربة الديمقراطية إلى طريق مسدودء لم تنفع معها محاولات كافي بالاحتماء 
بالشرعية الثورية» أو تأكيد الاستمرار على خط بوضياف وحملته الشعواء ضد الفساد 
السياسي » أو تنوع أساليبه في مواجهة مختلف القوى السياسية. وبقيت الجزائر تشهد 
أعمال عنف واسعة النطاق شكلت مازق كبيرة أثارت ا 0 
بديل للخروج من الأزمة. وهذا ما كشفت عنه ندوة الحوار الوطني التي دعا إليها كافي 
وبحرص شديد. 

وبعد انتهاء المدة الانتقالية المحددة وتبعاً لتأثير الجيش» جذد المجلس الأعلى للأمن 
ثقته برئيس الجمهورية» ولكن هذه المرة لليمين زروال الذي أعلن عن استعداده لإيجاد 
سبيل غير العمل العسكري الصارم للأزمة والعنف في البلاد مقدماً الدلائل على نواياه 
الحسنة هذا الخصوص. ٠‏ وفي الوقت نفسه أكد «أن مقاومة العنف مسألة لاا ر ةي 7 : 

وعلى الرغم مما تؤكده الدلائل بأن زروال رجل حوار وحزم ومؤهل لبدء الخوار مع 
جميع الأطراف المتصارعة» ولا سيما مع جبهة الإنقاذ التي رحبت بمساعي السلطة بهذا 
المخنصوصء. إلا أن أفعال زروال الأخيرة باعتماده على الجيش وعناصره كمستشارين له 
(وعلى الرغم من حقه الموصوف في هذا الجانب لتأمين جانب الرئاسة كي لا يتكرر معه 
ما حصل لبوضياف) ظلت مدعاة للشك. فلا غرابة أن تحسم القيادة والحل»؛ وبمرور 
الوقت» للجيش لتتراجع رسمياً مؤسسة الرئاسة التي طلما ظلت تناصب الجيشء المتطلع 
دوماً إليهاء العداء. وتلك برأينا ثاني الكلف التي ستجنيها عملية التحول إلى التعددية في 
الجزائر. 


 "‏ الحكومة 
منذ إعلان بن جديد عن الإصلاحات والتعديلات الدستورية» التي جاءت على 
أساس فصل الحزب عن الدولة وتركيز السلطة التنفيذية بيد رئيس الوزراء» بدأت ملامح 
فعل الحكومة بالاتساع حتى استطاعت بالتواطؤ مع الجيش إجبار الرئاسة على الاستقالة 
(الانقلاب الأبيض) مقدمة نفسها كقوة جديدة في توازنات القوى. وقد تبلور هم 


(؟") فى الحقيقة مددت الفترة الانتقالية للمجلس حتى تسلم زروال السلطة والتي كان محدد لها 
كانون الأول/ ديسمبر 19497. انظر: السعيدي» «ماذا يدور في الجزائر الآن؟». 
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الحكومة منذ ذلك الوقت في ضرورة أداء دور متميز ومستقل عن جبهة التحرير 
وصزاعاتهاء ومؤثر حيال جبهة الإنقاذ وتعطيل مسيرتها نحو السلطة من خلال إقصائها 
عن مواقعها المكتسبة» ولوقف الإتجاه الذي جاء به بن جديد في مسايرتمها في إطار قواعد 
اللعبة الديمقراطية. وقد أدركت الحكومة أن فعلها ذاك يتطلب القوة والحزم عبر©: 

أ ترك ذلك الارتباك الذي طبع تعاملها مع الجبهة (الإنقاذ) لصالح الإيمان 
بالصدام معها ومواجهتهاء حيث توجه ضربة أمنية شديدة لنزع شرعية وجودها ما لم 
تغير من مواقعها. 

ب الاستنجاد بالجيش الضامن الفعلى الذي يمكنه أن يحول الحكومة من مجرد هيئة 
استشارية مشكلة لأداء وظائف إدارية إلى قوة فاعلة» الأمر الذي يفسر لنا ثقل الاهتمام 
الذي أبدته الحكومة بهذا الخصوص لتشكيل ائتلاف بينها وبين الجيش (كما توضح ذلك 
مع اثتلاف الغزالي مع الجيش). 

ولكن الحكومة (التيى أغلب عناصرها من التكنوقراط) لم تكتف بذلك؛ بل عملت 
تحت غطاء المشروع السياسي القائم بينها وبين الجيش على تقوية اهتزاز صورة الجيش لدى 
الشعب الجزائري من جراء إشتراكه في مواجهات دامية ضد الجماهير الجزائرية ولتهويل 
تجاوزه على الدستور الذي حدد دوره بحقفظ النظام وحمايته لا الولوج في اللعبة السياسية . 
إلا أن فشل الحكومة في مواجهة الإنقاذ وعجزها المزدوج في التحكم بمجريات الأحداث 
ومواجهة الأزمات الاقتصادية» صعّد من قوة اليش حيالها لا فى تحريك خيوط اللعبة 
السنامية بل لأنه يمل لو[واف الفعل التصور بحن اللتكومة) المديل الرقق لهند من 
التدهور المتزايد. وقد استغل الجيش اغتيال بوضياف ليزيد من مأزق الحكومة ويقلل من 
فرص بروزها كطرف في توازنات القوى . 

ولكن الأمر سرعان ما تبدّل» في إطار لعبة الأدوار» حتى عادت الحكومة إلى 
دورها بعد أن أعلن علي كافي عن إصراره في استلهام مبادئ الثورة الجزائرية في حل 
المشكلات الجزائرية. وتلك المهمة تقع أساساً على عاتق الحكومة. وقد تلقفت حكومة 
بلعيد عبد السلام تلك الفرصة لتعلن عن خططها في توسيع نطاق سلطاتها لتشمل عدداً 
من المجالس المحلية والإقليمية والشركات التتجارية والجمعيات الخيرية والثقافية والحركات 
العمالية التي يعتمد عليها الإسلاميون» وفي إنشاء محاكم استثنائية وإيقاع العقوبات 
الجزائية. وأصدرت بهذا الخصوص قانوناً مستقلاً لمكافحة الإرهاب» كما أعلنت عن 
قيامها بإجراءات حاسمة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي. وقد سعت الحكومة لتقوية 
دورها أيضاً بفتح باب الحوار مع جهات خارجية» كالمجموعة الأوروبية وصندوق النقد 
الدولي لتسهيل مهمتها الآنفة الذكر*" . 


[فرخرف - ميتكيسر 0 المصدر نقسة . 
(4") انظر في هذا الصدد جريدة: الدستور (الأردن). 7/7 .1487/1١‏ 
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إلا أن ضخامة التحدي الذي واجه الحكومة على صعيد علاقتها بالإنقاذء التى 
صعّدت من أفعالها العنيفة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية» أجبر الحكومة يجدداً على 
إفراغ الساحة للجيش الذي سيطر على مجريات الأمور ولتكون هي الواجهة التي تنتظر 
الإسناد للقيام يمهامها ولا سيما الخارجية منها بعد أن تصاعدت المطالب بابتعاد الجيش 
عن إدارة الصراع الدائر في الجزائر. وهنا تكمن ثالثة الكلف التي تدفعها الجزائر في إطار 
تحولها إلى التعددية» حيث مشروطية الفعل المميز للحكومة فى إدارة الأزمة بالمساعدات 
الخارجية السياسية والاقتصادية. ١‏ 


وعلى العموم يمكننا حصر المهمة المنتظرة للحكومة بنجاحها بالاستجابة للمتغيرات 
المتلاحقة على الساحة الجزائرية» ومواجهتها للإنقاذ» ومعالجحتها الظروف الاقتصادية 
ودورها في حلقة الحوار التي أعلنتها الرئاسة للقوى السياسية الفاعلة. هل تستطيع 
الحكومة تحمّل كل تبعات تلك المهام؟ تلك حقيقة يغزوها الشك في أكثر من جانب. 


© الجيش 

اكتسب الجيش في الجزائر هيبته وقوته كمؤسسة من تاريخه الطويل الذي يمتد منذ 
الاستقلال» ومن طبيعته كجيش غير محترف*". وظل» على الرغم من كل محاولات 
الاستيعاب التي انتهجها النظام السياسي في إطار مسعاه في التعبئة السياسية» يمثل مركز 
قوة للنظام ولشبكات المصالح السياسية والاقتصادية. والأمر الذي زاد من أثر تلك القوة» 
ارتباطها بشبكة واسعة من العلاقات مع الصفوة الاستراتيجية للنظام (الرئيس وأركان 
الحكم) حتى نجح في صياقغة التوازنات بينهماء لا بل نجح في الفترة الأخيرة من حكم 
بن جديد أن يمسك بالمبادرة كاملة» وأصبح فعل النظام معتمداً على ما يقوم به الجيش 
الذي استفاد كثيراً من ذلك التداخل بينه وبين مؤسسة الرئاسة التى ما إن أعلنت عن 
الإصلاحات عقب أحداث تشرين الأول/ أكتوبر ١9848‏ حتى أكدت جهاراً أن تلك 
الإصلاحات المشار إليها لن تكون على حساب المؤسسة العسكرية التى استخدمت بعد 
ثلاثة أيام لإعادة النظام وهيبته. 1 


ورغبة من النظام السياسي في تقنين الأدوار لمؤسساته» فقد أشر صراحة على أن 
يكون دستور ١9189‏ متضمناً إشارة إلى حظر العمل على الجيش في المجال السياسي 
وفرض عليه الارتباط بالنظام الذي حدد مهامه بالحفاظ على الوحدة الوطنية والمكاسب 
الديمقراطية التي تحققت» إلا أن تراكم الأحداث والاضطرابات (بصيغة الصدام العنيف) 
والتنازع الحاصل بين مختلف القوى السياسية الذي زاد من هشاشة التوازن بينهما أغرى 
الجيش بالتدخل منتفضاً فى داخله. وما إن رأت الحكومة هذه المرة قوة الجيش وتخلخل 
العلاقة بينه وبين الرئاسة سارعت إلى كسبه إلى جانبها للانتفاض على مؤسسة الرئاسة التي 


لوف الخوليء عن الثورة» في الثورة. وبالثورة. . . : حوار مع بومدين» ص /ا5. 
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بدأت تعاني نقاط ضعف كثيرة» علاوة على احتكار بن جديد الملكات السياسية الأساسية 
التي تتيح له الانفراد بالسلطة وإعادة رسم توازنات القوى. وهذا ما حصل بالفعل؛ 
حيث ساند الجيش حكومة غزالي إلى درجة كبيرة في مواجهتها تنامي قوة التيار 
الإسلامي ء ولا سيما فعل جبهة الإنقاذ متجاوزاً كل محاولات التدجين المفروضة عليه. 
ونجح مرة أخرى في فرض رأيه في المشاركة في التحكم بالخيارات السياسية بعد أن 
صقّى معارضيه في جبهة التحرير الوطني أيض”"". إلا أن ذلك التآلف سرعان ما 
انفكت عراه (كما بيّنا سابقاً)ء الأمر الذي أعاد فروض ذلك التساؤل الذي يتعلق بمدى 
استعداد المؤسسة العسكرية للحفاظ على المكاسب الديمقراطية أو خضوعها للعبة 
الد مقزاطلة 77 . 


وإزاء شغور منصب الرئاسة عاد العسكريون ليفرضوا اع لدي الأعلى 
للأمن وليختاروا بوضياف الذي عمد إلى تقليص دور الجيش» إلا أنه فشل بعد إحساس 
المؤسسة العسكرية بخطرهء ولتصر على إشغال موقعها الحاللي كمكانة راسخة فى خريطة 
القوى السياسية تضمن لها القيمسة: غل ريات الأمزر طرق ععلقة :: وظلت -الؤمسسة 
العسكرية على عل الزغم عااتياتة من تدع داخل هي المسيطرة ة والممسكة بزمام الأمورٍ 
سواء في عهد علي كافي أو اليمين زروال الذي أعطاها وتبعاً لخلفياته العسكرية» دوراً 
متعاظماً لا فقط كمؤسسة مستقلة» بل كمؤبيعة تربك للرتاسة في الضرنا غير قريب 
قياداتها إليهء الأمر الذي يثبت بأن عصمة الحل بيدها. وتلك ظاهرة تشير إلى ضخامة 
كلفة ما سيؤول إليه الوضع المتفجر لا بتحديات داخلية» ب عات أن مدن حكف 
موقف جميع القوى السياسية المعارض لسلطة اليش . 


- جبهة التحرير الوطني الجزائري 


على الرغم مما شهدته الساحة الجزائرية من صراعات وتصفيات سياسية عديدة» 
ظلت» ولوقت قريب» جبهة التحرير الأداة التى قادت الجزائر إلى الاستقلال وصاحبة 
الشرعية التاريخية بإستنادها إلى ما قامت به .من دور في الحركة الوطنية ضد الاستعمار 
الفرنسي » ظلت تلعب دوراً سياسياً تعبوياً في الداخل» حيث تأكيد الهوية الوطنية 
للشعب الجزائري تبعاً لتوجهاتها الراديكالية» والمساهمة في تدعيم البناء الإشتراكي» 
وتسويغ الدور الدولي الذي تضطلع به الجزائر في إطار تبنيها نظام الحزب الواحد وما 
يرتبط به من استراتيجيات وإجراءات سياسية تحول دون نشوء أية قوة سياسية جديدة. 


(5*) أحمد مهابةء «مأزق الجزائر بين العنف والحوارء» السياسة الدولية» السنة ٠"اء‏ العدد ١١6‏ 
(كانون الثاني/ يناير 19915). 

(0؛) رمضان قرني محمدء «الجزائر على أبواب الانتخابات البرمانية»» السياسة الدولية» السنة 8؟3» 
العدد ٠١/‏ (كانون الثاني/ يناير 1997). 
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وقد رصدت الجبهة لنفسها منذ الاستقلال مهام عديدة كونها القوة السياسية الوحيدة 
التي انضوت تحتها جميع فئات الشعب الجزاوري ب ل منها إحياء الدولة الجزائرية التي 
ستكون دولة ذات سيادة وديمقراطية واشتراكية ومتمسكة بالمبادئ الإسلامية. إلا أن 
حوادث التاريخ من الاستقلال حتى عام جاءت بأعراض أزمات مزمنة نالت من 
الجبهة وشككت في مصداقيتهاء وفتحت الياب على مصراعيه رغبة في التغيير وإعادة 
تشكيل التوازنات السياسية واستحداث مواقع جيدة لقوى ناشئة على الخريطة السياسية. 
وقد تضافرت هذه الأزمات (الشرعية » الهوية. العسر الاقتصادي) لتقود إلى انزواء حكم 
الححؤب: الواعيد«زإن لم له إسعمرار رغبته. في الهيمنة غل:توازن القوى سعى بعل إقزار 
التعددية . 


ولعلنا لا نجافي الحقيقة في رد بعض فروض ذلك الانزواء إلى فشل الجبهة فى 

استيعاب أحداث 1188 العنيفة التي هزت كيانها» وعجزها عن إعادة هيكلها 00 
من جراء تلك الهزة لتبدو عليها أمارات الركود والترهل» ولا سيما بعد تصفية العناصر 
ذات التوجه الغربي. كما استشرى الفساد الوظيفي والإداري بين عناصرها القيادية لتنقطع 
عنها الجماهير ولتتعرض لانتقادات شتى منها ومن مؤسسات النظام ذاته. ولا تخطئ 
البصيرة في رصد أولى تلك الانتقادات الموجهة إليهاء حيث كانت من الرئيس بن جديد 
أمينها العام قبل 4/ 1488/٠١‏ الذي تجاوز ذكرها كجهاز مؤسساتي دستوري في خطابه 

في 1988/٠١/٠١‏ متهماً إياها بالضعف واللافعالية» الأمر الذي سوّغ للصحافة 
الجزائرية بدء حملة مضادة عليها(ة؟ , 


وكجزء من مهمته في إعادة الهيبة إلى الجبهة» أشر البيان السياسي للمؤتمر السادس 
للحزب خاطر توجه كهذاء وقلّب الصورة» حتى إنه أعلن عن الخطر الذي يشكله تجاوز 
الجبهة بهذا الشكل وتعدد الأحزاب على الوحدة القومية والخيارات الأساسية للبلاد» والتى 
لم يكن همّها (الأحزاب) إلا السلطة والامتيازات التي تحققها الديمقراطية المظهرية التي 
تغذيها المزايدات السياسية» والتي ستتحول تدريجياً إلى مجموعات ضغط سياسي توفر 
الظروف للأزمة الشاملة. وعلى الرغم من تأكيد البيان على وحدانية الجبهة إلا أنه لم يغفل 
عن اتبام عناصرها بالانزلاق التدريجي نحو الطابع الإداري على حساب العمل السياسي» 
كما لم يخ الصراعات التي بدت تنخر في جسدها. وأوضح في نهايته على أن البديل 
الأسلم (الذي لم يكن منه بد) ينبغي أن يتم في إطار الجبهة التي تحوي أحزاباً عديدة» 
شرط الإيمان بمبادئها الأساسية مع هامش للحوار الديمقراطي وحرية احتكاك الآراء. 


(8”) خيري عزيزء التجربة الجزائرية في التنمية والتحديث: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام؛ 71 (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 19378). 
(بغداد)ء العدد " (-19585), ص 8 وما بعدها. 
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ولم تنفع محاولات الترقيع في جسد الجبهة حتى انزوت تدريجياً مفرغة الساحة 
لقوى جديدة صعًدت من عملها الذي اسم بالعنف» مثلما تعسفت بمطالبهاء الأمر الذي 
جعل النظام مضطراً إلى بعث الروح في الجبهة من جديد التي جاءت هذه المرة بموقف 
متشدد من القضايا والإشكاليات التي تمور بها الساحة الجزائرية في إطار عملية الانتقال إلى 
التعددية» ولتحقيق موازنة في عمليات تبادل الأدوار. إلا أن صعود المؤسسة العسكرية 
وتزايد دورهاء فضلاً عن إصرار مؤسسة ة الرئاسة في عهد علي كافي على تجاوز الجيهة. 
قد أرغمتها مرة ة أخرى على التراجع لحين فسح المجال أمام جميع القوى السياسية للحوار. 
وأعلنت الجبهة شروطها لبدء الحوار الذي وجدت فيه 0 فرصة مناسية لتوجيه اللوم 
إلى النظام السياسي (السلطة) والتي وصفها عبد الحميد المهري: «إن السلطة التي تعيش حراسة 
مشدّدة خوفاً من الشعب لا تمثل الأمل المنتظر» . كما وجه اتهاماً مماثلاً إلى اليش بأنه «فعل ما لم 
يفعله الجيش الإسرائيلي بالشعب الفلسطيني». كما انتقد دعوة الحوار لأن غايته ما زالت غير 
واضحة» كما أن الحلول المطروحة فيه لم تكن متكاملة ولا منسجمة. وطالب بالعودة إلى 
دستور 194484 وحذر من إجراء تعديلات عليه. كما اتفق المهري مع الطرح الذي قدمه 
حسين آيت أحمد بشأن الفترة الانتقالية» وشكك في نجاعتها كأسلوب مهدئ. كما حذر 
عبد الحميد المهري وبعد تسلم اليمين زروال السلطة من نية الحكومة بإعادة هيكلة حزب 
جبهة التحرير الوطني بالاعتماد على العناصر القديمة فيها لتشكيل بديل منها بقوله: «إن 
الجبهة أعلنت القطيعة 5 مارسات الحزب الواحدء ولن تقوم بإقراض مناضليها للسلطة القائمة؛ كما ينبغي 
على الحكومة أن لا تنظر إلى جبهة الإنقاذ كوضع استثنائي» بل ينبغي أن تتعامل معها كقوة سياسية»247. 


م6 - القوى السياسية المعارضة 

لقد أشارت تداعيات الأزمة السياسية التي مرت بها الجزائر إلى ضخامة قوى 
المعارضة وقوة تنظيمها في صفوف الشعب وإصرارها على نيل مطالبها. كما أثارت الانتباه 
إلى الوسائل العنيفة التي استخدمتها تلك القوى. ويمكننا رصد اتجاهات تلك القوى عبر: 
١_الاتجاه‏ الإسلامى 


من الممكن تلمس جذور تنظيماته في فترة الاستعمار الفرنسي» حيث ظهر الشيخ 
بن باديس» ومن ثم تلميذه البشير الإبراهيمي اللذان نذرا نفسيهما لترصين الموقف الوطني 
(الشعبي) باتجاه مقاومة الآثار الحضارية للاستعمار الفرنسي وتعبئة الرأي العام من أجل 
حماية الدين واللغة العربية من الممارسات المنافية لهما وللانتماء الوطني. واستمرت 
الجماعات الإسلامية في نشاطاتها المعارضة بعد الاستقلال» وهذه المرة ضد المفاهيم 
الاشتراكية وتفسير القيادات السياسية (المبتسر) للدين الإسلامي تحت حجة مفادها أن 


المذهب الفلسفي للقرآن» والذي كان الأداة المعارضة الأساسية لفعل التفرنس» من الممكن 


(40) مهابةء «مأزق الجزائر بين العنف والحوار؟» . 
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أن يكون الوعاء السياسي والثقافي» لا بل الحل النموذجي الذي تجد فيه الشخصية 
القومية توازنها وروحها. 

لكن على الرغم من إصرار قيادة الثورة» ومنذ البداية» على ضرورة تعبئة العامل 
الديني لخدمة سياسة التجديد» استثماراً لذلك التواؤم بين الإسلام والفكرة القومية» وعلى 
الرغم من حرصها على استرضاء الجماهير الشعبية والمطالبة باحترام المبادئ والأسس 
والتعاليم الدينية التي يمارسها الشعب والتشبث فيهاء استمرت الجماعات الإسلامية في 
موقفها المتزمت (كما هو الحال مع مجموعة القيم ١177‏ والتي حظر نشاطها عام 21917٠‏ 
والحركة الإسلامية التي تزعمها الضابط مصطفى أبو على والذي لقي حتفه عام ١441‏ 
بعد قيامه بسلسلة من الهجمات على المنشآت الحكومية)”؟©: الأمر الذي جعل الحكومة 
تتزمت هي الأخرى بموقفها من المؤسسات الدينية التقليدية وإصرارها على تجريدها من 
النفوذ السياسي واستعمال قوتها الفكرية والسياسية المستمدة من الإسلام في خدمة السياسة 
الجديدة للدولة. وتقنيئاً لذلك أنشئت الأخيرة مجلساً للإسلام يترأسه عضو من الحكومة 
مهمته الرقابة الخاصة على نشاط تلك الجماعات وتحجيمه» في ما وقف زعماء الحركة 
الوطنية والجماعات الأخرى موقف الاحتراز من القوة الدينية وبنوا موقفهم على أساس 
التفريق بين الإسلام كدين والإسلام كمؤسسة. وهكذا ظل النشاط الإسلامي مسيطراً 
عليه حتى عام »١444‏ حيث النكوص الذي أصاب الايديولوجيا التعبوية الاشتراكية 
وبيكل أركان جبهة التحرير الوطني واستعار الصراعات الداخلية فيهاء والتي أثرت في 
مكانتها في النفوس وما رافق ذلك من أمارات تدهور وتقوقع. ثم عاود المشروع 
الإسلامي السلفي تحركه من جديد معتمداً على جذره التاريخي في الهوية الجزائرية وقوته 
في استثمار الحل المضطرب والأجواء المحيطة التي هيأته (لدى الداخل) كبديل منتظر 
للنظام المتداعي . علاوة على التزايد الهائل لأتباعه ولا سيما الموجودين منهم في مؤسسات 
المجتمع المدني وقطاعاته. ومن هنا غدت الجماعات الإسلامية التي اتسم فعلها بالعنف 
المفرط من أكثر الحركات المعارضة نشاطاً وتأثيراً في الساحة الجزائرية. وقد تميزت هذه 
الجماعات بخصائص مشتركة””*؟ من الممكن إجمالها في التالي: 


أ سعيها العام والمشترك بضرورة إعادة الاعتبار لدور الدين الإسلامي في إدارة 
المجتمع والدعوة إلى إحياء العقيدة» وحتٌ الناس على الالتزام بأداء الشعائر والسلوكيات 
والأخلاق الإسلامية. 


.)١198/( مجلة المنار (باريس)» العدد لا‎ )5١( 

0 للمزيد عن تلك الخصائص وعوامل إشاعتها بين الحركات الإسلاميةء انظر: فهمى هويدي» 
«الإسلام والديمقراطية»» المستقبل العربي» السنة 2٠١5‏ العدد ١77‏ (كانون الأول/ ديسمبر 2))١447‏ ص 4 
لا"؛ رسلان شرف الدينء «الدين والأحزاب الدينية العربية»» الوحدة؛ السنة 2.18 العدد 45 (أيلول/ 
سبتمبر 19497): ص 9ه ٠لاء‏ وزكي أحمدء «الديمقراطية في الخطاب الإسلامي الحديث والمعاصر»» 


المستقبان العربي» السنة 15. العدد 114 (تشرين الأول/ أكتوبر 1447): ص 11١5‏ ؟11. 


ذا 


ب - دعوتها الهادفة إلى إقامة دولة إسلامية تعمل على تطبيق مبادئ الدين 
وأحكامه. ويشكل هذا الهدف غاية أغلب الجماعات الإسلامية وأكثرها حضوراً وفعلا 
فى الصراعات الجارية . 


بمفهومها الغربي الذي يؤكد سيادة الشعب» في حين أن الحاكمية لله في الفكر الإسلامي. 
رمع ذلك تنلل كل عافة عدن متضوض كلها بورواها للحال الذي ينبغي أن 
01 »؛ ومن بين تلك الجماعات: 


- جبهة الإنقاذ الإسلامية؟): 


هى عماد التنظيمات الإسلامية» نشأت كحزب سياسى فى آذار/ مارس .١19894‏ 
وتبدي هله الجبهة أقصى درجات التشدد فى التعبير عن جوهر دعاوى الاتجاه الإسلامى» 
كما إن لها قوة فعل منظمة. فهي مسيطرة على غالبية المساجد في المدن والقرى (8 آلاف 
مسجد من أصل ٠١‏ آلاف مسجد في عموم الجزائر)» وتضم تحت لوائها ما يقارب 7,5 
مليون عضو. وتعتمد الجبهة القيادة الجماعية في تصريف الأمورء كذلك مبدأ الشورى. 
زلها علس كال عن :+1 عضوا كرفعة قباس مدق .وقد معدل بنذ فرق الجبهة 
بالانتخابات عام ١994٠‏ بمجلس شورى هو بمثابة الإدارة العليا أو المكتب السياسي 
ويتكون من ٠‏ شخصاً. وقد استفادت القيادة الجماعية من خبرتها في العمل السياسي 
السري قبل الإعلان عن التعددية في أحكام التنظيم والتعبئة الجماهيرية» وحسن توظيف 
الأحداث واستغلال المعطيات الجارية» حتى أصبحت الجبهة تمثل أكثر القوى اتساعاً 
وتنظيماً. وتمثئل جريدة المنقذ لسان حالهاء وهي أكثر الصحف توزيعاً» وتبشر بالحل 
الإسلامي من خلال قيام دولة إسلامية» كما إنها تبث طروحات الجبهة لحل المشكلات 
التي يعانيها المجتمع الجزائري . 

وتعكس الجبهة منطلقات فكرية لتيارات متنوعة وعديدة”* .© تجمع بينها بحسب وزن 
كل تيار وتأثيره وفاعليته داخل الجبهة. فهناك التيار المتشدد الذي يتزعمه علي بلحاج» 
وهو الاتجاه الغالب» ولا سيما في قطاع الشباب. وقد كان لهذا التيار الصوت العالي منذ 
ظهور جبهة الإنقاذ» إذ استطاع تحريك الشارع الجزائري حاجباً بقية التيارات. إلا أن هذا 


(*4) وقد وصل الأمر بهذه الجماعات إلى الحرب المستعرة داخلياً» ولا سيما بعد أن عاظمت الدولة 
من إجراءاتها القمعية لها انظر جريدة: الرأي» 1495/8/8. 

(45) للمزيد عن جبهة الإنقاذء نشأة وبرنامجاً» انظر: عبد الله «أبعاد التغيير السياسي والانتصادي 
في الجزائر»؛ ص 88١؛‏ ميتكيس» «توازنات القوى في الجزائر (إشكاليات الصراع على السلطة في إطار 
تعددي) » مهابة» «مأزق الجزائر بين العنف والحوار»» وجريدة اللواء» /١/79‏ 1447. 

(44) عن التيارات التي يتضمنها الإطار الحركي للجبهة» انظر: عبد المجيدء «عملية الانتقال إلى 
التعددية السياسية في الجزائر»» ص 58. 
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الوضع تغير بعد اعتقال قيادات الجبهة عام ١44١‏ حيث أخذ هذا التيار بالانحسار لصالح 
التيار الإسلامي الذي عرف عنه الاعتدال والتدرج بزعامة عباس مدني. وهناك تيار ثالث 
يعرف بتيار الجزأرة الذي عني بحصر نشاطه على النطاق الجزائري» وينتمي أغلب أعضائه 
إلى شريحة النخبة المثقفة بقيادة محمد سعيد وعبد القادر حشاني. ويرى هذا التيار ضرورة 
بناء دولة إسلامية تتماشى مع البيئة الجزائرية التي تختلف عن غيرها من الدول الإسلامية 
في المشرق أو المغرب. 

وتنصب قوة جبهة الإنقاذ الإسلامية من كون رسالتها الدينية أداة للتعيير عن المظالم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعانيها الجماهيرء على الرغم من أن الجبهة لا 
تؤمن بالديمقراطية بمفهومها الغري» إلا أنبا ظلت تؤمن بالتعددية شرط أن تكون بلغة 
إسلامية. ومن هنا جاء رفضها معظم التعديلات الدستورية التي قام بها النظام؛ وقد 
دعت إلى الامتناع عن التصويت عليها ووصفتها بأنها مليئة بالتناقضات. ولم تكتف الجبهة 
بذلك» بل قدمت برناجا يدعو إلى إحلال الإسلام محل الايديولوجيات المستوردة والعمل 
من أجل وحدة الصف الحانظة عل مريكرات الأمة وتخليص الإنسان من نزعته الأنانية 
حتى لو كلفها ذلك الصدام , بعنف مع الدولة. كما أعلنت بأنها تريد أن تدخل في 
صراعات مع الآخرين» وخصوصاً رايطة الدعوة الإسلامية لتهذيب الطرج الإسلامي 
والقضاء ء على ما يعتريه على يد بعضهم من شوائب. وفي سبيل تفعيل رؤاها آنفآء سعت 
إلى صياغة إطار حركي «على الرغم من الضريات التي نالتها من قبل قيادات النظام 
وأجهزته) يعوض من افتقادها التراث السياسي نتيجة لحدائة نشأتهاء كما يعرّض الخنوف 
الذي يشعر به قادة الجبهة» حيث الفشل في تطبيق المشروع الإسلامي نتيجة لخلطهم بين 
مدى نجاحها وفشلها وطبيعة المشروع الإسلامي نفسه. وقد تضمن ذلك الإطار خطوات 
تدريجية تمحورت أغلبها في فراسية الشامك د 3 


أ ممارسة عدد من الضغوط على الحكومة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية» ولا 
سيما بعد الاضطرابات التي تدخل الجيش لفضها في حزيران/ يونيو .196٠‏ 


ب - تبني خيار المرونة والمناورة. فعلى الرغم من رفضها الآلية الانتخابية كبناء 
للدولة الإسلامية في البداية» إلا أنها ارتضت لعبة التعددية. 


ج - التزام الهدوء وضبط النفئس والتمسك بمشروعيتهاء ولا سيما بعد استقالة 
بن جديدء الأمر الذي وفر لها فرصة لضبط أداء حركتها في مواجهة محاولات النظام 
الاستفزازية منذ تحالف الحيش مع حكومة غزالي حتى تمكنت من القوى السياسية (المضادة) 
كافة لإلغاء نتائج الدورة الأولى. 


إلا أن الجبهة ما لبثت بعد صدور قرار حلها بحكم المادة 7" من قانون الجمعيات 


(57) ميتكيسء المصدر نفسهء ص 79. 
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السياسية الصادر سنة »١19894‏ والتي خَوّلت وزير الداخلية حق استصدار حكم بإيقاف 
نشاط هذه الجمعيات في حالة تمثيلها أي خطر على النظام العام» أن غيّرت تكتيكها 
السياسي عبر 

أ بلورة أساليب جديدة للتعامل مع السلطات بعد أن فقد تنظيمها الشروعية 
وتحولها إلى العمل السري من خلال معارضة غير قانونية تمارس خارج القواعد المباحة. 
وقد غلب على تلك الأساليب طابع العنف والمواجهة. 

- السعي لتنظيم حركتها من الخارج في محاولة لإقامة حكومة منفى» ولا سيما 

بعد مغادرة عدد من قيادات الجبهة الجزائر إلى السودان وبعض الدول الأوروبية بعد أن 
استطاعت السلطات الجزائرية تفكيك هرمية قياداتها من الداخل واعتقال عدد كبير منهم. 

ج ‏ لم تسع جبهة الإنقاذ إلى اتخاذ موقف معاد من الجيش» » بل أشادت قيادات 
الجبهة بالمؤسسة العسكرية واستعدادها (كان إعلان ذلك عون التوصل إلى صيغة من 
التعامل بينهما. 

وعلى الرغم من التحجيم المتعمد لنشاطات الجبهة وتراجع مكانتها القانونية» إلا أنها 
بقيت تحمل معها شروط وجودهاء حيث الأهمية الخاصة للإسلام الذي يمثل جل 
مكونات الثقافة التقليدية الجزائرية» والتوجه الطبيعي للشعب الجزائري نحو الإسلام» 
والإخفاقات التي تعرضت لها «التجربة الاشتراكية» والتي سمحت لها أن تعلن أن لا 
طريق أمام الجزائر سوى تطبيق الشريعة الإسلامية» وتزايد مشاعر الحرمان الاقتصادي» 
وتصاعد معدلات اليطالة والغلاء» ونقص السلع الأساسية. وانتشار أشكال الانحراف» 
وبروز طبقة طفيلية مستفيدة. كما لعبت عوامل عديدة دورها في ترصيف قوة فعل جبهة 
الإنقاذ» منها: بيئة الغضب الاجتماعي والسياسي» وتزايد أعداد الشباب التي فقدت ثقتها 
بالنظام (الأمر الذي سهل للجبهة تجنيدها وتعبئتها سياسياً)» والخطاب الديني الذي تسانده 
الدولة عبر وسائل الإعلام والتعليم» ويما يسهل عليها تطويعه لصالح خطاب خاص بهاء 
وأخيراً الأقدمية والأغلبية التي تتمتع بها. 


كما لم تكتف الجبهة بما يقدمه الواقع من مسوغات الوجودء بل سعت إلى 
المحافظة المنظمة لوجودهاء على الرغم من حظرهاء عبر المحافظة على موقعها في إطار 
توازن القوى القائم نتيجة لحسن توظيف الرموز الإسلامية للدعاية السياسية» ويأتي على 
رأسها المسجد والجمع والأعياد والمناسبات» كما أنها أحسنت استغلال المشاعر داخل 
الشارع الجزائري» فضلاً عن إعطاء فعلها بُعداً واهتماماً خارجيين» الأمر الذي حدا بعلي 
كافي الذي طمح في احتواء قوة الإنقاذ إلى طرح فدهو المصالحة الوطنيةء ليس بين 
الحكومة وجبهة الإنقاذ» بل بين القوى الوطنية كافة. وفعلاً شكل المجلس الأعلى للدولة 
ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 19497 لجنة للحوار** الوطني من ثمانية أشخاص» من بينهم 


(47) للمزيد عن هذه اللجنةء انظر: الحياة (لندن)» /9٠‏ 1997/94. 


وو 


ثلاثة من العسكريين لتقوم بالاتصال بالأحزاب والمنظمات السياسية. كما وضع المجلس 
مشروعاً يشكل أرضية للحوار؛ وكذلك خطة تهدئة للأوضاع» الهدف منها خلق ظروف 
مؤاتية لاسترضاء الجماعات الإسلامية المسلحة» ومنها جبهة الإنقاذ التي تم تجاهلهاء 
الأمر الذي اضطر معه رابح كبير اللتحدث باسم جبهة الإنقاذ إعلان رفض الجبهة بدء 
الحوار مع الحكومة الجزائرية لمجرد إفراجها عن بضع مئات من أعضاء الجبهة. كما أعلنت 
غالبية الأصوات التي تنتمي إلى الجبهة في الداخل رفضها الحوار مع السلطات الجزائرية أو 
الدخول في هدنة معهاء كما توعدت تلك الأصوات السياسية الذين يؤيدون الحوار مع 
السلطات الجزائرية أو الدخول في هدنة معها بالموت» بل توعدت تلك الأصوات بالموت 
للساسة الذين يؤيدون الحوار مع السلطات الجزائرية للخروج من دوامة العنف الدامية التي 
يعيشها الشعب الجزائري. إذ لا خيار تقبله غير إقامة الدولة الإسلامية. وهذا يعني 
استمرار المواجهة العنيفة مع السلطة وبوتائر عالية. وبعد حين تراجعت الجبهة عن رفضها 
القاطع لبدء الحوار؛ وأعلنت عبر مذكرة وجهها علي بلحاج إلى لجنة الخوار الوطني علق 
فيها اشتراك الجبهة في الحوار على شروط معينة ومسبّقة لبدء الحوارء ومنها؟): 


)١(‏ الإفراج عن السجناء السياسيين من أعضاء الجبهة بمن فيهم عباس مدني. 

(1) إلغاء القوانين التي صدرت في ظل حالة الطوارئ. 

(؟) محاكمة من ارتكبوا أعمال قمع ضد الجماعات المعارضة . 

(8) أن تعقد السلطات الجزائرية محادئات منفصلة ومباشرة مع جبهة الإنقاذء لأن 


الأخيرة لا تؤمن بصيغة جماعية للحوار يراد منها خلق وهم بوجود حياة سياسية» وذلك 
لإرضاء الدول الأجنبية التي تلح من أجل تطبيق الإصلاحات. 

وبعد تعيين اليمين زروال رئيساً للجزائرء بدأت جهود مكثفة تتجه إلى إقامة صلات 
مع جبهة الإنقاذ المحظورة لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد ضمن إطار 
ندوة الوفاق الوطني التي اعترف المتحدث باسمها «أن الاتصالات.قد جرت بالفعل» وأن الجبهة 
على ما يبدو أعلنت مقدماًء وعبر بيان قيادتها في الخارج» عن حسن نواياها ورفضها العنف» مما جسّد 
تطورأ إيجابياً إزاء مسيرة الحوار لحل مختلف الصراعات القائمة هع السلطة» . 


ب - حركة المجتمع الإسلامي (حماس)'*؟): 


ترجع جذور هذه الحركة إلى كونها امتداداً لحركة الإخوان المسلمين في الجزائر التي 
بدأت العمل سراً عام 195717. وأصبحت تمتلك فاعلية كبيرة أدى بها إلى الصدام 
النظام الذي حظر نشاطهاء واعتقل قائدها حفوظ تحناح في عام ك/ا9 لمدة ١6‏ عاما 


(54) مهابةء (مأزق الجزائر بين العنف والحوار» . 
(589) محمدء «الجزائر على أبواب الانتخابات البرلمائية» . 


فى 


لمعارضتها دستور البلاد. وبدأت الحركة بالعمل تحت اسم (جمعية الإرشاد والإصلاح" إلى 
أن تمّ الإعلان عن وجودها كحزب سياسي في أيار/ مايو 0١‏ بعد مؤتمرها التأسيسي 
المنعقد في 154/ 1141/0. وقد لاقي إعلانهبا كحزب اهتماماً كبيراً نظراً إلى ما تقدمه من 
بديل مواز من جبهة الإنقاذء فضلاً عن تغلغلها وانتشارها الكبير فى الاتحاد الإسلامى 
للنقابات (إحسان). وبناء على ذلك. غدت حماس ثاني أكبر قوة إسلامية» وإن كانت 
حتى الآن لا تزال حركة نخبوية قاصرة عن اجتذاب قاعدة جماهيرية عريضة بسبب وحدة 
المنطلقات الفكرية والنسق التربوي الموحد لكوادر الحركة. وقد اتبعت الحركة في منهجها 
رؤى زعيمها نحناح الذي أكد: 


)١(‏ العمل الإصلاحي الإسلامي. فالعقل السياسي لدى حماس يتم على أساس من 
المرحلية وعدم التعجل أو القفز حيث ضرورة العمل على تجسير العلاقات مع فئات 
المجتمع كافة والسلطة كجزء من السعي نحو إقامة أسس الدولة الإسلامية وإرسائها. 


(؟) سلوك طريق الحوار باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الوحدة بين الإسلاميين 
والعلمانيين وتجنب الصدام مع السلطة» إلى جانب التنسيق مع القوى والفعاليات الإسلامية 
كافة كجزء من اعتقادها بضرورة التجمع لا تفتيت الصف الإسلامي. فقد جاء ضمن 
توصيات مؤتمرها التأسيسي «ضرورة دعم المسيرة الديمقراطية لإقرار الأمن والاستقرار والحفاظ على 
مكسب التعددية الحزبية في نطاق الثوابت والتنافس الأخلاقي من أجل مصلحة الأمة والوطن؟». 


وفي الوقت الذي هلّلت الحكومة لوجودها كطرف وسيط بينها وبين جبهة الإنقاذ: 
ولا سيما قبل تدخّل اليش ١‏ وهو الدور الذي تقبله تنحناح برحابة صدر وشوقء كاد 
المجتمع الجزائري أن يتمزق إرباً إرباء ثم كان من الممكن في حال استمرار انفجار الوضع 
الجزائري أن تتدخل قوة خارجية» اعتبرتها جبهة الإنقاذ حركة عميلة ينبغي أن تصفى. 
وفي هذا السبيل شنت جبهة الإنقاذ حرب شعواء ضد حماس . ورفعت شعارات معادية 
لها: «لا نبضة لا حماس» الجبهة هي الأساس». «لا إله إلا الله الموت لتنحناحة؛ كما 
حاولت تطويق نفوذ حماس في إحسان فأنشئت النقابة الإسلامية كبديل من إحسان. 
والحقيقة أن موقف جبهة الإنقاذ يحوي بعض الصحةء. حيث إن حماس بموقفها الوسط 
فسح المجال أمام النظام السياسي لاستخدامها كأداة في معركته ضد الإنقاذ. فقد قام 
بن جديد بتوظيف نمط من الخطابات الإسلامية الاعتدالية نسبياً مستمداً من المصادر الإخوانية 
لمواجهة الأصولية الراديكالية للتأكيد على هوية وهيبة النظام والمجتمع في الإطار الإسلامي 
لجزء من برنامجه التطويقي المخالف لنهج بومدين الاشتراكي التعبوي. وجِنْ جنون قادة 

جبهة الإنقاذ عندما أيدت حماس تدخل الجيش. الح أكد: «من هنا قلت وما زلت أقول إن 
دن الجيش كان حكيماً لولا بعض التجاوزات من بعض أفراده تجاه ا لنت ل ونحن 
نؤمن اليوم بالقانون والدستور الجزائري ولا بد أن يحترمهما الجميعة” 0 


(20) العملةء #أحداث الجزائر وانعكاساتها على المغرب العربي». 


نف 


لكن موقف حماس الوسط لم يمنعها من مهاجمة النظامء فبعد ظهور قانون 
الإنتخابات في 7/57/ 21441 ولم تكن قد أتمت وجودها الرسمي؛ هاجمت القانون 
ووصفته بالمجحف «لأنه صيغ من جانب النظام ولخدمتهء ومع ذلك نحن مستعدون لخوض المعركة» . 
وفعلاً طرحت حماس قوتها فى الانتخابات» ورشحت في 55" دائرة من أصل 0194 
دائرة» وقامت بإصدار برنامج انتخابي من ٠7‏ ورقة يحدد مواقفها ويطرح البديل الإسلامي 
للتعاطي مع المشكلات» ويحدد موقفها من السياسة الخارجية وقضايا الوطن العربي والقوى 
السياسية فى الساحة الجزائرية» مثل رابطة الدعوة الإسلامية وحزب النهضة الإسلامية 
التي دأبت حماس على توثيق الصلات معهما. كما أكدت ضرورة فتح الحوار مع السلطة» 
لذا تراها من أولى القوى التي شاركت في ندوة الحوار الوطني عام ١987‏ بالاتساق مع 
موقفها حيال دعوة بوضياف إلى إقامة تجمع وطني مفتوح. 


ج - رابطة الدعوة الإسلامية”2: 


وقد تشكلت هذه الرابطة تحت قيادة أحمد سحنونء (التيى أصبحت في عام ١487‏ 
تحمل اسم حركة التضامن الإسلامي الجزائري نتيجة لائتلافها مع حزب الجزائر المسلمة 
والمعاصرة ا يوسف بن حئة). وتدعو الرابطة. في العموم. إل تدعيم الإسلام 
وتكريسه نظاماً في الجزائر مستغلة الفراغ الناجم من جراء فقدان جبهة الإنقاذ مشروعيتها 
وشغل الفراغ الروحي الناجم عن حل جبهة الإنقاذ بعد حين. كما تركز نشاط الرابطة 
حرو خالوتر جب عد ون البرامج اي لس ب ا وود 
وعانته من الانخرافة» الشيلة عن توجيه البرامج ال والثقافية والإعلامية والاقتصادية 
وفق مقاصد الشريعة الإسلامية. 


ويتمثل الإطار الذي لم عليه ا بأنه امتذال 0 حيث اتخذت برينة 
0 المجالات . ا قادة الرابطة بياناً اقترحوا ا سرد أخرى نوكه زر 
الإسلام مع النص بصورة واضحة على أن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع. 

د حركة اله لنهضة””* : 

تنتمي بقيادة عبد الله جاب الله إلى التيار الإسلامي المعتدل الذي لا يتطلع إلى 
الحكمء بل ظلت الحركة التي هي امتداد لجناح عدنان سعد الدين المنشق عن الإخوان 


المسلمين في سورياء مصرة على أن تكون في المعارضة وتعمل مع بقية الأحزاب في إطار 
تعددية سياسية إسلامية. ومهذا الصددء دعت حركة النهضة إلى الحوار بين الأحزاب ذاتها 


)6١(‏ محمدء المصدر نفسه. 


(07) ميتكيسء «توازنات القوى في الجزائر (إشكاليات الصراع على السلطة في إطار تعددي)». 
رف 


وبينها وبين السلطة» إلا أنبا سرعان ما غيّرت خطابها مع تطور الأحداث» فهاجمت جبهة 
الإنقاذ والنظام معا بسبب رفضهما الحوار ووضع حد للأزمة التي تلف بمساوئها وكوارثها 


المجتمع الجزائري . 


ه - حزب الأمة: 


يتزعمه يوسف بن خده. ويدعو هذا الحزب في برناجه إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية من دون إكراه وتدريجياً محاولاً المزج بين العصرية والقيمية الإسلامية. 00 
هذا الحزب النظام ورأى أنه وراء تصعيد الموقف الذي كان من الممكن خلاله أن تقو 
جبهة الإنقاذ عملها سلمياً لولا تدحّل الجيش الذي تسبّب في سفك الدماء ري 
النظام تحت ذريعة حماية الديمقراطية. وحاجج هذا الحزب الحكومة بخصوص حق 
الإضراب واعتبره مشروعاً كجزء من حالة التعبير المشروعة عن الرأي شرط أن يكون 

سلمياً. وعلى الرغم من مواقفه الوسطىء إلا أن هذا الحزب بقي من دون تأثير في 
الساحة . 


الاتجاه العلماني 


إذا كان الرصد التاريخي قد حقق لنا بغيتنا في فهم أصل الاتجاه الإسلامي وجذوره 
وما ولّده من أحزاب» فإن رصد الأحداث الميداني ومنذ الاستقلال سيعيننا حتماً على 
تجذير أصول التوالد للأحزاب العلمانية التى ازداد عددها بإفراط تبعاً لهشاشة البنية 
السياسية وعدم ارتكازها على قاعدة اجتماعية راسخة؛ علاوة على ما أظهرته الأحزاب 
الدينية من فشل في تخطي صعاب المواجهة. ويبدو أن الحاجة إلى أحزاب كهذه قديمة 
نسبياً قدم الحناجة إلى 'تأطير مؤسسي للمؤسسات الثورية المتزامن أصلاً مع الحاجة إلى 
التخلص من الهياكل السياسية الرجعية المضادة للوسلام» وذلك بخلق قوى موازنة 
حقيقية» فضلاً عن الحاجة الملحة إلى تلبية المطامح القومية للبربر» إلا أن فروض هذه 
الحاجة المتعددة الإتكاءات حجمت من قبل جبهة التحرير الوطني تحت حجة الأخذ بنظام 
الحزب الواحد لتنطلق مجدداً بالتساوق مع انطلاق الأحزاب الدينية. وإذا كانت الأحزاب 
الدينية» ولا سيما جبهة الإنقاذ» قد حظيت بهبامش حركي متسعء فإن الأحزاب العلمانية 
ارتضت بحيز متواضع على خريطة المعارضة السياسية» ولكنها مثلت خصماً عنيداً للنظام 
الحاكم. وقد ظهر ذلك جلياً في موقفها من التعديلات الدستورية» ومن قانون 
الانتخاب» ومن نمط المشاركة الذي جاء به النظامء وأخيراً من نتائج الانتخابات في 
دورتها الأول» ومن الحوار» ومن الفترة الانتقالية. 


ومن بين أهم تلك الأحزاب: 
أ جبهة القوى الاشتراكية (بقيادة حسين آيت أحمد) : 
دأبت هذه الجبهة (التي تعتبر اليوم من أكثر القوى السياسية الفاعلة في البلاد) منذ 


م 


ولادتها عام 1457 على تعبئة القوى العلمانية والاشتراكية تحت عباءتهاء على الرغم من 
ركيزتها البربرية التى تخوفت كثيراً من احتمال وصول جبهة الإنقاذ إلى السلطة بما يعنيه 
من إجحاف الحقوقها الثقافية. فقد استطاعت الجبهة استقطاب القوى من حولها مستغلة 
المعارضة المتعاظمة لحبهة الإنقاذ» وموظفة لذلك الخوف البربري» كما استغلت الخطاب 
العلماني في الدفاع عن حقوق الإنسان والذي ترادف مع الاهتمام الغربي به» ولا سيما 
فرنسا (حتى غدت الجبهة تعرف بحزب فرنسا) لصالح بروزها كقوة مهابة» فضلاً عن 
هيبة قيادتها . 

وعلى الرغم من حصول الجبهة على 5١‏ مقعداً في البرلمان في انتخابات عام ١49١‏ 
بعد جبهة الإنقاذ متقدمة على جبهة التحرير» إلا أنبا رفضت الاعتراف بالفوز الذي حققته 
جبهة الإنقاذ» كما رفضت فكرة تسلمها الحكم لاعتقادها بأن الحل الإسلامي ليس هو 
الحل المطلوب (نحن لسنا مع أي حكم إسلامي» فالجزائر دولة متقدمة ليست كالسودان 
أو إيزان)”"؟؛ كما أن الأصولين أساؤوا كثيراً استقلال الفرصةء حيق فى فى الرقت 
نفسه للمطرودين والمنبوذين من قبل الحكومة إيجاد ملجأ في الجوامع» وقد أساؤوا 
استغلال الدين لصالحهم. وقد أدانت الجبهة الانقلاب العسكري الذي أطاح ببن جديد» 
كما انتقدت عدم دستورية بعض الهيئات التي سعت إلى الحلول محل بن جديد أو المجلس 
الشعبي. وقد وقفت الجبهة موقفاً مضاداً من الجيش ووصفته بأنه عنصر مهم من عناصر 
فساد الحياة السياسية في الجزائر» كما اعترضت على اعتلاء بوضياف الحكم لأنه جاء عن 
طريق انقلاب أبيض. ولكنها من جانب آخرء رفضت أية فكرة لإلغاء نتائج الانتخابات 
مؤكدة على ضرورة التمسك باستكمال المسلسل الديمقراطي. 

ولم تكتف الجبهة بانتقاداتها أعلاه» بل صوّبت حزمة أخرى إلى النظام الحاكم الذي 
مارس شتى أنواع القمع ضد القوى الديمقراطية في البلاد» ووضع نفسه أمام الرأي العام 
العالمي كبديل وحيد للأصوليين» متناسياً أن هذا النظام تنقصه كل عناصر التجديد 
وعناصر تسلم الحكم. إن أقطابه لا يريدون سوى السلطة» ويستخدمون استراتيجيا تشير 
إلى أن الأصوليين هم السبب في تعريض الأمن الاجتماعي للخطر. ولهذا السبب قاطعت 
الجبهة الانتخابات المحلية وقوانينها لأنما مفصلة على قياس جبهة التحرير» كما رفضت 
السياسة التسامحية التي نادى بها بن جديد. 

وعلى الرغم مما لقيته هذه الجبهة من اهتمام من قبل الأوساط الغربية» إلا أن 
عوامل كثيرة حالت دون بروزها كقوة سياسية مؤثرة» منها الإثنية (ففي الوقت الذي 
تدافع الجبهة عن ثلث سكان الجزائر (البربر 0" بالمئة)*”©» إلا أن إيغالها بذلك جعلها 


(0) جريدة الدستور (الأردن) في ملحقها السياسي» 1445/7/57. 


2 عن حقيقة البرير ومطالبهم وموائفهم» انظر: نازلي أجمدء «البربر في المغرب العربي»» بحلة 
الأفق العربي (تشرين الأول/ أكتوبر 7؛ صالاء ومها عبد اللطيفء «البربر والمسألة الثقافية في 
الجزائر» »* (النزائر» كلية العلوم السياسيةء مركز دراسات العالم الثالث: :)١9488‏ ص 5160 وما بعدها. 
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تدافع عن مصالح قبلية وعرقية في ظل غياب مشروع وطني كان من الممكن أن يجتذب 
إليه المزيد من المتعاطفين)» والخطاب السياسي القومي حول الهوية الجزائرية والذي حرّف 
لصالح البربرء وتخوّف الجزائريين من مشاريع حسين آيت أحمد التي اشتملت على رهانات 
استراتيجية؛ منها رهانه على فرنسا التي لم تمانع في إنشاء دولة بربرية إلى جانب دولة 
عربية إسلامية في الجزائر» وأخيراً فشلها في الموازنة مع جبهة الإنقاذ. 

أما بصدد موقفها من الحوارء فقد حدّد حسين آيت أحمد منذ البداية شروطاً علق 
عليها اشتراك حزبه في الحوارء هي» العودة إلى المسار الديمقراطي» وتوقف إراقة الدماء 
والقمعء ورفع حالة الطوارئ» وتنديد لجنة الحوار علناً بالتعذيب» والتوصل إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة» والإفراج عن المعتقلين السياسيين» وأخيراً 
إلغاء المحاكم اللخاصة . 

وقد وصف حسين آيت أحمد ندوة الحوار الوطني بأنها صورية ومهزلة وتمّ 
استغلالها منذ البداية» حيث كان كل شيء معد سلفاً من خلال الأشخاص أنفسهم الذين 
يريدون الإبقاء على أنفسهم في السلطة» ودعاء كبديل من الندوة» إلى إجراء مصالحة 
جادة وخطوات نحو الديمقراطية من أجل تمكين الأحزاب العلمانية والإسلامية المعتدلة 
من الدخول إلى حوار سياسي لا إلى تبيئة الأجواء للانتقال بالبلاد من فترة تحوّل استبدادية 
إلى فترة تحوّل أكثر استبدادية من التي سبقتها. 

وفي تصريح متأخر لصحيفة الوطن الجزائرية دعا حسين آيت أحمد إلى إنشاء تجمع 
ديمقراطي من أجل الخروج من الأزمة السياسية في الجزائر» حيث أكد «أن أفضل طريقة 
للخروج من الأزمة اليوم وأفضل ضمانة سياسية دستورية لانتقال تدريجي ديمقراطي هي تشكيل هذا 
التجمع؟ . 

ب حزب الحركة من أجل الديمقراطية : 

بزعامة بن بله؛ ويهدف هذا الحزب إلى العودة إلى الرئاسة ضمن إطار مسعا 
لتوحيد الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة الجزائرية في إطار موحد. يقوم هذا 
الحزب على أساس نبذ العنف واستخدام السلاح (هنا وجه هذا الحزب العديد من 
الانتقادات ببذا الخصوص إلى جبهة الإنقاذ وأسلويها في التعامل مع الحكومة) ومحاربة 
الفساد الحكومي» وتعديل قانون الانتخاب بحيث يكون الاقتراع 5 وعلى دورتين» 
وحصر التوكيلات ب 7 فقط مع إشارة إليهما في بطاقة الناخب لأغراض الرقابة. وطالب 
بأن تلتزم العناصر المشرفة على الانتخابات بالحياد التام. 


ج - حزب الطليعة الاشتراكية: 
جاء على أنقاض الحزب الشيوعي الجزائري ويتزعمه الهاشمي شريف. كما يلعب 


عبد الحميد همد جار الوم ال را ورم ا 


فى 


شريف: (إننا نستطيع أن نصف ذلك بالديمقراطي واللاديمقراطي في الوقت نفسهء ديمقراطي لأنه مسار 
يضمن الحريات الأساسية وحرية التعبيرء وغير ديمقراطي لأنه يفسح المجال أمام قوى غير ديمقراطية 
للوصول إلى الحكم». وقد انتقد الهاشمي شريف التيار الإسلامي بقوله: «لا يمكن اعتبار 
اغتصاب السلطة وتنصيب حكم الخلافة عملاً دستورياً». كما أبدى هذا التيار أيضاً تأييده التغيرات 
التي حصلت عام ١15475‏ ومساندته البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية 
بخصوص القيادة الجديدة للبلاد التي تشكل بها مجلس الدولة الانتقالي. 


كما دعا هذا الحزب إلى إقامة الدولة العصرية الديمقراطية عبر القضاء على القوى 
التوتاليتارية» وضرورة تعزيز ز الوحدة الوطنية ية. وعلى الرغم مما يحظى به هذا الحزب من تأييد 
من الطلبة والمثقفين إلا أن دوره بقي ضعيفاً. 


د حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية: 

بزعامة د. سعيد سعدي, وله لجنة تنفيذية تتكون من ٠١‏ أعضاءء كما أن له 
مجلس إدارة يتكون من ٠١5‏ أعضاء. ومن الممكن تحديد موقعه في خارطة الأحزاب 
السياسية الجزائرية بأنه حزب يقف على يسار الأصوليين» متتقداً جبهة الإنقاذء ويدعو إلى 
التظاهر والإضراب لمواجهتهاء ويشكك بنتائج الانتخابات الأولى التي اكتسحتها جبهة 
الإنقاذ ولم يفز فيها بأي مقعدء وعلى يمين حزب الطليعة الاشتراكية» حيث دعا إلى 
حشد القوى لإيقاف اللعبة الديمقراطية وإن كان لا بذ منها. فذلك لا يتم إلا يعدم 
السماج لحبهة الإنقاذ بالإشتراك فيها أو بتدخل الجيش» وبشكل علني» للقيام بانقلاب 
عسكري لنع الجبهة من الوصول إلى الحكم. من جانب آخرء أيّد زعيمه التعديلات 
الدستورية التى جاءت بها الحكومة ودذعا الشعب إلى الموافقة عليها 

ويؤخذ على هذا الحزب تذبذب موقفه من الديمقراطية على الرغم من ادعائه 
بالالتزام بباء كما يؤخذ عليه أيضاً إنكاره الهوية العربية للشعب الجزائري. 


وضمن هذا التيار نستطيع أن نرصد العديد من الأحزاب الصغيرة التي تحظى بثقل 
يذكر على خريطة الأحزاب السياسية في الجزائرء والتي تحمل أسماء تشير إلى الاشتراكية 
والديمقراطية» مثل حركة الشبيبة الديمقراطية» وحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي» 
والحزب الديمقراطي الاجشاعي» والخركة الجزائرية من أجل العدالة والتنمية» وحركة 
التجديد الجزائرية» وغيره!** . 
“ - التنظيمات الأخرى 


يعقب القوى الإسلامية والقوى العلمانية (اليسارية) مجموعة أخرى من التنظيمات 


(00) ميتكيس» «توازنات القوى في الجزائر (إشكاليات الصراع على السلطة في إطار تعددي)؛. 


بالا 


به حيث تتبنى خطاأً سياسياً يعبر عن مطامحها وبرامجها الديمقراطية. ولعل من أهمها 
وأكثرها فاعلية من حيث النطاق الحركي جمعيتا حقوق الإنسان: الأولى التي أسسها 
المحامي على يحيى عبد النورء وهو وزير سابق في عهد بن بله. و 
منظمة سياسية معارضة للنظام» على الرغم مما يثار حولها من أنها تركز على الدفاع عن 
حقوق أصحاب النزعة البربرية. أما الجمعية الثانية فهي الرابطة الجزائرية لحقوق اسان 
والتي تضم عناصر مثقفة» مثل رشيد بو جدرة أمينها العام وأحمد راشدي ومولود 
الإبراهيمي. وسعت هذه الجمعية للدفاع عن المعتقلين» كما عارضت التجاوزات التي 
ارتكبت خلال أحداث 7+ ل يا . وقد توّجت هذه الرابطة نشاطها عام 
8 بدعوتها منظمات حقوق الإنسان في تونس والمغرب وموريتانيا للاشتراك في مؤتمر 

مشترك في الجزائر في ١1‏ شباط/ فبراير .١984‏ وقد نتج من هذا المؤتمر تشكيل اتحاد في 
ما بينها تطالب في أولى بياناته الإفراج عن المعتقلين السياسيين!*. 

كما شهدت الساحة الجزائرية أيضاً تشكيل العديد من النقابات العمالية واتحادات 
الطلبة» منها اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر التي أسسها الاتحاد العام الجزائري للشغل» 
والتى انضمت إليها تنظيمات متعددة تمثل أصحاب العمل ولمديرين من الشركات 
الحكوسة والخاصة» ويعقن العناضر مق ,امات دري الإنساة: 

أما في ما يتعلق بمطالب الجماعات السياسية الناشطة من البربر فقد تمحورت على 
مستويين: الأول حيث المطالب ذات الطابع اللغوي والثقافي والاعتراف الرسمي بحق 
الأقلية في الاحتفاظ بلغتها وثقافتها الخاصتين» والثاني حيث المطالب ذات الطبيعة 
السياسية وضرورة تبني مفهوم الديمقراطية الثقافية والسياسية ووضعهما موضع التطبيق 
العمل في سياسة الدولة وممارستها اليومية. 

وعلى العمومء فقد برزت على السطح.ء وفي أعقاب الأحداث التي تفجرت نهاية 
الثمانينيات» العديد من التنظيمات البربرية. فقد أعلن في باريس عن قيام منظمة جبهة 
تحرير البربر التي ترى ضرورة إنشاء دولة مستقلة لها في شمال افريقياء وأعلنت أنها 
ستتبنى صيغة الكفاح انطلاقاً من الجزائر أولاً لإنشاء هذه الدولة. كما توجد هناك 
تنظيمات بربرية» مثل اللمجنة الطلابية الجزائرية في فرنساء والرابطة الجزائرية الحقوق 
الإنسان التي اقتصرت حتى الآن عضويتها على البربر» على الرغم من أن نظامها الأساسي 
يشير إلى فتح باب عضويتها لأي مواطن جزائري. 


(07) «خريطة الأحزاب السياسية في الجزائر»؟ المجلة؛ العدد 2017 (كانون الأول/ ديسمبر 
١49‏ ). 
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خامساً: نتائج التحول إلى التعددية 

لم تعد الأزمة الجزائرية محرد أزمة تحرّل عابرة حتمها تبدّل المزاج الجماهيري: بل 
كانت في الأساس أزمة تحوّل شاملة لفت جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
تجاه حال جديد (غاب فيه نظام ضبط شمولي بديل) فتح معه الباب واسعاً أمام تداعيات 
خطيرة نالت من كنه المسار الخاص الذي اتبعته الجزائر منذ الاستقلال» الأمر الذي كوّن 
منذ بداية الأزمة رأياً مفاده أنبا ستطول وتفرز معها تداعيات ومضاعفات خطيرة تغذها 
المطالب الشعبية الراغبة في التحول (ليس أقل من تبديل النظام وآلياته)» وزاد من 
سخونتها ذلك البون الشاسع بين أفكار التحول التي عقدتها الجماهير حول فعلها وبين 
التتائج الفعلية المتحققة. 


وكما شكلت عوامل الاضطراب والهياج الشعبي عوامل دفع باتجاه الأزمة»ء شكلت 
نتائج الانتخابات الأولى» ورفض النظام التسليم بباء عوامل مضافة إلى استعار ذلك 
الاضطراب والهياج» ليدخل الجميع في عملية استنزاف قوى متصاعدة خطيرة للغاية بانت 
كلفة منذ الوهلة الأولى. فالنظام بدأ يفقد رويداً رويداً شرعيته وإلزامية فعله» وعجز عن 
ضبط إيقاع التطور الداخلي للأزمة وآثارها الخارجية» كما عجزت القوى السياسية 
الصاعدة عن العثور على أسلوب آخرء وهو العنف. للتعبير عن مطالبهاء لا بل فقد 
بعضهم شرعيته كجزء من الحرب التي شنها النظام عليه (ولا سيما جبهة الإنقاذ)ء 
ولترتبط الأزمة من جديد بتضحيات مستمرة أثقلت كاهل الجميع وجعلتهم يتعسفون في 
مطالبهم وأفعالهم على حد سواء. 

ولعل من أولى النتائج الدالة على خطورة الأزمة تتمثل في: 

أ تزايد حجم التدخل الخارجي فيها. 

ب - تزايد كلفة العثور» علاوة على صعويته» على بديل توفيقي بين الأطراف التي 
دخلت مرحلة تصفية بعضها لبعضها الآخر. 

ج - تزايد فرص الارتداد عن مسار التحول. 

ويمكننا حصر تلك النتائج على الصعد الآتية: 


2 داخلياً 

على الرغم بما أسفرت عنه عملية التحول من إقرار بالإصلاحات السياسية» عبر 
الإقرار بقانون التنظيمات السياسية الذي أصبح حجر الأساس للنظام المطلوب للتعددية 
والشرط الأساسى للانتقال إليه؛ وبالصلاحيات الواسعة للبرلان الذي ستجعل منه قوة 
أكثر فاعلية» وتصاعد دور الجيش في الحياة السياسية» وأخيراً تطويق سلطة الجبهة 
(التحرير الوطني) على أجهزة الدولة السياسية والاقتصادية من خلال اتباع سياسات من 
شأنها تقليص حدة البطالة والتضخم وارتفاع الأسعار» ومعالجة الخلل الحاصل في موازين 
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المدفوعات» واتباع أساليب من شأنها تحقيق عدالة في التوزيع بين الجماهير من شأنها 
تقليل الفوارق الطبقية» والتي فتحث الباب واسعاً أمام البدء والسير في تعددية سياسية 
غير مسبوقةء إلا أن الحال ما زال متخماً يسلبيات كثيرة»؛ حيث ما زالت العملية 
الديمقراطية تمر في مرحلة طفولة وفوضىء, وظلت النخبات التقليدية والعصرية عاجزة 

عن الولوج في المجتمع المدني» كما أثبتت الأحداث ضعف قدرتها على تحويل الجانب 
المعرفي إلى ممارسة داخل المجتمع المدني المنخم بالمؤسسات حيث المسجد. والأوقاف» 
والنقابات» والجمعيات والأحزاب. عاضد ذلك عجز الدولة عن القيام بدورها المقرر كما 
حصل بعد عملية التحديث”'*©: الأمر الذي أعطى مبرراً لاستمرار السلفية الإسلامية في 
تأثيرها على الرغم من محاولات الدولة سلب المشروعية عن موسسانهاء كما أثارء من 
جانب آخرء فروض الإشكالية التي تطرح الآن بقوة على الساحة الجزائرية» وهي هل أن 
الدولة ستكون علمانية أم دينية؟ 


كما أن حداثة التجربة الديمقراطية في الجزائر وحداثة التعددية فيها قد خلقت حالة 
من عدم الاستقرار لا بد من أن تتبلور من خلال الانتخابات البلدية والقروية» 
والانتخابات التشريعية التي تلعب فيها الجماهير دوراً أساسياً في تحقيق المشاركة في 
السلطة وإبراز القوى الحقيقية في المجتمع» سواء كانت هذه القوى حزب جبهة التحرير 
الذي اعتراه العف بسبب عدم تمكنه من تحديث أساليبه» أو العثور على وسائل ناجحة 
لتقوية قئوات التأثير في الجماهير الشابةء الأمر الذي أسفر عن انقطاع تام بين القيادة 
والقواعدء بل بين تطلعات الجماهير الشابة التي راحت تبحث عن الخلاص من الأزمات 
خارعها ...هكد كان عمف الحبية حب العوامل الكبدى العى تعضيي الات يلال 
والوحدة الوطقة يماط :كيرة». ولا :سيما نند العدق الللحوظ الذئ أسات عترعيياء 
فضلاً عن احتدام الصراع داخلهاء والذي أثّر سلبياً حتى في علاقاتها بالنظام الذي سعى 
لنفض الشراكة معها بأساليب ملتوية (كما حصل إبان عهد بوضياف) وأصبح همّها 
الوحيد ينصب حول الكيفية التي ستواجه بها الاضطرابات الداخلية» ولا سيما بعد سيطرة 
عناصر التكنوقراط على مجريات الأمور فيها بدلا من فعلها القيادي لمؤسسات الدولة. وقد 
ظهرت ملامح ذلك الحال جلية بعد حادثة تازولت الشهيرة التي أثبتت حت ضعف أجهزة 
الحماية الحكومية» وريما تواطوّها. 


وقد عيّن بن جديد هذا الحال في خطاب استقالته بقوله”**2: «إن الديمقراطية التي 


نقلت إلى أرض الواقع جعلت من الجزائر تعيش ممارسة ديمقراطية تعددية تتسم بتجاوزات كثيرة وسط محيط 
تديره قيادات متصارعة . وهكذا فإن الؤجراءات المتخذة والمناهج والمطالب باستعمالها لتسوية مشاكلنا قد 


(810) عن دور الدولة في قيادة التحديث؛» انظر: العملة؛ «أحداث الجزائر وانعكاساتها على المغرب 
العري؟. 
(58) انظر خطاب استقالة بن .جديد في ١5‏ كانون الثاني/ يناير 14817. 


م 


أصبحت اليوم حداً لا يمكن تجاوزه من دون المساس الخطير والوشيك بالانسجام الوطني والحفاظ على 
النظام العام والوحدة الوطنية»» الأمر الذي استدعى لاحقاً تعيين مجلس أعلى للدولة يقوم 
بمهام محددة لتوحيد الصف الوطني والعبور بالجزائر من الموقف الدقيق الذي تمر بهء 
والحيلولة أيضاً دون استلام جبهة الإنقاذ الإسلامية السلطة. إلا أن قيام ذلك المجلس لم 
يغير من الأمر شيئاً. فالبلاد دخلت في حالة من الفوضى والتشتتء والتجربة 
الديمقراطية وصلت إلى طريق مسدوده الأمر الذي أفسح المجال لبروز دعوات تحث على 
إعادة النظر في القوانين التي تنظم التعددية الحزبية وفقاً لشروط جديدة ترتكز على التطبيق 
الصارم لقانون الجمعيات ذات الطابع السياسي (وهذا ما حصل عندما اعتمد بوضياف على 
بعض مواده لتبرير حلّه جبهة الإنقاذ). وهذا سيؤدي بالضرورة إلى وقف بعض الأحزاب 
والجمعيات ذات الطابع الديني والطائفي والجهوي والعرقي والثقافي واللغوي والإلحادي. 
وفي هذه الحالة» فإن من الطبيعي أن يصل الأمر إلى حل الهيئات التي أفرزتها التعددية 
الحزبية» وفىي مقدمتها المجالس البلدية؛ كما سيكون من الطبيعى أن يعاد النظر بقانون 
الإعلام وضوابط حرية التعبير. ١‏ 

بيد أن تزمت بوضياف بموقفه الدستوري الصلب معتمداً على رؤيته الشاملة للحل 
التي تنطوي على ركيزتين أساسيتين هما: 

أ إن الإسلام دين الجميع ولا يمكن أن تحتكره أية جماعة لنفسها. 

ب - إن جبهة التحرير الوطني قد ماتت عام .١9457‏ 

فتصاعدت حالة العنف بشكل كبير حتى نالت من بوضياف نفسه. 

وقد كان من الطبيعي أن تنعكس تلك الأوضاع على مختلف القوى الفاعلة في 
الساحة») حيث وضعت: 

أ خيار التعددية على المحك من قبل الفرد الجزائري نفسه. فالمسألة تكمن فى 
صلب العلاقة بين الفرد والنظام السياسي» ولم تعد ترتبط بخيار التعددية فحسب. وهذا 
الأمر أثر في العلاقة بين الفرد والنظام السياسي الذي رأى في الأسخير غير قادر على تحقيق 
متطلباته وخياراته الأساسية» وخصوصاً بالنسبة إلى الشباب الذي يعاني التهميش يسبب 
خياراته الثقافية والحضارية”*”'. من ناحية أخرى» أثرت التعددية في الفرد الجزائري 
باعتبارها السبيل الأفضل للتعبير عن استيائه من خلال حزب سياسي يعارض توجهات 
النظام السياسي والطعن في شرعيته. وهنا مثلت الأحزاب الدينية المتنفس المطلوب» والتي 
يمكن من خلالها للفرد أن يعبّر عن آرائه والطعن في شرعية النظام . 


(09) عن أصل ذلك المدخل وعلاقته بالدولة كوحدة لأمة ولجهود الجماعة» انظر: محمد عيد الباقي 
الهرماسي» «المدخل الثقافي والاجتماعي إلى دراسة الدولة»» ورقة قدّمت إلى: الأمة والدولة والاندماج في 
الوطن العربي (ندوة)» تحرير غسان سلامة [وآخرون]ء ؟ ج (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
45) ج اء ص "الا - 88. 


م١‎ 


ب - خيار التعددية على المحك من قبل القوى السياسية الفاعلة. ففي الوقت الذي 
استطاع فيه النظام السياسي في الجزائر بعد الاستقلال خلق عملية موازنة بين عمل النظام 
السياسي والعقيدة الدينية بالشكل الذي لم نلاحظ فيه حركة احتجاج ذات طابع ديني » 
جاءت التعددية لتنفى ذلك التوازن» لا لأنها سبب فى الإخلال به» بل بقدر ما رافقها 
من تفاقم للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وصلت إلى حد الأزمة بين المجتمع 
بمؤسساته وبين النظام السياسي ومؤسساته أيضاً. كما يمكننا رد سبب ذلك الإخلال إلى 
تباين ثقل الفاعلين على الساحة. فبعضهم جذبهم بريق التعددية» بينما استولى على بعضهم 
الآخر هاجس السيطرة على السلطة»؛ في حين لم تر فئات أخرى بديلاً من المشروع 
الحضاري الإسلامي, الأمر الذي لم يجعل للنظام» وحال التباين هذهء من خيار إلا 
العودة إلى المركزية الشديدة» وربما موقتاً إلى حين العثور على بديل جماعي محتمل. 

ج ‏ خيار التعددية وجهاً لوجه مع الجيش المتحفز لدور مناسب بعد أن ارتضى 
لسنين معدودة بالدور المقيد. ولكن مع الأعاصير التي هرّت الرئاسة والغزل اليومي 
للمعارضة معه لكسبه لصالحها في مواجهة الأولى» تلقف الحيش المبادرة ليضع نفسه في 
وجي الحفنه” ىا 
د ابارعنياً 

لم يكن الصعيد الخارجي أقل استنزافاً للقوى «المجتمعية» التي تمتلكها الجزائر. 
فقرار التحول (الذي اعتبره بعضهم تاريخاً لبدء العد التنازلي للشرعية) قد أفصح عن آثار 
خطيرة لفت أسس التعامل الخارجي الجزائري» كما أثقله بمهام وتبعات من الصعوبة 
بمكان تجاوزها عبر أية عملية إصلاحية ترصد الحل الشامل للأزمة. فالتداخل بين 
الظروف الداخلية والخارجية أصبح سمة من سمات الأزمة. 

أ- إقليمياً 

لم تعد الجزائر مشغولة بما تقدمه الأزمة من مضاعفات وآثار داخلية» بل بدأت 
أمارات الاهتمام الإقليمي تشغلها وتجعلها أكثر حرصاً وسرعة للتوصل إلى حل يرضي 

جميع الأطراف» تبعاً لانعكاساتها المتوالدة على بقية الأقطار المحيطة التي ترى باستمرار 
5 مة رياحاً (فاسدة) تعكر صفو بنائها الداخلي المتداعي وربما المهيأ ل «النمذجة» على 
غرار ما يحصل الآن في الجزائر التي بدأت تتعرض لضغوط إقليمية كبيرة لحصر آثار 
أزمتها داخل حدود التراب الجزائري . 

وعل العموم» فقد مثلت الأزمة الجزائرية عاملاً مركزياً من عوامل تحريك عدم 
الاستقرار الهيكلي وآلياته في منطقة المغرب العربي بحكم موقع الجزائر الجيوبوليتيكي منهاء 


)١(‏ العملةء «أحداث الجزائر وانعكاساتها على المغرب العري»» وميتكيسء» «توازنات القوى في 
الجزائر (إشكاليات الصراع على السلطة في إطار تعددي)». 


ندا 


فضلاً عن وزنها السياسي كمحور للاستقرار في المنطقة. ففي تونس» وبعد ما جاءت به 
تراكمات سنوات الأزمة» حيث الأضداد وسيطرة حالة اليأس والخنوف والخيرة والفوضى 
والتناقض الحاصل فى التحولات الاجتماعية الداخلية التى تناقلت فروضها بسرعة» وبين 
النظام السياسي الذي لم يبذل جهداً كبيراً في استيعاب تلك التحولات وتلبية طموحات 
الشعب ومشاغله وتحويلها إلى إصلاحات هيكلية وقرارات سياسية مناسبة» حتى جاء 
الانفراج بعد تحول عام 194817. وعلى الرغم مما تتطلبه عملية التحول كمخاض من تراكم 
تضحيات ونضال للأفراد والجماعات» إلا أن التجربة الحية أثبتت أنه لا» ديمقراطية إلا 
حيث توجد قوى متوازنة. وهذا ما دأبت على تأسيسه حركة النهضة الإسلامية برئاسة 
راشد الغنوشي الذي جهد نفسه باتجاه توازن مع الآخرين» والذي أثار الحكومة التونسية 
ضدهء فحجمت فعله الذي تمّ اعتباره تحدياً سياسيأ كبيراً لا تغفل مسبباته من تأثير 
الأوضاع التي جاء بها الحال في الجزائر؛ وربما تخوفها من بروز حركة النهضة كما هو 
حال جبهة الإنقاذ. وعلى الرغم من بعض الصحة في هذا التبرير» إلا أن ذلك لا يعطي. 
الحكومة التونسية فيوزاً ولا يزودها بدافع لتفعيل القمع والحظر على الحوار مع المعارضة 
حتى لا تجد الأخيرة من ملجأ لها سوى أن تتجه إلى التطرف العنيفء الأمر الذي يجعل 
الحوار معها صعباً للغاية92" , 


وقد أدركت حركة النهضة ذلك وتقدمت بالعديد من الحجج المطمئنة للنظام: «إن 
التكوين الفكري المتنوع للقائمين على الظاهرة الإسلامية في تونس هيأهم للتفاعل الإيجابي مع المطالب 
الديمقراطية المتصاعدة»» إلا أن الحكومة صمّث آذانها وفي ذهنها تجربة الإنقاذ متجاوزة فعل 
الحركة والفاعل في انضاج الظروف لإنهاء حكم بورقيبة. 
الديمقراطية في المغرب نسبياً مقارنة بالجزائر وتونس» إلا أن الحكومة المغربية ظلت ثابتة 
في رأبها بخصوص جماعة «العدل والإحسان» و«الشبيبة الإسلامية» اللتين تميزتا بمطالبهما 
الشاملة بإصلاح الدستورء نتيجة لإقتناعها بأن السبيل الوحيد لتحييد أي تأثير للحال في 
الجزائر في الوضع المغربي يكمن في صلابة موقفها من تلك الجمعيات. 

وإزاء حال كهذاء توافقت مطالب النظم السياسية في الأقطار الثلاثة: الجزائر 
وتونس والمغرب» لتتوصل إلى رؤية مشتركة بينها قائمة على أساس: 

أ ضرورة تجريد الحركات الدينية من النفوذ السياسي حتى لو أمَن ذلك استعمال 
القوة الفكرية والسياسية» وربما المادية التي تتمثل في جعل الإسلام في خدمة السياسة . 


ب - التوصل إلى اتفاق جماعي يبيح للجميع التصدي لخطر الأصولية» ويحيد بصورة 
)1١(‏ الصلحء «الانتقال إلى التعددية السياسية (ورشة عمل مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان 
العربية) أكسفوردء (بريطانيا)» / آب/ أغسطس 2201997 والعملة» المصدر نفسه. 


قله 


ملموسة فرص بروزها جدياً على المسرح السياسي . 

كما اكتسبت حالة الأزمة مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ أهمية خاصة» حيث دورها 
المؤثر في التفاعلات السياسية في منطقة المشرق العربي بالنظر إلى الارتباطات الايديولوجية 
والسياسية والتنظيمية لها مع حركة الإخوان المسلمين في مصر والسودان. 

من جانب آخرء أفسحت مظاهر الأزمة الجزائرية المجال واسعاً أمام قوى إسلامية 
للتدخل» كما هو حال إيران» التي دأبت على دعم الاتجاه الإسلامي في الجزائر» الأمر 
الذي قاد إلى قطع العلاقات بين البلدين على الرغم من أن العديد من القادة المؤنسسين 
للجبهة الإسلامية أكدوا أن اختلاف منهج جبهة الإنقاذ الإبدلامية عن منهج الثورة 
الإسلامية وإيران يجعل من غير الممكن أن تتحوّل الجزائر إلى إيران ثانية" . 


ويبدو أن دور إيران في الجزائر» فضلاً عن السودان ومصر وعموم المغرب» يقتصر 
على التمويل بقصد صعود التيار الإسلامي إلى الحكم في تلك البلدان. 
كما أشارت بعض المصادر إلى الدور الباكستاني الذي تعاظمت حظوظه بسبب 
: 0 يد 
الانتماءات المذهبية . 
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لم تقتصر آثار الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر على الكلف الباهظة التي نالتها 
على الصعيد الداخلي» بل تسربت إلى علاقة الجزائر الخارجية لتنال من هيبتها وفاعلية 
دورهاء ولتعمق حقيقة انكشافها الأمني أمام التحديات الخارجية» لا بل أثارت لديها 
قضايا وإشكاليات كانت لزمن قريب من الأمور الثانوية في علاقة العرب والإسلام عموماً 
بالغرب الذي بدأ يتحسب لا للأفعال الصادرة من الأقطار العربية فقط» بل لتلك التي 
تمارسها الجاليات العربية المتوطنة في بلدانه. وقد تبلورت تلك التحديات في: ١‏ 


: تصاعد وتائر الصدام الإسلامي - الغربي‎ )١( 


لم يقتصر تأثير الفعل الداخلي الجزائري على مفردات تداوله المحلية والإقليمية» بل 
سينطلق في تأثيره ليشمل دواعي الصراع الأزلي الذي دب بين العالم الإسلامي والغرب 
الذي ينتظر الفرصة لفتح جبهة إضافية ضد الإسلام والمسلمين. فالغرب اعتبر تطورات 
الأحداث في الجزائر وما رافقها من بوادر تقرير صعود للإسلام الراديكالي أو الأصولي 
(العدو المحتمل استراتيجياً وثقافياً والعدو الأكبر والمنافس للديمقراطية الغربية) خطراً كبيراً 
عليه يتوجب معه التحسب منه والعمل بكل قوة على وأده. فقد أكد بلاتئر «أن الإسلام 
الأصولي حتى الآن يعد أكبر منافس للديمقراطية أو هو البديل الأكثر حيوية لها في أي مكان من العالم»» 


(؟١)‏ انظر: الرأي (الأردن)؛ .1445/1١/17‏ 
(57) انظر: الرأي» الا 


م 


كما يعتبر أرنست غيلئر الصراع الحالي بين العالم الإسلامي والغرب بأنه صراع ضد 
العصرية والتحديث بكل ما تعنيه كلمة صراع من معان”*'2. كما طلب ريتشارد نيكسون 
من صناع القرار في أمريكا أن يأخذوا حذرهم من خطر الإسلام» وأن تتفرغ أمريكا له 
بعد أن فرغت من العدو الشيوعى**'©2: كما حذّرت لجنة العمل الأمريكية ‏ الإسرائيلية 
(ايباك) مما أسمته بالخطر الإسلامي والتهديد للحضارة الغربية. كما أعلن حاييم هرتزوغ 
خلال زيارته بولندا في أيار/ مايو ١9497‏ في معرض تعليقه على حجم الفعل الإسلامي 
الممتد قائلاً بأنه يتبغي أن يتأكد الجميع بأن الأصولية الإسلامية جتهدد الأنظمة السياسية في 
الشرق الأوسط9" . 

(؟) تزايد بوادر الفعل التدخلي الأوروبي: 

ترافقت بداية الأزمة مع تزايد بوادر الاهتمام الأوروبي بها كجزء من الاهتمام تبعاً 
لمستدعيات النظرة الجيوبوليتيكية بالاستقرار السياسي في جنوب المتوسط”*"©): وعلى أساس 
أن هذه المنطقة ما زالت تمثل هامشاً حيوياً لسياسات الدول الأوروبية ومصالحها ونفوذها. 
ومع تطور الأحداث العنيفة في منطقة ثقافية فرانكفونية بدأت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا 
وبريطانيا تنظر إلى تلك التحولات» ولا سيما بعد تصاعد تأثير التيار الإسلامي ووصوله 
إلى السلطة» حسبما قررته نتائج الانتخابات» ونتيجة لإدراكها ما يحمله ذلك التيار من 
نظرة معادية لها ولتطلعاتها ومصالحها؛ نظرة اهتمام وريبة وحسبته أمراً من صميم أمنها 
القومي الذي ينبغي أن يصان. ولم يقتصر فعلها على الانتباه والحذر والدعوة إلى 
التحسب» بل سعت وبتتبع شغف إلى التدخل لضبط تصاعد الأحداث ولتحييد أية 
مضاعفات من الممكن أن يجرفها صعود ذلك التيار حيث يكون أثره: 

أ المباشر في وضع الجاليات الجزائرية - المغاربية عموماً - في فرنسا. 

ب السيئ في مستقبل المصالح الاقتصادية المالية الغربية في الجزائر» وانعكاس 
ذلك في أوضاعها على استقرار المنطقة ككل. 

وفي سبيل تحييد الخطر المتوقع سعت الدول الأوروبية إلى: 

أ التنسيق فى ما بينها إزاء الأحداث التى تمر يبا الجزائر ولا سيما فى محال تبادل 
المعلومات» واعتبار ذلك من المهام الأمنية البالغة الأهمية» والتي تضفي ضرورة منع 
وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم. 


(15) ثناء فؤاد عبد الله. «إشكاليات التفاعل والحوار الحضاري بين العرب والحضارة الغربية في إطار 
متغيرات العالم الجديدء؟ المستقبل العربي» السنة 5١ء‏ العدد ١617‏ (كانون الثاني/ يناير "1491): ص 54. 

(10) ريتشارد نيكسونء الفرصة السانحة» ترجمة أحمد صدقي مراد (مصر: دار الهلال» 1987). 

انظر جريدة: الدستور (الأردن)» "1487/6/11 

(50) منعم العمارء «في المنوسطية»» ورقة قدّمت إلى: ندوة مركز الدراسات الدولية» كلية العلوم 
السياسية؛ آذار/مارس ١1994‏ ص 15. 
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٠‏ ب التشاور مع بعض أصدقائهم في المنطقة العربية وإسرائيل حول السبل الكفيلة 
بكبح جماح التيار الإسلامي وتعزيز الأنظمة العلمانية وعدم السماح للاتجاهات الدينية 
للمشاركة في المسار الديمقراطي . 

ج ‏ دعم الجزائر سياسياً واقتصادياً. فقد عملت فرنسا على دفع المزريد من 
المساعدات الاقتصادية إلى الجزائر على شكل هبات أو قروض. كذلك قدمت إيطاليا 
العديد من التسهيلات الائتمانية» القصيرة أو متوسطة الأجل بالطريقة نفسها التي قدمت 
فيها أمريكا قروضاً طويلة الأجلء كما دفعت صندوق النقد الدولي إلى تقديم المساعدات 
والمنح إلى الجزائرء كان آخرها منحة بمليار دولار لمساعدتها على إصلاح أوضاعها 
الاقتصادية وتعزيز جهودها في تبني اقتصاد السوق. وفي الاتجاه ذاته سعت أمريكا إلى 
سحب اتهامات كانت قد وجهتها إلى الجزائر نتيجة لموقفها من أزمة الخلي2©*0. 

د التأكيد الأوروبي على مساندة الحكومة وأفعالهاء ولا سيما بعد تزايد عمليات 
العنف ضد الرعايا الأجانب في الجزائرء بل تجاوزت تلك العمليات لتنال الأجانب 
المقيمين فيها والذين قتل منهم حتى الآن نحو 77 ضحية وهرب منها عدد كبير. وفي 
الوقت الذي يشير فيه هذا الفعل إلى فقدان سيطرة الحكومة على مجريات الأمن في 
الجزائر» فإن ذلك سيكون مدعاة لتطويقها وعزلتهاء ولا سيما بعد أن أعلنت فور 
دولة عن تخفيض عدد رعاياها في الجزائر. كما سيزيد أيضاً من ضغط المطالب الغربية 
على الحكومة في إقرار حل ترتضيه تلك الدول. وفعلاً أبرقت الحكومة الفرنسية حال 
تسلم اليمين زروال السلطة برسالة إلى الحكومة الجزائرية» والرئيس زروال على وجه 
الخصوص». تحثه على وجه السرعة على البدء بحوار حقيقي وواسع النطاق لتحقيق مصالحة 
وطنية في البلاد. وذكرت متحدثة رسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية قائلة: «نأمل أن 
يبدأ الرئيس الجديد» وعلى وجه السرعة حواراً حقيقياً وواسع النطاق لإعادة الجزائر إلى طريق الديمقراطية 
والمصاحة الوطنية» وان فرنسا تود أن تؤدي المحادئات مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق قريبا»90"؟ , 


ه ‏ تزايد الدور المؤثر الذي يؤديه صندوق النقد الدولي. وبقدر ما كانت الأزمة 
بأحداثياتها المنواترة قد فرضت على الجزائر استثمار المساعدات الاقتصادية لحاجتها إلى 
الإصلاح الاقتصادي» فإنها أذعنت للشروط التي وضعها الصندوق» سواء بعد تقديمه 
المساعدات الجديدة أو مساعدتها في تخفيف أعباء ديونهاء الأمر الذي جعلهاء وعبر ما 
قدمته 8 إصلاحات» تتنكر للإنجازات التي حققتها في تنشيط القطاع العام أو بناء 
الاشترا 


)4 تيدر هذه النظرة مختلقة بعض الشيء عما هو متصور ومطبوع لدى أمريكا خلال السئوات 
اللاحقة للثورة والاستقلال. للمزيد عن سياسة أمريكا تجاه الجزائرء انظر: عمشولش '.آ» ,قدعدهه1 عمدهكت 
5.5 ,(1981) 5 .20 ,34 .1ه/ رهء أله نجرمأواك منهياى «,(1962-1978) (مانداع أطصصة عمنآ :ملصوعع جتاعل ذ5ع1 عناص 

(1) وقد تزايدت حمى ذلك المطلب بعد المجزرة الأخيرة ضد الفرنسيينء» انظر: الرأي» 8/0/ 
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سادساً: فى مستقبل التحول إلى التعددية 

ترتبط قراءة مستقبل التحول إلى التعددية في الجزائر» على الرغم من صعوبتها 
كعملية» بالموقع المأمول للديمقراطية وممارستها من قبل جميع القوى السياسية العاملة على 
الساحة. فالوضع السياسي الذي تعيشه الجزائر الآن يبقى وضعاً انتقالياًء فإما أن يؤول 
الأمر إلى الاعتراف بصيغة التعددية السياسية الحقيقية» وإما أن تكون هناك عودة إلى حكم 
شبيه بحكم بومدين» وهذه مسألة لم تعد تتلاءم والمتغيرات التي تعيشها الجزائر أو مع 
التطورات الدولية» أو يصار إلى صيغة توفيقية لتأطير العمل السياسي ضمن أحزاب 
سياسية تؤمن بالعملية الديمقراطية في ظل أجواء دستورية. وبقدر ما تفرضه تلك 
الخيارات من محددات لأية قراءة مقبلة» فإنها تحمل معها معوقات ربما تحد من تفضيل 
أحدهما على الآخر. 


وقد اختلف الجميع في رد تلك الإشكالية إلى مسبباتها. فهناك من يرى بتلك 
الإشكالية حقيقة شاخصة وبحسدة لما يمر به المجتمع الجزائري الآن من أزمة كلية تعيق 
باحداثياتها المتواترة الانتقال الطبيعى للديمقراطية بشكل يتناسب والتحولات العميقة التى 
تجري فيه أو من حوله. ولعل من أولى ملامح تلك الأزمة ذلك الاحتدام الذي يصل في 
أحيان كثيرة إلى التناقض والمعبّر عنه بصيغة الاختلاف الحاد فى الرؤى والآليات» حيث 
التوق العارم في الحركة الاجتماعية والسياسية الى الديمقراطية والتعددية كنظام حياة 
وآليات للعمل المؤسسي اليومي» وبين طبيعة التكوين الفكري والخبراتي للفاعلين 
السياسيين الذين انقسموا بين تأكيد أو رفض للشعارات الليبرالية التعددية والاحتكام إلى 
صندوق الاقتراع أو القفز عليها. بينما يشير الملمح الثاني للأزمة إلى تلك الإشكالية بين 
النظام الدولي والإسلام السياسي كنهج للدولة؛ وبما تفرضه من فروض مواجهة بين 
المجتمع المحلي والغرب الذي يهمه رعاية حالة الأمر الواقع» واحتواء كل محاولة لتعديلها 
تجاه إقرار صيغة مخالفة لمطالبه» ولا سيما بعد تيقنه من صعود التيار الإسلامي إلى صف 
المواجهة. كما بقيت الأزمة التي يمر بها المجتمع الجزائري تحمل في ثناياها ملامح توتر 
واضطراب ناتجة أساساً من ذلك الترسخ الذي أصاب البنى السياسية والاجتماعية» فثوية 
أكانت أم عسكرية» والمتطلعة إلى مكانة أفضل» فضلاً عن اهتمامها بتأمين مصالحها 
المرتبطة والراسخة مع مصالح السلطة أو على هوامشهاء وعن الانتشار المتزايد لآليات 
وتقنيات القمع الحديثة التي توفر للجهات المستخدمة لها قوة إضافية تمنعها من التفكير 
ببديل آخرء أو ربما تجعلها أكثر قدرة على تقديم تنازلات أو تضحيات لإصلاح الحال 
العام . 

بينما أحال رهط آخر مسببات تلك الإشكالية إلى غياب الرؤية الشاملة للعلاج» ولا 
سيما من قبل النظام السياسي» أو ربما تهاونه في تفعيل الآليات الناجعة للوصول إلى 
تلك الرؤية. وقد رصد دعاة هذا الرهط العديد من الواجبات التي ينبغي على النظام 
السياسي القيام بباء ولسان حالهم يقول إن الوقت حان «لا» لإعادة طرح السؤال 


لام 


الابتدائي: من المسؤول؟ وإنما للإجابة عن سؤال جديد مفاده: ما المطلوب؟ طاما أن 
فروض الأزمة ما زالت تعتمل في ما بينهاء لا بل تسود بعواقبها أكثر فأكثر. ولم ينتظر 
هؤلاء الإجابة عن سؤالهم» بل سارعوا إلى البوح مها وحددوا لها عناصر معينة» منها: 


أ ضرورة أن يبدأ النظام بالشروع لتعديل حاسم ومقبول في حصص السلطة» 
وبما يوفرء ولو قدرا قليلا نسبياء من فرص المشاركة السياسية ال حقيقية. 


ب - ضرورة أن يقوم النظام بالترويج لإرساء استراتيجية عمل جماعية للتغيير 
الديمقراطي تسهم في صوغها القوى الحقيقية في الساحة الجزائرية» باعتبار ذلك السبيل 
الأنجح لإرساء تعابير بناء الثقة بين النظام ومؤسساته والقوى السياسية الفاعلة» ولإعادة 
بناء ما دمرته مراحل القمع التي زادت من تراكم السلبيات المؤثرة في حقيقة التعامل بين 
النظام والقوى السياسية الأخرى. ولا ينسى هذا الرهط إشادته بقرار النظام بفتح باب 
الحوار الداخلي» وقد اعتبره خطوة مهمة ستأي حتما بنتائج كبيرة لصالح نزع صاعق 
الإثارة من الأزمة التي يمر مها المجتمع الجزائري . 

ج - ضرورة الالتزام باحترام الأسلوب الديمقراطي الحضاري في التغيير وتداول 
السلطة ونبذ العنف أياً كان مصدره ومبرره» لا عن طريق ديمقراطية التقسيط والجرعات 
المحسوبة أو ديمقراطية تعيين المجالس الذي تسلكه السلطة لاحتواء مطالب التغيير 
الديمقراطي الحقيقي» بل عن طريق التسليم بالتتائج التي ستأتي بها صناديق الاقتراع . 

ويؤخذ على هذا الرهط إنكاره التأثيرات التي ستأتي بها القوى الإقليمية والدولية 
واهتمامه المركّز على الداخل الجزائري» على عكس دعاة الرهط الأول الذين أعطوا اهتماماً 
بالغ لفهم ميكانيكية التبادل بين التأثير الداخلي والخارجي لصالح زيادة الاهتمام للثاني. 

وعلى الرغم من الجهد الفكري المبذول أعلاه» إلا أن الصعوبة ما زالت تكتنف 
قراءة المستقيل لأسباب عدة» منها: 

أ- على الرغم من تشدق الكثير من القوى السياسية بضرورة الديمقراطية والتعددية 
كأحد أبعاد الديمقراطية الليبرالية» كوبا أصبحت مطلباً جماهيرياً أصلاً» بقيت عناصر 
كثيرة أخرى غير متتحمسة لممارستها ضمن أطر موحدة أو بديلة. فجبهة التحرير نفسها ما 
زالت غير متحمسة للممارسة الديمقراطية في إطار الحزب الواحدء أو في إطار البدائل 
الأخرى التي طرحتهاء والتي لم تبتعد كثيراً عن الصيغة الواحدية. كما أن بعض 
الأحزاب العلمانية ردد مقولات مناقضة للفكر الديمقراطي تمثلت برفضها نتائج 
الانتخابات التي فازت بها جبهة الإنقاذ الإسلامية بأغلبية الأصوات من خلال قواعد 
اللعبة الديمقراطية. أما الواقع الأكثر خطورة» فقد تجسد في حت بعض هذه الأحزاب 
الجيش على ضرورة التدخل العسكري» وهو ما يمثل بديلا غير ديمقراطي» لا بل إنه 
البديل الأسوأ الذي يبز أركان الفكر الديمقراطى الذي ينادون به. 


ب عدم وجود قاسم مشترك للإجماع حول أسلوب الديمقراطية. ففي ما يتعلق 
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بجبهة الإنقاذ عارضت صراحة وعلى لسان قياداتها بلحاج ومدني الإطار الديمقراطي الغربي 
الذي رأت فيه تعارضاً شديداً مع الإطار الديني الذي تروّج له والذي يقوم على أساس 
وجود تعددية ومعارضة وفقا لمستدعيات نظام الشورى: «نحن لسنا طلاب حكم أيدي والتغيير 
ضروري؟. 

ج ‏ اختلاف القوى السياسية العاملة في الساحة الجزائرية بخصوص ما ستجنيه من 
اتباع الديمقراطية الغربية في الجزائرء الأمر الذي زاد من المشكوكية في نجاعته كأسلوب 
مطلوب» وربما منقذ. 


وإزاء هذه الصعاب يبرز لنا السؤال الحقيقي الذي ينعقد من جراء هول الأزمة 
وتشابك عناصرهاء حول الكيفية التي يتم من خلالها خروج الجزائر من أزمتها الحضارية 
في إطار البدائل النابعة من التأكيد على خصوصية الهوية الجزائرية» من دون تلمس سبل 
النجاة في الانسلاخ من الواقع الجزائري والركون إلى المفردات التي يأتي بها المفهوم الغربي 
[المجرد] للديمقراطية. وقد زادت أهمية سؤال كهذا ولحاجته بعد اتساقه مع التشويه الذي 
لحق برصد مقدمات الأزمة وأسباهاء كما اتسق مع مسعى الدول الغربية لتشجيع 
مارسات القمع الحكومية ضد جبهة الإنقاذ لتخوفها منهاء حيث سارعت إلى تقديم 
المساعدات الاقتصادية إلى الجزائر في إطار تصور خاطئ ومغلوط قائم على رد مسببات 
الأزمة الجزائرية إلى العسر الاقتصادي وضرورة استحداث نمط جديد للتنمية» في حين 
تنص أغلب مفردات الأزمة على الحاجة إلى تدعيم الهوية الجزائرية بشكلها الإسلامي 
والعربي. 

وللإجابة عن السؤال الحقيقى :آنفاً رصدت الكتابات والبحوث التى تناولت الأزمة 
في الجزائر» وربما البرامج الحزبية» العديد من المشاهد المفعَّلة والمؤطرة لكيفية الخروج 
منها عبر العديد من السيناريوهات (المشاهد) : 


أ- المشهد الأول: الذي يركز على ضرورة استمرار سيطرة النظام الحاكم على مقاليد 
الأمور إلى حين توفر البديل الجماعي الملائم طالما أن الأحداث أثبتت» وبما لا يقبل 
الشك الحاجة الملحة إلى الدولة وقدربمها على ضبط المتغيرات الحاصلة بغية جعل عملية 
التحول تمر بأسلوب سلمي. فضلاً عن كونها الوحيدة القادرة على تَحمّل زمام المبادرة بعد 
أن فشل الجميع بترصين ردهم والتكيّف في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية. ويبدو 
أن فرص هذا الخيار ما زالت قوية في ضوء تدهور الأوضاع السياسية داخل الجزائر. فقد 
أعلن الرئيس اليمين زروال عن نية الحكومة بتبني هذا الخيار» وربما فرضه على الجميع 
عبر اعتمادها النظام الثلاثي لمواجهة الأزمة الجزائرية. فقد صرح بأن مكافحة الإرهاب 
ستكون من مهمة رجال الأمن والجيش (الذي تداخل في المسؤولية مع مؤسسة الرئاسة) 
من جهةء ومهمة الاقتصاد تتكفل ها حكومة رضا مالك (من بعدها حكومة مقداد سيفي) 
من جهة ثانية. ومهمة الحوار.الوطني يديرها رئيس الدولة ومستشاره من جهة ثالثة. وعللى 
الرغم من مقبولية هذا الخيار كما يتبدى للمتتبع لأول وهلةء إلا أن ما تعانيه الدولة 
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الجزائرية من فقدان لشرعيتها المستمدة من الثورة الجزائرية» فضلاً عن ما سيأتي به الوقت 
من زيادة تأثير لمؤسسة الجيش» علاوة على عدم الثقة بمسعى الحكومة المقترن بالتعسف» 
ولا سيما بعد حل جبهة الإنقاذ» جعل الجميع ينفض يديه من الدعوة إلى مثل هذا 
الخيار» على الرغم من استمرار مفعوله. 


ب - المشهد الثاني: الذي تركز على ضرورة إيجاد صيغة توفيقية بين الحكومة 
والمعارضة. فقد أثبتت الأحداث» ويما لا يقبل اللبس» عدم استعداد الحكومة التي 
عملت كل جهدها من أجل تبدئة الأوضاع عبر السيطرة على جبهة الإنقاذ وتحييد بعض 
القوى العلمانية وتطويع مفردات الأزمة لصالح كسب التأييد العربي والغربي المتزايد لهاء 
للتنازل من عليائها لصالح المعارضة التي هي بدورها وتنعا لضخامة جهدها (١/ا‏ جمعية 
شعبية» و58 حزباًء و١٠‏ منظمة اجتماعية مهنية وثقافية) أكدت عدم استعدادها للتفاعل 
والحوار مع الحكومة من دون شروط مسبقة (كما مرّ بنا). لذا وإزاء هذا التعنت المتبادل 
وجب ابتكار أسلوب توفيقي بينهما قائم على ا حوار المبني على درجة من التفاهم وتقسيم 
المسؤوليات» حيث التزام النظام بتبني سياسة أكثر ديمقراطية حيال المعارضة التي ينبغي 
عليها أن تنبذ العنف وتقدم التسهيلات الممكنة إلى النظام من أجل سيادة تفاهم أكبر 
لمطالبهاء لا التعنت والتعسف. إلا أن فرص نجاح خيار كهذا بدت قليلة» لا بل 
معدومة» بسيب احتفاظ المعارضة» ولا سيما جبهة الإنقاذ بمواقفها السابقة . وخوف بقية 
الأحزاب من الاستيعاب في إطار المصالحة الوطنية التي تنظر إليها كأحد أشكال الحزب 
الواحدء فضلاً عن تزمت الحكومة بمواقفها والتي ما زالت مصرة «على استلهام مبادئ الثورة 
لحل المشاكل الجزائرية»» وتخوفها من أن الى تمل "تقد غلية في اقباء المعارضة سيكون له من 
دون شك» أثر كبير في المستوى الإقليمي والدولي الذي يرجّح عدم إرساء نظام إسلامي 
في الجزائر» الأمر الذي جعلها تنظر إلى أية محاولة من قبل المعارضة للخروج بالارمة 
بنتائجها الكلية لا بدواعيها الواقعية. 


ج - المشهد الثالث: الذي يركز في حالة فشل دواعي الخيارين السابقين على احتمال 
اندلاع حرب أهلية. وقد اعتمد مروجو هذا المشهد على جملة من الأمورء وإن لم تنضج 
بعد منها أن الحكومة ستسقط عاجلا ' أم آجلاً لعدم وجود قواعد متينة» لهاء ولا سيما 
بعد افتقادها المتواتر الشرعية التاريخية التى قامت عليها منذ الاستقلال. كما روجوا تزايد 
نفوذ جبهة الإنقاذ» على الرغم من جهود النظام لتفتيتها واكتساب فعلها المزيد من العنف 
المدعوم من قبل طبقة الشباب العاطل والعمال الذين يعيشون على هوامش المدن في انتظار 
تحسن الأوضاع وهرباً من الريف» حيث لا أمل مطلق لهم في تحسين حالهم» ؛ فضلاً عن 
فشل الحكومة في إيجاد كيان إسلامي بديل منها لملء الفراغ الروحي الناجم عن عدم 
الوجود القانوني لجبهة الإنقاذ على خريطة القوى السياسية في الجزائرء الأمر الذي يقوي 
من توجهها العنيف المعتمد على كل ما اكتنزه تاريخ الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا. 


من جانب آخرء رصد دعاة هذا المشهد حقيقة مؤداها أن تراكم السلبيات التي 
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جاءت بها المبادلات بين النظام والأحزاب المعارضة ستجعل الأخيرة مضطرة إلى فقد 
صبرها وإلى فتح جبهة مواجهة» على الأغلب عنيفة» ضد النظام» ولا سيما عندما تدرك 
جيداً تزايد درجات القمع والتفئن بآلياته المتبعة. كما عوّل دعاة هذا البديل في تعداد 
تحذيراتهبم على ضرورة التحسب للصراع الداخلي في الجيش الذي إذا ما استمر فإنه 
سيؤدي لا محالة إلى حرب أهلية تسند أطرافه التصارعة جهات مختلفة لها مطامحها 
بالسيطرة على السلطة استغلالاً لظروف سائبة. وهنا يصعب الكلام على المطالبة ببديل 
جماعي طللما أن الصراع سيشمل حتى صفوف المعارضة. وعلى الرغم من ورود فرص هذا 
البديل» إلا أن الجميع مدركون مسؤولياتهم حيال الأزمة» التي من غير الممكن معها دفع 
الأمور باتجاه اشتعال الحرب الأهلية التي لن يعرف أحد نبايتها إلا بعد الطوفان. 
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الفصل الثالكت 
الحريات العمومية وحقوق الانسان 
في الجزائر من خلال دستوري 1971 و 1143 
دراسة مفقار نه 
الطاهر بن خر ف 


يندرج ضمن هذا الإطار الالتزامات التي تقبلتها الجزائر من خلال انضمامها إلى 
المواثيق والعهود الدولية والإقليمية» ثم يليها مستوى الضمانات الدستوريةء وأخيراً 
القوانين الرئيسية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية. وعلى الرغم من أن هذه الضمانات 
ليست» بالضرورة» موضعاً للممارسة العملية» غير أنها تظل أحد مؤثرات التعبير عن 
مستوى التقبل الرسمي لحقوق الإنسان» ونوعية الضمانات التي تتوافر لحماية هذه 
الحقوق» كما توضح ‏ في الجانب السلبي ‏ نوعية القيود التي ترسف فيها حقوق 
الإنسان”"' . 

هكذاء نجد الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن تشغل مكانة مهمة فى 
الدساتير الجزائرية الثلاثة'"2 مع اختلافات جوهرية بين الأول والثاني» واختلافات جذرية 
بين الاثنين معاً والثالث. 


كما خصصت هذه الدساتير فصولاً بأكملها للموضوع. 
جاء الفصل الرابع من دستور 1984» المتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسانء 


(*) أستاذ مكلف بالدروس في معهد علوم الإعلام والاتصال» جامعة الجزائر. 
)١(‏ محسن عوضء «مستقبل حقوق الإنسان في الوطن العربيء؟ المستقبل العربي» السنة 2١5‏ العدد 
أأيلول/ سبتمير ))١99١‏ ص8٠50.‏ 
(؟) صدر الدستور الجزائري الأول في أيلول/ سبتمبر 1477» والثاني في 145 والأخير في 7 
شباط/ فبزاير 1848. 
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مباشرة بعد الفصول المتعلقة بالجزائر (الفصل :)١‏ الشعب (الفصل 5).» الدوئة (الفصل 
“). وكان الفصل الأول من دستور ١9175‏ بعتوان «الجمهورية؛ والفصل الثاني 
(الاشتراكية». والفصل الغالث «(الدولة؟. 


كما أن ترتيب موضوع «الحقوق والحريات» من حيث المواد جاء ابتداء من المادة 
إذكرة عوضاً من المادة (9) في دستور 219175 وإلى المادة (07) (أي مجموع 59 مادة)؛ 
عوضاً من (“/) (أي 6 مادة)» وذلك من الممكن أن يكون راجعاً إلى غياب المواد 
المتعلقة بالجانب الاجتماعي المرتبط بالفصل الخاص بالاشتراكية الذي غاب في دستور 
8 


ثم هناك الاختلاف في التسمية» حيث جاء في دستور ١989‏ «الحقوق والحريات» 
بينما في دستور 1915 جاء «الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن». 

إذاً: 

- أسقطت كلمة المواطن في الدستور 989١؛‏ 

أسقط تعبير «الأساسية»؛ ة الحريات؛ 

- أسقط تعبير «الإنسان؟. 

وسنقوم بتحليل هذا الفصل انطلاقاً من وحي اللمشرّع (المبحث »)١‏ والتعبير 
الدستوري للحقوق وحريات المواطن (المبحث ؟). 


اللبحث الأول : من وحي المشرّع 

لا يمخلو أي دستور في العالم من أحكام تتعلق بالحريات الأساسية وحقوق 
الإنسان» على الرغم من صعويات التطبيق واختلاف تفسيرها في ما بين الدول. 

وقد كانت بعض الأحداث في العالم مصدراً لإلهام المشرعين» ومنهم الجزائريون. 
وفعلاء وبعد «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» الذي تبنته الهيئة التأسيسية الفرنسية في 
1 آب/ أغسطس 17/84 من دون الرجوع إلى الوراء حتى إعلان الاستقلال الأمريكي 
في 5 أيار/ مايو 210777 وبعد الدساتير التي أعدت غداة الثورة السوفياتية؛ فإن حقوق 
الإنسان قد نالت الاعتراف العالمي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في «الإعلان 
العا مي لحقوق الإنسان» ليوم ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 21454 ومن ثم» فإن العديد من 
النصوص العالمية والمحلية قد جاء لتدعيم هذا الرصيدء وتحسين التعبير عن الحقوق 
الأساسية والحريات العامة. 


والبحث عن المصادر التي اعتمد عليها المشرع الجزائري في هذا السياق التاريخي 
الطويل يعتبر مضيعة للوقت وخروجاً عن الموضوع الذي هو تحليل النصوص التي 
حوره : 
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١‏ يبدو إعطاء تعريف لحقوق وحريات المواطنين زائداً عن اللزوم ما دام المعنى 
المشترك قد سيطر على هذه المادة» إلا أن كل التعاريف تستند إلى أداتي التعبير وحماية 
الحقوق والحريات. 

وحتى لا نضيع في ماهية الحقوق والحريات الأساسية» فإننا نعتمد على تعريف 
الأستاذ كوليار (00111350©) الذي يعرّف الحريات العامة ك «حالات (أوضاع) قانونية مشروعة 
ونظامية حيث يسمح للفرد أن يتصرف كيفما شاء ومن دون قيود في إطار حدود مضبوطة من طرف 
القانون الوضعي ومحددةء» تحت رقابة قاض » من قبل سلطة بوليسية مكلفة بحفظ النظام العام». كما 
يضيف المؤلف مؤكداً أن «هذا القانون يكون محمياً بواسطة عمل قضائيء وذلك بوضع رقابة 
للشرعية77 , 

ومن دون الغوص فى مختلف التعاريف الممكنة لكل من الحريات والحقوق». يجدر 
بنا أن نعطي لمحة عن الأهمية التي أعطيت لها وعبر التاريخ من قبل التيارين الليبرالي» 
والاشتراكي» بحيث يعتبر الأول أكثر قِدماً والثاني أكثر تجديداً. 

؟ ‏ لقد ظهر التياران الاثنان من حركة الإنسان نحو حريته. 

لقد سجلت الحقوق والحريات المتولدة عن الحركة الليبرالية ميلاد واعتراف حقوق 
الفرد ضد القمع الاستعماري (كاعلان استقلال الولايات الأمريكية) أو الإقطاعية 
(كالاعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن). كانت هذه الحقوق شكلية لا تهتم كثيراً 
بالمضمون» ولكن على الرغم من ذلك» فقد أرست دعائم الحقوق والحريات» واعتبرت 
قاعدة نظرية لإرساء وتطوير عصر الرأسمالية والرأسماليين المبني على اللامساواة. 

أما الفكر الماركسي فقد سمخ عبر تنديده باللامساواة بإثراء الحقوق والحريات» 
خصوصاً بتدعيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي صححت من مسار اللامساواة 
الرأسمالية. لكن لا يمكننا الآن أن نبعد الواحد عن الآخرء بحيث لا يمكننا تصور 
الواحد من دون الآخر. 

وفي السياق نفسهء وعبر إثارة قضية النظام الاستعماري وفوضى ما بعد 
الاستعمار ‏ الحديث» فإن الحريات وحقوق الإنسان قد أثريت من التفكير الذي أعطى 
ميلاد التعبير النظري لحقوق الشعوب الملخص في «إعلان الحقوق الأساسية للشعوب» 
ليوم 4 تموز/ يوليو 5/او01). ١‏ 

نجد هذه العلاقة التاريخية الثلاثية فى دستور 77 تشرين الثاني/ نوفمبر ١41/5‏ 
أكثر وشوكا مخ الدسكوز البتايق” + ودسعور 8# شياظ/ فبرايز مخاير اما ):صبقة. 


' (") ,2مللوط :زوضوم]) ل 556 ,ملل 65م ,دعدوذاطيم وناءعطاط ,لكقتلاهم0 أرعطلف-علسمكت 
,25 م ,(1975 


المكثف الذي عرفه ميثاق 1417 للتمهيد للدخول إلى عهد الانفتاح الذي عرفته الجزائر في ما بعد. 


40 


والفرق الآخر في ما بين القوانين الأساسية التي وضعتها الجزائر بعد الاستقلال» هو أن 
هذه العلاقات التي عبر عنها النص الدستوري الثاني لم تكن نتاج اللجان المختصة 
وحدها. فهي تعبر مباشرة عن نتائج النقاش والحوار الذي دار حول الوثيقة التي اعتبرت 
في ما بعد مصدراً من مصادر التشريع ألا وهي الميئاق الوطني(0). كما أن وثيقة النص 
الثالث كانت نتيجة تحول جذري في النظام الجزائري بعد أحداث 8 تشرين 0 
حمىة .١‏ 


الوطني بصفة دقيقة» كونه ارج ا لكل تشريع في ما يخص 5 الثاني - حيث 
يؤكد في مادته السادسة «الميثاق الوطني مرجع أساسي 2 لأي تأويل لأحكام 0 ١‏ 
خلافاً للنص الثالث الذي جاء ليعلن عن تعددية حزبية من دون أخذ تلك المواثيق 
الاعتبار. 


فكل هذه العناصر والوثائق إذاً تشكل جوهر وأساس التعبير الدستوري لحقوق 
المواطن وحرياته . 


ا مببحث الثان: التعبير الدستورى للحقوق وحريات المواطن 
- جاء الميثاق الثاني والمحور في سنة ١48٠‏ عبر الأحكام الدستورية» 

وبالخصوص الفصل الرابع من الباب الأول المعنون «الحقوق والحريات»» دستور 1949» 
أو «في الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن» بالنسبة إلى دستور 19175. إنه تعبير 
يشمل الخلفية التاريخية البعيدة» وهناك أحكام بارزة تظهر في النص محددة وفقاً لمحاور 
واضحة. فبعد التعبير عن مبدأ «المساواة» الأساسي» هناك تقسيم بين حريات الإنسان» 
بين تلك المتعلقة بشخصيته وتفكيره» وبين المرتبطة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي للمواطن. 

أ مبدأ المساواة 


تندرج ضمن هذا المبدأ الأساسي مصادر عدةء سواء تلك التي تشير إليها المادة 
(70) من دستور 1989 #تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطئين والمواطنات في الحقوق 
والواجبات»» أو المادة (4) الفقرة (؟) من دستور ١69175‏ كل المواطئين متساوون في الحقوق 
والواجبات» أو المساواة أمام القانون: «كل المواطنين سواسية أمام القانون»» والمادة (18) من 
دستور ١984‏ و «القانون واحد بالنسبة إلى الجميع أن يحب أو يكره أو يعاقب»» أو المادة (50) من 
دستور 191/5؛ إنها صيغة جميلة لأنها تشتمل في حكم واحد على المساواة في الواجبات 
. بالنسبة إلى الفرد تجاه الجسم الاجتماعي» أو كل ما يعطي هذا اليذا حسما ودواما : 
كذلك التذكير بالمساواة» في الشغل العام أو شبه العام كما توضحه المادة (/14) من 
دستور ١1989‏ إذ جاء «يتساوى جميع المواطنين في تقليد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط 
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أخرى غير الشروط التي يحددها القانون». والمادة (55) من دستور 1911 كانت قد أشارت إلى 
أن «وظائف الدولة والمؤسسات التابعة لها متاحة لكل المواطنين وهي في متناولهم بالتساوي وبدون أي 
شرط ما عدا الشروط المتعلقة بالاستحقاق والأهلية». وإذا كان تحريم التفرقة والتمييز من حيث 
المولدء أو العرقء أو الجنسء أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخرء شخصي أو 
اجتماعي» قد أكدت عليه المادة (4؟) من دستور ١9484‏ وجاء صراحة» خصوصاً في ما 
يتعلق بالرأي؛ الذي جاء أول مرة نظراً إلى اعتراف الدستور نفسه بالتعددية السياسية 
وحرية التعبير والرأي» خلافاً لدستور 19177 الذي نص فقط على تحريم التفرقة الجنسية 
العرقية والطبقية» وإذا كان المشرعٌ لم يصرح بذلك» كما فعل في دستور 1989» فإن 
السبب هو عدم تعارضه مع مبادئ الميثاق الوطني التي تنكر وجود صراع طبقي أو طبقات 
في المجتمع الجزائري. وتنص المادة (79). الفقرة ("7): «يلغى كل تمييز قائم على أحكام مسبقة 
تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرفة»» ومن الممكن أن يكون التأكيد على الحرفة فى دستور ١9175‏ 
ٍ هر هروب عن الخطاب السياسي» لحقيقة اجتماعية. والحقيقة أن الحرفة» باعتبارها صيغة 

بسيطة» إلا أنها من الممكن أن تخفي وراءها الانتماء إلى طبقة أو شريحة اجتماعية. وفي ما 
يعاق بعبارة «التمييز» دائماء فحتى دستور ١9889‏ لم يستعملها مباشرة» ولكنه استعمل 
مصطلح شرط أو ظرف اجتماعيء وهو أقرب إلى الوضع الطبقي من عبارة «حرفة» 
اللذكورة في دستور 19177 والتي : تت أكثر مهنة عرة لكدها بسيطة» وهذا لين لكون 
الطبقية غير موجودة أو غير معترف بهاء وصراع الطبقات غير موجود أو غير معترف به 
لكن الحساسية المرتبطة بعبارة «الطبقية» الماركسية تتنافى في هذه المرة وصعود التيار 
الإسلامي في الجزائر. ومن بين مبادئ المساواة هناك أيضاً المساواة أمام الضريبة المسجلة 
في المادة )1١(‏ من دستور 1984 : «كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة ويجب على كل واحد 
أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية». الشيء نفسه تنص عليه المادة (/7) 
من دستور 21915 لكن الغريب في الأمر أن هذه المساواة جاءت في الفصل الخاص 
ب «واجبات المواطن؛(7)» أي المساواة في الواجبات وليس في الحقوق. 

والمساواة أمام التعليم والتثقيف حيث تؤكد المادة (57)» الفقرة (0) من دستور 
7 : «تسهر الدولة على أن تكرة آيراب السايم والتكوين ليشي والثقافة مفتوحة بالتساوي أمام 
الجميع»» وتنص المادة »)0١(‏ الفقرة (0) من دستور ١989‏ على المضمون نفسهء أي «تسهر 
الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني»» أو أن الدولة أصبحت تسهر عن 
المساواة في الالتحاق بالتعليم على السهر على أن تكون أبواب التعليم مفتوحة بالتساوي. 
حتى لا تطالب هذه الأخيرة بضمان التعليم. 

ومهما يكن.» فإن المساواة القانونية في الالتحاق بالتعليم لم تصاحبه مساواة مادية 
واجتماعية» وهناك نسب عالية دائماً من الأطفال الذين لم يسعفهم الحظ للدخول إلى 
المدرسة أو الاستفادة من التكوين المهنى» وتنص الفقرة (؟) من المادة (050) دائمأ من 
دستور 1484 على مجانية التعليم» لكن بحسب الشروط التي يحددها القانون» وتنص 
الفقرة (؟) على إجباريته. 


/ع4 


أما بخصوص الفقرة الأولى للمادة (17) من دستور 21917 فقد جاءت كما يلى: 
الكل مواطن الحق في التعليم؛ بينما استعملت الفقرة نفسها في المادة (00) من دستور ١9484‏ 
بصفة مغايرة: «الحق في التعليم مضمون»» بحيث قدم الدستور الأخير ضمانات أكثر. ولا 
يختلف الدستوران في ما يخص إجبارية التعليم بالنسبة إلى المرحلة الأساسية» وكذا تنظيم 
الدولة للمنظومة التعليمية» وهو ما ينفي أي إمكانية لحرية التعليم التي تعني الختيار الفرد 
لمضمون التعليم وطريقته . 

تبقى المساواة الفعلية في الالتحاق بالتعليم حور الجدل لأن هناك ظروفاً سياسية 
واجتماعية ومادية تل مبذه المساواة» فمن الناحية السياسية الفكرية هناك صعوبة الاندماج 
بالنسبة إلى النخبات في التعليم العام (مدرسة ديكارت مثلا». 


والجانب الاجتماعي الذي يحرم أغلب الأولاد من الالتحاق بالمدرسة هو بُعدها عن 
المنزل. وهناك إمكانيات أخرىء» توفر الجو في المنزل» بالإضافة إلى ضعف هياكل 
الاستقبال حتى وصل عدد التلاميذ إلى أكثر من 5٠‏ تلميذاً في القسم. فهل من الممكن 
أن نتكلم على المساواة في ظل هذه العراقيل؟ 

وهناك بالتأكيد» المساواة أمام العدالة: 


تنص المادة )١76(‏ من دستور 214175 على أن «الكل سواسية أمام القضاءء وهو في 
متناول اجميع ح وتصدر أحكام القضاء وفقاً للقانون وَسَعاً إلى تحقيق العدل والقسط؟. 


واكتفى دستور ١986‏ بمبدأ المساواة القانونية؛ وهي بالطبع تضم من جملة ما تضم 
المساواة أمام القضاء. 


كما أنه من الممكن إضافة المساواة في الحق أمام الجنسية» التي تنظمها المادة (847)» 
الفقرة )١(‏ من دستور ١915‏ «الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون». وتنص المادة (9؟)2 الفقرة 
)١(‏ من دستور ١989‏ بالصيغة نفسها: «الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون»» والفقرة الثانية تبين 
أن شروط اكتساب الجحنسية الجزائرية وكيفية الحصول عليها أو الاحتفاظ بها أو فقدانها أو 
إسقاطهاء محددة بالقانون. بينما تدرج المادة (؟5) التي تؤكد بالمناسبة على المساواة القانونية 
للمرأة» ملاحظة غير واضحة:» بالنسبة إلى دستور »١191/5‏ حيث كانت الصيغة أكثر 
عمومية وشمولية (أي «كل الحقوق») في التمييز. والواقع أن كل حقوق المرأة مضمونة 
من قبل الدستور نفسه» فهل أن التي لم تدرج في الدستور تعتبر غير مضمونة؟ غير أن 
دستور 191/5 نص على الأقل على هذه المساواة صراحة» بينما ألغيت المادة كلية من نص 
دستور ١484‏ ليس كونه لا يسرّي بين الرجل ولمرأة» لكن الإطار الذي جاءت فيه المادة 
(؟) السابقة بقة لم يعد صاشاٌ بحيث نصت عل أنه (يضمن الدستور كل الحقوق السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة الجزائرية. فقد كان من الضروري في ما يخص المجتمع 
الجزائري أن يثبت المساواة الاجتماعية ككيان لتطبيق ما تضمّنته النصوصء. ما دام التوجه 
العام للنظام كان ينبني على هذا. 
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كما من الممكن إدراج» في إطار الضمانات الدستورية أحكام المادة (59)» الفقرة 
)٠١(‏ من دستور ١91775‏ التي تقول: «تضمن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن»» 
والمادة )7"١(‏ من دستور 1984 التي تقول: «الحريات الأساسية وحقوق ا والمواطن 
مضمونة». إلا أن دستور ١989‏ يجعل من هذه الحريات والحقوق تراثاً مشتر كأ بين جميع 
الجزائريين والجزائريات» وهى إشارة إلى المرأة. بينما المادة )5١(‏ التى تنص على أنه «تكفل 
الدولة المساواة لكل المواطنين» وذلك بإزالة العقبات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي تحد 
في الواقع من المساواة بين المواطنين» وتعوق ازدهار الإنسان وتحول دون المشاركة الفعلية لكل المواطنين في 
التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي»؛. جاءت في دستور ١989‏ المادة )7١(‏ بصيغة 
أخرىء فمن جهة لم يعد للدولة دور التكفل بالمساواة» فضمان هذه المساواة انتقل إلى 
المؤسسات. وهي بالطبع لها معنى واسعء ثم إنها ليست بالضرورة تابعة للدولة» فمن 
الممكن أن تتبع الأشخاص. 

ثم هناك إلغاء للشطر الأول من المادة )5١(‏ وهو إزالة العقبات ذات الطابع 
الاقتصادي والاجتماعى والثقافى» فقد جاءت في المادة )7"١(‏ من دستور ١989‏ هكذا 
(العقتاتة من دون ديد 77 ١‏ 

ثم إن المادة )4١(‏ من دستور 1915 تتكلم عن التنظيم السياسي (أي النظام 
السياسي) والاقتصادي والاجتماعي والثقافي» بينما المادة (70) من دستور ١989‏ تتكلم 
عن المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» العامة. 

وفي وضع اجتماعي حيث بقي تطور العادات اوالتقاليد المتعلقة بنظام المرأة 
بطيئاً”2» فإن كل محاولة تهدف إلى تحقيق مساواتها تعتبر جيدة» خصوصاً في بجال 
القانرن» ولو أن الأحكام الدستورية والتشريعية المكررة توحي بنظام قضائي حام تجاهها. 
فالقانون إذا يمكن» أن يلعب دوراً محركاً لتطوير العادات. 
ب - الحريات والحقوق الفردية 


من الممكن أن ندرج في هذا المحور ضمن هذا العنوان» الحريات والحقوق المرتبطة 
خصوصاً بشخصية الإنسان. وهي تتعلق خصوصاً ب ب: الأمن» واحترام الشخصية» وحرية 


التنقل» ...الخ. 
)١(‏ الأمن: 
ويرتكز هذا الحق على مبدأ المساواة والذي ينتج منه حق لا رجعية القانون تأكيد 
(6) لقد كانت المشاكل والصعوبات المتعددة التي دارت منذ الاستقلال حول قانون الأسرة دليلاً على 
ذلك. ' 
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- افتراض البراءة: موضوع البراءة عالجته نصوص الدستورين معاء فالمادة (45) من 
دستور ١91/5‏ تنص مثلاً على أن #كل فرد يعتبر بريئء في نظر القانون» حتى يثبت يثبت القضاء 0 
طبقاً للضمانات التى يفرضها القانرن»» والمادة (557) من دستور ١9889‏ جاءت كما يل: «كل 
لو يوه ونا ا م ل قضائية نظامية إدانته» مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون؛ . 
وتضيف المادة (47) من الدستور نفسه»ء أنه «لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبيل ارتكاب الفعل 
المجرم' . وحتى يحس المواطن بالأمن فقد نصت امادة (55) من الدستور الأخير على أنه دلا 
يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقاً للأشكال التي تنص عليها'. 
وبالتالي فإن التوقيف الذي من الممكن أن يكون خرقاً لحكم هذه المواد» نظمه المشرع جملة 
وتفصيلاً في المادة (9؟0) بالنسبة إلى دستور 019175 والتيى تنص على أن «في مادة التحريات 
الجزائية لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر إلا بصفة استثنائية ووفقاً للشروط المحددة بالقانون. عند 
انتهاء مدة التوقيف للنظر يلزم إجراء فحص طبي على الشخص الموقوف إن طلب ذلك» على أن يعلم 
بإمكانية هذا الإجراء»» بينما تنص المادة (40) من دستور ١4144‏ على أن «يخضع التوقيف للنظر 
في يجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية» ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة». ولا 
تغيير فى الفقرتين الأخيرتين الخاصتين بالمادة (؟07) من دستور ١915‏ والمادة (45) من 
دستور 1984 المتعلقتين بتمديد التوقيف» والفحص الطبي . 


الخطأ القضائي : يشكل الخطأ القانوني الذي يلزم مسؤولية الدولة ويفترض 
التصحيح» أحد 0 نظام الغسمانات الدستورية الذي أقامته الدساتير الجزائرية» كما 
بيناه سابقاً» والمادة (/41) من دستور 2١915‏ تنص صراحة على أنه «يترتب عن الخطأ 
القضائي تعويض من الدولة. يحدد القانون ظروف التعويض وكيفياته». والمادة (45) من دستور 
8 لم تضف شيئاً في هذا المجال» وجاءت صيغة مادتي الدستورين واحدة. 


(؟) احترام الشخصية: 


يعبر عنه في المستونى الدستوري بحصانة الفرد المضمون من قبل الدولة» وعلى هذا 
تنص المادة (/4) من دستور :١91/5‏ «تضمن الدولة حصانة الفرد»» وتنص الادة (7”) من 
دستور ١988‏ على أنه «تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان ويحظر أي عنف بدني أو معنوي»» 
كما نص الدستوران في هذا الإطار أيضاً على عدم انتهاك حرمة المواطن ولا شرفه حيث 
تنص المادة (59) من دستور 19175 : «لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة ولا شرفه» 
والقانون يصوهماء» وتنص المادة (/7”) من دستور 19898 وفى الأمر تفسه على أنه «لا يجوز 
انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة؛» وحرمة شرفه» ويحميهما القانوت» . ولم ينس القانون كذلك ما 
يشمل الاتصالات الهاتفية الخاصةء حيث جاء فى الفقرتين الثانيتين لكل من المادتين 
السابقتين وبالصيغ نفسها كما يلٍ: «سرية المراسلات والمواصلات الخاصة بكل أشكالها مضمونة»» 
وهوو ما ينتج منه عدم دستورية #مقاعد الاستماع؟ (وعأدامعة”0 وه2616)) التي من الممكن 
وضعها في مراكز الهاتف الخاصة» عدا الحالات الاستثنائية المادة (؟١)»‏ الفقرة )١7(‏ 
من دستور 1915» ولمادتان (485) و(/81) من دستور 1984 المتعلقتين بحالة الطوارئ 


[٠و‎ 


والحالة الاستثنائية أو حالة الحربء والمادة (177) من دستور 1975 والمادة (99) من 
دستور 19894. كما ضمن الدستور حرمة السكن حيث نصت الادة (60) من دستور 
7 عل أنه «تضمن الدولة حرمة السكن. . .2 بينما المادة (1"4) من دستور 214489 «تضمن 
الدولة عدم انتهاك حرمة السكن»» وتضيف المادتان ما يلي: المادة (00): «لا تفتيش إلا بمقتضى 
القانون وفي حدوده. لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة»»ء والمادة (8؟) 
«فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه. ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية 
المختصة» , 


(*) -ححرية التنقل : 

كان من الضروري إيجاد مكان لهذا الجانب من الحريات طالما أنها عرفت مضايقات 
عديدة وصارمة.» خلال الفترة التي تفصل الدستورين السابقين اللذين عرفتهما الحزائر منذ 
استقلالهاء ألا وهما دستوري ١957‏ و917١‏ عن دستور 219484 بحيثء» وعلى سبيل 
المثال» لم يتضمن دستور 1977 هذه الحرية من ضمن الحقوق الأساسية المشار إليها في 
المواد (؟١‏ إلى 77). لكن لم يعرف هذا الحق مضايقة كما عرفها عند وضع «رخصة 
الخروج من التراب الوطني» سنة ١1717‏ إثر الاعتداء الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن 
وبحجته. ولكن أيضاً هناك محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها الطاهر زبيري ضد 
بومدينء إلا أن هذه المضايقات تقلصت شيئاً فشيئاً. ولهذه الحرية مظهران أو وجهان 
يفترض كل واحد منهما شرطاً: 


- لا يمكن أن يمارس هذا الحق إلا المواطنون المتمتعون بحقوقهم المدنية 
والسياسية كما تنص على ذلك المادة (2)017 الفقرة )١(‏ من دستور 2١9175‏ «لكل مواطن 
يتمتع بكل حقوقه المدنية والسياسية حق التنقل بكل حرية في أية ناحية من التراب الوطني»» «حق الخروج 
من التراب الوطني مضمون في نطاق القانون»» كما تضيف المادة. والمادة )4١(‏ من دستور 
8 تنص على أنه «يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامتهء 
وأن ينتقل عبر التراب الوطني. حبق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له». لكن هذا 
الشرط يتعارض مع تطبيق كلا وجهي هذه الحرية على الرغم من التحرير السيئ للمادة 
(00) من دستور 1975. فالمشرعٌ حين أدمج هذا الشرط في الفقرة الأولى من المادتين 
المذكورتين فقطء فإنه افترض أنها لا تطبق على الفقرة الثانية من المادتين نفسهما (أي ما 
يتعلق بالدخول والخروج من التراب الوطني). 
؟ - لقد اعترفت المادتان (/01) الفقرة )١(‏ من دستور 2١91/5”‏ وكذا )5١(‏ الفقرة 
)١(‏ من دستور »١1989‏ للمواطن» شريطة أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية؛ بحق 
التنقل بحرية على كامل التراب الوطني . 


والفقرة الموالية» اعترفت وضمنت له في إطار القانون» حق الخروج من التراب 
الوطني' حت الشروط نفسها بطبيعة الحال التي هي التمتع بالحقوق المدنية والسياسة : 
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والعكس يعتبر شاذاً أو منحرفاً. والحقيقة» أنه إذا كان هذا الشرط قد فرض على التنقلات 
داخل التراب الوطني» فقد كان أولى أن يفرض على كل تنقل خارج التراب الوطني. 
وكل توضيح لهذه مربوط بالنصوص اللمتعلقة بنظام الجوازات» ذلك لأن خارج هذا 
الشرط المسبق» كشرط مبدئي» تأتي الشروط التشريعية والتنظيمية والتطبيقية لهذا الحق 
(أي نظام الجوازات) الذي يبقى محدوداً بالنسبة إلى بعض الفئات الخصوصية (كالعاهرات» 
والمهن المتنقلة). إلا أن هذه الحرية تبقى نسبية» ليس في الجزائر فحسب» ولكن حتى 
بالنسبة إلى البلدان الأخرى» عربية أكانت أم غير عربية” . 

يبقى أن نشير فقطء بالنسبة إلى فئة الأجانبء إلى حماية حقوقهم» سواء في 
شخصهم أو أموالهم بشرط تسوية أوضاعهم تجاه القوانين الوطنية (المادة 3 من دستور 
1 »؛ والضمانات الشرعية الدستورية التي تكمن في إمكانية تسليمهم (المادة 14 من 
دستور 191/5). 

وتطبق الحالة نفسها بالنسبة إلى نظام حماية اللاجئ السياسي الذي لا يحق رده ولا 
تسليمه» كما تنص المادة )/٠0(‏ من دستور 1975: «لا يمكن بحال من الأحوال تسليم أو رد 
لاجئ سياسي يتمتع قانوناً بحق اللجوء؛ . 

ويبقى أن نشير إلى أن دستور 1484؛ وفي إطار الحريات العمومية» لم يشر إلى 
هذا. ثم إن هذا الدستور دائماً جاء بشيء جديد عن سابقهء هو حرية اختيار المواطن 
منطقة إقامتهء الأمر الذي كان غير موجود سابقاًء والذي يمكن أن يفسر بحرص الدولة 
على الحد من توسيع النزوح الريفي وهجرة الريف» وتصرفها كذلك باعتبارها مسؤولة عن 
ج ‏ الحريات والحقوق الثقافية 

يعتبر هذا الفصل من الفصول الواسعة والمهمة في الوقت نفسهء وهو نقطة اختلاف 
ونقطة الحدود في ما بين المنظورين الليبرالي والاشتراكي اللذين تصادما حول قضية 
ال حريات. 


(1) فعلى سبيل المثال لا الحصرء «كشفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (يوم )١197/5/1١١‏ 
بالرياض عن قائمة أولية تحمل أسماء ١9‏ شخصاً محرومين من جوازات السفر بسبب مواقفهم وآرائهم 
ونشاطاتهم السياسية أو النقابية أو بسبب عقوبات قد تعرضوا لها في قضايا سياسية. . . والقائمة تتضمن 
أسماء عدة تحامين منهم الدكتور عبد الرحمن جراءة الذي دافع عن المساجين السياسيين والذي احتجز جواز 
سفره منذ عام /ا1417 والسيد عبد السلام شاوش الذي دافع كذلك عن عدة مساجين سياسيين بالإضافة إلى 
عدة أسائذة جامعيين ومهندسين وطلبة». انظر جريدة: الخبر (الجزائر)» 17/ ؟/19491. 

هذا مع العلم أن منع إصدار جوازات سفر أو حجزها أو منع المواطنين من مغادرة البلدء تعتبر 
إجراءات تعسفية وخرقاً واضحاً لحرية الأشخاص في التنقل المضمونة حتى في دستور المغرب نفسه في 
مادته (9)» والمضمونة أيضاً في الميثاق الدولي )١1١(‏ المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعها المغرب 
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فالمفهوم الليبرالي يؤكد بصفة خاصة على الحريات الفردية المسماة الفكرية» والمرتبطة 
بشخصية الإنسان. هذه الحريات» إن لم يرفضها الفكر الماركسي كلهاء فهو يعتبرها 
شكلية» وهذا ما لم يمكن المواطنين من تلبية رغباتهم الاقتصادية والاجتماعية. كما إن 
المفهوم الماركسيء المتبع في هذا المجال» وبصفة عامة من طرف بلدان العالم الثالث» 
والذي يشير إلى بعض هذه الحريات (عدا تلك التي تتناقض مع المبادئ الأساسية لهذه 
الأنظمة)» يؤكد (أي هذا المفهوم) كثيراً على بعض الحقوق الثقافية التي تعتبر حقوقاً 
أساسية. والتكفل بهذا المفهوم من قبل بلدان العالم الثالث يهم أيضاً البلدان 0 بنيت 
فلسفتها السياسية على الماركسية (كالصين وكوريا الشمالية 0 مثلاً) أو التي كان مرجع 
ايديولوجيتها السياسية هي الاشتراكية اللاماركسية (كالجزائر): أو التي تبنت التوجه 
الاجعماعي .د النياسي والاقتصادي ١‏ الحرء القريب ل «نموذج» أوروبا الغربية (كأغلبية بلدان 
أمريكا اللاتينية» وفي افريقيا من الممكن ذكر ساحل العاج). 


كما إنه» لم يُعترف في دستور 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2١91/5‏ ولا في دستور 
7 شباط/ فبراير ١484‏ بحرية التعليم. وإذا كان الأول يرى في حرية التعليم تناقضاً 
ل «مبدأ لا رجعة فيه للتعليم والتوجيه الايديولوجي للشباب ويهدف إلى نشر التعليم العام بصفة واسعة» 
والذي يعتبر من «الركائز الأساسية للتحول الثقافي»”"©» فإن الثاني أخر العملية إلى حين نضوج 
التوجه الاقتصادي والسياسي الجديد نحو الليبرالية. 

حرية الصحافة: 


تقع حرية الصحافة على عاتق الحزب (الميئاق)» بينما خصّص حيز واسع لحق 
التعليم والثقافة (كما رأينا) للناس كافة» حيث إن لكل مواطن الحق في التعليم. والتعليم 
مجاني وهو إجباري بالنسبة إلى مدة المدرسة الأساسية في إطار الشروط المحددة بالقانون: 

- تضمن الدولة التطبيق المتساوي لحق التعليم. 

- تنظم الدولة التعليم» ...الخ. 

- تسهر الدولة على أن تكون أبواب التعليم والتكوين المهني والثقافة بالتساوي أمام 
الجميع . 

كما أن الحريات الأخرى المتعلقة بالتفكير تحتل مكانة مهمة في نص الدستورين» 
كما كان هو شأن حرية الرأي التي تنص عليها المادة (07) من دستور 1915 كما يلي: 
«لا مساس بحرية المعتقد ولا بحرية الرأي؛؛ لكن بنوع من التحفظ في ما يخص سر المهنة. بيئما 
تنص المادة (7"5) من دستور ١984‏ على أن لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي»» 
وصيغة الحرمة هنا تؤكد حرص الدستور على هذه الحريات أكثر من أي وقت مضى. 


() الجزائرء جبهة التحرير الوطني. الميثاق الوطني» ١975‏ (الجزائر: الجبهة» 19195). 
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وفي ما يخص حرية المعتقد. نإن التسيظ تمسه وفع اعليها في كاد الدستورين 
اللذين لم ينسيا الإعلان عن أن الإسلام هو دين الدولة" إلى حين ألحظ. والحرية الدينية 
لا تغطي كلية حرية المعتقدء حيث إن مفهومها واسعء وإنه يشكل عنصراً مهمأ أوليس 
قانون المسجد مسا بحرية المعتقد؟ 


أيضاًء إذا كان» وللأسباب نفسهاء التوجيه الثقافي المذكور سابقاً. في ما يخص 
الفترة السابقة لدستور 21484 قد وضع تحت تصرف الدولة النظام القانونٍ للبث 
الإذاعي» والتلفزي» وما إلى ذلك من مسارح» فإن دستور 1184 لم يستطع أن ينهي 
هذه الهيمنة على الوسائل الإعلامية» خصوصاً السمعية ‏ البصرية» لأنه يرى فيها قطاعاً 
استراتيجياً في يلد لا يزال ثلث سكانه أميين. 


كما أن حرية الإبداع تحت هذه المظاهر الثقافية والفنية والعلمية قد اعترف بها 
ومضمونة. إن نص القانون الأساسي يدفع إلى الشك في قضية حماية الدستور الحقوق 
المؤلف. صحيح أنها لم تشرّف خلال مرحلة طويلة. لكن أيعقل أن يكثر الدستور في 
الأحكام غير ا إن المادة (04) من دستور ١9175‏ تنص : «حرية الابتكار الفكري والفني 
والعلمي للمواطن مضمونة في إطار القانون. وحقوق التأليف محمية بالقانون». والشيء نفسه تنص 
عليه المادة (75) من دستور 19834 : «حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن» 
وحقوق المؤلف يحميها القانون». إلا أن صيغة المؤلف جاءت واضحة من صيغة التأليف. ثم 
إن ضمان حرية الابتكار جاءت في الفقرة الثانية من المادة نفسها الأخيرة إذ تنص: «لا 
يجرز حجز أي مطبوع (أي كتاب أو جريدة أو منشور) أو تسجيل (كاسيت) أو أية وسيلة أخرى من 
وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي». والحق» أن قانون الإعلام لسنة ١940‏ وضع 
حدود هذه الحرية» وحتى مجالاات تدخل القانون. «فيمكن أن نعتبر الوحيدين في العالم المتمتعين 
بكل حقوق حرية التعيبر والإبداع من دون أن نملك المجالات والوسائل الضرورية للتعبير عن هذه الحقوق» 
على حد تعبير المخرج زياني شريف عياد”"» 


أما بخصوص حرية التعبير وحرية الاجتماع المنصوص عليها في المادة (04)» 
الفقرة )١(‏ والمعترف بها والمضمونة (كباقي الحقوق» غير أن المشرع رأى ضرورة تذكيره 
في المادة) فقد وضعت لها حدودء سواء في دستور 19175: احرية التعبير والاجتماع 
مضمونةء ولا يمكن التذرع بها لضرب أسس الشورة الاشتراكية» المادة (00). أو في دستور 
84 : «حريات التعبيرء وإنشاء الجمعيات» والاجتماع مضمونة للمواطن» إلا أن الحدود الموضوعة 
إنما وضعت للمادة )5٠١(‏ التي تنص على «حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به»» 
وهو الشيء الجديد في الدستور. تنص هذه الحدود على أنه لا يمكن التذرع بهذا الحن [ونعتقد 
أنه يقصد حرية إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي] لضرب الحريات الأساسية. والوحدة الوطنية» 


م( تنص المادة (؟) من دستوري 1١917‏ و1985 على أن الإسلام دين الدولة؟. 
زقف مسر حي جزائري معروف. انظر: الخبر (الجزائر) : 1001 ص 6. 
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والسلامة الترابية» واستقلال البلاد» وسيادة الشعب». بيلما تبقى حريات التعبير» وإنشاء 
الجمعيات (ويقصد هنا بصفة عامة أية جمعية خيرية علمية ثقافية . . .الخ.)»2 والاجتماع 
(الذي هرو مظهر من مظاهر هذه الجمعيات ووسيلتها في العمل). 

هذه الحدود هي أيضاً حالة وضع كل الحقوق والحريات الدستورية» تقريباً» التي 
وضعت لها شروط : «تمارس هذه الحرية مع مراعاة أحكام المادة (/ا) من دستور 26219137 وتنص 
هذه المادة» أي (“ا) على أنه «يحدد القانون شروط إسقاط الحقوق والحريات الأساسية لكل من 
يستعملها قصد المساس بالدستور أو بالمصالح الرئيسية للمجموعة الواحدة» أو يوحدة الشعبء والتراب 
الوطني» أو بالأمن الداخلي والخارجي للدولة» أو بالثورة الاشتراكية» . 

هكذاء وتحت طائلة هذه المادة؛ تم توقيف مولود معمري بتاريخ ٠‏ آذار/ مارس 
٠‏ ؛ عند مدخل المدينة وأرغم على العودة إلى العاصمة؛ حين استدعي من طرف 
جامعة تيزي وزو لإلقاء محاضرة حول الشعر القبائلٍ القديم. ومن هنا ظهر إلى الوجود ما 
يسمى ب «الربيع البربري». وأخيرا فإن حرية الجمعيات التي اعترف بهاء هي أيضاً 
مذكورة في المادة (55) من دستور 219177 والتى تنص على أن (حرية إنشاء الجمعيات معترف 
بهاء وتمارس في إطار القانون» . ١‏ 

لكن كل هذه الحريات كانت تندرج ضمن إطار محدد لوحدة الحزب ولدوره القيادي 
والتوجيهي للحياة العامة. وليس غريباً أن يكون هذا العامل مؤثراً في مفهوم ومجال 
وكيفيات التعبير عن هذه الحقوق والحريات. ولم تتحرر هذه الحقوق والحريات من هيمنة 
توجيهات الحزب إلا بعد صدور دستور 77 شباط/ فبراير 1889. 

وتعتبر حرية الصحافة ‏ كأحد أشكال التعبير - صورة من صور حرية الرأي» وهذه 
بدورها واحدة من الحريات العامة التي يقوم عليها النظام (كما رأينا)» وبالتالي فإن حرية 
الصحافة لا تنفصل عن الديمقراطية» بل هي من الحريات الجوهرية التي يقوم عليها 
النظام الديمقراطي. واعتبرت في رأي بعضهم أساس جميع الحريات الأخرى”"'''. 

وفي الجزائر يختلف مفهوم حرية الصحافة» وكثيراً ما تنشأ هوة كبيرة بين ما يصدر 
في النصوص الرسمية وما يطبق على أرضية الواقع. فعلى سبيل المثالء ورد في المادة 
(56) من الدستور الجزائري ما يلي: «حرية التعبير والاجتماع مضمونةء ولا يمكن التذرع بها 
لضرب أسس الثورة الاشتراكية . تمارس هذه الحرية مع مراعاة أحكام المادة (09/5 من الدستور»372؟ , 

وفى المادة (لالا) ورد ما يللى: «يحدد القانون شروط إسقاط الحقوق والحريات الأساسية تنكل 
من يستعملها قصدّ المساس بالدستورء أو بالمصالح الرئيسية للمجموعة الوطنية» أو بوحدة الشعب والتراب 
الوطني» أو بالأمن الداخلي والخارجي للدولة» أو بالثورة الاشتراكية» . 


)١(‏ محمود علم الدين؛ :حرية الصحافة في السودان فترة الديموقراطية بين التشريع والممارسة: 
دراسة تحليلية»6 مجلة بحوث الاتصال (جامعة القاهرة)» العدد ” (تموز/ يوليو ))١89٠‏ ص 45. 
)١١(‏ دستور 1919/5, 


وإذا انتقلنا إلى مفهوم حرية الصحافة في البلاد الديمقراطية الليبرالية التي تعترف 
صراحة هذا المبدأء نرى أن هذه الحرية تسبب مشكلات ليس من السهل حلهاء وهي 
التوفيق بين الحريات الفردية وبين ضرورات الحياة الجماعية» والواجب المفروض على كل 
فرد بألا يسيء استغلال الحرية ليؤذي غيره. ومهما يكن نظام الصحافة حراًء فإنه لا 
يمكن أنايصيو إل حرية مطلقة: إن حرية الصحافة لا يمكن أن تطبق من دون قيد أو 
شرطء وبمعنى آخرء ففي ديمقراطية منظمة تنظيماً صحيحاًء يجب أن تفهم الحرية 
وتمارس مع مراعاة المسؤولية التى هي تتيجتها والعامل المطلق لها. ولا تتضمن دساتير 
البلاد الديمقراطية الليبرالية جرائم الرأي» فمن حق الفرد فيها أن يقول ويكتب كل 
شيء) ولكن شرط ألا يقذف في حق أحد أو يسبه وألا يضر غيره ومصالحهم. وهكذا 
جاء في الدستور الفرنسي لعام 0١‏ : 9حرية التعبير عن الآراء والأفكار هي أحد الحقوق 
الأساسية للإنسان؛ لذلك فإن كل مواطن يستطيع أن يتحدث بحرية وأن يكتب وبنشر في فرنسا؛. 


- إن حرية التعبير لا تذهب هي الأخرى إلى حد تعريض أمن الدولة الداخلي أو 
الخارجي للخطرء ولا تذهب كذلك إلى حد التحريض على اقتراف الجرائم» حتى ولو 
كان هذا قد جاء عن إيمان فلسفى أو دينى أو سياسى. فعندما تدرك الصحافة 
مسؤوليتهاء وعندما تفهم أنه لا توجد حقوق من دون واجبات» تصبح جديرة بالحرية 
التي كفلت لها تحت شروط معينة. 

- فالمجتمعات الديمقراطية تنهض على أساس مفهوم سيادة الشعب الذي يحدد إرادته 
العامة رأي عام مطلع . إن حق الرأي العام في أن يعلمء أنه هو الذي يمثل جوهر حرية 
وسائل الإعلام» وأن الحرمان من هذه الحرية لينقص من سائر الحريات جميعاً. 

ومع ذلك فإن الكثير من القائمين على السلطة يعمدون إلى إخفاء ما لا يوون 
ذيوعه أو ما يحتمل أن يثير الرأي العام ضدهم. ومن هنا يأتي إنكار حق الوصول إلى 
المعلومات» والرقابة الصريحة أو المقنعة ومحاولات التضليل المتعمدة من قبل المتحدثين 


الرسميين . 


والصحفيون في بلدان كثيرة ليسوا أحراراً في قول الحقيقة» على الرغم من المبادئ 
التي تكرسها القوانين والدساتير. 


وفي مستوى آخرء هناك الحقوق السياسية للمشاركة في الحياة العمومية المعشرف بها 
للمواطن. كما هو الشأن بالنسبة إلى حق الانتخاب والانتخاب عليه المنصوص عليهما فى 
المادة (0): «يعد كل مواطن تتوفر فيه الشروط القاتونية» ناخباً وقابلاً للانتخاب عليه . كذلك 
الاقتراع العام المباشر والسري الذي يعبر من خلاله الجسم الاجتماعي عن طريق اختيار 
ممثليه المنتخبين وسلطته العليا في البلاد» هو ترجمة للمبدأ المساواة» فإن حقوق المواطن 
السياسية هي ذ في الوقت نفسه تعبير عن السيادة الوطنية وطرق تطبيقها بواسطة الشعب 
المادة (20). 


ولهذه الحقوق التي تؤسس مشاركة المواطن في الحياة السياسية للأمة توابعها: الحق 
في التسيير الاقتصادي والاجتماعي في المؤسسات التي تديجه في الحياة الاقتصادية للجسم 
الاجتماعي . 
د الحريات والحقوق ذات المضمون الاقتصادى والاجتماعى 

هذا الجزء هو الذي يشكل أهمية ارتباط الدول الاشتراكية (الماركسية أولاً)» واليوم 
أيضاً يشكل الجزء الأساسي للحقوق التي وصلت درجة معقولة من الوعي والجدية. 

)١(‏ الحقوق المرتبطة بالعمل: 

لقد ضمنت المادة (09)» الفقرة )١(‏ من الدستور حق العمل «حت العمل مضمون طبقاً 
للمادة (4١؟)‏ من الدستور»» والمادة (75)» الفقرة (؟) تشير إلى أن العمل :... شرط أساسي 
لتنمية البلاد وهو المصدر الذي يضمن به المواطن وسائل عيشه») وهو في الوقفت نفسهء وبالنتيجة 
شرط للاستفادة من «الحق في أخل حصة من الدخل القومي»7؟" . 

إن المبدأ المسجل في القانون» والمثل الذي يجب تحقيقه «من كل حسب مقدرته ولكل 
حسب عملهة» والذي عبرت عنه المادة (5؟)»2 الفقرة )١(‏ من دستور 5 أنفة الذكر. 
يعتبر طموحاً أكثر من اللازم» لصعوبة تحقيقه حالاً وفي أقرب الآجال. ويبدو أن المادة 
(14) من الدستور نفسه جاءت لتصحح النتائج التي من الممكن أن تنجر عن اللامساواة 
الاجتماعية» لأنهء يوجد فعلاً بطالون في الجزائر من الممكن أن يطالبوا به (أي العمل) 
بصفة جدية وملحة؟ 

كما أن التعبير عن مثل هذا الحق في العمل من دون وسائل سوسيواقتصادية 
لضمانه» على الأقل في مرحلة تنمية البلاد» ومن دون الحماية من غير المستفيدين منه 
حالياً» يشبه النظرة الليبرالية إلى حقوق الإنسان. والمادة (54) تفرض» لسن الحظء. لكن 
من دون تطبيق فعلٍ أنه «تكفل الدولة» في نطاق القانون» ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا 
بعد سنّ العمل والذين لا يستطيعون القيام به والذين عجزوا عنه نبائياً» . 

فلا يتعلق الأمر هنا إلا بالراشدين الموجودين في حالة بطالة» أما المراهقين» فمن 
المفروض أن خلية العائلة هي التي تتكفل بهم . 

ويشير دستور 188ء المادة (؟2)0 الفقرة »)١(‏ إلى أن «لكل المواطئين الحق في 
العمل»» كما يضيف فى الفقرة (؟): «يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية» الأمن. 
والنظافة» . 

إن الحق النقابي معترف به أيضاً في المادة )5١(‏ من دستور 1915» لكن لا يتضمن 


(؟١)‏ المادة (54)» الفقرة ("1) من دستور .1١51/5‏ 


1١ا/‎ 


الحرية النقابية نظراً إلى مبدأ الوحدة النقابية التي يمارسها الاتحاد العام للعمال الجزائريين 
(110814) هو من ضمن صلاحياته. 

كما يعترف دستور ١984‏ فى المادة (01) بالحق النقابي حيث ينص: «الحق التنقابي 
معترف به لجميع المواطنين»» وحتى لو لم يكن ينص على الحرية النقابية» إلا أن المادة (40) 
المتعلقة بالجمعيات من الممكن أن تخدم هذا الغرض . 

() الحق في الإضراب: 

أما في ما يخص الحق في الإضرابء فإذا كان معترفاً به في القطاع الخاص «المادة 
»)5١(‏ الفقرة )١(‏ من دستور »)١917‏ فإنه يسمح فقط بحق المشاركة في تسيير 
المؤسسات بالنسبة إلى عمال القطاع الاشتراكي (المادة (51)» الفقرة )١(‏ من دستور 
2.71 هكذا تأكد وفي الأحكام نفسها حقّان كل خاص بقطاع معين. وفي منطق 
النظام الاجتماعي ‏ الاقتصادي الذي عبر عنه الخطاب السياسي» فإن هذا التمييز يعطي 
أفضلية وأولوية للقطاع الاشتراكي على القطاع الخاص. فحق الإضراب بهذا المفهوم يعتبر 
كتصحيح لغياب التمتع بحق المشاركة في التسيير الاشتراكي للمؤسسات». وهو غير مطبق 
بالصيغة نفسها في القطاع الخاص. هل هو تصحيح مؤقت؟ من الممكن أن يكون لاء 
لأن الميثاق الوطني يعترف أن القطاع الخاص (لا يتناقض مع المرحلة التاريخية الحالية» حيث يشغل 
القطاع الاشتراكي مكانة مهمة» شريطة أن تكون نشاطاته «محدودة بحيث لا يستطيع أن يصبح قوة 
اقتصادية ويكون له نفوذ على مراكز القرار في الدولة» . 

ويعترف دستور ١989‏ بهذا الحقء المادة (05)» لكنه ترك المجال للقانون لتحديد 
بعض المجالات التي من الممكن أن تكون حساسة» ولم يضع تمييزاً بين القطاع العام 
والقطاع الخاص كما فعل دستور 21917 وهذا أمر واضح: «الحق في الإضراب معترف به 
ويمارس في إطار القانونء من الممكن أن يمنع القانون تمارسة هذا الحق» أو يجعل حدوداً لممارسته في 
ميادين الدفاع الوطني والأمن» أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع». 

وهكذاء فإن دستور 2١989‏ قد اعتبر منعطفاً جديداً للحياة الدستورية فى الجزائر» 
خصوصاً في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان. " 


١١4 


(لفصل الرابع 
١‏ التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية: 
رؤية من خلال الحدث الجزائري (ورقة عمل)”” 
سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل!**) 


أولا: الحدث الجزائرى (دراسة مقارنة), 
المقاربات والمفارقات حول نماذج أخرى 
ليس من هدف هذا البحث أن يتتبع تطور الأحداث في الجزائر» في ما قبل فوز 
جبهة الإنقاذ في الانتخابات العامة في مرحلتها الأولى أو بعدهاء وليس من الهدف في 
هذه الورقة على الأقل تتبع جزئيات الحدث» ولكن الهدف من ذلك هو التوصل إلى 
مجموعة من السمات والخصائص العامة التي تميزت بها الحالة الجزائرية» ولا سيماء ما 
يتعلق بالبحث في العلاقة بين الديمقراطية والتيارات الإسلامية. 


أهم سمات الحدث الجزائري وأهميتها 

والإمكانات التفسيرية التى يحملها 

الحدث الجزائري» على رغم أنه قد يتعلق بأحد البلدان العربية» وهو في كل 
الأحوال حدث جزئي في مكانه وزمانه» إلا أنه في الوقت نفسه حدث مفصلي يتيح لنا 
الكشف عن الصورة الكلية التي نتعامل بها مع مفهوم الديمقراطية» والمواقف فيه على 
تنوعها ومن جانب معظم القوى السياسية تتحد مآلا في التوجه حيال الفكرة الديمقراطية 
. وتؤكد على أزمات في التصور والتصوير» يترتب عليها أزمات في التعامل مع النظم» 
وكذا في الحركة والممارسة. والحدث في سياقه العام تزامن» أو هكذا ما يبدوء مع تزايد 
الدعوة إلى التعددية والديمقراطية» وكذلك مع الدعوة إلى نظام عالمي «جديداء وهو 


(*) نشر في: المستقبل العري» السنة 18» العدد ١٠١‏ (نيسان/ ابريل 2)١997‏ ص 8لا 2٠٠١‏ 
وهو في الأصل ورقة قدمت إلى: ندوة المستقبل العربي «التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية» التي عقدت 
في مكتب مركز دراسات الوحدة العربية في القاهرة بتاريخ ٠‏ أيار/ مايو ؟18481. 

(*#) كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة. 
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فضلاً عن ذلك حدث متكامل يجاكي النسق الانتخابي الديمقراطي في صورته المتميزة» 
اتخذ شكل انتخابات حرة» وهو بذلك يتميز بفرادته عن التجارب الانتخابية الأخرى» أو 
على الأقل معظمها معظمهاء وهو حدث ند لا تعرف ايتهء كما أنه حدث يتعدى التأثير إقليمياً 
وعربياً» وهو كذلك حدث يتميز بالكثافة الزمنية» فعلى رغم مدته الزمنية المحدودة إلا أنه 
عل عع مادج الطررات ل التي أشارت إلى العم التاريخي للحدث الجزائري» 
الذي يؤكد تواصل حلقات الزمن» وأهمية التاريخ لفهم الحاضر وربما المستقبل. والتاريخ 
في هذا الحدث يحمل عناصر خصوصية الحدث وأزمة الهوية في عنفوانها ويستدعي 
عناصر المقاومة والتحدي للاستعمار الفرنسي» التي تتسم بالمحتوى والعمق الإسلامي» 
وجيش الجزائر الذي لا يعتبر مجحرد قوة عسكرية فحسبء بل هو كذلك, ولكن يحمل 
شرعية تاريخية من حيث ارتباطه بخوض حرب التحرير. وهو في التخليل الأخير حدث 
كاشف عن حقيقة العلاقة بين التيارات المختلفة» بما فيها التيارات الإسلامية» وموقفها 
من الظاهرة الديمقراطية» ويوضح مكان الديمقراطية في سلّم أولويات هذه القوى 
المختلفة. في هذا السياق تكمن أهمية هذا الحدث الجزائري. كما يحمل إمكانات تفسيرية 
تمكننا من الانتقال من مجرد هذا الحدث الجزئي إلى أفق هذه القضية الكلية الأرحب 
«التيارات الإسلامية ين ة الديمقراطية؟» وَريها” يسهم على نحو منهجي منظم في إعادة 
صياغة الفرضية التي يشير إليها هذا العنوان بدراسة واقع الفكرة الديمقراطية في الوطن 
العربي ومكامن أزمة الديمقراطية فيه. بل ويتيح ات بحثية لدراسة هذه العلاقة 


وجوهرها. 
"- الحدث الجزائري وقضية الديمقراطية: ديمقراطية الشرط 
الفاسخ والعمل الناسخ 


الديمقراطية في جوهرها رابطة عقدية تقوم وتتأسس على قواعد ابتدائية تسمى 
قواعد اللعبة السياسية ‏ إن صم أنها لعبة تحكم مسارها وتضع لها الشروط» كما تحيطها 
بالضوابط والإجراءات 0 لتصير هذه جميعاً جزءاً لا يتجزأ من هذه الرابطة 
العقدية. وانحلال العقد يعني إزالة الرابطة العقدية التي تجمع بين طرفيه أو أطرافه إن 
تعددت بعد قيامها. والأصل أن العقد لا ينحل بل هو لا يتقضي؛ فمن شأنه أن يولد 
الالتزامات» والالتزامات هي التي 7 تنقضىء إما بالوفاء كما هو الأمر العادي المألوف» 
وإما بغير الوفاء من أسباب الانقضاء لاحي والالتزام بالديمقراطية كعلاقة عقدية دائم 
التجدد ولا ينقضي بالوفاء المؤقت» فإن مطلوباته لا تنقطع سواء بالاستمرار عليها أو 
حمايتها وعدم الخروج على قواعدهاء فالعقد وكذا الالتزامات المتولدة منه لا تنقضي» بل 
هي تبقى قائمة لتنهض دعامة وسنداً للحقوق التي نشأت نتيجة تنفيذ هذه الالترامات 
المتولدة منه. أما الاستثناءات التي ترد على القاعدة الأصلية» أن العقود لا تنحل» فهى 
أسياب الانحلال العامة التي تنصرف إلى ثلاثئة أساسية هي الفسخ والانفساخ ريم 
أو التقابل أو الإقالة. 


1١٠ 


والفسخ يتمئل جزاء فيقرر لكل من العاقدين إذا أخل العاقد الآخر بالالتزامات التي 
يفرضها العقد عليه» وهو حل الرابطة العقدية بناء على طلب أحد طرفي العقد إذا أخل 
الطرف الآخر بالتزاماته. وهكذا فالفسخ يتمثّل جزاء عن إخلال أحد العاقدين بالتزاماته» 
وبمقتضاه يستطيع العاقد الآخر حل الرابطة العقدية حتى يتحرر نهائياً من الالتزامات التي 
يفرضها العقد عليهء» وذلك دون ا 0 بالعقد والإصرار 
على أعماله والمطالبة بتنفيذ الحقوق الناجمة له منهء إذا رآه أفضل له. 

وقواعد اللعبة الديمقراطية تتضمن ما يمكن تسميته الشرط الفاسخ» ذلك أن العقد 
يتضمن شرطأً بمقتضاه يتفق طرفاه على انفساخه» إذا أخلٌ أحد بما يفرضه عليه من 
التزامات. أي جرى العمل على أن يتفق العاقدان على جعل العقد معلّقاًء على شرط 
فاسخ هو إخلال أي منهما بالتزاماته (سواء أكان هذا الشرط الفاسخ صريحاً 
أم ضمنياً)” , 

وأهم الالتزامات المتعلقة بالعملية الانتخابية ما قام على أصول مرعيّة من الناحية 
القانونية والناحية الواقعية هو اعتبار النتائج للعملية الانتخابية» بما يؤكد عناصر الالتزام 
الخاصة بالأطراف المختلفة فى الرابطة التعاقدية» وما يؤدي ذلك إلى السير فى طريق 
التنفيذ للالتزامات المنولدة منها بوقائع متراتبة. ويسوغ في هذا المقام تأسيس الفسخ على 
فكرة السبب» فإنه في العقود التبادلية والديمقراطية يرجع أحدهما سبب التزام كل متعاقد 
إلى قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته» حيث إنه إذا أخل أحدهما يما يفرضه العقد عليه 

من التزامات أصبح سبب التزام المتعاقد الآخر غير متحقق» الأمر الذي يخوله طلب فسخ 

العقد. فسبب التزام كل متعاقد في العقود التبادلية ليس هو التزام المتعاقد الآخر ذاته» بل 
تنفيذ هذا الالتزام» فالعقد التبادلي يفرض الالتزامات على عاقديه على سبيل التقابل» 
بحيث إنه إذا تقاعس أحدهما عن الوفاء بالتزاماته ساغ للعاقد الآخر أن يطلب إزالة العقد 
كلهء وتحلل بالتالي من التزاماته هو. 

ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى الحدث الجزائري الذي يشير بدرجة أو بأخرى إلى 
«حدث ملهاة» لا تتحمله طبيعة الرابطة التعاقدية الديمقراطية» وحقيقة أطرافها التي 
تتنوع» أصبح فيها ارتباط الداخل بالخارج غير منكور»ء وفسخ العقد فيه يعني استبعاد 
حقائق التعايش والتسامح إلى أحوال ينحل فيها العقد بما يفتح الباب واسعاً إلى واقع 
تنازع وعنف يصل في أحد أشكاله إلى حرب أهلية؟ 


كثافة الحدث الجزائري وتطوراته بدءاً من اعلان «جبهة الإنقاذ؛ كحزب سياسي 
ودخولها الانتتخابات الخاصة بالبلديات» ثم الانتخابات للمجلس الوطني التشريعي» وبروز 


)١(‏ يمكن متابعة فكرة النقد وارتباطها بالشرط الفاسخ في كثير من كتب القانونء انظر على سبيل 
المثال: عبد الفتاح عبد الباقي» نظرية العقد والإرادة المنفردة: دراسة معمّقة ومقارنة. بالفكر الإسلامي 
(«القاهرة: [د.ن.]» 1584). ص 5١١‏ وما بعدها. 


١1١ 


التتائج الأولية في صالح الجبهة التي تتكون من مجموعة من القيادات الإسلامية المتنوعة”". 


غاية الأمر فى هذا السياق أن تمارسات كل الأطراف» إن لم يكن معظمهاء قامت على 
أساس الإخلال بالعقد طبيعة أو الالتزامات المترتبة عليه أو المسؤولية المرتبطة به. 

- فالقوى السياسية المتنوعة» غير التيارات الإسلامية» حاولت ضمن تصريحات 
متعددة ومتراكمة كانت تشير - وعلى رغم اعترافها بالنتائج ‏ إلى اتهام الطرف الفائز بأنه 
ضد الديمقراطية. وصارت تجمع شهادات الإدانة في محاولة منها للتشكيك في تلك 
النتائج وما يتولد منها من التزامات”" . 

- والسلطة السياسية التى تبئّت الممارسة الديمقراطية ممثلة في إجراء انتخابات حرة 
نزيية» إذا بها تتيح الفرصة باستقالة رأسها (الشاذلي بن جديد) لإحداث فراغ دستوري» 
سواء حدث ذلك إكراهاً أو رضىء» أو بكليهماء وبرزت سلطة جديدة استخدمت لغة 
مكرورة في تدبيج شرعيتها من خلال انقلاب قوة قام به العسكرء لإبراز نمط السلطة 
السائد على طول الوطن العربي» والعودة مرة أخرى إلى النمط المتكرر في تداول السلطة في 
المنطقة العربية» الذي يحدث فى شكل توارث السلطة لا تداولهاء أو سيطرة العسكر كأمراء 
جدد للتغلب والاستيلاء تعتمد على معادلة القوة في احتكار السلطة والاستيلاء عليها" . 


(؟) انظر في تطورات الحدث الجزائري منذ اعلان جبهة الانقاذ وحتى حلها في: عروس الزبير» 
«الدين والسياسة في الجزائر: انتفاضة اكتوبر 88 نموذجاً2 قضايا فكرية» الكتاب الثاني (تشرين الأول/ 
اكتوبر 19484): ص 1417 - 41494 خليفة أدهم «خريطة حركات الإسلام السياسي في الجزائر»» السياسة 
الدولية» السنة 278 العدد ٠١7‏ (كانون الثاني/ يناير 1987). ص 7١8‏ - 4777 محمد علي المداح» 
«الجزائر بين الإسلام السياسي والتغيير الديمقراطيء» السياسة الدولية» السنة 217 العدد ٠١7‏ (كانون 
الثاني/ يناير 2)1441 ص 194 7017؛ 

4 .20 ,45 .701 ,]اول أكقط 71/410416 «رش مولام صا كه اناه دمن لدكة 220 صندأذ1» ,نعم تناءه14 أرع م10 


و(1992 1311131 20) عأععنارووء/1 «ركلء510 عنتتتة151» ,82061500 1083 320 ,575-593 .مم ,(1991 «اسننام) 
367 ممم 


(؟) وفي موقف القوى السياسية المختلفة من نتائج الانتخابات البرلمانية بل وقيلها بعد نتائج البلديات 
من الممكن رصد كثير من المواقف التي تبدو في جوهرها استنفاراً للجيش للتدخل» وتصريحاث في التحليل 
الأخير تعبّر عن موقف مناقض للجوهر الديمقراطي مهما استندت إليه من تسويفات هي في غاية أمرها 
تسويفات واهية» كتب أحد الكتّاب أن نجاح جبهة الانقاذ في الجزائر يمثل «مقدمات لكسوف كلي 
متوقع. . .2 انظر: أسامة خالد» الجزائر إلى أين؟ مقدمات ونتائج انقلاب يناير 1447 (القاهرة: مركز 
القادة للكتاب والنشر» فكدلةة ص 8. قارن في هذا السياق: محمد مورروء بعذل 6٠٠‏ عام من سقوط 
الأندلس: الجزائر تعود محمد كيه (القاهرة: المختار الإسلامي» 1)).؛ ص لا8١‏ وما بعدهاء وابراهيم 
البيومي غانم؛ «الحركة الإسلامية في الجزائر بين صناديق الانتخاب ومدافع الدبابات» (بحث تحت الطبع» 
© وقارن أيضاً: نيفين عبد المنعم مسعدء «الجبهة الإسلامية للإنقاذ وانتخابات المجلس الشعبى 
الوطني بالجزائر» (بحث غير منشور» 147). 

(5) انظر في مواقف السلطة السياسية سواء تمثّلت في السلطة التي أجرت الانتخابات البلدية 
والبرلمانية» وكذا السلطة التي اعتلت كرسي الحكم بعد انقلاب عسكري أفرز ما أسمي «مجلس الدولة»» 
انظر: رمضان الشاميء «الجزائر»» الإنسان (باريس).؛ السنة ؟» العدد ‏ (آذار/ مارس 1447). ص 5ع س 
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- وخارج إطار أطراف العقد برز الجانب الخارجي»؛ الذي مثّل «شهود العقد» 
وإبرامه؛» هؤلاء الذين ص ع عله عامل العقد على التزامه وممارسة علاقة 
الديمقراطية العقدية» التي آن لها أن د تستقر في تلك البلدان العربية: برزت تشهد زوراً 
وتوزع الأوصاف, وتحاول التشكيك في النتائج؛ وتحذّر من عواقبها ليس على الجزائر 
فحسبء بل والعالم الإسلامي ككل. هذ الطرف الخارجي الذي مثّل الشهود تمثل في 
وسط إقليمي» وكذلك أقطاب دولية (فرنسا والولايات المتحدة خصوصاً) أدعت التبشير 
بالديمقراطية والتزامها ها *©. 


كل ذلك بالإضافة إلى جبهة الإنقاذ التي جمعت بين تيارات إسلامية متعددة 
تعدّدت عناصر خطابها وتوحدت ضمن برنامج جبهة الإنقاذ الذي تضمّن مجموعة عامة 

من المبادئ: من دون تفصيل» وعند التفصيل تنؤعت لغة خطابها إلى حد بانت في ظاهرها 
كلغة متناقضة سمحت لقوى سياسية رأت فيها خصمها السياسيء 0 
تصريحاتها ومن لغة خطابها ما يعد نقيصة أو سلبية ضمن تصورهاء أو ممارستهاء بينما 
غضت الطرف عن لغة أخرى. وفي هذا السياق تحوّل بعض عناصر خطابها» خصوصاً 
حول الديمقراطية ومن جانب جناح فيها أبرز المضمون السياسي للديمقراطية واصفاً إياها 
ب «الكفرة» إلا أن هذه المقولة تحوّلت إلى شعار في الخنطاب المضاد للهجوم على تلك 
التيارات» ولا شك في أن تفاوت اللغة وتعددها باختيار ما يرد في لغة خطابباء 
بما يؤكد عناصر الهجوم على الجبهة وحركتها السياسية"“. 


- وانظر المقابلة التي أجريت مع بوضياف في: الوسط. 1447//51ء إذ أطلق مقولة أقرب إلى الطرفة 
فقال «إن جبهة الإنقاذ أرادت الاستيلاء على السلطة فضربناهاء. وتجاهل أن الوصول إلى السلطة من طريق 
الانتخابات هو من صميم قواعد الديمقراطية. انظر أيضاً: هاشم عليوان» «الجزائر: السلطة تسعى إلى 
الصدامء» البلادء السنة ؟. العدد 57 (كانون الثاني/ يناير 2)19495 ص 59. 

(0) وفي سياق المتابعة للطرف الخارجي تصريحات وإعلام» وموقفه من العملية الانتخابية ونتائجهاء 
اذ الخطاب لغة تحذيرية» عبّرت في غاية أمرها عن مواقف مصلحية بصرف النظر عن الانتصار للجوهر 
الديمقراطي والقيم التي يمثلهاء انظر: جمال الدين حسينء الجزائر فوق بركان: انقلاب ضد الإسلاميين 
وسطو على إرادة الشعب (القاهرة: المؤلف. ,)١9497‏ ص .1١١8 - ٠١‏ انظر أيضاً تلك المقالة الضافية: 
متولي موسى» «حوار هادئ مع أدعياء الديمقراطية.» الرائد (الدار الإسلامية للإعلام) (شباط/ فبراير 
5 ). ص 8 4؛ الشاميء «الجزائر.؛ ص /ااء ومحمد حسينء «انقلاب الديمقراطيين العرب»» 
البلاد. السنة 7 العدد 17 (كانون الثاني/ يناير :)١997‏ ص 6. 

(1) وبصدد جبهة الإنقاذ وموقفها من القوى السياسية المختلفة والسلطة السياسية يمكن متابعة ذلك 
في: خالد الأيوي. «بالحرية والنظام تصان الجزائر»» الموقفء العدد 86 (آذار/ مارس 1447): ص ؟؟ ‏ 
*”ء وهو مقال يشير إلى تجميع الجبهة ثيارات مختلفة كان لها تصوراتها المختلفة في شكل النظام والدولة» 
وهو ما أفرز تعدداً في الخطاب وتفاوتاًء وشكل تلك المادة التي أدت إلى تعدّد ابيا فضلاً عن 
التخوفات من قبل قوى سياسية أخرى.. 
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- كل ذلك» وفي سياق الرؤية المسبقة واللغة التحذيرية وسيادتها حول العلاقة 
السلبية لهذه التيارات بالظاهرة الديمقراطية دبجت مناخاً مؤاتياً ل «سرقة العقد» أو 
(إعدامه» إن صحت تلك التعبيرات لوصف الحدث وتتابعاته» في شكل سرقة إكراهية 
اتخذت نمط استعراض القوة» مانعة صاحب الحق أو الطرف الفائز وفق الرابطة التعاقدية 
من أن ينال ثمرة التزامه بقواعد اللعبة الديمقراطية وبالعملية الانتخابية. هذه السرقة 
اتخذت مقولات تسوغ لذلك بألفاظ لا تقع بأي حال ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية» إلا 
أنها أنشأت إنشاءء وتعبّر عن حالة عنصرية فى التوجه نحو هله الممارسة الديمقراطية» ما 
بين عدم صلاحية هذه الشعوب لهذه الممارسة» أو أن هذه الجماهير لا تزال غير واعية» 
وأن اختيارها ليس الصواب. ويرزت فى هذا السياق مجموعة من المقولات خطرة 
لإحداث ما يمكن تسميته تفجير العملية الديمقراطية من مثل «الانقلاب الدستوري» أو 
حماية الديمقراطية من الشمولية وغيرها من المقولات التي تعبر عن المعانٍ نفسهاء وإن 
اختلفت في تركيبها ومضمونها””' 


- وانقلب معظم أطراف العقد والشهود عليه مبررين لسارقه أفعاله بألفاظ غايتها 
التلاعب بالقواعد وإهدار الضوابط وإسقاط الضمانات» وما آل ذلك من العودة مرة 
أخرى إلى نقطة الصفرء وربما ما قبله في العملية الديمقراطية. وتواطأت الأطراف كلها 
لخنق الرابطة العقدية لتشير إلى حقيقة الخلل في التعامل مع الديمقراطية. ومرة أخرى» 
وفي إطار صناعة الصورة لم ثُرَ الأزمة إلا أن التيارات الإسلامية هي المسؤولة عن أزمة 
الديمقراطية أو تأزيمها. 


وبرز الخلل في إهدار العقد باسم الديمقراطية لتعبّر عن نفاق شديد للتعامل مع 
عالم المفاهيم بازدواج وتعدد لا يفهم فيه معنى محدد للديمقراطية» مرة بالحديث عن 
ديمقراطية ملهاة أو هزلية ترتبط بشرط فاسخ يجعل من الديمقراطية وهماء وتأييد عمل 
فاسخ لها (انقلاب العسكر) باسم حماية الديمقراطية. ومؤشرات هذا الخلل كثيرة» 
بعضها ينصرف إلى خلل القوى السياسية المختلفة في التعامل مع المفهوم الديمقراطي» 
التي : تعتبرها وقفاً عليهاء فهي التي تملك حق التفسير وار وهي القادرة على 


(1) وضمن ما أسميناه مقولات التفجير الديمقراطي التي مئْلت دوراً في تفجير عقد الديمقراطية 
ذاته» انظر على سبيل المثال: عبد العالي رزاقي» «مسيرة الديمقراطية في الجزائر: الجيش هو الأمين على 
وحدة الجزائرء؟ الجيل (آذار/ مارس .)١447‏ ص 49 07. إذ ذكر أن «الجيش الأمين على الوحدة. وأن 
الانقلاب... خطوة تصحيحية لبناء الديمقراطية الحقيقية» ديمقراطية نموذجية في مواجهة ديمقراطية 
الفوضى ‏ العودة إلى الشرعية التاريخية ‏ الانقلاب الأبيض. . . الخ.؟» انظر أيضاً: بومدين بوزيدء ٠وهم‏ 
أسلمة الدولة»' المستقيل العري. السنة 14» العدد ١54‏ (تموز/ يوليو :)199١‏ ص ١5١٠‏ 56١ء‏ وخالد» 
الجزائر إلى أين؟ مقدمات ونتائج انقلاب يناير ١997‏ ص 8 - ١4‏ 215 001 ومواضع أخرى. ويمكن 
ملاحظة بعض هذه المقولات في: أمين المهدي. المزائر بين العسكريين والأصوليين: دراسة في أزمة الهوية 
والديمقراطية» ورقة للحوار (القاهرة: الدار العربية» :)1١9847‏ ص 71 -585. 


11 


توزيع الهبات الديمقراطية» وكذا الأوصاف» وهي القابضة على منح صكوك الغفران» 
الديمقراطية لفئة هنا أو هناك تستبعد ما تراه وتدخل من تراهء ديمقراطية انتقائية إن 
كانت محصلتها في صالحها فهي ديمقراطية» وإن كانت لغيرها أو عليها فهى ليست 
كذلك» تنتحل الأوصاف والأعذار ولا تتصور هذه العلاقة التعاقدية وممارسة قواعدها 
إلا ملهاة وليست مسؤولية والتزاماً. وخلل يعود إلى تصور السلطة السياسية في علاقتها 
بالديمقراطية؛ ففي ظل تدبيج السلطة «التنين» وتكريس عناصر الأسطورة فيها تبقى 
الديمقراطية ليست إلا زيفاً. أو ضمن قواعد تشكيل الرضا الكاذب تزييفاً أو إكراهاًء 
الديمقراطية في عرفها كل ما يحفظ للسلطة استقرارها وأماتها واستمرارها؛ والشهود 
كانوا مكمن خلل في هذه العلاقة» وقد تحولوا عن صفتهمء فهم ليسوا شهود عدل» 
بل وضمن عناصر الصورة والمسبقات خصوم وظلمة. برز ذلك في وسط إقليمي وقوى 
إقليمية تمثلت في النظم السياسية العربية وقوى سياسية في هذه الدول أصيبت بالذعر 
من الديمقراطية ومحصلاتها إلا أنها أصرّت» في لغة خطاب تتجه إلى الداخل» أن تجربة 
الحدث الجزائري لن تؤثر في داخلها أو أمنهاء فما إن عادت الأمور إلى نصابها وفق ما 
ترى» باركت جهاراً أو صمتاً سرقة العقد الديمقراطي بعمل انقلابي ناسخ لهاء فإذا ما 
طولبت بالحديث حول الحالة الجزائرية قالت إنها لا تتدخل في الشأن الجزائري بينما 
انتهكته قبل ذلك بالتلميح وبالتصريح» والقوى الدولية التي تمتلها حضارة الغرب لا 
تفتأ أن تعزف معزوفاتها حول ضرورة الديمقراطية وتزكية التعددية وتوزيع صكوك 
حقوق الإنسان» وبرز الحدث الجزائري الكاشف ليعلن عن الطابع الدعائي لتلك 
المقولاات» التي لا تحدد المصالح. بل تحددها وتتحكم مها المصالح ويصير فيها الصوت 
عالياً حينما تحقق مصالحها وتنجزها. الحدث الجزائري أبرز كذلك حقيقة التعامل مع 
الظاهرة الإسلامية حتى حينما تقبل بقواعد اللعبة الديمقراطية» العقد وفق هذا التصور 
ليس إلا «العقد الملهاة» يتسم بكثير من اللهو في عقد هزله جدّء وهو عقد الديمقراطية 
تتقرر به مصائر أمم ومستقبل شعوب. بنود العقد تؤكد لأحد الأطراف أن عليه إن 
أراد ألا يعمل سراً ولا يقترف عنفاء أن يمارس حقائق التعامل السلمي القائم على 
التعددية والتسامح وتداول السلطة؛ فإن مارس ذلك ولم يحصل على نتائج تؤهله 
للتمثيل فهى قوى غير فاعلة» قوتها متوهمة» حتى وإن تيقنت الأطراف كافة أن العملية 
الانتخابية كممارسة ضمن حركة النظم السياسية العربية ليست إلا صناعة يحكمها تارة 
تفصيل القوانين بما يحجب قوى معينة عن الفوزء فإن لم تفلح في هذا الأسلوب فإن 
إجراء الانتخابات قهراً وتزويراً عمليات هى فى متناول يد السلطةء أما إذا خرجت 
السلطة عن رشدها وأجرت انتخابات نزيهة في ما يشبه الغفوة أو الحلم وجاءت النتائج 
مؤاتية لهذه القوى التى تسمى القيادات الإسلامية» فإن هذه القوى ضد الديمقراطية 
رجعية» وإن فوزها «ردة» لا ممارسة حقيقية تتعامل مع مقولات خطرة لن تثمر إلا 
«مقولات الترتص» وصناعة سلطات الاستبداد» والسلطة التنين التي لا تلبث إلا أن 
تعودء ولكنها تعود هذه المرة بمطالب ممن سمُوا أنفسهم الديمقراطيين واحتكروا هذه 
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الصفة. سواء أكان هؤلاء من داخل أم من خارج. العملية الانتخابية تجري» فإن آلت 
نتائجها إليهم أو سمحت للقوى الإسلامية ببامش محدود فإنها مقبولة» أما إذا آلت إلى 
فوز قوى سياسية ومجتمعية ممن سُمُوا التيارات الإسلامية» فإن لغة الخطاب تنصرف إلى 
أن هذا الطرف كان عليه من البداية ألا يدخل اللعبة أو يسمح له بذلك» وإن دخلها 
فعليه ألا يطالب بالالتزامات المتولدة منها منها. أليست تلك سوى ديمقراطية الشرط 
الفاسخ» التي استدعت عملاً ناسخاء خروجاً على العقد وإلغاء للعملية الديمقراطية 
برمتها؟ فهل سنظل نعيش أوهام الديمقراطية التي لا يبقى منهاء وفي ظل هذه 
الممارسات سوى السراب الديمقراطي» إذ يتحوّل هذا الشرط الفاسخ» إلى الإتيان على 
أصل العقد بالبطلان» وفى أحسن الأحوال فهو عقد قابل للإبطال. أليست تلك هي 
النسخة المعدلة في واقعنا العربي التى تشير إلى نسخة مشوّهة وممسوخة من الديمقراطية» 
فاقدة"الضواتط وغائة الاجراءاف قاقد العمانات؟ لزت كلك وى ديعقراطية 
الاستخفاف؟ ديمقراطية القسمة الضيزى؟ 

ضمن هذه الرؤى يمكن تفسير الحدث الجزائري والخروج بسمات عامة حول 
العلاقة بالفكرة الديمقراطية من القوى المختلفة كافة (التيارات الإسلامية ‏ القوى السياسية 
الأخرى ‏ السلطة السياسية ‏ العسكرء النُظُم السياسية العربية والوسط الإقليمي الغربي» 
والنظام الدولي) . إنها في جموعها تعبّر عن خلل .في العلاقة بالفكرة الديمقراطية» ليست 
بعض التيارات الإسلامية إلا أحد. جوانبها ومناخاً عاماً مضاداً للفكرة الديمقراطية مؤاتٍ 
للاستبداد وقابلياته» وهو في كل الأحوال يتطلب رؤية أكثر فحصاً وتدقيقاً من تحميل 
طرف بعينه عبء أزمة الديمقراطية أو تأزيم عملياتها. 


3 نماذج أخرى (الأشياه والنظائر والفروق) 


تساؤل نراه مهما في اكتمال الصورة؛ يدور حول ما يتركه هذا الحدث الجزائري 
بسماته المتعددة على حالات مختلفة ترتبط بقضية علاقة التيارات الإسلامية وقضية 
الديمقراطية» وذلك من خلال مقارنات بين الحدث وحالات متنوعة فى (السودان ومصر 
والأردن وتونس وغيرها). إن هذه التفاوتات التي تهدف إلى إبراز المقارنات والمفارقات في 
الحالات» هي عملية غاية في الأهمية» توضح عناصر التعميم وحقائق التخصيص. 

الحدث الجزائري يختلف عن كل تلك الحالات فى مصر والسودان والأردن وتونس 
في درجة اكتماله؛ وهو أكثرها تعلّقاً بالعملية الديمقراطية وممارستها فى كل انتخابات 
تتميز بالنزاهة والحياد» وهي في نتائجها الأولى أشارت إلى إمكانية أن تتمكن جبهة الإنقاذ 
من طريق الانتخابات من الوصول إلى سدة الحكم سلمياًء ووفق قواعد تداول السلطةء 
بينما في مصر فإن هذه التيارات لا تعمل إلا فى ظل علاقات تحالف سياسية» نظراً إلى 
عدم استقلالها بقناة شرعية مستقلة» وقد مارس «الإخوان؟ على سبيل المثال تجرية المعارضة 
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البرلمانية*©: والأمر كذلك في الأردن”"'»: أما تونس فهي تتشابه مع مصر في حجب تلك 
القوى واستقلالها بقناة شرعية يمكنها من خلالها الانخراط في العملية السياسية ا 
بينما يشكل السودان نموذجاً متميزاً في هذا المقام» يمثل محاولة الجبهة الإسلامية اختراق 
السلطة في عهد الرئيس نميري بهاء ومرة بعد إخفاق التجربة الديمقراطية وبروز العسكر 
في انقلاب ول الذي أعلن عن تبعية لما يسمّى المشروع الإسلامي» وهذا بدوره 
يقرر علاقات شديدة الخصوصية لهذه القيادات بالفكرة الديمقراطية. هذه المفارقات 
والمقاربات جديرة بالتأمل عند صياغة هذه العلاقة وعند التعميم بصددها. ونظن أهمية 
ذلك عند صياغة ال ل لعلاقة هذه التيارات الإسلامية بقضية الديمقراطية 
التي لا تقف عند صدر الخطاب أو الطرح النظري» بل لا بد من أن نتطرق إلى واقع 
الممارسة الفعلية في ظل خصوصيات تطرح جوهر هذه العلاقة طرحا متميزا. 


(8) انظر في أهم سمات الحركة الإسلامية في مصر وعلى وجه الخصوص التجرية البرلمانية للإخوان 
المسلمين في مصر: صالح الورداني: الحركة الإسلامية في مصر: رؤية واقعية لمرحلة السبعينيات (القاهرة: 
البداية للنشر والإعلام» »)١487‏ والحركة الإسلامية في مصر: واقع الثمانينيات (القاهرة: مركز الحضارة 
العربية»ء ٠144١)؟‏ جيلز كيبلء» النبي والفرعون. ترجمة أحمد خضر (القاهرة: مكتبة مدبولي» 2)١988‏ 
ومحسن راضي» معدّء الاخوان المسلمون نحت قبّة البرلمان (القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية» 
.» قارن: هالة مصطفىء, «#موقف القوى الإسلامية من التجربة الديمقراطية في مصرء» ورقة قدمت 
إلى: ندوة التطور الديمقراطي في الوطن العربي» القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية» 4/54 - 
1/١‏ 

(9) انظر أيضاً فى تجربة انتخابات الأردن وخبرة القيادات الإسلامية فيها: أحمد أبو الحسن زردء 
«الانتخابات البرلمانية الأردنية والتعددية الحزبية»؟ السياسة الدولية» السنة 55» العدد 14 (كانون الثاني/ يناير 
؛ ص 184 - 41917 هالة مصطفىء «الأردن والتجربة الديمقراطية»» الأهرام» 75١1/١/1999ء‏ 
ونيفين عبد المنعم مسعدء «جدلية الاستبعاد والمشاركة: مقارنة بين جبهة الانقاذ الإسلامية في الجزائر وجماعة 
الاخوان المسلمين في الأردنء» المستقبل العربي» السنة "17» العدد ١55‏ (آذار/ مارس .)1941١‏ 

)٠١(‏ كما يمكن متابعة واقم الحركات الإسلامية في تونس وأهم سمات حركتها حيال النظام 
السياسي وممارستها في سياق 0 السياسية عموماًء في: : محمدين نصرء (حركة النهضة والحكم التونسي 
من التطبيع إلى القطيعة: قرارات سياسيةء»» مركز دراسات الإسلام والعالم» السنة ١ء‏ العذدان " * (ربيع 
صيف 2)١44١‏ ص .١795 1١67‏ وهى دراسة قيمة تستحق التأمل والمتابعة» انظر إشارات إلى حركة 
النهضة فى: عبد اللطيف الهرماسيء «الحركات الإسلامية في المغرب العربي: عناصر أولية لتحليل 
مقارنء؟ المستقبل العري» السنة 15» العدد ١51‏ (شباط/ فبراير 1447): ص .8١ 1١8‏ 

)١١(‏ وفي سياق التجربة السودانية وخصوصيتهاء انظر: حسن الترابي» الحركة الإسلامية في 
السودان: التطور ‏ الكسب ‏ المنهج (الخرطوم: معهد البحوث والدراسات الاجتماعية؛ دار هايل» 
:»؛ وجمال الباء رسالة إلى الدعوات الإسلامية (القاهرة: دار الفكر الإسلامي» :)١441‏ ص ١17"4‏ 
وما بعدها. وانظر في تقويم هذه التجربة على عهد نميري في: جمال البئاء الحكم بالقرآن وقضية تطبيق 
الشريعة (القاهرة: دار الفكر الإسلامي؛ :)١487‏ ص ١74‏ وما بعدها. انظر أيضاً في إشارة إلى 
-خصوصية التجارب في أوطائهاء وخصوصية الحركة الإسلامية في السودان: سيد دسوقيء مقدمات جديدة 
في مشاريع البعث الحضاري (القاهرة: مطابع روز اليوسف. 1487).. ص 178 وما يعدها. 
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وواقع الأمرء أننا نشير فقط في هذه الحالة إلى الأهمية البحثية لذلك من دون 
'تفصيل» وحسبنا أن نشير إلى ضرورة ذلك ونحن بصدد وصف هذه العلاقة في تشابكاتها 
وتفاعلاتهاء وهو ما يجعل الوقوف عند مرجعية النظرية أمراً غير كاف» ولكنه يجد ححجية 
إذا ما أضيف إليه مرجعية الواقع وخصوصيته بالنسبة إلى تلك التيارات المختلفة وطبيعة 
مجتمعاتها وتكويناتها. 


ثانيا : المنهج والحدث والقضية والمقترح 

جوهر هذا الجزء يتعلق بدراسة العلاقة والتفاعل بين عناصر ثلاثة نظنها غاية في 
الأهمية: التناول المنهجي بما يشير إلى الهدف من هذا البحث من عاولة إعادة صياغة 
الفرضيةء. وعلاقة ذلك بالحدث وهو الحدث الجزائري الذي يملك عناصر عبرة واعتبار 
يجب الخروج بها منه» أهمها جميعاً ضرورة المكاشفة ولكن خارج صناعة الصورة» بما 
بضمن فهما أدق وأعمق وأقدر على التفسير والتقويم لواقع الفكرة الديمقراطية» وأخيراً 
علاقة هذا أو ذاك بجوهر القضية التي تفرض بدورها عناصر أطروحات مختلفة ومتميزة 
عند طرح هذه القضية. 


١‏ - المنهج ومحاولة إعادة صياغة الفرضية 

بين صياغة الفرضية المتحيزة وصياغة الفرضية المتميزة: العلاقة بين الديمقراطية 
والتيارات الإسلامية تشير إلى فرضية متحيزة تقوم على أساس اجتزاء الصورة ومحاولة من 
بعض عناصرها على مختلف تكويناتهاء فحينما يتحول جزء من الصورة إلى كل يطغى على 
العناصر الأخرى» يصبح الأمر ضمن صناعة الصورة» فتتحلل أحدائنا على غرار الغرب» 
وتتحيّز موضوعاتنا على غراره؛ بما يكون صناعة الرؤية. وعلى الرغم من أننا نعيش 
أحداثنا فإننا لا نحللها وفق أبجدياتناء بل نحللها وفق أبجديات تتحكم بأولويات النسق 
المعرفي الغري بما يؤسس صناعة التحليل. وعلى الرغم من أننا نعيش الحدث ونكابد 
متابعاته وتطوراته» إلا أننا نفشل المرة تلو المرة في تحليله أو تفسيره» وربما تقويمه. 
وغالب أمرنا أن ننتظر تحليلات الغرب ونرددها تقليداً ونقلاء وهي تحليلات لا تتعامل مع 
المفاهيم إلا كخيال ظل أو أوهام مسرح» وكل ذلك يسهم ‏ وبلا تزيّد - في صياغة 
فرضيات بحثية متحيّزة» وصياغة فرضية متحيّزة تعتبر إحدى النتائج الجوهرية لبحث 
يحاول تجميع عناصر فرضية كلية» التي تشكل مرشدا ونقطة بدء للتحليل للتحليل الملتزم المستقيم » 
التي تشير لا إلى مجرد العلاقة بين تيارات إسلامية وقضية الديمقراطية؛ بل ترتكز إلى 
ضرورة البحث في واقع الديمقراطية فكراً وتُظماً وممارسة في الواقع العربي» وهذا بدوره 
يفرض مساراً تحليلياً غير الذي يرتكز على فرضية مجتزأة 0 عناصر التوجه 
إلى مسار بحثي مختلف» هو غالباً ما يتميز في مناهج التناول ومداخل التفسير وقواعد 
التعميم الديمقراطية» هي في الواقع العربي المعاصرء التي تشير إلى عناصر الصورة الكلية 
للقوى السياسية كافة» وتشير إلى أزمات متعددة ومتشابكة ومتساندة تسهم فيها معظم هذه 
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القوى» إن لم يكن كلها بنصيب كبير. والحدث الجزائري بدوره يزكي هذا المنهج الذي 
يرى أن إعادة صياغة الفرضية أمر حيوي» يعنى بكلية الظواهر وتشابكها والدخول إلى 
أعماقها لا الوقرف عند أعراضها. الحدث الجزائري لو استطعنا من خلاله صياغة تعريف 
الديمقراطية تعريفاً إجرائياً سيقودنا إلى تعريف أقرب إلى المسخ المشوّهء لا يمت إلى الجوهر 
الديمقراطي بصلة. إنها مسائل متعلقة بالمنهج وضرورات ضبط العلاقة بين الواقع 
والتغيير» وضبط نسب التأثير بينهما ودوائره. 


؟ ‏ الحدث الجزائري: العبرة والمكاشفة خارج صناعة الصورة 

العبرة فى الحدث هى جوهر الاستفادة منهء إلا أن حقائق الاعتبار لا يمكئنا أن 
نتلمسها من دون ضرورات المكاشفة والمصارحة. إن بعض وسطنا الأكاديمي والبحثي ما 
زال يتعامل مع كثير من ظواهرنا وقضايانا البحثية بقدر شديد من النفاق. نتطوع فيه بتشويه 
الصورة. والمكاشفة ضرورة في تفهم أزماتنا والوسط الذي يشكل عناصر بقائها 
واستمرارها. فماذا عن ديمقراطية الشرط الفاسخ التي تحولها إلى نموذج هزلي يفقد العقد 
كل معانيه ويقصي عنه كل التزاماته؟ وماذا عن نتائج العملية الانتخابية التي تتأكد من 
خلالها ضرورة تطبيق قواعد اللعبة الديمقراطية» فإذا بها تنتقل إلى ديمقراطية القسمة 
الضيزى وديمقراطية فى حماية العسكر فى ظل انقلاب» سُمّى دستورياً» وفى ظل مقولات 
تفج الدينقراطية ,كل هذا يكير إل مساول أساس “اهل تحن ديبقر اطنون هل ازناتنا 
تتعلق بالسلطة أم أن معظم القوى السياسية هي شرط بقائها؟ هل الديمقراطية أو الشورى 
يمكن تجزئتهاء وإذا كانت الديمقراطية قيمة والشورى ضرورة» فأين نحن من كليهما؟ 


هل الغرب تهمه حقيقة ديمقراطيتنا أو حقوق إنساننا أم تهمه مصالحه. ويقاء 0 
تحقيقها المتمثلة في التبعية؟! علينا دائماً أن نفطن إلى ازدواجية في الخطاب تشكل قرائن 
بأس بباء تجعل من مصلحة الغرب ألا تكون الديمقراطية هدفاً من أهداف النظام 0 
بأقطايه» ذلك أن للمرء أن يتساءل. ما بالهم يفرّقون بين عسكر الجزائر وعسكر السودان» 
والعسكر ملة واحدة؟ ما بالهم يتحدثون عن عسكر الجزائر كحماة للديمقراطية» وعسكر 
السودان كمنتهكين لها؟ ما لهم لا يتحدثون عن حياد الجيش كأحد شروط العملية 
الديمقراطية؟ ما لهم يتحدثون عن مجلس مُعين في العربية السعودية كخطوة رائدة في 
طريق الديمقراطية» وعن مجلس معين في السودان كردة ومحاولة إضفاء شرعية على نظام 
عسكري مستبد؟ 

تساؤلات كثيرة تشير إلى حقائق الاعتبار في الجزائر» التي تعني أن الخروج من أية 
أزمة ومئها أزمة الديمقراطية والشورى» إرادة وعدّة» والخروج من الاستبداد كذلك. إلا 
أن هذا الحدث يقول إننا لم نرد بعد. والعدة مفقودة أو تكادء وهو يؤكد أن القابلية 
للاستبداد هي أهم محاضن الفرعونيةء وأن أزماتنا في معظمها قابليات» وهي تعنيى ضمن 
ما تعني أن علينا ألا نجعل السراب الديمقراطي نهاية التاريخ بالنسبة إليناء بل علينا أن 
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نعيش الديمقراطية ‏ أو الشورى ‏ بأصولها وشروطها وحقائقها وجوهرها. الحدث 
الجزائري يشير إلى الوسط المعتاد وإلى الديمقراطية والشورى» والذي يشير بأكبر قدر إلى 
أن قابليات الاستبداد كمناقض للديمقراطية ما زالت راسخة في جنبات هذا الواقع. وهو 
يشير كذلك إلى أننا ما زلنا نفتقد مقدمات الواجب» فإذا ما اعتبرت الديمقراطية أو 
الشورى واجباًء فإن مقدمتيهما ما زالتا مفتقدتين. إن عناصر المنهج وكذلك الحدث 
الجزائري تشير إلى ضرورة إعادة صياغة فرضية متميزة» فحواها لاذا دائما نصل في المنتهى 
إلى حافة السراب الديمقراطي؟ 


 “‏ القضية: أطروحات مختلفة ومتميزة حول العلاقة 
بين الديمقراطية والتيارات الإسلامية 


قضية العلاقة بين الديمقراطية والتيارات الإسلامية في ظل الفرضية المتميزة» 
والحدث الجزائري» والعبرة» ما زالت تستأهل كثيراً من عناصر المتابعة» التي تشير إلى 
قضية الديمقراطية ذاتها داخل تنظيمات التيارات الإسلامية» وعلاقتها بعضها ببعض» في 
ضوء قواعد وآداب الاختلاف» وعلاقتها بالقوى السياسية الأخرى التي تشير إلى 
ضرورات الحوارء وتشير إلى ضرورة البحث في موضع الحركات والتيارات الإسلامية من 
المجتمع المدني”"'2 وتفاعل مختلف قواه للدفاع عن قيم الجوهر الديمقراطي وحقائق 
الشورى» وهي تفرض كذلك عناصر النقد الذاتي التى يجب أن تمارسه مختلف القوى 
السياسيةة: بما قيها العبازات الإنلامية: عل أن تتمرف إل أن غازسة ذلك لا قضه 
بدعوى الجماعة والطاعة» وإنما تفيد في إبراء الكيان وتلك التنظيمات من معايبها0"' . 


)1١(‏ لااشك أن موضع الحركات والتيارات الإسلامية في المجتمع المدني وتكويناتها ومؤسساته أمر 
يتطلب متابعة بحثية» في هذا السياق؛ انظر إشارات تعين في دراسة تفصيلية لهذا الموضوع في: سيف الدين 
عبد الفتاح اسماعيل» «المجتمع المدني والدولة في الفكر والممارسة الإسلامية المعاصرة (مراجعة منهجية):» 
ورقة قدّمت إلى: المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء 1497). ص 714 .51١‏ 

(1) لا شك أن لغة النقد الذاتي داخل القوى السياسية والتيارات الإسلامية على وجه المخصوص 
تشكل ضرورة من الضرورات» وذلك -خروجاً عن لغة الاتبامات» وكذلك افتراض العصمة في التكوينات 
الاجتماعية والسياسية الإسلامية» وهي أمور لا شك يمكن أن تثري تجارب الحوار بين القوى السياسية 
المختلفة» وتشدد على فاعلية أكبر في حركتها وحشد الجهود الفاعلة في مواجهة خصومهاء سواء في 
الداخل أو في الخارج. انظر على سبيل المثال: عبد الله النفيسي» محرّر ومقذّم؛ الحركة الإسلامية: رؤية 
مستقبليةء أوراق النقد الذاتي (القاهرة: مكتبة مدبولي» 9894١)؛‏ خالص جلبي» في النقد الذاتي: ضرورة 
النقد الذاتي للحركة الإسلامية (بيروت: مؤسسة الرسالة» 984١)؛‏ يوسف القرضاوي» الصحوة الإسلامية 
بين الجحود والتطرف» كتاب الأمة (قطر: رثاسة المحاكم الشرعية» 407١ه)ء‏ وانظر ملفاً خاصاً حول: 
«الحركة الإسلامية المعاصرة بعد خمسين عاماً من التجربة: دراسات ونقدء» الحرس الوطتي» السنة 17 
العدد ١١5‏ (شباط/ فبراير 1885). 


1 


وأزمة الخليج الثانية والحدث الجزائري كلاهما يفرض ضرورات المراجعة» لأنهما 
أوضحاء وبشكل لا يماري» حقيقة علاقة مختلف القوى السياسية بالفكرة الديمقراطية» 
وأشارت إلى جوهر الخلل فى هذه العلاقة بما فيها التيارات الإسلامية» وأفرزت ازدواجية 
مقيتة في عناصر خطابنا السياسي في اتهامات متبادلة بالاستبداد وفقدان الديمقراطية. 


وعلاقة التيارات الإسلامية بقضية الديمقراطية تفرض ضرورات تحديد العلاقة بين 
الدويقراطة والشورئ: وحعقوق الإنسان «وموقهيها من كز منيياء: [ؤ قل ذلك الل 
الأدنى للكفاف الديمقراطى» كما تفرض ضرورة الحديث عن الشورى حديث الإجراءات 
كعتملة فى غاة الآفبية » وبحت تتطلب عتاضر اجنهاد جديد وعتة وعتواضل يعد 
سمح نا يعن نه يدزانة متتقة للوساكل الديمقراطية». ودراسة التجارب والخيرات 
الإسلامية ودراسة متفحصة» وفقه الواقع السياسي الداخلي والدولي وحدود كل منهما على 
التفكير في التجارب المتنوعة»؛ وتحويل الشورى من مجرد شعار أو قيمة إلى وسائل 


2025 
وإجراءات : 


3 - مقترح حول دراسة التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية 
في ضوء القواعد والضوابط المنهجية 
واقع الأمر أن دراسة هذا | الموضوع من الممكن أن 3 تتم على أكثر من مستوى» 
وتتفاعل في بناء الصورة» صدقاً وعدلاء خروجاً عن 0 الصورة أو تشكيلها وفق 
مسبقات لا نظنها تنتمي إلى دائرة الفهم أو حقائق الضبط الواجب تبئّيها عند تحليل أي 
ظواهر ترتبط بواقعنا السياسي العربي والإسلامي المأزوم. 


ويمكننا أن نشير إلى أهم تلك المستويات على نحو تتكامل فيه عناصر الصورة كل 
بمقدار ومن دون إفراط أو تفريط : 


١‏ مستوى النظام الدولي والظاهرة الديمقراطية وحقيقة التوججه حيال الظاهرة 
الإسلامية» حقائق مثل الهوية والاستقلال الحضاري. والتعامل المزدوج مع القيم المختلفة. 


١‏ - مستوى واقع الدول المسلمة في ظل التشرذم الذي أصابهاء وذلك في ضوء 
سيادة مفهوم «الدولة ‏ القومية»: الذي يعد واقع تعامله مع الفكرة الديمقراطية» والممارسة 


)١5(‏ انظر في هذا السياق محاولة فكرية ونظرية تهتم بفقه الواقع وجانب التطييق حول قيمة الشورى 
وتحويلها إلى نظم واجراءات: ت: توفيق الشاوي» فقه الشورى والاستشارة (المنصورة: دار الوفاء للطباعة 
والنشرء 1987). 

وتحوي كتابات أخرى بعض الرؤى في تنظيم الشورى وتحديد اجراءاتهاء» ودراسة العملية السياسية 
والظواهر المرتبطة بها إلا أنها لم تعالج عناصر الموضوع كافة كشأن الدراسة السابقة الشاملة؛ انظر على سبيل 
المثال: سعيد حوى». دروس من العمل الإسلامي . ط ؟ (حلب: دار السلام للنشر والتوزيع» 19542). 


١1١ 


من 00 نوعاً مهماً ضمن هذا ا علاقة ارات ا ا لا 
مقارنة نمتدة له ومتواقة بين الة ا 


مستوى واقع النظم العربية» التي تعد ضمن هذه الدول المسلمة» إلا أنها تتميز 

في رؤيتها دورها الإسلامي. أو في رؤية أطراف أخرى لهذا الدور. تعدد 0 
وتكاملها ربما يوضّح لنا ضرورة رؤية هذه العلاقة بين الظاهرة الإسلامية والظاهرة 
الديمقراطية ضمن هذا الوسط الذي يحيط بها. إن التعامل مع الفكرة 5 الديمقراطية أو 
الممارسة من خلالها ١‏ تمر يهال على الشاراف الإسلامية» ورؤية موقفها العام وسماته 
ومواقفها المتنوعة وتيّزاتهاء وتبيْن حدود «العام؛ و «الخاص». المطلق والمقيّد فيه» بما يفيد 
في بناء الصورة لا صناعتها تزييفاً وتشوياً أو انتقاءً. كما أن هناك من النظم التي تعلن 
تبئيها لتوجهات إسلامية ومذهبية إسلامية من له مواقف متفاوتة تجاه قضية الديمقراطية أو 
الشورى (السعودية ‏ السودان. . . الخ.). 


مستوى القوى السياسية المختلفة» بما فيها رؤية التيارات الإسلامية للفكرة 
الديمقراطية وواقعهاء وهو أمر يثير حقائق تتعلق بالتفكير في قضية «الهوية» و «المرجعية» 
نظنها ليست بعيدة بأي حال عن جوهر الحقيقة الديمقراطية العلاقة المتبادلة بين هذه 
القوى السياسية» لا تتخذ مساراً صاعداً فحسب أو تقتصر على مسار هابط» ولكنها 
علاقة متبادلة ومتفاعلة تؤثر فيها عناصر صناعة الصورة المسبقة» كما يؤثر ذلك في 
أشكال وأساليب التعامل الستقبلية. مستوى العلاقة بين القوى السياسية المختلفة أمر من 
الأهمية بمكان في هذا السياق. 


مستوى القوى الاجتماعية والثقافية والإثنية في ما اصطلح على تسميته 
(التعددية» لتعبئر عن ظاهرة شاملة» تشتمل على كل الخنصوصيات التى محملها تلك 
التسيعات: العربية: زالإستلامة ‏ بضووة خاضة »رهن أمر آثار تمعن تهنانا' ادس كب 
ارتبطت إثارتها بحقيقة توجه التيارات الإسلامية حيال أفكار بعينها. ونظن أن هذه المعالجة 
بالقطعة أحد مداخل تشويه الظواهر. ولدراسة هذا المستوى» على سبيل المثال» سنجد هنا 
«التيارات الفكرية المختلفة والمخالفة»» التيارات ذات الديانات المتعددة في ما اصطلح على 
تسميته «قضية الأقليات»: والقضية التي تتعلق بالنوع في ما اصطلح على تسميتها ١قضية‏ 
المرأة». وغير ذلك من قضايا تبدو لنا ضمن صناعة الصورة أكثر من كونها تدرّس بمنهج 
علمي قويمء وهي أقرب إلى جمع الاتبامات أكثر من كونها حقائق يُراد التوصل إليهاء 

تسهم في بناء الصورة على حقيقتها. 
5 مستوى التكوينات والتنظيمات الداخلية لهذه القوى السياسية والاجتماعية 


والثقافية بما يشير إلى القواعد التي تحكم عملها الداخلي وإجراءاتها التنظيمية» وذلك 
ضمن قواعد تسييرها الذاتي» على أن تظل دراسة هذه القوى بشكل مقارن أقرب ما يكون 


يمن 


إلى الرؤية العدل والصدق في هذا المقام. طرق تكوين تنظيماتها وتسيير أمورها اليومية 
والموسمية وانتخاب قياداتها وأساليب صناعة واتخاذ قراراتها. . . كل تلك عمليات يستدل 
منها على الموقف من الجوهر الديمقراطي» وكذلك التوجه حيال الممارسات الشوروية. 


7 - مستوى تشريح التيارات الإسلامية في سياق الرؤية العامة للظاهرة الإسلامية. 
كما أشرنا إن الظاهرة الإسلامية» وتسميتها بذلك لا يعني بأي حال التوجه إليها باعتبارها 
كتلة مصمتة لا تنوع بين عناصرها وتياراتها وقواها الفاعلة. 


- توجه الرفض والانعزال عن حركة العملية السياسية» وهو أقرب إلى عدم 
الاعتراف بشرعية السلطة (السلطة الكافرة) أو تكفير المجتمع (الجاهلية)؛ وهو يُعنى 
بالبراءة ويجعل ذلك أحدء بل وأهم مداخله للتعامل مع السلطة ‏ وريما مع المجتمع: 
خصوصاً السياسي (رفض السلطة ‏ عدم شرعية النظم السياسية ‏ عدم الاأنخراط في 
الأنشطة السياسية؛ مثل المشاركة السياسية السلمية في الانتخابات بكل مستوياتهاء دائرة 
وحلقة العنف المفرغة بين السلطة وتلك الجماعات التى قد تنازعها احتكار القوى 
واستخدامها. ..) ١‏ 


- توججه الحركات السياسية والاجتماعية» التي لها رؤيتها في التعامل مع السلطة لا 
تصل إلى حد الرفض المطلق الذي يوقعها في سياق المواجهة العنيفة مع النظام السياسي أو 
القبول المطلق الذي ترفضه حقيقة مرجعيتها الإسلامية» ومن ثم فإنها تمارس العمل 
السياسى» والنقد والمعارضة السياسية والانخراط فى أساليب المشاركة السياسية والعملية 
الحزبية والتحالفات السياسية . 1 


التوجهات الإسلامية التي لا تتخذ شكلا تنة تنظيمياًء وربما يتخذ ذلك أشكالاً تنظيمية 
ميستقيلا؛ ؛ أو اشكالا أولة تل مكل الحمل الطوعي والتعافي والفكري مكل الفكرين 
والمثقفين ذوي الاتجاهات الإسلامية. ولا شك فى أن هؤلاء يمثلون حركة اجتهادية 
واسعة؛ ويبدون آراءهم حيال القضايا المعاصرة سواء كان ذلك في الندوات أو في البحوث 
والمؤلفات. وهذا التيار الذي يمثّل «الفكر المعملى؟ أو الرؤى النظرية لا يعنى أنها منبتة 
الصلة بالواقع السياسي إلا أنها تعبّر عن محاولة بيان موقف المرجعية الإسلامية من مفاهيم 
مثل الديمقراطية ‏ الحزبية ‏ النيابة ‏ المعارضة السياسية ‏ المرأة ‏ الأقليات. . . الخ. 


- الكتلة الغالبة» التي تمَثّل السواد الأعظم» والتي تتعاطف وأصول هويتها المتمثّلة 
في الإسلامء وهي تعبر عن ١كتلة؛‏ متنازعة» إذ تشكل جسد المواطنة في الدولة القومية» 
وتحرص السلطة السياسية على ترويضها لمصلحتهاء بيئما تحرص القوى السياسية الأخرى 
على استقطابها كواحد من أهداف حركتها السياسيةء وكإحدى القواعد التى استقرت فى 
التعامل مع التجارب الانتخابية في مستوياتها كافة. ومن غير الممكن تبيّن رؤية هذه الكتلة 
إلا فى شكل مقابلات ميدانية ممتدة» متنوعة العيّنات» ومحاولة البحث فى دقة تمثيلها 
المجتمع الكلي ما استطاع الباحث إلى ذلك سبيلاً. 1 


تفن 


العلاقة بين هذه القوى السياسية المختلفة ومدى شورويتها وتمسّكها بالجوهر 
0 
العلاقات المتبادلة بين القوى السياسية الرسمية (السلطة) والقوى السياسية 


د التي تشكل القوى الفاعلة للمجتمع المدني» بما فيها التيارات الإسلامية 
بتكويناتها المختلفة» وأثر ذلك في قضية الديمقراطية «فكراً وَيَظمَاً وحركة»: 


السلطة التنفيذية وحقيقة التعامل مع القوى السياسية الأخرى ضمن منظورّي 
الشرعية والديمقراطية. 


العسكر وقواعد اللعبة السياسية والعملية الديمقراطية. 


- قوى المجتمع المدني ودخولها الانتخابات (الحزبية ‏ البرلمانية ‏ المحليات ‏ النقابات 
الأندية ‏ الهيئات الثقافية. .. الخ.). 


4 التئاول الجزئي للظاهرة الديمقراطية وتشريحها والإمساك بجوهرهاء وهو ما 
يعني ضرورة تبيّن الموقف المتكامل لهذه التيارات من المفاهيم المختلفة التي تدخل ضمن 
المنظومة التي يشير إليها الجوهر الديمقراطي (الهوية - تنصيب السلطة وتداولها - صنع 
القرار ‏ الشرعية ‏ التعددية ‏ حقوق الإنسان ‏ الأغلبية ‏ الرقابة ‏ الحزبية ‏ الآ 
الديمقراطية . . . الخ.). 


٠‏ - تفاعل هذه المستويات» ضمن قواعد منهجية تحكم دراسة هذه التفاعللات 
بينها جميعاً» يعبّر عن ضرورة أن تتم الدراسة وفق القواعد المنهجية الصارمة التي تبني 
الصورة لا تصنعهاء وتبيّتها لا تطمسهاء وتشتمل على عناصرها لا تجرّئهاء وتنفذ إلى 
العمق لا تقف عند سطحها ومظاهرها. 


00 


15 


صنع السياسات والقرارات 


00 تر ا 1 


القيادات السياسية 


الاملامية المتتوعة 
دكي عرسبرز جه 1 
القر ى السياسية الأخرى ١‏ 
السلطة كد ا : 23 
دور العسكر خب ولعب ْ ْ 3 3 
الوسط الاقليمي والقوى يي السعودية 
الإطار العالمي 5 3 
التفاعل بين هذه القرى 


أي و التيارا ات 0 


0 ا 0 كح التفاعل بين 


هذء الرزى 


؟" المناقشات: ندوة المستقبل العربي 
«التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية!*) 


عقدت هذه الندوة في مقر مكتب مركز دراسات الوحدة العربية في القاهرةء يوم 
٠‏ أيار/ مايو 4947١ء‏ وشارك فيهاء بحسب الترتيب الألفبائي كل من: 


ابراهيم البيومي غانم 

باحث - المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والحنائية» القاهرة. 
فريد عبد الكريم 

محام . وأحد قيادات 

الحزب الناصري » مصر . 
بحدي حماد 

جامعة الدول العربية. 


نيفين مسعد 

مدرّسة - كلية الاقتصاد والعلوم 
ماني عامعة الفاهرة: 

أعد تقرير الندوة: 

مدير مكتب مركز دراسات الوحدة 
العربية فى القاهرة» سابقاً. 


عصام العريان 

طبيب 5 أحد قيادات 
الإخوان المسلمين» مصر. 
فهمي هويدي 

كاتب َه + :6 في 
الشؤون الإسلامية . 

محمد عمارة 

كا دين ين 
الشؤون الإسلامية. 


أعد ورقة العمل: 
سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل 


أدار الخوار: أحمد صدقي الدجاني 
رئيس المجلس الأعلى 

للتربية والثقافة والعلوم؛ 

منظمة التحرير الفلسطيئية . 


(*) نشر في: المستقبل العربيء السنة »١6‏ العدد ١١‏ (نيسان/ ابريل 1997): ص .1١18 ١١١‏ 


افتتح أحمد صدقي الدجاني الندوة بالترحيب بالمشاركين باسم مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ وبدعوتهم إلى مناقشة الموضوع باعتبار ورقة العمل ورقة خلفية» مع إعطاء 
موضوع الجزائر خصوصية داخل موضوع الندوة. 

ثم قام الدجاني بتقديم سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل مَحيّياً الجهد الذي بذله في 
إعداد ورقته» وداعياً إياه إلى عرض أهم الموضوعات التي تضمُّنتها ورقة العمل. وبعد 
عرض اسماعيل ورقته» التى تركّزت على أهمية صياغة الفرضيات» وقضية التحيّز 
والإشكالات والصعوبات المنهجية» ناقش المشاركون الموضوع» ودارت مناقشاتهم حول 
القضايا الآتية: 


0 


أولا: تحديد المقصود بالتيارات الإسلامية. 

ثانياً: نقد الديمقراطية . 

ثالثاً: علاقة الإسلاميين بالديمقراطية. 

رابعاً: الحدث الجزائري . 

خامساً: المستقبل والعلاقة بين التيارين القومي والإسلامي. 


أولا: تحديد المقصود بالتيارات الإسلامية 

أشار محمد عمارة إلى مفهوم الظاهرة الإسلامية وإلى تعدد المفاهيم التي تساق للتعبير 
عن هذه الظاهرة»ء مثل «الصحوة» و «اليقظة» و «المدة. ورأى أن اختزال هذه الظاهرة في 
حركات أو تيارات أو جماعات أمر يضر بالرؤية الدقيقة لهذه الظاهرة» ولا سيما أن أكبر 
تيار داخل الظاهرة الإسلامية هو التيار غير المسيّس» الذي لا علاقة له بالحركات أو 
بالجماعات الإسلامية. 

و قدّم عمارة أربعة قطاعات تضمها الظاهرة الإسلامية: يضم القطاع الأول الجمهور 
الذي انعطف في كل البلاد الإسلامية خلال السنوات الأخيرة نحو الالتزام الإسلامي» 
والذي يقدّم خدمات طوعية» وهذا القطاع هو أكبر قطاعات الظاهرة الإسلامية. ويضم 
القطاع الثاني قطاع المشتغلين بالفكر غير المنتظمين في جماعات. أما القطاع الثالث فيضم 
الحركات الإسلامية الكبرى (الإخوان المسلمون ‏ الجماعات الإسلامية. . . الخ.). 
وأخيراًء القطاع الذي يتمٌ التركيز عليه للأسف - وهو القطاع الشبابي الغاضب الرافض» 
الذي يطلق عليه عمارة «أنياب وأظافر الظاهرة الإسلامية» التي نشأت خلال المحن 
والكوارت. 1 

ومن ثمء فالظاهرة الإسلامية ‏ من وجهة نظر عمارة ‏ هي حركة أمة وليست 
جماعات وتنظيمات وأحزاباً» بل إن الأخيرة مجرد طلائع لهذه الظاهرة في القطاع 
السياسي. وتساعد هذه النظرة - في رأيه ‏ على تفسير أو تفهم كثير من الشوائب الموجودة 


يفنل 


في هذه الظاهرة» فإذا كانت الحركات النخبوية أو الطبقية لا تسلم من الشوائب» فمن 
باب أولى أن تضم هذه الظاهرة التي تعبّر عن حركة أَمَهَ عدداً من الشوائب؛ ولا سيما 
أنها تتعجاوز الحركات والتيارت. 


وقدم فريد عبد الكريم وجهة نظر خالقة» إذ إنه رأى أن تحديد البحث يقتضي 
الحديث عن الحركات السياسية الإسلامية» وليس عن الصحوة الإسلامية» باعتبارها حركة 
أمة تريد أن تعود إلى جذورها وعمدة حضارتها وهو الإسلام» لأن هذه الصحوة 
الإسلامية تضم خمسة وتسعين بالمئة من الشعوب العربية. ولا بد إذاً - في رأيه ‏ من أن 
ينصبٌ البحث على الحركة الإسلامية التي تتخذ من الإسلام المرجعية الوحيدة» ويجب 
وضع تعريف شبه جامع حول هذا الموضوعء ولا ينبغي الحديث عن الإسلام أو عن 
الصحوة الإسلامية» بل عن جماعات سياسية منظمة» تستهدف السلطة» مرجعيتها الوحيدة 
الإسلام» وهدفها الأساسي هو تطبيق الشريعة الإسلامية. 

وأشار ابراهيم البيومي غانم إلى أهمية المفاهيم والمصطلحات,» لأن كثرة المفاهيم 
والمصطلحات التي تعبّر عن الظاهرة الإسلامية تجعل بعضهم ينظر إليها باعتبارها 8 
نوعاً من التضارب والتضاد. ورأى أن كل مصطلح يصف صفة ماء أو يضيدن حكما ما 
على جزء من الظاهرة الإسلامية. 

ورأى غانم أن هناك ما يُسمّى «الاتجاه الإسلامي»», الذي يتخذ مرجعيته الوحيدة 
من الإسلام» فالأصل الذي يتفق عليه الإسلاميون هو هذه المرجعية» أما الاختلاف فينشأ 
حول الأساليب والوسائل فقط. وتوجد داخل هذا «الاتجاه الإسلامى» تيارات» منها 
«التيار الثوري؛ الذي يمكن أن يضم «تنظيم الجهاد؛ وبعض «فصائل الجماعات 
الإسلامية»؛» و «التيار الإصلاحي» الذي لا يقف الموقف الجذري لسابقه» ويتخذ منهج 
التدرج والانتقال السلمي» ويضم «الإخوان المسلمون» و «السلفيون»» و «جماعة التبليغ». 
وهؤلاء يمارسون السياسة بمعناها الواسع وليس الضيّق؛ وهناك تيار ثالث هو «التيار 
الفكري التنويري»» ويعتبر بمثابة «العقل المركزي» للظاهرة الإسلامية» الذي يقود معاركها 
الفكرية على مستوى رفيع من حيث النقد والتأصيل» ويوجد أخيراً «التيار الرسمي أو 
الحكومي أو شبه الرسمي» الذي يضم الأزهر أو الأوقاف وبعض الجماعات مثل «الجمعية 
الشرعية» و «الطرق الصوفية». 

ويوصف هذا النشاط بكل تجلياته المختلفة بأنه «(صحوة» أو (بعث إسلامى»4» وبيئما 
يسميها عالم الاجتماع حركات إسلامية» يراها خبير السلطة حركات متطرفة» ويطلق 

عليها الغرب «أصولية؛» بينما يعتبرها بعض الباحثين «سلفية». ومن شأن الدراسة المدققة 
أن تكشف كثيراً من أوجه التمايز بين هذه الجماعات المختلفة . 


وأشار فهمي هويدي إلى أن كلمة التيارات أو الحركات يصعب تمييزها. وتساءل: 
هل يمكن أن نضع معالم عامة تحكم أو تضبط علاقة مجمل الحركات الإسلامية 
بالديمقراطية؟ وهل تعبّر خريطة الحركات الإسلامية المعاصرة عن الواقع فعلاء أم أنها لا 


ليسي 


تظهر الكثير من الحركات الإسلامية المحجوبة عن الساحة» وبالتالي هي خارج الخريطة 
بسبب وجود حائل سياسي أو قانونٍ يحول دون ظهورها؟ 


وفضّل أحمد صدقي الدجاني استخدام يصطلح «التيار» الذي يعني وجود اتجاه 
واحدء فيه «المعتدل» و «المتطرف»» وهذا التيار يُعدّف ‏ من وجهة أنه التيأر الذي 
يغلا البعد العقيدي في مارساته ولا ينكر الأبعاد الأخرى» أي أنه يعطي البعد العقيدي 
أولوية خاصة» تماماً كما يعطي التيار القومي البعد القومي أولوية معينة» من دون أن 
يغفل حق البعد العقيدي . 


انياً: نقد الديمقراطية 
أشار محمد عمارة إلى ضرورة عدم الحرج من نقد الديمقراطية» فلا يتصور أن ندعو 
إلى الاجتهاد فى الدين ونغلق باب الاجتهاد فى الديمقراطية. ودعا إلى ضرورة التحل 
بالجرأة في الاقتحام العقلي والطرح العقلي للمناطق التي أصابها «التكلس» واكتسبت 
«#قدسية معينة» بحكم التخلف الحضاري لأمتناء كما دعا أيضاً إلى نقد أي نسق من 
الأنساق الفكرية» بما فيها الديمقراطية. 


وركّز عمارة على ضرورة التفرقة بين الاقتناعات الفكرية التي قد تكون لها بعض 
التحفظات على نسق فكري ما وبين ترتيب الأولويات. والمثال على ذلك في هذا المجال 
يتعلق بالعلاقة بين الشورى والديمقراطية» التي لا تعتبر - من وجهة نظره ‏ علاقة عداء. 
فالرؤية الإسلامية للشورى لسبت مناقضة للديمقراطية. وليست مطابقة لها؛ ولكن» هناك 
تميز في الرؤية النظرية» مما يستدعي الحاجة إلى «فضٌ الاشتباك». وأولويات الواقع العربي 
الإسلامي لا تشهد «اشتباكاً» بين الشورى والديمقراطية. والحديث غير المجرد عن الواقع 
العري الإسلامي هو حديث عن واقع مشكلته الأساسية والمحورية هي قضية 0 
والتبعية لهذه الأمة» أو بالمفهوم الإسلامي قضية «الولاء والبراء». فمن هم الذين نواليهم 
ونتحالف معهم؟ هم الذين يقفون مع استقلال هذه الأمة. ومن هم الذين نبرأ منهم؟ هم 
الذين يكرّسون التبعية» لأن الكفر البواح في مجتمعاتنا هو التبعية. 

ورأى عمارة أن الديمقراطية قادرة على تجميع إطار سياسي واجتماعي أوسع من 
إطار الشورى؛ لأن الشورى موقف الإسلاميين» بينما توجد تيارات أصيلة تقف مع 
استقلال هذه الأمة» وتتبنى الديمقراطية؛ إلا أنها تضع بعض علامات الاستفهام حول 
موضوع الشورى. 

وحدّد عمارة نقاط الخلاف - على المستوى النظري ‏ بين الشورى والديمقراطية. 
فرأى أن الشورى تعطي السلطة للأمة» والديمقراطية أيضاً تعطي السلطة للأمة» وهذه 
مساحة اتفاق. وبينما تعطي الديمقراطية السيادة ل «القانون الطبيعي»» فإن الشورى تعطي 
السيادة ل «الشريعة». فإذا استبدلنا الشريعة بالقانون الطبيعى» فإننا «نفض الاشتباك» بين 


حل 


الشورى والديمقراطية؛ لأن هذه هي نقطة التميّزء وليس التناقض والعداء بين الشورى 
والديمقراطية . 


وتساءل عمارة: هل نحن بصدد د تطبيق الشريعة؟ وأجاب أن هذه قضية غير واردة 
في معظم مجتمعاتنا الإسلامية» ورأى ضرورة فضّ هذا الاشتباك» لأنه إذا كان شعار 
الديمقراطية يجمع إسلاميين وغير إسلاميين» وإذا كان التحدي الأساسي هو تحدي 
الاستقلال والتبعية. فإنه ينبغي - في رأي عمارة - أن نعي الفارق بين اقتناعاتنا النظرية » 
وأن نحدّد حجم وإ وإطار هذا الخلاف بين الشورى والديمقراطية» وأن نحدّد أيضاً هذا 
القدر المشترك الأعظم بينهما. 

وأشار عمارة إلى أنه مع افتراض أن الديمقراطية ‏ وهي الصياغة الغربية المأخوذة 
عن الغرب ‏ هي الأولى بالاتباع» فإن الغرب لا يريد لنا أن نكون «ديمقراطيين» حتى على 
النمط الغربي. لقد حارب الغرب قوميتنا على الرغم من القول إن القومية وارد غربي» 
لأنه لا يريد تطبيق الصيغ الغربية إذا كانت هذه الصيغ تمحمّق استقلالنا عنه. 


لقد ضرب الغرب ديمقراطية الثورة العرابية عندما سعت هذه الثورة بالديمقراطية 
إلى إغلاق الئغرة أمام تدخله» وضرب التحديث على النمط الغربي الذي سعى محمد علي 
من خلاله إلى الصمود أمام الغرب» وضرب الغرب مشروع عبد الناصر القومي الذي 
سعى من خلاله إلى الوقوف أمام الغرب. والخلاصة أن الغرب يضرب ويجهض أية محاولة 
لا تؤدي إلى تحقيق مصالحهء حتى لو كانت تطبّق صيغه ونماذجه. 


وأشار فريد عبد الكريم إلى أن الديمقراطية» وهي الحرية السياسية والاجتماعية» 
تحتاج إلى «حماية»؛ فإذا كان لدى السلطة التي تنفد القانرن من الوسائل المادية ما يكفل لها 
حماية وجودها وحماية القانون الذي تطبّقه إزاء من يخرج على القانون» فإنه لا توجد سلطة 
تحمي الخروج على الحرية السياسية أو الدستور أو عقد البيعة. فالسلطات الثلاث التي 
تحمي الديمقراطية ليست متوافرة في عالنا العرربي وأولها: تأليب الرأي العام ضد الحاكم 
الذي يفسخ العقد أو ينسخه أو يلغي سبب وجوده. قدرة هذا الرأي وجماعات النخبة على 
تأليبه ووسائل تحقيق ذلك ليست متوافرة في الوطن العربي» لأن السلطة منتبهة إلى هذا 
السلاح. والأمر الثاني اللازم لحماية الديمقراطية في الوطن العربي هو الاحتكام إلى 
الشعب في الدورات المتتالية احتكاماً نزياً وأميئاً. . . وحماية هذا الاحتكام مفقودة أيضاً. 
الأمر الثالث هو الثورة على الحاكم الذي جرواعل الملية لكن شروط الثورة ليست 
متوافرة لدى القلة الرائدة في وطننا العربي . 

وخلص عبد الكريم إلى أن الديمقراطية في أقطارنا العربية ليس لها من يحميهاء 
ومن هنا تحولت إلى مزاج للحاكمء إذا حقّقت له ما يريد صمّق لهاء وإذا لم تحقق النتائج 


التي حدّدها سلفاً ا وبالتالي» فالديمقراطية في كل الأنظمة في الوطن العربي 
فاقدة الحماية. 


دنا 


وذكر عبد الكريم أن الوضع في الغرب مختلف» فثمة قدرة على تأليب الرأي العام؛ 
والقدرة على الثورة متوافرة» وتوجد صحافة حرة» واحزاب وحماعات» والحاكم يخشى 
الرأي العام. فحيث ثبتت الديمقراطية كانت لها وسائل حمايتهاء وعندما نقلناها إلى بلادنا 
:دنا امن كل رماتل حمايتهاء فأصبحت بلا حماية» والحق من دون حماية يتساوى مع 
العدم» فإذا كانت الديمقراطية حقاً للشعوب» وكانت خالية من وسائل حمايتها فهي 
والعدم سواء لأنبا ستظل متوقفة على سلطة الحاكم وخاضعة له. 


وركز عبد الكريم على الآفتين الخطيرتين في الوطن العربيءٍ وها ا 
الشعب والتعذيب» ولا سيما وقد أصبحت هاتان الآفتان مرضاً عضالاٌ لا يثير لدى من 


يزور إرادة الشعب أو 5205 مواطناً أي نوع من مراجعة الضمير. 

وأشار مجدي حماد إلى أن الديمقراطية قضية وضعيةء وأنه إذا كنا ندعو إلى 
الاجتهاد في الشق الديني ‏ في الحدود التي يُسمح فيها بالاجتهاد ‏ فمن باب أولى أن 
يُسمح بالاجتهاد في كل ما هو وضعي. ولا ينبغي أن تفرض علينا الديمقراطية بشكلها 
القائم في الغرب» ولا سيما أن الأحداث تأتي حتى في قلب قلعة الديمقراطية (الولايات 
المتحدة الأمريكية) لكي تؤكد حقيقة انتهاك حقوق الإنسان في المجتمع الأمريكي نفسه. 
وفي هذا نداء للمجتمعات العربية بأنه إذا لم تُعالج أسباب الاختلال الاجتماعية الجذرية 
والحقيقية» فإن الانفجار سيأتي حتماء إذ ها هي قلعة الديمقراطية تنفجر من الداخل بهذا 
الشكل المأساوي. والذي حاولته ثورة تموز/يوليو بلا ادعاء» هو أن الديمقراطية لا 
يمكنها أن تتحقق من دون ديمقراطية اجتماعية. 

وأكد حماد إيمانه بأن الغرب يعارض التقدم العربي إجالا ويعارض كلا من 
الديمقراطية والتنمية والوحدة» والنماذج في هذا السياق كثيرة. 

فعى صعيد الديمقراطية» كانت حراب الإنكليز هي التي قاومت مشروع الدستور 
الذي أعذه شريف باشا إبَان الثورة العرابية»؛ وأسقط الإنكليز تجربة رشيد عالي الكيلاني 
في العراق» وأتوا بمصطفى النحاس في مصر. 


وعلى صعيد التنمية والتصنيع؛ أجهض الغرب كل محاولات التقدم على الرغم من 
افتدائها بتجربته » وأسهم في تشويه أية محاولة للتقدم. وفي زيادة الاختلال بينه وبين 
العرب. 


وعلى صعيد الوحدة» عارض الغرب بشكل علني الوحدة العربية بشكلها «السلفي؟ 
المتمئّل في الثورة العربية الكبرى في العام 2١415‏ وعارض الوحدة بشكلها «الليبرالي؛ 
الذي 0 00 المحاولات السورية ‏ العراقية خلال الثلاثينيات والأربعينيات» كما عارض 
الوحدة د بشكلها «التقدمي؟ الذي تمثّل في الوحدة المصرية ‏ السورية. ويشمل مفهوم 
الغرب هنا كاد من الشرق والغرب» إذ عارض كل من الانتحاد السوفياتي والولايات 
المتحدة الأمريكية الوحدة المصرية ‏ السورية» وقد أبلغ وزير الخارجية السوفياتي السفير 


صن 


المصرزي لدى موسكو آنذاك تأييد الاتحاد السوفياتي الانقلاب الالضبال في سوريا ضد 
الوحدة وطالبه بإبلاغ ذلك الموقف إلى الرئيس عبد الناصر. 
وخلص حمّاد إلى أن الغرب يعارض التقدم العربي إجالاء 00 في مجال 
الديمقراطية أو التنمية أو الوحدة. كما أن الغرب ينظر إلينا بمعايير مزدوجة» وعلينا أن 
تلم وذلافة. فقد رفضن الغرث قيام النظم الحسكرية في أورويا - في البرتغال وفي 
اليونان ‏ بينما قبل استمرار النظح المحافظة في الوطن العربي» باعتبارها محاولة لإنقاذ ما 
يمكن انقاذه» في حين هاجم الغرب النظم العسكرية الوطنية في الوطن العربي واتهمها 
ب «الدكتاتورية؛. 
وأكّد حمّاد أن الغرب قد فرض على الوطن العربي أمرين» هما تجسيد المشروع 
القطري العربي» وتمسدن المشروع الصهيوني الاستعماري الإسرائيلٍ. وبيئما كان هدفا 
الاستقلال والوحدة وجهين لعملة واحدة ليس بالإمكان فصلهما حتى بداية القرن 
العشرين» بدأ الفصل بين هدفي الاستقلال والوحدة مع نشأة الكيانات القطرية؛ وبعد 
العام 2١948‏ أصبح الاستقلال من دون الوحدة ومن دون فلسطين أيضاً. وبدأت 
حركات الرفض العنيفة لهذه التسوية التي فرضها الغرب على وطننا العربي»ء وخصوصاً 
بين العامين ١97٠9‏ و2190 وشهدت هذه الفترة نشأة حزب البعث» وحركة الإخوان 
المسلمين» والحزب السوري القومي الاجتماعي؛ وحزب الكتائب» وغيرها. 
وني هذا الإطارء وفي هذه الفترة المخصبة من التاريخ العربي» شهدت مصر 
انتفاضة أدت إلى إبرام معاهدة 2١1977‏ وشهدت سوريا انتفاضة ممائلة في العام 21910 
وأنشأت حكومة 0 وشهد العراق انقلاباً عسكرياً ‏ هو الأول من نوعه كال 
انقلاباً ذا صبغة قومية متصلبة: وضربت الانتفاضة الفلسطينية في العام ١5‏ الذي يُعتبر يعتبر 
عام التكبة الفعلي التي استكملت في العام 19417. 
ورأى حمّاد أن هذه الانتفاضات كانت تعبّر عن خلل التسوية التي فرضها الغرب 
على المنطقة. وبعد العام 2١1444‏ ونتيجة التطورات المستجدة» جاء انقلاب حسني الزعيم 
في سوريا ورفع شعار «الديمقراطية السليمة» وانتهك أي معنى للديمقراطية» وجاء 
عبد الناصر بالديمقراطية الحقيقية؛ وبعد ذلك» تكرّرت كلمة الديمقراطية في كل النظم 
العسكرية. ولأن العسكر قد أتوا من خارج السياق المدني» فقد حملوا معهم فكرة في غاية 
الخطورة؛ وهي أنهم «يحتكرون الحق والحقيقة والوطنية»» ونشأت فكرة «الوصاية عل 
الجماهير»» التي تجد أساسها في الفكر الاستعماري» وبدأت هذه النظم تطرح أفكاراً بدءاً 
من الديمقراطية السليمة إلى الحقيقية» وانتهاء ب «ديمقراطية الأنياب؛. 


وأشار عصام ‏ العريان إلى ضرورة عدم الوقوع في إسار فكرة نشأت في إطار الوسط 
الإسلامي وتجد الآن صدى واسعا وهي فكرة «العداء للغرب؛» وهذه الفكرة لها 
ضوابطها في النسق الإسلامي نفسه. ويجب ألا تؤخذ بمعنى العداء والرفض لكل شيء 
يرد من الغرب حتى لا نقع في أسر أن الغرب كله.شر. وقد رأى أنه ينبغي الاتفاق على 


فضرن 


فكرة أولية فحواها أن استيراد القيم والاجراءات يختلف كل منهما عن الآخرء فقد يوجد 
إجراء تنظيمي ما يصلح لكل البلدان ولكل المناسبات» أما القيمة التي تحكم هذا الإجراء 
والنهج الفلسفي الذي نشأ منه هذا الإجراءء فقد يختلف من بلد إلى آخر. 


وأكد العريان وجود مبادئ أصولية في الفكرة الديمقراطية مثل الحماية الديمقراطية» 
وحق الثورة» وحق التغييرء وهذه اللمبادئ يؤصلها الإسلام ويضع لها إجراءاتها. فالإسلام 
جاء بالشورى التى تختلف عن الديمقراطية» إلا أن الديمقراطية تجعل الاتفاق على الدستور 
بمثابة المرجعية التى تحدّد قواعد اللعبة الديمقراطية» وهذا الأمر يثير رفضاً وتحفظاً لدى 
بعضهم الذين يسعون إلى الوصول إلى صيغة تناسب واقعنا وتتسق مع ترائنا. وقد افتقدت 
الأمة الإسلامية قواعد الشورى منذ أمد بعيد»ء ومن غير الممكن تغيير هذا الواقع في 
شكل طفرة» بل إن الأمر يحتاج إلى وقت اجتهادء ولم تعدم الأمة وجود فقهاء يقفون في 
وجه السلطة. وحيث إن الديمقراطية إفراز للواقع القائم» فإن واقع أمتنا يحتاج إلى معالحة 
وإلى عملية بناء جديدة للأمة» بحيث تقبل بالشورى أو بالديمقراطية وتعيش بواقع غير 
استسلامي . 

وأكد العريان ضرورة التوصل إلى فكرة مؤداها «تعريب الديمقراطية» أو «أسلمة 
الديمقراطية؛» بمعنى أن نجتهد من خلال الممارسة العملية في بناء نسق خاص في 
الشورى والممارسة السياسية. وعلل النخبات السياسية المثقفة والأحزاب السياسية 
والحركات السياسية الإسلامية توضيح الصورة وعدم الوقوع في عداء الغرب وتمحيص 
تجربته في الحكم والسياسة والإدارة. ورأى العريان أن النظم الديمقراطية الغربية هي 
أفضل النظم لعبور مرحلة انتقالية نحو النسق العربي لنظام الحكم والإدارة الذي يحقّق 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والثقافية. 

وأشار إبراهيم غانم إلى أن الشورى الإسلامية لم تقف عند حدود الشعارات» بل 
إنها طوّرت آليات فى سياقها التاريخى الذي مرّت به مجتمعاتناء فكانت هناك شورى 
مرسلة» وشورى في الفقه» وجدل الفقهاء والإجماع والاجتهاد كانت بمثابة أنواع من 
الشورى. كما أكد أهمية الإقرار بالحق في الاعتراض على الديمقراطية. ورأى أن السيب 
في نظرتنا إلى الشورى من منظور الديمقراطية؛ وليس العكس» هو وضعنا الحضاري 
المنخفض والضعيف» بينما الشورى أعمق وأكثر فائدة لمستقبل البشرية وللغرب نفسه. 

ورأى غانم أن فكرة الدولة القومية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية نُقلت عن 
المفهوم الغربي» واتسمت بصفات خحمس» هي : الواحدية» والإطلاق» وعدم القابلية 
للتجزئة» وعدم القابلية للتنازل عنهاء وتمتعها بحق الاستخدام الإكراهي والشرعي إزاء 
المنظمات الأخرى. والدولة ما هي إلا حيلة قانونية لجعل قلة تمإرس الظلم والإكراه على 
بقية المجتمع» والحل الوحيد هو سيادة الشريعة الإسلامية لأنها تخضع الدولة» ولا تخضع 
لها. ظ ظ 

كما أشار غانم إلى أن الديمقراطية قد تؤدي إلى الإطاحة بحقوق الأقليات الدينية» 


رذن 


وإلى ا الحفاظ على التعددية الاجتماعية» بينما الإسلام هو الوحيد القادر على الحفاظ 
على هذه التعددية» لأنه الدين الوحيد الذي يعترف بالمخالفين له في الدين» ويعطي لهم 


حقرفهم» وينظم لهم نظاماً اجتماعياً مثالياً . 


وأشار أحمد صدقي الدجاني إلى الحكم السائد في الندوات والفكر والأوساط 
الإسلامية» الذي مفاده أن تاريخنا السابق غلب عليه الاستبداد» وأكد عدم صحة هذه 
المقولات» وأن هؤلاء الذين يقعون في أسرها إنما يركزون على مستوى معين من حياتنا 
هو مستوى الحكام» وحين يركزون على هذا المستوى يركزون على أمثلة معينة صارخة 
ويبملون المسار ككل: واعتبر أن الدراسة المتأنية تاريخ ثلائة عشر قرناً من الحضارة 
العربية الإسلامية تؤكد أن مفهوم الشورى كان واضحاً وأن ممارساته كانت غنية على صَعدٍ 
عذة. 


وأكد الدجاني أن بعضهم يجنح إلى ضرورة إغناء تجربتنا الديمقراطية بنظرتنا 
الشوروية» وأشار إلى اقتناعه بهذا الرأي». لأن هذه النظرة الشوروية - لو أحسن تطبيقها - 
تجبدإن جتوهر الفهوم الديعقراطي الغربي بشكل أفضل. وأقاد إلى أن دراسة موضوع 
أوائل القرن ار عصورا فى نرغة ضيفة سن القلاك ولك كن للج الو 
التصويت. . وحتّى الآنء ثئمة شرائح اجتماعية معينة لا تتجاوز نسبة تصويتها في 
الانتخابات خمسة وعشرين بالمثئة؛ وتنخفض النسبة لدى السود بدرجة أكبر. ومن حقنا 
دراسة هذه التجربة بعمق وإغناء دراسة تجربة «الديوان» فى حضارتنا لأنها جسّدت فى 
كثير من الأزمان نموذج الشورى. 

وأشارت نيفين مسعد إلى اختلافها مع ما ذكرته الورقة حول صعوبة التوصل إلى 
تعريف محدّد للديمقراطية» إذ رأت أن الحديث عن تنوّع الديمقراطية بتنوع الثقافات هو 
من قبيل الحديث عن إجراءات التطبيق الديمقراطي وليس عن جوهر مفهوم الديمقراطية» 
إذ من الممكن الحديث عن تنوع وسائل إعمال الديمقراطية معبّرا عنها في أسلوب 
الانتخاب» ف شكل التعددية السياسية» فى العلاقة بين السلطات» ولكن جوهر المفهوم 
من حيث كونه مجموعة من المبادئ تتصل بالحريات العامة وحقوق الإنسان أمر ينبغي 
الاتفاق عليه . 


ثالثاً: علاقة الإسلاميين بالديمقراطية 
أشار فهمي هويدي إلى أن القضية هي موقف الديمقراطية من الحركات الإسلامية» 
وليس موقف الحركات الإسلامية من الديمقراطية» ولا سيما أن الخطاب الديمقراطي 
العربي بدأ في الآونة الأخيرة يحتوي على مفاهيم غريبة؟ ففي تونس سمعنا عن «ديمقراطية 
الاستثناءات؟» أي أن نستثني من الخريطة الديمقراطية القوى «المهدّدة للديمقراطية؛» 
وسمعنا عن «ديمقراطية الخطوة خطوة»؛ وذلك لأنه لما لاح أن الديمقراطية يمكن أن تأي 


نون 


هذه القوى. تكاتفت جهود «الديمقراطيين؟ لإغلاق هذا الباب» والحيلولة دون وصول 
هذه القوى. ومن ثم 0 القوى المنسوبة إلى الديمقراطية إزاء ال حركة 
الإسلامية . 


وركز هويدي على تجربة الإخوان المسلمين في مصرء فذكر أنها لم تشتبك مع 
الديمقراطية ولم تسلّم تسليماً كاملاً بكل عناصرهاء إذ كانت قضية التحرير أسبق في 
العقلية السياسية من قضية الديمقراطية » وكانت مقاومة الاحتلال هي القضية رقم واحد. 
ولم تكن قضية الديمقراطية تحتل الأولوية المطلقة كما هو الحال الآن. وعلى كل فلا 
ينبغي الآن - في رأي هويدي - أن نحاكم فكر الثلاثينيات والأربعينيات. 

وأشار هويدي إلى أن حسن البنًا كان شريكاً في التجربة البرلمانية عندما أيّدها وتقدم 
للترشيح في العامين ١947‏ و444١؛‏ لكن حكم حركة الإخوان على التجربة الحزبية كان 
حكماً أخلاقياً. وقد تغيّر هذا الموقف الآن» فقد نشر يوسف القرضاوي منذ أسابيع فتوى 
حول قبول تعدد الأحزاب في التجربة الديمقراطية؛ وهذا ما حدث أيضاً في الهند حيث 
كانت جماعة المودودي تتوجس من التجربة الحزبية» ثم زالت الحساسية بعد فترة» 
وانخرطت الجماعة في الآلة الديمقراطية بشكل واسع 

وعبّر هويدي عن خشيته من مناقشة علاقة التيارات الإسلامية بالديمقراطية» وكأن 
ذلك يتم في فراغ. والمسألة لا تنتهي عند قبول الإسلاميين بالديمقراطية» بل إنها أكثر 
تعقيداً» إنها علاقة تيار بِقِيّم. والملاحظ في الفترة الأخيرة ظهور اقتناع متزايد بضرورة 
المشاركة الديمقراطية. وفي الوقت الذي دخل فيه الإسلاميون التجرية الديمقراطية» 
فكرت الديمقراطية في استبعادهم. وقد حدث هذا في تونس مع حركة النهضة التي 
كانت من أوائل الحركات التى قبلت منذ أوائل السبعينيات كل قوانين اللعبة الديمقراطية» 
وظلت مع ذلك مستبعدة منذ اللحظة الأولى» وما زال الإسلاميون محجوبين عن المشاركة 
الديمقراطية في تونس» وتم تقنين هذا الحجب. ومن ثمء فالمسألة ليست علاقة التيارات 
الإسلامية بالديمقراطية» ولكنها علاقة منسوبين إلى الديمقراطية بالتيارات الإسلامية. 

وأشار عصام العريان إلى أن من يرفض الديمقراطية في الوطن العربي باسم الإسلام 
هم عبارة عن مجموعات قليلة أبرزها «السلفيون» بحكم أنهم لم يمارسوا العمل السياسي 
إلا مؤخراء كما أنهم حَرْفيون في منهجهم الفكريء لأتهم انكفأوا على القديم» ولم 
يجددوا أو يطوّروا أفكارهم . 

وركُّز العريان على أن اهتمام الحركة الإسلامية النسبي بقضية الديمقراطية يتم في 
إطار أوسعء فحركة الإخوان ليست حزباً سياسياً ولا تدّعي ذلك. وإن كان بعضهم ينظر 
إليها كحزب سياسي لأنهم يحكمون عليها في مرحلة الانتخابات ولا يحتكون بها في 
نشاطها التحتي الواسع العريض. وإذا كان هدف هذه الحركة أو أحد أهدافها هو الوصول 
إلى السلطة. إذ عندما سثل. الإمام حسن البنًا: هل تسعون إلى السلطة؟ أجاب إن السلطة 
هي التي. سوف تسعى إليناء فهدف هذه الحركة هو تنمية شاملة للونسان وتوجيه حياته 


1١ 


وفق تعاليم وقيم ثقافية مستمدة من الإسلام برؤية منفتحة على الآخرين داخل. بلادناء بل 
حتى على الغرب والعالم كله. 


وتساءل أحمد صدقي الدجاني: ما هي العوامل التي تحدّد موقف التيارات الإسلامية 
من قضية الديمقراطية؟ وأجاب. عن هذا التساؤل بأنها تنحصر في عوامل ثلاثة: أولها 


هذا الواقع فى نظرة التيارات الإسلامية إلى قضية الديمقراطية» وثالثها عامل التصدي 
للتبعية والسعى من أجل الاستقلال»ء خصوصاً أن هناك آخر يحاول التسلط علينا: 


وأشار فريد عبد الكريم إلى ضرورة التفرقة بين الإسلام والحركات السياسية 
الإسلامية في بعض الجوانب» إذ لا أحد يستطيع أن ينتقص من الإسلام؛ لكن فهم 
الحركات الإسلامية للإسلام» تأثراً ببعض الفقهاء هنا أو هناك في بعض العصور» مسألة 
تثير شبهات كثيرة. ويوجه غير الإسلاميين شبهات عدة تثير التباساً في موقف الإسلاميين 
المضاد للديمقراطية . 


١‏ - شبهات فكرية 
أ الشورى: يختلف رأي الإسلام في الشورى عن رأي الفقهاء الذين ذهب كثير 
منهم إلى أن الشورى غير ملزمة» وكثير من المسلمين لا يعتدّون بإلزامية الشورى» أي 


ب التفرقة بين الشورى والمسؤولية: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحاكم ليس 
مسؤولاً إلا أمام الله وحدهء ونسمع كل يوم من الفقهاء الرسميين أن الحاكم لا يُسأل إلا 
أمام الله وحدهء مع أن الفقه الصحيح يقر بأن مسؤولية الحاكم ثنائية» إحداها أمام الله 
والأخرى أمام الرعية. 


ج - يعطي بعضهم آراء الفقه قداسة تثير شبهة حول الشورى». وحول موقف 
لحاكم من الرعية وموقف الرعية من الحاكم. 


وعلى الرغم من أن الإسلام ليس ضد مبدأ الشورى الملزمة» ومسؤولية الحاكم عن 
عقد البيعة انعقادأ وصحة ونفاذاء فإن هذه أفكار يتبئَاها بعض الحركات الإسلامية. 


د إقحام الدين في بعض امسائل التي تركها الله للعقل البشري» حيث جاء الدين 
في دوائر وأهمل دائرة لحياتناء وإقحام الدين في شيء متغير مع الزمان ومع المكان ومع 
الوسط عملية بالغة الخطورة. ولا يصمّ إقحام أنفسنا في المسائل التي تركها القرآن» لأن 
ذلك هو سرٌ خلود القرآن الكريم والسئّة المشرفة على الزمان والمكان. 


بذرن 


* - شبهات تنظيمية 


أ التنظيم الحديدي للإخوان المسلمين الذي لا يقوم على ديمقراطية صحيحة في 
بناء الهيكل وفي تصعيد «الكرادر» وانتخابباء وفي اختيار المرشد العامء تثير شبهة في أن 
هؤلاء ل يؤمنون بالديمقراطية» وليسن بالامكان يتم اختيار المرشد العام من ثلائة بالاثتفاق 
وأكبر الأعضاء سناً. 


ب - قسم ويمين الطاعة الذي يجعل العضو لا يفلت من الأوامر الهابطة من أعلى 
إلى أسفل» ولا يجعل رغباته تصعد من أسفل إلى أعلى» فهم في شؤونهم الداخلية ليسوا 
شورويين أو ديمقراطيين. فالشورى هي جوهر الديمقراطية» إلا أن الغرب قد جعل لها 
مؤسسات وآليات ووسائل حماية» ونحن وقفنا عند المبدأ فقط تلوكه ولا ننفذه ولا نحؤله 
إلى واقع حي. وكل من يخالف الأوامر من المستويات الأعلى ينتظر ما يكره من العزل 
والفصل والاضطهاد والإشاعات وضرب المصالح. وكل من يبدي وجهة نظر مخالفة يثير 
فتنة «والفتنة أشد من القتل»» ولا بد من أن تواجّه بالتصفيات الجسدية. ومن ثم؛ فعدم 
وجود ديمقراطية داخل البناء التنظيمي لهذه الحركات مسألة تثير شبهة ماء وما يتم في 


 “‏ شبهات حركية على مستوى الممارسة 

أ علاقة الإخوان المسلمين بالتيارات الأخرى علاقة قائمة على العداء» حتى لو 
كانوا متفقين على بعض القضاياء أو قائمة على الانغلاق والتقوقع من دون مبرر 
مو ضوعي ٠‏ 

ب - بعض الحركات يدعي أنه وحده المعبر عن الإسلام فيتهم غيره بالكفر بسهولة 
شديدةء وهذا يثير الكثير من الالتباس. 

وأشار مجدي حمّاد إلى أن ما تطالب به الديمقراطية الوضعية يُعتبر بالنسبة إلينا 
كمسلمين مطلباً إسلامياً وليس مجرد فكرة نقبلها أو نرفضها. وركز على نقطتين: الأولى» 
رد الحق إلى الأمة وهي القيمة العليا «وأمرهم شورى بينهم» وتأكيد حق المشاركة 
والمحاسبة. الثانية» الحركة السياسية: حيث تضمّن الحديث الشريف «من رأى منكم منكراً 
فليغيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 
أساليب الحركة السياسية الثلاثة» هي: أسلوب العنف السياسي بكل مشتملاته التظاهرة 
والإضراب والثورة (بيده) ؛ وكل ما يتصل بالدعاية والدعوة وا حرب النفسية (بلسانه)» 
والمقاومة السلبية التى مارسها غاندي (بقلبه)» وتنظم هذه الحركة السياسية التى أمرنا بها 
في مواجهة الحاكم علاقة الأمة بمن يتولى أمرها. 

وعبز حماد عن اعتقاده بأن التيارات الإسلامية مطالية بشيء سبقها إليه التيار 
القومى وهو «نقد الذات4 مسار الحركة الإسلامية» ومطالبة أيضاً بتوضيح بعض الأمور» 


يمضنا 


منها «الخطاب المزدوج» الذي يسعى إل لق لكنه عند الوصول إلى السلطة يرفع 


خطاباً آخرء وفكرة «تداول السلطة»» وهل تستمر بعد الوصول إلى السلطة أم لا؟ 
وكذلك فكرة ة (رفض الآخر» الدائرة بين التيارات ايك وبينها وبين التيارات 
الأخرى . 


وعبّرت نيفين مسعد عن اختلافها مع ما أشارت إليه الورقة عن التحيّز في تناول 
العلاقة بين الإسلاميين والديمقراطية» أو ما أطلقت عليه الورقة «صناعة الصورة»» إذ 
رأت أن تلك الصناعة لا تعود دائماً إلى المغالطة أو التحيّز في القراءة» لكنها تعود أحياناً 
إلى طبيعة تلك الصورة وما تفصح عنه من دلالات. فعندما تذكر الورقة أن هناك ميلاً 
لتغليب ما هو سياسي على ما هو ديني في نشاط الجماعات الإسلامية» لا أجد ذلك 
عيبا لأنه على رغم كثرة التنويعات الاجتماعية الفكرية والدينية للظاهرة الإسلامية» فإن 
بروز الجماعة الدينية يقترن بدخولها إلى المعترك السياسي لأنه يضعها اعتباراً من تلك 
اللحظة في مواجهة السلطة. ويوضّح ذلك مثال أو نموذج حركة النهضة التونسية» فقليل 
بيننا كان يلم بنشاطها الذعوي الصرف في إطار جمعية المحافظة على القرآن الكريم» لكن 
الرأي العام تنبّه لها عندما تقذمت بطلب الحصول على تأشيرة العمل الحزبي في العام 
.١‏ ومن ثمء فإن الصورة نفسها هي التي تَحمّل بعناصر التضليل . 


وأشارت مسعد إلى موافقتها على الاتهام الموججّه إلى بعض التيارات الإسلامية بعدم 
الديمقراطية» وأيّدت ما أشار إليه فريد عبد الكريم من شبهات تثار حول هذه التيارات. 
وذكرت أن بعضاً من هذه التيارات يشيع جواً من الغموض حول موقع الديمقراطية من 
منظومته الفكرية. . وقد يكون هذا الغموض مقصوداً من حيث تتكلم الجماعة بلسانين 
لتحتفظ بجسور التفاهم مع قطاعات عريضة مختلفة المشارب من المواطنين. وقد لا يكون 
هذا الغموض مقصوداً لأن الجماعة لا تمتلك بالفعل تصوراً واضحاً لماهية الديمقراطية 
وضوابطها وحدودها. ويتعلق كلا الاحتمالين بتزييف الصورة وصناعتهاء بحسب تعبير 
الورقة . 

ومن ناحية أخرى» أشار ابراهيم غانم إلى ضرورة تمحيص الشبهات التي تكشف 
ينه الممارسة الديمقراطية والبحث لها عن علاج إن وجدت. أو صرف الجهود التي 

يع في الجدل حولها إن لم تكن موجودة. وذكر أنه إذا قدّمت التيارات الإسلامية 
بخطابا بعلن قبولها الديمقراطية فإنها يُطعن بسلاح التاريخ» الأمر الذي يوجب إعادة النظر 
في تاريخ الحركة الإسلامية. 

وذكر غانم أن الديمقراطية قد نشأت في مصر في ظل دولة «ليبرالية» قبلت جوهر 
الديمقراطية» ولم تقبل الكثير من الممارسات الخاصة بها. وقد قبل الإخوان جوهر 


الديمقراطية ورفضوا أشياء» الأمر الذي جعل بعضهم يعتقد أنهم يرفضون الديمقراطية 
حملة وتفصيلا. . ورفض الإخوان من هذه الممارسات «الأحزاب» لأن الحزبية التي سادت 


في العهد «الليبرالي» كانت فاسدة ومتهالكة» وكانت صفحة الإخوان ‏ وما زالت - نظيفة 
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من اضطهاد الأقليات غير المسلمة» وتأتي الممارسات غير المقبولة الآن من بعض الجماعات 
الصغيرة نسبياً. وقد قبل الإخوان ‏ على لسان حسن البنًا - أصحاب التوجهات الأخرى 
والنظام الديمقراطي والحكومة الديمقراطية» كما أعلن الإخوان منذ أواخر الثلاثينيات 
قبولهم النظام النيابي الدستوري باعتباره أقرب نُظم الحكم إلى الإسلام. وطالب بإعادة 
النظر بأمانة ومن دون تحيّز ومن دون مواقف مسبقة أو تعميمات على مواقف تاريخية 
سابقة . 


وأشار فهمي هويدي إلى أن إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه التيار الإسلامي 
تتمثل في أن الكبمتراطة يُنيكتا بها ولا نولاق تطبيقا كأفاةء إذ لا توجد ديق اطي 
والمسألة متوقفة على مدى أمانة وصدقية هذا المجتمع فى مسيرته الديمقراطية. وإذا كانت 
حك ريسا اج سني رقا يد دي أن تقل لطر مود الاو مضه ولا يمكئنا 
تصور وجود علاقة بين التيارات الإسلامية والتجربة الديمقراطية» في حين أن هذه 
التجربة تبدأ بنفيه واستبعاده. فالمهم هنا الجدية في الالتزام بالقيم الديمقراطية. 


وأثنى هويدي على الجهد الفكري الذي يُبزّل الآن لتأصيل العلاقة الإيجابية المنشودة 

بين التفكير الإسلامي والممارسة الديمقراطية. كما أشار إلى الوقوع في خطأ عمّن نتحدث 

فى الحركات الإسلامية» ولأن الساحة متسعة ومتعددة النماذج فإنها تتيح لكل من يريد أن 
يدعم وجهة نظره أن يجد نموذجاً يؤيدها. 


وذكر هويدي أن تاريخ ال حركة الإسلامية مليء بعداء ورقض الآخر لهاء وليس 
رفضها الآخره وكذلك «الخطاب الود حيث يقع صعضصيم في إسار الخطاب 
الإعلامي للظاهرة الإسلامية الذي لا يقدم الحقيقة كلها ويبوضح أن الحركة الإسلامية 
بدأت من عباس مدني وعلي بلحاج والثورة الإيرانية» وبهمل التاريخ الطويل» الحافل» 
للمدركة الإنتلاسة: 


وأشار هويدي إلى أن بعض الآفات التي قيلت بالنسبة إلى الحركة الإسلامية هي في 
الحقيقة آفات العمل العام» ولهذا فإن الحركات الإسلامية ليست في غرف مغلقة» بل إنها 
جزء من خريطة اجتماعية» وهذه الآفات تُسقّط على الظاهرة الإسلامية» على الرغم من 
أنها آفات عامة لا تخصها وحدها. 


رابعاً: الحدث الجزائري 


أشار مجدي حمّاد إلى أن كوي وا اك لو دادر هو وت طرفي الصراع 
- الإسلاميين والعسكريين ‏ عن لخطأ الديمقراطية. فقد رأى العسكريون أن الديمقراطية لا 
تصلح للجزائر بدليل هذه النسبة الكثيفة التي صوّتت لصالح الأصوليين. أما الإسلاميون 
فلسان حالهم يقول: إن الديمقراطية لا تصلح بدليل الاستيلاء العسكري على السلطة 
وإلغاء الانتخابات» لأن النتائج لم تكن.في مصلحة «النخبة الغربية الحديثة». 


خرن 


واعتبر حمّاد أن منطق الطرفين خاطئ» لأنه يستند إلى. مقدمات -خاطئة تعتبر أن 
الديمقراطية هي الانتخابات» وأن إجراء العسكريين للانتخابات يعني أنهم قد 0 
ديمقراطيين» وإن إقبال الإسلاميين على الانتخابات يجعلهم ديمقراطيين. وإذا كانت 
الانتخابات جزءاً لا يتجزأ من. العملية الديمقراطية» فإنها ليست هي حصراً الديمقراطية. 
فالديمقراطية شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي يقوم على مبادئ المساواة والشرعية. 
ومن ثمء لا تنطبق الديمقراطية على الإسلاميين الذين اعتبروا أن الانتخابات تمثّل «انتصاراً 
للإسلام على الديمقراطية؛ ‏ كما قيل في النص - ولا تنطبق على العسكريين الذين اعتبروا 
أن الانتخابات هي الديمقراطية» ثم عادوا فغيّروا آراءهم. 

وأكد حمّاد أن منطق استبعاد الإسلاميين تحكمه فكرة احتكار الحق والحقيقة 
والوطنية لدى النخبات الحاكمة في الأقطار العربية» الأمر الذي جعل مسألة الاقتراب من 
السلطة هي الفيصل في تعاملٍ هذه النخبات مع القوى الأخرى. فالاقتراب من السلطة 
ممنوع على أي تيار وخصوصاً التيار الإسلامي الذي يتسم بأنه تيار شعبي يطرح قيمأ 
وطنية . 


ورأى فهمي هويدي أن الاشتباك مع الديمقراطية في الجزائر كان لأنها تجربة علمانية 
غربية» لي حكيا عايات قديمة» وعانوا في ظلها أكثر من مئة وثلاثين عاماً من 
الاحتلال. وعبّر عن أسفه للتشويه الشديد للحركة الإسلامية في الجزائر» خصوصاً عندما 
يلقي أحدهم خطاباً يقول فيه «نحن ضد الدستور»ء فيتم التركيز على مقولته على الرغم 
من أن الخطيب مفصول من جبهة الإنقاذ» وعندما تقول الجبهة كلاماً مغايراً يتم تجاهله 
لأنه لا يلقى صدى عند من يهبوى إجهاض التجربة وضرب الحركة الإسلامية. وأكّد 
ضرورة فهم ما حدث في الجزائر بعيداً عن الخطاب الإعلامي الذي مثّل دوراً في تشويه 
الحركة الإسلامية. وأشار إلى أن عمر جبهة الإنقاذ ثلاث سنوات فقط من العام 1949ء 
وقد نجحت في الانتتخابات البلدية في العام » وتقدمت إلى الانتخابات النيابية في 
العام ١0؛‏ وأرادت أن تحكم في العام 1987. وتساءل» هل يمكن أن نبني على هذه 
التجربة المتواضعة المليئة بالملابسات المعقدة ونترك تجربة الإخوان التي تجاوز عمرها ستين 
عاماً. 


وأشار ابراهيم غانم إلى ترسّخ السلطان العسكري في الأنظمة العربية» وفي الجزائر 
بالذات» حيث يتم إرساء الكيان العسكري اجتماعياً وثقافياً وعبر مشاريع كثيرة جعلت 
العسكر لا يغيبون في أية الحظة. . كما انتقد اندفاع الجزائر إلى تطبيق ونقل النموذج 
الديمقراطي في صورته الصافية النقية التي سمحت بتعدد أحزاب من دون قيد ولا شرط 
حتى قارب عدد الأحزاب ستين حزباًء وبإجراء انتخابات حرة ونزيبة. واعتبر أن هذا 
كان خطأ كبيراً ممن اتخذ هذا القرار» لأن الانقلاب المفاجئ من نظام حزب واحد إلى 
ديمقراطية شاملة في أنقى صورها أدى إلى تحويل هذه الديمقراطية إلى «ديمقراطية ملغاة). 


وعبّرت نيفين مسعد عن تأييدها فكرة التدرج في التطبيق الديمقراطي» على الرغم 
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من أن بعضهم رفضها لكنها تُتخذ أحياناً أداة لتزييف إرادة الشعوب وحرمانها من 
الديمقراطية الكاملة فى الدول النامية. وأشارت إلى وجود مجموعة من الشروط الثقافية 
والاجتماعية ‏ الاقتصادية اللازمة لإعمال الديمقراطية. وتساءلت: كيف يتأتى لشعب 
عاش في ظل نظام الحزب الواحد ستة وعشرين عاماًء وتمرّس على العنف كأسلوب في 
إدارة صراعه مع المحتل وتسوية خلافاته الشخصيةء ويعاني أزمة اقتصادية طاحنةء أن 
ثترك له مطلق الحرية السياسية بين عشية وضحاها؟ وأشارت إلى أن قانون الأحزاب 
السياسية في الجزائر لم يشترط سوى مرور شهرين اثنين بين التقدم بطلب تشكيل حزب 
والحصول على ترخيص بالعمل الحزبي. وكانت النتيجة أن أصبح في الجزائر خلال ثلاثة 
أعوام أو أقل ما يربو على خمسين حزباً. كما رأت أن جميع القوى السياسية في الجزائر لم 
تلتقط من التعددية إلا ذلك الجانب الذي يسمح لها ببلوغ سذة الحكم. وإن لم يحدث 
فإنها تنفي الآخر وتنكر وجوده. وفي أعقاب كل انتخابات» كانت الحكومة تتهم وزير 
داخليتها بالتواطؤ مع الإسلاميين» وكان الإسلاميون يشككون في نزاهة الانتخابات» 
وكان العلمانيون يدعون إلى مراجعة العملية الديمقراطية إن هي أتت بالإسلاميين إلى 
السلطة. ولقد بلغ من اختلاط الأوراق في الجزائر أنه بينما التزمت السلطة في لحظة 
معيئة الحياد قِبّل الإسلاميين» كانت قوى أخرى تحرّضها على مهاجمتهم. وقد غابت من 
الجزائر مسألة مهمةء هى قبول الآخر والاعتراف به» وهى مسألة مهمة جداً لإمكان 
تطيق لسعو اطةر - 7 ١‏ 

وتساءلت نيفين مسعد عن سبب اختيار الجزائر نموذجاً لاختبار العلاقة بين 
الإسلاميين والديمقراطية؟ ورفضت الرأي القائل إن الجزائر نموذج تعاقد فيه الإسلاميون 
مع السلطة على إعمال الديمقراطية» ثم عادت السلطة لتخل بالتزامهاء الأمر الذي ترئّب 
عليه فسخ العقد من طرف واحد. ورأت أن الإسلاميين لم يتعاقدوا مع . السلطة فعلاً على 
الديمقراطية ؛ ومن ثم» فإن التعاقد الذي تحاثئت عنه الورقة ولد لاغياً أو منسوخاً من 
اللحظة الأولى» لأن كلا الطرفين ‏ جبهة الإنقاذ والنظام الحاكم ‏ كان يضمر الانقلاب 
على التعاقد إن هو أتى بأيهما منفرداً إلى سدة الحكم» أي أن العقد السياسي لا ينطبق على 
نموذج الجزائر» لكنه قد يصمٌ في بعض النماذج العربية الأخرى كنموذج الأردن» من 
خلال تطور العلاقة بين القصر والإخوان المسلمين» حيث ثمة اتفاق على حدود المشاركة 
وعلى أدواتها. 


خامسا: المستقبل والعلاقة بين التيارين القومي والإسلامي 
أشار أحمد صدقي الدجاني إلى أنه يجب على التيارات الإسلامية أن تتفق مع التيارات 
الأخرى على قضايا الديمقراطية التفصيلية» وأولاها الدستور الذي يتوافق الجميع عليه: 
وإذا كانت التيارات الإسلامية تتحدث عن الإسلام كدستور موجّه» فماذا عن التفاصيل 
على هذا الصعيد؟ وكيف يشارك الجميع في الرضا بدستور من هذا القبيل؟ وثانيتها عملية 
الانتخاب ذاتها بآلياتهاء بنزاهتهاء بقوائمها وفق دراسة ميدانية حقيقية للمجتمع وليس 
حل 


بنقل نماذج جاهزة. وثالثتها حقوق الإنسان أو «كرامة بني آدم» وفق التعبير القرآنٍ» 
وحق الإنسان في الإعلام والتعليم وتأليب الرأي العام» وغيره. وتساءل: هل الإمكانية 
قائمة في أن يلتقي التيار الإسلامي مع التيار القومي» ومع بقية التيارات على هذه 
الأمورء بحيث تأتي الممارسة منها جميعاً لتصل إلى شيء محدد. 


وركز محمد عمارة على أهمية الاستقلال الحضاري» باعتبار أن للأمة مشروعاً 
تضاري ولها منطلقات عقيدية مستقلة» وليست متناقضة ؛ أي أنها تتمة تتمتع بالتميز 
والخصوصية الحضارية. وأشار إلى أن القضية ليست موقفنا من الغرب» 0 قضية 
موقف الغرب مناء حيث إن الرؤية الإسلامية تكرّس قيمة التعدد والاختلاف في الألسن 
والألوانء بينما الغرب ينفى الآخرء فهو ينفى الديانات غير المسيحية» بل ينفى المذاهب 
الخائقة داكن المبمحة . ولحن تزيد أذدتكون هفيرا فى «يجرى اللهواراتة ولسنا يدي 
من الآخرين» بينما يريد الآخرون أن يكونوا هم الحضارة الوحيدة في العالم. 

وأشار عمارة إلى أن الولايات المتحدة الآن بعد تفردها واغتصابا الشرعية الدولية 
تتقدم العالم» وأدى سقوط المشروع الماركسي إلى استخدام أصحاب هذا المشروع في 
العداء للتيارات الفاعلة» وأصبح من كانوا يدافعون عن الطبقة العاملة بقداسة يتحدثون 
الآن عن عدم صلاحية الديمقراطية لأن الشعوب لم تنضج بعدء وتحتضن النظم هؤلاء 
الآن بسبب فاعليتهم في مواجهة التيارات الفاعلة . ولم ببق من تيارات الأصالة إلا التيار 
الإسلامي والتيار 0 ولا بد لهذه التيارات التي يُعتبر بناء مشروع مستقل حجر 
الزاوية لديباء» من أن يركز على العلاقات في ما بينهاء وأن يحدث حوار بين هذين 
التيارين لأنهما يمئّلان الأصالة في هذه الأمة. 


وأشار فريد عبد الكريم إلى أن هدفه من مناقشة علاقة الإخوان المسلمين بالتيارات 
الأخرى هو أن تقف القوى ى العربية الأصيلة في خندق واحد لكي تواجه ما يلمٌ ببذه 
الأمة من مهانة وهيمنة استعمارية وسلب لإرادتها. 


وذكر ابراهيم غانم أنه لا يوجد صدام بين الإخوان المسلمين وحركة القومية 
العربية ؛ بل إن العلاقات بين الشيخ حسن البنًا وأبرز القيادات القومية العربية كانت قوية 
جداء وأيّد البنا قيام جامعة الدول العربية باعتبارها مقدمة لتحقيق الوحدة. أكثر من 
ذلك. إن بعض فقرات ميثاق جامعة الدول العربية مستقاة من رسالة أرسلها البنا إلى 
وزراء الخارجية العرب الذين 00 4 


مداخلاتهم 0 إلى أن الشورى هن آمل 0 00 ولك هذا لا 0 

في حالة واحدة هي صياغة الشورى بطريقة حسنة. وركّز على أن المشكلة ليست في 
الديمقراطية» ولكن في «ما قبل الديمقراطية»؛ أي في مستلزمات الوسط الديمقراطي أو 
حدود الكفاف الإنساني الديمقراطى. 
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وأشار إلى قضية العلاقات داخل التنظيمات الإسلامية وغير الإسلامية» وأكد أهميتها 
القصوى. لأن على الذين ينادون بالشورى أو بالديمقراطية وينتقدون النظام السياسي 
بسبب عدم ديمقراطيته أن يكونوا ديمقراطيين أو شورويين» فهم أولى بالالتزام بما 
يقولون. وأشار إلى ضرورة الحوار بين الجميع» ولا سيما أن هناك داخل التيار الإسلامي 
من يمد يده إلى كل القوى الفاعلة داخل المجتمع. وأكد أن الشورى ملزمة ابتداء وانتهاى 
حتى لو وُجدت في الفقه آراء عكس ذلك, لأن الزمن غير الزمن الذي لم تكن فيه 
الشورى ملزمة» حيث كان هناك من هو ملتزم ذاتيا من خلال الوازع الديني عقدة» 
واعتبر أن النقد الذاتي للحركة الإسلامية مسألة مهمة جداًء وساوى بين كل من «التكفير 
الديني؛ من جانب بعض التيارات الإسلامية للقوى الأخرى من ناحية» و«التكفير 
السيانن 4 من جانت عضن القوى اللكرئ: للازات: الإالاية هن النابفية اللخرى» :وان 
مترؤوة الخوار بين القوى الفاعلة والأصيلة لأن كل خلاف بينها يصبٌ في مصلحة 
الخصم سواء في الداخل (السلطة المستبدة) أو في الخارج (الهيمنة الدولية). 

وفي النهاية» قدم أحمد صدقي الدجاني الشكر والتقديرء باسم مركز دراسات 
الوحدة العربية؛ إلى كل من سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل على إعداد ورقة العمل» 
والمشاركين على مداخلاتهم التي أثرت الحوار وعمّقت المناقشة . 
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الفصل (خامس 
السياسة الخارجية الجزائرية: 
من الرواج الى التفكك 


2) 


مقدمة 

قد يكون الحديث عن السياسة الخارجية الجزائرية اليوم لا يستدعي الانتباه 
لاتتصارها على أهداف ظرفية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالوضع الداحلي المتأزم الذي تعيشه 
الجزائر منذ سنوات؛ لهذا السبب تقلص كثيراً نشاطها الخارجي» ولم تعد بالتالي - كما 
كان الحال في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين ‏ تجلب الانتباه وتستميل الأنظار 
والعقول وتعمل على تثوير الشعوب والأمم المضطهدة”" . 


لكن من ناحية ثانية» أضحت الجزائر ذات اهتمام دولي'" 2‏ اقتصادي وسياسي - 


(#) مدرّس السياسات الخارجية المقارنة» جامعة الجزائر. 

)١(‏ بل يمكن القول إن ذلك النشاط المكثئف سبق الرئيس بومدين سواء في عهد الرئيس بن بلّه أو 
أثناء الثورة المسلحة؛ ولكن فضل الرئيس بومدين 0 في تنظيمه للنشاط الخارجي ومتابعته شخصياً 
للقضايا الاستراتيجية ذات العلاقة ب «المصلحة الوطنية؟. . 

)١(‏ ومن علامات ذلك اهتمام الصحف الكبرى العالمية ذات التوزيع الكبير بما يجري في الجزائر 
كجريدتي 0 عط و وجدع:اعة الفرنسيتين» و 14671مء1«14 17:6 و :04674167 786 البريطانيتين» 
و؛ئه #4001 ة#نلكه18 الأمريكية» والعديد من الصحف الهامة في العالم العربي والعالم الثالث. . . انظر مثلا 
في : 8/3/1995 ,انهاك7ه/ا© 17:6 فصة ,8/3/1995 ,ا##دنتعوءه:7 776 بعض التفاصيل الدقيقة بشأن جانب من 
جوانب الأزمة/ النزاع في هذا البلد. كما أن تصريحات رؤساء الدول الكبرى تندرج في هذا السياق» 
وذلك على الرغم من الحذر الذي تتميز به؛ فقد أعلن الرئيس الأمريكي مثلآء بيل كلينتون (همغمنت 11ن8) 
بأن: «اغتيال جزائريين وأجانب خلال السئوات الثلاث الأخيرة قد وضع الجزائر في مركز الاهتمام العالمي» 
(جريدة ,6,1/4/1995:ظف1 همة)؟ بل إن تحركات السياسة الخارجية الجزائرية الرسمية خاصة حيال الدول 
الرأسمالية الكبرى (فرنساء بريطانياء المانياء إيطالياء إسبانياء أمريكا) وتركيزها على موضوع الأزمة/ التزاع » 
هو بحد ذاته دليل آخر على هذا الاهتمام الدولي. 


دل 


نتيجة الأزمة/ النزاع الدائرين فيه" » واللذين أديا إلى تفرقع «وحدة» السياسة 
الخارجية”؟؟» فظهر نتيجة لذلكء» العديد من الاتجاهات الخارجية» يعمل كل واحد على 
نصرة أفكاره وتجنيد الرأي العام الدولي (الرسمي وغير الرسمي) حوله: ففضلاً عن 
السياسة الخارجية الرسمية» تحاول أحزاب المعارضة إرساء سياسات خارجية خاصة» ولا 
سيما الخبهات الثلاث: الجبهة الإسلامية للإنقاذ» جبهة القوى الاشتراكية» وجبهة التحرير 
.26220 
الوطني””*. 
أضف إلى ذلك» دور وسائل الإعلام واهتمامها بالأبعاد الداخلية والدولية للأزمة/ 
النزاع» ومن ثم نقلها خارج حدود الوطن» خصوصاً المؤسسة الوطنية للتلفزيون التي 
وقفت دائماً بالصورة والكلمة ‏ باعتبارها مؤسسة حكومية ‏ إلى جانب السياسة الرسمية 
بتغطيتها والدفاع عنها؛ وهذا طبعاً لم يرض العديد من القوى المعارضة وغير المعارضة ؟؛ 
من هناء فإن ماد تقوم به في إطار الأزمة/ النزاع كان محل انتقاد لهاء ولا تعرضه مثل 


() نعتقد أن هاتين الكلمتين تعبران بصدق عن الوضع في الجزائر: فمن ناحية هناك أزمة عامة 
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ‏ أخلاقية... غير عنفية» ومن ناحية أخرى وفي الوقت ذاته نجد 
أيضاً نزاعاً عنفياً مسلحاً ولكته محدود (في المكان» كما أنه لم يشمل بعد كل فثات المجتمع)؛ ومع تغلب 
أحدهما على الآخر من حين إلى حين» إلا أن المسألة لم تتطور بعد لتصبح «كلية» نزاعاً بالمفهوم الشامل أو 
تتراجع لتقتصر مثلاً على إجراء مفاوضات سياسية بين الإرادات المتصارعة؛ إنها إذن خليط مركب من هذين 
المصطلحين؛ هذا ما يبرر استعمالنا في هذا النص للكلمتين معاً في الوقت نفسه للدلالة على الوضع المتميز 
الذي يعيشه هذا البلد منذ مدة. 

0( تركز بعض الشخصيات الجزائرية على «الإسلاموية» كعامل أساسي لتفسير الأزمة/ النزاع في 
الجزائر: فمثلاً علي كافي - ثانٍ رئيس للمجلس الأعلى للدولة ‏ كان قد صرّح أثناء زيارته صر بأ 
«مبوض الظاهرة الإسلامية» في الجزائر يعود إلى المسلسل التلفزيويٍ المصري «جمال الدين الأفغاني» الذي بثٌّ 
في الجزائر منذ سئوات؟! (انظر في التعقيب على هذا الرأي: 08,7/3/1995:/ه/2 52)» ويبدو أن التلفزة 
تشاطره هذا الرأي يسبب إقدامها على تقديم» عن حين إلى آخرء أحاديث دينية لعلماء من اشرق العري 
اعتبرت أنها أحادية الاتجاه في تحليلها أو عند تلميحها للوضع في الجزائر؛ يتم هذا في حين أن جناحاً من 
السلطة وبعض «امثقفين» لم يرتاحا إلى الشيخ محمد الغزالي بسبب اعتقادهما أنه أثر في الرئيس بن جديد 
ومن ثم تطورت الأوضاع إلى ما هي عليه اليوم (!)؛ وقد فهم الشيخ أبعاد ذلك» فعاد إلى مصر. والحقيقة 
أن الحركة الإسلامية في الجزائر ليست وليدة الأزمة/النزاع الراهن ولا وليدة المسلسل المذكور» ولا وليدة 
محيء الشيخ الغزالي (الذي لم ترتح له كذلك بعض التيارات الإسلامية) إلى الجزائر وعلاقاته بالرئيس بن 
جديد... بل تعود إلى أيام الاحتلال الاستعماري: وكان أول من عبّر عنها بشكل منظم هي اجمعية 
العلماء المسلمين» التي قادها الشيخ عبد الحميد بن باديس» فالشيخ البشير الإبراهيمي. . . ؛ وقد ظلت هذه 
الحركة تقوم بنشاط سياسي بعد الاستقلال. فتؤثر وتتأثر بالنظام القائم بهذا الشكل أو ذاك. 

(0) تيارات معارضة عديدة كانت موجودة في السابق» ولكنها كانت ضعيفة وغير قادرة على منافسة 
السياسة الخارجية الرسمية في تناول الوضع الداخلي الجزائري مع متحدثيها في الخارج» لعل أهمها جبهة 
القوى الاشتراكية لصاحبها حسين آيت أحمد وتيارات إسلامية وحزب الثورة الاشتراكية للراحل الرئيس 
بوضياف» الذي باشر إلى حل حزبه يعد وفاة الرئيس بومدين» وهذا عند ملاحظته «الشعبية الواسعة» التي 
كان يحضى بها هذا الأخير... وقد برزت هذه التيارات بقوة منذ حرب الكويت. 
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' موقف بعض الشخصيات الدينية الأجنبية التي تناولت الوضع في الجزائرء كما هو حال 
الشيخ السوري رمضان البوطي”"' . 

وهناك أيضاً اهتمام بعض المنظمات النقابية وغير السياسية بالأبعاد ذاتباء الأمر 
الذي جعلها تظهر أحياناً بهذا المظهر شبه المستقل أثناء تعاملها مع «السياسات» الخارجية 
للدولة وللمعارضة» متحالفة أحياناً مع طرف ضد آخرء ورافضة في أحيان أخرى هذا 
وذاك. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك موقف الاتحاد العام للعمال الجزائريين (714 706" . 


كان للصورة التي نقلها التلفزيون» وللتطاحن بين إرادات جزائرية في الداخل 
والخارج. .. أن حرّكا قوى دولية عديدة باتجاه اتخاذ موقف سياسي من الأزمة/ النزاع 
ونصح رعاياها بعدم السفر إلى الجزائر (العديد من الدول الغربية. . .) أو منع تنظيم 
تظاهرات أو مقابلات رياضية في هذا البلد بحجة انعدام الأمن» كما هو الشأن بالنسبة 
إلى قرار الفدرالية الدولية لكرة الطائرة”... وفي هذا فإن وراء كل موقف أهداف 
ومصالح قد لا تكون لها أية صلة بالمصالح العليا للشعب الجزائري. 


لقد أشار وزير خارجية الجزائر الحالي» محمد صالح الدمبري» إلى التعدد في التوجه 
الخارجي في حديثه ‏ لدى زياراته إيطاليا والفاتيكان نجاية شهر شباط/ فبراير (75 - 07؟1/ 
دعن وجوه اسانة خارجية موازية» للسياضة الرسمية' اول المارقية 
إرساءها” » مشيراً بذلك إلى لقاء سانت - إيجيديو (1410ه5 دنه5)”''" الثاني بين أحزاب 


المعارضة وخلافاتها مع النظام وسياسته الخارجية» الأمر الذي أدى بالمعارضة إلى القول إنه 
«نوع من الاعتراف بوجود أكثر من سياسة خارجية في الجزائر. ..2. 


وبن جديد) بخصوص تحليل الشيخ البوطي للوضع في الجزائر في جريدة: .17-95 ,مله 11 هآ 
(/) حول بعض تفسيرات هذا القرارء انظر جريدة: .995 ,#منريا م10 

(4) غير أن الملاحظين يرون أن المنظمة النقابية فقدت حيادها باهتمامها المقفرط بالسياسة» مما أدى مها 
إلى سلوك نهج مغاير منذ رحيل رضا مالك». وهو تجنب المواجهة مع السلطة وإهمالها لنشاطها الأصلي وهو 
الدفاع عن مصالح العمال. 

(4) انظر الصحف اليومية الجزائرية ليوم /١/1748‏ 148485. 

[3 60 وهي جمعية مسيدحية إيطالية غير سياسية مستقلة» لها علاقفات تعاون مع دولة القاتيكان» نظمت 
لقاءين للمعارضة الجزائرية» متمثلة في أهم الأحزاب في تشرين الثاني/ نوفمير 1444 وكانون الثاني/ يناير 
06» معتمدة في ذلك على تجاربها في نزاعات أخرى مثل نزاعات موزمبيق» أريترياء ليبيرياء 
السودان. .. وقد عارض النظام الجزائري هذين اللقائين واعتبرهما تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد» ثم 
أرسل وزير الخارجية إلى روما للتعبير عن هذا الموقف؛؟ ولهذا اعتبرت هذه الزيارة رد فعل مباشر على لقاء 
سانت.- إيجيديو الثاني. . . مما يعني تعقد الأزمة/ النزاع في الجزائر... أما رئيس هذه الجمعية؛ أندريس 
ريكاردي (نةتوعه21 دفعلصة)ء فقال بشأن وثيقة «الوفاق الوطني» إنها أرضية هامة تفتح مجالات حقيقية 
أمام أطراف النزاع لإيجاد حل حقيقي. حول تفاصيل أخرى بشأن تصريح ريكاردي يمس لقائي روما 
والأزمة/ النزاع في الجزائرء انظر جريدة: ,151-01 


1١ 7/ 


لقد أدذت هذه العوامل وغيرها بالسياسة الخارجية إلى التفكك . 


وللبت في دور هذه العوامل وترضيح بعض علامات التفكك» نعتقد أن هناك 
محددات منهجية تفرض ضرورة المرور بالفترة التي عرفت فيها الجزائر إقبالا وتجاوباً. 
وكذلك مواجهة دولية أو تحفظاً على سياستها الخارجية؛ ولا سيما في أوساط العالم 
الغالث وفي بعض الدول الكبرى؛ وفي الوقت ذاته إيضاح عوامل التفكك التي رافقت 
بهذا الشكل أو ذاك صنع السياسة الخارجية وأداءهاء إلى أن تمكنت منها. . . 

لا بد من الإشارة في نباية هذه المقدمة إلى أن هذا البحث ليس سيرة تاريخية 
للسياسة الخارسية الجزائرية» وإنما هو محاولة لإيضاح صورة التراجع والتفكك اللذين 
تعانيهما هذه السياسة منذ سنوات» من دون أن أراعي في ذلك التسلسل التاريخى. وقد 
ركزت في هذا على بعض العوامل الداخلية (كالعلاقات بين الأشخاص - الموظفين 
والديلوفاسيين د وتلك القائمة بين القطاعات المسؤولة عن صنع السياسة الخارجية 
وأدائها. . .. أي باختصار على المرتكزات الداخلية لهذه السياسة) التى أعتقد أنها أساسية 
لإدراك ما يحصل للتحرك الخارجي للجزائرء بل كذلك لجوانب أخرى من السياسة 
الداخلية . 

وقد اعتمدت في هذا التحليل على تجربتي الخاصة فى متابعة السياسة الخارجية 
الجزائرية لمدة سنوات» وكذلك على المعلومات المهمة التي زودتني بها مشكورة - جهات 
عديدة ملمّة بخبايا السياسة الخارجية الجزائرية وأبعادها. 202 

وفي كل هذاء فإن هدفي من هذا البحث المتواضع لا يتعدى تقديم بعض 
المختارات من العوامل التي فعلت فعلها في تفكك السياسة الخارجية» لعلها تفتح الطريق 
أمام محاولات أخرى لفهم المعضلة الجزائرية الراهنة ومثيلاتها في الوطن العربي. 


أولا: الرواج 
من لا يتذكر الأدوار التي قامت بها الجزائر على الساحة الدولية منذ الفاتح من 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام ».١404‏ خصوصاً تلك المتعلقة بالدفاع عن قضايا عربية وافريقية 
عديدة؛ وأولها قضايا فلسطين ولبتان وتصفية الاستعمار في القارة السمراء» والتمييز 
العنصري في جنوب افريقياء وإقامة نظام اقتصادي دولي جديد» والقضاء على الفقر فى 
العالم. . .؟ ١‏ 
من لا يتذكر الأفكار التي كانت تطرحها الجزائر داخل منظمات العالم الثالث» وفي 
إطار منظمة الأمم المتحدة. بغية تغيير بعض المفاهيم. خصوصاً السياسية والاقتصادية 
والثقافية ‏ التي كانت (ولا زالت) تسيطر على العلاقات الدولية ‏ بما يتماشى ومصالح 
وعلى الرغم من فشلهاء إلا أنبا حاولت. 
ل 


والأهم من ذلك كلهء أن عمالقة القرن العشرين استمعوا لها ووضعوها في 
الحسبان بسبب نشاطها الدولي المكثف وبسبب الأفكار التي تطرحهاء وهذا بعد أن فشلوا 
في السيطرة عليهاء ومن ثم في توظيفها في استراتيجياتهم الدولية. 

لقد استمعوا لها ووضعوها في الحسبان على الرغم من كونها ‏ مقارنة بالدول 
الكبرى ‏ «دولة صغيرة»» محدودة الإمكانيات والقوة المادية والعسكرية» ولكنها تمكنت 
سياسياً ودبلوماسياً من أن تذهب بعيداً وتنشط فى العديد من المناطق والقارات»: فتركت 
آثاراً متفاوتة لا تزال محل تذكّر وتذكير من قبل بعض الوحدات الدولية والمنظمات 
الحكومية وغير الحكومية»ء والعديد من القوى السياسية وغير السياسية عبر العالم. 

ومما يلفت الانتباه هنا موقف ممثل ساحل العاج (وهي دولة لم ترتح عموماً 
للسياسة الخارجية الجزائرية منذ ثورتها التحريرية) في الأمم المتحدة في دورة الجمعية العامة 
الأخيرة (تشرين الأول/ أكتوبر ‏ كانون الأول/ ديسمبر )١1144‏ عندما أشار» وهو بصدد 
حديثه عن الأزمة/ النزاع فى الجزائر» إلى ذلك الدور القيادي الذي أداه هذا اليلد عند 
زيارته الجزائر فى آذار/ مارس الماضى . 

في هذا السياق» حدثني كذلك أحد الدبلوماسيين من مجلس التعاون الخليجي عن 
تلك السمعة الطيّبة التي كانت تتمتع بها الجزائرء مضيفاً أنه كان يعتقد أن هذا البلد يعد 
بمثابة «تلك القلعة الحصينة والمتطورة التي ستؤدي به لا محالة إلى مكانة معتبرة في المجتمع الدولي» فيساهم 
بذلك في دقع العالم العربي تحو غد أفضل. . .106" , 

لقد أدت الجزائر ذلك الدور الذي كان فى كثير من الأحيان على حساب فئات 
اجتماعية عديدة؛ هذه الفئات التي قلّما عارضته ما دام الجزائري يحس بهذا الاعتزاز 
وذلك الفخر الذي كان يلاقيهما أثناء زياراته إلى «الخارج»؛ وقد تلمّس كاتب هذه 
السطور ذلك فعلاً لدى زياراته العديد من البلدان الأوروبية والافريقية. 


بمعنى آخر لقد أعطت الجزائر أكثر تا أخذت... مادياً بالطبع؛ لكن أدبياً 
وسمعةء فقد أخذت الكثير. 

إن هذا الرواج الدولي تم كما قلنا» على حساب الداخل» تضرر بمقتضاه العديد 
من القطاعات الاقتصادية» ولا سيما الصناعية والفلاحية منهاء فانعكس ذلك على الحياة 
الاجتماعية وتزعزع مستوى المعيشة للعديد من الفئات الفقيرة والمتواضعة في الدخل 


)١١(‏ لاحظ أن هذا الديلوماسي العريء الذي التقينا به في مطلع السنة الجارية» يتكلم عن الجزائر 
بين الأمس واليوم: بالأمس كان هذا البلد بالنسبة إليه يتمتع بصورة لها قيمتها في الخارج» أما اليوم فإن 
هذا الدبلوماسي يلتمس واقعاً مغايراً يعاكس تماماً صورة البارحة؛ وكأنه في هذا يتأسف للواقع الذي يعيشه 
بنفسه هذه المرة في الجزائر كممثل لبلاده» باعتباره واقعاً زعزع من ذهنه تلك «السمعة الطيبة» التي نقلتها 
إليه ذات يوم السياسة الخارجية الجزائرية. 
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. والمركز الاجتماعي؛ الأمر الذي سهّل استغلال هذه المعطيات من قبل المعارضة في 
الداخل والخارج» بإبراز أن النظام في الجزائر يريد تحطيم اقتصاد البلاد بنهج «سياسة 
مغامرة في الخارج»؛ شير أن نداءاتها لم يتحسس لها أغلبية الناس الذين كانوا يعتبرون» 
بهذا الشكل أو ذاكء أنهم يساهمون في صنع السياسة العامة بما فيها السياسة الخارجية» 
وأن هذه الأخيرة : غايتها ‏ كما تقول المعارضة ‏ تحطيم البلاد أو البحث عن الشهرة 
لشخص الرئيس بومدين وبعض معاونيه» وإنما التعريف بالذات أكثر وإبراز معالمها ما بين 

الأمم؛ فضلاً عن تحمّل مسؤولياتها الدولية» خصوصاً تجاه البلدان التي لا زالت تحت 
السيطرة الاستعمارية. 


لقد كان هناك نشاط مكثف وفاعل فى التوجه الخارجي الجزائري إلى حد أن الكثير 
أصبح يصف هذا التحرك بنوع من الام ا ققد لست فتكصيا هذا الموققف من 
الدبلوماسية الجزائرية في أكثر من دولة افريقية أثناء زياراتنا لهاء حيث لم يتردد بعض 
الصحفيين والمثقفين» وكذلك بعض السياسيين ‏ الدبلوماسيين هناك. بنعت الحزائر بدولة 
امبريالية ذات نمط خاصء أو أنها دولة امبريالية فرعية تريد أن تكون حلقة ربط بين 
الدول المتقدمة في الشمال والدول المتخلفة في الجنوب» فتجني هي بعض المزايا 
الاقتصادية والتقدير والاحترام وتخسر دول العالم الثالث الكثير (؟!). في هذا السياق 
اعتبر الملك الحسن الثاني والرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة )١9410  ١901(‏ أن 
الجزائر في تحركاتها في المنطقة «تريد أن تلعب دور بروسيا في المغرب العربي ا 


والواقع أن هذا الرأي من الممكن فهمه في السياسة الإسرائيلية المضادة للسياسة 
الجزائرية في القارة الافريقية» وفي مواقف دول غربية ‏ كانت لا ترتاح «لخطاب الجزائر 
المنحاز للعالم الثالث ولو اقفها التقدمية» المناوئة لمصالح هذه الدول”*' 2‏ وكذلك في بعض 
السياسات الافريقية والعربية» ولا سيما غداة اندلاع نزاع الصحراء الغربية وتوقيع 
اتفاقيات كاف دنع 


إن الفضل في هذا الرواج يرجع في الأساس إلى رصيد ثورة التحريرء والدور 
الخاص للرئيس الراحل هواري بومدين» والثروات الطبيعية التي تتعدد في هذا البلد 
وموقعه الجغرافي المهم» وإرساء نوع من العدالة الاجتماعية» وإن ظلت الفئات الحاكمة 
وحاشيتها المستفيد الأو ل من النظام القائم آنذاك. 


)١1١(‏ انظر مشلا هذا الخصوص فها 4 #ا7كذله امه مآ ,أممعدوعد مسعلط غه أممتكق8 معدل 
3116م ده ,(1977 رمعةمقة11 نداعد©) 9 تعمكتلد50 اء عتسسمهمعغ 0 معطءعطع: أء امع سدومل ,عتؤئوله 
252-44 .مط 


() من محاضرة للكاتب الفرنسي وممثل جريدة 74046 بم في الجزائر في عهد الرئيس بومدين» 
بول بالتا (88148 11). التي ألقاها في الجزائر العاصمة في ربيع عام 14848. 
قلق .ص .110 ,أمتسعتاوع13 أء أممتكق8 
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هذه من دون شك صفحة مشرقة يعتز بها أكثر من عربي» كما يعتز بتجارب عربية 
أخرى لا تقل أهمية. 


١‏ - عوامل الرواج: التماسك والاندماج 

لكن هذا لا ينبغي أن يكون عائقاً أمامنا في التمعن لما حصل ويحصل لهذه 
التجارب؛ بل إن البت في هذه المسألة قد يساعد في فهم أفضل لذاتنا وحاضرناء 
استعداداً لبناء مستقبل أحسن ما بين المجتمعات والأمم . 


هذا مفاده أن ما أراه اليوم هو وجه معاكس تماماً لما حصل البارحة؛ بحيث نلاحظ 
تفككاً واضحاً في السياسة الخارجية الجزائرية 


وعلى الرغم من أن العديد من العوامل» التي قادت إلى هذا التفكك» كانت قائمة 
أيام الرئيس بومدينء» إلا أن هذا الأخير استطاع التحكم فيها حفاظاً على استمرار الرواج 
الجزائري في الخارج بفعل استمراره أداء سياسة تماسك أو اندماج اجتماعي نسبي في 
الداخل» وتنميته القيم التقليدية وبعثه أخرى جديدة وجدت فئات اجتماعية عديدة نفسها 
فيها باعتبارها تعبيراً بهذا الشكل أو ذاك عن ذاكرة المجتمع وطموحاته (أو على الأقل 
هكذا كانت تظهر)» وهي مسائل لا بد من تحقيقها قبل الشروع في رسم وأداء سياسة 
خارجية طموحة ومستقلة نسبياًء تستطيع أن تصمد في وجه الضغوطات الخارجية. 


وقد أشار وزير الصنتاعة والطاقة في عهد الرئيس بومدين» بلعيد عبد السلام 
(1918-1976)» إلى بعض تلك العوامل”*'©2» لدى حديئه عن الخلانات الحادة بين 
الوزارات والمؤسسات المهمة التي يتوقف عليها رسم السياسة الخارجية وأداؤهاء منها 
الخلاف بين وزارة الصناعة والطاقة ووزارة الخارجية ‏ التي كان يقودها عبد العزيز 


(15) نعتقد من جهتنا أن من أهم هذه العرامل» التي عادة ما تغفل» مسألة انقلاب ١4‏ حزيران/ 
يونيو عام 1950 الذي فتح «الباب» أمام العديد من الشخصيات القيادية ‏ باعتباره عاملاً (يقتدى» به 
للتحايل أو لإداسة صراحة «الإطار الدستوري والقانوني الشرعي؛ في البلاد (رغم أنه وضع من طرفهم)ء 
والاحتكام فقط إلى قانون نفوذهم وسيطرتهم على المجتمع؛ قد يكون للرئيس الراحل هواري بومدين نيّة 
حسنة وراء الانقلابء غير أنه لا يمكن القول كذلك بالتسبة إلى العديد من أصحاب القرار الأقوياء الذين 
شاركوه في «عملية ١4‏ حزيران/ يونيو»» وبالتالي أصبحوا ‏ بشكل أو آخر ‏ شركاء معه في الحكم؛ ولو 
اتبع - كما ا إلى ذلك الكاتب المصري» لطفي الخولي» في مقابلة له مع الرئيس بومدين ‏ طريقة تغيير 
الحكم بالطرق الشرعية» لاستطاع التخلص من كثير من الطفيليين والمعارضين لسياسته العامة» ولما كان 
«سجيئاً» لمجموعة ١4‏ حزيران/ يونيو» وبالتالي تأمين البلاد نسبياً ما حصل ويحصل لها؛ ثم إن الرئيس 
بومدين لم يكن يتصور أنه سيرحل ببذه السرعة» ولكنه رحل وترك تناقضات عميقة استغلها «رفقاؤه؛ 
للتخلص من سياسته ذاتها (رغم أنهم شاركوه في صنعها بهذه الطريقة أو تلك), ثم الرّْج بالبلاد نحو طرق 
رفضتها الجماهير. أكثر من مرة وعبرت عن رفضها هذا بكل الوسائل. 


١ 


بوتفليقة (19431 - 191/8)» فضلاً عن الخلافات الشخصية والايديولوجية والمصلحية بين 
المسؤولين عن صنع القرار الخارجي الجزائري» كالخلاف الواقع ما بين الشخصيتين 
السالفتي الذكر*" , 


لقد رافقت هذه العوامل تطور السياسة الخارجية» لكنها تعقدت في الآونة الأخيرة 
إلى حد أن رئيس الدولة الحالي تعرض لها في إحدى جليات علي الوزراة حيث حت 
بموجبها وزيري التربية والتعليم العالي على ضرورة التنسيقء الأمر الذي يعنى أن هناك 
خلافات جدية بين العديد من القطاعات؛ يما فيها الخارجية» وهو بالعال تأكيد لا 
قلته""2. كما أن بعض التناقضات الدستورية والقانونية التي وقعت فيها حكومة السيد 
سيفي أربكت من دون شك عمل السياسة الخارجية؛ ولعل أبرز هذه التناقضات هما 
قضيتي الأمازيغية والطب المجاني: ففي المسألة الأولى تذكر الحكومة أنه لا يمكننا 
الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية يتبغي أن تدرّس» لأن هذا يتطلب البت أولاً في بعض 
المسائل القانونية والدستورية (السارية المفعول) التي تتعارض وهذه القضية كونها لا تعترف 
إلا باللغة العربية كلغة وطنية وحيدة ورسميةء غير أن الطب المجاني الذي تحكمه القوانين 
ذاتها [دستورية (انظر مثلاً المادة (59) من دستور 201975 استفتاءات شعبية (المواثيق) 
وقوانين تم سئها من قبل المجلس الوطني الشعبي (البرلمان) . ..]ء تخلت عنه الحكومة 
بسهولة بإصدار مرسوم من وزارة الصحة والسكان» وبهذا أصبحت المراسيم في الجزائر - 
على حد قول أحد الدبلوماسيين الأفارقة ‏ تلغى القوانين '؟! ولكنه أضاف: «إن الجزائر 
في ذلك ليست البلد الو-حيد» لعا العدين نو حول العائت الثالث بما فيها بلدي؛؟. 


لهذا فإن الدراسة الجادة للسياسة الخارجية الجزائرية ينبغي أن تأخذ في الحسبان جل 
المتغيرات التي تؤثر في رسمها وأدائهاء حيث إن الاكتفاء بعامل واحد ‏ حتى وإن كان 
محدداً لا يمكن من الإلمام وفهم فحوى تلك السياسة وأبعادها؛ أضف إلى ذلك أن 


(13) حلل بلعيد عبد السلام هذه المسائل في كتاب ل: مل رعهنامصمء8 لنامقطهك/8 غه جدعع1 81 الم 

,2 أ 1[ كقددها ,(1990 ,81144 .80 تععولة) ,رسداعدوعقطم ل0تداء8 2066 كمعتاء مامه ,عنامععاط! اء 12174 
283-22 .مم وع]1 امع صتسما0 2ط 

ورغم الاتبامات التي وردت في هذا الكتاب» يلاحظ أنه لم يُباشر (لا عبد العزيز بوتفليقة ولا يعض المسؤولين 
السابقين») في الرد عليهاء بحيث لا زالت هذه الشخصيات تلتزم الصمت (باستثناء بلقاسم نابي خليفة عبد 
السلام في وزارة الطاقة) مما دفع بالكثير من المهتمين إلى إعتبار ما أورده هذا الأخير فيه الكثير من الصحة. 

(17) تناولت وسائل الإعلام تدخّل رئيس الدولة هذاء فأشارت إلى تناقضات بين أعضاء الحكومة 
التي ترجع في معظمها إلى قضايا شخصية وإلى المفاهيم والتنشئة الاجتماعية والثقافية لهؤلاء الأعضاء. . 
فتنعكس على تحركاتهم أثناء مواجهة المسائل المطروحة بين قطاعاتهم. .. وكانت وسائل الإعلام في السابق 
لا تحاط عموماً علماً بمثل هذه التناقضات إلا بطرق مدروسة خوفاً من كونبها ستريد من حدة المشاكل» 
لذلك تساءل العديد عن الغاية من توصيل هله المعلومات إلى وسائل الإعلام! ١‏ 

(148) رغم المبررات التي قدّمها وزير الصحة هذا الشأن» فإنها لم تكن في الحقيقة مقنعة. 


١ دك‎ 


العوامل الأساسية التي تتحكم اليوم في صنعها وأدائها قد تتحول غداً إلى عوامل ثانوية» 
والعكس بالعكس . ومع أخذنا بجميع المتغيرات» ينبغي أيضاً تصنيفها إلى جوهرية 
وثانوية؛ فضلاً عن تحديد موقع كل متغيّر في العمليات السياسية العديدة التي تتم في 
إطار رسم السياسة الخارجية الجزائرية وأدائها. 

وبما أنه حصل هناك نوع من التفكك داخل المجتمع الجزائري» فقد تقهقرت 
السياسة الخارجية لهذا البلدء بل إن المفاوض السياسي أو الدبلوماسي الجزائري (وكذلك 
الحال بالنسبة إلى الدول الأخرى التي توجد في الوضعية نفسها) ‏ مهما كانت تجربته 
وبراعته - لا يمكنه أن يدافع عن مصالح بلاده اليوم «من فوق»» لأنه يدرك (وكذلك 
مفاوضه) أن الذي يقف وراءه هو مجتمع غير متماسك؛. وبالتالي قد تحدث تفسيرات 
عديدة لما قد يبرمه من اتفاقات مع غيره» بل قد تحصل معارضة صريحة لهاء الأمر الذي 
يؤدي في النهاية إلى ترك اللمبادرة ل «الخصم؛ والاكتفاء بالقليل» وفي أحيان أخرى قد 
يكتفي بالاستماع لتوجيهات مفاوضيه لا غير. 

اليوم إذاً الجزائر غائبة عن الساحة الدولية؛ وهنا قد يقول قائل إن هذه ليست ميزة 
خاصة بهذا البلد» بحيث إنه» منذ تلاشي المعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفياتي» يلاحظ 
أن العديد من دول العالم الثالث تشارك الجزائر في ذلك. ‏ 

لا جدال في هذا. 

ومع ذلك فإن المسألة بالنسبة إلى الجزائر تقاس بالإمكانيات البشرية والمادية التي 
تملكها؛ فهناك دول أقل قوة منهاء ولكنها تقوم بدور مهم في المجتمع الدولي» بما في 
ذلك محاولاتها الرامية إلى المساهمة» بهذا الشكل أو ذاكء في إقامة ما اصطلح على تسميته 
ب «النظام الدولي الجديد». 

هناك إذاً تفسيرات أخرى كذلك لمسألة «اختفاء؛ سياسة الجزائر الخارجية» سيحاول 
هذا البحث الكشف عن بعضها. 


إن عملية صنع السياسة الخارجية الجزائرية تبدو مسألة فصلت فيها الدساتير 
والمواثيق الوطنية: فالبرلمان والرئاسة ووزارات السيادة (الدفاع» الخارجية» الاقتصاد» 
الداخلية» العدالة. . .) هي المؤسسات الرسمية الملقى على عاتقها رسم السياسة الخارجية 
وأدائها؛ وقد تشاركها قوى أخرىء» كأجهزة المخابرات وقوى خفية أخرى وشخصيات 
سياسية وتاريخية ذات الثقل الواسع في المجتمع. 

وتظهر الرئاسة بشكل خاص وكأنها تتحكم كلية في عملية القرار السياسي» حيث 
يلاحظ منح الدساتير الثلاثة لأعوام 195714: 19175 و484١‏ سلطات واسعة لرئيس 
الجمهورية فئ تحديد وتوجيه السياستين الداحلية والخارجية ؟ فهو «يمثل الدولة داخل البلاد 
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وخارجها؛ ويجسد وحدة القيادة السياسية للحزب*'2 والدولة؛ ويتولى القيادة العليا لجميع القوات المسلحة 
للجمهورية”” '“؛ ويتولى مسؤولية الدفاع الوطني؛ ويقرر السياسة العامة للأمة في المجالين الداخلي 
والخارجي. ويقوم بقيادتها وتنفيذها؛ ويحدد صلاحيات أعضاء الحكومة طبقاً لأحكام الدستور؛ ويترأس 
مجلس الوزراء والاجتماعات المشتركة لأجهزة الحزب والدولة؛ ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين؛ ويعين 
سفراء الجزائر والمبعوثين فوق العادة للخارج وينهي مهامهمء ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين 
الأجانب» وأوراق إتباء مهامهم؛ ويبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها. . "3١0.‏ , 


وقد تعمقت وتوسعت هذه الأفكار فى دستور 7/177 7/ 2١989‏ حيث تركزت كلية 
أهم السلطات في يد رئيس الجمهورية. 

لكن أثناء التطبيق» فإن الأمور قد تأخذ منحى آخره فقد يتم استغلال هذه 
السلطات إلى حد التناقض مع نص الدستور ذاته» سواء من قبل رئيس الجمهورية أثناء 
أداء مهامه» أو عند «ترك» أو «تفويض» مساعديه للقيام ببعض المهمات. 

إن هذا قد نجده كذلك فى نشاط العديد من الدولء يما فيها الدول الراقية. 


ففي ما يخص قرار تعيين الوزراء في الجزائر مثلاً”””“» فإن الأمر يعود وفقاً 
للدساتير إلى رئيس الجمهورية» ولكن في الواقع قد تشاركه قوى أخرىء أو قد يتولى 
ذلك بعض الأشخاص باسم الرئيس ‏ عبر استغلال ثقة هذا الأخير فيهم. وفي كل 
الحالات» وخصوصاً في الحالة الأخيرة» قد تدخل العلاقات الشخصية والقرابة العائلية 
والصداقات (بالمعنى السلبي) وحسابات أخرى ليس لها صلة برسالة الدولة (هي في 
الحقيقة رسالة نبيلة)» وبالتوازنات السياسية والاجتماعية داخل المجتمع"'. . 


ومنذ أحداث تشر فى الثولة اكتريو 4 ضعف دور الرئاسة في هذا المجال» 
حيث أصبح هناك لتر لل انيد الأول (وقوى أخرى ظاهرة وحمية 
لرئيس الجمهورية وللمؤسسة الرئاسية عموماً) في ما يتعلق ببعض القرارات أو السياسات 
المهمةء ويبدو أن الرئيس الجديدء الجنرال اليمين زروال» فهم هذه المسألةء لذلك بدأ 


(19) أصبح رئيس الجمهوريةء العقيد الشاذلي بن جديد (ثم رئيس الدولة بعد أحداث كانون الثاني/ 
يناير 1997) منذ دستور شباط/ فبراير ١9444‏ يعمل رسمياً خارج الأحزاب» وإن ظل حتى يوم عزله يمثل 
من الناحية الشكلية حزب جبهة التحرير الوطني ‏ الذي رشحه ثلاث مرات على التوالي ل «خوض» 
الانتخابات الرئاسية كمتر شح الوحيد؟ . 

!1447/1/١١ ولكن هذا لم يمنع إزاحة الرئيس بن جديد من الحكم في‎ )7١( 

[فحرف انظر المادة )1١11(‏ من دستور 5/ا15اء ص 15 - لا5. 

(1؟) حول تعيين الوزراء في الجزائر وفي تونس وفرنسء انظر : «عنجء عط ,تتعسوقة لمر 

.38-9 .مم ,(1984 ,ععلالا دل عتقمه0 22 عدر مععادظ تععع له) عامنعأ4 نه ءرعامتطاد 

(77) لا بد من الإشارة هنا إلى أن الرئيس بومدين كان يحافظ على هذه المسألة» ويمكن الرجوع إلى 

الحكومات التي كان يقودها شخصياً لِلّمس ذلك. 
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يزيح السياسيين ‏ المنافسين من طرية يقه”*'2» حتى يعيد من جديد إلى الرئاسة هيبتها 


وتحكمها في القرارات» خصوصاً منها ذات الصلة بالمعضلات التي يعانيها المجتمع منذ 


”7 حتى لا يكون هناك تناقض بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. لهذا باشر 
1 تعيين «تكنوقراطي» وزيرا أأول» وهو مقداد سيفي » خلفاً ل «السياسي» رضا 
عإللف 07 عون تيقن الأمون السشبابية الرئافة ادافين أن رقض) المهؤزية المديد لا بذ 


من أن يتعاون مع المؤسسة العسكرية (مركز السلطة السياسية) ‏ على الرغم من احتفاظه 
والمعارضة في اتخاذ القرارات وفي معالجة المشاكل المطروحة في المجتمع. 


أما بشأن اتخاذ القرار بشكل عام وعبر مراحل تطور المجتمع الجزائري» فإنه من 
الناحية العملية تبدو إشكالية صنعه مقتصرة» فى غالب الأحيان» على بعض الأشخاص» 
وفَاديزيد الشكلة تعقيدا أنتهولام الأمتامن: قد يصعوة القزان من كن دراية: سليقة 
تقوم بها أجهزة أو معاهد جامعية مختصة”""©. مكتفين في ذلك بالمعلومات المقدمة من قبل 
الأجهزة الرسمية التي قد تكون أحياناً غير دقيقة. 


)7١4(‏ هو أول رئيس يخلف المجلس الأعلى للدولة الذي ظهر على إثر أحداث ١1/1١/1497؛‏ وقد 
تم تعيين الرئيس المذكور من قبل المجلس الأعلى للأمن (وهي هيئة تكلم عنها دستورا 141/5 و 2)١9484‏ 
ويلاحظ أن هذه الهيئة قامت بالمهمة نفسها ثلاث مرات على التوالي منذ «رحيل» الرئيس بن جديد. 

(5؟) استعداداً لأداء هذه المهمة؛ تولى رئيس الدولة الجديد إعادة تنظيم المؤسسة الرئاسية ومحاولة 
القضاء على الفوضى التي هيمنت عليها خاصة منذ رحيل الرئيس محمد بوضياف» وتعيين مستشارين - 
اشتغل بعضهم طويلاً في الحقل الدبلوماسي والمؤسسة العسكرية. 

(57) يلاحظ أن كل رؤساء الوزارة الأولى منذ ١91/4‏ (السادة بن أحمد عبد الغنى»؛ عبد الحميد 
براهيمي» قاصدي مرباحء مولود حمروش» سيد أحمد غزالي» يلعيد عبد السلام» رضا مالك)» اهتموا 
كلهم وبالأساس بالقضايا السياسية؛ ناسين بذلك أنه يمكن تحقيق طموحاتهم السياسية بالنجاحات التي 
يمكن الحصول عليها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ‏ وهذا على الرغم من أن ثلاثة منهم (عبد 
الحميد براهيمي» سيد أحمد غزالي» بلعيد عبد السلام) يعدون من التكنوقراطيين والبقية (وهم نتاج المؤسسة 
العسكرية) يعرفون جيداً الملفات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية للمجتمع! 

(30) في بعض لقاءاتنا مع ب بعض المسؤولين عن السياسة الخارجية الجزائرية كنا نلحّ دائماً على ضرورة 
التعاون مع الجامعة والمعاهد المختصة حتى تكون الرؤية شاملة للقضايا الدولية» ومن بين هؤلاء سليمان 
هوفمان الذي كان يشغل منصب مسؤول لجحنة العلاقات الخارجية بالحزب. وكان رد هذا الأخير: (أن 
الدولة حاولت فعلاً التعاون مع الجامعة» لكن التجربة فشلتء بحيث إن الأشخاص الذين تعاونًا معهم 
اهتموا أساساً بمصالحهم الخاصة وتناسوا المهمة التي تسببت في تعاونهم معناء أضف إلى ذلك أن البعض 
منهم لا يحملون أي تكرين» أي أنهم غير أكفاء». (انظر بعض جوانب هذا اللقاء في بملة : المجاهد (تموز/ 
يوليو .)١947‏ الواقع أن التعاون حصل فعلاً ولكنه كان محدوداًء إضافة إلى أنه تمّ بواسطة علاقات 
شخصية وليس عبر لت العلمية والمهنية والكفاءة؛ وأخيراً فإنه تعاون تمّ مع أشخاص وليس مع الجامعة 
كمؤسسة» غير أن هنا لا يوجد تعارض بين دور الجامعة والمعاهد المختصة كمؤسسات وبين ما يمكن أن 
يقدمه أساتذة ختصون في مجال حقل من الحقول العديدة للعلاقات الخارجية للجزائر. 


١م‎ 


الملاحظة الأخرى وكقاعدة عامة» تتسع عملية صنع القرار في وقت السلم إلى 
إشراك قوى عدة» بل مدّها إلى فئات اجتماعية واسعة كمحاولة لمعرفة رأيها بشأن أمور 
جوهرية» كما حصل مع الميثاق الوطني لسنة 1917؛ أما في وقت الحرب (حرب ١9577‏ 
مع المغرب» حرب الصحراء الغربية» المنارشات العسكرية مع ليبيا  ١9885(‏ /ا4ة١2)1‏ 
خروب الشرق الأوسط) أو أثناء الأزمات» فإن هذه العملية تصبح من نتاج بعض القوى 
أو بعض الأشخاص فقط. زد إلى ذلك أن بعض الأحداث تتطلب أحياناً بتاّ سريعاًء 
الأمر الذي يقتضي اقتصار عملية صنع القرار على بضعة أشخاصء هذا لأن تسارع تلك 
الأحداث واحتمال مسها بالأمن القومي مثلاً لا يسمحان (بسبب عامل الزمن) باستشارة 
مختلف القوى وتنظيم مناقشات داخل البرلمان» وهذه مسائل تشترك فيها عموماً غالبية 
الدول كذلك. 


عندما يصنع القرار يحال على المجلس الشعبي الوطني أو البرلمان للموافقة» والملاحظ 
هنا أن البرمان لم يتمكن ‏ منذ تأسيسه غداة المصادقة على دستور 1917 إلى يوم حله 
قبيل”*'؟ أحداث 1447/1١/١١‏ - من مناقشة المشاريع المقترحة عليه بموضوعية 
واستقلالية» وظل يتأثر بتوجيهات الحزب*"'. الذي كان يلعب دور الغطاء للصفوة 
الحاكمة””2. فلم يحدث في تاريخ هذه المؤسسة أن عارضت مشروع قرار معين» باستثناء 
المشروع الذي تقدم به قاصدي مرباح كبرنامج لحكومته”'”"؛ ولكن هذا يدخل» في 
الحقيقة» في إطار حسابات سياسية تسببت فيها جبهة التحرير الوطني للضغط على الوزير 
الأول بعد تمرده عليها. وبعد ترقيع المشروع ‏ الذي حافظ على روح النص ‏ أوصى 


(8؟) لا ندري بالضبط متى تمّ حل البرلمان» فلم يعلن عنه إلا أثناء كلمة الرئيس بن جديد المتلفزة 
مساء يوم ١١/١/1447»ء‏ التي أعلن فيها كذلك عن «استقالته» كرئيس للجمهورية؛ ولكن المؤكد أنها 
حصلت ما بين الإعلان عن نتائج الانتتخابات التشريعية - التي فاز فيها ال «فيس» يوم ١941/١7/7“‏ ويوم 
الإعلان عن الاستقالة؛ أما الجريدة الرسمية )١1497/1/8(‏ فتشير إلى 1947/١/4‏ باعتباره تاريخ حل 
البرلان (؟). ولم يصدّق أحد يومها أن الرئيس بن جديد استقال بمحض إرادته» بحيث اعتبر المعارضون 
والمؤيدون لبن جديدء وكذلك عامة الناس» إضافة إلى العديد من التحاليل الوطنية والأجنبية» أن الجيش 
هو الذي عزل الرئيس بن جديد وحل البرلمان» ثم فرض عليه أن يعلن عنهما في كلمة متلفزة موجهة إلى 
الشعب. 

(19) إضافة إلى دور بعض القوى الخفية وثقل العلاقات الخاصة للنواب»ء خاصة الأقطاب منهم. 

(0) وهو ما أعلن عنه صراحة عبد الحميد مهري, الأمين العام الحالي لحزب جبهة التحرير 
الوطني . 

)7١(‏ يذكر بلعيد عبد السلام» وزير الصناعة والطاقة» أن أحد النواب «الواصلين» حاول قبيل وفاة 
الرئيس بومدين بشهور جر بقية زملائه للتصدي لمشروع قرار خاص باحتكار الدولة للتجارة الخارجية 
بغرض حماية الوسطاء والمرتشين» وهذا عبر مواجهة إصلاح القانون الجنائي؛ وقد وافق النواب على مبدأ 
الاحتكارء ولكن كادوا أن يقفوا ضد إصلاح القانون الجنائي» لأن الموافقة على الشرط الأول دون الثاني 
يعني تواصل مهمة الوسطاء وتقنين قضية الرشوة وققاً للقانون الجنائي القديم (581؛م 00846). أنظر: 

.290-95 .2ج ,2 عددما ,ع «اواكاج "أ اأء 4:دكه28 ما ,عسصلامصوعظ8 اء ممع 81-1 - 
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الحزب البرلمانيين (وهم كلهم من مناضليه أو تابعين له) بالموافقة على مشروع أول حكومة 
شكلت بعد أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 1984. 


الواقع أن البرلان ومعه الحزب ظلا يقومان بدور الدعاية والتغطية الايديولوجية 
والدستورية والقانونية للقرارات المتخذة ضمن الأوساط المهنية والشعبية» وكذلك على 
المستوى الدولي”””. ولم يساهما في صنع القرار أو التصدي لهء باستثناء الفترة 1١987‏ - 
8 ؛ حيث ساهم بعض قادة الحزب - الذين كانوا يشكلون جزءاً من الصفوة الحاكمة- 
في عملية صنع القرار السياسي . 


أما بعد. أحداث ١١‏ كانون الثاني/ يناير 01997 فقد تعقدت الأمور بسبب تعليق 
نشاط المؤسسات الدستورية (على الرغم من الدور الشكلي الذي كانت تقوم به) وانتشار 
الأزمة السوسيو ‏ سياسية؛ وكان من نتائج ذلك انحسار أكثر لعملية صنع القرار عند 
بضعة أشخاص قد لا يفوق عددهم أصابع اليد. 


فعلى امتداد أكثر من ثلاث سنوات لم تخرج العملية المذكورة من هذا الإطارء وعلى 
الرغم من هذا حدثت خلافات عديدة طرحت نفسها بشدة ضمن هذه الحلقة الضيقة 
بخصوص مواضيع عدة وعلى مستوى أطر عدة. ويكفي الإشارة إلى الخلافات الحادة بين 
آخر رئيس للمجلس الأعلى للدولة علي كافي» والوزير الأول بلعيد عبد السلام» 
بخصوص إدارة الأزمة/ النزاع”""» انتهت برحيل هذا الأخير. وكذلك الخلاف الذي 
تناقلته الصحافة بين الرئيس الجديد» اليمين زروال» والوزير الأول رضا مالك. وعلى 
الرغم من تكذيب هذا الأخير هذه المعلرمات, إلا أن مؤشرات عديدة تبين أن الخط 
السياسي للوزير الأول (المعارض على ما يبدو للحوار مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
والجماعات المسلحة) يتناقض تماماً مع خط الرئاسة (الذي لا ينفي مبدأ التحاور مع الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ)؟". وهذا ما يفسر استقالة (؟) أو إقالة (؟) رضا مالك من مهامه 


واليومء وفي ظروف مغايرة تماماًء فإن إشكالية التجارة الخارجية تطرح من جديد» ويبدو أنه ليس أمام 
الدولة خيارات لحماية هذا النشاط الهام» فشروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واضحة بهذا الشأن 
وهي «ضرورة» تحرير التجارة الخارجية» ويبدو كذلك أن حكومة سيفي تحرص على تنفيذ هذه الشروط. 

(؟") ويتجلى ذلك بوضوح أثناء معالجة بعض القضايا الهامة مثل المصادقة على الميثاق الوطني ودستور 
51 وانتخاب رئيس الجمهورية وقضيتى فلسطين والصحراء الغربية. . . حيث يحاول. الحزب تعبئة الفئات 
الاجتماعية المختلفة وتجنيدها لماندة قرارات السلطة السياسية في الداخل وتلك المتعلقة بخارج الحدود 
الجزائرية»ء وهي ‏ بشكل عام قرارات لم يشارك في اتخاذها بصفة مياشرة. 

(5") قال حينها أنه ليس مجبراً على تقديم التقارير لعلي كاني أو الأخذ بتوجيهاته» بل إن ذلك يتم 

مع الجيش الذي عيّنه في هذا المنصب. 

(74) وهو ما لوحظ في الشهور الأولى من حكم الرئيس زروالء وإن كان بنظرة أحادية التوجّهء 
وهذه قد ترجع بالأساس إلى إرث ثقيل وضغوطات داخلية وخارجية قوية عند تسلمه السلطة. 


1١ /اه‎ 


(نيسان/ ابريل )١1444‏ بعد يومين فقط من توقيع حكومته اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي 
يقضي بعر اراز على إعادة جدولة مديونيتها التي د تتراوح بين 51 و 1 


لا يفوتنا القول بهذا الصدد إن صاحب القرار بحاجة إلى استقرار نسبي داخل 
المجتمع كي يقوم بمهامه على أكمل وجهء وأيضاً إلى أهم المعلومات» أكانت متناقضة أم 
متكاملة» مع التأكد من مصداقيتهاء وإلى «خبير السلطة؛ الذي يكمن دوره في تقديم 
مجموعة خيارات من القرارات وإنارة الحكام بتفاصيل دقيقة أخرى تشمل ‏ على حد سواء 
السلبيات والإيجابيات» سواء تماشت ت أو تناقضت هذه أو تلك مع ميول الرئيس 
والسياسيين ومصالحهه”"؛ وإلى تعاون كل القوى معه) حثى يتخذ أفضل الخيارات 
المقدمة له. 


ويبدو أن صانع القرار الجزائري في المجالين الداخلي والخارجي يفتقر منذ مدة إلى 
العديد من هذه العوامل. 


كما أن المفاوض الجزائري قد يشعر ‏ كما أشرنا أعلاه ‏ بالضعف لدى التقائه 
بممثليٍ الدول المتعاملة مع بلاده بسبب التناقضات الحاصلة في المجتمع» وبالتاللي يصعب 
عليه انتزاع بعض المصالح أو تحقيق بعض الفوائد. فمن دون شكء أن يشعر وهو 
يفاوض بتمزق نتيجة تمزق المجتمع | إلى ولاءات متعددة ومتنافرة» كما أنه هبسن من دون 
شك أن مفوضه يدرك ما يحصل لبلاده» الأمر الذي يعني إمكانية الضغط عليه انطلاقاً 
من ذلك لفرض بعض الشروط عليه خصوصاً إذا كانت الجزائر بحاجة إلى خدمات 
بلاده . 


وقد كان الرئيس بومدين يدرك ذلكء. لهذا اهتم أولاً بإرساء قواعد استقرار 
المجتمع » وعندها راح ينشط في الخارج لأغراض شتى من بينها دعم هذا الاستقرار ذاته. 
وفي ذلك فإنه وفر لصانع القرار الخارجي ولنمذه «المجال المطلوب» للقيام بعمله» ومن 
ثم أداء دوره في الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع والدفاع عنها. 


ثالثاً: أداء السياسة الخارجية 


أما إذا انتقلنا إلى كيفية أداء السياسة الدولية للجزائر وتجسيد القرار السياسي 
الخارجيء فالظاهر أن المسألة لا تنحصر فقط في الرئاسة وبعض الأجهزة الخاصة 
ووزارات الدقاع والخارجية والاقتصاد والمحروقات والمناجم. وإنما نتسع لتشمل كذلك 


تارف لحسب مصادر عديدة» تقارب هذه المديونية اليوم ال 5٠‏ مليار دولار أمريكي 49 
(5") لا ندري إذا كان هناك حالياً خبير للسلطة أم لاء بينما كانت هناك في عهد الرئيس يومدين- 
قنوات عدةء عامة وأخرى ملحقة مباشرة برئيس- الدولة» تقوم بهذه المهمة. 


1١م‎ 


مصالح العلاقات الدولية في بعض الوزارات الأخرى (التجارة؛ المواصلات» التعليم 
العالي الثقافة والاتصال. 0 والمئؤسسات (سوناطراك» الحديد والصلب. 56 الخ. 


غير أن هذا الأمر ظل يتم برسم من الرئاسة: فعملية أداء السياسة الخارجية تنطلق 
من أعلى هرم في السلطة (رئاسة الجمهورية)» حيث يوجد ممثلو القوى المدحكمة في 
القرار الخارجي» ثم يتم توزيعها على مراكز عدة بهدف الرغبة في تنفيذهاء وبالتالي محاولة 
تحقيق الأهداف المتوخاة منها. وفي كل الأحوالء» فإن الرئاسة تظل تتحكم في كل 
مراحل أداء السياسة الخارجية» حيث إن المصالح المشاركة في هذه العملية تبقى مرتبطة 
بتقاريرها وتقييمها الوضع في رئاسة الجمهورية. حتى أصبح بح بعضهم يصف تنقلات وزير 
الخارجية بكونها لا تعدو سوى إحدى قنوات الاتصال للرئاسة بالعالم الخارجي . 


وإذا كان في هذا جوانب من الصحة» خصوصاً في النصف الثاني من الثمانينيات,» 
إلا أن شخصية » وحنكة. وذكاء. وتجربة. وثقافة. ودراية وزير الخارجية (وغيره من 
الأشخاص الملقى على عاتقهم كذلك تنفيذ السياسة الخارجية) في البلد أو المنطقة ا 
إليهاء يتوقف عليها إلى حد 0 نجاح الدبلوماسية الجزائرية أو عدم نجاحها في هذه المهمة 
أو تلك . 


قد تنفرد رئاسة الجمهورية وحدها أحياناً بأداء بعض المهمات الخارجية السرية أو 
ذات الطابع الخاص» بل إن الأمر قد يوكل إلى شخصية محددة دون سواها؛ وهي مسألة 
تعتبر عادية عرفتها كل الأنظمة المتعاقبة على الجزائر منذ الاستقلال» بل أثناء حرب 
التحرير. وهي أيضاًء وبصفة عامة» قاعدة باقية يز عمل جل الأنظمة السياسية في 
العالم» كونها تدخل في إطار الدبلوماسية السرية. وقد تكون الحكمة في ذلك أن ظروفاً 
طارئة تطرح نفسها على النظام السياسي» الأمر الذي يستدعي البت فيها بسرعة. ونظراً 
إلى خطوريماء فإنه لا يتم نشر تفاصيلها إلا في إطار ضيق للغاية» وهو ما قد يتطلب 
تعيين شخصية ما قد تكون غير معروفة في الأوساط العامة للقيام بمهمة أو مهمات 
في الخارج كمحاولة لمحاصرة تلك الظروف الطارئة وتطويعها للصالح الخاص. 


في كل الأحوال» يبقى صنع القرار السياسي الخارجي وأداؤه في الجزائر عملية 
مركزية تتحكم فيهاء إلى حد كبير» رئاسة الجمهورية بالتعاون مع بعض الدوائر الخاصة. 
وقد كانت هذه المسألة واضحة فى عهد الرئيس بومدين» وإلى حد ما فى المرحلة الثانية 
(1984 - 1948) من حكم الرئيس بن جديد؛ أما في المراحل الأخرى» بما فيها مرحلة 
الرئيس الأول للجمهورية الجزائرية المستقلة أحمد بن بلهء فإن مراكز قوى عديدة كانت 
تعنازع من أجل احتكار القرار الخارجيء أو المساهمة في صنعه», والتحكم في توجيه 
السياسة الخارجية الجزائرية أو التأثير فيها. 
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رابعاً: التبفكك 


ضيدت و عه 5 تشرين الأول/ أكتوير ١‏ حمدمول وخطيرعا بعد 
0 ال ل ا ا 1 
وهكذا أصبح وكأن هناك لامركزية في اتخاذ القرارات الخارجية وتنفيذها. 


١‏ دور «الإصلاحات» فى التفكك 

بمفهوم ثان» تبدو الإصلاحات التي أعلن عنها النظام السياسي بعد 5/ ١488/٠١‏ 
شاملة» حتى قيل إن الرئاسة في حد ذاتها لم تفلت منهاء الأمر الذي أدى إلى 
«لامركزية» في تسطير السياسة الخارجية وأدائها. 

الواقع أن الرئاسة لم تكن تعتقد أن نفوذها في هذا المجال سوف ببتز أو يتزعزع» 
بيد أن العكس تماماً حصل» حيث إن تعيين السيد قاصدي مرباح» وهو شخصية سياسية 
فرضت نفسها داخل الصفوة القيادية وخارجها بسبب تمتعه بدراية واسعة لخبايا المجتمع 
الجزائري والسنوات العديدة التى قضاها على رأس المخابرات» كان بمثابة إشارة إلى عهد 
جديد بخصوص عملية صنع القرار السياسي بشكل عام؛ حتى أن الأمر أدى إلى منافسة 
حادة بين رئيس الجمهورية ومساعديه من جهةء والوزير الأول من جهة ثانية: منافسة 
كانت تشير إلى حملة انتخابية مسبقة للبقاء أو «الاستيلاء» على الرئاسة. زد على ذلك أن 
الوزير الأول حاول اتخاذ قرارات حكومته بعيداً عن تأثيرات أو توجيهات الرئاسة؛ الأمر 
الذي دفع بالرئيس بن جديد إلى عزل مرباح في أقل من سنة من توليه رئاسة الوزارة 
الأولى (تشرين الثاني/ نوفمبر 1984 - أيلول/ سبتمبر »)١944‏ وتعويضه بمولود حمروش 
الذي كان يشغل منصب الأمين العام للرئاسة وأحد المقربين لرئيس الجمهورية. 

ومنذ تلك الفترة فقدت الرئاسة» ليس فقط هيبتها في ما يتعلق بصنع السياسة 
الخارجية وأدائهاء بل في أمور عديدة أخرى. 

وكان لما اصطلح على تسميته ب «الإصلاحات الاقتصادية», خصوصاً تلك التي 
منحت «الاستقلالية؛» للمؤ 11 أثر سلبي في صنع القرار الاقتصادي الخارجي 
وتنفيذه؛ فالعديد من المؤسسات سارع إلى التفتيش على طرق لإيجاد علاقات خاصة مع 


(9؟) انطلقت هذه «الاستقلاليةة عام ١918٠‏ تحت اسم (إعادة هيكلة المؤسسات» بحجة «تحريرها من 
الضغوط الهيكلية التي عرفت بها في الماضي ومن البيروقراطية والتدخلات الخارجية التي نمت حولها 
وشوهت تسييرها»؛ ولم يتم الإعلان عن التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات إلا عام 1984؛ ويفسر هذا 
بالخوف من انعكاسات شعبية» لهذا أعطى النظام لنفسه الوقت الكافي لتدوين هذه الإجراءات في ميثاق 
7 والمصادقة عليها من قبل البرلمان وإصدار جملة عن القوانين في هذا الصدد. .. أي لتحضير المجتمع 
وتجنب ما يمكن تجنبه من تذمر شعبي محتمل» ومع ذلك فقد انفجرت في السنة نفسها )١1944(‏ مظاهرات 
شعبية كانت تعبّر ‏ رغم ما يقال عنها ‏ عن رفض غالبية الفئات الاجتماعية للسياسة المنتهجة . 


الملا 


الخارج» وإبرام ‏ بناء على ذلك اتفاقيات مع بعض المؤسسات الصناعية والاقتصادية 
00 والأجنبية من دون المرور بالمؤسسات المركزية» على عكس ما كان سارياً قبل 

ين الأول/ أكتوبر .١1984‏ 

قد تكون هذه المؤسسات المركزية على علم» ولكن ليس لديها «الحق» في الاعتراض 
مثلاً على اتجاهاتها الخارجية أو طبيعة الاتفاقات التي تبرمها مع الشركات الوطنية 
والأجنبية. المهم بالنسبة إلى المؤسسات أنها مستقلة أو شبه مستقلة في ميزانيتهاء وفي 
تحركاتها العامة» بما فيها الخارجية. وعليه فإنها تتحمل المسؤولية وحدها بعيداً عن أجهزة 
الدولة المركزيةء بما فيها مسؤولية مواجهة عمالها وإطاراتها في حالة الإفلاس» بل في 
حالة نشوب نزاع 35 متحامليها من الأجانب+ متجاوزين أحياناً التصوص الرسمية ذاتا 
المنظمة هذا الموضوع**" . 

لقد كان ولا يزال لهذه العملية آثار خطيرة على «وحدة؟ اليد العاملة» وعلى المجتمع 
الذي لم يرتح إليها إطلاقاً ككل. خصوصاً الطريقة والسرعة التي تمت عهماء فكان 
تسريح العمال بالمئات» وكان الإفلاس» فجاءت الأزمة/ النزاع. ويبدو أن الفريق الجديد 
فى السلطة يشعر هذه الخطورة» لذلك يحاول منذ سنة استعادة سيطرة الدولة على 
الوؤسنات العمومية وتقليض تنوذها واستقلالها وتوجيهها إل العمل وفقاً لسبيامسة 
الحكومة. ولكن هذه الإجراءات تبدو صعبة لتحقيق الأغراض المرجوة منهاء بسبب 
الفوضى المتفشية هناك» وبسبب موقف المؤسسات المالية الدولية. 

إن هذه التطورات أثرت سلباً في السياسة الخارجية» بسبب تلاشي مركزية التوجيه 
والمراقبة» بغض النظر عن مصداقيتها وجديتهاء بل إن هذا التوجه الجديد قد يخلق مشاكل 
أمام السياسة الخارجية الرسمية أو يحرج الدبلوماسيين أثناء أداء مهامهم. ولعل محاولات 
الوزير الأول السابق ‏ بلعيد عبد السلام - بشأن «التقليص من استقلالية المؤسسات لهو إحساس 
بهذه المشاكلء فضلاً عن تخوّفه المتعلق برغبة البعض في إسقاط القطاع العام والتلاعب بأمواله. . .506" , 

وقد حذا حذو المؤسسات الاقتصادية العديد من القطاعات الأخرى» بما فيها بعض 
الوزارات» حيث حاولت التكفل بنفسها بعلاقاتها الخارجية» وهكذا ظهرت أو تعززت 
المصالح المكلفة في العلاقات مع الخارج . 

يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى» وقبل أي تحليل لهذه المعطيات» أن هذه التطورات 
قد تخلق تشويشاً في رسم السياسة الخارجية وأدائها؛ فكل طرف له فلسفته ومصالحه في 
صنع سياسة خاصة به وتنفيذها في المجال الخارجي. وهنا قد يحدث تنافس أو تناقض 


(8) هكذا فهمت استقلالية المؤسسات من قبل بعض مسؤولي المؤسسات بولاية عنابة - التي يطلق 
عليها اسم العاصمة الصناعية للجزائر (الشرق الجزائري)؛: حيث كان لدينا حديث معهم في شتاء 19484 
وفي حزيران/ يونيو .195٠‏ 

(4) هذا ما صرّح به لنا أحد المقربين لبلعيد عبد السلام في باريس في شباط/ فبراير 1491. 
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لدى تحرك مختلف الأطر اف في النطاق الدولي» الأمر الذي يعني المس بالمصالح العليا 
للجزائريين كشعب وكبلد بسبب الانعكاسات السلبية لذلك 0 والتناقض . 

طبعاً هذا يبرز وكأن الجزائر كبلد» له مصالح استراتيجية وغايات يسعى لتحقيقها 
على الصعيد الدولي» لم يعد مشكل جميع القطاعات ومحور تحركها الوحيد والاستراتيجي 
في العالمء بل إن كل قطاع وكل مؤسسة تبدو وكأنها لا تشتغل سوى لنفسها؛ وهذا 
طبعاً لا يعود بالضرورة على الجزائر بالفائدة . 

إن هذا التوجه إلى القطاعات الاقتصادية من الممكن أن يفسر بفهمها الخاطئ قوانين 
السوق واقتصادها؛ فأكبر دولة رأسمالية في العالم» وهي الولايات المتحدة الأمريكية» 
تعمل في تحركاتها الخارجية على حماية مصالح شركاتها التي تتعامل مع الخارج عندما 
تتعرض إلى عوائق تمنعها مثلاً من الوصول إل الأسواق الأجسيف كما يحدث مع اليابان 
والصين» هذا على الرغم من أن الحكومة الفدرالية غير ملزمة بالتدخل لصالح شركاتها؛ 
فكيف الحال بالنسبة إلى دولة ‏ كالجزائر ‏ التي تخطو خطواتها الأولى في اقتصاد السوق؟ 


 "‏ احتكار التمثيل في الخارج 

كذلك قد يكون إعلان بعض القطاعات والمؤسسات عن إدارة شؤونها الدولية 
بنفسها نتيجة تحخوفها من هيمنة بعض الإدارات» كوزارة الخارجية التي تحاول بشتى 
الوسائل التحكم في جل النشاطات الخارجية لللجزائر ٠‏ خصوصاً تلك التابعة ات 
العمومية. فعلى ما يبدو ان وزارة الخارجية تريد أن تمثل وحدها الجزائر في الخارج» حتى 
ان بعض المطلعين قال منكتعاً: ا 1 
لوزارة الدفاع كالملحقين المكلفين بالقضايا العسكرية والأمنية. . .!». 

إن تمثيل الشعب والدفاع عن مصالحه في الخارج ينبغي أن يوكل إلى أجدر 
الجزائريين وأكثرهم علماً وأخلاقاً وذكاءً» وفطنة وإلاماً بعالم السياسة الدولية» وقدرة على 
فك ألغازهاء بغية الحفاظ على سمعة الشعب ونقل تجاربه بين الأمم وتحقيق الغايات العليا 
المسطرة في علاقات الجزائر الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف. . . 

لكن المتتبع السياسة الخارجية الجزائرية يلاحظ أن المنطق الذي سارت عليه يختلف 


(40) على هذا الأساس مثلاًء تم توظيف أحد المتقاعدين ‏ يصفة متعاون ‏ بإحدى القنصليات 
الجزائرية في فرنسا ‏ بعد وساطة أحد الموظفين الساميين بالسفارة ‏ ليتكلف بالشؤون القانونية؛ فكيف تنتظر 
هذه القنصلية مجيء هذا الشخص من الجزائر حتى تعلن عن حاجتها لموظف بهتم بالقضايا القانونية» في 
حين أن هنالك مختصين من بين الشباب الجزائري المقيم بعين المكان في القانون» عاطلين عن العمل وواعين 
أكثر بمشاكل أبناء وطنهم بالدولة المضيفة بحكم معايشتهم اليومية لتلك المشاكل وللواقع الفرنسي 
عموماً...؟ وهو اللوم الذي وجه إلى وزير الخارجية الحالي - - رغم معاناته سابقاً من المعاملات نفسها ‏ 
بسيبب قراره بإلحاق بالخارجية بهذه الصفة أو تلك» بعض الناس الذين برزوا بالسلبيات وسوء التسيير في 
قطاعات أخرى. : 
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تماماً عن هذه القاعدة. فالعلاقات (بالمفهوم السلبي)”' © ومبدأ قرابة الدم» والتكتل 
المهني لموظفي وزارة الخارجية (ولا سيما في ما يخص محاولة احتكار التمثيل في الخارج)؛ 
هي بشكل عام المعايير التي يُشتغل بها في أداء وظيفة الجزائر الخارجية. 

بل إن الأمر يصبح أكثر تعقيداً عندما نعلم أن هذه المعايير مطبقة على أعضاء 
السلك الدبلوماسي ذاته. وكمثال على ذلكء» فإن الفرز يتم بعناية عند الترقيات: (إذا لم 
ا يا ل لو ل ا ع ا 
الدبلوماسيين القدامى الذي أعطى أكثر من ١0‏ سنة من حياته في خدمة الجزائر 
الخارج. وكونه لم يكن ينتمي إلى أية مجموعة؛ مثل حال العديد من الموظفين 0 
فتم عزله من منصبه وهو لم ينه بعد المدة القانونية ومن دون أي سبب رسمي؛ والغريب 
أن الشخص الذي حل محله والموجود في السفارة نفسها لم يكن على دراية بالملفات7؟)؛ 
وكان الأفضل ترك الدبلوماسي «المخلوع» في مكانه» خصوصاً أن هذا الأخير حُوّل إلى 
قنصلية جزائرية من دون أق دهي إن هذا التصرف لهو ازدراء لدبلوماسي حائز على 
أعلى مرتبة في السلك الدبلوماسي وعلى أبواب التقاعد'؟“! 


- التناقضات ضمن السلك الدبلو ماسي 

إن مسألة «التقاعد المعتبر»» هي بدورهاء مسألة حقيقية تعانيها السياسة الخارجية 
الجزائرية» وجزء مهم من السلك الدبلوماسي الذي يرى ا أفراده9؟4) 
اليضحي؟ و و «#يكدح»»ء في حين أن هناك آخرون لا يعملون ولكنهم مستفيدون مادياً 
بسبب العلاقات التي تربطهم بأهل القرار الخارجي» أو بسبب الرغبة في إيعادهم عن 
الوطن (لأسباب معينة)»؛ أو عرفاتاً لهم لما قدموه من خدمات للسلطة أو لبعض 
عناصرها...» فعيّنوا سفراء وقناصلة... على الرغم من كونبهم لا يفقهون في هذه 
المناصب إلا القليل جداً وأحياناً لا شيء. . 


- أنه 


(41) الحقيقة إن هذه قاعدة يمكن القول عنها إنها أصبحت تقليداً فى تصرفات المسؤولين: فالوزير 
الذي يحل بالخارجية تراه يبدأ عمله بمحو ما بناه سلفهء ويستوقفتي هنا ما قام به طالب الإبراهيمي لأول 
مرة في تاريخ الوزارة» وهو تأسيسه ل المجلة الجزائرية للعلاقات الدولية» بيدف نقله للعالم الخارجي رأي 
ومواقف وفلسفة الجزائر في العلاقات الدولية - عبر ما يكتب فيها من تحاليل بقلم وزير الخارجية ذاته ‏ 
الذي كان مواضباً بمساهماته الفكرية والسياسية» وكذلك بعض الجامعيين والدبلوماسيين المعروفين عالياًء 
مثل الخبير القانوني والرئيس الحالي لمحكمة العدل الدولية» محمد بجاوي. ولكن المجلة أهملت» ثم غايت 
عن قرائهاء «لشيء واحد ‏ كما ذكر أحد الدبلوماسيين القدماء ‏ وهو أنها أنشئت من قبل وزير سابق 
للخارجية»!! 

(؟5) لعدة اعتبارات ‏ من بيئها أننا لم نستشره بسبب جملة من المعطيات التي منعتنا من الاتصال به 
فإننا لن تذكر اسمه احتراماً لحياته الخاصة. 

(47) كل موظفي الخارجية الذين اتصلنا بهم فضلوا عدم الكشف عن هويتهم خوفاً على مستقبلهم» 
ولكنهم قدموا لنا بعض ما عندهم من معلومات أملاً في تحسين القطاع وخدمة للسياسة الخارجية. 
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وعادة ما يمتد هذا التناقفض خارج المركزية» أي داخل السفارات في الخارج إلى حدّ 
شله أحياناً نشاطها بسبب الاختلافات بين المقربين من السفير (الوزير المستشار وبعض 
الملحقين مئلاً). وقد عانيتٌ شخصياً هذه التناقضات (كما عانى غيري الكثير) عندما كنت 
على رأس الدار الجزائرية في باريس  ١997(‏ 1491): فبحكم المشاكل التي كانت 
مطروحة في هذه المؤسسة» كنت على اتصال دائم بالسفارة أملاً في معالجتهاء ولكن هذه 
الأخيرة تجاهلتها واعتبرت نفسها لا تمثل الجزائر في فرنساء بل وزارة الخارجية لا غير؟! 
ولعل أبرز دليل على هذا أن المسؤولين في السفارة والقنصلية العامة لا يعرفون مكان أو 
حالة الحي الجامعي المخصص للباحثين والطلبة الجزائريين: فمنذ تولي الجزائر مسؤولية 
تسيير هذا الحي عام 21487 لم يزره أي سفير ‏ باستثناء السيد عبد الحميد مهري الذي 
شغل هذا المنصب في الأعوام ١984‏ 21488 بل إن ذلك كان يمثل بالنسبة إليهم 
شاه تين د ند مله لمن لذلك كان العديد منهم يتولى إرسال تقارير 
متتالية إلى وزارة الخارجية» ووزارة التعليم العالي» وأجهزة أخرى ليس لها أية صلة 
بالواقع» بل من الممكن القول عنها إنها تعبير عن عجز في أداء المهام في الخارج تجاه 
المواطتين هناك وقضايا أخرى» وعن طمس للحقائق وإرضاء لطموحات شخصية تتناقض 
ومصالح الجزائر في الحفاظ على سمعتها بين أبنائها الموجودين في الخارج»؛ خصوصاً منهم 
الشباب والجامعيين . ش 

والمسألة الأخيرة التي نعرضها في هذا المجال تدور حول شعور معظم المتكوّنين 
باللغة العربية بالإهانة» والسبب يعود إلى أن تقاريرهم الموفدة إلى المركزية نادراً ما تقرأء 
وترمى في «أماكن المهملات» على الرغم من المعلومات القيّمة التي قد تتضمنها. ولعل 
تفسير ذلك يعود إلى الصراع اللغوي الذي لا يزال مطروحاً في المجتمع الجزائري» 
وكذلك لأن الإطارات مر له ذات الثقافة الفرنسية لا زالت تعتقد أن 
الكوادر المعرّبة أقل كفاءة من تلك المكونة بالفرنسية؛ وهذا طبعاً غير صحيحء» فالإطارات 
الكفئة وغير الكفئة موجودة في الفئتين”**؟. إذاً للمسألة أعماق تمتد إلى مصالح كل فئة 
وأفكارها وعلاقاتها. إن هذا يعتبر عاملاً مهماً لفهم تبميش اللغة العربية والتقارير التي 
تكتب مهاء على الرغم من أن النصوص الرسمية تؤكد أولوية اللغة العربية كلغة وطنية - 
على اللغات الأجنبية. وفي هذا السياق قال أحدهم معلقاً: «لولا وجود مصر والسعودية 


(45) فقد عرفت شخصياً إطارات سامية بالخارجية من الفئتين ناقصة الاطلاع بأمور بديبية» أذكر 
منها تدخل أحد الأشخاص المكرّن باللغة الفرنسية ‏ الذي يشغل اليوم منصب سفير ‏ بشأن القضية 
الفلسطيئية كتعقيب على محاضرة أستاذ أمريكي ألقيت في مركز الدراسات الإستراتيجية الشاملة العام 
حمخةقلء فقال إن «البلدان العربية اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية » منذ تاريخ ظهورهاء كممثل شرعي 
ووحيد للشعب الفلسطيني. . .»» ولم يستئن أحداً! ومن الفئة المتكوّنة باللغة العربية» قال لي أحدهم ذات 
مرة بعد عودته من إفريقيا كمبعوث خاص: 07 .لقد وقفت منظمة الوحدة الافريقية إلى جانب كفاح 
الشعب الصحراري» تماماً كما حصل أثناء دعمها لثورة التحرير الجزائرية» ! إن هذا لا يتطلب طبعاً أي 
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والعراق وقضية فلسطين والجامعة العربية لما كانت هناك دائرة عربية بوزارة الخارجية» . 
وفى هذا التنافر داخل المركزية يستمر التفكك في أداء السياسة الخارجية. 


بيد أن هذا التنافر يتلاشى عندما يصبح قطاع الخارجية «مهدداً» برغبة إطارات 
تنتمي إلى قطاعات أخرى في الالتحاق بالسلك الدبلوماسي؛ عندها يحدث التلاقي بين 
«المعرّب» و «المفرنس»» بين أصحاب المصالح الدنيا والمصالح العلياء بين «الأدمغة» 
والمهمشين. .. بغية ‏ كما يقال عنه ‏ «حماية القطاع لوي بمعنى بمعنى آخر» يريد 
موظفو الخارجية: على اختلاف مسؤولياتهم وثقافاتهم ولغاتهم...» عر رد 
في الخارج؛ وهم في هذا مستعدون للتعبير بكل الأشكال -, عن رفضهم «الدخلاء»» نذكر 
منها الإضرابات التي عاشتها وزارة الخارجية أكثر من مرة*؟6. الأمر الذي أدى ببعضهم 
إلى التعليق على هذا الموقف بالقول: «إن وزارة الخارجية تشكل «لوبي»” 4 داخل الجزائر باحتكارها 
للمناصب في الخارج”'؟2: وبالتالي فهي تواصل التصرف بالعملة الصعبة بكيفية لا تتماشى عموماً وضمان 
المصالح القومية للشعب الجزائري*24: لأن الخدمات المقدمة ضعيفة» وأحياناً منعدمة؟©؛ بالرغم من أن 


(45) وقد أفلحت أحياناًء وكمثال على ذلك تنحية أحد الوزراء السابقين في حكومة بلعيد عبد 
السلام من قائمة «المترشحين» لمنصب سفير؛ ولكن هذا يفسر أساساً بِ «العلاقات الضعيفة» التي تربط هذا 
الوزير بأصحاب القرار الخارجي؛ بينما ظل ضغط «اللوبي» من دون معنى في تعيينات أخرى عديدة» من 
بينهم أناس غير أكفاء ولا يفقهون شيئاً في الحقل الدبلوماسي. 

(41) لقد عانى من هذا «اللوبي» العديد من الإطارات الكفئة داخل الوزارة وخارجهاء من بينهم 
الوزير الحالي للخارجية ذاته ‏ أولاً عندما كان يشغل منصب أمين عام وزارة الخارجية بعد أيام من رحيل 
وزير الخارجية آنذاك محمد الصديق بن يحيى»: وثانياً أثناء القيام بمهامه كسفير في كنداء ثم عندما أبعد عن 
الوزارة؛ ولم يعد لها إلا بعد 5 سنوات مع علي كافي أوَلاً كسفير في اليونان» ثم كوزير. 

(57) إن التمثيل في الخارج بالنسبة إلى العديد من الدول ليس حكراً على أحدء فالأكفاء 
والتخصصون وأهل الاطلاع الواسع في الشؤون الدولية» والأكثر إدراكاً لمصالح أوطانهم. . .» لهم عادة 
الأولوية في تمثيل بلادهم والدفاع عنها حيثما كانت هذه المصالح. 

(44) أشارت بعض الشخصيات التاريخية إلى ذلك؛ منهم الرئيس بن بلّه  1975(‏ 1435) عندما 
تكلم وكتّب في أكثر من مناسبة عن تبديد المدخولات بالعملة الصعبة والثروة بشكل عام. كما تحدث عن 
بعض المركزيين (نسبة إلى اللجنة المركزية الحركة انتصار الحريات الديمقراطية» )١904 ١9448‏ الذين 
أصبحوا وزراء في الحكومة الموقتة أو تحوّلوا إلى «دبلوماسيين» أثناء الثورة» فبذروا وعاشوا في البذخ» بينما 
كان الشعب والمجاهدون في حالة يرثى لهاء مما يعني أنهم كانوا يعيدين كل البّعد عن روح الثورة. وقد 
تقلد العديد من هؤلاء مناصب عليا بعد الاستقلال» ومن ثم عملوا على «إشاعة» نموذجهم حيثما كانوا» 
وخاصة داخل السلك الدبلوماسي. 

(59) أشار عبد الحميد براهيمي إلى تبديد 58 مليار منذ الاستقلالء وهناك من يقدم أرقاماً أخرى 
مخيفة تفوق هذا المبلغ بكثير؛ والمشكلة الأكثر أهمية في هذا هو أن كل من يحاول حقيقة التصدي لتبذير 
وتبديد وتبريب وإتلاف هذه الأموال ومداخيل الجزائر من العملة الصعبة» “تعب عاذ عل مضايقات 
واتبامات لإجباره على التخلي عن مواقفه هذه والتزام الصمت؛ ومن بين الأمثلة في ذلك يمكن ذكر 
المصاريف. الضخمة التي تقدم لتغطية نفقات «تعليم العربية في فرنسا» ان الجامعي الجزائري في باريس؟ - 
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للجزائر كفاءات عالية» لو استغلت لعادت بالخير على الوطن؛ ولئرٌ فقط العمل المكثف والهادف الذي تقو 

به المعارضة في الخارج وفي أوساط الجاليات الجزائرية هناك من أجل الدفاع عن موائف معينة؛ بيئما 

للاحظ غياب شبه تام للسفارات الجزائرية فى الخارجء حيث اكتفت عادة بتسجيل ما تقوم به هذه المعارضة 
1 فك 1 

لا غير...» : 


- إهمال التخصص 


عندما 06 هؤلاء ‏ كما ل أعلاه ‏ الالتحاق بوزارة اللارجية بحا عن المال 


والشهرة ومصالح خاصة أخرى””: ولكن هناك أيضاً من يريد العمل في الحقل 
الديلوماسي لأنه يشعر بإمكانية تقديم خدمات أفضل لبلاده هناك . 


- ذ دلا زال التلاعب يتم بأموال ضخمة من قبل أناس أغلبهم ليس لهم أية علاقة بهذه المهمة» أضف إلى 
ذلك الفشل الذريع لهذا النشاط التربوي في أوساط المهاجرين الجزائريين هناك» (حوالى ))7٠١,٠٠١‏ وهو 
ما اعترف به صراحة بعض المعلمين وإطارات سامية أثناء الاتصالات التي كانت تجمعنا وإياهم في سنوات 
8- 1997. والشيء نفسه يمكن أن يقال كذلك عن الحي الجامعي. حيث لم تفعل الجبهات الوصية 
أي شيء لوضع حد للفوضى والتبذير هناك: فرغم بعض المقالات التي نشرت في الصحف والملف الذي 
وضحته شخصياً بحوزة الوزير السابق والحالي للتعليم العالي» علم تتخذ الإجراءات المناسية» وبدلاً من هذا 
تواصلت السياسات القديمة ويالثوب نفسه. حول هذه الجوانب وقضايا أخرى عشتها شخصياً وعلاتتها 
بالدبلوماسية الجزائرية وقطاعات أخرى» وكذلك العلاقات مع إدارات فرنسية مختلفة» يعد الكاتب حالياً 
كتاباً بشأن هذه التجربة ومعانيها. 

(00) هذا التعليق أدل به أحد الموظفين في الدولة الجزائرية عام 997١؟‏ وقد لاحظنا من جهتنا هذه 
المسائل فعلاً طيلة وجودنا في فرنسا؛ كما أن أحد أساتذة الجامعة الجزائرية لاحظ «تقوقع» السفارات 
الجزائرية على نفسها معتمداً على ما لاحظه في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وأخيراً فإن بعض الصحف 
الجزائرية» وخاصة جريدة الوطن (:ه/ 1# 11)» أشارت في مناسبات عدة إلى القضايا نفسها والدور السلبي 
الذي تقوم به السفارات في الخارج؛ ويكفي الإشارة هنا إلى ما ذكرته هذه الجريدة بشأن أحد المواطنين 
الجزائريين في مصرء حيث بعد القبض عليه من قبل الشرطة المصرية لأسباب معيئة ومن دون جواز سفرء 
تم إعلام السفارة الجزائرية هناك» فذكرت أنه غير معروف لديها وبالتالي أن المسألة لا تبمهاء عندها طلب 
هذا المواطن اللجوء إلى إسرائيل» فتكفلت به هذه الأخيرة إلى حد موافقته على تغيير اسمه: فأصبح إيلٍ 
كوهين (دعطه2 ونات): بدلاً من رشيد. . . وهناك قضايا عديدة أخرى يعاني منها المواطئون الجزائريون في 
الخارج؛ وسخاصة في فرنساء التي أدت رولا زالت) تجاه المواطنين الجزائريين سياسات مهينة كتلك الحاصلة 
اليوم في مطاراتها وموانئها أمام مرأى وعلم السفارة الجزائرية هناك وهذا منذ عملية اختطاف الطائرة 
الفرنسية «إيربوس» (5ناطئنج  00٠١‏ في كانون الثاني/ يناير الماضي . 

(51) هذا يتناقض وامادة (59) من دستور 1915 التي تنص على أنه «... لا يمكن بحال من 
الأحوال» أن تصبح عمارسة الوظائف العمومية مصدراً للثراءء ولا وسيلة لخدمة الصالح الخاصة». ولكن 


الواقع يبين العكس تماماً عند الكثير من المسؤولين وأعوان الدولة التي ظلت وظائف الدولة لديهم امتيازاً 
وليست تكليفاً! 


كك 


وتزداد تلك العلاقات ضعفاً وتأزماً عندما تصبح المسألة مطروحة بين المؤسسات: 
وزارة الخارجية من ناحية؛ء وقطاعات أخرى من ناحية ثانية. فالمبررات المقدمة من قبل 
هذه الأخيرة عديدة» وقد تكون فى محلها؛ فبعض القطاعات الاقتصادية والتجارية 
والقانونية يعتقد أنه أكثر تأهيلاً وكفاءة ودراية من غيره عند التخاطب مع العالم الخارجي 
فى ما يمس مجال اختصاصه: أي الشؤون المالية والتجارية والاقتصادية والقانونية؛ وهكذا 
الحال بالنسبة إلى قطاعات التعليم العالي والثقافة والاتصال» وهلم جرا. 


في هذا السياق هناك نزاع ‏ لم ينفجر بعد ولكنه حقيقي ‏ بين وزارة الخارجية 
ووزارات التعليم العالي والتجارة والاتصال. . . : فالملحقون الثقافيون والتجاريون 
والإعلانيون في السفارات الجزائرية في الخارج هم جرد موظفين في الخارجية الجزائرية. 
لهذا السبب قد لا يتحكمون إلا في القليل من أمور التعليم العالي والثقافة والتجارة. . . ؛ 

وعليه قد تمر مدة حتى يصبح هؤلاء عمليين» في حين كان من الممكن ربح كل 
هذا الوقت لو تكلّف بهذه المهمات إطارات مختصة من القطاعات المذكورة" . 

أضف إلى ذلك» أن هناك إحساساً يعبّر عنه بعض هذه القطاعات وغيرها بكونها 
مداسة في حقوقهاء وبالتالي في كرامتهاء بسبب التصرف في شؤونبها أو شؤون بعض 
المؤسسات التابعة لها من قبل قطاعات أخرى وعدم استشارتها البتة في أمور شتى تعتقد 
أنها أكثر تأهيلاً بشأنها. 

كما أن وزارة التعليم تنوي إنهاء حالة «التبعية» للخارجية””* » باستعادة كامل ملف 
المنح والتكوين في الخارج بالإشراف ومتابعة الطلبة والأساتذة والتكفل بمشاكلهم بنفسها 
في عين المكان وفي مختلف الدول”***: والتفكير في إرساء شبكة من العلاقات مع 
الجامعات والمعاهد المختصة لتسهيل عملية التسجيل البيداغوجي والإداري للمترشحين إلى 


(01) يلاحظ أن العديد من دول العالم تأخذ بهذه القاعدة؛ بل إنها قاعدة ملزمة في يعض الدول 
بما فيها الدول «الصغيرة»؛ ولعل المثال البارز في ذلك الكويت» كدولة صغيرة» حيث إن كل الملحقين في 
السفارات (الثقافي» والتجاري» والإعلامي. 6 هم من المختصين والتابعين ‏ حسب هذا الاختصاص - إلى 
وزارات أخرى غير وزارة الخارجية. 

(01) على الأقل هذا ما كان مطروحاً في عام 1١99!‏ 1997 

(04) أضحت وزارة الخارجية تهيمن على توزيع المنح في الخارج ومراقبتها وذلك على إثر المشاكل 
التي حدثت في بداية الثمانينياتء: من بينها تلك المتعلقة بتحويل منح الطلبة إلى بعض البنوك لمدة معيئة لقاء 
فائدة مالية محددة؛ وطبعاً تضرر الطلبة كثيراً من هذه العملية» حيث ترتب عنها أيعاد سياسية حاولت 
المعارضة في الحين استغلالها؛ ما استدعى إعادة تنظيم هذه المسألة عبر تمرير جميع المنح الوطنية وتلك 
المقدمة في إطار التعاون مع الخارج إلى وزارة الخارجية. ولكن التعقيدات البيروقراطية تواصلتء إضافة إلى 
ظهور نوع .من التمييز بين المستفيدين من أبناء السلك الدبلوماسي (أصبحت الخارجية تمنح لنفسها سنوياً ما 
لا يقل عن 00 منحةء على الرغم من أن موظفيها لهم إمكانية تمثيل الجزائر في الخارج ويالتالي التكفل 
بتكوين أبنائهم) والآنين من القطاعات الأخرى» وما إلى ذلك. 


لكا 


. التكوين في الخارج» بسبب عدم اهتمام العديد من السفارات بهذه المسألة. 
وإذا كانت الأوضاع لا زالت على حالهاء إلا أن تفكير بعض القطاعات في 


استعادة نفوذها في الخارج بتوليها تعيين إطاراتها في السفاراتٍ الجزائرية كممثلين لها لم 
يتغير؛ ولكن السالة لست :سهلةء: لهذا قد تأخد أبعاداً جديدة في المستقبل . 

أردف إلى هذا أن إطارات عدة من هذه القطاعات لا تشعر بالراحة نحو وزارة 
الخارجية. فقد شاهدتٌ أحد الإطارات السامية في مطلع سنة ١494‏ غاضباً على سلوك 
الخارجية في التعامل مع السفارة الفرنسية: فهذه الأخيرة تطلب من كل ششخص يريد 
تأشيرة سفر إلى فرنسا التنقل شخصياً إلى عين المكان لقضاء حاجتهء في حين أن المسؤولين 
الفرنسيين عندما يريدون السفر إلى الجزائرء فإن مصالح عديدة ولا سيما التابعة لذ ١كي‏ 
دورسي» تتكلّف بذلك”*©: وكان بإمكان الخارجية الجزائرية أن تقوم بالعملية (المعاملة 
بالمئل) نفسهاء أو بأية عملية أخرى تحافظ فيها على كرامة الإطار الجزائري وتسهل له 
قضاء شؤونه في هذا الشأن. لهذه الأسباب قررت هذه الشخصية عدم السفر إلى فرنسا 
والتنقل - بدلا من ذلك - إلى افريقيا. 

إن هذه ليست حالة يتيمة» بل هناك حالات يشتكي منها العديد من الكوادر. 

ولا شك في أن مثل هذه القضايا ريد الأمر تعقيداء ولا سيما في العلاقات التي 
تربط الخارجية بالقطاعات الأخرى» فضلاً عن إحساس كوادر تلك القطاعات بنوع من 
الإهانة» وبضعف بلادهم ١‏ وبالتالي بضعفهم الشخصي. 

إدراكاً لهذه القضايا وغيرهاء تدخل الرئيس محمد بوضياف بقوة في شؤون وزارة 
الخارجية لتتظيمها والند من تفوذها وسسظرع) عن معطيات جوهرية تمس الدولة “الجزائرية 
في أبعاد عدة. ويبدو أنه كان يعتبر أن التحكم في السياسة الخارجية وتنظيمها وأدائها يمر 

عبر التحكم في مصادر التمويل للنشاطات الخارجية واختيار الرجال الأكفاء والقادرين 
عل أداء لد المهمّات. وقد اهتم الرئيس بوضياف بمسألة تقليص أجور الدبلوماسيين 
أثناء وجودهم في الخارج بنسبة ١‏ بالمئة» اعتباراً منه أنها أجور خيالية في حين أن البلاد 
بحاجة ماسة إلى العملة الصعبة. ومبذا الشأن لا يزال يتردد أن هؤلاء الدبلوماسيين 
يتقاضون أجوراً للاغتناء» أي أنها تفوق كثيراً مستلزماتهم المعيشية حيثما يوجدون””* . 


(54) أو «ؤهدع0'0 نهن0 ع.[آ»ء حيث مقر وزارة الخارجية الفرنسية. 


(57) على سبيل المثال يتقاضى سفراء الجزائر في الخارج ‏ حسب المناطق ‏ ما بين #60٠١‏ و0969٠ة‏ 
فرنك فرنسي: قسفير هذا البلد في فرنسا يأخذ شهرياً مبلغاً يقارب الدخل الشهري للوزير الأول الفرنسي 
المحدد بأكثر من 57020١‏ فرنك فرنتسي؛ وحسب بعض المعلومات التي قدمت لناء فإن آخر دبلوماسي - 
من حيث الدرجة ‏ لا يأخذ أقل من ٠٠٠٠١‏ فرنك فرنسي؛ أضف إلى ذلك أن هناك بعض الأشخاص 
ظلوا ينتقلون من دولة إلى أخرىء» فلم يعودوا إلى البلاد (أو عادوا لفترة قصيرة فقط) منذ التحاقهم بأول 
منصب لهم في الخارجء وكان بالإمكان ‏ كما قيل .لنا ‏ إعطاء فرصة للجميع لتمثيل الجزائر في الخارج كل 
حسب اختصاصه وكفاءته . 


ا١كح‎ 


لهذا تفهّم معظم الفئات الاجتماعية قرار الرئيس بوضيافء, إلا أصحاب الخارجية 
(وحلفاؤهم) الذين تمردوا عليه ؛ «ولولا احتفاظ الرئيس بوضياف نفسه بالملف ومتايعته شخصياً له لما 
اختصمت هذه النسبة من أجور الدبلوماسيين. . .2”"”6. كما أحكم الرقابة على عملية «العملة 
الأجنبية) بالنسبة إلى الدبلوماسيين العاملين أو النابقيق. تقد حي الركين ميات اعمال 
معتبرة في ظرف قصير جداً لم يتجاوز الستة أشهرء ولقد كانت له مشاريع أخرى أكثر 
أهمية .خاصة ب «تنقية الخارجية من المعوقين والطفيليين» وقضايا أخرى لا تقل أهمية؛» ل لم يكتب 
له تحقيقها بسبب اغتياله . 

إن هذه المسائل أدّت ‏ بفعل تأثيراتها السلبية ‏ إلى التنافر بين مؤسسات عديدة» 
وأولها ذلك التنافر بين قطاع الخارجية وقطاعات أخرى ذات الاهتمام الخارجي؛ وإلى 
تنافر بين إطارات هذه المؤسسات؛ وإلى نظرة احتقار من قبل العديد من المثقفين إلى 
الخارجية» بل من قبل فئات اجتماعية عديدة على الرغم من أن العمل في الخارج يعد 
مهمة نبيلة وشاقة في الوقت نفسه تستهدف محاولة استمالة اللاعبين الدوليين و «تطويع» 
إرادتهم بما يخدم مصالح الشعب الجزائري وطموحاته الإقليمية والدولية. 

إذاً لا شك في أن إيجاد صيغة عمل مبنية على الكفاءة والاحترام داخل قطاع 
السلك الدبلوماسي وفي علاقاته بالقطاعات الأخرى» وكذلك علاقات منظمة بحسب 
الاختصاص بشكل يسمح لكل مثل للجزائر في الخارج أن يؤدي دوره كما ينبغي في 
المنطقة التي يمكنه أن «يبدع؛ فيها أكثر””“... هي من بين العوامل التي تخلق الفعالية 
والتفانٍ في أداء هذه الوظيفة بإخلاص» وبالتالي تساهم في أداء أفضل للسياسة الخارجية 
وتحقيق التماسك المطلوب لمواجهة القضايا الدولية. 


تدخل الحركة الحزبية ‏ الجمعوية فى السياسة الخارجية 
وما يزيد عمقاً في هذا التفكك» معارضة بعض الجمعيات والمنظمات المهنية وتلك 
المهتمة بحقوق الإنسان» السياسة المتبعة من قبل النظام السياسي أو بعض جوانبها (وهو 
الأمر ذاته بالنسبة إلى موقفها من سياسات المعارضة؛ وخصوصاً الأقطاب منهم)؛ وما تبع 
ذلك من انقسامات داخل المجتمع وتعدد الولاءات» وققدان السياسة الخارجية ‏ بناء على 
ذلك سندها الأول والرئيسي: تلاحم معظم الشرائح الاجتماعية حولها والاستقرار 
الداخلي والتوازن الاجتماعي؛ أي أنه لا يمكن أي سياسة خارجية أن تكون ناجحة 


(01) من حديث لكاتب هذه السطور مع أحد الموظقين بالقنصلية العامة الجزائرية في باريس» وقت 
تنفيذ القرار (نيسان/ إبريل .)١19447‏ 

(08) العديد من موظفي الخارجية وغيرهم يريدون العمل في الدول المتقدمة (أوروبا الغربية وأمريكا 
وكندا واليابان. . .)؛ أما دول أفريقيا والوطن العري والعديد من دول العالم الثالثء فإنهم يحاولون 
«الهروب؟ منهاء وكأن المسألة تتعلق بنزهة لمدة ثلاث» أربع سنوات أو أكثر؛ وهذا على الرغم من أن 
الدول المجاورة والدول الافريقية مثلاً تمثل العمق الاستراتيجي والمستقبلي للجزائر. 


كيل 


وفعالة إذا فقد المجتمع ‏ الذي تستمد منه قوتها وإرادتها واستمرارها وحريتها ‏ توازنه 
واستقراره. 


فإذا توقفنا عند الأحزاب» نجد أن بعضهاء وخصوصاً الجبهات الثلاث (جبهة 
التحرير الوطني» وجبهة القوى الإشتراكية. والجبهة الإسلامية للإنقاذ) حاولت وضع 
سياسات خارجية مناقضة لسياسة الحكومة» الأمر الذي قد يعني أن لجزائر اليوم سياسات 
خارجية عدة متباينة ومتناقضة» أحرجت العديد من متعامليها التقليديين» بسبب نقل 
الصراعات والفرقة في الداخل إلى مناطق عدة من العالم. خصوصاً فرنسا والانيا 
وبريطانيا وأمريكا واسبانيا والمغرب العربي والسودان ومصر وإيران وبعض البلدان 
الافريقية . 


وهذه المسألة تعرض لهاء كما جاء أعلاه. وزير الخارجية الحالي» محمد صالح 
الدمبري» أثناء زيارته دولة الفاتيكان عندما قال مشيراً إلى لقاءي سانت - إيجيديو 186[ة5) 
(منكفوظ بين أهم الأحزاب المعارضة ‏ أن هذه الأخيرة تريد إقامة «سياسة خارجية موازية؛» 
منتقداً بذلك توجّه المعارضة هذا واعتباره منحى يحرّض على التدخل الأجنبي في شؤون 
الجزائر الداخلية. ولكنه عاد في ما بعد إلى «التلويح» بإيجابيات الوفاق الوطني» الذي 
توّج لقاء روما الثاني» لدى تصريحه للصحافة الإسبانية بأن اتفاق روما «يمتوي على أفكار 
إيجابية بإمكاتها تسهيل الحوار الوطني» والدفاع عن الديمقراطية» واستعادة العملية الانتخابية» وتحديد 
المشاركة في المؤسسات التي ستقود المرحلة الانتقالية»”*”2؛ وهذا من دون شك يتناقض مع ما ظل 
يعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة وكاتب الدولة للشؤون المغاربية والتعاون» أحمد 
عطاف» وكذلك وزير الداخلية» عبد الرحمن مزيان شريفء اللذان صرحا أكثر من مرة 
أن الجزائر ترفض » جملة وتفصيلاء وثيقة الوفاق الوطني المقدمة من قبل المعارضة المجتمعة 
فى رومال"'“ء بل إن رفض الرئاسة 0 المعارضة يعبر عن خط الرفض 
هذا الذي يلتزم به جناح من أجنحة السلطة» ويعبر كذلك عن عدم وجود لخطة جامعة 
ترشد أعضاء الحكومة وغيرهم أثناء التعرض لثل هذه المسائل . وبالمقابل» تظهر المعارضة» 
خصوصاً الجبهات الثلاث» وكأنها تتحرك ضمن استراتيجية معيئة . 


(59) رغم «الإيضاحات التي أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية بشأن هذا التصريح» إلا أن روح أفكار 
دمبري بقيت هي هي . . حيث يلاحظ تأسفه فقط بشأن لحوء الأحزاب الوطنية إلى الخارج لمناقشة الأزمة: 
نعتقد أن الذين يريدون مناقشة مسألة تحسين الوضع الداخلي لبلادنا يجب أن يقوموا به في الجزائر؛ فنحن لا 
يمكن أن نفهم بأن لديهم ضرورة للاجتماع في الخارج»؟ انظر جريدة: 23/2/1995 ,80712055 ؛ ومع هذا 
قد يعبر هذا التصريح عن تحولات في موقف اللطة تجاه المعارضة ووثيقة «الوفاق الوطني». 

(50) والغريب أن هذا الرفض يأتي متزامناً مع تصريح وزيرا الداخلية والمخنارجية من أن محتوى 
«الوفاق الوطني» نابع من «أرضية الحوار الوطني» (شباط/ فبراير )١445‏ التي قادت الجنرال اليمين زروال 
إلى رئاسة الدولة. وما دامت المسألة بهذه البساطة. فإن العديد من المراقبين لا يفهمون استمرار المواجهة بين 
الطرفين (السلطة والمعارضة)!! 


1 


كما أن بعض العلاقات الخاصة مع الخارج لبعض الشخصيات التاريخية الجزائرية 
تربك أحياناً السياسة الخارجية الرسمية» تماماً كما هو الحال في تحركات بعض الأحزاب 
الخارجية والحركات الجمعوية» بينما نجد الموضوع في العديد من الدول الأجنبية معكوساً 
تماماً: فالصراع في الداخل قد يكون على أشدّهء ولكن بمجرد الانتقال إلى العالم 
الخارجي » تصبح قنوات غالبية القوى عموماً صاية في بوتقة واحدة» وهي حماية المصالح 
العليا لشعوبها. 


خامساً: غياب استراتيجيا 


منذ فترة أصبح يحكم الدبلوماسية الجزائرية حالات ظرفية» أدت إلى انفعالية في 
التحرك» وعدم انسجام في المواقف بين أعضاء السلك الدبلوماسي والمسؤولين عن صنع 
السياسة الخارجية وأدائها. فى هذا السياق تساءلت بعض الصحف عن فحوى زيارة وزير 
الخارجية إلى إيطاليا المشار إليها أعلاه» وقد أجابت بسؤال آخر: ألم تأت رداً على اجتماع 
سانت - إيجيديو الثاني؟ وكذلك الأمر عند زيارة الوزير نفسه بلجيكا وفرنسا  4(‏ ه/"/ 
6 © حيث اعتبرت أنها تأتي كذلك كرد فعل على اجتماع الأمين العام الحلف الناتوء 
ويل كلايس (01865© :(597/111): بخمس دول من جنوب المتوسط (تونسء. المغرب» 
موريتانياء مصر وإسرائيل - 15/ 1/ 19960) من دون الجزائ.'"؟2؛ وكذلك الحال بالنسبة 
إلى الزيارات التي حصلت لاحقاً (بريطانيا والمانيا مثلا) . 


ومن دون الوقوف عند كون تحركات وزير الخارجية تتم كرد فعل مباشر على نشاط 
المعارضة ومواقف الدول الأجنبية من الوضع في الجزائر» اال ع درا تحركاً اتفعالياً 
أم لاء فإن مثل هذه الزيارات بالشكل الذي أخذته هي في حد ذاتها مساهمة غير مباشرة 
في تدويل ما اصطلح على تسميته في الغرب ب «المسألة الجزائرية؛» الأمر .الذي يعني أن 
هناك نوعاً من التناقض بين الخطاب السياسي والممارسة» وبالتالي نوعاً من الارتجالية 
واللاعقلانية في رسم السياسة الخارجية وأدائها. وهذا كله يعني أن هنالك اضطراباً 
وخللاً نلمسهما بسهولة» ولو من خلال هذا الرد السريع وغير المدروس للأجهزة المكلفة 
بالعلاقات الخارجية على العديد من المواقف الداخلية والدولية. 

آنا اللتقرات فى اللفارج وبواة صعية لطريل كتد اسح بنضيع نكاد يثافتن بناء 
على توصيات ا القضايا المرتبطة بالأزمة/ النزاع في الجزائر مع شخصيات 


)7١(‏ الحجة التي تُدمت هي أن مشاركة الجزائر قد تفسر بأنها تدخّل في «النزاع الداخلي» الدائر في 
هذا البلد؛ انظر: .26/2/1995 رعاصاطة1 ص1 
(57) توسعت هذه التوصيات لتشمل استقبال بعض رجال وسائل الإعلام بأورويا الغربية في الجزائر» 
خاصة من الدول الأنكلو ‏ سكسونية» على حساب الحكومة (!)» وكذلك فتح قناة تلفزيونية اجديدة؛ لبث 
«الأخبار» باللغتين الفرنسية والإنكليزية عبر الأقمار الصناعية بهدف «تحسين صورة الجزائر في الخارج»» وهذا 
محاولة منها لمواجهة «انتقادات الملاحظين الدوليين. . .؟! انظر: .131995 ,عساطارة هآ 


هن 


سياسية ومنظمات ومثقفين ووسائل إعلام. . . في البلدان التي يقيمون فيها. ٠‏ وبغض 
النظر عن التناقض أو عدم التناقض في ما يهم فى الريالة المراد تبليغها تبلينها9") » فإن هذا 
«النشاط المفاجى» هو كذلك» بشكل أو بآخرء يمثل أحد العوامل التي تصب في عملية 
تدويل الأزمة/ النزاع في هذا البلد» خصوصاً أن مضامين تلك الرسالة تدور حول هدفين 
أساسيين لا غير: مواجهة المعارضة في الخارج كهدف أولي» والحصول على مساعدات 
مالية كهدف مكمل للأول*'2: وهذا يعني انعدام خطة مضبوطة (ولا نقول استراتيجيا) 
لأداء السياسة الخارجية؛ وهذه مسألة لم تغب من دون شك عن المراقبين الدوليين 
والعديد من الدول. 


وحتى تكون هناك خطة أو استراتيجياء لا بد من أن تكون هناك أهداف مضبوطة 
تساهم في تحديدها مختلف فئات المجتمع أو على الأقل قواها الفاعلة» فتتجه كل هذه 
الطاقات أو معظمها إلى العمل على بلوغ تلك الأهداف الخارجية. لكن الجزائر ته 
فترة أنها لم تعد تعمل بهذه القاعدة» الأمر الذي قد يفسر بعض جوانب التراجع 
والتفكك في السياسة الخارجية. ويبدو أنه ليس هناك مخرج في الأفق إلا بالعردة إلى هذا 
القاسم المشترك» وهذا بدوره مرتبط بحل الأزمة/ النزاع. 


والواقع أن الافتقار إلى خطة مضبوطة لصنع السياسة الخارجية وأدائها ليست مسألة 
حديثة 0 بظهور الأزمة/ النزاع» ولكنها تعود إلى سنوات خلت» ثم تلات نبائياً مع 
تعقد الوضع في الحزائر. 


لهذا فإن التحركات الراهنة للسياسة الخارجية لا يمكتنا اعتبارها تنفيذاً لخطة معينة» 
وإنما هي تأت كرد فعل على سياسات المعارضة ونشاطها في الخارج» خصوصاً في الدول 
المتقدمة الغربية. والعكس كذلك صحيح: فالمعارضة هي كذلك تصئع سياستها وتؤديها 
بناء على مواقف الحكومة منها. وهنا فإن نموذج دافيد استون (825]08 03534)» الخاص 
بتحليل العملية السياسية» من الممكن تطبيقه على العلاقة بين الحكومة ‏ باعتبارها نظاماً 
معيناً» والمعارضة ‏ باعتبارها أحد العوامل الأساسية التي تشكل محيط ذلك النظامء 
والعكس بالعكس: فمواقف المعارضة هي أهم المدخلات بالنسبة إلى الحكومة؛ ومواقف 
هذه الأخيرة ‏ التي تأت رداً على مواقف المعارضة ‏ تعتبر مخرجات» ولكنها تمثل في آن 
واحد أحد المدخلات بالنسبة إلى المعارضة كنظام ما. وفي هذه العلاقة التفاعلية يحدث رد 
الفعل (أو المفعول الرجعي)» فتكرر العملية من جديدء وهكذا. .. إلى أن يتم إيجاد مخرج 


(5) وقد ظهر على بعضهم حينها علامات النرفزة والتوتر» مثل ما حدث للسفير الجزائري في 
روماء بن زغو غداة لقاء سانت ‏ إيجيديو الأول .)15514/1١1/1١(‏ 

(84) لمزيد من المعلومات حول النشاط الجزائري خارج الحدودء انظرء محمد بوعشة» «الإعلام 
الجزائري في الخارحجء » المجلة الجزائرية للاتصالء العدد ٠١‏ (خريف 1١455‏ شتاء 2)19446 ص 7١‏ 
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نفذ 


توفيقي» ولكنه لا ينهي المشكل نبائياء بل يخفف من حدته فقط. لذلك فالعملية السياسية 
في الجزائر بهذا المنطق تبقى متواصلة. 

أما بشأن الرؤية المستقبلية للسياسة الخارجية» فإن الجزائر لم تعط أهمية للدراسات 
المستقبلية. وفي كل الأحوال فإن هذه الدراسات» إن وجدتء فإنها لم تتجاوز المستقبل 
المنظور (الأمد القصير)ء فضلاً عن عدم الاعتماد عليها في غالب الأحيان على الرغم مما 
قد تحويه من اقتراحات معقولة. 

إن المشاكل السوسيو ‏ سياسية والصراع بين الطبقات والأجيال التي تعانيها الجزائرء 
تعد أموراً طبيعية في مسار مجتمعات وأمم أخرى. خصوصاً منها تلك المسلحة بعلوم 
إدراك المستقبل. 

هذا مفاده أن الجزائر بحاجة إلى مناهج لرصد المستقبل والتحكم في الزمن من 
خلال الاعتماد على العلم وإطلاق القدرات العلمية للجامعيين والباحثين وإنشاء مراكز 
بحث متخصصة”*"2. غايتها التخطيط السياسي والاستراتيجي» ومن ثم إمكانية التحكم 
فى النزاعات والكوارث السياسية والاجتماعية» وهى لا تزال فى المهد. ولو كان هناك 
مثل هذه المراكز لأمكن تفادي ما حدث ويحدث للجزائر» على الأقل بالنسبة إلى قضايا 


معينه . 


إن دراسات رصد المستقبل تعانيها السياسة الخارجية الجزائرية لأا تتحرك من دون 
معرفة التقديرات الدقيقة بشأن التحولات داخل المجتمع» ولا سيما في الوقت الحالي» 
وكذلك عادة من دود علم أو إدراك معنى التحولاات التى تطرأ في المجتمع الدولي . فهذه 
أيضاً بحاجة إلى مراكز علمية متخصصة يقع على عاتقها تقدير مواقف القوى «الصديقة» 
وغير الصديقة» الكبيرة والصغيرة» الغنية والفقيرة» خصوصاً تلك التي تقع في دائرة 
الأمن القومي الجزائري. 

إن التباهي». والظهور الشكلي بمظاهر العصرنة العديدة» والتفسير الغالب للأزمات 
بأوهام داخلية وخارجية» وهي حقائق مرة» لا تزال تميّز سلوكات العديد من الساسة 
وأتباعهم. والعديد من الجامعيين وغيرهم في الجزائر؛ وهي قضايا بعيدة كل البّعد عن 
عمليات استطلاع المستقبل. فاستكشاف المستقبل ليست عملية بسيطة أو وسيلة سياسية 
تستعمل لأغراض التباهى أو الحفاظ على الامتيازات... إنما هي عند المجتمعات التي 


(10) تدر الملاحظة إلى أن بعض المراكز التى أنشئت مؤخراً ولدت ميتة بفعل سيطرة العنصر الطفيل 
وغير الكفئ عليها كالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. الذي قدم دراسة قبيل الانتخابات 
التشريعية لعام ١944١‏ تبيّن سقوط الجحبهة الإسلامية للإنقاذ (فيس) في تلك الانتخابات» وقد حدث 
العكسء مما دفع إحدى الصحف الفرنسية إلى تسمية هذا المركز ب «السيد ١١‏ بامثة» (النسبة التي قدرها 
المركز لل #فيس»). 


انفنا 


تحترم العلم - سلاح حكيم وعقلاني يستعمل بدقة في رؤية المستقبل لبناء غد أفضل . 


إن الموقع الجيو ‏ استراتيجي للجزائر وإمكانياتها المادية والبشرية وطبيعة شعبها تمل 
عليها تحضير نفسها للقرن القادم» والتطلع نحو القوة أو البحث عنهاء وهر يطل كذلك 
حسابات عند غالبية وحدات المجتمع الدولي» غير أن غاية هذا التطلع لا تتحقق إلا 
انطلاقاً من بعض العوامل ا موضوعية» كالاعتماد على مناهج قادرة على على رصد المستقبل 


والتحكم فيه. ٠.‏ 


خلاصة 

يتضح مما تقدم أن هناك تنافساً وتناقضاً بين أجهزة الدولة في ما بينها'" 22 وهناك 
صراع ما بين هذه الأخيرة (الدولة) والمعارضة (بتياراتها الأساسية)ء وداخل الفثة 
القيادية'"2 التي احتكرت السلطة منذ الاستقلال"©2» وأيضاً داخل المعارضة (ما بين 


(77) ومن الأمثلة الهامة الأخرى التناقض بين القرار السياسي و «الإدارة»» التي تتحرك باتجاه عرقلة 
أو تحطيم أي توجه سياسي لا يخدم مصالح البيروقراطية كجهاز؛ بل إنها تتسبب» في العديد من الأحيان» 
في قرارات سياسية مناوئة لمصالح الأغلبية. وقد تطورت الإدارة في عهد الرئيس بومدين وأصبحت لديها 
اليد الطويلة في تحريك الأوضاع السياسية عموماء بما فيها الشؤون الخارجية. ولا زالت حتى الآن تقوم 
بهذا الدور السلبي في عرقلة أية إصلاحات جدية. 

(700) يسيب جملة من الأسباب» أولها نزاعات حول الزعامة والخنوف من فقدان مزايا السلطة من 
كسب ومال ونفوذ وشهرة ومجد وتمتع بالحياة؛ وهذه مواضيع تتوفر للذين «يسيطرون على السلطة في 
المجتمعات الإنسانية وحتى في المجتمعات الحيوانية»؛ من هنا نفهم الصراع السياسي بين هؤلاء وأولتك: 
سواء الذين يريدون مواصلة احتكار السلطة أو الذين «يناضلون ببدف الاستحواذ على السلطة أو اقتسامها 
أو التأثير فيها...»؛ في الصراع السياسي ومزايا السلطةء انظر : 212 ملاع سك0 17 ,تمع عع نالآ #منعناة]/1 

165 31لانلاة أت 27 .طم ,([1964] ,لكقسطتلاجد0 تكمد6) 44 .مم ز5ع106 موناعه11م» عيبي ام 


(54) ويبدو أن هذه المسألة تعقدت» ولعل إحدى علامات ذلك تكمن في «تعاطف» البعض مع 
المعارضة ورفض بعض الشخصيات السياسية . من بيئها طالب الإبراهيمى» وزير الخارجية السابق  ١985(‏ 
4) . دعوة السلطة الحالية «للتحاور» معها بشأن بعض القضايا المطروحة ومنها تنظيم الانتخابات 
الرئاسية» وهذا اعتباراً منها - كما أوردت ذلك يعض الصحف اليومية ‏ أن السلطة تحاول استعمال هذه 
الاتصالات كتأيبد لها في ما يتعلق بهذه الانتخابات وسياستها العامة. . . يحصل هذا بعد أن كانت مسألة 
«عبادة الشخصية» هي الميزة في تحرك النومنكلاتورا (52نا00065012) في الداخل والخارج: فقد كان كل 
شيء يتم - رغم الخلافات الحاصلة داخل النظام ‏ باسم الرئيس. وقد عير عن هذا أحد «الشعراء» 
الجزائريين عندما قال مادحاً الرئيس الشاذل بن جديد: «لولا الشاذلٍ لما كان نوفمبر» (المقصود ثورة نوفمبر 
14 ومؤخراً فقط حذا أحد الوزراء مع الرئيس زروال حذو هذا الشاعر عندما قال له أمام زملائه في 
اجتماع مجلس الوزراء إن الجزائر لم تعرف 0 مثلك» (انظر : 3-10/3/1995 :2/210 هة). والغريب في 
الأمر أنه لا الرئيس الشاذلي ولا أتباعه وضعوا حداً لهذء الإهانات للمجتمع وللمادح والممدوح على حد 
سواء!! 


1 


الجبهات الثلاث من ناحية» ومن ناحية أخرى بين هذه الأخيرة وبقية الأحزاب (التى لا 
تشكل في الحقيقة قوى معارضة بالمفهوم المتعارف عليه). إذا أضفنا إلى هذا بناء على ما 
تقدم - ضعف هيمنة الدولة مركزياً على أوجه الحياة السياسية والاجتماعية المختلفة» وتعدد 
الانتماءات والولاءات الثقافية والسياسية داخل المجتمع» وتدهور الاقتصاد وانبيار الإنتاج 
والإنتاجية فى القطاعات الفلاحية والصناعية" » وانتشار البطالة('"©» والفقر بسرعة 
مذهلة» واعتماد الجزائر شبه التام على الخارج في إطعام شعبها وتلبية حاجياته الضرورية 
الأخرى”'”"»: فالسياسة الخارجية لم تعد ترتكز على مقومات القوة اللازمة لصنعها 
وأدائها”" للتأثير في غيرها من الدول بما يضمن مصالحها”". 


(19) بلغ معدل النمو في سنة 19494» رقماً مخيفاً وهو ٠.5‏ بالمئة (بالرغم من أنه أحسن من معدل 
السئة الماضية)» كما ظلت الصادرات (8 مليارات دولار فى السنة نفسها) عاجزة عن تغطية الواردات (أكثر 
من 4 مليارات دولار)ء بينما لدى الجارة الشرقية للجزائر» تونس» وهي أقل إمكانيات بكثير منهاء بلغ 
هذا المعدل 4 بالمثة العام ١9941"‏ و8 بالمئة السئة الماضية . 

)7١(‏ حوالى © ملايين عاطل» الغالبية العظمى منهم من الشباب دون ١6‏ سنة؛ أي حوالى 5٠‏ بالمة 
من مجموع القادرين على العملء ويمثلون كذلك حوالى ٠‏ بالمثئة من مجموع الناخبين الذين يفوق عددهم 
١‏ مليون نسمة؛ مما قد يفسر التعدد في الولاءات الايديولوجية والسياسية ومن ثم جانب من الأزمة/ 
النزاع . 

(1/) تضاعف عدد سكان الجزائر ثلاث مرات تقريباً خلال 7١‏ سنة (حواللى ٠١‏ مليون نسمة 
حالياً)» والملاحظ أن هذه الزيادة تتم بهذه السرعة في ظل غياب أية خطة لتغطية احتياجاتها الضرورية بصفة 
منتظمة وفي ظل تقهقر شبه تام للإنتاج الوطني؛ وهنا قد تنطبق المعادلة الشهيرة للاقتصادي الإسكتلندي 
أدام سميث (طانته5 مهدلوه) ١755(‏ _ 01/40)» المتمثلة في أنه بينما (يزداد إنتاج وسائل المعيشة بمتوالية 
حسابية» فإن عدد السكان يزداد بمتوالية هندسية»؛ بمعنى أن الجزائر إذا استمرت فى سياستها الاقتصادية 
والسكانية» فإنها لن تكون «أبداً» قادرة على تلبية حاجياتها المادية بنفسها. وعليه قد يكون هذا الضغط 
السكاني من الأسباب التي يمكن أن نفهم بها كذلك طبيعة «التزاع السياسي» في هذا البلد. 

زضفف ومع هذا يبقى قطاع الخارجية من بين القطاعات النادرة في البلاد التي لم تعلن عن نيتها في 
إدخال إصلاحات وإنباء الجمود السياسي والإداري للهياكل المسؤولة عن أداء السياسة الخارجيةء أي 
«تحديث» الوسائل والقنوات واستغلال الإمكانيات التي تملكها البلاد عقلانياً» وهذا لمواكبة التطورات 
الحاصلة في العلاقات الدولية» التي أدت في غالبية أنحاء العالم إلى إعادة النظر كلياً أو جزئياً في 
الفلسفات السابقة ومن ثم في المؤسسات السياسية والإدارية وحتى في التركيبة البشرية ولا سيما العديد من 
الشخصيات القيادية» الذين تربوا على تبج معين في معالجة القضايا الدولية» وهو نهج مغاير تماماً لما هو 
مطروح حالياً في المجتمع الدولي. وقد تبادلت الرأي مع بعض الزملاء والمهتمين بالسياسة الخارجية 
بخصوص هذه المسألة» فكان تعليق أحدهم: «لاذا الإصلاحات وقد أضحت مودة (مشتقة من الكلمة 
الفرنسية 2046) عندناء ثم ألا ترى أنها لا تريد أن تنتهي في القطاعات التي انطلقت بهاء إتها لا تعدو 
سوى كوتها تعبيراً عن سياسة ديماغوجية عانت منها الجزائر طويلاً ولا تزال» لعل ما يحدث في قطاع 
التعليم العالي لا يحتاج إلى أي تعليق ببذا الشأن. ..2. 

(7) أضف إلى ذلك العامل الدوني المتمثل بالأساس في التحولات التي عرفها المعسكر الاشتراكي 
سابقاً والاتحاد السوفياتي ذاته ‏ قائد هذا المعسكر ‏ من تفكك وتراجع من ناحية» وهيمنة العالم الرأسمالي ‏ 
بقيادة أمزيكا ‏ على العلاقات الدولية من جديد من ناحية أخرى؛ فأدّى كل هذا إلى اتعكاسات خطيرة على - 


١/6 


وهي كلها أمور ساهمت مع غيرها في تفكك السياسة الخارجية العامة للجزائر. 


إن هذه العملية متواصلة على الرغم من بعض المحاولات لتنسيق الأعمال في 
الخارج ؛ ؛ في هذا السياق أرسلت وزارة الخارجية إلى القطاعات ال م في صائفة 
4 تحثهم فيها على تنسيق الجهود أثناء التحرك خارج الحدود”؟" »؛ مهدف مواجهة 
العارقة وللصضؤل غل مسافدات: مالية والدغاية للسياسة الرَسَيِيوة*”. 


ويندرج في هذا الإطار الرسمي كذلك تأسيس «الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي؛ 
التي تستهدف» بحسب قانون تأسيسهاء مساعدة وزارة الخارجية في أداء مهامها 
و02 فهي إذاً ليست جهازاً تنسيقيّاً للنشاط الخارجي؛ بل هي جهاز «جديد؛ 
يضاف إلى العديد من الأجهزة الأخرى في الوزارات وفي المؤسسات التي تقوم بالمهمة 
نفسها (وإن كان كل ضمن يجال حدود اختصاصه) بطرق 3 وبالتالي استمرار تعميق 
التفكك الجاري للسياسة الخارجية؛ أضف إلى ذلك أن هذه الأجهزة (سواء أكانت ذات 
طابع عام ووطني أم غير ذلك) «تشتغل؛ كلها في التعامل مع الخارج . إذاً لا ندري ما 
هي الفائدة الحقيقية من هذا الجهاز الجديد””". خصوصاً إذا علمنا أن هناك كتابة الدولة 


- التوازنات العامة» تضرر منها العديد من دول العالم الثالث من بينها الجزائرء التي لم تستطع التأقلم 
مع هذه التطورات» فتمزقت بذلك التوازتات داخل مجتمعها وفي إطار علاقاتها مع العالم الخارجي» مما 
أدى بها إلى فقدان عوامل القوة وترك المبادرة لدول أخرى تناقش فيها أوضاع المنطقة المغربية والمتوسطية بما 
فيها الأزمة/ النزاع في هذا البلدء كما حصل في بروكسل (شباط/ فبراير الماضي). بل إن التخلخل الذي 
حصل داخل هذه التوازنات مسّت العالم المتقدم ذاته» وأن حساياته في العالم الاشتراكي سابقاً كانت 
خاطئةء خاصة من ناحية الاستقرار والأمن والتحكم في الأوضاع هناك... ونحن في هذه الدراسة تعمدنا 
تجاهل دور العامل الخارجي في تفكك السياسة الخارجية الجزائرية» ا منا أنه يستحق ورقة خاصة. 

(754) لكن هذه بقيت محرد مذكرة لا تلزم أحداً؛ وكان بالإمكان ‏ عند منح المؤسسات «استقلالها» - 
التفكير في وضعء منذ البدايةء جهاز قائم بذاته لمواجهة هذه التطورات ولتنسيق الأعمال الوطنية في 
الخارجء وذلك لأن الرئاسة غير مجهزة بالوسائل والإمكانيات اللازمة لأداء عملية التنسيق بين أجهزة الدولة 
في الخارج بمفردهاء وكذلك وزارة الخارجية» بسبب جملة من الأسباب التي ذكرتٌ بعضها أعلاه؛ ولكن 
تبقى دائماً هناك ماوق من أن يتحول الجهاز الجديد ‏ في حالة تأسيسه ‏ إلى ما آلت إليه الخارجية» أي 
احتكار النشاط الجزائري خارج الحدود ومن ثم تحوله إلى جهاز بيروفراطي» رغم أن دوره ينبني ألا يتعدى 
السهر على التنسيق. 

(0!) إن هذه المذكرة هى ‏ فى حد ذاتها ‏ تأكيد آخر لما قلته بشأن دور التناقضات بين مختلف 
قطاعات الدولة في تفكك السياسة الخارجية. 

(977) صدر قرار التأسيس منذ حوالى ستتين» وعينٌ مديراً على رأسها منذ حوالى سنةء ومع هذا فإنها 
لم تباشر عملها بعد بالكيفية المطلوبة. بشأن أهدافهاء التي تعتبر من قبل مراقبين جزائريين غير واضحة» 
انظر: الجريدة الرسمية» العدد 4 (آب/ أغسطس 1997). 

(977) يوجد في المغرب وتونس وكالة مماثلة» ويبدو ‏ حسب المعلومات المتوفرة لدي أنها تلعب 
دوراً فعالاً ومستقلاً عن وزارة الخارجية (مع وجود تنسيق بينهما)» وقد مكنها ذلك من تحقيق بعض 
الأهداف خاصة في إطار علاقاتها مع البلدان الأوروبية؛ ومن بين الأمثلة على ذلك أنبا «حوّلت» مخاير > 


من 


للشؤون المغاربية والتعاون0*” , 


وعلى رغم هذه المحاولات» يبدو أن هذا الواقع (التفكك) بدأ «يتقئن» في ذهنيات 
العديد من المؤسسات والمسؤولين فى الدولة (وفى أوساط المعارضة كذلك)» وهذا تمشياً 
مع تنازع التيارين الأساسيين اللذين يميزان منذ فترة أداء السياسة الخارجية الجزائرية: فمن 
ناحية هناك التيار الذي يركز على مركزية دور الرئاسة في توجيه دبلوماسية هذا البلد؛ إلى 
حد الاحتكارء على الرغم من أنها غير قادرة حالياً على تحمل هذه المسؤولية؛ ومن ناحية 
أخرى» نجد التيار الذي يحظى باهتمام وتأييد دوليين» خصوصاً من قبل بعض المؤسسات 
المالية» ويرفض استحواذ الرئاسة ووزارة الخارجية على السياسة الخارجية تحت أي مبرر 
كان. وبدلاً من ذلك فإنه يعمل على تعميق «تذرية؟ (5800نصه]8) أو تجرئة - خاصة من 
حيث الأداء 5 السياسة الخارجية بحسب مصالح كل مؤسسة ومن دون الاهتمام بالتنسيق 
بين القطاعات ذات الاهتمام الخارجي (أي في ظل غياب أهداف استراتيجية توحّد بين 
هذه المصالح!). 

ويبدو أيضاً أن الجزائر لن تتغلب على هذه المشكلة إلا بعد عودة الاستقرار والتوازن 
والتماسك إلى المجتمع في ظل اعتماد ‏ هذه المرة ‏ قاعدة الاختلاف السياسي والفكري» 
أي بعد «تخلص» المرتكزات الداخلية للسياسة الخارجية من الضعف و«التسييس» اللذين 
تعانيهما منذ فترة واستعادة قوتها من جديد. وهذا مرتبط بدوره بجملة من المسائل 
السياسية التي يتطلب الأمر البت فيها وفقاً لمطالب أغلبية المواطنين السياسية واتجاهاتهم 
وقناعاتهم . 
هكذا يتضح التفكك التدريجي للسياسة الخارجية» وهي في الحقيقة حالة قديمة - 
جديدة: فإذا كان انطلاق هذه العملية يعود إلى سنوات سبقت الأزمة/ النزاع» إلا أنها 
انتشرت وتعمقت في ظلهماء كما يتأكد 3 الوقت ذاته أن السياسة الخارجية الجزائرية 
0 رهينة السياسة الداخلية منذ أحداث © تشرين الأول/ أكتوبر ١١988‏ بينما كانت في 

بق تتلاقى معها أحياناً» وتتناقض سه سانا 1 أخرى» بل إنها كانت تظهرء في فترات 

عديدة» بمظهر ينفي تماما قاعدة أن «السياسة الخارجية مرآة للسياسة الداخلية»! 


- علمية بكاملها من هذه البلدان نحو تونس والمغرب مجاناً أو بسعر متواضع» إضافة إلى ضمان التأطير 
والإشراف الأوروبي على العديد من الاختصاصات» كما تستقيل البلدان نفسها على حسابهاء العديد من 
الباحثين والجامعيين من تونس والمغرب للمناقشة والعمل سويًا للبت في قضايا علمية وصناعية وتقانية. 

(7) يلاحظ أن هذه التسمية تتغير حسب الأحوال والظروفء نأحياناً تحمل اسم (كتابة الدولة 
للشؤون المغاربية» وأحياناً أخرى يضاف إليها كلمة «التعاون,» كما هو الأمر حالياً «كتابة الدولة للشؤون 
المغاربية والتعاون»؛ وقد ظلت هذه الكتابة تابعة لوزارة الخارجية وتعمل بأمر منها 


١ا/ا/‎ 


الفصل الساوس 
الأزمة الجزائرية: الواقع والآفاق*) 


عبد الحميد مهري!** 


أود أن أشكر بكل تواضع هذا الصديق العزيز الدكتور عصام نعمان لهذا التقديم 
اللطيف والذي هو في الواقع إظهار لأهمية الجزائر ولمكانتها في الوطن العربي أكثر ما هو 
موجه لشخصي لأنني لا أعدو أن أكون إلا مناضلاً من مناضلي القضية الجزائرية والقضايا 
العربية بشكل عام. 

إن الحديث عن الأزمة الجزائرية اليوم يعرّض من يتصدى إليه لوابل من الأسئلة. 
الأسئلة التي من الممكن أن تطرح لأنني بدوري أطرح العديد من الأسئلة بالنسبة لما يقع 
في الجزائرء لكن هناك بعض المعالم في هذه القضية توجد لدى الجميع على ما أعتقد» 
ودوري هو أن أحاول تر ثيب الصورة حتى تظهر بشكل أوضح . 

فالأزمة في الجزائر وليدة مطلب للتغيير نابع من المجتمع ومن التطورات التي عرفها 
المجتمع الجزائري» ومن رفض هذا التغيبر والوقوف في وجهه من قبل الذين لم يدركوا 
ضرورة التغيير أو الذين اعتقدوا أن لا مصلحة لهم في هذا التغيير. 

إن جبهة التحرير الوطني قائدة الكفاح ومحققة الاستقلال الوطني» دفعت إلى أن 
تكون الحزب الواحد بعد الاستقلال تحت تأثيرات ثلاثة: التأثير الأول هو المد القومي 


(*) نشر في: المستقبل العري» السنة »٠١‏ العدد 5١1‏ (كانون الأول/ ديسمبر :)١991‏ ص 4 - 
9 وهو في الأصل محاضرة ألقيت في دار الندوة بتاريخ 1ه / ١٠/”ء‏ بدعوة من مركز دراسات الوحدة 
العربية» والآراء الواردة في هذه المحاضرة تمثل وجهة نظر الكاتب الشخصية. 

(*) الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني الجزائرية» والأمين العام للمؤتمر القومي العربي 
حالياً. ' 


1 


العربي الناصري الذي كان في الغالب يؤمن بأن الحزب الواحد والتنظيم الواحد هما 
الطريق إلى التنمية ومقاومة الإمبريالية. والتأثير الثاني هو تأثير يساري ماركسي كان يصب 
في الخانة نفسها مع اختلاف نقطة الانطلاق» وكان يدعو إلى حزب واحد مصمّى طبعاً 

من العناصر المعادية التي تشكل البرجوازية الصغيرة. والتأثير الثالث إسلامي. فالحركة 
الإسلامية» بصفة عامة» كانت ترى أن التعددية هي نقيض التوجه الإسلامي الذي لا 
يأخذ بالحسبان إلا حزباً واحداء هو حزب الله. 


فتحتٌ هذه التأثيرات كلها تقمصت جبهة التحرير الوطني» التي كانت تتشكل من 
اتجاهات سياسية متعددة» بلباس الحزب الواحدء وواكبت النظام الذي كان في الواقع 
يتخذها غطاء أكثر مما يتخذها سنداً. وتمكنت الجزائر في سئوات الاستقلال» رغم كل 
المحدودية وكل السلبيات التي أفرزها نظام الحزب الواحدء من تحقيق الكثير في ميادين 
التنمية» وبخاصة في ميدان التعليم والتكوين» واستطاعت أن تضطلع بدورها التقدمي في 
المحيط الحضاري وفي المنطقة كلها. ثم وصل هذا النظام»؛ نظام الحزب الواحدء إلى 
حدود لم يعد معها قادرا على مواصلة مسيرته . 

كانت سنة 019484 وأحداث تشرين الأول/ اكتوبر على وجه التحديد»ء إيذاناً بنهاية 
هذه المرحلة. وأظهر مطلب التغيير» وإن كان غير ملموس وغير مسيّس وغير منظمء 
الرغبة في تعددية حزبية» وفي الانتقال إلى نظام ديمقراطي والخروج من نظام اقتصادي 
ممركز ومخطط استّغل في كثير من الأحيان في احتكارات إصلاحية. وهذا المطلب كان 
يمكن أن يحقق هذه الرغبة لو توفرت شروط ثلاثة: أولها قبول جبهة التحرير الوطني 
بهذا التغيير وتبنيها له بصدق وقبولها بنتائجه. والثاني هو قبول الجيش بهذا التغيير وتبنيه 
له وقبوله الخروج من الدور الذي أنيط به في نظام الحزب الواحد الذي كان في كثير من 
الأحيان سبباً في زعزعة مكانته كمؤسسة منوط با المحافظة على وحدة الشعب وحماية 
الدستور. والشرط الثالث كان ضرورة وعي المعارضةء» سواء كانت علمانية أو إسلامية» 
بصعوبة التغيير وضروراته المرحلية التي تتطلب التحلي بقدر كبير من الحكمة والتبصر في 
مواكبة هذا كله. 


وهذه الشروط الثلاثة لم تتحقق» فجبهة التحرير الوطني حاولت أن تتبئى التغيير 
الديمقراطي وتقوم بإصلاحات اقتصادية لا تكون على حساب الطبقات الشعبية؛ 
واستمرت في هذا الصراع خمس سنوات» ولكنها انتهت إلى الفشل لأن السلطة استطاعت 
أن تعيدها إلى بيت الطاعة. والجيش رفض التغيير ولم ا معهء وكان الأداة الأساسية 
التي وقفت في وجه هذا التغيير: وأحزاب المعارضة الناشئة أو التي كانت كامنة ثم 
ظهرت على السطح فاضت كلها انور سبي لالجا نت اخطيا ديماغوجياًء ولكن دور 
الحركة الإسلامية كان أبرزها لأنه كان أكثرها تجذراً لدى الشعب. 


وعندما بدأت التجربة العملية ميدانياً في انتخابات البلدية عام 2199٠‏ ثم 
الانتخابات التشريعية عام :١44١‏ ظهرت القوى التي تعارض هذا التغيير» وكان إيقاف 
يالا 


هذه المسيرة وهذه التجربة الديمقراطية في أوائل عام ١447‏ على النحو الذي يعرفه الجميع 
طبعاًء مستغلاً فى ذلك أخطاء فادحة وقعت بالأخص من جانب الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ. وكانت الضربة قاسية» وآثارها ما زالت إلى الآن لم تبرز كلها على السطح»ء ذلك 
لأن إيقاف التجربة الديمقراطية وإيقاف المسار الانتخابي لم يكونا شيئاً بسيطاً لأن الساحة 
الإسلامية» التي كانت في طليعة القوى المعارضة؛ كانت تضم فريقين متعارضين: الأول 
هو أقلية» وكانت ترى أن الجهاد وحده هو الكفيل بإحداث التغيير وبإقامة الدولة 
الإسلامية. لكن كان هناك فريق آخر عظيم جداً وبالأخص في مؤتمر باتنة» كان يرى أن 
التغيير يجب أن يتم بقبول المسار الديمقراطي» أي بقبول الانتخابات كوسيلة للتغيبر. 

وعندما أجهضت التجربة كان ذلك عبارة عن تزكية الجناح المتطرف الذي كان يقول 
بأن الديمقراطية هي لعبة في أيدي الأنظمة وأن الأنظمة تلغي كل مسار ديمقراطي إذا لم 
يكن لصالحها. 

ومن هنا بدأت بوادر العنف تظهرء ومن هنا استطاعت الأقلية المتبنية للعنف أن 
تحتل الساحة بعد حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ وسجن قيادتها. 

صحيح أن المناخ الجزائري كان مهيا للعنف» والمجتمع الجزائري له تقاليد في 
مواجهة السلطة المركزية التي كانت تتمثل في الاستعمار الفرنسي» وصحيح أن المجتمع 
الجزائري مارس العنف المنظم في معركة التحرير الوطنيء وكان من المفروض أن يكون 
الحذر بالغ في ترك العنف ينطلق من جديد من هذا الهشيم القابل للالتهاب. والعنف لم 
يكن مركزياء لم يكن هناك قرار من قيادة مركزية بالانتقال إلى الكفاح المسلح» لكنه نشأ 
بقيادات عديدة في مختلف الجهات.. وضم اتجاهات عديدة كان فيها أعضاء من الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ وأعضاء من تشكيلات أخرى» بحيث إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم 
تنظم شتات مناضليها في جيش الإنقاذ الإسلامي إلا بعد سنتين» ولهذا سَهُل تفتيت 
ساحة الكفاح المسلح» وسهل اختراق هذه الساحة من أطراف معروفة وأطراف غير 
معروفة . 

وتطور هذا العنف أمام سلطة كانت لا ترى سبيلاً للخروج منه إلا بالاستئصال» 
وكان خطاب الاستئصال الذي حملت لواءه أقلية لها مقاربات ستالينية لقضية الإسلام 
السياسي: أقول ستالينية ولا أقول ماركسية لأن بعض اماركسيين كانوا يرون رأياً آخر 
ويؤمنون بأن الحل يجب أن يكون سياسياً وأن يكون سلمياً. 

بدأت مجامبة العنف بالعنف وبالعنف المطلق وبئيّة الاستتصال. لكن هذا العنف 
الذي قامت به السلطة لم يقف. مع الأسفء عند حدود القانون ولا عند حدود 
الدستورء وعرف تهباوزات عديدة زادت العنف استفحالا وجعلت آثاره السياسية 
والاجتماعية والنفسية بالغة الخطورة ومست كل شرائح الشعب. في مواجهة هذه 
الوضعية (وأنا أعود في كثير من الأحيان إلى ذكر مواقف جبهة التحرير الوطني من بعض 
القضايا التي اعتبرها مواقف أساسية) كان الموقف المبدئي هو نبذ العنف وعدم قبول أي 
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تبرير لهء ولكن كان رأينا أن التنديد بالعنف لا يكفى وأن المطلوب من المسؤولين هو 
إيقاف مسلسل العنف. فإذا كنا نندد بالعنف من حيث اللمبدأء فإنه يجب أن تطرح البدائل 
للخروج من مسلسل العنف» وكانت السلطة ترى أن على الأحزاب السياسية؛ بصفة 
عامة» والمجتمع واجب التنديد فقط ثم الانصراف وترك السلطة تنفذ خطتها للخروح من 
العنف باستعمال وسائل أمنية وغير أمنية. وكنا نخاف من استمرار العنف لأن التجربة 
تدل على أن العنف يبتدئ بأطراف معروفة ومحددة الهوية» وتدخله فى الغالب أطراف غير 
مكرؤقة وغيْر عنتدة الهزية؛ وهو ما تعيعة البوو امع الأبقن العدية وكنا تعتقة أن 
العنف إذا استمر يتطور فى شكل محصلة للعنف الابتدائى وللطرق المستعملة لمجابهته» 
ررخاضة أن السلطة عل لات اعد من رؤساء اليكومات الى تفافيكة: عل الحرائن في 
هذه القتزة. زلميت ععان #ضي تقل اتلوف للطرق الأحوام. ١ <١‏ 


هذه الاستراتيجيا: محاولة نقل الخوف للطرف الآخرء أيضاً تبناها الطرف الآخر. 
ومما زاد الطين بلّة أن اتساع رقعة العنف ومحدودية الوسائل البشرية والمادية بالنظر لاتساع 
رقعة البلاد ألجأت المسؤولين إلى محاولة تجنيد المدنيين وتكوين الميليشيات في مواجهة 
العنف. 0 فقد طبقت السلطة بصعوبات كبيرة هذه الخطة 
وأصبح المدنيون» طوعاً أو كرهاًء المجال الذي تقع فيه كل فظائع العنف. 


ومن الوسائل التي كانت أيضاً تستعمل لمواجهة الأزمة» بعد الاستئصال. هي 
الإقصاء. فالسلطة التي قامت بعد إلغاء المسار الديمقراطي كانت تعمل بالموازاة مع محاولة 
الاستفصالء. وكتتمة له على إقصاء كل قوة سياسية تطرح بديلاً لسياسة الحل الأمني . 
زبالطيع كان هذا الإقصاء يستهدف القوى الوطنية وجبهة التحرير الوطني بخطها المعادي 
للحل الأمني. ويستهدف كل طرح يبحث عن حل سياسي مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ» 
وتطور هذا الإقصاء المادي إلى إقصاء فكري مقنن» بحيث أصبح الدستور المعدل وقانون 
الأحزاب يرمي إلى تكريس هذا الإقصاء بمنع الأحزاب من تبني أي توجه عرب أو 
إسلامي . وطلب من الأحزاب شطب كل ما يرد في أدبياتها أو في برامجها من ذكر 
للوسلام أو العربية» حتى ان الحركة من أجل الديمقراطية» التي هي حزب الأخ أحمد بن 
بلّهء صدر حكم قضائي بحلها لأنما رفضت أن تحذف من قانونها الأساسي فقرة تنص 
على تعلقها بالقيم العربية والإسلامية. ع لس ل ل شر ا 
قاسياً من طرف الاستعمار في عروبته وإسلامه. 


الوسيلة الثالثة هي السيطرة الكاملة على الإعلام ومحاولة توظيفه في مواجهة 
الإسلاميين» فبالإضافة إلى التشويه والتقليل من أهمية الأزمة (وهذا طبيعي في مواجهة 
هذا النوع من النزاعات) أنيطت بالإعلام مهمة التبشير بأن الجزائر بخير وأن الأزمة التي 
تجتازها أزمة بسيطة وأن كل شيء فيها عادي» والشعار الذي رفع هو «الجزائر واقفة على 
رجليها»» لكن ممارسة هذا النوع من الإعلام الذي لا يعكس واقع الشعب الذي يعيش 
مآسي يومية؛ زادت في اتساع الهوة بين الشعب والحكام ونزع كل ثقة بالإعلام 
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الجزائري . 9 حالات مفجعة حقاً 3 عد فبيئما م ندا ا المئنات من 
الإحباطات 5 ا 9 0 مثل 5 الإعلام . 


أما الإعلام الموجه إلى الخارج فهو مغلق تماماًء والمراسلون الجزائريون (مراسلو 
المؤسسة الإعلامية في الخارج) لا يستطيعون على الإطلاق أن يقولوا إلا ما تسمح به 
السلطة. 

إن الاستئصال والإقصاء وتوجيه الإعلام وسائل استعملت كلها في محاولة الخروج 
من الأزمة. لكن أيضاً الحوار الذي نادت به أحزاب المعارضة استعملء مع الأسفء 
استعمالاً سلبياً. كانت السلطة تدعو إلى الحوار وتدعو كلٍ الأحزاب باستثناء الطرف 
الأساسي الذي هو الجبهة الإسلامية للإنقاذء ثم تدعو عدداً كبيراً من الجمعيات المدنية 
تُغرق الأخراب في طرح عددي وإحصائي لوجهات النظر» ثم تقدم 0 جاهزاً هو 
مشروع السلطة» ثم يصدر بلاغ بأن المشروع قبل بأغلبية الحاضرين. وهكذا نظمت 
سلسلة الحوارات التى تقصى الطرف الأساسى». وتقصى الحديث عن القضية الأساسية» 
وهي الخروج من العنف». فأنتجت هذه الحوارات مؤسسات مؤقتة ثم محاولة لإقامة 
مؤسسات منتخبة بطريقة معينة. لكن الإقصاء كان هو الهدف من حل المؤسسات المنتخبة 
(استقال رئيس الجمهورية. وحل المجلس النيابي والمجالس الولائية والمجالس البلدية)» 
وظل هدف إعادة إقصاء التيار الإسلامي والأحزاب المعارضة التي تطرح ضرورة الحل مع 
الجبهة الإسلامية هو الهدف الأساسي عند تشكيل هذه المؤسسات من جديد. وقد مرت 
الانتخابات الرتاسية يظزوقف متقولة .لائة وقع نوع من الحوار مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
حتى تساهم في إنجاح هذه الانتخابات بانتخاب رئيس على أساس اعتقاد كثير من 
الجزائريين بأن الرئيس المتتخب سيسعى إلى الحوار والمصالحة. وقبل أيام جرت انتخابات 
البلدية؛ وكان فيها الكثير من الزيف إن لم أقل إنها كلها مزيفة. 

إن التعامل مع الانتخابات بهذا الشكل يدل على استخفاف بتعلق الشعب الجزائري 
بحقه في التعبير عن رغباته السياسية. والشعب الجزائري عرف الانتخابات منذ أيام 
الفرنسيين» وعرفها كسلاح ضد المستعمرء وعرف طرق تزييفها وخباياهاء ولا يمكن أن 
يقبل الانتخابات الصورية. وتزييف الانتخابات في الجزائر يذكّرء مع الأسفء 
بالاستعمار الذي كانت الانتخابات في ظله صراعاً بين الفرنسيين والوطنيين. 

ورغم الوسائل التي استعملت من قبل السلطة (من استئصال وإقصاء واستعمال 
الحوار بطريق سلبي)» فقد كانت هناك فرص حقيقية للخروج من الأزمة» عندما عقّدت 
أهم أحزاب المعارضة مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ اجتماعاً في روما طرحت فيه أرضية 
معقولة للحوار وحل الأزمة» وكانت ‏ وأنا أزن كلماتي ‏ قادرة على إعادة السلم وعلى 
الوصول إلى حل حقيقي للأزمة مع تحقيق الضمانات لكل الأطراف. هذه الفرصة ضاعت 
لأن السلطة تعتقد أن هناك حلا واحداً للأزمة» وهو الاستئصال. 
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وفى سنة ١445‏ تقدمت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في واحد من الحوارات بطلب 
المشاركة فيه على أسس مقبولة وعلى أساس أنها عندما تدعى تعلن الهدنة» ولكن الطلب 
رفض. وهناك فرص أخرى ثمينة من هذا النوع ضاعت على البلاد بسبب تصلب السلطة 
في مواقفها. 

هذا هوء باختصار شديد»ء واقع الأزمة. لكن للأزمة حصيلة ثقيلة جداً مع 
الأسف. فضحايا الأزمة» بحسب التقديرات» لا تقل عن مئة ألف» والغريب أنه لا 
يوجد إحصاء رسمى أو لا يوجد إحصاء معروف لعدد الضحايا. ولنتصور عدد الأرامل 
والأيتام في هذه الحالة» وهناك مفقودون لا نعرف مصيرهمء وهناك مهجرون خارج 
الوطن يُعدون بمئات الالاف» ومهجرون داخل الوطن هاربون من مناطق القتال يقدرون 
بمئات الآلاف» وهناك معتقلون عديدون بسبب آرائهم فقطء وهناك دمار في المنشآت 
القاعدية» وهناك تعطيل للإنتاج» وهناك الكلفة لهذه الحرب وهي كبيرة وقد تبلغ» 
بحسب التقديرات» حوالى 0 بالمئة من الناتج القومي. 

كل هذه الحصيلة وكل هذه الخسائر» التى ستبقى ديناً على كاهل الأجيال المقبلة» 
زاد عليها في المدة الأخيرة تطورات خطيرة تمثلت في مذابح المانيين التي بدأت في 
المناطق النائية ثم وصلت إلى مشارف العاصمة. 


والوحشية التي اكتستها هذه المذابح يعرفها الجميع» لكن الخطير في الأمر أن بعض 
هذه المذابح يقابل بالصمت من طرف السلطة ومن وسائل الإعلام المحلية»؛ وبعض هذه 
المذابح يقع قريباً جداً من مراكز الأمن وثكنات الجيش ويطرح على الشعب العديد من 
الأسئلة. وكل من نقابله في الخارج يسأل: من وراء هذه المجازر؟ 

والحقيقة أنه من الصعب الإجابة عن هذا السؤال لأننى لا أتصور أن دولة مهما 
كانت خلافاتنا معهاء يمكن أن تسمح بمثل هذه الفظائع» ولا أتصور أبداً أن حركة 
ترشح نفسها لحكم البلاد تعمد إلى مثل هذه الجرائم . ولهذا فهناك نقطة استفهام كبرى: 
هل نحن أمام طرف مجهول يريد تعقيد الأمور وسد الطريق أمام كل حل سياسي؟ كنا 
نفضل أن تقوم الحكومة بتحقيق علني أو أن تسمح للنواب المنتخبين في المجلس الشعبي 
الوطني بإجراء هذا التحقيق» أو تسمح حتى بتحقيق دولي لأنه ليس هناك ما يضير الدولة 
التي يجب أن تحرص قبل غيرها على الحقيقة بالنسبة لهذه الظاهرة الخطيرة والغريبة في آن 
واحد. 

بعد هذا العرض لواقع الأزمة» فإن السؤال الأساسي المطروح هو: ما هي الأفاق 
وما هي الحلول؟ هناك نظرياً ثلائة احتمالات: 

الاحتمال الأول: هو أن تستمر هذه الأزمة وأن تستمر المجاببات» وهذا ممكن لأن 
بيد السلطة من الوسائل المادية والمالية والبشرية ما يمكنها من مواصلة سياسة المواجهة 
المسلحة. وفي المقابل» فإن عوامل النقمة السياسية والاجتماعية متوفرة في المجتمع 
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ويمكن أن تغذي الميل لاستمرار العنف المسلح. وهناك ظاهرة التعود على هذه الوضعية 
التي من شأنها تسهيل الاستمرار في العنف. 

الاحتمال الثاني: هو تدويل الأزمة. وفي اعتقادي أن التدويل واقع لأن السلطة 
سعت وربطت الأزمة بظاهرة الإرهاب العالمي» وحاولت في كل المحافل أن تنشر الاقتناع 
بأن ما يققع في الجزائر هو جزء من ظاهرة عالمية» وأن الجزائر في حاجة إلى التضامن 
والتأييد والمساعدة على مقاومة هذه الظاهرة. هذا النوع من التدويل حاصل. أما التدويل 
بمعنى الوصول إلى فرض حل للأزمةء ففي اعتقادي أنه غير وارد لسبب بسيط هو أنه لا 
يوجد طرح خارجي, ولا توجد دولة أو قوة متضررة من الأزمة الجزائرية. إن الدول 
التي لها مصالح في الجزائر غير متضررة ومصالحها محفوظة. وبخاصة بعد أن فتحت 
السوق الجزائرية على مصراعيها للاستيراد. 

ولهذاء فالتدويل؛ فى ما أعتقد. لا يتعدى التنديد فى بعض الأحيان من طرف 
منظمات المجتمع المدني بما يقع من تجاوزات» ولا يتعدى عند الذين يعطفون حقاً على 
الجزائر المناداة بالحوار والحل السياسى. أما الذين يشجعون على مواصلة سياسة 
الاستتصال. فهم إما لا يريدون الخير للجزائر أو أنهم لا يعرفون الطريق إليه. 

الاحتمال الثالث هو تغليب الحكمة والعقل واستخلاص الدرس من فشل سياسة 
آثارها مدمرة وواضحة:» والأزق الذي انتهت إليه كامل. إن هذا الحل هو الذي يطرح 
نفسه في المستقبل» وقرار الجبهة الإسلامية للإنقاذ والجيش الإسلامي للإنقاذ بإيقاف القتل 
أو الهدنة» كما أوردته وكالات الأنباء» قد يشكل بدء ديناميكية إيجابية. فإذا استمرت 
هذه الديناميكية ووصلنا إلى إيقاف كامل للعنف» يبقى أمام السلطة اختياران أساسيان: 
إما أن تعتبر أن الأزمة انتهت ما دام العنف قد توقف وأن المؤسسات التي أقامتها مهما 
كانت منقوصة ومزيفة هي الحل السياسي» وعند ذلك نعود إلى سياسة تغطية المأساةء وإما 
أن تغتئم الفرصة لتنظيم حوار جدي بين مختلف القوى السياسية لمعالجة الآثار الوخيمة 
للأزمة» ثم الوصول إلى توافق وطني لعالجة المشاكل والتحديات الحقيقية التي تواجهنا 
والتي من جملتها عودة الجزائر إلى موقعها الطبيعي في المغرب العربي وتشجيع الانفتاح 
الديمقراطي وإشباع الحاجة الملحة إلى مزيد من الديمقراطية في أقطار المغرب العربي وفتح 
طريق ربما أمام صيغة أكثر نجاعة لتوحيد هذه المنطقة العربية» يمكنها من القيام بدور 
أساسي وقومي في الوطن العربي. 

نرجو أن يكون هذا الاحتمال الثالث هو الذي تكون له الغلبة. وهو الطريق 
الوحيد الذي ندعو أصدقاء الجزائر إلى تأييده وندعو الجزائريين إلى تبنيه ليضعوا حداً لهذه 
المأساة. إننا ندعو الجزائريين إلى أن يلتقوا في ما بينهم في حوار جاد يفتح الطريق أمام 
المستقبل» وفي الجزائر طاقات كبيرة مكبلة اليوم لكنها تستطيع أن تلعب هذا الدور 
لمصلحة الجزائر ومصلحة الوطن العربي. 


نللا 


ومصالحهاغ غير المشروعة إلى التخلي عن مواقفها أو اتخاذ اجراءات ردعية متطرفة. وفى 
كلتا الحالتين» يتم التراجع عن الخط المبدئي المناهض لكل مصالحة مع قوى المضاربة 
والعنف السياسي التي تتلاقى مصالحها الموضوعية في تصعيد الأزمةء وصولاً إلى إجهاض 
التجربة الديمقراطية والقضاء على الدولة الوطنية العصرية. 


يعني ذلك أن أمام أنصار الديمقراطية والجمهورية في مؤسسات الدولة وفي المجتمع 
المدنيء وضمن التشكيلات السياسية» طريقاً طويلة محفوفة بمخاطر حمة. و. على الرغم من 
أن إحدى المهمات الملحّة اليوم في تحقيق السلم المدني والاستقرار بمواجهة منظمة وتعبئة 
كاملة ضد قوى العنف المسلحء فإن ذلك لا يتحقق بمعزل عن اجراءات مهمة في الجانب 
الاقتصادي والاجتماعي. ويبدو أن الاتجاه السليم يكون على طريق إعادة الاعتبار لقيم 
الجهد والإبداع والامتياز والفعالية» باعتبارها المعايير الوحيدة التي تحظى في خباية الأمر 
بالقبول» لتشكل قاعدة للتمايز والتنافس في مجتمع عصري ودولة حديثة. وينبغي على 
الدولة» في الوقت ذاته» استحداث طرق وأساليب للتكفل بالشرائح الاجتماعية الأكثر 
حرماناًء إذ لا تستطيع » لأسباب معقولة ومقبولة» أن تكون طرفاً في المنافسة (جماعات 


العجزة» والقصرء والعاطلين عن العمل. .. الخ.). 


ينبغي ألا ننسى من جهة أخرى أن إحدى القضايا التي يتغذى منها الجانب الثقافي 
0 تتعلق بمسألة الهوية التي تطرح اليوم بحدة. وعلى الرغم من أن هناك أسئلة 

ة ملحّة تحتاج إلى طرح سليم ومعالجة رصينة بعيداً عن روح التعصب والتحزب 
0 الضيق المرتبط بمصالح آنية محدودة» فإن هذه المسألة تعاين تشويهاً مقصوداً أو غير 
مقصودء ولا تخلو الأطروحات المتداولة بشأنها من أفكار مسبقة ونمطية يجري تعميمها 
ونشرها عن وعي أو من دون وعي من قبل الأطراف اللمتنازعة التي بإمكاننا تصنيفها إلى 
فريقين: دعاة الأصالة والحفاظ على الثوابت» ودعاة التحديث والتفتح على العالمية. 
ويتعرّض النقاش حول هذه المسألة لصعوبات حقيقية ومزالق خطيرة أدت إلى مستوى 
رديء في معالجة القضايا المطروحة. وقد ساهمت وسائل الاعلام؛ خصوصاً المكتوبة 
منهاء بقسط وافر في تحقيق هذه النتيجة» حيث وصل الأمر إلى ممارسة حوار الطرشان 
الذي غذته صحافة غير مهنية وغير مسؤولة يسيطر عليها أسلوب القذف والشتم. وتبدو 
خطورة هذه العملية عند الاطلاع على درجة الكره والحقد الذي تغذيه في نفوس القراء 
البسطاءء الذين يشكلون د للحي رلاين يقومون بدورهم بنشر وتوسيع 
دائرة تلك الأفكار رت المشوهة 

أما الأمر الثاني الذي يرتبط يبذه القضية» فهو المغالاة في تسييس «النقاش» حول 
الهوية والتمادي في استخدام عناصرها ومكوناتها الأساسية (الدين» اللغة» الانتماء 
الحضاري) في تنوعها وتعددها بطريقة مكيافيلية» سواء من قبل السلطة أو مختلف 
التيارات السياسية والتشكيلات الحزبية. لا شك في أن الاستخدام المستديم للهوية في 
المنافسة السياسية ينمّ عن ضعف جوهري في مستوى التطور الاجتماعي والسياسي 


كما 


الفصل السابع 
الدولة الجزائرية... المشروع العصِت”* 


)»( 


ثنيو نور الدين 


مقدمة 

تواجه الجزائر منذ سنوات جملة من التراكمات السلبية زادت من تعقيد الوضع 
وتأزيمه. فقد صارت الأزمة ‏ كما يقال بحق ‏ متعددة الأوجه والأبعاد» لم تسعف من 
الحد منها كل الإجراءات الإصلاحية التي التمستها السلطة من أجل تجاوزها وتخطيها. . 
لا بل نَبِينٌ أن كل الوسائل والإمكانات التي سخرتها السلطة/ الدولة كانت في غير محلهاء 
وليست من جنس الأزمة» ولا من صلب المرحلة التي تمر بها. فعلاوة على مجموعة 
القضايا والإشكالات والمسائل التي رافقت أوضاع الجزائر عقب الاستقلال الوطني في 
تموز/ يوليو 219177 والتي لم يحسم فيها سياسياً واقتصادياً وثقافيآء لأنها متأتية من تأريخ 
الحركة الوطنية خلال حقبة الاستعمار الفرنسي» فقد أضيف إلى كل هذه المسائل المؤجلة 
قضايا أخرى ظهرت بسبب الممارسات السياسية بعد كل حدث سياسي كبير: انقلاب 
حزيران/ يونيو 1416 ووفاة الرئيس هواري بومدين في كانون الأول/ ديسمير 141/4 
وأحداث تشرين الأول/ اكتوبر 2١3484‏ وإلغاء الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/ يناير 
ومجيء المناضل السابق في الحركة الوطنية محمد بوضياف على رأس السلطة الجزائرية إثر 
انقلاب أبيضء ثم تداعيات اللأساة التي جاءت فيما بعد والتي لم تشفع لتاريخ الجزائر 
المعاصر بأن يستفيد منها كتجارب ضمن التراكم الوطني الإيجابي لصالح مستقبل الوطن. 


وهكذاء فقد تكثفت مجموعة هذه القضايا والمعضلات الناحمة عن جدلية السلطة 


(*) نشر في : المستقبل العربي» السنة ١5؟»‏ العدد 47؟ (نيسان/ابريل 2)1999 ص 15175 -751,. 
(**) أستاذ مساعد وباحث»ء جامعة الأمير عبد القادر ‏ قستطيئنة. 


١ما/‎ 


| والمجتمع لتفرز أوضاعاً خطيرة في مسيرة شعب نحو استعادة وعيه بالوطن المستقل. 

فباستثناء فترة ١9565‏ - 1918ء وهى فترة التشييد الوطنى» التى ساوقت المرحلة» 
وأرادت أن تستجيب لكل مقتضياتها والتعامل مع حقائق المجتمع والاقتصاد ضمن أفق 
عربي قومي حديثء. فإن كل المعالم والمحددات قد ضاعت على الإنسان الجزائري» ولا 
يعرف من تجارب الجزائر الحديثة إلا الفترة البومدينية. ولعل ما هو إيجابي في هذه المرحلة 
هو تنامي شعور الجزائري بالانتماء إلى مشروع الدولة وفق مقومات الأمة المتوارئة عن 
حلم الحركة الوطنية والمستوحى من أفق مشروع النهضة العربية. 


لقد تدافعت إذاً جملة من المشاكل التي لم تعثر لها على حل» وطفت إلى | 

وكل ما سخر لها من إجراءات زاد من تعقيدها واستفحالها ‏ كما سنذكر لاحقاأ ‏ 
وأضحت اليوم تعمل على تفتيت المقومات وتوهين الخصائص التي عرف بها المجتمع 
الجزائري» ويتعرف من خلالها على نفسه. ودخل المجتمع في مرحلة هي بحق مرحلة 
التنمية المعكوسة (7660155 8 2)07015538206» بحيث تراجعت كل مؤشرات التطور لتسجل 
نكوصاً في مجال النمو الاجتماعي البشري والاقتصاديء وفراغاً فكرياً وسياسياً 
خطيراً. .. لم نتبين لحد الآن المخرج السليم منهء لا بل أكدت أنها أزمة جائمة؛ لا 
فكاك منها وكأنها عصية على الحل. 


لقد أكدت التطورات الأخيرة» أن الإنسان الجزائري وصل فعلاً إلى المستوى الحرج 
مع المجتمع والسلطة. فهذه الأخيرة تراجعت وابتعدت عن واقع المجتمع» لا تعبر عنه 
ولا تقيم معه أي صلة من صلات التمثيل الشرعي. فجل الرؤساء الذين تناوبوا على 
الحكم عقب وفاة الرئيس هواري بومدين» لم تفرزهم ثقافتهم السياسية ولا دورهم في 
المجتمع والدولة. كل ما في الأمر أنهم عيّنوا وفق منطق دوائر النفوذ في السلطةء وترك 
للشعب أمر تزكيتهم كحكام عليه. وقد أفضى تكرار ظاهرة عدم الاكتراث بإرادة الشعب 
كسلطة حقيقية لممارسة الحكم والتخلي عنه» أن طفت في الأعوام الأخيرة مسألة المواطن 
والدولة» وصارت تعالج كإشكالية خاصة في الصحف الناطقة بالفرنسية. ومنطوق 
الإشكالية يطرح على النحو التالي: إلى أي مدى يستمر الإنسان الجزائري في أن يعتبر 
نفسه مواطناً في ظل غياب دولة تكثف معنى الجمهورية «أي الجمهور الواعي لحقوقه 
السياسية والمدنية ولواجباته حيال الدولة عندما تسرف فى الإخلال بالتزاماتها بعيداً عن 
إرادة الشعب). وعلى هذا النحوء بدأ الالتفات إلى جهة الدولة لمعرفة مَدَى شرعيتها 
ودرجة الإنسان الجزائري في سلم المواطنة (#أعصمء وماك 2]). فالمواطنة شعور متزايد 
بيوجود الدولة كمعادل سياسي وقانوني للمجتمع والأمة. 

كل هذا وغيره؛ اختزل المسألة برمتها إلى ضرورة تسليط التحليل ومحاولة العلاج في 
طبيعة الدولة الجزائرية ونشأتها وأسباب الإخفاقات المخلاحقة في استثمار التجارب لاستكمال 
التأسيس . فالمعاينة القريبة والمتابعة لتطور مؤسسات الدولة» وكيفية ظهورهاء تؤكد من ضمن 
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ما تؤكد عليه أنها لا زالت في طور البناء”'2» وفي حالة المراوحة في مكان التعثر. 

هناك ثمة حقيقة نجمت عن تجربة بناء الدولة في الجزائر» وهي أن البناء لم يكن يتم 
داخل مفهوم الدولة الذي يتطور مع تطور المؤسسات كتعبير عن السيادة» ولم يكن لصالح 
فكرة الاستيعاب للمرافق العامة كتعبير سيادي عن المجتمع المدني. فقد قام الدليل القوي على 
فساد مشروع البناء لمؤسسات ديمقراطية» عندما منح المجتمع ولأول مرة في تاريخه لكي 
يعرب صراحة عن رأيه في انتخابات تشريعية متعددة لعام ١١497‏ فسرعان ما وئدت التجربة 
في مهدها لتفصح بأكثر من تعبير عن خلو التاريخ السياسي من الرصيد الديمقراطي. وان 
الدولة ليستء في التحليل الأخيرء أكثر من دوائر تقع داخل السلطة وخارجها. 

أمّا الشاهد القوي الذي يستوقف الباحث ويدعوه فعلاً إلى إعادة التفكير والسؤال 
فى مقوّمات الدولة» فهو الخطاب السَّوْدَاوي الذي ساد ولا يزال منذ أكثر من عشر 
سنوات . فالخطاب سواء الرسمي أو الفكري أو حتى الصحفي يؤكد على إخفاق التجربة» 
ويدعو في الوقت ذاته إلى إعادة النظر والتفكير في أسس الدولة ومنطلقاتهاء وهوية 
المجتمع وتاريخه . فالخطاب الذي ساد منذ إلغاء الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ 
ديسمبر ١9941١‏ يعطى دائماً صورة سوداء عن التجارب السابقة» ويدعي أنه يسخر نفسه 
لتجاوزها وتخطيها””. أما على صعيد الخطاب الفكري فيمكن أن نقرأ الكتابات الأخيرة 
للمفكر والكاتب الجزائري مصطفى الأشرفء الذي يؤكد الحقيقة التالية: ان الجزائر تعاني 
مشكلة ع مع الزمن» وغياب الحد الأدنى من القاعدة الضابطة والمبررة لوجود 
الدولة» أي الحد الأدنى من شروط تسيير الدولة في صورتها العادية» القاعدة النمطية 
(2011221116 12): وعدم قدرة الدولة على استغلال المكتضى النوعي ع1.618636) 
(©8137ن1هناو الذي يحمل على تجاوز الأوضاع المتردية» بالاستغلال الأمثل للقدرات الذاتية 
للمجتمع وبخاصة ذخيرته التي أظهرها أيام الاستعمار. والمقتضى النوعي في الجزائرء 
كما يرى مصطفى الأشرفء. يتمثل بخاصة في النّأي عن الاتجاه القومي البعثي وعن 
العصر الديني المنقرض””» كما أن الأمر لم لف عند مقف من الخيل الندية: ورئيس 
حزب التجديد الحزائري الذي يكتب عن اوشاع السلطة والمجتمع تحت هاجس الحلم 
بتجاوزهاء ولا تخلو كتاباته من الرؤية السوداوية2 :3 


)١(‏ حول موضوع أن الدولة الجزائرية ما زالت مشروعاً غير مكتمل وفي طور البناء» انظر: 

1 6 1هاة أه عنمو أاتامع فاأطاءءأأمه ,عتؤع[لط :ء7كتألاومم ياك عكدعدم 1ط ,نقلى تكتمبامطمآ 

.(1990 ,ءانا ندل عأق«متهه عمدجء عوط تععوام) 

(7) انظر لخطابات الرئيس الراحل محمد بوضيافء وخطابات الرئيس اليامين زروال بداية من عام 
4 

فرق 2-9 ,انمه 17 -اظ «رتداط 'لعتنسزناد عقمقعولاه [» ,ل درعطعمةآ .كلا 

(8) مه كنم عل عتغع لم آ» :8/6/1998 ,بده 51-11 «,...ؤل[هم عتاهه مهدا تطنامعلسه8 ع مالع عبده11 

/22/71 بابفله 217 «رتاعء 2186 عستقتطعنووم ع1 فصهل عتمحنوم عل 1:1066» :14/7/1998 ,نميه !1-اك «راقس 

.28-198 ,هاه !!!أ «رعتهكنامم ومة عل علمداهدر عتمغولم:1[» اه ,1998 


لحيل 


أولاً: في أزمة الهوية 

اعتادت بعض الأقلام الجزائرية وغير الجزائرية على وصف الوضع الذي تجتازه 
الجزائر بأنه أزمة متعددة الأوجهء وبأنه خطير جداًء ولكن قلما تشير إلى ما هو أخطر من 
ذلك وهو شِحٌ الدراسات والبحوث التي يجب أن ترافق هذا الوضع وتُعبر عنه. وانعدام 
هذه الدراسات» يجعل الأمر عَصِياً على الحل في القريب» ويضع علامة استفهام صعبة 
لغياب إمكانية تصور استراتيجية الحل. فالغموض الذي لا يزال يرافق الوضع السياسي 
فرض الكثير من الظلال على المشكلة الجزائرية برمتهاء ورشحها لتوضع بين قوسين 
لانعدام القدرة على الحسم في إشكاليتها. 

لقد تسارعت الأحداث الأخيرة لتزيد من تعقيد المشكلة وتعطل إمكانية الوضوح» 
ودفعت بعناصر جديدة زادت من كثافة التعتيم» وحالت دون الرواية السليمة لجوهر 
المشكلة التي تجد تعبيرها القوي في أزمة الهوية. ولعل الذي يضاعف من صعوبة التطرّق 
إلى موضوع أزمة الهوية هو أنها تدرس وتعالج باللغة الفرئنسية» وبخاصة بعد تداعي 
مشروع بناء الدولة الحديثة. وهكذاء يصبح الحديث عن مسألة الهوية الجزائرية حديثاً 
مشررعا ومسَوغا لأن الوضع السياسي لا يمكنه أن يستعيد عافيته إلا بالاسكراز بعل هوية 

تمنح الشرعية التمثيلية للسلطة» 7 ضرورة توفر الشرعية الثقافية (مقومات الهوية) فى 
0 السياسي والنيابي التشريعي ليطمئن الشعب إلى سلامة إرادته في الاختيار» 9 
السابق» مارست السلطة تكتيك الاستمرار في الحكمء وسياسة عدم ترك الشاريع التي 
تؤسس على مقومات الهوية» لأن تنضج وتكتمل لتصبح مرجعاً شرعياً ومعياراً أ أصيلاً في 
الحكم. فقد سعت السلطة منذ أكثر من عشرية إلى إجهاض التجارب التي تحقق التراكم 
التاريخي والإضافات النوعية حتى لا تصبح مقياساً للشرعية السياسية وتولي الحكم. ثم 
كان الام مع دستور 1145 أشبه بمحاولة تربيع الدائرة» بعد ما صادرت الدولة كل 
مقومات 7 (اللغة والدين) وأصبحت ملكا لهاء وليس للشعب الذي حرم من بناء 
مشروعه التذنموي من وحي مقوماته الذاتية . 


وقبل أن نشير إلى ما ورد في نصوص الدستور الجديد حول مقومات الأمة (الهوية 
الوطنية)» نذكر أن العوامل التي يمكن أن نعول عليها في بناء الهوية» وتحقيق مشروع 
الدولة بوحي منها لم تعد صالحة كعناصر للبناءء ونقصد بذلك اللغة المتداولة حالياً 
والدين والكيفية التي يمارس بها والنظام (5]2001) الذي أغطِي له. فقد تأثرت اللغة 
العربية في الاستخدام اليومي والعلمي» وتراجعت عن ملكة التفكيرء وفي الاجتماع العام 
إلى درجة أفرزت مشكلة التعبير عند الجزائريين» وبالتالي مشكلة الإبداع الفني والجمالي 
والعلمي. كما أن الدين الإسلامي أصيب بانتكاسة في الوعي الجماعي كمقوم جوهري 
للمجتمع الجزائري» حيث خبت جذوة تنمية الإنسان الجزائري بواسطة القوة الروحية 
كأفضل سبيل للتنمية البشرية. 

جاء في ديباجة دستور 21447 ما يلي: «كان أول نوفمبر ١105‏ نقطة تحول فاصلة 
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في تقرير مصيرها (الجزائر)» وتتويجاً عظيماً لمقاومة ضروسء» واجهت بها محتلف 
الاعتداءات على ثقافتها وقيمهاء والمكونات الأساسية لهويتها وهي الإسلام والعروية 
والأمازيغية» وتمتد جذور نضالها إلى اليوم في شتى الميادين فى ماضي أمتها المجيد». 


بتي هذه الفقرة المقومات الأساسية للهوية الجزائرية في موقع الدفاع على أساس أن 
تكوينها قد تم في الماضي» في ظل الصراع والهجمات الاستعمارية التي عرفتها الجزائر 
عبر كل الحقب والعصور. ولا تعطي الفقرة السابقة» في الوقت ذاته»ء أي إمكانية 
لمقومات الهوية من أن تدرج ضمن البرامج التنموية الشاملة على اعتبارها الرأسمال 
الرمزي ‏ بحسب تعبير بيير بورديو. فما يوحي به النص أن كل المقومات قد اكتملت في 
لحظات الاستعمار والغزو. فالإسلام دين الدولة (المادة ؟) واللغة العربية هي اللغة 
الوطنية والرسمية. ولم ينص الدستور على وضعية الأمازيغية ضمن مجال الدولة» أي لم 
يحدد طريقة مصادرتها. أما صور المصادرة لهذه المقومات فقد تمت على الشكل التالي: 
تأسيس مجالس عليا تابعة لرئاسة الجمهورية: المجلس الأعلى للغة العربية والمجلس 
الإسلامي الأعلى (المادتان 11١‏ و11775)» والمحافظة السامية للأمازيغية. 

إن إدراج مقومات الهوية الوطنية ضمن المجال العام (الدولة) أفضى إلى تسييس 
مسألة الهوية» لأنها تحتاج من المطالبين بها ضرورة إخراجها من الحيز العام/ القانون 
الرسمي إلى الحيز الاجتماعي والخاص. ودستور ١4457‏ حول مسألة مقومات الهوية يعتبر 
في حقيقة الأمر استمراراً أميناً للدساتير السابقة”؟ من حيث إبقاؤه على عناصر الهوية 
ضمن المجال العام. ومن هنا جاءت هذه المصادرة لعناصر الهوية الوطنية بمفارقات 
خطيرة. فكل الأزمات التى شهدتها الجزائر في العقود الماضية تتمثل فى محاولات استعادة 
المجتمع لمقوماته الذاتية: أحداث ربيع 148٠‏ المتعلقة بالمطلب الأمازيغي» إلغاء الانتخابات 
التشريعية لعام ١1947‏ وتداعياتها بسبب وشوك وصول التيار الإسلامي إلى الحكم. وما 
زالت تفاعلات هذه الأزمة تزداد حدة وتوترأ يسبب مصادرة الدولة لمقومات الأمة.. ولا 
يبدو أن نهاية الأزمة وشيكة ما دام الوضع على ما هو عليه. 

أما الصورة الأخرى التي وردت في الدُستور المتعلقة بمصادرة الدولة للقيم 
والمكونات الأساسية للهوية الوطنية» فتتمثل في ما جاء في المادة 41 : «في ظل احترام 
أحكام هذا الدستور لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو 
عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي. ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية 
الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة»”"2. هذا هو النصء أما الواقع 


(5) الدساتير السابقة لم تشر إلى أن الأمازيغية (البربرية) مقوم من مقومات الأمة الجزائرية» أما 
دستور 1447 فقد أشار إليها في الديباجة فقط. وما زالت بعض الأحزاب تبرر وجودها بتحقيق المطلب 
الأمازيغي . 

)١(‏ إن دستور 77 شباط/ فبراير 1448» ودستور 1947 كلاهما ينص على حظر تأسيس الأحزاب 
على اعتبارات دينية أو لغوية أو جهوية. . . الخ. 
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فقد أكد شيئاً مناقضاً تماماً وهو عدم قدرة الأحزاب السياسية مباشرة نشاطها السياسي إلا 
بالارتكاز على هذه العناصر الأساسية لأنها من احتكار السلطة. والنشاط السياسي يعرف 
بأنه قيام الأحزاب بتحديد تجاوزات الدول لسلطتها. وهكذاء نجد أن الأحزاب اتأنسك 
ليس لنص الدستور على ذلك» وإنما للتوكيد على عناصر الهوية» ساعدها فى ذلك أن 


مقومات الهوية مدغمة فى صلب السلطة السياسية بدلا من أن تكون ضمن يمال المجتمع 
المدز 
في 


فقد تأسست أهم الأحزاب السياسية العاملة في المجال السياسي وهي تستند إلى 
مقوم من مقومات الهوية: الجبهة الإسلامية للإنقاذ» حركة المجتمع الإسلامي (حماس). 
حزب التجمع الثقافي الديمقراطي (الثقافة الأمازيغية).؛ حزب العمال (مهني). . 
وهكذاء وفي المحصلة النهائية» بقي على السلطة التي جاءت بعد الانتخابات الرئاسية لعام 
6 أن د تؤسس حزها ويكون لسان حاله التحذير من مغبة الابتقام والتشرذم عبر 
صياغة خطاب رسمي يستعطف الجمهور نحو مشروعه القائم على تأليب التيار الإسلامي 
ضد التيار العلماني الاستئصالي والعكس. وكان هذاء حزب السلطة الجديد (التجمع 
الوطني الديمقراطي)”'"2. الذي لعب على سلبيات المشروعين الإسلامي والعلماني دون أن 
يقدم أي مشروع بديل» وعلق وجوده على إدانة الصراع بين الخيارين الإسلامي 
والعلماني. فالدولة اليوم هي محصلة تناقض لاختيارات المجتمع المدني. 

وإذا كان لنا أن نقيم تاريخ موازياً لوضعية الجزائر الحالية» نجد ذلك في ما يوفره 
تاريخ الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي. فقد استمر تقر يبا الخطات التشريغي السنياسي 80) 
نفسه الذي واجهت به السلطة الفرنسية الأهالي الجزائريين. .٠.‏ كيف؟ 

من جملة الأخطاء”' التى ارتكبتها القيادة السياسية اي جاءت بعد الاستقلال» أنها 


(0) التجمع الوطني الديمقراطي تأسس قبل أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية في © حزيران/ 
يونيو 214917 وفاز فيها بالأغلبية وبالحكم. 
(4) حول استمرار الجزائر اعتماد تقنيات التشريع والتقنين على المنوال الفرنسي» انظر: 
15-6 .رم ,(1995 معتتموز) أمظ «رةا 21211962 تع نام ته ا-ة ااعصسصتدمن» رعسبحد | أنهولممت .0 
قف .(1984 ,ته تتفسممة1"1 :[مضسوم]) 1962-1978 ,عءفنتوكة«مء ع0 نءم6 11:0 رققططى أقطء5 
ويمكن العودة إلى آخر كتاب أصدره رئيس آخر حكومة جزائرية مؤقتة بن يوسف بن خدة. 4ععناملادء8 
.(1997 ,طعاطهطآ :عععولف) 1962 عل م05 هط ,وللعطعآ معط 
ويقول الكاتب: «لقد وضعت أزمة 1477 نباية للنزعة الوطنية التي كان يمثلها تيار نجم شمال افريقياء ثم 
حزب الشعبء ثم حركة انتصار الحريات الديمقراطية» ثم حزب جبهة التحرير الوطني الذي قاد كفاح الشعب 
الجزائري نحو الاستقلال. فالحركة التي تولت هذه المهمة التاريخية تلقّت» عام ١1904‏ ضربة قاسمة في قمة 
هرمهاء ولازمها هذا الشرخ طوال الحرب ولم تستطع رأبه» واستمر يستفحل إلى عام 21977 وحرم جبهة 
التحرير من استكمال دورها في بناء الدولة الجزائرية. فقد توالت سلسلة الانقلابات: 1١904‏ و؟9351١‏ و1956 
و1487.ء غير أن انقلاب 1957 الذي قادته قيادة الأركان لجيش التحرير الوطني» كان الأكثر ضراوة. فقد 
حرّف مجرى الثورة وأفرز نظاماً توتاليتارياً أفضى بالجزائر إلى ما هي عليه اليوم؛ (ص”47). 


دحل 


لم توفر مجالات (8065م85) ملائمة لكل الأطر اف التي ساهمت في النضال والكفاح 
والمقاومة السياسية والمسلحة. ا ل ا 0 
الوطنية الاستعمار هو نفسه الذي تداولته السلطة الجديدة مع الشعب المستقل عن 
الاستعمار. 0١‏ محا بنط الجا السلذي الججتف والدرلة باد التطى الدرري 
الإقصائي الذي فوت فرصة غالية جداً لإمكانية استيعاب جميع الأطراف السياسية 
والاجتماعية ضمن مشروع التعددية في إطار الوحدة. فقد كان هناك اليسار الثوري واليمين 
البرجوازي والفكري والتقليدي» والمحافظ والإصلاحى الدينى والسياسى. . . وكلها كان 
يحتاج إلى فضاءات جديدة حتى يتمكن من تجديد خطابه ويعيد الحيوية إلى نواته الحياتية . 

كانت الحاجة ماسة إلى عدم الاستغناء عن كل هذه التيارات والحركات لما كانت 
تمئله من قيم وتنويع تاريخي يمنحها مشروعية مواصلة الحياة في إطار آخر غير الإطار 
الاستعماري» باعتبارها قد ساهمت في التخلص من الت الاستعماري وفق مخزونها 
التاريخي ووعيها السياسيء إلى أن تتماهى الأجيال اللاحقة ضمن الشروط الجديدة التى 
تحتاج إليها الجزائر» وتكون بالتالي مرحلة ما بعد الاستقلال مباشرة قد استفادت من كل 
الإمكانيات التي تقتضيها المرحلة. لكن. . ما تم هو البحث عن الوعاء والقالب السياسي 
المكين الذي تنصهر فيه كل القوى السياسية والاجتماعية وطرح كل من لا يرغب 
الانصهار في الوعاء. 

إن المثال الذي يمكن أن نسوقه من تاريخ الجزائر الحديث لندلل به على خطأ 
مصادرة مقومات الهوية من طرف السلطة هو مثال جمعية العلماء المسلمين 506 0 
التي تأسست عام 0197١‏ في ظل القوانين الفرنسية السارية في الجزائر. فقد حددت 
هذه الجمعية لنفسها ممالا يكون بمثابة الفضاء الذي تنشط ضمنهء وهو المجال الديني 
والأخلاقي الاجتماعي» مع التوكيد في المادة الثالثة من قانونها الأساسي''2 على عدم 
اشتغالها بالسياسة صراحة» 00 السياسة كما يراها العلماء تقع حرا ضمن ذائرة السباطة 
وحكراً على أولئك الذين يتمتعون بالمواطنة الفرنسية. . وهو ما يتوفر لأعضاء جمعية 
العلماء وأنصارها. 

هذا على صعيد النص الذي وافقت عليه السلطات الفرنسية العامة وأعطت اعتمادها 
له بعد شهر من تاريخ إيداين" ١‏ فد كانايناة عل 'قانون القميل (علمائية اللدولة 


)٠١(‏ ع«اماكتط 4 تودوظ :1940 2 1925 ع0 عأجقوال اك تتم «تأنكيم عاتستجمو/ف8 عش بلهه81ة ناذظ 
.(1967 ,1101008 ::ز112 هآ) 7 زدعلتااظ .تع تدعص اع 10601 جعطاءرعطعع: ,ءأماعود اه موسنعذوزاء» 
)١١(‏ انظر القانون الأساسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في: أحمد الخطيب» جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» »)١9186‏ ملحق ١ء‏ 
ص75196 2 119, 
)١١(‏ الاعتماد جاء كتعويض عن الحالة الدونية التي انتابت الجزائريين إبان الاحتفالات الفرنسية 
الكبرى زفي أعقابها بمناسبة مرور مائة سنة على احتلالها الجزائر. 
رذحا 


الفرنسية) لعام 0 أن السياسة مجال عام غير قابل للتخصيص» أي لا يدخل في 
المجال الخاص» وأن الدين لا يمكن أن يدرج ضمن صلاحيات السلطة الحاكمة. غير أن 
مبدأ الفصل». نجحت الحكومة الفرنسية في تحقيقه لما كان الأمر يتعلق بالدين المسيحي 
الذي ترك أمره إلى | الجمعيات ورجال الدينء أما في شأن الإسلام فقد احتفظت السلطة 
لنفسها بحق تسيير شؤون العبادات والشعائر الإسلامية» مما تبلور في ما أصبح يطلق عليه 
في الأدبيات ا في ذلك الوقت الإسلام 0 (21862165 تد1ة1:.آ). ولعدم 
قدرة الإدارة الفرنسية ترك أمر الإسلام إلى أهلهء فكان أن التجربة أكدت استحالة تطبيق 
مبدأ الفصل على الحالة الإسلامية التي أبت الانطواء ضمن المجال الخاص بالدين 
المسبيحي » » لأن الإسلام كممارسة في المجتمع الجزائري أكد لدى السلطات العامة استحالة 
عدم تداخله 08 السياسة. وهذا هو الوجه الأول لإخفاق احتكار السلطة للدين ومصادرته 

عن الجمهور؟'". أما الوجه الآخر لهذا الإخفاق» فهو ما أكدته تجربة جمعية العلماء 
ذاتها. فقد تبين أن ما تمارسه الجمعية يندرج ضمن العملية القبلية التي تقتضيها نشأة 
الدولة الحديئة» أي تنمية الشعور بمقومات الأمة وتوضيح عناصر الهوية كشرط لازب 
للبحث عن التنظيم السياسي لها. فانصب نشاط العلماء ع في محاولة استعادة الوعي وإعادة 
امتلاك مقرّمات الشعب وإدراجها ضمن شروط النهضة العربية الحديئة"؟» كما كانت 
تجري في العالم العربي والإسلامي . 


وهكذا استحال على السلطات الفرنسية تحديد المجال الذي يفصل ما هو ديني وما 
هو سياسي في نشاط جمعية العلماء وتصورهاء عندما وجدت أن النشاط الأخلاقي 
للعلماء يبحمل الدعوة إلى وعي اجتماعي عام (أي التشريع إلى كل الناس)» وأن الوعظ 
والإرشاد الديني يُمارسان بوعي اجتماعي عام أيضاًء وكذلك مارية الآفات الاحتباعة” 
حيث سخر العلماء لمحاربتها خطاباً ونشاطا بهم المجتمع كله وفي جميع الأرجاء. فقد 
كان الدين أفضل قاسم مشترك للجميع. ولعل,هذااما يوضع من جملة ما ووضيح تباقضن 
المنظومة السياسية والتشريعية للقوانين ن الفرنسية مع منظومة فكرية وتشريعية أخرى لا تقيم 


(1) حول ملف اللائكية وقانون الفصلء. انظر يجلة: 8 .مه ,(عالعدمة8) عبجملقنه بل منمعله0 
.(1996) 

)١4(‏ لقد كانت ثلاث سنوات كافية لكي تتأكد السلطة الفرنسية في مدينة الجزائر من الطابع العام 
في نشاط العلماءء الأمر الذي جعلها تأخذ جملة من القرارات ترمي إلى صد دعوة العلماء والانبراء إلى 
نشاطهم. ففي سنة 21977 اتخذت إدارة عمالة الجزائر قراراً ب بمنم الشيخ الطيب العقبي (عضو جمعية 
العلماء) من ارتياد مسجد المدينة والخطابة فيه؛ لما كان لخطبه من 5 البالغ في جمهور المصلين. 

)١5(‏ حول مشروع النهضة العربية في تصور الحركة الإصلاحية الجزائرية» انظر: محمد البشير 
الإبراهيمي» «التعاون الاجتماعي»» في: آثار محمد البشير الإبراهيمي (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 
4لا 1)ء اج اء اص 07 .١7‏ يحدد الشيخ الوبراهيمي لوازم التعاون الاجتماعي (التضامن) بالدين (كما 
تفهمه الحركة الإصلاحية): الأخلاق» العلمء والمال (الاتتصاد). والمقال ظهر عام ١954‏ في جريدة 
الشهاب في آب/ أغسطس 1479. 


8: 


ميدأ الفصل بين ما هو سياسي (المجال العام) والمجال الاجتماعي الديني (المجال 
الخاص)... وقد اعتبرت في نهاية المطاف» وبناء على تراكم النشاط الإصلاحي» جمعية 
العلماء حزباً سياسيأًء وأصبح يطلق عليها في الأدبيات السياسية وفي البحوث التاريخية 
حزب العلماء (165035نا0 23711 ع.آ)؛ ويجري التعامل معها كقو ة سياسية» استطاعت أن 
تُضفي الطابع العام على المجال الذي نشطت فيهء أي الأخلاق والدذين والمجتمع . 


هذه هي إذاً إشكالية الدين والسياسة كما طرحت إبّان الحكم الفرنسي في الجزائر» 
أما استمرار طرح المسألة العلمانية اليوم» فهو طرح غير إجرائي وليس له ما يعادله 
موضوعياً لغياب المبرر. فالشعب الجزائري كله مسلم وقد ثبت أن الإسلام هو الاسمنت 
الذي عصم الكيان الجزائري من الاضمحلال والزوال. وطوال عهود الاستقلال لم تطرح 
المسألة العلمانية إطلاقاً إن على المستوى الفكري أو المستوى التشريعي. وكل ما في الأمر 
أن العلمانية صارت في العشرية الأخيرة مطلباً حزبياً من ذوي التوجه الفرنكوفوني» 
فاستغلت الفضاء التعددي لتستأنف الحديث في الموضوعء. ولكن في غير السياق التاريخي 
للاستعمار الفرنسي. 


لم تطرح المسألة العلمانية”'2 في الخطاب الرسمي ولا في خطاب المعارضة بصورة 
واضحة» فالكل يتغاضى عن الحديث عنهاء وخصوصاً أن السلطة/ الدولة تفتقر إلى ثقافة 
وطنية تريد تحقيقها. فالخطاب الرسمي (دستور 21447 والقوانين العضوية التي تَلَنْ) هو 
تحصيل متنافر لكل ما تريده الأحزاب وما لا تريده سواء أكانت علمانية أم إسلامية أم 
ذات نزعة وطنية. أما الأحزاب التى طرحت مبدأ الفصل ما بين الديني والسياسي» فقد 
طرحته على مستوى المطالب فقط ولم تتعده إلى اجتهاد يشفع لهذا المطلب» وكل نضالها 
السياسى يمختزل فى نقد النزعة الإسلامية والخطاب الرسمي الشاحب. فإذا كانت العلمانية 
موقفاً من الدين ومن الدولة فإن الأحزاب التي تدعي مبدأ الفصل لم تقدم أي اجتهاد في 
عدم شرعية أو إجرائية جمع الإسلام للدين والسياسة/ الدولة» ولم تقدم ما يؤازر توجههم 
العلماني من داخل التجربة العربية الإسلامية» لأن خطابهم بقي في نهاية المطاف صدى 
باهتا لما كان يجري زمن الاحتلال الفرنسي. 


في ظل إغفال إشكالية علاقة الدولة بالهوية الوطنية تطور المجتمع الجزائري 
وبصورة خاطئة فى علاقته بالسلطة/ الدولة التى اغتصبت منه عناصر هويته. فإذا كان 
الشعور باغتصاب الهوية» في ظل الاستعمار الفرنسي» قد تم على أعقاب الحرب العالمية 
الأول وخطاب الأممية الاشتراكية وتيار حركة النهضة العربية» فإنه في ظل الاستقلال» 


)١١(‏ انظر في هذه المسألة» كتاب هنري سنسن الذي حاول أن يستخلص فيه مفهوم العلمانية 
الإسلامية في حالة الجزائرء وفي ظل سياق لم تتحقق فيه يعد مؤسسات دولة حقيقية» ,امقصدة كد11 
:225 جوع مدعف صوممها نلمم كدقامك0ة وها عنة جعطءععطعع8» ممنتاءعاامه ,عتؤع ال ره علوايعاعا 6اأعنها 


.(1983 رعناو1أنامء امعو عطءمعطعمه ها عل لمقعمتتهم عنأوعه بل كمه86ت180 


ناحلا 


يذ الشعون ننقدان االيرية: بعد لانيداة الى الحاب: الخالطة سيب مفافرضا اقومات 
الأمة وعدم بلورتها في المشاريع التنموية الشاملة. 


واليوم» يشعر المجتمع الماني بضرورة تحرير عناصر الهوية من الخطاب الشعبوي 
وإدغامه ضمن فضاء جديد يساعد على تحديد ملامح المجتمع والدولة وقسماتماء لأن 
الصراع الذي أخذ شكل العنف المدمر يعزى في جزء كبير منه إلى محاولة تصفية احتكار 
السلطة لمقومات الهوية الوطنية. فقد كان هذا الاحتكار عائقاً كبيراً وخطيراً في الوقت 
ذاته» حرم الجزائر من الوصول إلى حالة الانسجام مع الذات. فالقراءة التاريخية الموازية لما 
يجري حالياً تؤكد من ضمن ما تؤكدهء أن الصورة التي لازمت ذهنية رجال الحركة 
الوطنية والإصلاحية حول الشخصية الجزائرية هي الشخصية المسلوبة التي اقتضى 
لتحريرها استخدام العنف (حرب التحرير ١404‏ 001437 وتبين بعد ذلك أن هذه 
الصورة””'' قد استمرت وبقي موضوع الشخصية الجزائرية يثأر بصورة إشكالية تقوم على 
مناهضة الاغتصاب والاستلاب فى ما يشبه لعبة المرايا التى تعكس الصورة المناهضة 
ل :. ٍِ 

وجاء الامتحان الصعب لمؤسسة الدولة مع أول تجربة للديمقراطية عام ١99١1»؛‏ 
الذي أشر على وجود مسافة ساحقة بين السلطة (المقررون الكبارء السلطة الخفية» السلطة 
الفعلية) والمجتمع الجزائري. وتصدعت السلطة مع أول رياح الديمقراظية وسقط كل 
الغطاء الايديولوجي الذي استندت إليه. ومنذ ذلك الوقت وحالة التشرذم لا تني تتفاقم 
لتتفاعل مع محددات أخرى وتزيد من تعقيد المشكلة وصعوبة الخروج من المأزق. فقد تبين 
أن السلطة/ الدولة لم تروج لخطاب ايديولوجي فاسد حول الهوية الوطنية فحسبء وإنما 
كشفت التجربة عن خلل خطير في بنية السلطة ذاتها'' التي لم تكن تتوفر على الشرعية 
الثقافية المتكتة سلفاً على المقومات الاجتماعية للشعبء بمعنىء أنه كان لزامأ على ممثل 
السلطة أن يمارسوا حكمهم في ضوء هوية الأمة وأن يتم اختيار أكفأ الرجال وأجدرهم 


)١0(‏ حول التواصل والانفصال بين العهد الاستعماري وعهد الاستقلال على مستوى الرؤية السياسية 
وبناء الدولة» انظر الملف الذي أعدته مجلة (1997 ع616؟) 30 .20 ركوم#ونطء تحت عنوان: الجزائرء فرنسا: 
الرؤى المتقاطعة . 

(14) حول طبيعة السلطة/ الدولة في الجزائر» يقول الباحث الجزائري المقيم حالياً في ليون (فرنسا): 
اوضعت الجزائر» منذ الاستقلال نظاما يوجد فيه سلطتان: سلطة عسكرية نصبت من نفسها مصدرا 
للشرعية» وسلطة تنفيذية تعتمد على الأولى. وبينما امتنعت سلطة الجيش عن وضع مؤسسات لإدارة 
مسؤوليتهاء اكتفت السلطة التنفيذية بإضفاء الطابع المؤسساتي على أجهزتها. إن السلطة الحقيقية (الخفية) هي 
تلك التي تمارسها الهيئة العسكرية» أما السلطة الظاهرة فيتولاها رئيس الجمهورية والحكومة». وقد تولد من 
هذا عدم مسؤولية السلطة العسكريةء وإعفاء المسؤولين الذين تم تنصيبهم لؤدارة الحكم من مسؤولية 
الخطأ. ولا يبدو أن دولة القانون ستتحقق ما دام نظام المسؤولية لا يطال المسؤولين الكبار في جهاز الدولة. 
انظطفر: كمعتنعءةا/07© «بعسمعمقغع21 عنلغع 2 12 عند كعدو نادم كمم ع1 8)» ,نلله اتانامطق1 

.43-44 ,مم ,(1996-1997) 20 .مج ,(مموط) علبرمجه 16411 


الحلا 


مثيلاً للشرعية الثقافية حتى يستطيع أن يعبر بصورة رمزية عن سيادة الشعب وإرادته. 

من الأوجه الأخرى المعبرة خخ أزمة الهوية ما يعرف بالمسألة الأمازيغية التي يعود 
محددها التاريخي إلى عام 2"*14549, حيث طرحت في جانبها الإشكالي السياسي كمطلب 
من مطالب التمثيل الأمازيغي في هياكل الحركة الوطنية (حزب الشعب الجزائري/ حركة 
اتتصار الحريات الديمقراطية). ومنذ ذلك الوقت والمسألة مؤجلة فى جدول أعمال الحزب 
والدولة والخطاب الرسمي» لكن تداعيات التأجيل والتسويف, ما لبثت تفاقم من حدة 
المشكلة» وخصوصا إبان الربيع البربري لعام ١918٠‏ وفي أعقابه. ولا تزال المسألة 
الأمازيغية فارضة ظلالها ومستمرة» محددة لنفسها معالم سياسية وجغرافية نتيجة ضياع 


فرص عدة لإمكانية استيعابها ضمن المجهود الوطني الشامل حتى تصبح رصيداً بدلاً من 
أن تكون عائقاً من عوائق التنمية والوحدة الوطنية . 


لقد أخفقت السياسة في معالجة مشكلة ثقافية لأنها ليست مشكلة سياسية. فإنشاء 
المحافظة السامية للغة الأمازيغية تابعة لرئاسة الجمهورية لا يعنى فى ظل طبيعة السلطة/ 
الدولة الحالية إمكانية ازدهار اللسان الأمازيغي» وإنما يعني مصادرة المطلب الأمازيغي» 
حتى لا يحول إلى مصدر إزعاج للسلطة وإعاقة مؤسساتها. فقد كان بالإمكان أن يجد 
التعبير الأمازيغي حله الحقيقي ضمن مجال الثقافة المتحررة من إسار السلطة وخطابهاء 
ليكشف عن إمكاناته الذاتية”' 2 وبخاصة عندما تطرح الأمازيغية ضمن إشكاليتها 
التاريخية وسياقها الخاص بها: ما هي الخلفية الحقيقية للمطلب الأمازيغي» هل هو 
الأمازيغية أم الفرنكوفونية؟ ولعل صرف النقاش عن هذا الموضوع ‏ والدولة لم تكن 
بعيدة عن ذلك هو الذي أفضى إلى تفاقم مشكلة التعبير (2635108م0'6 عصغاطام©)» 
أي الإفصاح عن كينونة المجتمع الجزائري كمجتمع حي. 

ونجم عن سياسة المصادرة والتعطيل وصرف النظر هذهء أن لحق اللغة العربية ضرر 
كبير» بسبب حرمان المجتمع من عدم الالتقاء بذاته ومواجهة تحدياته ومشكلاته الحقيقية 
كوسيلة للبحث عن الانسجام مع الذات. فقد تردت اللغة العربية وتدهورت بصورة 
خطيرة» وأضحت علامة بارزة جداً على ضعف المجتمع وكأنه فقد رشاده» وأصبح يبدر 


(19) حول الأزمة البربرية لعام 2309444 انظر : 6 عضعك ممفطبعط «ماادم/:0 هل ,عمهلععن© عمسم 
51710 :ععطعنا0) ,لإمع1[1أ5) عساعهلا ماعتمكاآ عل عمهاؤدم ,1926-1980 ,عاعةعوله أمد«ملاها ااع تر طناماد 
.([1990] 
)٠١(‏ السؤال الوجيه الذي يمكن أن يثار اليوم» هو ماذا بقي من التعبير الأمازيغي خارج الحقل 
المعرفي العربي الإسلامي؟ وبأي معنى يمكن اعتبار الأمازيغية لغة مكتفية بذاتهاء مجردة» قادرة على إنتاج 
المفاهيم التي تعبر عن أشكال الوعي الكبرى كتلك الموجودة في اللغة العربية والدين الإسلامي؟ إن الإنسان 
الأمازيغي. أي الجزائري الذي لا يزال يحتفظ باللسان الأمازيغي» ينظر إلى هويته الجزائرية من خلال 
محددات اللغة العربية والدين الإسلامي, لأن اللغة هي وسيلته في التفكير والتأمل والدعاء والإفصاح عن 
ذاته التاريخية والوجودية. 


1١ /ا‎ 


ويسرف فى تبذير إمكاناته وثرواته المادية والمعنوية» وكأنه يستنزف ذخائره وودائعه وكل 
المخزون الذي لديهء وكأنه حدس وشوك الكارثة. 


ومن جملة الأشياء التى كشفت عنها تطورات ما بعد الاستقلال حول مسألة اللغة 
فى الجزائر هو أن الفرنكوفونيين (دعاة الإبقاء على اللغة الفرنسية كلغة تداول إداري 
وثقافي واقتصادي في الجزائر) لم يكونوا بعيدين عن مسؤولية حرمان المجتمع من التطور 
العادي مع العربية كلغة تداول تساعده على التنمية الاقتصادية والإفصاح عن شخصيته 
القاعدية» ومن توظيف عمقه التاريخي والحضاري في التفاعل مع الوطن العربي والعالم 
الإسلامي. فالجزائر» هي البلد الوحيد في الوطن العربي الذي حرم من الثقافة العربية 
زمن الاحتلال» وحرم أيضاً بعد الاستقلال» وعن قصد سافر بعد مرحلة السبعيئيات» 
بسبب تولي النخبة الفرنكوفونية "2 زمام السلطة اللغوية والسيطرة على الاقتصاد والإدارة 
والإعلام» ولم يترك المجال لإمكانية تفاعل المجتمع الجزائري مع الزمن الثقافي العربي 
العام . 


إن الوضع اللغوي السائد اليوم كله ناجم عن المنطق الذي كرسته النخبة 
الفرنكوفونية عندما اعتبرت أن اللغة ا 0 كاتب 
يسين. فتصرف ورثة الإدارة الفرنسية مع اللغة الفرنسية كنفع مادي يجب عدم التفريط 
فيه .وهكذاء يمكن القوك الا:مصادزة مقوطات القوية الوظنية ونبلها كمعيار للشرعية 
السياسية أفضى إلى النتيجة المعروفة بمقولة تحصيل الحاصل» الذي لا يجدي معه اتهام 
اللغة العربية بالقصور ولا المعربين بالتقصير لغياب الثقافة كسلطة . 


ثانياً: أمة تبحث عن الدولة 
لا زالت مشكلة بناء الدولة الوطنية الحديثئة تطرح على مجموعة الدول التي خضعت 


للاستعمار الأوروي. والجزائر من المجتمعات التي سعت خلال حقبة الاستقلال إلى بناء 
الدولة الوطنية الحديثة وفق ما كانت تطمح إليه رموز الحركة الوطنية» بداية من 
العشرينيات. واستمرار طرح هذه المشكلة يعني من جملة ما يعنيه عدم استكمال المؤسسات 
الشرعية التي تعبر فعلا عن مدلول الدولة الحديثة» كما يعرّفها الفقه السياسي والقانونٍ 
الحديث والمعاصر. 


(١؟)‏ من الاعترافات الجديرة بالتنويه؛ في موضوع مسؤولية الفرنكوفونيين في تردي الوضع الثقافي 
وبالتالي الوضع العلمي» ما كتبه الباحث المؤرخ ا جزائري» محمد حربي»ء انظر: رأطعقط لعتستمفطه 13/1 
.م ,(1997 ععك؟8]) 30 .مط ,عولط «ركتاءةلامء أعءزتاة نحل عقتووصصظ :[1» 

أما الاستاذ مصطفى ماضي فيقول في الصدد نفسه: «إن الوضع الحالي للغة العربية» هو نتاج لسياسة 
التعريب التي وضعها ونفذها مقررون فرانكوفونيون في الهيئات العليا لوزارة التربية والدولة»؛ انظر: 
.م ,(1997) (مععلة) انماعدء/24 «رغأدعء10 أه عداعصمكط)» ,لل842 وأهأميك8 


1١1544 


والجزائر» شهدت خلال عهود الاستقلال عثرات عدة لمحاولة إرساء دعائم الدولة 
الوطنية» وتحقيق التنمية الشاملة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» أملا في تقريب الفجوة 
بين السلطة والمجتمع» وتسيير المؤسسات وفق تمثيل شرعي يمارسه المواطن بوعي منه على 
أن السلطة هي الجهة الرمزية المثى التي تكثف المعنى السامي لمقومات الأمة والمجتمع . 

واليوم» في ظل البحث عن الديمقراطية كإطار للاختلاف والتعددية» نجد أنه لا 
مناص من الاعتراف بالشيء ذاته للتاريخ الجزائري السابق وبخاصة منه تاريخ الحركة 
الوطنية» الذي عبر عن مواقف ومشاريع مختلفة» أعربت ببذه الطريقة أو تلك عن حلم 
وطموح لترقية الإنسان الجزائري ومجتمعه. والإقرار بمبدأ التعددية» هو بدوره اعتراف 
تاريخي بعدم إمكانية فرض خط سياسي أو موقف سياسي واحد على كل أساليب التسبير 
والتعامل السياسي مع أحداث التاريخ. فالاعتراف بالتنوع الاجتماعي و السياسي 
والفكري. يفضي - لا محالة - إلى ضرورة البحث عما يوفره كل حزب أو قوة سياسية أو 
اجتماعية أو فكرية في كل ما كان يعرف زمن الاحتلال بالمسألة الجزائرية/ الأهليةء 
والقضايا المرتبطة بها. فلم يكن بوسع خطاب سياسي واحد أن يستوعب كل تطلعات 
سياسية وطنية واحدة الهيمنة على المشهد السياسي العام . 

إن لحظة التطلع إلى الديمقراطية. تقتضي من جملة ما تقتضيه الاعتراف بتعددية 
وجهات النظر إلى التاريخ نفسه باعتباره صانع الديمقراطية كنظام حكم وأسلوب حياة 
ومجتمع وأمة. والإقرار بالتعددية جاء بدوره من ضغط ضرورة فهم التاريخ القريب منه 
والبعيد. فقد سادت إلى عهد قريب ولا تزال محاولات تبرير المواقف السابقة» وفرض 
خطاب معين على بقية خطابات الحركة الوطنية. واليوم نجد أنفسنا كباحثين مطالبين 
بمضاعفة الجهد والاجتهاد لتأصيل هذا التوجه نحو الحرية وتعددية الاقتراح والرأي» 
بعدما باءت جميع محاولاات الاحتواء السياسي ضمن نمط واحد بالمشل النهائي . 


إن إشكالية البحث في تاريخ الحركة الوطنية» باعتبارها الوعاء التاريخي لفكرة 
الدولة والأمة, هو محاولة للخروج من الرؤية النمطية الواحدة التي سادت إلى اليوم» 
وتحليل الخطاب الوطني في ظل ما يسمح به ويبرره الإطار التعددي الجديد'"'“. لأن 
خطاب الحركة الوطنية في ماهيته خطاب تعددي عبر عن الوطن بأكثر من صوت . فإذا 
كان المؤرخون والباحثون يعمدون دائماً - في الظروف العادية لمجتمعاتهم وشعويهم - إلى 
إعادة التفكير في تاريخهم وفق اهتماماتهم الجديدة ومقتضيات العالم والعلم المعاصرين 
واللحظة الثقافية التي يمرون بها كشرط لازب» لتجاوز الأوضاع وكجزء من سيرورة 


() يشير المناضل السابق في الحركة الوطنية أمحمد يزيد إلى وجود اغتصاب لمشروع دولة الاستقلال 
وبسخاصة الطابع التعددي للحياة السياسيةء انظر : /19 ,نبه/ه/117-/8 «رعناءاقمودوتا 5ع[» ,لتعدلا لعمسقط ”14 
1 ياك 


لحلا 


التاريخ نفسهء فإنه في مثال الجزائرء تصبح إشكالية إعادة قراءة تاريخ الجزائر وكتابته أكثر 
من ضرورة لطابعه الإشكالي'"" بالذات. 


وإذا كانت التطورات اللاحقة على مرحلة الاستقلال قد أفصحت بشكل بالغ عن 
تعثر بناء الدولة الحديثئة» فإن الحاجة تصبح اليوم ماسة جدا لإعادة قراءة الطاب السياسي 
الوطنى فى كل تعبيراته وبخاصة منه الخطاب المنسى والمهمش”*"' الذي يكون قد احتوى 
عل أوجه اهلها الخطات الايدبولوجن الرسمئ للسلظة ‏ زقلا تلاحقت عموعة من 
البحوث والدراسات والمذكرات والشهادات مؤخراً ينبه كلها إلى أخطاء انطلاقة ما بعد 
الاستقلال وسيرورته بسبب إغماط ما نبهت إليه أطراف سياسية أخرى. 


لم تنتج الحركة الوطئية نصوصاً كبرى تبحث وتوضح مسألة الدولة والأمة» كما لم 
تمعن التفكير ملياً في مقومات الدولة المنشودة من داخل التجربة العربية والتاريخ 
الإسلامى. فكل ما توفر من خطاب الحركة الوطنية حول هذه المسألة هو بعض المعاني 
التي جاءت في صيغة مطالب لا تنم عن تراكم معرفي سابق يأخذ بما توصل إليه 
الاجتهاد السابق. ولعل غياب الثقافة السياسية التي تعالجح موضوع الدولة» والأمةء 
ومفهوم الدولة/ الأمة (ه85]8/813]0) استمر يلازم القادة السياسيين ما بعد الاستقلال. 
فقد شرع في بناء الدولة الحديئة من دون صرح ايديولوجي تتوكأ عليه منطلقات البناء» 
وتكون في الوقت ذاته إطارا مرجعيا من حيث التصحيح وحصول الإجماع 
(0025625105) . 


في تعريفه للدولة الحديثة» يستعين الباحث والمفكر المغربي عبد الله العروي بأفكار 
ابن خلدون وفيبر وغرامشي» وينتهي إلى أن الدولة» تعني المجتمع السياسي مبنية على 
أدلجة (146015816) وعلى جهازء وتجسد الادلوجة مفهومي الشرعية والإجماع» ويتكون 
الجهاز من البيروقراطية المدنية (القلم) والعسكرية (السيف)”*'. ثم يوضح العروي أن 
الدولة العصرية لا يمكنها أن تعود رمز المجتمع السياسي إلا إذا أوجدت أدلوجة دولوية 
(©ناو6]1261 عنع106010). والإيديولوجيا هي الصرح الأدبي الذي يجب أن يتوفر مع جهاز 
الدولة القمعى (القوة المادية) . وفى مثال الجزائر» يعنى البحث فى خطاب الحركة الوطنية 
خلال حقبة الاستعمار الفرنسي» بمثابة البحث عن المقوم الغائب في بناء الدولة الوطنية 
الحديثة؛ أي غياب المرجعية والمضمون الايديولوجي الذي يتعرف من خلاله أفراد المجتمع 
على أنفسهم خلال العهد الأول من الاستقلال؛ ثم الوعي المتزايد بالصرح الايديولوجي 


(31) الطابع الإشكالي لتاريخ الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي يتمثل في أنه تاريخ لذاكرتين فرنسية 

وجزائرية» ومكتوب بقلمين جزائريين فرنسي وعربي» ولا يمكن أن يستوعب خارج الثقافة الفرنسية. 
)١4(‏ من أمثلة الخطاب الذي *مشء الخطاب الإصلاحي الجمهوري لفرحات عباس. الذي عاد 
مؤخراً ليحظى بالاعتبار التاريخي والإجرائي» انظر : عهزذ4 /62 ,قنامة لطهت ا مم5 متسدزمع8 
.(1995 ,كسصمتائلة طوطمهك :ععوام) 


للا 


الذي يبرر القوة المادية للدولة نفسها. 

وهكذاء فغياب الأدلجة بتعريف العروي» هو في واقع الأمر غياب للثقافة السياسية 
الواجبة للتعبير عن شرعية الدولة ومؤسساتهاء وبالتالي تقليص الفجوة بين الدولة 
والمجتمع. فثقافة الثورة والتحرير هي اديولوجية فكرة التطلع إلى الاستقلال؛» أما بناء 
الدولة وتئمية المجتمع فتحتاج إلى ثقافة أخرى تمنحها الإيديولوجيا الشرعية. ولعل هذا 
الفراغ الايديولوجي عند الشروع في بناء الدولة هو الذي كان السبب في إخفاق المحاولة 
لاحقا" '. 


هذا عن الجانب اللملازم لبناء الدولة الحديثة» والمتعلق بالخطاب الايديولوجي الذي 
يمنح شرعية التمثيل السياسي للمؤسسات. وهناك جانب آخرء لم يؤخذ مأخذ الجد في 
ثقافة الحركة الوطئية ونضالها. فقد خلا خطابها من عنصر الشعب فى المعادلة الضرورية 
ليام الدولة خم خلال قرااتنا لخطات الدركة الوطعة المتعلق بالظالي السياسية 
والاجتماعية نجده يتوجه به إلى السلطة الفرنسية في المتروبول (باريس) ضد المستوطنين 
والحكومة العامة في الجزائر. ومن ناحية أخرى نجد الخطاب يتحدث باسم الشعب "© 
ولا يتوجه إليهء مما أضفى على الخطاب الطابع التقني والظرفي» أكثر من النصوص التي 
تحمل كل أبعاد الشعب الجزائري*" , 


ثم إن الخطاب الوطني لم ينجح كثيراً بتوكيد وتكريس وحلدة المطالب» لأنه كان 
يحمل دوائر وتشكيلات مختلفة في التوجه وفي الوسائل. وربما الاستثناء الذي يفلت من 
القياس عليه» هو المؤتمر الإسلامي (المسلمون الأهالي) الأول لعام ١977‏ الذي حاول أن 
يعبر عن الكتلة التاريخية» وأصدر ميثاقاً عرف بميثاق مطالب الشعب الجزائري» وحاول 


إيصال هذه المطالب إلى السلطات الفرنسية فى الجزائر وباريس » ونقلها إلى الشعب 


(5؟) عبد الله العروي» مفهوم الدولة (الدار البيضاء: المركز الثقافي العريء ,.)١198١‏ الفصل 5: 
«النطرية وواقع الدولة»» ص .١168 ١47”‏ 
(7؟) من الأعمال العلمية في هذا الصددء رسالة دكتوراه للأستاذ هواري عدي حول: «مأزق 
الشعبوية في الجزائر» مجموعة سياسية ودولة في طور البناء»؛ حيث يؤكد أن الجزائر ضيعت فرصة بناء 
الدولة الحديثة بسبب استمرارها في تداول خطاب دعائي (وليس ايديولوجيا) مناهض للاحتلال الفرنسي . 
فقد استمرت السلطة ما بعد الاستقلال توظف الايديولوجيا الاحتجاجية ذات النزعة الوطنية (الشعبوية)» 
ولم تنتبه إلى الفجوة التاريخية التي مرت على عهد الاحتلال. ومن هنا المأزق الذي آلت إليه اليوم. انظر: 
.15 .© ,ا(مةاعلا اكالم أ اها أء عبوتاتامع عاأسطاءءااه ,عامقع |4 'ط :ع1 #كتاباومم نل عككهم :1ط ,لله 
(0؟) -1912 ,داعا 1 لعا 67 عله [7211010 11ع71عاياهل! عط ,نصصع1آ معام 1-موع1 اك أملامت علندهات 
.5 .ص ,(1981 رقع فنها قمع اتتتنا كمع تاطتام قعل ع01150 :ععولة) 1954 
(18) أغلب نصوص الحركة الوطنية كتب باللغة الفرنسية مؤطراً بالمرجعيات الفرنسية» وأغلب 
مفرداته تحيل على مفاهيم واردة في القاموس السياسي الفرنسي» ولم يحت إطلاقاً على ما يشكل الخلفية 
الثقافية للمجتمع الجزائري في بعده العربي والإسلامي. 
؟ 


الجزائري. . . لكن سرعان ما عمدت السلطات الفرنسية العامة إلى تطويق تداعيات المؤتمر 
ونسفه من الداخل بعد سنة واحدة فقط ليبقى محرد تجربة تاريخية في وعي المناضلين في 
سبيل تحقيق مطالب المؤتمر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية*". أما المرة الوحيدة التي 
توجهت با النخية الوطئية إلى الشعب صراحة و مسؤولية الخروج من اليف 
الاستعماري فكان في بيان أو تشرين الباق/ توق الذي قطع صلته بالترقيعات 
الإصلاحية. ولاذ بالثورة المسلحة كأفضل جهاد. 


نعم يمكن اعتبار مرحلة الحركة الوطنية وعاء تاريخياً يفسر إلى حد بعيد الإخفاق 
الكبير الذي تعانيه الجزائر فى محاولة إرساء مقومات الدولة من وحي هوية الأمة. لأن 
تاريخ الحركة الوطنية هو الذي يسمح بالوقوف على الإرهاصات الجئينية لفكرة الوطن» 
الدولة» والأمة. لقد تراوحت الحركة الوطنية في تعبيراتها السياسية بين الراديكالية والنزعة 
الإصلاحية» الثورية والمسلحة أيضاًء واتسع مدلولها ليستوعب كل التيارات والقوى التي 
تبنت فكرة الوطن في مدلولها الحديث» وعملت على تحقيقها. فالحركة الوطنية كانت 
الإطار الذي استوعب اتجاهات: ذات نزعة وطنية (081108811546) ونزعة متعلقة بالأمة 
(©:نهانلهه01210), ونزعة إصلاحية لائكية» وإصلاحية إسلامية. وكل ذلك يقوم شاهداً 
على أن ميلاد الحركة الوطنية وسيرورتها كانا ذويا اتجاه تعددي. ويتطلب أخذ ذلك في 
الاعتبار عند الشروع في بناء صرح المؤسسات الدستورية بعد الاستقلال مباشرة وتخطيط 
برامج التنمية الشاملة على أساس من التنوع الثقافي الذي يزخر به المجتمع الجزائري في 
عمقه العربي والإسلامي والحدائي . 


. لقد.ناضلت الحركة الإصلاحية الإسلامية لاستعادة مقومات الهوية: الإسلام 
والعربية. وكان مجال تفكيرها المؤسسات الفوقية من أخلاق ودين ولغة» بيئما انتصب 
تفكير الحركة ذات النزعة الوطنية (الخنطاب الشعوبي) حول فكرة الدولة كمجتمع سياسي 
والاستقلال وقلما كانت تفكر ضمن مجال الثقافة العربية وتاريخ الإسلام لأن لغة التعبير 


(9؟) انظر الدراسة المهمة التى أعدها الأستاذ الفرنسى كلود كوللو: 5غمهم00 ع.آ» ,101اه© لهات 
ّ .(1977) 4 .مم رعالازع اج أت مااع «ر1937-1938 ,مماءقع21 تتقتساناكناك 
(*) في أعقاب صدور مرسوم ” شباط/ فبراير ١917‏ الذي يفرض التجنيد الإجباري على الأهالي 
الجزائريين» قامت اللجنة العربية للمندوبيات المالية في الجزائر بصياغة لائحة ترفض منح حق المواطنة 
الفرنسية» التي تطالب بعض الصحف بهاء لأن الإنسان الجزائري لم يصل بعد إلى مستوى التمتع بهذا 
الحق. انظر نص اللائحة في: .23-4 .مم ,.اط1 ,تمصع اع غملاه© 
وتبقى مسألة وضعية السكان الجزائريين مبهمة في خطاب الحركة الوطنية؛ إلى غاية صدور بيان أول 
تشرين الثاني/ نوفمبر الذي يتوجه إلى الشعب مباشرة ومطلعه: «أيها الشعب الجزائري» أيها المناضلون من 
أجل القضية الوطنية» أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا. ..». أما عنصر الشعب بعد. الاستقلال إلى 
الأزمة الحالية» فقد صار مجرد رقم انتخابي في معادلة مشروع بناء الدولة/ السلطةء في الوقت ذاته الذي 
يتطلع فيه المجتمع المدني إلى بناء دولة القانون. 


5” 


كانت تمثل بالنسبة إليها عائقاً للإفصاح السليم عن مكنون المجتمع وعمق أصالته وتطلعه 
إلى حداثة عربية تأخذ بمقومات الهوية الوطنية كإطار مرجعي ومعيار للتقدم والتطور. فقد 
سعت هذه التنظيمات والقوى السياسية والاجتماعية إلى تحقيق الاستقلال أو تدعيم 
الشعور به» وكان من المفروض أن يكون هذا التعدد من جملة الحوافز التي تدفع الاتجاه 
نحو الديمقراطية على أساس من مكاسب النضال الوطني. . . ولكن؟ 


تعذرت محاولة إنجاز الوحدة السياسية" بعد الاستقلال بسبب تعذر الوصول إلى 
إجماع (قناكطع كه ح)7” "ل ٠‏ كشرط قبل - الدولة الحديثة» وأفصح عن هذا الإخفاق 
الكبير لحظة إلغاء الانتخابات التشريعية لعام .١1141‏ فعبثاً حاولت السلطة استقطاب كتلة 
سياسية واجتماعية وراء برناجهاء يستوعب كل التعبيرات السياسية والثقافية. فقد أظهر 
الواقع المباغت عدم وجود أرضية إجماع للقوى السياسية ودوائرها تقوم على خطابات 
متناقضة» بمعنى أن الأطراف الفاعلة في الحياة العامة تقوم على جدلية التنافي المتبادل أو 
المعادلة الصفرية. فعوض التعددية كإشكالية لحل مشكلة الديمقراطية والنظام الاجتماعي 
الملازم لهاء والذي يبررهما تاريخ الحركة الوطنية»؛ شهدت الحزائر» بعد الاستقلال» ثلاثة 
عقود من سيادة الحزب الواحدء والنظام السياسي الواحد نواته الصلبة سلطة عسكرية 
مخابراتية - خطايها الايديولوجي خطاب شعبوي اعتراه الترهل في العقد الأخيرء وتقلص 
فضاؤه إلى حملة من الاحتفالات الرسمية» وذكريات البطولة والفساة وتضخمت سبب 
ذلك الذاكرة» وفقد الإنسان الجزائري وعيه بالتاريخ . 


وفى التحليل النهائى» يمكن القول إنه مهما اتفقت الآراء والتحليلات على أن 
صلب الأزمة الجزائرية يتمثل في غياب التمثيل الشرعي للسلطة؛ وبالتالي استمرار غياب 
الوجه القانوني المجرد لمفهوم الدولة» فإنه» مع ذلك» لا يمكن فصل ذلك عن تخلف 
المجتمع ذاته الذي سمح بإمكانية وجود مثل هذه السلطة طوال عهود الاستقلال» لأنه لم 
يستغل كل الفضاءات التي يتيحها المجتمع الماني كسلطة موازية للسلطة السياسية. فقد 
أدّتَ الاختلالات الاجتماعية والأمراض المتوارئة عن عهد الاستعمار إلى إفراز طبيعة 


)7١(‏ يرى الباحث والمؤرخ بنجامة سطورا أن التطور المنطقي الذي كان من المفروض أن عبتدي إليه 
الجزائر هو سياسة تقوم على جمع تركيبي لتيار النزعة الوطنية (مصالي الحاج) والنزعة الجمهورية (فرحات 
عباس) والحركة الإصلاحية الدينية (عبد الحميد بن باديس). 

(؟) ما كان يبرر عدم وجود إجماع وطني في عهد الاحتلال هو الدولة الفرنسية ذاتها التي كانت 
كما يرى هواري عدي؛ لا تسمح بوجود كيان سياسي داخلهاء أي دولة داخل الدولة» ولأن الاستعمار 
يعد النفي السياسي للكيان المستعمر. ف «الإيديولوجيا الاستعمارية لا تنظر إلى الاحتلال كقطيعة في التاريخ 
:'السياسي للمجتمع» بل كبداية» لأنها تنفي وجود جماعة اجتماعية سابقة مكنت من تشكيل مجموعة 
اجتماعية سياسية. فبالنسبة للايديولوجيا الاستعمارية» إذا كان الاقليم آهلا بالسكان. فإنه فارغ من الناحية 
السياسيلةة: انظر : 2ع اهاة ا علاول لامع 6اأ«لاءءااف ,عت عا4 ل :6عتالتومم نك عككدعا1 "ا ,48001 


.م ,ملاع اكن11م0 


ادن 


سياسية مريضة لا تقوى على تقديم النفع العام بصورة مجردة لغياب الوعي بالمفهوم العام 
الذي يعد الشرط اللازب لقيام نظام الدولة الجمهورية. 

وهكذاء فالدولة» عندما تتخذ كمنظور (2)623:201826 لا تكشف فقط عن قيمة 
السلطة السياسية ومؤسساتهاء وإنما تعكس أيضاً طبيعة المجتمع الذي منحها الإمكانات 
والميكانزمات للتعبير عن إرادة الشعب. وفى مثال الجزائرء فإن الدولة لا تنظر إلى الشعب 
إلا كمجرد أرقام انتخابية؛ ولا ترى فيه مواطناً محملاً بحقوق وحريات عامة سياسية» 
واجتماعية واقتصادية. كما أن «المواطن» بدوره لا يقيم أي قيمة لفكرة المصلحة العامة 
(لأنها مرتبطة بالأشخاص) وخطابه اليومي التنديد والطعن فى مؤسسات الدولة التى. لا 
يرغب في الاعتراف بها. . إلى درجة حدوث القطيعة» ومن ثم حصول ‏ بسبب هذا 
التمادي في التنافي المتبادل ‏ الأزمة الحالية. 
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الفصل الثامن 
الدولة وطبيعة الحكم في الجزائر*) 


على بوعناقة!**) 


دبلة عبد العا 0***) 


ات 


تتناول هذه الدراسة موضوعاً من المواضيع التي لم تستوفٍ حظها من البحث في 
مجتمعاتنا العربية» على رغم الدور الكبير والمتعاظم الذي تحتله الدولة في حياة الفرد 
والمجتمع. فهي تسيطر عل الاقتصاد والسياسة والمجتمع في كليته» وعلى رغم ذلك فقد 
كانء حتى وقت قريبء الاقتراب من هذا الموضوع في أي بلد عربي يعتبر من المحرمات 
الفكرية. وإن كان بعضهم مثل نزيه ناصيف الأيوبي”"' يرجع ذلك إلى أسباب تاريخية - 
استعمارية» وحتى نظرية معرفية» فإنه يمكننا أن نرجع ذلك إلى أن الاقتراب من هذا 
الموضوع في الوطن العربي قد يجر الباحث إلى مواضيع أخرى تتعلق في الدرجة الأولى 
بشرعية جهاز الدولة في هذه المجتمعات» لأن موضوع الشرعية في الوطن العربي من 
المواضيع الحساسة جداء وهذا ما أدى بالدولة إلى سلوك أحد الطريقين لمنع الخوض في 
مثل هذه المواضيع: إما اجتذاب الباحثين والمثقفين إلى صفهاء وبالتالي تعرض عليهم أن 


(*) نشر في: المستقبل العربي» السنة 27١‏ العدد 710 (تشرين الثاني/ نوقمبر 1491): ص 48 - 


ب 
(#*) أستاذ وباحثء جامعة قسنطيئة» الجزائر. 
(#**) أستاذ وباحث» جامعة بسكرةء الجزائر. 
)١( ٠‏ نزيه نصيف الأيوي» العرب ومشكلة الدولة؛ بحوث اجتماعية؛ ٠١‏ (لندن: دار الساقي» 
). 
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يبحثوا في مواضيع محددة مسبقاًء كأن يقوموا بنشر ايديولوجيتها وتبرير أعمالها؛ أو 
تفرض عليهم الصمت وتمنعهم بالقوة الجبرية أحياناً أخرى» وهذا ما جعل المثقفين العرب 
والباحثين يحجمون عن دراسة هذا الموضوع مكرهين أو مخيرين. 


إذاً لقد كانت الدولة قوية ومركزية مسيطرة على جميع مجالات الحياة. وعلى رغم 
هذه القوة والمكانة التي تمتلها في حياة الفرد والمجتمع ككل» فإن الاهتمام مها كقضية 
فكرية وسياسية هو أمر حديث وغير مكتمل””» فلا غرابة أن نجد ما كتب عن 
المجتمعات العربية قد كتبه كتاب غربيون وأجانب (بخاصة المغرب العربي)» أما الباحثون 
العرب.» وخلال فترة الخمسينيات والستينيات وحتى السبعينيات» فلم يكن موضوع الدولة 
من اهتماماتهم الأولى للأسباب السالفة الذكرء ولكن مع بداية الثمانينيات»ء ومع بروز 
معطيات جديدة سياسية واقتصادية» انتبه الباحثون العرب إلى هذا التأخر. وقد جسد 
مركز دراسات الوحدة العربية هذا التوجه الجديدء وذلك بتحديده محور المجتمع والدولة 
كأحد اهتماماته الرئيسية» وتوج هذا المجهود العلمي بإصدار العديد من المقالات 
والمنشورات خلال هذه الفترة. وهنا يجب ذكر منشوراته الخمسة التي تناولت المجتمع 
والدولة في الوطن العربي من الخليج إلى المحيط (المجتمع والدولة في الوطن العربي» 
المجتمع والدولة في المغرب العري» المجتمع والدولة في المشرق العري» المجتمع والدولة 
في الخليج والجزيرة العربية» والدولة المركزية في مصر). 

من هذا المنطلق» فإن الجزائر كدولة عربية لم تشذ عن هذه القاعدة. فعل رغم قلة 
الدراسات التي تناولت الدولة والنظام السياسي فيهاء فإن كل ما كتب تقريباً كتبه 
غربيون». وبخاصة الفرنسيون» وحتى الجزائريون الذين درسوا هذا الموضوع كتبوا فيه 
باللغة الفرنسية أساساً لأنهم يعيشون خارج الجزائر. لذلك تعتبر أطروحاتهم أقرب إلى 
أطروحات الفرنسيين والأجانب منها إلى الجزائريين. 


قبل النوض في مناقشة هذه الأطروحات يجدر بنا أن نستعرض ولو بشكل بسيط 
ظهور الدولة الجزائرية الحديثة» وذلك عبر مشروعها التنموي المعلن عنه» فمنذ اللحظة 
الأولى من الاستقلال» وحتى قبله ‏ بيان أول تشرين الثاني/ نوفمبر» بيان مؤتمر الصّمَامء 
برنامج طرابلس”" ‏ عمدت القيادة السياسية إلى وضع هدف أسمى لها هو بناء الدولة 


(؟) المصدر نفسهء ص 60. 

() وهو البيان الذي انطلقت به الثورة التحريرية ١(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر )١965‏ وسطر هدفه 
الرئيسي : بناء الدولة الجزائرية المستقلة . 

حيث أشار هذا البيان (مؤتمر الصّمَام) إلى أن هدف الثورة هو بناء الدولة الجزائرية العصرية» وذلك 
إثر انتهاء أشغال هذا المؤتمر الذي عقد يوم ٠١‏ آب/ اغسطس ١9601‏ بعد أن أصبحت الثورة التحريرية 
منتشرة عبر كامل التراب الوطني ولم تعد قضية أشخاص خارجين عن القانون كما كانت تصورها 
السلطات الفرنسية. 

- بيان طرابلس الذي أشار إلى قيام الدولة الجزائرية المستقلة حيث انعقد هذا المؤتمر عشية الاستقلال - 


امن 


الجزائرية الحديثة» وهذه الدولة يجب أن تكون قوية لكى تقود عملية التنمية والتحديث. 
وعلى رغم أن الفترة الأولى من الاستقلال شهدت صراعات سياسية عنيفة أخرت بناء 
الدولة المزائريةة إلا أنه اطادم من سئة 0 ' وعلى إثر الانقلاب الذي قام به ببومدين 
بداية يو الدولة ري الحديثة . . ومع مرور التسوات بدأت تتقوى هذه الدولة وتثبت 2 
وجودها إزاء باقي التشكيلات الاجتماعية الأخرى التي كانت من الضعف بحيث لم 
تستطع منافستهاء وهذا في ظل ضعف الحزب (حزب جبهة التحرير الوطني) الذي 
بحسب النصوص يعتبر هو الحزب الحاكم والمسير» ولكن في حقيقة الأمر كان حزباً 
ضعيفاً» بل كان واجهة لجهاز الحكم ولم يكن حزباً حقيقياً. فهو حزب تابع للدولة 
وليس العكس . وهذا ما دفع كليمنت هئري مور 16 1112297 األعصن01) إلى نغت 
الم السياسي الجزائري 0 من دون حزب» 219و 3810 مدترعو[ى عط1) 
مولن » على رغم أن أحد الا ذه يذهب إلى عكس ذلك معتبرا أن هذه المرحلة 
اتنسمت بخاصة بهيمنة الحزب على كل الأنشطة السياسية» وعلى هياكل الدولة من حيث 
تعيين الموظفين والترشيح للانتخابات البلدية» إلا أننا نختلف مع هذا الطرح» ذلك أن 
القيادة الحديدة المنيئقة عن حركة حزيران/ يونيو ألغت أصلاً هيمنة الحزب على الدولة 


وأصبح الأمر عكس ذلك» الدولة مهيمنة ة على الحزب . 
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هكذا أصبحت الدولة القوة الوحيدة في المجتمع» حيث عملت على بناء المؤسسات 
الضرورية التي تعطيها الشرعية في قيادة المجتمع» فلم تنقض فترة السبعينيات حتى 
اعجو مود م موس سسواي ما 
العام؛ وغيرها من 00 المهمة 0 0 منها تقوية مكانة الدولة وزيادة شعبيتهاء 0 
الطب المجاني» ميثاق الثورة الزراعية» التأميمات» التسيير الاشتراكي للمؤسسات وغيرهاء 


-(حزيران/ يونيو 1477 في طرابلس)» وقد اشتمل هذا البيان على رسم الاستراتيجيا التنموية التي تتبعها 
الدولة الجزائرية بعد الاستقلال ورسم الخيار الاشتراكي كمنهج لهذه الدولة المتقلة. 
(؟) ععواؤام ,ععاملباممع اء مولام ن716ه0ل عاتاعارفعواه عننوأأطجف8 عط ,له هلمفعغطنت لممدعه 
8 زقعع0نصذآ ع0 وعناوتطمدمئ6 وععمعلعد فعل اء اتمعل عل غالناعة؟ ها عل 5دمنادعناطيام ,مغمة عل موعل عل 
بم ,([1979] ,ععسوءط عل وعمنهاتومع لمت وعووعوط :[وتموظ]) 
(5) المنصف وئاسء الدولة والمسألة الثقافية في الجزائر: دراسة في التغير الثقافي والاجتماعي 
(تونس: دار أليف» 2)١1987‏ ص 57. 


ورا 


حيث استفادت هذه الاستراتيجيا التنموية من ظروف مثالية على المستوى الداخلي (انعدام 
معارضة جدية)» والمستوى الدولي كذلك (ارتفاع أسعار النفطء نمو صنئاعي في الدول 
الرأسمالية» وجود قوى في العالم الثالث للمعسكر الاشتراكي وعلى رأسم الاتحاد 
السوفياتي). كل هذه الظروف عمقت ا التجربة التنموية المتميزة بتصنيع سريع” "©" أدى 
إلى بروز قطاع عام قوي تمخض عنه أيضاً بروز شريحة اجتماعية تعلقت بهذا المشروع 
التنموي وحققت من ورائه مكاسب مادية معتبرة سمحت لها فى الأخير بأن تتحول إلى 
طبقة برجوازية» وإن لم يكن بالمعنى الحقيقي المتعارف عليه في الأدبيات الماركسية وكما 
وصفها ماركس 1867 برومير». وإذا بعضهم يعتبر أن هذه البرجوازية الصغيرة استحوذت 
على السلطةء فإن جون لوك”" يتحفظ على هذا المصطلح لأن هذه البرجوازية ليست لها 
الصفات الايديولوجية نفسها أو المحيط البنائي نفسه. كما وصفها ماركس. وحتى يمكن 
تبني ذلك يلجأ إلى إدراج ما أسماه جون والزيري (017اط11/2162 2ده1) فرضية كلارك 
كانت (أطع 1 لدان عوغط0م87:آ1)» حيث يدخل صحفي إلى مخدع هائفي لكي يخرج 
منه كسوبرمان» ومعنى هذا أن الكاتب يرفض فكرة أن البرجوازية الصغيرة الجزائرية 
تسيطر على السلطة» كما يذهب إلى ذلك أغلب التحاليل. 


بعد وفاة بومدين (عام 191) شهدت الجزائر توجهاً آخرء فعلى المستوى التنموي 
والاقتصادي توقفت برامج التنمية الطموحة التي بدأها بومدين بحجة أن الجزائر استثمرت 
كثيراً أفي جانب الصناعات الثقيلة التي اعتقد النظام الجديد أنها لم تحقق أهدافها والنتائج 
المتوقعة منهاء لذلك يجب التوجه إلى تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع 
الخاص » ومحارية ندرة المواد الاستهلاكية . 

ويمكن تلخيص هذه الاستراتيجيا الجديدة بأن الوحدات الصناعية الكبيرة لم تحل 
المشاكل الاجتماعية (البطالة» ندرة المواد الاستهلاكية» ضعف الإنتاج» الإضرابات 
العمالية. . .) على رغم أنها تستهلك الحصة الكبرى من الريع النفطي. والحل في نظر 
القيادة الجديدة يتلخص في الآتي: 

إبطاء سرعة التصنيع . 
ب - توجيه مداخيل الريع النفطي نحو قطاع الخدمات والاستهلاك الداخلي . 
ج ‏ تسهيل عمليات القطاع الخاص وتأكيد وزنه داخل الاقتصاد" . 


)3 انظر الفصل الرابع عشر من هلا الكتاب» ص 7097 
(0) +مةاأكامهها ع4 دعفاناءلف دمط :نءجزاع842 :قصهل «رعقفؤوالى دء غاناء50 أء غ1818» ,وععآ موول 
.م ,(1990 يممذقة84 تقصموط) 


(4) كضا12«كألانامم ينج كعماط أه 5002165 كعمعه :1954-1982 بعأمقع له ,عنوكة تسود ععلننن1 
١‏ .31-32 .مم ,(1982) 432-433 .7015 ,وومععلدم 


م" 


وقد صاحب هذه الاستراتيجيا نقد حاد للسياسة التنموية السابقة» وبدأت القيادة 
الحديدة بتطبيق سياسة تنموية تعتمد على الليبرالية وإعادة هيكلة المؤسسات الصناعية 
الكبرى بحجة زيادة فعاليتها أكثرء ومحاربة ندرة المواد الاستهلاكية عصتصةمعه:ط) 
(2 .لخ .2) ,(كعتمعمءظ-لأصة 0118105م0”152 التى كانت من مميزات الفترة السابقة. 
وكان هذا الإجراء الأخير المقصود منه زيادة شعبية الرئيس الجديد الذي لم يكن معروفاً 
من قبل على الساحة السياسية . 

وهكذا تم تبميش النشاط الاستثماري بالضغط على وسائل تموينه المتمثلة في 
الواردات من مواد التجهيزء وهذا انطلاقاً من قناعة لدى المسؤولين فى ذلك الوقت من 
أن الجزائر استثمرت كثيراً في القطاع الصناعي على الخصوصء ولذلك يجب تخفيض وتيرة 
الاستثمارات هذه والاهتمام بضغوط السوق الاستهلاكية؛ وبتحسين تسيير الأداة الإنتاجية 
العامة التي قدر معدل استغلال طاقتها بمتوسط ٠١‏ بالمثة» وهي سياسة كان يطلق عليها 


أسم «تثمين الطاقة المنتاحة» (.18 .2 .7]) (21دأدلكرظ اعنامعغ0ط نال 17210215208 2" . 


ومن دون شك فقد أدى التوجه التنموي الجديد المعتمد أساساً على وقف النشاط 
الاستثماري وإغراق السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية» إلى توجه سياسي جديد أيضاً 
معتمداً على إبعاد الطبقة السياسية السابقة والمقربة من شخصية بومدين. 
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من هنا يمكننا طرح السؤال التالي: ما هي طبيعة الحكم الذي قاد وأطر الدولة 
الجزائرية والمجتمع وأشرف على عملية التنمية طوال الفترة )١4149  ١976(‏ التي شهدت 
فيها الجزائر نمطين مختلفين من التسييرء وهل طبيعة الحكم تغيرت واختلفت من فترة إلى 
أخرى؟ 


بداية نقول: يجد المحللون والدارسون لنظام الحكم في الجزائر صعوبة كبيرة في 
مهمتهم هذهء نظراً إلى قلة المعلومات والبيانات المتداولة» والتي تبقى في كثير من الأحيان 
سرية. ومع هذا فقد ظهرت عدة دراسات جادة وأطروحات تناولت نظام الحكم في 
الجزائرء وبخاصة الفترة البومدينية التي كانت مثيرة بحق في كل جوانيها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. وتجمع أغلب الدراسات على أن طبيعة النظام السياسي الجزائري 
جد معقدة» وهذا النظام لديه آلياته الخاصة به التي أصبحت تقاليد استعملتها أنظمة الحكم 
المتداولة في الجزائر. فمن خصائص النظام السياسي الجزائري عدم قبوله لأية منافسة أو 
تمديد يمكن أن يأتيه داخلياً أو خارجياًء وفي كثير من الأحيان استطاع هذا النظام أن 


(9) محمد بلقاسم حسن ببلولء» الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية (الجزائر: منشورات دحلب» 
ل 01 
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يتخلص من منافسيه بطرق سلمية» وفي بعض الأحيان بطرق عنيفة تصل إلى حد القضاء 
الجسدي. ومع هذا فإن النظام السياسي الجزائري. مثل أي نظام آخر في العالم الثالث» 
حكمت عليه الأحداث التاريخية المتعاقبة بأن يكون نظاماً عسكرياء فمنذ الاستقلال وحتى 
قبله بقليل أخذ تاريخ الجزائر منحى آخر سيتجسد مع الأيام» من خلاله سيكون الدور 
الحاسم والرائد للجيش وليست لأية قوة سياسية أخرى. وهكذا تكونت هذه التقاليد 
وترسخت مع الأيام» وأصبحت سمة تطبع النظام السياسي الجزائري الذي من دون شك 
له خصوصياته التاريخية والثقافية التي ترجع إلى أيام تكوّن الحركة الوطنية الجزائرية قبل 
الثورة . 


وإذا كانت فترة بن بله قصيرة» ولم تشهد فيها الجزائر تكون الدولة الحديثة» 
وتميزت بنظام سياسي مهتز وغير متجانسء, إلا أنها تميزت بتسجيل تقليد سيصبح له مكانة 
كبيرة في المستقبل ألا وهو تسلم الجيش لقاليد الحكم السياسي . 

فمع بومدين إذن بدأت تتكون الدولة الحديثة, وبدأ النظام السياسي يترسح ويرسخح 
تقاليده وميكانزمات عمله مع خصومه. إذ إن النظام الجديد لم يجد كل الظروف 
مشبجعة » بل تعرض لعدة مشاكل وصلت إلى قمتها مع محاولة الانقلاب التي قادها قائد 
الأركان ومحاولة الرائد ملاح في نيسان/ ابريل 21474 ولكن بومدين استطاع أن ينجو 
منها. ومن جهة أخرى » فإن مجلس الثورة الذي كان يحتمي وراءه بومدين» وكان يمثل 
شرعية النظام في تلك الفترة» لم يعرف أبداً التجانس» فقد كان يتناقص سنة بعد أخرى 
على رغم أن القائمة الرسمية لأعضاء مجلس الثورة لم يعلن عنها أبداًء ولكن مع هذا 
يجمع الدارسون على أن المجلس كان يضم 7١‏ عضواً في البداية» وبدأ هذا العدد 
بالانخفاض نتيجة لسياسة الإبعاد التي كان يمارسها بومدين ضد أي عضو يعارضه في 
سياسته أو بسبب الوفاة أو المرض أو الاستقالات. وفي سنة 191/5 يسجل أحد الباحثين 
أنه لم يبق إلا الأوفياء؛ وهم الباقون من جماعة وجدة بوتفليقة» والعربي طيبي» وقواد 
المناطق الثلاث العسكرية: محمد بن أحمد عبد الغني (قسنطينة)» والشافلٍ بن جديد 
(وهران)» وعبد الله بلهوشات (البليدة)» وأحمد بن شريف (الدرك)» وأحمد درارية (مدير 
الأمن), ومحمد الصالح يحياوي (أكاديمية شرشال)» فتقليص المجلس كان في حقيقة الأمر 
١مجموعة‏ من الأوفياء» أو «دائرة من الأوفياء» بحسب تعبير م. برونسال هوغو ./1) 
(ومعناكط امعو عوط 3 , 


وعلى رغم هذه الأحداث» فإن النظام السياسي استطاع أن يجد الاستقرار اللازم 


لسلطته. وأن يسير في تطبيق برنامجهء وأدى استمرار هذا الوضع إل رحيل بومدين الذي 
كشف في الحقيقة عن هشاشة كتلة السلطة» وهذا ما ترجمه الصراع على السلطة بين 


)١١(‏ كممتامعناطدم كعل ع0170 بعولخ) اعجزعه14ة به ا«ماساناكام اه «أمسامع ,تتقصه أعطعنل1 
.176-17 .مم ,(1983 ,قععتهازومءاتمنا 


بالا 


بوتفليقة ويحياوي» حيث حسم الجيش الأمر في النهاية. وهذا ما يؤكد فرضية أن الجيش 
في الجزائر وفي كثير من دول العالم الثالث هو القوة الوحيدة المنظمة والمهيكلة» ولكن 
في الوقت نفسه أيضاً يفسر خوف الطبقة العسكرية من أن مصالحها ربما تكون في 
رك 
والحقيقة أن كل من المتنافسين لم يكن يمثل تياراً سياسياً محدداً وقوياء أو يمثل 
جماعة ضغط داخل كتلة السلطة» فبوتفليقة كوزير للخارجية لم يكن له تأثير في الأوساط 
الحقيقية للسلطة. في الوقت نفسه الذي لم يكن الحزب فيه ميداناً مشجعاً له» وبخاصة 
أنه يمثل اتجاهاً براغماتياً يتصل بمردودية الجهاز الإنتاجي» وعليه يرغب في ترك مكان 
واسع للمبادرة الخاصة ويعتمد على التكنوقراط”"'2. هذا بالإضافة إلى أن إطارات الحزب 
مختارون واحداً منهمء ولكي ينجح بوتفليقة يجب أن يعتمد على قوة سياسية أخرى» فهو 
0 لأنه كان يفتقد قاعدة سياسية ذات تأثير في صنع القرار يمكن أن 
يعتمد عليها في تر ٠‏ إضافة إلى هذاء فإن وجود يحياوي كمرشح آخر يمثل الشرعية» 
ا الحزب. وعلى رغم أن هذا الأخير لديه بعض النفوذ داخل الجيش 
لكونه كان مسؤولاً عن الأكاديمية العسكرية لشرشال» فضلاً عن أنه كان يمثل استمرارية 
للخط السياسي والايديولوجي لبومدين» بمعنى آخر يبحث عن تعميق الاشتراكية 
وتقليص التفاوت واللامساواة» على رغم هذاء فإن أي من المرشحين لم يكن يمثل جماعة 
المصالح العسكرية» فالجيش لا يهمه أن يمختار بين بومديني يساري وبومديني يميني بقدر 
ما همه من الذي سيمثل مصالحه ويحفظ وزنه ودوره الريادي في هرم الدولة. فإذا كان 
من المتوقع أن المرشح لخلافة بومدين الذي يطالب بمشروعه ستكون حظوظه للمنافسة 
ناقصةء فإن الاختيار بين 4٠‏ شخصية مؤثرة للجيش «الأقدم في الرتبة العلياء كانت له 
معان عدة» فهو يعني أولاً أن الجيش كأساس ليناء الدولة يؤكد حضوره» ويعني أيضاً أن 
الجيش يرفض أن يتبنى المشروع السابق الذي همشه (والذي مثله يحياوي). وأخيراً يعني 
أنه يرفض التقدم الليبرالي الذي يمثله بوتفليقة””"©. إن هذا يؤكد أن خليفة بومدين يجب 
أن يمثل ويؤكد قوة المصالح العسكرية» وفي الوقت نفسه يؤكد الضعف البنيوي لباقي 
الفئات» وبخاصة في ظل غياب دور حقيقي للحزب. إنه» كما يقول رواجدة: جسم بلا 
روح» حيث تم إبعاده من كل القرارات السياسية المهمة2©0, 


وبعد فترة بومدين االلمثيرة دخلت الجزائر مع الرئيس الشاذلٍ بن جديد مرحلة جديدة 


20010 27 .2 «رقأملانامم ناج كع610 اء وعلماع50 وعمعه7 :1954-1982 ,عرو اف ,عنداا 
000 .7 ,ء«هلناصمع قء ماوع 060 عتعاعاعاه عنوتاطيصة8 ع2 ,لدمتمعطيت 
)١7(‏ يه نماة أه عننواتامع فااططاءعلامه ,عارقع المآ :ء«عتاناومم يك عدمهم1.11 ,01خ تتقتامطمآ 
.م ,(1990 رع8؟1[ نالك أهدهةا22 عقةتوعناسظ :ععهلش) «متاعبماعدمه 

)١5(‏ 5م72 «,215 ذال علسقتسقاكة"1 3 .1[1.آ.1 نكل عمسعتلقهمه4هه 10» ,ق5002[0 لعسطم 
17 .م ,(1995 معت 1]-رع ا جموز) 58 .820 ,وعترع0ما1د 
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لا تقل إثارة عن سابقتهاء » فعلى رغم أن النظام السياسي الجديد حاول أن يحافظ على 
التوازنات بين الكتل المتصارعة في السلطة» إلا أن هذا لم يطل طويلاء فما إن رتب 
أموره الجديدة حتى بدأ يتخلص من وجوه النظام القديم : بوتفليقة ويحياوي. وهذا الأخير 
كان مرشحاً لخلافة بومدين» فبعد أن بقي يلعب دور المنسق للحزب» ويشارك في 
التظاهرات: الرسمية» ما لبث ايفن والركيس الحديد أن تخلصنا منه متناف عنيد» فهو 
في نظرهها لم ينجح بأداء مهمتهء وكانا يأخذان عليه التضارب في سياساته» ذلك أنه 
كان يلعب أوراقاً مختلفة الطابع في الوقت نفسه”*"2. ولكن الحقيقة أن التخلض منه كان 
خوفاً من إحداث عدم استقرار في السلطة الجديدة» ومن أن يكون مصدر إزعاج لهاء 
فالتقاليد السياسية الجزائرية في الحكم لا تقبل بوجود قيادة ثنائية» فالرئيس والجماعة 
اللذان أتيا به إلى الحكم يجب أن يبقيا القوة السياسية الوحيدة من دون منافس» والنظام 
بذلك مستعد أن يعمل أي شيء لقمع أو إزاحة أي قوة أخرى على الساحة السياسية. 
وبذلك استطاع النظام السياسي أن يعيد التوازن بعد أن فقده لسنة أو سنتين كان يعيد 
فيهما إرساء سلطته على أسس جديدة وعلى توازنات أخرى وجماعات جديدة لا تمت بصلة 
إلى النظام القديم الذي اتهمت رموزه الأكثر تأثيراً بالرشوة والاختلاس» واتهمت سياساته 
التنموية بأنبا سبب مشاكل البلاد الاقتصادية . 


- 

إن ما سبق يؤدي بنا إلى طرح السؤال التالي: ما هي طبيعة الحكم في الجزائر؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال وإبداء وجهة نظرنا التي تتفق مع ما سبق من تحاليل» سنتعرض 
لبعض الأطروحات التي تناولت تحليل النظام السياسي الجزائري 

أطروحة لوكا وفاتان: الدولة السلطانية. 

أطروحة عمور وآخرون: الدولة البونابارتية. 

اج أطروحة ناير: الدولة البيروقراطية العسكرية. 

د أطروحة زارتمان: الدولة العسكرية الموسعة. 


أطروحة لوكا وفاتان: الدولة السلطانية 
استخدم الكاتبان مصطلح «السلطانية» أو «الحكم السلطاني»'''2؛ وذلك في معرض 


(15) محمد عبد الباقي الهرماسيء المجتمع والدولة في المغرب العرربي؛: مشروع استشراف مستقبل 
الوطن العربي» تحور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية » مار )2 ص ١5-٠٠6‏ 
)١(‏ ع عزمسمل :كصول «رمءشضقعأة عدوناتامم عصمننور5 عآ» بمننةل! عل1ةان)-موع1 اه وعما سول 

ال[حدر :| (1976 رعطعععطععء 18 عل اهسمتاهه عمتمعءت نققمة) 4ر80 يبك عبنوا نل '] 
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حديثهما عن تفوق الوظيفة الرئاسية كما حددها دستور ٠1915‏ فبحسب رأيبماء إن هذا 
المصطلح الفيبري «السلطانية» يبدو ملائماً لتحليل السلطة السياسية في الجزائر باعتبارها 
سلطة يحاول صاحبها بشيء من النجاح تحقيق استقلالية عن كل جماعة تتمتع بسلطة 
سياسية أو إدارية أو اجتماعية. فالرئيس الجزائري كما وصفه دستور ١9477‏ ليس عبارة 
عن عاهل تعسفي لا يعتمد إلا على نفسه» بل يبدو كعاهل يت يتمتع بحرية الحركة ولا يريد 
أن يكون أسيراً لأية فئة أو جماعة» ولذلك فهو يسعند آلياً رن إلى جموعة أو 
جموعات معينة من دون أن يقع في التبعية لأي منها. ويلاحظ الكاتيان أن السلطة 
السياسية في الجزائر تعود كلها إلى الشعب من الناحية النظرية» ولكن لا يمارسها عمليا 
وقانونياً إلا من خلال القنوات التي تحددها له وتضعها تحت تصرفه «السلطة الثورية»» 
والسلطة الثورية هي رسمياً عبارة عن نواة ثورية موحدة ومتماسكة ومتجانسة»؛ ولكنها في 
الواقع تتكون من فئات وجماعات متباينة ومتناقضة» ولا يمكن أن نتعايش إلا في ظل 
نظام خا لسلطة شخص واحد قادر على التوسط بينها وحل خلافاتها وحماية 
مصالحها”"'". إن وصف النظام السياسي الجزائري بالسلطانية يبدو أنه يرجع إلى اعتقاد 
الباحثين بالاستقلالية النسبية للرئيس في مقابل الجيش أو جماعات الضغط 0 


والحقيقة أن وصف النظام الجزائري بأنه من النوع السلطاني» فيه نوع من البالغة. 
في الحقيقة» إن الرئيس بومدين كان يتمتع بنوع من الاستقلالية» ولكنه في الأخير رجل 
عسكري يخضع لمصالح ماعة محددة,» جمعتهم وصهرتهم الحرب التحريرية» وبالتالي 
يملكون التصور نفسه والايديولوجيا نفسهاء حتى وإن كان من حين إلى آخر تظهر بعض 
الخلافات الايديولوجية «(مثل الإعلان عن ميثاق الثورة الزراعية), ولكن سرعان ما 
يستطيع الرئيس التغلب عليهاء إذ إن فرضية وجود جماعات متصارعة غير صحيحة 
وخاطئة أصلاء فكل الجماعات موحدة حول مشروع مشترك» وبالتالي كل منها يستفيد 
من نتائج هذا المشروع (المشروع التنموي)» فالريع النفطي وحد بين كل الجماعات» 
وبالتالي سهل على الرئيس عملية القيادة والتسيير» قالرئيس هبو أولاً وآحيزاً وجل عشسكري 
ويمثل مصالح هذه الفئة التي تربطها علاقات تاريخية تبلورت عبر الثورة التحريرية 


وبعدها. 


- أطروحة عمور وآخرون: الدولة البونابارتية1) 
تذهب هذه الأطروحة إلى أن النظام الجزائري هو من النوع البونابارتي 8126) 


(10) صالح بلحاج» «المؤسسات الجزائرية عند جوت لوكا وجون - كلود فاتان»» (رسالة ماجستير 

غير منشورة. جامعة الجزائر» معهد الترجمةء» .)١941/‏ ص ؟77. 
)١8(‏ عمط :ءءامواأه ءأه/آ هة ,متاناه840 وعناوعةل-قمعل اء عأمعدعط ممتأفمطن) ,عنامسصم ععلد1 
اع .*! :وأموظ) 137 رزووعجهد]/آ حمناءء[ام عاتاءم ,لعا«متامد اعتمعومماء هك صخل يمن قله دمت 
.162-164 .نرم ,(1974 


”1* 


(01516ةم8088 بالمفهوم الماركسي» أي أن رئيس الدولة يضمن الاستقرار بين الطبقات 
والجماعات الاجتماعية الضعيفة» ولكن من الصعب تحييدها. ويذهب هؤلاء الكتاب إلى 
نعت الدولة الجزائرية بالدولة البرجوازية» ولكن بتحفظات شديدة» لأن الجزائر لم تتحول 
بعد إلى مجتمع برجوازي على رغم الصراعات الموجودة داخل المجتمع. وعلى رغم وجود 
طبقة برجوازية» فإن هذه الأخيرة ما زالت شابة (26نا36 م150) وتفتقد تقاليد تنظيمية 
وتعبيراً سياسياًء ولديها تقاليد برجوازية ضعيفة» وهذا ما يؤدي بها إلى البحث عن دولة 
قوية (7011 8136) لتأكيد هيمنتها إزاء باقي الفئات والطبقات الاجتماعية كطبقة مهيمنة 
تحاول فرض ايديولوجيتها وتنظيمها كأداتين شرعيتين للمجتمع ككل . 


إن خصوصية الحالة الجزائرية تعكس عدم اكتمال بناء الدولة الجزائرية كدولة 
وطنية» وعدم اكتمال نمو البرجوازية الجزائرية بوصفها طبقة مهيمنة» فالبرجوازية الجزائرية 
ما زالت في المرحلة الأولية لتأكيد هيمنتها السياسية والاقتصادية. ويذهب هؤلاء الكتّاب 
إلى أن الصراعات لا توجد فقط , بين البرجوازية وباقي الفئات والطبقات الاجتماعية» فهي 
توجد أيضاً داخل السلطة نفسهاء حيث كثيراً ما تحدث ضغوطات ومعارضات مصلحية 
وايديولوجية بين البيروقراطية السياسية القديمة والإدارية» والفئات التكنوقراطية الصاعدة» 
وقد يؤدي هذا إلى ديد النظام في حد ذاتهء مثل الأزمة السياسية التي حدثت سنة 
4 ؛ وعلى رغم غموضها فإنها تفسر بمحاولة تأكيد رأسمالية الدولة. فالبرجوازية 
الخاصة يمكن أن تذهب إلى حد محاولة القيام بانقلاب وإيجاد تواطؤات مختلفة في 
القطاعات المهمة في الجيشء» والدرك الوطني» وأجهزة الدولة. إن كل هذا يؤكد القوة 
الى أصبحت" تحظى نا البرجوازية العتمذة: عل قواعل اقتصاكية ضلية وعل عملة 
التصايي: 
إن رئيس الدولة في ذلك الوقت (بومدين) كان يقوم بإيجاد حالة من التوازن بين 
الفئات المتصارعة والمختلفة على المستوى الداخلي»؛ وحتى على المستوى الخارجي. وهذا ما 
يمكن استنتاجه من الزيارتين المتعاقبتين في خريف 191/4 لكل من جورج مارشيه (رئيس 
الحزب الشيوعي الفرنسي) وجسكار ديستان (الرئيس الفرنسي) في ذلك الوقت. إن كل 
هذا يفسر لعبة التوازنات التي كان يعتمدها بومدين داخلياً وخارجياً. 


وإذا كنا لم نقبل أطروحة الدولة السلطانية» فإننا بالمثل لن نقبل أطروحة الدولة 
البونابارتية» لأن ذلك يفترض وجود مجتمع مهيكل ومنظم» ويفترض أيضاً وجود طبقات 
حقيقية. وهذا ما كانت تفتقده الجزائر في ذلك الحين» فلا وجود هناك لطبقات 
اجتماعية» بل هناك فئات اجتماعية تكونت على هامش برنامج التنمية المعتمدة أساساً على 
الصناعات الثقيلة وعلى الريع النفطي الذي سمح لكل الفئات بالاستفادة منه» وحتى 
العمال والفلاحون استجيب لبعض مطالبهم ولو نسبياً. إن هذا يدعونا إلى عدم قبول 
فرضية الدولة البونابارتية لأن الرئيس بومدين لم يكن من النوع البوناباري» فهو ينتمي إلى 
جماعة محددةء وهي جماعة الجيش». حتى وإن كان يمارس نوعاً من الهيمنة» إلا أنه كان 
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في الأخير بخضع لهذه الجماعة بحسب مقتضيات الأمور. 


ج ‏ أطروحة ناير: الدولة البيروقراطية العسكرية!؟© 
جلا قن ربعم اديت اد الل اشاس اتلك ني 
السلطة هو شديد التعقيد والوصف». وحتى يصل إلى النتيجة التي يريد بلوغها من هذا 
التحليل قام بنقد ورفض الأطروحتين السابقتين معتبراً أنهما خاطئتين ولا تصوران الواقع 
السياسي الجزائري» لأنهما لا تأخذان في الحسبان خصوصية الموضوع. 


إن أطروحة «البونابارتية» لا تصمد أمام الاختبار لأن ظهور أو مجيء هذا الشكل 
من السلطة يفترض مجتمعاً اقتصادياً متطوراً وطبقات مهيكلة عضوياً وبنيوياً متوازنة» 
ويمكن نجسيدها بسهولة. ولكن الذي ب يميز التشكيلة الاجتماعية الجزائرية هو الغياب 
المطلق للطبقة العضوية. فالبرجوازية غير وبانخراطها في علاقات الإنتاج ليست طبقة 
عضوية» ولكنها طبقة في إطار تغيير وتحول ثابت. ووصف «السلطانية» أيضاً لا يوافق 
هذا النوع من النظام» ليس لأن الرئيس الجزائري لا يملك السلطة لأنه يرتكز تناوباً على 
هذه المجموعة أو تلك» ولكن لأنه الممثل النخبوي لجماعة تحددة» وهي هنا جماعة 
المصالح العسكرية. إن رئيس الدولة ليس سلطاناً تقليديء ولكنه مسيّر سياسي يخضع 
للمصالح أساسية لجماعة أتت به إلى السلطة». وهذه الجماعة هي من دون شك جماعة 
العسكر. وهذا ما يفسر ظهور الشاذلي بن جديد كرئيس للدولة بعد وفاة يومدين» فمنذ 
هذا الأخير وضعت السلطة مبادئها وأسسها التي هي في نباية المطاف ترجع إلى الجيش» 
وليس إلى الأقربين» والتعاقب على هذا حل على أساس أنه مشكل داخلي للجيش. 
ويخلص الباحث في الختام إلى وصف النظام الجزائري بأنه من النوع العسكري ‏ 
البيروقراطي» وهو شبيه بالناصرية» كما حللها أنور عبد المالك. 
إن السياسة الاقتصادية التي طبقت من عام ١9477‏ وحتى عام ١191/8‏ سمحت 
بظهور مجموعة من العاملين الاجتماعيين ‏ التكنوقراط الذين اعتبروا الحلفاء الأكيدين 
للسلطة» وإذا كانت السلطة قد نجحت منذ عام ١179‏ بخلق قاعدة اجتماعية نسبياً 
مستقرة وفي توسع دائم» وبتحييدها للحركات الجماهيرية» فإنهاء» أي السلطة. اعتمدت 
على كتلة اجتماعية متضمنة تحالفاً موضوعياً للبرجوازية الصغيرة ة وبرجوازية خاصة مع 
بيروقراطية الحزب والتكنوقراط المسيرين» والجهاز العسكري» وحتى قيادة النقابة 
والانتلجنسيا الجامعية» ولكن كل هذه الكتلة هي في حقيقة الأمر تحت قيادة عسكرية» 
إنما الجيش (وليست التكنوقراطيين ولا البيروقراطيين) الذي هو القوة المحددة. فالهيمنة 
العسكرية هي التي تحدد التوجهات الاستراتيجية وأشكال توزيع الريع» وهي أيضاً التي 
ترسم الحدود التي يجب ألا تتجاوزها مجاببات المصلحة داخل هذه الكتلة. إنه بفضل 


(19) .21-2 .رم «,5ز0170ا0ص 1ق قعه0]ط اع 30012125 وعوءره1 :1954-1982 رعمقعاة» تلطا 


نل 


تسيير الريع النفطي» سمحت السلطة في الوقت نفسه للتكنوقراطيين بتقوية مركزهم 
الاجتماعي: وللعمال بأن يستفيدوا و عر 

ويرى الباحث أن فترة ما بعد بومدين تؤكد قوة المصالح العسكرية في الوقت نفسه 
الذي يعني فيه انتخاب بن جديد ضعف الحزب وضعف المجتمع المدني»ء وضعف الطبقة 
البرجوازية التي كان يمكن أن يعتمد عليها بوتفليقة. إن ظهور بن جديد يعني إعادة 
تركيب كتلة السلطة لأن الوضعية الاقتصادية كانت صعبة» ولكون الشاذلٍ ينتمي إلى تجمع 
المصالح السابقة نفسهء فإنه لم يستطع أن يظهر كرجل التغيير الجذري» ولهذا اعتمد على 
التغيير داخل الاستمرارية. فالشاذلٍ اعتمد أكثر على الضباط الشباب أكثر من اعتماده على 
العقداء القدامى. إذاً لقد أحدث بن جديد قطيعة فى الكتلة المهيمنة المتكونة من 
البومدينيين السياسبين وحلفائهم (الباكس والتكنوقراط)» فمنذ سنة ١98*‏ بدأ يشهد 
إقصاءً منهجياً ومتطوراً لهذا الجناح من الكتلة السابقة 

وريما تترجم المادة )١١١(‏ من قانون الحزب التي كانت إثر انعقاد المؤتمر الاستئنائي 
لسنة 198٠١‏ هذا المسعى» إذ صممت هذه اللمادة التي تنص على أن الحزب يلعب دور 
الملهم والموججه والمراقب للمنظمات ا ا الشيوعيين الموجودين في 
حزب الطليعة الاشتراكية الذي قدم دعماً نقدياً لنظام و فالحرب طن لول هذه 
المادة أصبح له شأن وقيمة في الحياة السياسية؛ والمنظمات الجماهيرية التابعة للحزب 
أصبيحت نقطة العبور الضرورية لكل طامح إلى ترقية اجتماعية وسياسية سَيْة0 © . وبمنا أن 
الحزب تابع لرئيس الجمهورية الذي هو أمين الحزب» فإن هذا يعني مراقبة كل شيء» 
وبالتالي إعادة التوازنات السياسية وفق منطق جديد يتم بمقتضاه عزل الوجوه القديمة 
للنظام السايق وحلفائه. 

وفي الختام» إن هذا النظام هو من النوع العسكري ولديه مصالح يجب المحافظة 
عليهاء وقد يؤدي به ذلك إلى عقد تحالفات مع جماعات أخرى» ولكن يبقى في الأخير 
هو المحدد والمقرر. 


د أطروحة زارتمان: الدولة العسكرية الموسعة”) 
إذا كانت الأطروحات السابقة انصبت على تحليل الفترة السابقة لتولي الشاذلي بن 
جديد للحكم في الجزائرء فإن زارتمان يتناول فترة الشاذلي بن جديد لتحليل طبيعة النظام 
الجزائري» منطلقا من أن أنظمة الحكم العسكري أو التي هي من قبيل الحزب الواحد لا 
يمكن تحليلها أساساً بحسب مقاييس المؤسسات أو الطبقات الاجتماعية» لذلك فإن 
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الملدنا 


مفاهيم كالنخب أو الفئات والعلاقات الزبونية تصبح ذات صلاحية كبيرة. 

يذهب زارتمان إلى أن نظام بن جديد يختلف في عدة وجوه عن النظام الذي سبقهء 
على رغم أن بن جديد كان أحد أعضاء النظام السابق» فهو عضو في مجلس الثورة وقائد 
الناحية العسكرية الثانية» وربما يعود الاختلاف إلى أن بومدين قد قام بتهميش الحيش 
نوعاً ماء بحيث كان بومدين يسيطر على كل شيء (الحزب والجيش) » ومنذ وصول بن 
جديد إلى الحكم قام بتوسيع الهيئات المسيرة» فبعد زوال عهد الزعامة القوية والمركزية 
والتي كانت ممثلة في شخص بومدين حاول بن جديد توسيع نطاق الحكم إلى ما يشبه 
حكومة جماعية. فالحزب لأول مرة ة أصبح له دور في الحياة السياسية» ولكنه بقي دوما 
تحت سيطرة الرئيس الذي هو في الوقت نفسه رئيس الدولة والأمين العام للحزب» وإذا 
كانت بداية بن - جديد شهدت صراعاً , بين «يحياوي؛. مسؤول الحزب» وبن جديدء فقد 
أعطى الرئيس لنفسه وسائل استرجاع الخزت عن عراف يحياوي كمقدمة لإبعاده. وهذا ما 
جسده مؤثّر تمر الحزب في حزيران/ يونيو لاحل الذي سمح لبن جديد بنزع سلطة مراقبة 
المكتب السياسي من قبل الحزب ووضع المكتب تحت رقابته وسلطته المباشرة. 

كما وضع ا ا ل ل الي أو 
تجديد مجموعة الحراس الذين أوصلوه إلى الحكم» والذين كانوا يحاولون مراقبتهء هؤلاء 
الحراس الذين تكونوا في الفترة البومدينية. وقد تم إبعاد خصومه» إما بلطف بإحالتهم 
على التقاعد المريح دنال ةمتمط0) ء وإما بعنف بإحالتهم أمام مجلس المحاسبة الذي أنشئ 
من خلال المراجعة الدستورية في كانون الثاني/ يناير ١94٠‏ والذي يي يسمى أيضاً بمجلس 
سني الكتيانات؛ ١‏ 

إنه نظام تسيطر عليه لجنة عسكرية تأي برجالها من خزان إطارات متعددي 
الاختصاصات تعمل عبر طرق مركزية» وهي تختلف في أهدافها وتستفيد من انشقاقات 
وعزلة المعارضة. من هنا فإنه نظام مغاير تماماً لما سبق» لأن النخبة العسكرية تسيطر على 
الحكومة ليس كجماعة موحدة لنمط توجه واحدء ولكن كحارس للنظام وخزان إطارات. 
إن العسكريين يسيطرون أولاً لأنهم الرجال الذين يعرفهم الرئيس والذين عمل معهم. 

ويبدوء بحسب زارتمان» أن هنأك ثلاثة معايير للانتماء إلى محيط الرئيس» وإن 
كانت هذه المعايبر غير كافية» ولكنها تمثل مع ذلك المقدمات الأفضل: أن يكون قادماً من 
منطقة عنابة - قسنطيئة» وأن يكون له خبرة فى الجيش الفرنسى» وأن يكون قد عمل في 
يم ١ ١‏ 1 

يتفق كثير من الباحثين مع زارتمان في هذه القضية» فقد أشار جوزي غارصون 

يت 0 إلى أن المسيرين للعشرية السابقة يتميزون بأن أصول أغلبيتهم من 
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ينف 


شرق البلاد» عنابة ‏ قسنطينة» وقدموا من منطقة وهران بعد الاستقلال. 

وهذه السياسة التى طبقها بن جديد والمعتمدة على العلاقات الشخصية» طبقت قبله 
وأصبحت وكأنها تقليد متوارث. فقد اعتمد بومدين في تشكيله لمجلس الثورة على «جماعة 
وجدة» بالدرجة الأولى» تلك الجماعة التي عملت معه أثناء الثورة» ولكن الاختلاف هنا 
يكمن في أن بومدين كان مسيطراً ومهيمناً» ويرجع له القرار فى آخر الأمرء فضلاً عن 
أن هذا التشكيل لا يعتمد على مبادئ جهوية. أما بى جديك:” فإن جماعته كانت كلها 
تقريباً من الجيش» وكانت تشاركه فى اتخاذ القرار» بحيث إنه كان سجين هذه الجماعة 
التي أنت به إلى الحكم. إضافة إلى هذاء إن أطروحة زارتمان التي ترجع الانتماء إلى جماعة 
الرئيس إلى مبدأ جهوي (محور عنابة - قسنطينة) فيها نوع من البالغة» فلم تكن كل 
إطارات الجيش من هذه المنطقة» على رغم أن الكثيرين من الذين عملوا مع بن جديد في 
تلك الفترة كانوا فعلاً من هذه المنطقة. وربما نستطيع أن نقدم فرضية هناء وهي أن هذه 
الجهوية لم يكن مقصوداً منها الجهوية في حد ذاتهاء بقدر ما كانت تخضع لمصالح معينة 
تحكم هذه العلاقة . 

والحقيقة أن النظام السياسي الجديد قد وسع من قاعدة حكمهء إذ إنه أعطى قيمة 
أكبر للحزب من سابقه» في الوقت نفسه الذي أعطى فيه فيه للهيئات المنتخبة بعض 
الصلاحيات في اتخاذ بعض القرارات» ولكنة في الوقت نفسه أيضاً كان يراقب هذا 
التنازل حتى لا يضع أسس أو قاعدة سلطاتها في خطر 9" . 


وخلاصة التحليل أن حكم بن جديد» بحسب زارتمان» اعتمد على تحريك أربعة 
أزرار لتعزيز مكانتهء ففتح الباب لليبرالية الاقتصادية للمجتمع» وقام بإجراءات قسرية عن 
طريق مكافحة الرشوة والمرتشين بوجه خاصء والسيطرة على تسيير الحزب الواحدء 
وامتحان المسؤولين في أعلى مستوى أو نقلهم إلى وظائف غير التي كانوا يمارسونباء 
وتأليف قيادة سياسية جديدة. إنهء في الختام» نظام تسيطر عليه لجنة عسكرية. 

إن أطروحة زارتمان تتشابه كثيراً مع الأطروحة السابقة (أطروحة ناير)» وربما يكون 
الاختلاف في أن تحليل زارتمان انصب أكثر على تحليل فترة الشاذلي بن جديدء بينما 
انصب تحليل ناير على فترة بومدين أكثر من فترة بن جديد. 


د 6- 
بالإضافة إلى هذه الأطروحات التي تكاد تجمع على أن طبيعة الحكم في الجزائر هي 
من النوع العسكري» وإن كان الاختلاف بينها حول مدى استقلالية الرئيس عن بافي 
الجماعات الأخرى المتمثلة في سلطة الدولة» يمكن هنا إدراج مساهمة عبد القادر يفصح. 
(حقفق .9 .م «رع لعلف مع غاناعه5 اء أماظ» ,هععآ 


للا 


يعن ادك دراسته حول «مسألة السلطة في الجزائر» يتوصل الباحث إلى أن طبيعة الحكم 
في الجزائر هي من النوع البيروقراطي العسكري*" . وهنا يتفق الباحث مع أطروحة 
تادر وحتى وإن لم يشر إلى ذلك» فالرؤساء الثلاثةء بحسب الباحث» كانوا مرتبطين 
بشكل كبير بالبيروقراطية العسكرية» وقد أدى هذا الخيار إلى إبعاد الحزب عن لعب 
دوره. فالحزب الذي من المفروض نظرياً أن يؤدي بالشعب الجزائري إلى مستقبل زاهرء 
ترك المجال لدكتاتورية بيروقراطية عسكرية. وينتهي الباحث من خلال دراسته هذه إلى أن 
السلطة السياسية في الجزائر هي من النوع العسكري,» لأنها في النهاية تنبئق من جماعة 
عسكرية» وهذه الجماعة ليست بالضرورة عجان “و لبمة ايسا ياك هذا أن 
كل رئيس عند مجيئه يعتمد على جماعة معينة تمثل قطيعة مع النظام السابق» فعند وفاة 
بومدين عمل الحكم الحديد على تجديد الفريق الحكومي وإبعاد أهم وزراء بومدين » وهذا 
ليس له تفسير سوق إدارة السلطة الحديدة لنزع الطابع البومديني» وإبعاده نبائياً عن 
السلطة وتعويضه بفريق آخر. وهنا يقترب الباحث من أطروحة زارتمان السابقة الذكر. 


أما عبد المنعم عمار فيعتبر أن النظام السلطوي هو أقرب أنماط النظام السياسي 
لحالة الجزائر منذ حصولها على الاستقلال» وقد اعتمد هذا النظام لترسيخ سلطته على 


ركيزتين هما 
أ شخصية السلطة: عرف العديد من الأنظمة السياسية في العالم الثالث هذه 
الظاهرة التي فيزت ؛ 0 بتمتع الرئيس بجاذبية خاصة «كاريزمية». والجزائر عرفت هذا النوع 
من السلطة في , و ا ال 001 لد 


عديدة: رئيس الدولة» ورئيس الحكومة» والأمين العام للحزب» فضلاً عن وزارات 
الداخلية» والمالية» والإعلام. واستمر هذا الدور في عهد الرئيس بومدين وبن جديد. 


ب الحزب الواحد: هو الممثل في جبهة التحرير الوطني التي اعتبرها الميثاق 
المؤسسة الرسمية الأولى» فهي تتصدر بقية المؤسساتء بل هي الدولة بعينهاء إلا أن دور 
الجبهة ظل محدوداً بما يقرره الرئيس منذ مرحلة البناء الأولى وحتى بداية التحول إلى 

0250 
التعددية © . 


وقريب من هذا الطرح حاول بليمان”" “© أن يوسس وجهة نظر حول طبيعة نظام 
00 الجزائري ملاحظاً تركز السلطات بيد الرئيس وبقوة القانون» مما أدى به إلى نعت 
شكل الحكم بالموئوقراطية الحقيقية» أي مؤسسات متعددة لأمر واحدء بحيث أصبح ذلك 


(6؟) لقصمناهه عدةامعمتصظ :[تعوله]) عاجغعال ده «أمسلامع يك «منادعه0) هط مطواعلا وعلوعااءلطم 
,326-359 ,صخ ,(1992 ,رعرعلا تدك 

(17) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب» ص 45 7ا4. 

(70) عبد ا بليمان» «التسيير والرهان 0 في الجزائر» » في : :| الثقافة والتسييرء ملتقى 


حلفا 


عائقاً سياسياً جوهرياً أمام قيام الحزب والمجلس الشعبي الوطني بدور فعلي ومستقل في 
الرقابة على الجهاز التنفيذي أو التسيير» إذ أثبتت التجربة أن كل شيء بقي يسير بقوة 
الجهاز التنفيذي وحدهء ولم تلعب الأجهزة الأخرى سوى دور الشريك. بمعنى آخرء 
إن الرئيس هو مصدر القرار السياسي ولا تنافسه في ذلك أية قوة أخرى في المجتمع. 


5-0-2 

أما الباحث التونسي عبد الباقي الهرماسي'*"©2: في تحليله لنمط الحكم في الجزائر» 
وباعترافه بأن دراسة طبيعة النظام الجزائري ليست بالعملية السهلة» إذ كثيرا ما يجد 
الدارسون صعوبة كبيرة في ذلك» ومع هذا يرى الهرماسي أنه نظرا إلى الدور الحاسم 
للدولة في عملية البناء الوطني والتنمية الاقتصادية» حيث جهاز الدولة يمسك بالوسائل 
الأكرافية والأندير لويعية. كما أله الأكقر كدر قل كيت مضادر المغوط وعدا 
وخارجياً؛ انطلاقاً من هذه المقولة يرى الباحث أن دراسة العلاقات بين هذا الصنف من 
الدولة والمجذمع والأشكال الممكنة للمشاركة وطبيعة الفاعلين الاجتماعيين لا يمكنها أن 
تعتمد على المسلمات التقليدية التى تأخذ الدولة على أنها انعكاس للقوى الاجتماعية. إن 
الأمر هذا تعلق يانظية ساسة حل درجة غالية من الشلطوية» من هنا ونيت: المرياسى 
النمط الجزائري للحكم بأنه قريب من النمط التعبوي (8401158]©17)» وهو على عكس 
المغرب الأقصى الذي هو قريب من النمط المصالحي» في حين تتراوح تونس بين الاثنين. 
وينظر النمط التعبوي إلى الحكومة على أنها سلاح تنظيمي بهدف إلى إعادة تنظيم المجتمع 
وتغيير البنية» مما يستتبع ظهور نظام جديد من الولاءات والأفكار تصبح هي الإطار 
المعياري للمجتمع الجديدء ويتحول الحزب والحكومة إلى أدوات مركزية للتعبير. ويعمل 
التوجه الجديد على إلغاء كل منافسة سواء باحتوائها أو بإفسادهاء كما يعمل على إلغاء 
أشكال الحياة السياسية التي يحتمل أن تفرز ضروب منافسة محتملة للنخب الحاكمة» ويتم 
من خلال هذا النمط أيضاً تعبئة الجماهير من خلال المؤتمرات والمسيرات الشعبية 
والحملات الدعائية» لا كوسيلة للمشاركة الحقيقية» ولكن كأداة لمساعدة قرارات النظام 

ولسياساته . 


وليس بعيداً عن هذا الطرح؛ حاول الباحث الجزائري لهواري عدي”*" أن يؤسس 
أطروحة مفادها أن نظام الحكم في الجزائر شخصي وأبوية جديدة معل3) 
(0ى ةلو ندم صتئو». ولكن هذه الأبوية الجديدة لا تعني أن السلطة متجانسة»؛ بل إنها 
الأبوية الجديدة ‏ بعيدة عن أن تضمن استقرار السلطة» ولكن في النهاية تستطيع 
السلطة أن تجد التوازن والاستقرار. وهذا ما حدث أثناء حكم بومدين» حيث عمل هذا 


م4 الهرماسيء المجتمع والدولة في المغرب العربي» ص /إلم - 6 
١ 94(‏ )رانم اناكم اه غهاة نه عناوثالامع عاأططاءءأامء ,16غه[4 نآ :716كاألاومم 0ك عدكوص 1.1 ,أللم 
.99-119 زم 


را 


الأخير على رسم وتوطيد شخصيته الكاريزمية ووضع نفسه في منأى عن أية محاولة 
انقلابء فسلطة الدولة لا تتبع أبداً الجيش» ولكن رئيس الدولة. وقد نجح بومدين 
بإيجاد استقرار الجيش وجعله لا يشكل خطراً على سلطة الدولة. ويرى الكاتب أن التاريخ 
يسجل لبومدين مساهمته القوية في استقرار الدولة» وفي تحويل جيش التحرير الوطني إلى 

در سنتي 195737 - 219748 فإن سنتي 1948٠‏ 11481 كانت سنتي اضطراب» 
ولكن عدم الاستقرار هذا ما يلبث أن يجد النظام الجديد نفسه خلالهء فالنظام الجزائري 
منذ نشوئه يتحرك بالقوى والميكانزمات نفسها. ويستشهد الكاتب بقول انتليز: «إن حجم 
ومركز النخبة يتأرجح بحسب نموذج دائري خلال الفترات الانتقالية (كل عشر سنوات 
تقريباً)» فإن مركز النخبة يتوسع إلى أقصاهء وعندما تستقر علاقات السلطة فإن مركز 
النخبة يتقلص إلى جماعة صغيرة متجانسة تحافظ على نفسها إلى غاية التغيير القادم لرئيس 
الدولة»» وبالتالي فقد ترسخت في الجزائر تقاليد خاصة بالحكم. وكأن هناك تواصلاً في 
تطبيق هذه الأساليب في الحكم. ويقول ه. ميشيل 3410061 .11) في شرحه لمصطلح 
التواصل : (إن الادعاء بأن التواصل: بومدين ‏ بن جديد يفسر بالوفاء للخيارات الثورية 
هو تشويه إذا كان هناك تواصل ليس هذا وإنما لعبة تحت الأرض أو فى الخفاء بدأ فيها 
دل عتهاد بو ماي +570 1 


من خلال وجهات النظر هذه التي أتينا على ذكرهاء يمكن القول إن طبيعة النظام 
الجزائري تتميز بخصوصية تاريخية تكونت أثناء الحرب التحريرية» حيث استطاع الجيش أن 
يكون ويؤسس تقاليد خاصة». وقد سمحت له فترة الاستقلال أن يجسد هذا الإدراك وهذا 
المسعى. وهكذا يمكننا القول إن طبيعة الحكم في الجزائر» ومنذ عام »١1976‏ وإلى غاية 
الفترة التي غطاها البحث» هي من النوع العسكري البيروقراطي» ذلك أن الجيش هو في 
الأخير الحاكم النهائي؛ على رغم أنه في بعض الفترات التي مر بها النظام السياسي سمح 
ها ابعش القوى أن جارك ولو شرن في بلط الي ولكن هذا كان مؤقتاء 
فالتقاليد الجزائرية حكمت على الجزائر بأن تكون طبقة الجيش» وليس طبقة أخرى» هي 
صاحبة القرار الأخير في الحكم. وهذا لا يمنع وجود فئات أخرى في هرم السلطةء أو 
أن هناك تجانساً يطبع جهاز الدولة» بل قد تظهر بعض الخلافات» ولكن القرار الأخير 
يرجع إلى الجيش» ففي الأخير هو الحكم والحاكم. 


د لاد 


خلاصة لهذا التحليل للنظام السياسي الجزائري» يمكن وصف هذا النظام بأنه من 
النوع العسكري - البيروقراطي » كما وصقه ناير» على رغم محاولة بن جديد توسيع دائرة 


.١١18 المصدر تفسهء ص‎ )٠0( 


الحكم والسلطة» إلا أن طبقة الجيش بقيت» في النهاية» هي المسيطرة على جهاز الحكم. 
وعلى رغم التحالفات التي تقيمها مع فئات أخرى» إلا أن طيقة الجيش تُعتبر» في 
النهاية»ء هي المحددة على رغم عدم التجانس الذي ظهر عليهاء وبخاصة في فترة بن 
جديد. إن التقاليد الجزائرية منذ عام ١455‏ أبعدت نبائياً الحكم المدني ولصالح الحكم 
العسكري؛ حتى ان الحزب الذي تعطي له النصوص ومواثيق الدولة الجزائرية حق قيادة 
وتسيير الدولة بقي تابعاً ولا دور حقيقياً له» على رغم أنه في الثمانينيات اكتسب كثيراً 
من قوتهء ولكنه بقي تابعاً للدولة. 

فمنذ الاستقلال» شغل رئيس الدولة» في الوقت نفسهء منصب أمين عام الحزب» 
أي الرجل الأول في الحزب» تستمد منه الدولة شرعيتهاء بحكم أن حزب جبهة التحرير 
الوطنى هو الذي قاد الثورة التحريرية حتى استقلال الجزائرء ولكن بعد الاستقلال مباشرة 
دخل الحزب في صراعات هامشية على السلطة أبعدته نبائياً عن الحكم . 

إن الدولة الجزائرية تشترك مع كثير من دول العالم الثالث في هذا الأمرء فجهاز 
الدولة الذي يسيطر عليه الجيش أبعد نبائياً الحزب عن الحكم. ولم يعد لهذا الأخير إلا 
دور رمزي في الحياة السياسية للبلاد. 

وكخاتمة لهذا التحليل» يمكن القول إن نظام الحكم في الجزائر مر بمرحلتين: 
الفترة الأولى تمتد من عام ١475‏ وإلى غاية عام :١91/‏ حيث عملت الدولة على بناء 
مؤسساتهاء وذلك عبر مشروعها التدموي المعتمد أساساً على التصنيع السريع الذي أثر في 
تكون البنية الاجتماعية الجزائرية» بحيث سمح للبرجوازية الصغيرة بأن تحتل مكاناً قيادياً 
وريادياً في جهاز الحكم. وتمتد الفترة الثانية من عام 1915 إلى عام ١1989‏ حيث 
شهدت الجزائر توجهاً اقتصادياً جديداً اعتمد بالدرجة الأولى على الحرية الاقتصادية وإعطاء 
دور أكبر للقطاع الخاص سمح للبرجوازية الجزائرية بتدعيم مواقعها أكثر من قبل. وعلى 
المستوى السياسي عمدت القيادة الجديدة إلى تكوين تحالفات جديدة» مبعدة كل 
الشخصيات التي يمكن أن تسبب #بديداً للنظام الجديدء ومقربة في الوقت نفسه أفراداً 
آخرين أبعدوا أو همشوا فى الفترة السابقة (فترة بومدين)» وهكذا كرك جماعة جديدة 
ذات توجه براغماتي بالدرجة الأولء ولكنها في نباية المطاف هي جماعة تنتمي إلى طبقة 
الجيش. وهذا يؤدي بنا إلى القول إن فهم طبيعة النظام ل الأولى 
على فهم هذه الطبقة ‏ الجيش ‏ من حيث تكوينها وتوجهاتهاء وأصولها الاجتماعية 
والطبقية» لأن ذلك يساعد الباحث على فهم طبيعة هذه الطبقة التي لديها تقاليدها الخاصة 
ومنطقها الخاص في التسيير والحكم. 


فى 


(لقسم الثاني 
الأوضاع الاجتماعية ‏ الاقتصادية 


(لفصل التاسع 


سوسيولوجيا الأزمة الراهناة في الجزائر”*“ 
العياشي ين 


تعيش الجزائر كمجتمع وكدولة أزمة حادة لم تعرف لها مثيلاً في تاريخها الحديث. 
وهي أزمة تهدّد بنسف أسس المجتمع وتقويض أركان الدولة إن لم يتم تداركها ومعالجتها 
في الوقت المناسب» وبطريقة جذرية. لعل أهم ما يميز هذه الأزمة أنها متعددة الجوانب 
والأبعاد بحيث إن كل واحد منها يكاد يشكل أزمة قائمة بذاتها. لذلك فإن محاولة تحديد 
طبيعتها وكشف أوليّتها يعتبر خطوة حاسمة وضرورية من أجل صياغة استراتيجيا 
لمواجهتها أو التصدي لها. 

يمكننا بداية النظر إلى هذه الأزمة المعقدة من خلال تحليلها إلى ثلاثة أبعاد رئيسية؛ 
البعد الاقتصادي. والبعد الاجتماعي - الثقافي» وأخيراً البعد السياسي . ومن أجل تحقيق 
تصور متكامل عن هذه الأبعاد المختلفة» لكن المترابطة» نحاول تقديم بعض الأفكار 
الأولية التي تساعدنا على تشكيل قاعدة لتحليل سوسيولوجي من شأنه كشف الجذور 
العميقة لهذه الأزمة» كما يقوّي حظوظنا في بلوغ معرفة أوفى وأدق بطبيعتها. 


أولاً: الأبعاد الأساسية للأزمة 


١_البعد‏ الاقتصادى 

يمكننا الانطلاق في تشخيص الأزمة الحادة التي يعانيها المجتمع الجزائري حالياً 
بتسليط الضوء على البعد الاقتصادي باعتباره أحد مكوناتها الأساسية» وسنقوم بذلك من 
خلال تحليل سريع ومختصر لأسباب فشل النموذج الوطنياتي للتئمية الذي اعتمدته النخبة 
الحاكمة بعد فترة وجيزة من الاستقلال واستمر خلال عشرية من الزمن ١1457‏ - 


(*) نشر في: المستقبل العري» السنة 117 العدد 151 (كانون الثاني/ يناير 2)1446 ص 47 44. 
(#*) أستاذ وباحث في علم الاجتماع» جامعة عنابة» الجزائر. 


رقا 


2.4 لقد استند هذا النموذج إلى مجموعة من الأفكار والاجراءات» مثل التأميمات 
وبناء قطاع عمومي واسعء واعتماد المخططات التنموية الهادفة إلى إقامة اقتصاد «متمركز 
حول الذات»: وكذلك فكرة التصنيع الكثيف المستند إلى ما أطلق عليه «الصناعات 
التصنيعية». كل ذلك ببدف تشييد قاعدة اقتصادية متحررة تمتلك ديناميتها الداخلية بعيدا 
عن التأثيرات والضغوط السلبية للاقتصاد العالمي بنموذجه الرأسمالي المهيمن”" . 


لكن بوادر فشل هذا النموذج بدأت تلوح في الأفق عندما عجزت هذه التجربة عن 
اطلاق دينامية اجتماعية وثقافية تسمح باستيعاب الخبرات والمهارات المرتبطة بنقل التقانة 
الحديثة وتحقيق تراكم معرفي ومهاري من شأنه» ليس المحافظة على تلك التجهيزات 
بيني بطريةة مكل قحست» بل وإدماجها بطريقا ذكية في المحيط اوت 
تحقيق استقلال ذاتي تبي للقاهدة الاقتصادية 0 


لقد تجهسد الفشل الذي طبع مشروع التنمية في ضعف الأداء والمردودية الاقتصادية 
للمنشآات والتجهيزات التي كلفت المجتمع ثروات ضخمة وتضحيات كبرى. وكانت 
إحدى نتائج ذلك الفشل» العجز المادي المستمر الذي تعانيه الوحدات الإنتاجية» إضافة 
إلى تعميق عملية التشوه والتبعية التي تعرضت لها البنية الاقتصادية بسبب الاعتماد شبه 
المطلق على مداخيل الريع النفطي (48 بالمئة من قيمة الصادرات). جرى كل ذلك على 
حساب إطلاق سيرورة تراكم اقتصادي داخلي يقوم على تطوير الصناعات التحويلية 
بمختلف فروعها والتركيز على رفع درجة التكامل الاقتصادي بينها وبين قطاعات أخرى» 
مثل الفلاحة والري والخدمات التي لم تنل سوى قدر ضثئيل من الاهتمام . 


تفاقم الفشل الاقتصادي بصورة متسارعة منذ عام ١985‏ عندما انبارت أسعار 
النفط فى السوق الدولية تبعاً لحرب الأسعار التى شنتها بعض البلدان النفطية الخاضعة 
لتغوذ الرأسمال العالمى: فتقلصت الموارد المالية بصورة محسوسة؛ وفى المقابل تزايد مستوى 
الانفاق العام؛ نظراً إلى نمط الحياة الاستهلاكي غير الرشيد الذي برز مع بداية 
الثمانينيات» وكان النظام أحد المشجعين له من خلال سلسلة من الاجراءات أشهرها 
«برامج مكافحة الندرة» التي جاءت تجسيداً لشعارات سياسية رفعتها بيروقراطية الحزب 
الواحد الحاكم آنذاك. إن أحد العوامل التي ساعدت على تعميق الأزمة منذ بداية 
الثمانينيات هو توقيف الاستثمارات المنتجة» خصوصاً في قطاع الصناعة». إضافة إلى 
التأثيرات السلبية التي أحدثتها عملية إعادة الهيكلة التي زعزعت استقرار القاعدة 
الاقتصادية بأكملهاء مؤدية إلى إضعاف درجة التكامل» وقد كانت ضثيلة من قبل. 


)١(‏ من أجل الإطلاع على عرض مفصل للأدبيات حول هذه النقطة» انظر: 
راهن هارع5ة01آ ل2رماع120) «روتععلة هذ ممناموه2 كنذأ عستاءه/! زه جوعمهع2 عط1» ,رفسم نطعهززة1 
.(1990 ,لإهه01ئه50 أه امعستامومء10 ,تعاقعءاعآ أه لوجع انمآ ,لمةاودظ 


ف 


إن معظم النتائج المترتبة على هذه السلسلة من الاجراءات معروفة لدينا اليوم » 
وأهمها عجز شبه كامل في الجهاز الإنتاجي» حيث لا تبلغ مردودية المنشآت في أحسن 
الحالات سوى ما بين ٠١‏ بالمئة و60 بالمئة من طاقتها الفعلية. أضف إلى ذلك» الارتفاع 
المللحوظ في دلت البطالة التي تجاوزت 55 بالمئة من القوى العاملة”2» وكذلك تقهقر 
الدخل الوطني وارتفاع معدل التضخم الذي بلغ حداً يثير القلق منذ منتصف الثمانينيات» 
لتزيد حدته في بداية التسعينيات» وخصوصاً منذ الاتفاق الممض مع صتدوق النقد الدولي 
حول إعادة الجدولة )١1945(‏ وما تبعها من اجراءات في مجال السياسة 7 والنقدية 
(مثل تخفيض قيمة العملة ب 06 بالمثة وتحديد الأسعارء وتجميد الأجور. . 


يحدث كل ذلك في جو يتميز بالتدهور المستمر للنسيج الاقتصادي بفعل غياب 
الاستثمارات الضرورية لتجديد التجهيزات والمعدات وصيانتهاء إضافة إلى تفاقم الديون 
الخارجية التي بلغت أكثر من 7١‏ مليار دولار مع بداية التسعينيات» وأخطر ما فيها أن 
القروض القصيرة المدى تشكل جزءًا كبيراً منها. ويطرح ذلك طبعاً مشكلة خدمة الديون 
التي أصبحت تمتبص الجزء الأكبر من العائدات النفطية (ه/ا بالمئة). وما يزيد فى تدهور 
الوضع الاقتصادي العام تلك التأثيرات التي تمارسها الجوانب الأخرى في الأزمة» حيث 
تغذيها وتزيد من تعقيدها. 


" - البعد الاجتماعي - الثقافي 


لعل أهم ما يميز هذا الجانب من الأزمة الراهنة هو الاختلال الحادث في سلم 
القيم والمعايير التي تحكم وجود المجتمع وتنظيمه وسيره بما هو مجموعة علاقات ذات 
طابع مؤسسي تخضع لقواعد تحظى بالاتفاق النسبي للأفراد والجماعات. ويتجلى ذلك 
الاختلال القيمي بحدة في غياب إطار مرجعي يمثل قاعدة مقبولة لبلورة نماذج الفعل 
وأنماط السلوك والعلاقات» وفى الوقت ذاته معياراً لتقويم تلك النماذج والأنماط 
الفعلية» مقابل نموذج قيمي مثالي» وصولا إلى توزيع الجزاءات المستحقة في كل حالة 
ووضع. وتبدو هذه القضايا بوضوح أكبر من خلال الممارسة في تدهور قيم العمل» 
والأداءء والفعالية» والكفاءة... الخ. وهي عناصر قيمية أساسية لقيام مجتمع مؤسس 
على الاستغلال الرشيد لموارده البشرية والمادية» ذلك أن ضخامة هذه الموارد وتنوعها 
(حجم السكان؛ شبابية المجتمع» اتساع الرقعة الجغرافية» والموقع الاستراتيجي» والموارد 
الطيسة) تيح نقد بدلاً من أن تكون نشحة إجا 1 تخ بللريقة ملل مثل . 


(؟) تشير الاحصاءات التي 0 الديوان الوطئي للإحصائيات أن عدد السكان القادرين على العمل 
قد بلغ سنة ١94944‏ حوالق 25,600,0٠٠‏ بينما بلغ عدد المشتغلين حوالى 24,000,0٠٠‏ مما يجعل نسبة 
البطالة تبلغ لا,٠"‏ بالمثة . كما تشير الاحصاءات نفسها إلى أن نسية التضخم بلغت في آب/ اغسطس ١49454‏ 
"٠,40(‏ بالملة) مقارنة بالفترة نفسها من سئة 1447 ٠١(‏ بالمثة). انظر جريدة: الوطن. 2191944/4/1١١‏ 
وجريدة الخبرء ه/١٠/1944.‏ 


إيففا 


لا بد من تأكيد أهمية الجانب الاجتماعي - الثقافي للأزمة التي ترتبط في جزء كبير 
منها بععجز المجتمع عن تحقيق الانتقال من وضعية تقليدية متميزة بسيطرة بنى اجتماعية 
قائمة على روابط الدم والعرق والانتماء إلى مجموعات تضامنية محدودة في الزمان والمكان» 
تحدد هويتها عوامل مثل الدين واللغة» في عزلة عن التفاعل مع المحيط ومواجهة 
التحديات والضغوط التي يفرضها وسط ثقافي متنوع ومتجدد في بنائه وتعابيره ودلالاته 
القيمية والمعيارية» ذلك أن المجتمع العصري يقوم على التنوع والتعدد المستند إلى 
خاصيات؛ مهنية» مهارية وعقيدية مرتبطة بدور الأفراد والمجموعات ومكانتهم في البناء 
الاتتصادي. وما يميزه أيضاً هو الاعتراف الصريح» وليس الضمني» بذلك الثراء والتنوع 
في قيمه ومعاييره» وفي الوقت ذاته إخضاعها لقواعد تحظى باتفاق نسبي من أجل تنظيم 
المنافسة السلمية بين الفئات والشرائح» بعد أن يكون دورها ومكانتها قد تحددا في إطار 
النسق العام الذي يحدد كذلك أساليب الارتقاء والحراك الاجتماعي وطرق التداول على 
السلطة ودوران التخبات» وأسس توزيع القوة في المجتمع؛ إضافة إلى تأسيس الصراع . 


لم يعد هناك شك في أن الفشل الذي مُني به مشروع التنمية مرتبط بالفشل في 
تحقيق هذه النقلة النوعية نحو تحديث الدولة والمجتمع. ولعل من أهم المظاهر الاقتصادية 
التي صاحبت؛ كظواهر مرضية» التخلف الاجتماعي - الثقافي: الرشوة» والمحسوبية» 
والرموقةة وروح الاتكال؛ والمضاربة» وكلها ممارسات طالت مجحالات حساسة مثل 
التوظيف» والترقية» والتعيين في مناصب قيادية في مختلف مؤسسات الدولة. بل أكثر من 
ذلك» تطورت ممارسات تجسد خوصصة الدولة» وهي من سمات الأنظمة السياسية 
الوراثية - الجديدة”"'» التي تكون فيها مؤسسات الدولة عبارة عن أدوات يستخدمها أفراد 
مقربون في تحقيق مصالحهم ومطامعهم. ويبدو النظام السياسي على شكل إقطاعيات 
ومراكز نفوذ موزعة بين الأقرباء والحاشية والزبائن الذين يستعملهم الحاكم في استراتيجيا 
عامة هدفها المحافظة على السلطة والامتيازات المرتبطة بها. 


كما يتتجسد البعد الاجتماعي للأزمة في فشل المؤسسات الاجتماعية وعجزها عن 
أداء دورها ووظيفتها يفعالية» بما في ذلك الأسرة والمدرسة ومنظومة التكوين والتعليم 
عمرم فضلاً عن الجمعيات المهنية والتضامنية التي عرفت حالة اضطراب واختلال 
قصوى نظراً إلى عمق التحولات التي يعرفها المجتمع وتسارعهاء وكذلك بفعل إخضاعها 
لأوليات المناورة السياسية واستعمالها بطريقة مكيافيلية من قبل السلطة والأحزاب على حد 
سواء. وما دامت تلك المؤسسات يتاقيم بقدر كبير في إنتاج نسق القيم والحفاظ عليه» 
فإن حالة الاضطراب التي أصابتها أثرت بعمق في توازن المجتمع. مؤدية إلى فقدان الأطر 


0) حول مفهوم السلطة الورائية والورائية ‏ الجديدة. انظر: /2ع502 زه بوممء:77 776 ,معط /7؟ 2/492 
عه عامو؟ سعا8) جممدموط اأمعلة1' لم ومذمعلمع8 .7/1 لخ نإطا ع2 أكمةء ,«هأإمعنسمع0 عتبممدمءط ره 
.(1964 ,عمط 


اليف 


المرجعية التي تعمل على بلورة نماذج الفعل وأنماط التفاعل والقواعد الضابطة إياها. 


هناك مظهر آخر يتجلى فيه البعد الاجتماعي للأزمة ويتمثل في اتساع فجوة التفاوت 

بين الشرائح والفئات الاجتماعية المختلفة» خصوصاً أن هذا التفاوت يفتقد أسساً مشروعة 
تبرره في ظل غياب نسق قيمي يحظى باتفاق نسبي به بين القوى ال الاجتماعية؛ بل على 
العكس من ذلك تامأ إذ يقوم التفاوت عل مموعة” عناصر تعتبر تعتبر موضع احتجاج 
ومعارضة من قبل الغالبية الفاعلة في المجتمع (الطبقة العاملة والطبقة الوسطى)؛ ذلك أنه 
ارتيط بالتشكل السريع لثروات ضخمة وبطرق مشيوهة وغير شرعية؛ كالمضارية» 
والاختلاس» وتحويل الأموال العمومية”؟»... الخ. نتج من كل ذلك» رفض مزدوج 
للتفاوت الاجتماعي الحاد الذي يميز بنية المجتمع الجزائري منذ منتصف الثمانينيات؛ 
أولآء لما يرتبط به من شعور بالظلم واللامساواة وعدم تكافؤ الفرص مهما كانت المبررات 
والمسوغات الثقافية والايديولوجية. وثانيء قيام ذلك التفاوت على أسس غير مقبولة ثقافياً 
وغير شرعية قانونياً» الأمر الذي يعني عدم إخضاعه لضوابط مهما كان مصدرها أو 
طبيعتها. كل ذلك في ظل غياب قواعد تثمن الامتيازء والأداء» والفعالية التي من شأ 
منح ذلك التفاوت مشروعية عندما يكون في حدود معقولة» ويخضع لضوابط صارمة 
تمارسها أجهزة ومؤسسات ذات مصداقية. 


هكذا أصبحت ظاهرة التفاوت الاجتماعي التي كانت» خلال مراحل سابقة من 
تطور المجتمع ١‏ » مرفوضة حتى على مستوى الخنطاب السياسي المتميز بنزعة شعبوية قوية» 
أصبحت اليرم ميزة جوهرية» وسيكون من الصعب التخلص منها أو التخفيف من 
حدتها. يبدو ذلك واضحاً من ردود فعل القوى الاجتماعية والسياسية المستفيدة من النظام 
الريعي» حيث ما تزال تدافع عن مواقعها ضمنه. ويتجلى ذلك خصوصاً في رفض 
إحداث القطيعة» واللجوء إلى استخدام العنف الذي تعمل بواسطته قوى التحالف بين 
أصحاب الثروة غير المشروعة وبعض التيارات السياسية المتطرفةء وكذلك قوى أجنبية لها 
مصلحة في تعميق الأزمة الراهنة» على إفشال كل محاولة جدية رامية إلى معالجتهاء ذلك 
أن هذه المعالجة تقتضي بالضرورة التصدي لتلك المصالح وتصفيتها. ذلك ما يحرم قوى 
باب تسعية حل اكات الديسية التطرقة والغوق المافطة فى ألجهزة الدؤلة الخحزب 
سابقاً ‏ إضافة إلى مجموعة أخرى أقل أهمية» يحرمها من القاعدة الموضوعية التي تستند 
إليها والمتمثئلة في إفرازات هذه الأزمة التي تسعى إلى تغذيتها بخطاب غامض يتراوح بين 
العنف والتهديد تارة» وابتزاز عواطف الجماهير الشعبية تارة أخرى. الهدف من ذلك» 
هو إبقاء الخناق وتضييقه على مؤسسات الدولة الجمهورية» ودفع العناصر المناهضة إياها 


(4) تهدر الاشارة هنا إلى غياب سياسة جبائية فعالة» إضافة إلى انعدام آليات لمراقبة استعمال الأموال 
العمومية من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة والنخبة البيروقراطية. انظر تحليلاً لهذه المسألة في: 
.(1994 هندز 25-29) ببمه17-!5 «باهاغ"! عل مدني اء موتك 15 عل )1818» رمتطمطعاتده8 لعستمسقط"31 


امف 


ومصالحها غير المشروعة إلى التخلي عن مواقفها أو اتخاذ اجراءات ردعية متطرفة. وفي 
كلتا الحالتين» يتم يتم التراجع عن الخط المبدئي المناهض لكل مصالحة مع قوى المضاربة 
والعنف السياسي التي تتلاقى مصا حها الموضوعية في تصعيد الأزمة؛ وصولاً إلى إجهاض 
التجربة الديمقراطية والقضاء على الدولة الوطنية العصرية. 


يعني ذلك أن أمام أنصار الديمقراطية والجمهورية في مؤسسات الدولة وفي المجتمع 
المدنيء وضمن التشكيلات السياسية» طريقا طويلة محفوفة بمخاطر جمة. وعلى الرغم من 
أن إحدى المهمات الملحّة اليوم في تحقيق السلم المدني والاستقرار بمواجهة منظمة وتعبئة 
كاملة ضد قوى العنف المسلح. فإن ذلك لا يتحقق بمعزل عن اجراءات مهمة في الجانب 
الاقتصادي والاجتماعي. ويبدو أن الاتجاه السليم يكون على طريق إعادة الاعتبار لقيم 
الجهد والإبداع والامتياز والفعالية» باعتبارها المعايير الوحيدة التي تحظى في نباية الأمر 
بالقبرل» لتشكل قاعدة للتمايز والتنافس في مجتمع عصري ودولة حديثة. وينبغي على 
الدولة» في الوقت ذاته» استحداث طرق وأساليب للتكفل بالشرائح الاجتماعية الأكثر 
حرماناً. إذ لا تستطيع» لأسباب معقولة ومقبولة» أن تكون طرفاً في المنافسة (جماعات 
العجزة؛ والقصرء والعاطلين عن العمل... الخ.). 


ينبغى ألا ننسى من جهة أخرى أن إحدى القضايا التي يتغذى منها الجانب الثقافي 
لازي تعلق يمسا لهي التي تطرح الوم بحدة. وعلى الرغم من أن هناك أسئلة 
يدة ملحة تحتاج إلى طرح سليم ومعالجة رصينة بعيداً عن روح التعصب والتحزب 
0 الضيق المرتبط بمصالح آنية محدودةء فإن هذه المسألة تعاين تنشويياً مقصودا أأو غير 
مقصودء ولا تخلو الأطروحات المتداولة بشأنها من أفكار مسبقة ونمطية يجري تعميمها 
ونشرها عن وعي أو من دون وعي من قبل الأطراف المتنازعة التي بإمكاننا تصنيفها إلى 
فريقين: دعاة الأصالة والحفاظ على الثوابت»؛ ودعاة التحديث والتفتح على العالمية. 
ويتعرّض النقاش حول هذه المسألة لصعوبات حقيقية ومزالق خطيرة أدت إلى مستوى 
رديء في معالجة القضايا المطروحة. وقد ساهمت وسائل الاعلام؛ خصوصاً المكتوبة 
منهاء بقسط وافر في تحقيق هذه النتيجة» حيث وصل الأمر إلى ممارسة حوار الطرشان 
الذي غذته صحافة غير مهنية وغير مسؤولة يسيطر عليها أسلوب القذف والشتم. وتبدو 
خطورة هذه العملية عند الاطلاع على درجة الكره والحقد الذي تغذيه في نفوس القراء 
البسطاءء الذين يشكلون مع ذلك نخبة المجتمع والذين يقومون بدورهم بنشر وتوسيع 
دائرة تلك الأفكار والتصورات المشوهة. 


أما الأمر الثاني الذي يرتبط بهذه القضية» فهو المغالاة.في تسييس «النقاش؟ حول 
الهوية والتمادي في استخدام عناصرها ومكوناتها الأساسية (الدين» اللغةء الانتتماء 
الحضاري) في تنوعها وتعددها بطريقة مكيافيلية». سواء من قبل السلطة أو مختلف 
التيارات السياسية والتشكيلات الحزبية. لا شك في أن الاستخدام المستديم ليرت في 
المنافسة السياسية ينم عن ضعف جوهري في مستوى التطور الاجتماعئٍ والسياسي 


خرف 


للمجتمع» بل أكثر من ذلك» يشير إلى تناقفضات جوهرية تميز بنية المجتمع تمنع سيرورة 
الحداثة وتحول دون بلورة مؤسسات عصرية في المجتمع؛ إذ يعني ذلك استمرار التأثير 
القوي لقيم المجتمع التقليدي ومعاييره» التي ترتبط بمصالح قوى اجتماعية ترفض الحدائة 
والتطور على جميع الأصعدةء الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية» لما يمثل ذلك 
من تبديد لوجودها وهيمنتها” . 


* - البعد السياسى 

حظي هذا الجانب بقدر كبير من الاهتمام مقارنة بالجوانب الأخرى؛ حيث ركزت 
عليه وسائل الإعلام. خصوصاً المكتوبة» إضافة إلى أقلية من المثقفين الذين ساهموا في 
«النقاش» الذي لم ينطلق حتى الآن بصفة جدية وواسعة حول طبيعة الأزمة وجذورها 
وإمكانات معالجتها"”2. لقد ركز معظم الذين حاولوا تشخيص البعد السياسي للأزمة على 
مجموعة من العوامل أهمها: اغتصاب السلطة واحتكارها من قبل أقلية مسيطرة تتموقع في 
أجهزة ومؤسسات الدولة ‏ الحزب. وتعود بوادر هذه السيطرة إلى السنوات الأولل 
للاستقلال. بل إلى سنوات الحرب التحريرية. 

هنالك أيضاًء خنق الحريات الفردية والعامة والتضييق إلى درجة الإلغاء لحرية 
التعبير؛ وفرض قوالب جاهزة» ومنع المبادرة المبدعة» ونفي الاختلاف والتمايزء وتأكيد 
أحادية متعسفة في كل شيء. أضف إلى ذلك؛» التعسف في استعمال السلطة واحتكار 
الامتيازات المرتبطة بهاء وتصلب الجهاز البيروقراطي وفشله في أداء مهماته كوسيلة 
للاتصال وأداة لتنفيذ البرامج والمخططات. وقد أدى كل ذلك إلى توسيع الفجوة بين 
الحكام والمحكومين. وفقدت مؤسسات الدولة مصداقيتها لدى الشرائح العريضة من 
المجتمع . ْ 

إذا أردنا فهم هذه الوضعية المتأزمة التي يعانيها النظام السياسي نجد أمامنا فرضيات 
بديلة عدة تتنافس حول تقديم تفسير مقبول وتحليل ملائم للمسار الذي عرفه المجتمع . 

هناك أولآء الفكرة التي مفادها أن طبيعة النظام السياسي القائم على الحزب الواحد 
يؤدي حتما إلى طريق مسدود لما يصاحبه من احتكار للسلطة من قبل أقلية متعسفة مساعدا 
بذلك على خلق وضع متفجر إن آجلاً أو عاجلاً. ويعود ذلك بالأساس إلى عملية 


(4) بشأن إشكالية الحداثة في البلدان العربية عموماً والجزائر خصوصاء؛ انظر مثلاً: عمار بلحسن» 
«الحدائة المعطوبة:». الوقت (أسبوعية)» العدد 79 (أيلول/ سبتمبر .»)١49454‏ وسامي نايرء. «الزلزال في بلاد 
الإسلام»» الوقت؛ العدد 8" (أيلول/ سبتمبر .)١945‏ ْ 


(1) بشأن موقف اللمثقفين من أزمة الجزائرء هناك عمل سيصدر قريباً للكاتب وقد جمع فيه نصوصاً 
ومقابلات لعدد من أنشط رجال الفكر على الساحة الوطنية. انظر: العياشي عنصرء المثقفون والأزمة الراهنة 
في الجزائر: مواقف وآراء (تحت الطبع). ٠‏ 


تقرف 


الإقصاء الذي تتعرض له قوى اجتماعية ذات توجهات سياسية وعقيدية مغايرة» بحيث 
تمنع من التعبير عن مواقفها وتصوراتها والدفاع عن مصال حها بطريقة منظمة وضمن إطار 
شرعي وتأسيسي . البديل الوحيد أمام هذه القوى هي المقاومة السلبية أولاآء ثم الاحتجاج 
العنيف ثانياًء عندما تبلغ التناقضات مستوى يفوق قدرة المؤسسات القائمة على ضبطه 
واحتوائه . 

تشير الفرضية الثانية إلى أهمية الطابع الانقسامي للمجتمع المتميز بسيطرة بنى قديمة 
تعتمد على علاقات القرابة» والجهوية» والزبونية» وجميعها ظواهر تكبح سيرورة نمو ثقافة 
سياسية عصريةء كما تمنم ظهور نخبات سياسية وفكرية متمرنة على الممارسة السياسية 
التأسيسية الخاضعة لضوابط موضوعية تحددها المصالح العامة للمجتمع والدولة» وليس 
نزوات فردية أو مصالح فئوية ظرفية وضيقة الأفق. يعمل هذا الكبح الذي تمارسه قوى 
مستفيدة من أحادية النظام وذات طبيعة وصولية لا تعتقد في صلاحية النظام وفعاليته إلا 
بقدر ما يحقى مصالحها أو أهدافهاء يعمل على إفقار الحياة السياسية والفكرية ومحاصرة 
النخبات. وهكذا تؤدي هذه السيرورة بطبيعتها الاقصائية إلى خلق فراغ مؤسسي حول 
النظام تملؤه عناصر مرتشية تتلون بمختلف التلوينات السياسية مسايرة الظروف 
والمناسبات. ويندفع النظام تدريجياً في مسار يعتمد أكثر فأكثر على مصادرة محتلف 
الحريات» وينتهي الأمر عادة إلى استخدام العنف الرمزي والمادي للحفاظ على الوضع 
القائم . 

ترتبط هذه الظواهر مباشرة بغياب مفهوم المواطنة كونها قيمة وممارسة مير الثقافة 
السياسية الحديثة» حيث يعتبر الفرد فاعلا كامل الحقوق» يقوم بواجباته عن وعي وإرادة 
حرة ويشارك في الحياة العامة من خلال انتمائه إلى هيئات وتنظيمات المجتمع المدني. وفي 
المقابيل» يعامل من قبل مؤسسات الدولة وأجهزتها من هذا المنطلق» إذ تجدها حريصة على 
ضمان حقوقه المدنية والسياسية» وتتبارى في خدمته ونيل رضاه. بينما تتميز الأوضاع في 
مجتمعنا بعكس ذلك تام بحيث إن الفرد لم يتحرر بعد من شبكة العلاقات التقليدية 
البالية التي تنفى وجوهه المستقل بعيداً عن الأطر التى تحددها تلك العلاقات» كما تتعامل 
معه مؤسسات الدولة بالمنطق نفسهء أي باعتباره عضواً في قبيلة» أو عشيرة» أو طائفة. 
ويستمد الفرد قيمته ويحصل على امتيازات معينة بالنظر إلى موقعه في الجماعة التي ينتمي 
إليهاء وموقع تلك الجماعة ذاتها في شبكة العلاقات الزبونية التي تحكم 5 شؤون الدولة» 
وتحدد ميزان القوة الذي يخضع له المجتمع عموماً. 


أما الفرضية الثالثة التي يمكن أن تساعد على تفسير الجانب السياسي للأزمة الراهنة 
فتتمثل في ما نطلق عليه «أزمة الايديولوجيا الشعبوية»”'2. ونعني بذلك أن الممارسة 


زفق انظر التحليل الدقيق الذي يقوم به عدي الهواري للنظام السياسي في الجزائر في: 
تفع كط-81 تلش اء ,(1986 عللاثا ال عأهمه1)هم عدلءمعقاصظ :رعواط) 7716 ةأباومع نك وككهم 11 , تهنامطهآ 48001 
.(1989 ,عمعطعنه8 كموتاتلط :ععوله) عكذى هآ مك أذ ناد 


روفرف 


السياسية والحكم خضعا منذ ظهور الحركة الوطنياتية في بداية هذا القرن لضرورة تحقيق 
تعبئة جماهيرية واسعة» تكون شكلياً بمثابة مصدر للشرعية» وفي الوقت ذاته أداة لبلوغ 
الهيمنة من قبل الفثات المسيطرة اقتصادياً واجتماعياء مستخدمة لذلك منظومة قيمية 
ومعيارية تلعب فيها فكرة الجماهير دوراً مركزياً. 


وقد تميزت هذه الايديولوجيا بمحاولة التوليف بين عناصر دينية وعلمانية» والجمع 
بين الحفاظ على الأصالة والتمسك بالتراث وإحيائه من جهةء والانبهار بالحداثة والتوق 
إلى العالمية والاندماج في حركية العصرنة من جهة ثانية. لم يكن هذا التوليف سهلاً على 
المستوى النظري» بحيث كان الخنطاب السياسي عام غامضاً وغير دقيق وتوفيقي إلى أبعد 
الحدود. كما كانت الآثار على مستوى الواقع وخيمة على المدى البعيد» إذ ساعدت على 
تكوين مجتمع أشيه ما يكون بالفسيفساء في بنيته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» 
تتعايش فيه أشكال متعددة ومتناقضة من الملكية وأنماط التسيير» وفي العلاقات 
الاجتماعية؛ كما نلاحظ مثلاً تمديناً بالقوة للأرياف. وترييفاً بالفعل للمدن» ونجد على 
المستوى السياسي مؤسسات وأجهزة عصرية في خدمة علاقات ومجموعات تقليدية و تخضع 
لعقلانية معادية للحداثة. 

من طبيعة الايديولوجيا الشعبوية استقطاب الجماهير باستغلال مشاعرها 
وطموحاتهاء خصوصاً في وضعية مثل التي عرفها يجتمعنا الذي عاش فترات طويلة تحت 
القهر الأجنبي مسلوب الهوية وحروماً من ثرواته وخيراته. لعل ذلك من بين العوامل 
التي ساهمت في تعميق الاحساس بالظلم الاجتماعي ورفضه يشدة وتقوية 5 الطتوع إلى 
الحداثئة بكل مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لدى قطاع عريض من المجتمع» 
وخصوصاً بين الشباب”*“. هذه مطالب لم تستطع الايديولوجيا الشعبوية» ولا الأجهزة 
والمؤسسات التي أنتجتهاء تلبيتها في ظل نظام سياسي ذي طبيعة وراثية - جديدة تعبر عنه 


بصدق خوصطة الدولة واحتكار السلطة والامتيازات المرتبطة بها. 

هذا النظام الذي يعاني تناقضات جوهرية ة أهمها: التنائض بين طبيعته التقليدية البالية 
المتمثلة في انفراد الزعيم بالحكم والرأي وإخضاع الجميع ) ٠»‏ بما في ذلك حاشيته» وضولا 
إلى استخدام العنف والتصفية الحسدية لفرض الهيمنة. ذلك ما يؤدي إلى ظهور ردود 
أفعال ممائلة لمقاومة الاستبداد الفردي بالسلطة. وفي المقابل» نجد المظهر العصري الذي 
تجسده بمارسات شكلانية وطقوسية مثل الانتخاب» والاقتراع العام» واعتماد طرق عمل 
بيروقراطية حديثة. أما التناقض الثانيء فنجده بين الطبيعة العشائرية للنظام وسيطرة 
المصالح الفئوية الضيقة التي تشكل مضمونه الاجتماعي وقاعدته الموضوعية» والاعتماد في 


(8) تنبغي الاشارة إلى التركيبة السكانية للجزائر حيث يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة 
حوالى و بالمئة من المجتمع . . وبذلك فهم يشكلون 5 قوة ضغط رهيبة على امكانات اليلاد. وفي الوقت نفسه 
ذخيرة. لا يستهان بها وعامل دفم لأية عملية تحديث وتنمية. 


رقف 


استمراره على ثروة ريعية توزع على شكل هبات وإقطاعيات تبعاً لمعايير الولاء والطاعة 
والتبعية للزعيم وجماعته. في مقابل ذلك» نجد خطاباً شغبوياً ينفي التمايزء ويؤكد 
التجانس ووحدة المصير والمصالح التي تربط مختلف القوى المكونة للمجتمع. لكنه خطاب 
ذو فعالية محدودة في تورية الواقع وطمس تناقضاته الحادة9" . 

لقد كان بإمكان مثل هذا النظام أن يحافظ على نفسه ما دامت مصادر الثروة الريعية 
متوفرة بالقدر الذي يسمح بشراء 7 وضمان الولاء لدى الحاشية كما لدى العامة . 
لكنء ما إن تقلصت تلكا ارو وأوشك ينبوع الريع أن يجفء وأصبح ضرورياً على كل 
واحد أن يبذل جهدا حتى انفجرت تلك الوحدة المزعومة وتطايرت شظاياها فى كل 
اتجاه. هكذا وصلت الايديولوجيا الشعبوية إلى نبايتها الطبيعية: إفلاس النظام» وتصدع 
المجتمع ٠»‏ وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لشرائح عريضة من السكان» وتفاقم 
أزمة الدولة بعد انكشاف الأمور على حقيقتها بكل ما فيها من تناقضات حادة وممارسات 
غير رشيدة. 
يبقى السؤال الملح الآن هوء هل من مخرج لهذه الأزمة الحادة التي تبدد كيان 
المجتمع؟ 

ثانياً: أفكار أولية لتجاوز الأزمة 

ليس هناك بالطبع إجابة سهلة ولا مباشرة عن ذلك السؤال الملح» ومع ذلك 
سنحاول صياغة بعض الأفكار الأولية والعامة» لعلها تساعدنا في بلوغ علاج جذري 
لهذه الأزمة. تندرج هذه الأفكار ضمن ثلاثة محاور أساسية هي: تحقيق التنمية 
الاقتصادية» تحديث المجتمع » وبناء الدولة الديمقراطية العصرية . 


١‏ التنمية الاقتصادية 

تبرز الأوضاع السائدة اليوم في العالم مدى التدهور الذي أصاب البلدان النامية» 
وفي الوقت نفسه درجة الاستقطاب الذي تتعرض له نتيجة التحولات العميقة فى بنية 
العلاقات الدولية؛ وقد نتج من ذلك تكريس هيمنة البلدان الرأسمالية المتقدمة» وعلى 
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلكء. فإن هذه الأوضاع التي لم تستقر على حال 
بعدء ينبغي ألا توهمنا أن الخيار الوحيد الممكن اليوم أمام البلدان النامية هو خضوعها 
التام والكامل للأمر الواقع الذي تمثله مقولة «النظام العالمي الجديد»» بل نعتقد أن هناك 
هوامش عديدة ومتنوعة للناورة والعمل المشترك بين. البلدان الضعيفة للدفاع عن مصالحها 
الاستراتيجية . 


قف انظر بهذا الصدد: العياشي عنصرء «تمئلات التمايز الاجتماعي لدى عمال الصناعة في الجزائر»» 
دراسات عربية؛ السنة 74؛, الأعداد ١1 ١١2: ٠١‏ (آب/ اغسطس - أيلول/ سبتمبر - تشرين الأول/ اكتوبر 
195). ص 45 341 


وف 


إذا أخذنا حالة الجزائر» فإن التنمية الاقتصادية لمواجهة الأزمة تقتضى إعادة النظر 
والمراجعة الجذرية لكثير من «الخيارات» السابقة حتى تتكيف مع التغيرات التي طرأت على 
المستويين الداخلي والخارجي» وتتجاوز الأخطاء القاتلة التي تضمنتها التجربة الماضية. 
المهمة الملحة الآن هي البحث عن مكانة مناسبة ودور مقبول في التقسيم الدولي 00 
وغير ذلك من خلال تشجيع الاستعمال العقلاني للموارد والثروات المتوفرة والممكنة. لعل 
أول خطوة هي إعادة تقويم تلك الموارد» مثل النفط والغاز الطبيعي؛ واستعمال عائداتها 
لتطوير فروع جديدة من الصناعات وتنشيط الاستثمار. كما ينبغي مراجعة «السياسة 
الزراعية» التي عانت فوضى عارمة» والعمل على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي 
الذي يزخر بموارد ضعخمة مهملة أو غير مستغلة بطرق رشيدة وفعالة (حماية الأراضى 
الزراعية» تشجيع الفلاحة الصحراوية» بناء السدود واستغلال المياه الجوفية» اعتماد سياسة 
واضحة بخصوص حق الانتفاع بالأراضي الزراعيةء وكذلك سياسة تمويل وقرض ملائمة 


ومرنة. . . الخ.). 


تتوقف درجة النجاح في مثل هذه العمليات على عمق التغييرات التي تحدث في 
أساليب التنظيم والتسييرء خصوصاً في هياكل الإدارة العمومية والمؤسسات المالية وأجهزة 
الدولة التي لها صلة بعملية النمو الاقتصادي» سواء في مرحلة الإنتاج أو التوزيع 
والتسويق. فالضرورة الملحة اليوم تتمثل في إنهاء أسلوب التسيير البيروقراطي» وإعطاء 
المبادرة للمتعاملين الاقتصاديين للقيام بالدور المنوط بهم» في إطار سياسة عامة محددة 
تعتمد بالأساس على مقاييس الكفاءة والفعالية التى تفرضها المنافسة فى السوق الدولية» 
وتتمعند إل قواغفد: قببط'وافحة وذقيقة مده مكانة كل يواعد ودورة؟ التدرلت 
والمؤسسات الاقتصادية سواء العمومية أو الخاصة.ء وكذلك منظمات العمال وجمعيات 
أصحاب العمل . . . الخ. 


تجدر الاشارة إلى أن المستقبل الاقتصادي للجزائر مرتبط بموقعها الجيوستراتيجي بين 
دول المغرب وفي حوض البحر المتوسط. لذلك ينبغي العمل بجدية لتحويل التوصيات 
والقرارات السياسية إلى واقع عملي ملموس في ميدان تحقيق تكامل اقتصادي في منطقة 
المغرب. لا شك في أن هناك عوامل وجهات عديدة تعمل ضد إنجاز مثل هذا المشروع» 
وتحاول نسفه في كل.مرة تلوح فيه بوادر تحقيق نوع من التقدم في هذا الاتجاه. ذلك ما 
يؤكد فعلاً أنه أحد أفضل السبل لبلوغ تقدم ونمو اقتصادي في خدمة شعوب المنطقة. 
ولعل أفضل سياسة لتأمين إنجاز هذا المشروع بطريقة تدريجية» ولكنها أكيدة» هي العمل 
على تحديث المجتمع وبئاء دولة ديمقراطية عصرية في بلدان المغرب . 


25 نحديث المجتمع 
يرتبط النمو الاقتصادي إلى حد كبير بمدى. النجاح المحقق في محال تحديث المجتمع 
وإرّاء تواعد غبضة ثقافية وفكوية احقيقية .. وتعن: عملية التحديث تباوث البلى الاجتماعية 


نارفا 


التقليدية والعلاقات البالية المرتبطة بها. ويمر ذلك بالضرورة من خلال تحرير الأفراد 
والجماعات من قيود القيم والمعايير القديمة والتصورات الجامدة الناتجة من قرون من 
الانحطاط الفكري والتخلف الاجتماعيء» لأن ذلك يفتح الطريق أمام حرية المبادرة» 
والتعبير الحرء والتفكير النقدي الجريء. لا يعني ذلكء. بأي حال» دعوة إلى التنكر 
للإرث الحضاري للمجتمع والتقليد الأعمى للغرب». كما يحلو لبعضهم أن يرددء لكنها 
دعوة إلى إطلاق قوة الإبداع الكامنة لمراجعة ذلك الإرث» بإخضاعه لفحص ونقد عمل 
من أجل تجديده وتجاوزه إلى صياغة تصورات حديثة ملائمة لمواجهة تحديات العصر بدل 
الهروب إلى الماضي والانغلاق فيه. 

إن تحديث المجتمع وبعث نهضة ثقافية تمر من خلال إعادة نظر جريئة في طريقة 
عمل المؤسسات الاجتماعية وسيرها ومضمون ما تقوم به من وظائف وأدوار» وتأتي 
المنظومة التربوية في مقدمة تلك المؤسسات. الشيء المؤكد اليوم هو أن هذه المنظومة تعمل 
على إعادة الإنتاج الموسع للجهل والرداءة في كل معانيها وتجلياتها. وهناك ضرورة قصوى 
لإحداث تغيير جذري في البرامج شكلاً ومضموناًء وكذلك طريقة التسبير والعلاقات بين 
مؤسسات التكوين والمحيط الاجتماعي والاقتصادي. كما ينبغي أن يشمل هذا التغيير 
طملة تافل الدرسين2 وصسيير الثياة الهدة, ١‏ 


وتيقى إحدى المهمات الملحة بهذا الصدد هي إعادة الاعتبار لقيم الجهد والأداء 
والامتيازء سواء لدى المسيّرين» أو المدرسين أو الطلبة. كما أن الرهان الحقيقي الذي 
تواجتهة هذة النظومة هو غرسن .سنس التفكير العقل : وتثمية: المواهب والقذرات الأبداعية 
فى كل مجالات النشاط. ولن يتحقق ذلك إلا بتحييدها وإبعادها قدر الامكان عن 
الصراعات العقائدية» وعن استخدامها كأداة للوصول إلى السلطة أو الحفاظ عليها من 
خلال تحقيق هيمنة عقيدية لطرف أو لآخر. 


إن شروط تحديث المجتمع لا تقف عند هذا المستوى» بل تتجاوزه إلى ضرورة 
مراجعة العلاقات والتصورات السائدة على مستوى العائلة» خصوصا في ما يتعلق بمكانة 
المرأة ودورها. وتبرز هنا أهمية التخلص من الأفكار والأحكام البالية مهما كان مصدرها: 
التقاليد اللتحجرة» أو الخرافة والأساطيرء والمعتقدات الدينية الخاطئة» وحتى الأحكام 
الفقهية الجائرة التي له تتلاءم مع روح العصر والمهمات الملحة التي تفرضها الظروف 
المستجدة» والرهانات التي يواجهها المجتمع . 

يمكننا الإشارة في السياق نفسهء إلى مشكلة جوهرية أخرى تمثل عائقاً حقيقياً أمام 
تحديث المجتمع» وهي المسألة السكانية» إذ يقف هذا العامل وراء مشكلات اجتماعية 
عديدة ويعمل على تفاقمهاء مثل البطالة» والأمية» وتدهور الأوضاع الصحية»: وظواهر 
الانحراف بكل أنواعهاء خصوصاً بين الأحداث والشباب. تبقى هذه المسألة» على الرغم 
من أهميتها وخطورتهاء أسيرة نظرة تقليدية وخرافية» وما يزال التعامل معها بطريقة جريئة 
وعصرية أمراً محظوراً في غالب الأحيان» خصوصاً لدى الطبقات الشعبية التي تشكل 


غرف 


غالبية المجتمع. إن تحديث المجتمع يرتبط في نهاية الأمرء ليس بالتطور الاقتصادي 
فحسب» بل ببعد جوهري آخر يتمثل في بناء دولة ديمقراطية وعصرية. 


 '"“‏ بناء الدولة الديمقراطية 

ترتبط عملية التنمية الاقتصادية؛ وكذلك مسألة تحديث المجتمع» وإعادة النظر في 
الأسس والقواعد التي تحكم عمل مؤسساتهء بقضية حيوية هي مسألة السلطة وطبيعة 
نظام الحكمء والمؤسسات التي يمارس من خلالها. لعل حجر الزاوية في بناء الديمقراطية 
وتشييد الدولة العصرية» هو تأكيد حى المواطنة وترسيخه» وهو يعني تكفل مؤسسات 
الدولة بحماية الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها للأفراد والجماعات» ومعاملتهم على 
قدم المساواة من دون تمييز على أسس العرق» الدين, اللغةء أو الانتماء السياسي. 
ويقتضى ذلك تغييراً جذرياً فى أساليب تسيير أجهزة الدولة وإدارتها ومراقبة الموظفين 
ضماناً للاحترام الكامل للقوانين وتطبيقها بصرامة. 

يحقق هذاء في الوقت ذاته» مصداقية الدولة وهيبتها وحماية مؤسساتها من التلاعب 
وتحويلها إلى أدوات طيّعة في أيدي جماعات وصولية ذات مصالح خفية. إن كسب 
المصداقية يبدأ من احترام اتجهرة الذولة وموطفيها قراية اللمتؤورية والغمل عل تطيفها 
على الجميع دون تمييز. ا ين وتغيير القواعد والاجراءات التي 
تحكم عمليات التوظيف والترقية؛ والمسار المهني لأعوان الدولة في كل المستويات. الهدف 
من ذلك هو إحلال معايير الكفاءة» والفعالية» والأداء» وروح التضحية في خدمة 
المصلحة العامة محل المقاييس التى سادت وطغت حتى الآن» وفى مقدمتها المحاباة»؛ 
زالحجويية» والحلاقات الريرنة: وطعياة الضلحة النامة: جيف ومل الآمن إل 
خوصصة الدولة ومؤسساتها. 


كما يعني بناء دولة ديمقراطية وعصرية فصل السلطات وتوضيح الحدود بين مختلف 
مؤسساتها وأجهزتها بحسب الأدوار والوظائف. وكذلك تعيين العلاقات الموجودة بينها. 
كل ذلك يستدعي إشراكاً حقيقياً وليس طقوسياً للنخبات المثقفة والتكنوقراطية من أجل 
مراجعة جريئة للقوانين والتشريعاتء بدءاً بالقانون الأساسي الأول» أي الدستورء 
وقوانين الأحزاب والانتخابات». وكذلك تلك الخاصة بالإدارة العمومية:» المحلية 
والمركزية. ينبغي أن يعبّر محمل هذه القوانين عن الرغبة الصادقة والأكيدة» التي أعلنها 
المجتمع مرارء في بناء دولة حديثة بعيداً عن النزعة الانتقائية وأنصاف ال حلول التي ميّزت 
المحاولات السابقة. كما ان أحد الأعمدة الأساسية لهذا البناء يتمثل في الفصل بين 
السياسة والدين» بحيث لا تستخدم مقدسات هذه الأمة كأداة للوصول إلى الحكم أو 


)٠١(‏ حول إشكالية بناء الدولة الديمقراطية في الوطن العربيء انظر : ع1 رهناهنلقط6 مقطعناظ 
(1991 ,ععانا صل عتعسمفهه عذتروء تم تععولش) 7مائمم ء«تترم اماط بعطه ل ععنماع ك1 


خضلا 


البقاء فيه» وبحيث يمخضع تسيير الأمور الدنيوية لقواعد وضعية تكون موضع مساومة 
واتفاق بين مختلف الأطراف المشاركة في اللعبة السياسية» بينما تبقى معتقدات الئاس بعيداً 
عن المضاربة وتصان من نزوات الأفراد والجماعات التى تعتقد أنها تمتلك «الحقيقة 
المطلقة»» وأنبا مؤهلة دون غيرها لتفسير النصوص المقدسة وتكييفها بما يخدم تصوراتها 
الضيقة ومصالحها الدنيوية الظرفية. كما يتبغي أن يكون الهدف الأول والأخير للمشاركين 
في اللعبة السياسية هو خدمة المصالح الاستراتيجية للمجتمع والأمة والدولة» بحيث يكون 
البنافسن على السلطة تبارياً افي تقديم أفضل الخدمات وأنجع الحلول للمشكلات التي 

يعيشها المجتمع» وليس سباقاً مغشوشاً نحو الامتيازات ولتحقيق المصالح الفئوية الضيقة . 

تظهر في هذا الصدد أهمية ترسيخ قواعد المنافسة السياسية المفتوحة والنزيهة بعيداً 
عن استخدام هوية المجتمع أو أي من عناصرها المختلفة من قبل الأطراف المشاركة بغية 
تحقيق مكاسب حزبية ظرفية» أو سعياً للوصول إلى الحكم أو البقاء فيه. 

كما يقتضى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التخلص نبائياً من النزعة الفردية القوية 
التي تجسدها فكرة الزعامات» لأنها فكرة عقيمة ومرتبطة بأشكال متخلفة وبالية في طريقة 
الحكم. كنا تمر تلك الترعةين طول اديه وتسلطية قوية منافية لطبيعة وجوهر 
النظام الديمقراطي الذي ب يعنى إشراكاً فعلياً وفعالاً لكل الطاقات اللبدعة في المجتمع» 
وإتاحة الفرصة أمامها لخدمة مجتمعها ووطنها بعيداً عن كل أشكال الإقصاء. 

يبدو من خلال التحليل السريع للأزمة الراهنة في أبعادها المختلفة رلاتا 
المتعددة» وكذلك إمكانات تجاوزهاء أن الأمر لا يتحقق بأقل من ثورة اجتماعية وثقافية 
واقتصادية تقتلع المجتمع اقتلاعاً من تحت أنقاض العلاقات والبنى القديمة البالية وركام 
الممارسات المشبوهة لعهد قديمء. تشير كل المؤشرات إلى نبايته المحتومة» على رغم ما تبديه 
القوى المرتبطة به» على اختلافها وتعدد مواقعهاء من مقاومة عنيفة. لكن تلك النهاية لن 
تحصل بشكل عفوي وميكانيكي» بل من خلال تعبئة كاملة ومنظمة لطاقات كل القوى 
التي تطمح إلى بناء مجتمع ودولة لهما مكانة ضمن عالم الألفية الثالثة . 


كرفا 


الفصل العاشر 


الدولة الوطنية والمجتمع المدني في الجزائر: 
محاولة في قراءة انتفاضة تشرين الأول/اكتوبر 4اة!!*) 
المنصف وناب (**) 


أولا: الإطار النظري لتعثّر قيام المجتمع المدني في الجزائر 

من المفاهيم التي دأبت التحاليل المعاصرة على استعمالهاء مفهوم المجتمع الماني بكل 
دلالاته السياسية والتاريخية المعروفة. وقد حظي هذا المفهوم بالعديد من التعريفات المتباينة 
جوهراً ومضموناً. ولعل التعريف المشترك الذي يمكننا أن نستنتجه هو أن المجتمع المدني 
نمط من التنظيم الاجتماعي والسياسي والثقافي خارج قليلاً أو كثيراً عن سلطة الدولة. 
وتمثل هذه التنظيمات في مختلف مستوياتهاء وسائط تعبير ومعارضة بالنسبة إلى المجتمع 
تجاه كل سلطة قائمة. فهو إذاً حمل البنى والتنظيمات والمؤسسات التي تمل مرتكز الحياة 
الرمزية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي لا تخضع مباشرة لهيمنة السلطة. ! 
هامش يضيق ويتّسع يحسب السياق» ينتج فيه الفرد ذاته وحياته وتضامناته ا 
وإبداعاته. فثمة دائما هوامش من الحصانة الفردية والجماعية ومسافات تفصل بين المستوى 
الاجتماعي والمستوى السياسي. إن هذه الهوامش هي التي نسميها ١مجتمعاً‏ مدنياة7 . 

فكيف يمكننا أن نوطن هذا المفهوم في مجتمع عربي إسلامي مثل الجزائر؟ وهل 
يسمح التاريخ السياسي الجزائري بالحديث عن مجتمع مدني بكل دلالات الكلمة؟ وهل 
يجوز الحديث عن مفهوم دائم ومستمر أم عن حالات من التراجع والضمور؟ 

ومن ثم فاستعمالنا هذا المفهوم يقتضي الإقرار بعدد من المحاذير المنهجية»ء ذلك أنه 


(*) نشر في: المستقبل العرربي» السنة 217 العدد 19١‏ (كانون الثاني/ يناير 1446): ص ٠١4‏ - 
م 


(**) عالم اجتماع من تونس . 


و4 «المجتمع المدني العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية»» (ملف)ء» المستقبل العري» السئه 000 
العدد ١68‏ (تنيسان/ ابريل ,2)١9917‏ ص 58 174. 


خرف 


يصعب الحديث عن اكتمال في المعنى أو اكتمال في التجربة؟ وإنما هي حالة دائمة من 
الكمون (31600) والظهور بحسب العلاقة مع جهاز الدولة المركزية» سواء أكانت 
استعمارية أم وطنية. ولذلك نستبعد منذ البداية التطابق الكلي بين التجارب الأوروبية 
المتعددة من جهة» وتجرية الجزائر من جهة أخرى. ولأن التطايق الكلي أو حتى الجزئي 
يكاد يكون مستحيلاً» وجب تحليل الواقع الجرائري من دون «إسقاطات» حخارجية . 


وسنعتمد كمقياس أساسى لتحليل هذه الاشكالية انتفاضة تشرين الأول/ اكتوبر 
4 التي كانت انفجاراً مليثاً بالمعاني والدلالات يجدر بنا التعرض لهاء لفهم بعض 
أوجه تطوّر الجزائر المعاصرة . 

فكيف يمكننا في هذا السياق أن نقرأ انفجار تشرين الأول/ اكتوبر 984١؟‏ ذلك أن 
هذا الحدث لم يكن عرضياً حتى يعتبر طفرة أو انتفاضة موقتة”"©» وإنما هو دليل 
الخصوصية الخزائرية. ولذلك لا ننطلق في دراسة هذا الانفجار من أحكام مسبقة» وإثما 
من واقع التجربة السياسية الجزائرية أو تاريخها المعاصر. فالانفجار جزء أساسي من 
تراكمية ١‏ السياسي » وجزء أيضاً من خصوصيته التاريخية. لذلك نستثني منذ البداية 
القراءة التي تركز على البعد الخارجي معتبرة إياه العنصر الوحيد المحدد. 

وحتى يمكننا أن نحيط بمثل هذه الاشكاليات» نقترح أربع فرضيات أساسية تبوّب 
كا تي : 

- إن الشرائح السياسية والاجتماعية في الجزائر كانت متحاربة أكثر ما هي 

متوحدةء لعمق اختلافاتها الايديولوجية وتباين أصولها الاجتماعية وصراعاتها الدائمة من 
أجل امتلاك جهاز الدولة وتوظيف الإسلام مصدراً للشرعنة والتبرير السياسي. وقد كانت 
كل قوة سياسية تعبّر عن رؤية معينة لجهاز الدولة تختلف عن بقية الفصائل الأخرى» 
ولذلك تحوّل هذا الجهاز إلى حلبة صراع عنيف ومدمّرء بدءآ بنموذج دولة الأمير عبد 
القادر إلى المرحلة الراهنة . 

وفي إطارر الحديث عن التاريخ السياسي الجزائري» يجب التأكيد على أن تصوّر 
جهاز الدولة وتمَثْل الإسلام كان بتر يق يعارم مكدر لم1 ستوعيها المجتمع 


() ,عمعطعده8 كدمتنائل8 :تعولة) ءسناصنا” باه «مااناوبة ,88 ع«ؤمعء0 رهعطمطلناه80 لعمسصمسقط14 
.19-28 .مم ,(1991 


(6) المصدر تنقسف. ص ٠١‏ 8؟؛ ما مهأل ات م جمدم ااي أوبان7 ا1(عارع دلل240 مآ ركفكطة]3 لعصتطة 
كع رعصتصطعطء10 عل لتتهمع1 :141-153 .مم ,(1980 ,هسقاأقصصد]'.][ :دتمةط) 954[ ني عجرويج وجل تبررعومم | عله 
رأكقدمطمآ نلله أه ,276-297 .مم ,(1982 ,كقااهآ :وموط) (1898-1938) [قه88 الدعدهلا هل دء زم صفك1 

.(1991 ,علا دسل عتقهمتاهم عوتضرجرعء سامظ :تعولق) عند انمع بق كدص 11 

كما نشير أيضاً إلى الصراعات التي كانت دائرة بعنف بين مناضلي حزب نجم شمال افريقيا ومجاهدي 

جبهة التحرير الجزائرية في باريس» حيث كان يقذر عدد العمال المهاجرين بأكثر من ٠٠١‏ ألف عامل. وقد 
وصلت الصراعات إلى حد التصفية الجسدية التي راح ضحيتها بضعة آلاف. 


لمكن 


الجزائري» وطورها إلى قانون من قوانين اللعبة السياسية في الجزائرء خصوصاً إبان 
الاحتلال الاستعماري الفرنسي. 


؟ ‏ لقد كان حضور الإسلام في الجزائر متميزاًء لأنه شكل إطاراً مرجعياً لكل 
الحركات السياسية حتى تلك التي اذعت العلمانية أن عت إلى تمتيقها؛ عل جر 
الشبان الجزائريين بمختلف اتجاهاتباء وحركات مصالي الحاج وفرحات عباس!*) 


وقد دعم الإصلا 'ح السلفي والديني ف فى الجزائر هذه المرجعية جاعلاً منها مرجعية 
مركزية بالنسبة إلى كل 5 قوى التحرر الوطني. في الجزائر. وانعكس كل ذلك على ميثاق 
طرابلس :.)١957(‏ وميثاق الجزائر )١4554(‏ والميثاق الوطني :)١915(‏ وهي أهم 
النصوص السياسية الجزائرية التي وججّهت الجزائر اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً في الفترة 
الفاصلة بين عامي ١954‏ و1985. 


إن العلاقة التي سادت بين 0 والح 0 منذ ما بتاهر 0 ا 
سنة من عمر الدولة الوطنية في الجزائر 0-0 تحول العنف المتبادل إلى د 8 في 
الحياة السياسية وأسلوب عمل الدولة والمجتمع؛ من دون أن يكون فعلاً أهوج وعديم 
المعنى . ناتك :وجب التاكيد عل أنه عنك خطط ومنظم يتذرج : في إطار:علاقة 'الفبل 
والفعل المضاد. ولأن العنف ظاهرة عميقة وممتدة تاريخياً ٠»‏ فإننا نستبعد عنها أي طابع 
عفوي وتلقائي» مؤكدين في الآن نفسه الطابع البنيوي للظاهر:* . فما هي العناصر التي 
تخوّلنا الحديث عن تاريخية ظاهرة العنف؟ 


إنبا عناصر متعددة ومتنوعة تطفو زمن الأزمات لتطرح علاقة الدولة بالمواطنة معبّرة 
عن رفض عميق لنموذج العلاقات القائمة بين الأفراد والمؤسسات من جهةء وبين 
السياسة والاجتماع من جهة أخرى. فيكفي أن ننظر في حجم التخريب الذي أصاب 
هياكل الدولة وأجهزتها إبان تشرين الأول/ اكتوبر ١488‏ لنتأكد من حجم العداء المختزن 
طوال سنوات عديدة. فقد شمل العنف المدمّر طوال يومين قطاع المؤسسات العمومية 


(5) ١لا‏ نريد وطنية كتلك التي نشأت في الغرب متباعدة عن الله» بل وطنية مسكونة بمعتقداتنا 
ومروية بإيماننا في الله ومروية بانتماثنا إلى الإسلام». هكذا قدّم أحمد بن بله ذ: مذكرات مصالي الحاج» 
ص ١5‏ و1848. 

(0) 46 عؤاباائه 8 5عط ,هامطةآ غاصة"1 أء ,19-28 .جم ,ء عناصلا نه 1(مؤاعآونا ,88 عرناماء0 رهةطامططنه80 

5 شك .مم ,(1975 ,وتعوقدال/! بوتيوط) مدعا هأ 
فى هذا الكتاب ذكر المناضل فرانز فانون الحملة البليغة التالية. ففضلنا الإبقاء عليها في لغتها: 
له رعأمصسعي عدم ,عتذولم4 م8 .ماطتأوء م1 عاع2 من عوتادة للللم1 عنوقك عنن عوتعه عمنامعع عل» 
ة 5مُمسقملدم امعنقاة عآقهه2300 عتغأن! 15 3 عأجماعم غ1 غاءمم2 أمه أناو 5عتسصطصط دعل عاتاهام) 12 عناوكعم 


مدعل عمغاعوعف ننه عاأعمدهرهترميم أتهاءً ععمقظممف ذأ ,عوتدعمة؟ معتامم 13 مهم 5غطءمعطعة: تزه 014 
.«اقتمه1ام عتطؤاقلزة ع1 مصهل ععمامعع ذناام اتدتتتامم عم 11 320تنان غناك أنَداغ أسهاتاتده هنآ .كف عسومط عل 
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(مثل أسواق الفلاح» ومقرات جبهة التحرير الجزائرية ‏ الحزب الحاكم سابقاً» وممتلكات 
الدولة وسياراتهاء ومساكن رموز السلطة). ولا يمكننا إنكار علاقة هذا العنف يسياسة 
الدولة"؟2» فذلك متأكد تاريخياً وسياسياًء وإنما هي ظاهرة تضرب جذورها في عمق 
التاريخ الجزائري» باعتبارها جزءاً أساسياً من حركية المجتمع الاجتماعية والثقافية. 


إنه نموذج من التطور التاريخي والثقافة السياسية المستندين إلى عداء متأصل في البنية 
الذهنية» الأمر الذي خلق تقاليد من العنف تحكم بصفة دائمة علاقة الدولة بالمواطن. 


- لقد شكّل نموذج الدولة الاستعمارية بممارستها القمعية» المنطلق لتأصيل هذا 

العداء المتبادل» لأن الظاهرة الاستعمارية قامت على استبدال مجتمع كامل بمجتمع آخر 
بواسطة اغتصاب الأراضي الزراعية وهدم البنى الريفية التي كانت تشغْل 40 بالمئة من 
سكان البلاد الجزائرية فى حدود بدايات هذا القرن. فبقدر ما كان تفكيك البنى التقليدية 
والأراعية حوينا: وقدمراء "كانت :زدوة القمل أعفع راسد كرابيةة عنما انمق (للنة غلن 
حرب التحرير الوطني. فقد قاوم المجتمع الجزائري طيلة الليلة الاستعمارية»؛ بحسب 
عبارة المناضل فرحات عباس”"', الغزو الثقافي تسمل والجيداعة الإداري والبوليسي 
بأساليب متعددة» مثل التمرد والقارمة املس أن المقاومة السلبية» مثل العصيان ورفض 
التعامل مع الإدارة الاستعمارية» وخلق شبكات العلاقات التنظيمية والاجتماعية الخارجة 
ا القائم . فإذا كان الرد الوطني على السياسة الاستعمارية قوياًء فلأنها تعمدت 
القضاء على مختلف النخبات الجزائرية» وهدم كامل البنية الاقتصادية والثقافية والذهنية التي 
تسند المجتمع الجزائري التقليدي بهبدف خلق قوى سياسية واجتماعية جديدة مرتبطة 
مباشرة بالاستعمار””. ولذلك مثلت الإدارة الاستعمارية بالنسبة إلى الرأي العام رمز 


(5) :طعتطع 82 21 عنلوتاءلاه عمغمدمسغط9» ,أمووتللة© ممعظه غه ,12-13 .مم ,.لذ15 ,قعطمطلتته8 

عتاطعء) :دلعة) 4 مهلا( ييل عليز :رك | ع0 4717111416 :02125 <ر0110106م عتطغأدلاد نال 166000111102 ناه عتناغمت]1 

.30-9 .مم ,28 عصدم] ,([.5.0] رعو لمعاعة عطءععطءة: 12 06 20052[1م 

 )59/(‏ .(1962 ,لكقتللت1 تعتموط) علمدمام ان( م .1 .اعم ع أل ل «مناساهمة اه عبت ,مقططةُ أقطن18 

(4) لقد بلغ تفكيك بنية المجتمع الجزائري من الداخل أحجاماً مفزعة» حيث أقرّ البرلمان الفرنسي 

سنة 1871 قانوناً سريعاً لتمليك سكان الالزاس المنضررين من النزاع المسلح بين فرنسا وبروسياء بما يعادل 
0٠‏ هكتار اغتصبت من أراضي الفلاحين الجزائريين. 

كما اشترى الفرنسيون بمجهوداتهم الذاتية في الفترة الفاصلة بين عامي ١845‏ و1908» ما يقارب 

ألف هكتارء وفي الفغترة الفاصلة بين عامي ١904‏ و914١‏ 787478 ألف هكتار. أما ني 

الفترة الفاصلة بين عامي ١47١‏ و1474 فقد انتزع من الفلاحين الجزائريين ما يقارب 767847 ألف 

هكتار. وهكذا يكون مجمل الأراضي التي استولى عليها المستعمرون مليون هكتار. وتقدر الوثائق التاريخية 

عدد الأراضي الزراعية المنتزعة من الجزائريين في نباية الخمسينيات ب 567,6٠٠‏ (175,660؟ أراض غابية 

وده رمم؟ من الأراضي المنبسطة واغراة 6 حين تتحدث 0 أخرى م رقم يقارب الأربعة 


,(1975 رده ذكن كنل عل )ع ممتائلء'ل علقدهناهم غ506 0 0 1 1 2 ,رققةك لتلقلازلة 
.6 هك 52-53 ,29-30 .مم 


يدض 


العنف والغطرسة» الأمر الذي فرض القطع معها. وعلى أنقاض المجتمع التقليدي الذي 
تم تفكيكه نهائياً» تعذدت الجمعيات والرابطات والهياكل الثقافية والدينية والرياضية لبناء 
ثقافة المقاومة والرفض للنسق الاستعماري. وأمام التفتيت الاستعماري فقد أنتج المجتمع 
أشكالاً جديدة من التنظيم ل «رأسماله الرمزي»» ولهويته الثقافية. وبعد مرور نصف قرن 
من الزمن نلاحظ من جديد عودة المجتمع الجزائري إلى التنظيم خارج دائرة المجال الثقافي 

والذهني الذي رسمته الدولة منذ الستينيات. 

وهكذا حققت المرحلة الاستعمارية قطيعة كاملة بين المواطن/ الإدارة والمواطن/ 
الدولة» لأن العلاقة لم تشهد لحظة هدنة أو تجانس»؛ بل كات متوترة كامل التوتر. ولعل 
ذلك ما خلف تقاليد تمرد دائمة وحالة انشطار مستمرة بين السلطة المركزية الحو 
فتوزعت الجزائر إلى فضاءين؛ واحد رسمي ومهيمن» والآخر معارض وهامشي” 
وداخل هذه التخوم تشكلت حركة التحرر الوطني الجزائري» وتنامت إرهاصات «المجتمع 
المدني» في الجزائرء وتدعمت خصائص مجتمع جديد تدافع عنه قوى سياسية واجتماعية 
ناهضة ممثلة لمشروع الكفاح المسلح وبناء الدولة الوطنية: 

فما هي هذه الإرهاصات؟ 


عَم الرابطات التقليدية مثل الرابطات القبلية» الزواياء الطرق» الجمعيات» 
0 0 والاتحادات الرياضية والفكرية» التي شكلت نماذج من الحصانة لفائدة 


المجتمع ضد السلطة. 

- استطاع المجتمع الجزائري أن يعيد بناء أطر هويته السياسية والحضارية بواسطة 
استراتيجيا محددة في المقاومة والاحتجاج» من أجل خلق وضع جديد. ولذلك أديجنا 
0 الزوايا والطرق الفسوفية في إطار الحديث عن 000 الدن الجزائري؟ » لأنها 
الدينية أسلوت حصائة . فى حالاات اختلال لمعت الحرترقة وتهدم قواعد الحركية في 
المجتمع التقليدي . 

- استمرار العلاقة القائمة على النفي المتبادل بين السلطة والمجتمع المحلي» إلا إذا 
استثنينا قلّةَ حاولت التقرب من السلطة الاستعمارية. 

ولعل ما تجدر الاشارة إليه هو أن العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع لم تكن 
تستند إلى عقلانية الحقوق والواجبات» أي إلى منطق التكافؤ» وإنما إلى قهر في مختلف 
أشكاله وأبشع و 0 


ا الى 26-27 .0ج ,ععلااصلاة؟ ناه 0(1غ1الاأوع ,88 عرطماء0 ,وعطمطتتامظ8 
)٠١(‏ نذكر من بين الوثائق القانونية التي تعبّر عن القهر : ,6التاكهمع-كنااهمغة بأهمغونددة"! عل 0م 
1510 موك أء ركع وقاعصه؟ وزه1 1 


إردعا 


ولأن التقابل كان كلياً بين السلطة والمجتمعء فقد لجأت القوى السياسية 
والاجتماعية إلى التعبير خارج النسق القائم ضماناً لتوازنها. كما لجأ المجتمع إلى التنظم 
خارج دائرة الفضاء السياسي والاقتصادي والثقافي الذي تسوده الدولة. من خلال 
الحرص على حرية التعبير وتماسك الهوية وإعادة إنتاج قيم الكرامة والشرف. 

وقد يكون من الصعب استعمال مفهوم المجتمع الماني عند الحديث عن الجزائر 
المستعمرة: ولكن يجوز الحديث تاريخياً عن بدايات جنينية أو إرهاصات أولى. ولذلك 
ضمي هذه المرحلة بمرحلة النشأة الأولى» لأنها تميزت بعلاقات جديدة مع جهاز الدولة 
ومؤسسة القانون والحقوق والواجبات. ولذلك كان «المجتمع المدني» الجزائري في حالة 
كمون» وإن تلازم مع بروز إحدى كبريات حركات التحرر الوطني في العالم الثالث. فلم 
يكن وارداً فى استراتيجية قوى حركة التحرر الارتقاء بهذا الكمون ممثلاً فى التعدّد 
السياسي والحياة الجمعياتية المحدودة إلى ظاهرة سياسية فعالة وفاعلة في ال حياة الجزائرية . 


وقد توقف تطور «المجتمع الماني» بمجرد أن انبثقت الدولة الوطنية. وقد لا يكون 
أي انه عاد إلى وضع طبيعي كان مميزاً له في المرحلة الاستعمارية. 


ثانياً: الدولة الوطنية والمجتمع المدني: الأسلوب والممارسة والتأثير 

سنحاول أن نحلّل في هذه المرحلة موضوعين اثنين: أولهما علاقة الدولة الوطنية 
بمفهوم «المجتمع المدني»» والثاني تطور المفهوم في مرحلة ما بعد تشرين الأول/ اكتوبر 
ىىة .١‏ 

ومع أننا لا نريد الدخول كثيراً في اختلاف المفاهيم لتعريف الدولة الوطنية» إلا أننا 
تعني هنا مستويين اثنين: 

استيدال العنصر الأجنبي بعنئصر وطني» وانبثاق الدولة الجحديدة من حركة تحرر 
ثورية. 

- تبي الدولة الوطنية اقتصاداً اشتراكياً مقاماً على بيروقراطية سياسية واقتصادية قوية 
بجدا وقطاع عام يشبع حاجيات المجتمع ويحقق توقعات الجماهير. 

وقد أعطت هذه الصفات الدولة قدرة على التدخل في القطاعات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية كلهاء الأمر الذي جعل منها قيمة مركزية في المجتمع باعتبارها محط 
الأنظارء وأداة تحقيق التوقعات» على تناقضها وتعددها. وقد تطور أسلوب الدولة الوطنية 
السياسي» تدريجياً باتجاه اندماج كلي بين الحكام وجهاز الدولة باعتبارها الناطقة الفعلية 
ياسم المجتمع . ولعل خطورة ظاهرة الاندغام هذه تكمن في تضاؤل دور «المجتمع المدني» 
واضمحلال وظائف المعارضات السياسية . 
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وقد عكس الخنطاب السياسي الجزائري هذا المعطى الايديولوجي والفعلي منذ سنة 
51 إلى حدود سنة 1984» تاريخ انفجار تشرين الأول/ اكتوبر الذي أعلن قطيعة مع 
هذه الممارسات السياسية كلهاء وانبثاق «مجتمع مدني قوي وضاغط؛ على الدولة» تشكل 
من داخل اخفاقات الدولة وضعف مشروعية مؤسساتهاء وهياكل عملها السياسي 
والاقتصادي والثقاني. 


ومن ثم تنامت المعارضات على حواشي السلطة وفي تخومهاء بدءا بالحرب الأهلية 
التى قادها آيت أحمد إلى الآن. الأمر الذي أثر في وعي المواطن بالدولة وعلاقته 
بتخومها. فقد أدت الممارسة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الطويلة إلى استنزاف جهاز 
الدولة الوطنية وإلى اهتزاز رمز الدولة فى الخيال الشعبى. كما يعود هذا الاهتزاز إلى عمق 
الفجوة بين المعايير الثورية التي يتبئاها الخطاب السياسي وتعلنها الوثائق الرسمية» ولكن 
لا تعرجمها بالضرورة النخبات الحاكمة في ممارساتها. ولذلك كانت العلاقة بين الدولة 
والنخبات علاقة مضطربة نتيجة غياب تصور واضح لدور هذه النخبات. فعلى المستوى 
الايديولوجي سُجَل غياب كامل لكل تأطير سياسي للجماهيرء ذلك أن الحزب الحاكم 
اهتم لفترة طويلة بتسيير تناقضاته الداخلية» وتشديد قبضته على هياكل الدولة من أجل 
مناقع معينة. ولذلك كان الاهتراء مزدوجاًء لأنه شمل في الوقت نفسه النخبات السياسية 
والمثقفة» ودواليب جهاز الحكم. الأمر الذي أثر سلباً في مشروعية الدولة الوطنية وتقبل 
الجماهير مشاريعها التحديثية. هذه العناصر مجتمعة ساعدت على قيام حالة الانفجار يومّي 
ه و" تشرين الأول/ اكتوبر 148/8» وعودة الصراع بين الدولة والمجتمع الماني في 
الجزائر» كمعطى سياسى ومؤسسى. وقد كان هذا الانفجار المارّي علامة أكيدة على 
حجم الكبت المتراكم» وغياب التأطير العقلاني لحركية المجتمع السياسية والاجتماعية'""". 

فهذا الانفجار التاريخي هو عودة إلى العلاقة القديمة بين الدولة والمجتمع» وإلى 
القانون التاريخي الذي أسميناه قانون الهامش. وليس أدل على ذلك من العناصر 
والمعطيات التالية: 

حجم الانفلات السياسي في الجزائر (ظاهرة الفيس)» واهتراء السلطة وتآكل 
مؤسساتها. 

عمق الاختلافات السياسية والتناقضات الايديولوجية بين مختلف التيارات 
السياسية . 

عمق ظاهرة الاقتصاد اللاشكلي في الجزائر وعمق انتشار التهريب . 

إن انتفاضة تشرين الأول/ اكتوبر ١9488‏ ليست دليل أزمة جبهة التحرير الجزائرية 
فقطء وليست أيضاً أزمة النسق السياسي» وإنما أزمة المجتمع برمته. لقد كانت شرخاً 


)١١(‏ مسعج «رعبطماءه'0 ومناناه67: عل قدم 2 لثم أذ عأمؤولة ع 88 ءءطماء0» ,أمدواللة0 ممع 
.(1990 ,وعوظ روعمغطععط وعلمتداء"0 وععنطافى) أهعا4لء 


>" 


عميقاً في صلب المجتمع الجزائري نتيجة إخفاقات متعددة سيرد ذكرهاء وصراعاً بين 
الدولة ‏ الحزب والمجتمع المدنيٍ من جهة» والجماعات الإسلامية من جهة أخرى. كما 
عمّقت هذه الانتفاضة الهوة بين مجتمعين متناقضين ومزدوجين بحكم اختلاف الاستفادة 
من توزيع الغروات المتأتية من الطاقة (النفطية والغازية». فإذا كانت الشرعية التحررية 
كوّنت الغطاء الايديولوجى لاشتراكية الجزائرء فإنها ما استطاعت تأدية دور الشرعنة فى 
مرحلة ما بعد البومدينية. ونتيجة الاخفاقات تآكلت الشرعية الوطنية لتستيدلها الفئات 
الشابة بشرعية دينية شديدة التسيّس. لقد كانت هذه الانتفاضة أزمة المجتمع برمته» ولكن 
قبل ذلك كله شهادة ميلاد الجماعات الإسلامية التي أثبتت قدرة فائقة على تأطير 
الانتفاضات الشعبية» واكتساب المشروعية انطلاقاً منهاء بدليل أن الرئيس الأسبق الشاذلي 
بن جديد استقبل محفوظ التحناح وسحنون وعلي بلحاج» أثمة البليدة والقبة وباب الواد 
على التوللي"" . 

فإخفاقات السئوات الطويلة هى التى تشكل مشروعية الجماعات الإسلامية التى 
عبّأت الرأي العام وفق خطاب ثأري لا يؤسس وعياً جديداء وإنما يذكي روح الحقد 
والكراهية والتمرد على جهاز الدولة. فما هو حجم هذه الاخفاقات» وما هي انعكاساتها 
المباشرة على المجتمع الجزائري المعاصر؟ 


ثالثاً: الدولة الوطنية: اختلال التوازنات الكبرى وانعدام البدائل 


١‏ اضطراب المرجعية والاخفاق السياسى الثقافى 

لقد أنجزت الجزائر كل مشاريعها الكبرى في اللحظة المعاصرة )١990  ١9460(‏ 
ضمن مرجعية أساسية» ألا وهي الإسلام؛ بحكم أن النصوص المركزية كانت في تاريخ 
الجزائر المعاصرة'''' مستندة إلى الإسلام إطاراً مرجعياً مركزياً» مستمدّة منه مشروعية 
«توطين» الاشتراكية وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية وبناء الدولة الوطنية!*"؟. 
ولذلك ارتدى الإسلام لبوس الاشتراكية والثورة الزراعية والصناعية والثقافية» كما تنص 
عليه النصوص الأساسية؛ إلا أن نموذج التعايش لم يكن موفقاًء حتى في مستوياته 
الدنياء ذلك أن المقصود بحضور الإسلام هو بجرد شرعنة (0200نازع06). ومن ثم 
أخفقت الاشتراكية وأخفقت معها الثورات الثلاث» وفشل معها التعايش بين الإسلام 
والتقانة من جهة. والإسلام والثورة العلمية من جهة أخرى. 


(؟١)‏ عروس الزبير» «الدين والسياسة في الجزائر: انتفاضة تشرين الأول/ اكتوبر ١484‏ نموذجأًء» 
ورقة قدّمت إلى : الدين في المجتمع العربي («ندوة)» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ). 
(1) ونعني بذلك: ميثاق طرابلس ».)١5717(‏ ميثاق الجزائر )١914(‏ والميثاق الوطني (18175). 
010 ,(1977* ,ملتتعة تكعة©) عأونلغصط! عمتماكتط'! جم ناوه : ا دمجي لم0 عام ع4 ,عهدءن8 مستحة 
13013 .مم 
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الاخفاق الاجتماعي 


لسائل أن يتساءل عن عمق التجربة الاشتراكية في الجزائر وعن سرّ انفساخها 
انفساخاً سريعاً. فمن الثابت أن الاشتراكية الجزائرية قد اقترنت بعدد من النجاحات 
البائنة» إلا أنها اقترنت كذلك بحركة عميقة من الاحباط والإخفاق والتهميش الاتباعي 
والثقافي» التي تحرّلت تدريجياً إلى حالة مستمرة من الرفض لمشروع التحديث القائم في 
الجزائر منذ سنة ١956‏ . فقد تنامت في الحواشي شرائح اه 200 
والمهمشين الذين اصطفوا تدريجياً قبالة المشروع الوطني الاشتراكي”*' . فثمة شرائح واسعة 
من المجتمع الجزائري بقيت في وضع الهامشية في غتلف معانيها. 


وعلى رغم تعدّد الاخفاقات» فقد استمر الإسلام مؤثراً في بنى المجتمع العميقة» 
بل كان المرجعية الوحيدة السائدةء طالما أن المرجعيات الأخرى تراجعت وانئحسرت 
وأخفقت''“2. ولعل هذا ما يفسر ارتداد الجماهير إلى أقرب مرجعية ممكنة وهي الإسلام» 
الذي استطاع استيعاب توترات الإخفاق السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 


وقد ساعد ازدياد الضغط في مختلف مستوياته وبروز تيارات الإسلاموية» ة في التخوم 


على انزلاق المرجعية السائدة (الطقوس» القيم» التصورات» الممارسات اليومية) تدريجياء 
باتجاه إسلام سياسي عنيف» وشدد الإلحاح في المطالبة بجهاز الدولة بدعوى أحقية 
امتلدى ”277 , وقد تكون مفيدة جداً دراسة هذه النقلة في بعديها الذهني والسياسي» لأنها 


)١5(‏ تقدر الاحصاءات الرسمية الجزائرية عدد سكان الأحياء القصديرية بثلائة ملايين نسمة؛ ذلك 
أن الجزائر تشهد نسبة نزوح مرتفعة جداً مثلما أشار إلى ذلك المخطط الممتد من عام ١435‏ إلى عام 191/1. 
فقد لاحظ أن نسبة نمو المدن الجزائرية وعددها 47 مدينة» قد قدرت ب 0,5ء الأمر الذي نتج منه ازدياد 
اجمالي يقدر ب ١,8٠0,0٠٠‏ ساكن يصل عدد الريفيين من بينهم إلى .840,0٠٠‏ وأما في الفترة الفاصلة بين 
عامي ١914‏ ولا/2191 فقد بلغ الازدياد السكاني في 0 2 يقارب ٠٠٠,٠٠",١ء‏ يقدر عدد الريقيين من 
بينهم ني 359,206 
كما ان ميثاق الجزائر الصادر سنة ١43584‏ قدّر نون ازج الريفي في الفترة الفاصلة بين عامي ١4055‏ 
و1956 ب ١٠٠٠٠0‏ الاء وارتفع هذا الرقم إلى 8٠١.٠٠١‏ في الفترة الفاصلة بين عامي ١95١‏ و1954. 
انظر: :تضقل «رهعمغع1ة دكتامعؤال ع1 كصهل علات 12 عل ععقصة"1 رعو تامهم عمؤادلزد اء علاذلا» رمعمآ مدعل 
.297-298 .وم ,(1980 ,كنامناءع نا ل0:« 5ععع0) :قتمدا[) جع م1[ ننه اوعممماء دعل اء لماعل عاجغأكترى 
وقد كانت هذه الشرائح الاجتماعية ذات الأصول الريقية هي المعين البشري لحركة الكفاح المسلح» 
وانتفاضة تشرين الأول/ اكتوبر 19444. وهي الشرائح التي استلمت جهاز الدولة من عام ١157‏ إلى عام 
5. وهكذا حكمت التخوم الجزائر (أي المركز) من دون أن يؤدي ذلك إلى نجاح الثورة الزراعية. 
)١5(‏ وماميوع «روعنؤولف مه عتتطلنه ها اه 550606 18 عمقل عادعظ ه41 ,طعلممء8 مستندم 
.(1984 215ه-غ 1م ة() 26 .00 ,مرعفاته رغاد 
)١7+(‏ .5.لة.3 هأ عل كه©0) عط :غافاء05د اه عأ«اعله:١‏ ,«عوآك4. ,نلعائط© .5 أهة مضعند0 .(آ ,هدع 81-16 ذالم 
أ تله لا! وواقلاول نوعط رعطلءتمدعع1 .1 أء 1120025 تطأم مأكنا! ,رعطعنامصعع]1 اعنره1 )ه ,(1982 ,[.ه.ى] معولم) 
.(1982 رتل1 معولط) تامطمعطعهمع8 .له عل عمداؤدح ,دغاألهة+ أ معطارطط :عامءة"] 
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تعكس جزءاً من آلية توظيف ا و سياسية في الأزمنة الراهنة» بدءاً 
بمحاولة حسن ن انا في مصر #0" وانتهاء بالوقت افر 


الدولة الوطنية: 


أ أسلوب التسيير السياسى والتنظيمى الذي يعاب عليه «تأوربه» 
(ه152140هةةم1811:0)ء وعلمانيته» وابتعاده عن الجماهير. 


أسلوب توزيع الثروة ودرجة الديمقراطية في انتفاع الجماهير بهاء التي تعتبر 
في نظر الإسلاميين (فئوية ومحدودة»؛. 
أسلوب التحالف الدولي وضبط السياسة الخارجية الذي يتم» وفي تقدير 
الإسلاميين» مع قوى أجنبية متآمرة على الإسلام. 
ومهما كان الموقف من هذا النقد الجذري» فثمة توترات تسكن «قلب» النسيج 
الاجتماعي الثقافي» تبرّر عنف المطالبة بجهاز الدولة كما كان 0 في اه النضال 
الوطني التحرري ٠(‏ -959١)ء‏ حيث كانت الشرائح السياسية تتصارن وتتقاتل من 
أجل تأطير المجتمع وتعبئته سياسياً. ولعل ما تجدر 0 إليه؛ هو أن الخطاب السياسي 
الجزائري لم يخفٍ حقيقة الوضع الاجتماعي؛ بل أعلنه صراحة©. 
ولثئن كان ثمة ما يبرر النقدء إلا أنه لا شيء يبرّر ضعف استراتيجيات الدولة 
الوطنية الذي اتخذ أشكالاً متعددة نذكر من بينها: 


تشاع نخ م سبي" النضرزيى الجراترية مق الفا التبواسنة طذلة القدرة القامتلة 
بين عامى ١9580‏ و141/4» وانشغال الحزب فى الفترة اللاحقة بإدارة صراعاته الداخلية 
وتسيير الاختلافات بين الأجنحة المتنافسة» الأمر الذي أدى إلى تنامى المؤسسة العسكرية» 
وأجهرعا المخضة:. 1 


(16) رفعت السعيد» الاخوان المسلمون في لعبة السياسة (تونس: دار صادر للنشر والتوزيع» 
مم9١‏ ). 

(19) فابتداء من سنة 1977 إلى تاريخ وفاته؛ كان الرئيس الراحل بومدين يركز على الصعوبات التي 
تعترض مشروعه في التحديث. ولذلك أدان الانتهازية وغياب الوعي المدني» وضعف الحماس للنفع العام» 
مؤكداً في هذا السياق نفسه على ضرورة غرس عقلية الجهد وحب العمل والثابرة. وليس أدل على ذلك من 
أن آخر نشاط أذاه الرئيس بومدين هو استقبال طائفة من المجاهدين الجزائريين وتشديده على ضرورة استمرار 
بناء الجزائر بحماس المجاهدين نفسه وعزمهم. .. فقد كان هذا الخطاب الذي ألقاه في شهر تشرين الأول/ 
اكتوبر ١9174‏ آخر نشاط سياسي له. كما كان بمثابة «جرس الخطر» الذي أعلن بداية انقلاب القيم 
الاجتماعية والذهنية في الجزائر المعاصرة. حيث تأكد العزوف عن العمل والميل إلى الربح السريع. وقد 
عبرت عن هذه التناقضات كلها جريدة المجاهدء خصوصاً في بداية الثمانينيات. انظر: المجاهد. ؟4/77/ 
20١44‏ و .(1984 معقصد-ىء احصةز) معمب ففجم مواصبعط «رفاءه0: غأه عنهم بعاوعاة2» بأمممو© صوعد 
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ب اهتراء الخطاب الديني للدولة وتراجع مصداقيته قياساً بخطاب الإسلاميين في 
التخوم والهوامش الذي يتلذذ بإخفاقات الدولة الوطنية وينعاها نعياً حاداً. 


لقد كانت الثورة الجزائرية مشروعاً كبيراً لبناء الإنسان وتحقيق مجتمع الاشتراكية 
والتقدم. وقيادة حركات التحرر عربياً وافريقياً وعالمياًء إلا أن الدولة الوطنية» الوريث 
الشرعي لمشروع الثورة» لم تكن «المعجزة المنتظرة»: ولا حتى النموذج الثوري المرتقب. 
فقد حدثت الفجوة الطبيعية عند الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولةء ذلك أن 
الايديولوجيا الثورية تأخرت عن مواكبة الواقع المتغيّر والمتناقض. فلم تتحول الايديولوجيا 
إلى عنصر محرّك للبنى الذهنية» ذلك أن الغائب الأكبر في عمل الدولة الوطنية هو المسألة 
الثقافية» بما تستلزمه من تعبئة ذهنية وسياسية وطرح البديل المقنع. 

ولأن الاستراتيجيا الثقافية والذهنية غائبة» فقد حدث «الاختلال الطبيعى» فى 
المرجعية» فكانت العودة العنيفة إلى الإسلام الأحادي والمنغلق. ولئن كانت صعوبة النقلة 
لا تتأكد فقط في النموذج الجزائري؛ ولكن في العديد من الأمثلة في العالم الثالث؛ إلا 
أن هذا الاضطراب مس أبعاداً دقيقة» مثل التعريب والديمقراطية. 


يكاد يكون التعريب أهم مستويات الثورة الثقافية في الجزائرء إلا أنه لم يتحوّل إلى 
مشروع حضاري وسياسي متكامل » فوراء التعريب تختبئ استراتيجيات متعددة ومتنوعة. 
فقّد كان التعريب وسيلة المتعربين للاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لفرض واقع 
المشاركة في السلطة وتأكيد الذات اجتماعياً. كما ان مشروع التعريب لم يوحّد النخبات 
الجزائرية التي حافظت على انشطارها بين نخبات مفرنسة وأخرى متعربةء لا يكاد يجمع 
بينها أي رابط سياسي أو ثقافي. فقد دفع التعريب بأجيال عديدة من المتعربين من دون 
أن تتهيأ البنى الاقتصادية والمادية لاستقبالهم. ولئن تلازم التعريب مع «ديمقراطية 
التعليم»» إلا أن ذلك لم يحل الاشكاليات الرئيسية القائمة في الجزائر» ومنها: 

- الفوارق بين المدينة والريف””"“ , 

- الفوارق بين المتعربين والمتفرنسين. 

الفوارق بين المئات المحظوظة والفئات الدنيا. 


- ازدواجية اللغة. 


)٠١(‏ تصل نسبة التسرّب العامة في المدارس الابتدائية والثانوية في الريف الجزائري إلى 7" بالمئة 

(5,5ل بالمئة شبان و١8‏ بالمة شابات) . 
إن ٠١‏ بالمثة من الأطفال و50 بالمثة من الفتيات لا يصلن إلى مستوى السنة السادسة ابتدائي» أما في 
المرحلة الثانوية. فإن 47 بالمئة من الأطفال يغادرون الدراسة (04 بلمئة من الفتيات و58 بالمئة من 
الأطفال): كما ان ” بلمثة فتقط من أطفال الجزائر يصلون إلى مرحلة الثانوية العامة. انظر: 2آ» ,ء21أمء8 
كما رقمطءتصدعع1 غأء 1120035 رعطعنام ع1 أء ,96-97 رمم «رعغولمف د عكشالنت ها اء غاغكت50 12 كسهل عادع8 
عا زأوفء اء وعطابراط تعاوءة [ أء عدبس مد وعصود 


3ظي> 


إضافة إلى ما تقدم» فقد بقي وضع المتعربين هامشياً في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية» على رغم أن السلطة ترقع رسمياً شعار التعريب» مع السعي إلى اكتساب 
التقانة وتحقيق المعاصرة العلمية. 

وإن كنا لا نملك إجابة محددة عن وضع المتعرب داخل الثورة الصناعية» إلا أنه 
ضئيل قياساً بالتقانيين وكوادر الحزب الحاكمٍ آنذاك. ولعل هذا ما ينعكس مباشرة على 
واقع الحراك الاجتماعي؛ حيث يلاحظ جلياً أن الفئات الاجتماعية المتعربة هي الأقل 
حراكاً اجتماعياً لانعدام علاقاتها بالقطاعات الحقيقية للإنتاج. 

وقد يفسر هذا أيضاً هزال الإنتاج الثقافي والفكري عند النخبات المتعرّبة قياساً بما 
تتمتع به النخبات المفرنسة من إمكانات حقيقية لمراكمة المعرفة والنهوض بها. ومن ثم. 
فبدل أن تكون الجامعة مصدر تحرّر وخلق2"'7: فإنها أصبحت في الفترة الفاصلة بين 
عامي 7 و986١‏ صدى للسلطة لا غير» تعلّم أفكاراًء ولا تنتج بدورها أفكارأء ولا 
نظم أفكار”"©2. ولئن تحدث بعض القراءات السوسيولوجية عن قصور معرفي وإحباط 
سياسي لدى النخية الجحزائرية» إلا أن الآثار الناحمة عن ذلك أعمق بكثير. فلم تنتج هذه 
النخبات عقلانية جديدة ولم تبلور صيغة مشروع مجتمعي مستقل عن السلطة. ولذلك لم 
يوجد خطاب آخر يوازي خطاب الدولة» قادر على خلق مرجعية ثقافية وسياسية بديلة. 
فالعقلانية الوحيدة التي كانت سائدة هي عقلانية الدولة وأجهزة الحكمء الأمر الذي سمح 
ب «دولنة المجتمع» وسرعة انفجاره في تشرين الأول/ اكتوبر 9:4 فالنقلة الطبيعية من 
دولة وطنئية شمولنة إل دولة المشاركة التماعية أسلوياً سياسياً لم تتحقق في الواقع ' بما يعنيه 
من مراكمة في تقاليد العمل الاجتماعئ والسياسي. فقد خلق هذا الوضع تفريغاً مستمراً 
للمجتمع المدني» وتعطلاً شبه أساسي في عمل المؤسسات الرئيسية» عكس ما يذهب إليه 
برونو إيتيان (26م1]6 مط" . 

إن هذا الرأي يتناقض مع أسلوب ممارسة السلطة التي منعت التعدد وحاريته. 
ولذلك كانت المرجعية الإسلامية الأقرب إلى استيعاب هذه التناقضات والاختلافات كلها. 
وقد ارتفع العديد من الأصوات في الجزائر مطالباً بأسلمة المجتمع الجزائري في مواجهة 
ا والثقافية والتناقضات الاجتماعية والطبقية و«إخفاق» المشروع 
التحدينى ©. 


)1١(‏ انظر في هذا السياق: المنصف ونّاسء الدولة والمسألة الثقافية في الجزائر: دراسة في التغير 
الاجتماعي والثقافي (تونس: دار أليفء .)١1988‏ 

(؟7) فحتى الحركة الطلابية كانت مقموعة أو متصارعة في ما بينها حول شروط الحد الأدنى من 
الوفاق السياسي مع السلطة . 

زفرفة ودف عه كوجباأنت :عاجو41 بعصمءن18 

(14) انظر مشروع اللجنة الوطنية لتقويم المجتمع الجزائري المرفوع إلى الرئيس بومدين الوارد ذكره 
في: عروس الزبيرء «في بعض قضايا المنهج وتاريخ الحركة الإسلامية بالجزائرء» نقد: مجلة للدراسات 
والنقد الاجتماعي (الجزائر)؛ العدد ١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر ‏ كانون الثاني/ يناير ؟9445١):‏ ص 8 - 14.: 


نكا 


ومن ثم لم يكن هذا الجنوح إلى أسلمة الجزائر على نحو متشدد ناشئاً من فراغء بل 
كان امتداداً لتراكم تاريخي ساعدت أجهزة الحكم على تبلوره منذ أواسط السبعينيات: ذلك 
أنها أبدت تسامحاً كبيراً أ تجاه نشاط الإسلاميين» بل إن نجاح جبهة الإنقاذ الإسلامية 
(سابقاً) يعد امتداداً لأطروحات الشق الإسلاموي في جبهة التحرير الجزائرية. فقد 
شكلت إخفاقات الحزب الحاكم الأرضية التي انبنت عليها مشروعية القوى الإسلامية. 
ومهما كان حجم الاختلافات بين التنظيمين السياسيين» فثمة ما يؤكد مبدأ الاستمرارية 
التاريخية» بحكم ما نشأ في الجزائر من اختلالات كبرى» منها: 

اختلال الشرعية التاريخية النضالية التحررية. فقد بدأ اهتراء الشرعية منذ اللحظات 
الأولى للاستقلال» حيث اندلعت حرب أهلية تواجه فيها العرب والبربر واستمرت 
أشهراًء أنتجت شرحاً عميقاً فى قيادات جبهة التحرير الجزائرية. كما تعددت الصراعات 
بين القيادات التاريخية» الأمر الذي أدى إلى استيعاد بعضها ونفي بعضها الآخر. ولعل 
ذلك يعدّ إهداراً لطاقات البلاد وكفاءاتها السياسية في مرحلة كانت الدولة الوطنية فيها 


تحتاج إلى قاعدة شعبية 00 


اختلال التوازن التقليدي الثقافي والذهني والرمزي بإعلان الاشتراكية وقيام 
الثورات الثلاث. فلم يحدث في الجزائر توطين ناجع للاشتراكية في النسيج الثقافي 
والاجتماعي والذهني؛ كما لم تخلق قوى اجتماعية متفاعلة مع مشروع البناء الاشتراكي» 
ذلك أن استنبات الاشتراكية في بنية عربية إسلامية يتطلب دربة ذهنية وسياسية طويلة 
وقدرة على التعبثة تنظيمية وثقافة سياسية مؤثّرة. 


إن سرعة انفساخ الاشتراكية تعود إلى غياب هذه العناصر الأخيرة» وانعدام البدائل 
المقنعة القادرة على أن تلعب دوراً سياسياً وشعبياً بارزاً. فطالما أنه لم يتم استبدال بنى 
اشتراكية حديثة تعبر عن جوهر المشروع الوطني بالبتى السائدة. فإن ذلك لا يحقق نقلة 
باتجاه الاشتراكية» كما انه لا يحقق نقلة فى أسلوب الممارسة السياسية وعلاقة جهاز الدولة 
بالمواطن. ومن ثم كان الاختلال مزدوجاً: فهو من جهة اختلال سياسي ثقافي يتمثل في 
انعدام مشروع ثقافي قادر على خلق استعداد ذهني وسياسي لتقبل الاشتراكية والثورة» 
وهو من جهة أخرى اختلال اقتصادي اجتماعي يبرز في الاعتماد الكل على الريع 
النفطي» وتفاقم واقع التبعية والمديونية الخارجية» وانعدام القيم الاجتماعية. 


وقد تفاقم هذا العجز خصوصاً مع فشل المشروع البومديئي وانعدام المشروع 


(15) لعل أهم سؤال طرحته مرحلة الانفتاح (تشرين الأول/ اكتوبر 1984 - كانون الثاني/ يناير 
0) هو السؤال التالي: من هو المجاهد؟ كما ان ظاهرة نبش القبور وحفرها قد تترجم عن رغبة في 
الثأر من ماض أساسه تمجيد المجاهد والمبالغة في (أسطرته؟ (008ا62/ناةلز). وقد عبرت المجموعة 
القصصية الموتى يعودون هذا الأسبوع (الجزائر: الشركة الوطنية للنشرء :»)١198١‏ عن بعض معاني النفور 
من. سطوة ا ماضي وإن كان الروائي من دعاة تسييس الثقافة خدمة للعمال والثورة. 


"١ 


الاقتصادي والاجتماعي البديلء الأمر الذي أدى إلى افتقاد حلقة أساسية في تاريخ 
المجتمعات» بما فيها من تراكمات تارحية وسيياسية . 

اختلال توازن العلاقة بين دولة/ إسلام ودولة/ مجتمع مدي» وقد تُرجم ذلك كله 
في «تسيّب» التجربة الديمقراطية الجزائرية في بعض أبعادها. فلم يكن الإسلام السائد في 
الجزائر سوى نموذج إسلام رسمي يعامل على المستوى الشعبي بارتياب كبير. 

وفي ظل تراكم هذه التوترات الذهنية والثقافية» احتقنت الجزائر إلى حد الانفجار 
العنيف في تشرين الأول/ اكتوبر 1488. فلماذا هذا الانفجار المدرّي؟ ولماذا كان الإسلام 
السياسى التعبير الوحيد المهيمن؟ إن ذلك يعود إلى غياب الوسائط (706012865) بين 
الدولة والمجتمع . وهي وسائط تتوزع كالتالي : 

وسائط ثقافية (مشروع ثقافي حضاري). 

- وسائط تعليمية (مشروع تعليمي عقلاني ومتفتح)"""'. 

- وسائط سياسية (حياة سياسية تعددية وبنية مؤسساتية وتنظيمية ناجعة) . 

- وسائط دينية روحانية (مشروع عقلنة الإوسلام وإدماجه في روح العصر) . 

لذلك كان اللجوء المكثف إلى الإسلام السياسي تعبيراً عن رد فعل عنيف تجاه واقع 
أعنف. وهو تعبير أيضاً عن الحاجة الجماعية إلى العنف في مواجهة صعوية الحياة 
اليومية”"2. ولهذه الاعتبارات مجتمعة اكتست التجربة الديمقراطية في الجزائر مدلولات 
عديدة» ذلك أنها إعلان صريح عن نباية عهد وبداية عهد جديد» عن انتهاء ذهنية تستمد 
شرعيتها من التاريخ» وتستند إلى طبقة سياسية تشقها تناقضات سياسية حقيقية وميلاد 
تجربة جديدة تريد أن تكون قطيعة حقيقية وليست وهمية. 

وقد استطاع خطات الإسلام السياسي استقطاب هذا الواقع. وإنتاج الصيغ 
الايديولوجية الأكثر قدرة على التعبئة» مثل: 

- لا تعايش بين اللحق والباطل . 

- توفير العمل لكل البطالين. 

حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية جميعاً. 


زقففق في حوار مع الأمين العام المساعد للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» قدّم الأرقام التالية : 
بالمئة من أطفال الجزائر يصلون إلى شهادة البكالوريا (الثانوية العامة)» و١٠‏ ألف شاب جزائري يفصلون 
سئوياً عن النظام التعليمي . 

(10) وقد عبرت عن ذلك خير تعبيرء موجة الأفلام الجزائرية التي تم إنتاجها في السبعينيات» 
مثل: مغامرات بطلء الطاحونة. عمر قتلاتو رجوليتو» والتاكسي المخفي . 


واناكنا 


- اعتبار الديمقراطية المدنية والتعددية كفراً. 
بقاء ل في المنزل. 
- تهديد أمن لاف 
وأمام عمق التوقعات واتساعها واستشراء ظاهرة الشعور بالاحباط العام وغياب 
توزيع عقلاني للثروة» كان رد الفعل راديكالياً. ٠‏ ومن ثم جاز القول إن ظاهرة «الفيس؟ 
ليست حزباً سياسياً بالمعنى المعاصر للمفهوم» وإنما هي حالة ذهنية واجتماعية تترجم 
إرهاق «سنوات الجمر؛» كما يقول المخرج الجزائري الخضر حامينا. 


استنتاجات 
لقد كان فشل الدولة الوطنية مزدوجاًء تير فشل في اران المجتمع والتحكم في 
بنيانه وأنساق تعبيره» بدليل عمق حركة الاحتجاج قبل تشر ين الأول/ اكتوبر 21944 


ولاك" ار المجتمعء ٠‏ خصوصاً توقعات الشرائح الشبابية التي 

ومن ثمء ا السياسية يستعمل مفهوم المجتمع السياسي لوصف 
واقع التمرد في المرحلة الاستعمارية» إلا أن ذلك لا يعبّر عما نريد التعبير عنه من معانٍ 
تاريخية وسياسية. ولذلك نفضل استعمال كلمة جتمع مدني» تعبيراً عن بجمل نشاط 
المئؤسسات والجمعيات والهياكل الاجتماعية والثقافية والسياسية التي كانت تنشط إيان 
الاحتلال الفرنسي. 

لقد كان المجتمع الماني في هذه المرحلة في حالة ضمورء لأنه بدأ يشكل تمظهراته 
الأول متّخذاً من المسألة الوطنية مصدراً لمشروعيته» إلا أن أسلوب عمل الدولة الوطنية 
حكم عليه بالتراجع والهامشية. وحين استنزفت الممارسة الطويلة الدولة الوطنية » جاءت 
انتفاضة تشرين الأول/ اكتوبر ١984‏ لتضع التجربة برمتها موضع سؤال. 

ولئن كانت الولادة الديمقراطية عنيفة ودموية» فلأنها تعبّر عن حاجة التجارب 
الثورية إلى النقد الذاتي والمراجعة الدائمين» وإلا تآكلت المشروعية التاريخية والنضالية . 


ردكا 


الجزائر في البحث عن كتلة اجتماعية 
جديدة”*) 
اكيبيد 


عبد الناصر جاب 60م*) 


أولاً: الخلفية التاريخية 


منذ أكثر من عشرية» أي في السبعينيات فقطء كانت الجزائر تُعتبر من قبل الكثير 
من الملاحظين على مستوى افريقيا والوطن العرربي» نموذجاً يمكن أن يُقتدى به للخروج 
من التخلف . فالجزائرء «قاطرة» عدم الانحياز والمتحدثة باسم الدول التقدمية في العالم 
الثالث. كانت قد خرجت منذ مدة قريبة من حرب تحرير مدمّرة وعنيفة لتدخل» 
وبسرعة؛ في عملية تنمية سريعة وفعّالة (عملية تراكم رأسمال واسعة في الصناعات 
القاعدية)ء بالموازاة مع عملية توزيع للدخول كانت مدعاة للتئاقفس مع التجارب 
الاشتراكية الأكثر جذية. 

لكل هذاء نجد أن الجزائر - خلال فترة السبعينيات ‏ كانت تُعتبر» من قبل أغلبية 
الللاحظين» من الدول التي تملك حظوظاً جديدة في الخروج من دائرة التخلفء ابتداءً 
من الثمانينيات بصورة خاصة» لكن وخلافاً لكل هذه التوقعات المتفائلة» نجد أن الجزائر 
التي كانت على أبواب العصرنة» تجد نفسها في الوقت الحالي على مشارف هاوية 
الأصولية» وعلى رأس قائمة الأقطار العربية المهددة فعلاً بالأصولية. 


بالطبع» النموذج الإيراني موجود ليعلمنا أن السيرورة التاريخية الفعلية أكثر تعقيداً 


(*) نشر في: المستقيل العربي» السنة 11. العدد 1817 (أيار/ مايو »2)١444‏ ص .78-1١9‏ 

(**) أستاذ علم الاجتماعء ومدير بحث في المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط 
(حقظع)., الجزائر. 

(***) أستاذ مساعد في معهد علم الاجتماع؛ وباحث في المركز الوطئي للدراسات والتحاليل 
الخاصة بالتخطيط ((215481)» الجزائر. 


>30 


وتشعباً من كل عملية تنظير مهما كان مستواهاء فالحالة الجزائرية التي كانت تتسم بشفافية 
مثالية تحوّلت». بسرعة:ء إلى حالة غامضة وغير مفهومة لا بد من فتح «علبتها السوداء؛ 
لفك رموزها وقراءتها يوماً ما. 

قد يعيننا بعض المحطات التاريخية على طرح «الأسئلة المفيدة» منطلقين من فرضية 

من الممكن تلخيصها كالآتي: إن العجز الملاحظ عل التفسيرات يكمن؛ في جزء كبير 

منهء في عدم أخذ متغيّر «الزمن» في دراستنا الواقع الاجتماعي” 

عام 57 :: في هذه السنة بالذات خرجت الجزائر من حرب تحريرية طويلة وذات 
جاع عي من حك العام على النخبة السياسية والثقافية للمجتمع» في الوقت نفسه 
الذي أفرغ فيه الريف من الملايين من سكانه الأصليين الذين توجهوا نحو المدن الكبرى 
التي كان يعيش فيها أكثر من مليون أرروية يتشكمون عملا في كل ادراليب التسير 
الإداري أو التقني للبلد؛ في حين أن الأمية كانت تصل نسبتها إلى ٠١‏ بالمئة لدى 
الجزائريين الذين خرجوا محطمين ثقافياً بعد أكثر من ١7١‏ سنة من الاستعمار الفرنسى 
الاستيطاني» الذي قضى على كل أنواع التواصل الحيّ مع البعد التاريخي والثقافي للمجتمع 
الجزائري: الوطن العربي وافريقيا. . 

انطلقت المقاومة» بالطبع ؛ من فهم شعبي للإسلام وبعض البقايا الثقافية واللغوية 
البسيطة التي لم يتمكن الاستعمار الاستيطاني من القضاء عليها نهائياً بعد أكثر من قرن من 
الوجود. 

تلك هي الأدوات البسيطة التي كان من المفروض أن يتم من خلالها بناء البلد بعد 
الاستقلال (بالطبع الحركة الوطنية كانت قد وحدت البلد شيامتياً حول مشروع 
الاستقلال): بلد كان النظام الاستعماري قد حطم كل نسيجه الثقافي والاقتصادي» 
وستنطلق عملية البناء من روح «باندونغ» وسيتم تجسيدها من خلال التركيز على مفهومين 
محوريين مكوّنين خلاصة الفعل السياسي في تلك الفترة: الاشتراكية والتنمية» في ظل 
تحالف سياسي شعبي معتمد أساساً على جيش التحرير باعتباره القوة الوحيدة المنظمة بعد 
حجرت العجرين: بعد غات الآذارة الاستعمارية الأزرويية) كل العيروظ؛ مياكلن: 
عقليات» وأماكن. . . كانت مهيأة لكي يسقط النظام السياسي الجديد في سراب اسمه: 
المركزية البيروقراطية . 

عام 1958: أغلق انقلاب ١9‏ حزيران/ يونير 6 الذي قام به العقيد هواري 
بومدين ضد حليفه القديم أحمد بن بله وبسرعة» فترة الاشتراكية القصيرة» المسيّرة ذاتد 
التي كانت مرحلة سخيّة لكن غير فعالة. . قفي هذا المجتمع المهشّم كانت التنمية مركزية 
وفوقية؛ بل حتى دكتاتورية. هذا النموذج تمكن من الحصول على قوة ضرب إضافية بعد 


1.41 انظر مؤلفاتنا ويصفة -خاصة : .(1990 بقترجعلم) :مقطوص) #الاسعفمج ها 4ه منطع‎ )١( 


اا 


تأميم النفط والدخل الالي المتولّد من عملية التأميم. 


هذه الاستراتيجيا التنموية الجزائرية استفادت من ظروف مثالية على المستوى الداخلل 
(انعدام معارضة جدية) والدولي كذلك (ارتفاع في أسعار النفطء نمو صناعي في الدول 
الرأسمالية؛ وجود قوي في العالم الثالث للمعسكر الاشتراكي وعلى رأسه الاتحاد 
السوفياتي). هذه الظروف الداخلية والخارجية عمّقت نتائج التجربة التنموية المتميزة بتصنيع 
سريع وتعليم جماهيري وصحة مجانية وثورة زراعية. . . الخ. 

عام 19174: توفي فجأة الرئيس هواري بومدين تاركاً لخليفته مجتمعاً حركياً» مجنداً 
حول شخصية الزعيمء وحول مهام وطنية واسعة: العمل للجميع؛ السكن للجميع». 
الصحة للجميع. . . الخ. » وهي مهام تعتمد كإطار مرجعي لها على قيم مثل المساواتية 
والتنمية والتقدم الاجتماعي والصناعي» قيم تُعتبر النواة المركزية الفاعلة لايديولوجية 
المرحلة . 


لكن» وككل دكتاتورء فإن الفراغ الذي تركه» كان من الصعب ملؤهء خصوصاً 
أن النخبة السياسية التي قامت بعملية التسيير لمدة طويلة» لم تلاق معارضة جدية أثناء 
تسييرهاء الأمر الذي جعلها تعتقد أنها قادرة على كل شيء. هذا الوضع جعلها ‏ وهي 
التي تعرف صراعات داخلية حادة ‏ تتفق على تحالف الحد الأدنى: طرح أقل المشاكل 
الممكنة» أقل حركة اجتماعية» أقل فعل... باختصار: «توازن السكون». 

عام 1919/4: ضاعف ارتفاع أسعار النفط دخل الجزائر من الموارد المالية ثلاث 
مرات. لكن التحالف السياسى الجديد كان أعجز من أن يستمر فى عملية التنمية التى 
دشنت فى الشتيئيات. باغتبازها عملية مزهقة ومعقدة وغير مأفوثة العواقب من التاحية 
الاجتماعية السياسية» لأنها قد تعيد النظر في التحالف الحاكم نفسه من خلال إبراز فئات 
اجتماعية فاعلة جديدة (عمال المصانعء المسيّرين» الطلبة» وعمال الأرض. . . الخ.)”"©. 

تحت تأثير الدخل الالي الكبيرء اختارت هذه النخبة الطريق الأسهل بالنسبة إلى 
المرحلة: الاستهلاك؛ فقد تحوّلت من نخبة تنموية إلى ريعية ومن نخبة بيروقراطية إلى 
مرتشية» وكان تحوّلاً سريعاً تحت تأثير الدخل النفطى الجديد. هذا التحوّل «أعجب» 
الجماهيرء كما أثار إعجاب المحيط الدولي الجديد المتميز بسيطرة الليبرالية على النمط 
التاتشري» فقد تزامن هذا التحوّل مع توقف فجائي في الاستثمارات وبإعادة هيكلة 
المؤسسات العمومية المفضي في أجل معين إلى خوصصتها. كما ان الغرب وفرنسا 


(؟) في عام /ا/191ء أي قبل سنة من وفاة بومدين» أخذت الحركة الاجتماعية أبعاداً مقلقة» 
فالاضرابات ظهرت بقوة في الكثير من القطاعات: الصناعة» الجامعة» الوظيف العمومي. . . الخ.. إلى 
درجة أزععجت المجموعات الحاكمةء التي بدأت باتهام بومدين بتحضير ثورة ضدها من خلال تحريك هذه 
القرى الاجتماعية من دون قدرة في ما بعد على توقيفها. 
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خصوصاًء أثارت إعجايهما هذه «الحكمة» التي بدأ ينّسم بها حكامنا. 


عام 1486: ابتداء من عام 21946 بعد هذه المرحلة الاستهلاكوية التي كانت 
قصيرة زمنياً» بدأت أسعار النفط في الانخفاض» كما بدأ الغرب في الدخول في مرحلة 
الأزمة» الأمر الذي جعل الدخل النفطي عاجزاً عن تلبية المطالب الاجتماعية الجماعية 
والمرتفعة باستمرار» من جراء الزيادة السكانية ومن جراء الآلة الإنتاجية المفككة التى 
أصبحت عاجزة حتى عن استقبال عمالة جديدة» لدرجة أنه بُدئ فى التفكير جدياً فى 
تسريح العمالء كل هذا في ظل ايديولوجية استهلاكوية نشطة. 0 1 

أمام هذا الوضع» بدأت الدولة البيروقراطية المرتشية بالابتعاد أكثر فأكثر عن 
المجتمع الذي بدأ هو نفسه يعرف حركات اجتماعية واسعة ومتعددة الأشكال والمضامين: 
الانتفاضات الحضرية بدأت تأخذ مكان الاضرابات العمالية في المصانع» مناشير المعارضة 
الكلاسيكية للمجموعات الصغيرة توسّع صداها عن طريق خطب المساجدء النقد 
الاجتماعي يتحوّل من السياسي تدريجياً نحو القيمي الأخلاقي. ومن هذا الأخير نحو 
الديني : الرشوة والانحلال الخلقي كانا المادة الأساسية لهذا التحول” . 


عام 1484: لم يحصل الاضراب العام «على النمط اليساري؛ إنما الذي حصل فعلاً 
هو (انتفاضة شعبية» استطاعت شل العاصمة والمان الكبرى» كما استطاعت خلق و 
جدية في بنية النظام السياسي الأحادي الذي انفتح على المجتمع ليصبح «ديمقراطياً» تحت 
الضغط وليس قناعة. كانت المرحلة الجديدة هذه المتسمة بديمقراطية شكلية مبالغ فيها, 
تخفي وراءها نوعاً جديداً من التوتاليتارية: الأصولية. فالستون حزباً متصارعاً حول 
وسائل الإعلام من ن إذاعة وتلفزيون» وحولى الثلاثين جريدة يومية» التي تزايد: يعضيها عل 
بعض في توجيه 87 الاتبامات إلى النظام السياسي» لم تكن تساوي شيئاً ذا قيمة أمام 
القوة الرهيبة للتيار الديني؛ هذه الأحزاب التي وصفها أحد زعماء الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ بالسنافير» على رغم الضجيج الذي تفتعلهء تبقى من دون وزن حقيقي. وقد 
أكدت الانتخابات التشريعية صحة هذا الرأيء» إذ فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ ب ١44‏ 
مقعداً نيابياً» مقابل ١١‏ مقعداً للحزب الحاكم السابق (جبهة التحرير) و1١‏ مقعداً لجبهة 
القوى الاشتراكية . 

عام 1447: لم تعد الدولة الإسلامية شعاراً للتجنيدء فقد أصبحت قاب قوسين أو 
أدنى بعد الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الذي كان من المقرر إجراؤه في الأسبوع 


(؟) على خلاف الحركة الاجتماعية في السبعينيات» فإن الحركة في الثمانينيات كانت أفل ارتباطاً 
يمجال العمل ولمطالبة الاقتصادية» نبي دينية - أخلاقية في أشكالها التعبيرية. وهناك اختلاف آخر من 
حيث فضاءات نشأتهاء فهي موجودة ف في الي الشعبي وضواحي المدن الكبرى؛ إضافة إلى وجودها في 
أماكن الإنتاج. محرّكة من قبل الشباب العاطل عن العمل أكثر من العمال. أخيرء فهي حركة تمردية أكثر 
من كونها حركة تفاوضية. 
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الثاني من سنة 21497 ففي ١١‏ كانون الثاني/ يناير» وقبل أسبوع واحد من الدور الثاني 
للانتخابات» تدخل الجيش الجزائري بكل وزنه لوقف الاتجاه الذي أفرزته الأحداث 
المتعاقبة» وتمت استقالة رئيس الجمهورية الذي خلفته إحدى الشخصيات التاريخية للحركة 
الوطنية» وأحد مؤسسي جبهة التحرير» محمد بوضيافء الذي كان موجوداً في المنفى منذ 
حوالى ثلاثين سنةء هذا في الوقت الذي تم فيه توقيف المسار الانتخابي بحجة عيب في 
الشكل» وإعلان حالة الطوارئ. وقد حلت بعد شهور قليلة الجبهة الإسلامية للإنقاذء 
وضربت المنظمات التابعة لهاء في الوقت نفسه الذي أعلن فيه النظام الجديد عن حملة 
ضد الرشوة. 

كخلفية لهذه الأحداث المتعاقبة» نجد الارهاب بضحاياه وضغوط صندوق النقد 
الدوليء ذات التأثير المباشر في الأحداث: الجزائر في هذه الوضعية حالياً. 


١‏ رهانات الأزمة 

لولا البديل الأصولي الذي أوصلت إليه الأحداث منذ 1537» لكانت الحالة 
الجزائرية شبيهة بكل الحالات التي عرفها تاريخ العالم الثالث الحديث. 

فالتزعة التنموية» هذه النزعة الخيّرة» ابنة حركة التحرر الوطني» حوصرت من كل 
جهة. فقد ارتبطت في الأصل بممارسات الدولة المركزية القوية الموجودة في كل مكان» 
فكان مصيرههما واحداً تحت الضربات الموجعة التي وجهت إليهما من قبل الحركات 
الاجتماعية الداخلية والضغوط الخارجية العنيفة التى جاءت كنتيجة لانهيار المعسكر 
الاشتراكي . 

ومثل الحالات المشابهبة الأخرى» فالدولتية الجزائرية وصلت إلى حدودها القصوى؛ 
حدود بذورها موجودة في الهيكلة الداخلية لهذا الدتمط من التسيير» لكن هذه الجذور لم 
تصعد إلى السطح إلا مع مرور الوقت لأنها مرتبطة بديناميكيتها الداخلية. 

هذه الحدود يمكن اعتبارها نوعاً من الشروخ التي فتحها الصراع الاجتماعي؛ لدى 
وصوله إلى مستوى معيّن من ميزان القوة. فمن حد أدنى من المركزية الضرورية انحرفت 
الأوضاع نحو «مركزية» لتتجه البيروقراطية مع كل لوازمها من عرقلة وشلل وتبذيرء ومن 
السلطوية كان الانحراف نحو الدكتاتورية والتعسف بأشكالهما المختلفة: تجاوزات» 
شلليةء وأخيراً اتجهنا من سلطة التوزيع نحو الرشوة المعممة لكل الجسم الاجتماعي . 

النظام السياسي أمام كل هذا ونتيجة القضاء على المعارضة الداخلية ‏ لم يعطٍ نفسه 
فرصة اكتشاف نقاط ضعفه الداخلية وتصحيحهاء فقد أصبح «أعمى» لا يرى. ففي 
الوقت الذي كانت فيه الانحرافات تتعمق وتتجذر وتتراكم أكثر» والحركات الاجتماعية 
نفسها تتدعم وتتوسع وتتجذرء انغلق النظام السياسي على نفسه داخل حصنه القمعي » 
وهي.علامة ضعف قاتلة» لا يتم الانتباه لها عادة إلا بعد فوات الأوان. 
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وعلى خلاف ما كان متوقعاً فإن التيار السياسي الديني» ومنذ تشرين الأول/ 
اكتوبر ١984‏ هو الذي وجّه أقوى الضربات إلى النظام السياسي الذي تمكن من شل 
طاقات البلاد. 

والأكيد أن فهم هذه الظاهرة الدينية سيكون مفتاح تحليل مستقبل الأوضاع في 
الجزائر وغيرها من البلدان العربية» وحتى الافريقية الأخرى. 

أ- الفرضية الأولى 

الفئات الوسطىء هى عادة التى نجدها وراء الاتجاهات الديمقراطية» وهى فئات 
منديجة فى النسق الاقتصادي والاجتهاعى للبلاد» فديمقراطية أصحاب الياقات البيضاء 
(وعصقاط 5أمء 5©) هؤلاء» تتميز راتت دف مثل فرديتها الكبيرة ودفاعها عن مصالح 
فئوية ضيقة وتأثرها الضعيف بالفئات الشعبية الأخرى» وأخيراً ضعف قوتها التجديدية» 
وذلك راجع في الأصل إلى ضخامة تهميش الفئات الشعبية التي لجأت إلى عملية إضفاء 
طابع قيمي وأخلاقي كبير على وضعيتها الاقتصادية الاجتماعية مع معارضة جذرية حتى 
للخطاب الذي يتحدث عن الحريات وحقوق الإنسان والمجتمع الماني... الخ.» خطاب 
موجه إلى فئات في وضع اقتصادي واجتماعي سيئ جدا. 

فبدل «ديمقراطية الكرسي» (كما سمى ماكس فيبر ذلك عندما تكلم عن اشتراكية 
الكرسي) ذات الصبغة التغريبية» فضلت الفئات الشعبية الخطاب الدينى المحمل بقيمه 
«الأخوية»» المبنية على العدل وخضوع الفرد لقوى إلهية. بالنسبة إلى الجزائر إذء فإن 
«التقاء؛ هذه الحركة الاجتماعية القوية والجذرية مع الخطاب الديني هو الذي أعطى الحركة 
الإسلامية كل قوتها وعنقوانهاء هذا التلاقي الذي أثْر فى الاثنين. فالحركة الاجتماعية من 
جهتها تبلورت في مشروع إعادة تشكيل الدولة الجزائرية على أسس الشريعة الإسلامية؛ 
فى -حين أن الخطاب الإسلامى نفسه تَجذر أكثر من خلال التنديد بحلفائه القدماء من 
أمثال دول الخليج» وبالتركيز على العدالة الاجتماعية» وتأييد العراق أثناء حرب الخليج. 
فقد تحوّل الخطاب الديني تحت تأثير هذا التلاقي مع الحركة الاجتماعية إلى خطاب 
شعبوي ومساواتي. 

ب - الفرضية الثانية 

إن عملية هميش فئات اجتماعية واسعة في مجتمعات العالم الثالث تحت تأثير 
الليبرالية الاقتصادية المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي؛ هي العامل الرئيسي في بروز 
الايديولوجيات المعادية للديمقراطية» فالعرقية والقبلية والأصولية الدينية ظواهر تتزامن على 
المستوى السياسي والثقافي مع مخططات إعادة الهيكلة المفروضة على بلداننا. هذا هو 
الرضع الذي سيدفع بالغرب إلى التقوقع على نفسه ضمن برج عاجي لا تحميه في نهاية 
الأمر إلا القوة الجسدية. وحالة الجزائر تعتبر من هذه الزاوية حالة مثالية» بحيث تحوّلت 
من «مكة؟ القوى التقدمية إلى مركز للأصولية العالمية» لا من جراء تديّن مبالغ فيه» لكن 
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من جراء فشل طموحات شعبها في التقدم» نظراً إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي 
سهّلت الانسلاخ عن هذا «الكون» الذي أصبحت كل المؤشرات تؤكد أنه ملك الأقلية 
الغربية المسيطرة حالياً على العالم. 

ج - الفرضية الثالثة 


كما يبدو بارزاء تتجاوز الأصولية الجزائرية تأثيراتها من بعيد التراب الوطني» فدول 
المغرب العربي» تونس خصوصاًء ومصر كذلك؛ وربما حتى العربية السعودية» قد تؤثر 
فيها في المستقبل» دول افريقيا الغربية» وعلى رأسها السنغال التي بدأت هي نفسها تعرف 
بروز ظواهر متشامهة. 

ولذا نجد أن الأهمية الاستراتيجية للأصولية الديئية بدأت تثير ردود أفعال وتنافس 
القوى السياسية الغربية المتنافسة على شكل سياسات استعمارية جديدة خصوصاً من قبل 
فرتسا والولايات المتحدة» وحتى بريطانيا. 

القناعة التي توصّلت إليها هذه القوى؛ هي أن الأصولية لن تمس مصا حها السياسية 
يفهم هنا المصالح الاقتصادية المرتبطة باقتصاد السوق ‏ ولهذا نجد هذه القوى على 
استعداد تام للتضحية على المدى القصير بامبادئ الإنسانية الكونية: الديمقراطية» حقوق 
الإنسان مقابل الدفاع عن مصالحها الاقتصادية. 


في المقابل» نعتقد بدورنا أن هذه الحسابات القصيرة سيكون مآلها الفشل الذريع 
لأن الأصولية» بوجهها المعادي للديمقراطية وليبرالياتها الساذجةء ما هي إلا التعبير المشوّه 
لواقع التهميش المختلف الأشكال الذي تعيشه.فئات اجتماعية واسعة. فالأصولية» من 
هذا ا ماهي إلا تعبير ايديولوجي لهذا الإقصاء والفشل الذي قوبلت يه 
الطموحات الواسعة لفئات واسعة حررتها حركة التحرير الوطنى وأجهضتها المجتمعات ما 
بعد الصناعية. ف «الاقتصاد ‏ العال» المحيّب لم ينتج في نباية الأمر إلا وحشاً سيفترس 
خالقه. وما نراه من إعادة النظر في الدساتير الديمقراطية ما هي إلا البدايات الأولى 
لحماية الذات من الغريب» فبدأت بالظهور أشكال غربية للأصولية لتأخذ أبعاداً خطيرة 
ومقلقة . 


ثانياً: الحركة الاجتماعية والقوى 

السياسية في جزائر التسعينيات 
ضمن هذا الجزء من الدراسة؛ سنحاول معرفة خصائص الحركة الاجتماعية في 
جزائر التسعيئيات مع التركيز على الخاصية المهمةء التي نعتقد أنها تميّز الوضع في الجزائرء 
وهي سيطرة : الطرح الثقافي الرمزي على غيره من الطروحات» بحيث نستطيع القول إن 
الحركة الاجتماعية في الجزائر تفرز اختلافاً حاداً حول الثقافي وشبه إجماع حول 
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الاجتماعي» وسكوتاً كبيراً عن الاقتصادي» سكوتاً يعكس عدم إعطاء أهمية كافية» 
بحسازاكة للمجال الاقتصادي» وإعطاء أهمية كبيرة جداً للمسائل الثقافية وللطرح 
الثقافي الرمزي . ولذاء ستحاول» في البداية» التعرّف إلى خصوصيات الطرح الثقافي» 
تمزع بعد ذلك؛ على المخطوط الكبرى للخارطة السياسية في الجزائر لدراستهاء أو كيف 
تعبّر هذه الحركة الاجتماعية عن نفسهنا سياساء معتمدين فى ذلك على الحياة السياسية 
التعددية وما أفرزته من نشاطات سياسية متعددة (مسيرات» مظاهرات. . . الخ.)» 
ومعتمدين كذلك» على نتائج الانتخابات التي عرفتها الجزائر في ظل التعددية (الانتخابات 
المحلية التي جرت في حزيران/ يونيو 2144٠‏ ونتائج الدور الأول من الانتخابات 
التشريعية التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر »)١14١‏ ومحاولين البرهنة على أهمية 
الطرح الثقافى الرمزي الذي يميز الحركة الاجتماعية في الجزائر» الذي يبرز كذلك من 
خلال نتائج الانعحابات البلدية والتشريعئة,. وأخيراء تحاول غرفن 'تصوزات للستفيل 
السياسى فى الجزائر» من خلال ثلاثة سيناريوهات ممكنة أكثر من غيرهاء كتخلاصة لهذا 
الجزء من البحث المخصص للقوى الاجتماعية في الجزائر وتغبيراتها السياسية. 


١‏ خصائص الحركة الاجتماعية في الجزائر 

تتميز الحركة الاجتماعية» فى ظل التعددية السياسية بعد أحداث تشرين الأول/ 
اكتوبر 1984 في الجزائرء بخصائص عدة» لعل أهمها أنبا حركة اجتماعية تتموضع 
أساساً في المدينة كفضاء اجتماعي - سياسي» بحيث أهمل الريف والقوى الاجتماعية 
الشعبية» خصوصاً الموجودة فيه» مع السقوط والإهمال الذي عرفه الخطاب الرسمى 
الشعبوي الذي كان مهيمناً في الجزائر خلال السبعينيات بصورة خاصة22©, . من ذلك 
مثلاء أنه حتى الصراع الكبير الموجود في الريف بين الفلاحين الصغار وعمال 5 
المستفيدين من الثورة الزراعية» والملاك الذين يطالبون بأراضيهم» يعد بروز التوجهات 
الاقتصادية الحديدة للنظام السياسي » هذا الصراع الاجتماعي 0 همش سَِنَاسياً وإعلامياً 
لأنه صراع يحصل في الريف .وبين قوى ريقية» ولم تم به إعلامياً وسياسياً؛ إلا بعد 
انتقاله إلى المدينة من خلال المسيرات”” التي قام بها مختلف أطراف الصراع . 


القوى الاجتماعية الموجودة فيها في المقام الأول» وعلى الحياة السياسية . 


وكمثال فقطء أصبح الشباب العاطل عن العمل في المدينة» ونظراً إلى وجوده 

(4) ضمن هذا الخطاب. كان رجل سياسي مثل بومدين يفتخر بأصوله الريفية الفقيرة؛ كما كان 
نوكل عل تور الريات والقوى الريفية الشعبية خاصة فلاحين صغارا في ثورة التحرير والخركة الوطنية 
ككل . 

(0) من ذلك مثل المظاهرات والمسيرات النسائية 1 الإسلامية والتيار الديمقراطي. 


نضا 


فيهاء بجالاً للاهتمام من قبل السياسي» أحزاباً» خطاباً وشخصيات» أكثر من الشباب 
العاطل عن العمل الموجود في الريف» على رغم أن الاحصاءات الرسمية والدراسات 
تؤكد أن البطالة أكثر حدّة في الريف منها في المدينة. لكن ما دام شباب المدن العاطلين 
عن العمل هم الأكثر.مشاركة في اللخركة الاجتماعية بسماتها الجديدة» التي نتحدث عنهاء 
فإ:هم أكثر ظهوراًء وبالتالي» فإن الاهتمام بهم أكثر وضوحاًء هذا الاهتمام الذي يمكن 
قياسه بسهولة بالأهمية المعطاة للحركات السياسية التى تعتمد كقاعدة لها هذه الفئات 
الذيئية (الفيسن بعال .. كنا إته من" المكن أن 'تكون المبركة المسوة0) كوم من 
الحركة الاجتماعية» هي الأخرىء شاهداً على ما نذهب إليه في الانتقال الكبير للحركة 
الاجتماعية نحو المدينة (والعاصمة تحديداً)؛ هذا الانتقال الذي لم ينتظر التعددية السياسية 
ليظهر» فقد كانت بوادره سابقة قبل هذا التاريخ (كمثال فقط الأحداث العنيفة التي عرفها 
الكثير من المدن الجزائرية في الثمانينيات)!" . 

بالطبع» ونتيجة هذا الاستحواذ للمدينة» كفضاء اجتماعي» على الحركة 
الاجتماعية» فإن الصراع الاجتماعي في ظل التعددية قد عرف تغطية إعلامية كبيرة من 
جميع الوسائل الإعلامية ولو بدرجات متفاوتة (التلفزيون كان الأكثر انتقائية اعتماداً على 
مقاييس سياسية وغير مهنية). وكمثال فقط نأخذه من الحركة العمالية المطلبية» باعتبارها 
جزءاً مهما من الحركة الاجتماعية» يمكننا القول إن دخول قوى عمالية جديدة الحركة 
المطلبية (الموظفين تحديداً) بعد الاعتراف بحق الإضراب» وكنتيجة للصبغة المدينية للحركة 


(؟) من حملة هذه الدراسات» نذكر دراسات 5318 841056016 حول الشباب والعمل» من ضمئها: 
المقدمة إلى ملتقى جامعة عنابة حول ظاهرة الشباب في المجتمعات العريية» آذار/ مارس .144٠‏ 
.«عتمععلم مه كعصدعز قعل أو[صصع '1 أء عومسمطن عمل» 
كذلك هناك درامة فتيحة حقيقى : .«222665 5إهم 165 فصقل دعصناءز قعل عع قتصمطكء أ )2لمةلدة بدك غ015 » 
مؤلّف جماعي تحت اشراف آلان توران (باريس: المنظمة العالمية للعلوم والثقافة» 1987). كما يمكن 
ال جوع إلى مقالتها تحت عنوان: .«وقعصتاعز قع1 تنامم ذه امت أعنا» 
«الشباب والعمل الصناعي في الجزائرة؛ المقدمة إلى ملتقى عناية المذكور أعلاء. 0 

(0) المسيرة والتجمع. . . وغيرها من الأشكال العصرية المدينية»ء أصبحت من الوسائل العادية للنشاط 
السياسي في ظل التعدديةء حيث قام الكثير من الفتات الاجتماعية المهنية بمسيرات: نساءء عمال» شباب». 
معوقون. حراس الغابات» رجال المطافئ... الخ. وعادة ما تنتهي المسيرة أمام مقر رئاسة الحكومة» 
المجلس الوطني أو الوزارة المعنية بالقطاع . 

(4) من جملة ذلك مثلاً» أن كل «مجتمع» ينظم مسيراته النسائية التي تكاد تختلف كلية عن الأول من 
كل النواحي. فهناك اختلاف في المطالب والمشاركين والشعارات ولغة الشعازات» وحتى اللباس بالطبع. 
فمسيرات «الديمقراطيين؟» يغلب عليها الاختلاط واللباس العصري والشعارات المكتوبة ‏ زيادة على العربية - 
بالفرنسية» في حين أن المسيرة النسائية الدينية ينعدم فيها الاختلاطء وشعاراتها كلها بالعربية». والنساء فيها 
بالطبع محجبات» إلى درجة أن الذي يحضر المسيرتين يكاد يتخيل .أنه في مجتمعين مختلفين» بل وفي فتوتين 
تاريخيتين مختلفتين كذلك .22 | 

() مثل قسئطينة» سطيف» في الشرق الحزائري وذلك ابتداء من بداية الثمانيئيات. 


برضا 


الاجتماعية فى الجزائرء» فإن هذه الحركة العمالية المطلبية قد عرفت تغطية إعلامية كبيرة» 
كان لها دور كبير في تحديد نتائجها المطلبية. فإضرابات موظفي البريد» أو عمال توزيع 
البنزين» أو أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسطء ونظراً إلى مكانة هذه الفئات الاجتماعية» 
ونتيجة التغطية الإعلامية الاجتماعية التى عرفتها نضالات هذه الفئات» جعلت الرأي 
العام المهتم مباشرة يهذه الاضرابات» يدخل كعامل في تحديد ميزان القوى أثناء 
المفاوضات الاجتماعيةء بحيث إن هذه التغطية الإعلامية”''' المركزة قد ساهمت فى فك 
العزلة التي كانت مضروبة في السابق حول الحركة العمالية المطلبية» عندما كانت تقوم بها 
فئات عمالية أخرى (عمال البناء والأشغال العمومية.أو عمال الصناعة)'2. هذ 
الإضرابات لم تكن تستفيد من تنظيم نقابي لها في الغالب قبل هذه الفترة» الأمر الذي 
جعلها تتميز بميزات عدة» سنحاول التعرف إلى بعضها عند الكلام على مكانة الحركة 
العمالية ضمن الحركة الاجتماعية عموماً. 


١‏ - سيطرة الطرح الثقافي الرمزي 


لعل من أهم الخصائص التي تمَيّز الحركة الاجتماعية في جزائر التسعينيات» إضافة 
إلى المذكورة» هي هيمنة الطرح الثقافي الرمزي. فماذا نقصد بذلك في وضع الأزمة 
الاقتصادية الخانقة التي تعرفها الجزائر؟ 
الجزائريون» من خلال الأحزاب ووسائل الإعلام وعن طريق المسيرة''' والمظاهرة 
والحملات الانتخابية» قضية نوعية نظام الحكم في الجزائر: هل يكون نظاماً جمهورياً 
انتخابياًء أو خلافة» أو إمارة إسلامية تعتمد على تطبيق الشريعة؟ ضمن هذا النقاش 
الصاخب». طرحت قضية الهوية الجزائرية» هل هي عربية إسلامية» كما يقول بذلك 


)٠١(‏ وذلك راجع إلى أن الوسائل الاعلامية (صحافة مكتوبة وإذاعة) هي كذلكء: تشكو من هذا 
الإعلامية اهتماماته ورموزه ومجاله الثقافي إلى درجة أن الذي يستمع مثلاً إلى القناة الأولى أو يقرأ جريدة 
الشعب اليومية بالعربية» يجد الأولى جد مختلفة بل متناقضة مع القناة الثالثة» والثانية مختلفة عن أية جريدة 
بالفرنسية . 

)١١(‏ لمعرفة أكثر دقة عن اضرايات هذه الفئات العمالية» انظر دراستنا حول: «الاضرابات العمالية 
في الجزائر؛ ١9594‏ 201488 (أطروحة دكتوراء. الحلقة الثالثة» جامعة الجزائر»ء .)١9417‏ #سوسيولوجيا 
النزاعات العمالية في الجزائر؟ . 

)1١(‏ لا نتسى أن الصحفيين كانوا من الفئات الاجتماعية الأولى التي بادرت إلى احتلال مواقع 
جديدة ضمن الحياة السياسية في بداية التعددية» كما كان للتنظيم الخاص بالصحفيين دور مهني وسياسي 
هام جداً في الكثير من القضايا التي طرحت على الساحة السياسية» مثل قضية التعذيب (تشرين الأرل/ 
اكتوبر 1488) وحرية التعيير عموماً. 


554 


مكانة المرأة في المجتمع وعلاقاتها بالرجل وبالعمل المأجور. بالطبع» لم تنج اللغة من هذا 
النقاش» فقد طرحت المسألة اللغوية للنقاش (مكانة كل من العربية» الامازيغية» الفرنسية) 
في الحياة العامة» في المدرسة وفي عالم الشغل والإعلام. وقد تميّز هذا النقاش» أو هذا 
الطرح» بأنه لم يكن نخبوياء كما هو حاصل في الكثير من المجتمعات» فقد كان طرحاً 
جماهيرياً واسعاًء شاركت فيه شرائح اجتماعية واسعة. وهذا الطرح الثقافي جعل الأشكال 
الأخر ى للصراع الاجتماعي (الاقتصادي ‏ الاجتماعي) تفقد أولويتها المعهودة في السابق» 
فالطرح الاقتصادي الذي كان مسيطرا ضمن الخطاب الرسمي ولدى الفثات المثقفةء» ترك 
مكانه لسيطرة أخرى» وهي الرؤية الثقافية للصراع الاجتماعي في الجزائر. فما هي القوى 
الاجتماعية الموجودة وراء هذه الطروحات الثقافية المختلفة؟ وكيف تعبّر عن نفسها فى هذا 
الطرح الثقافي؟ وما علاقة هذا الطرح الثقافي البارز بالوضع الاقتصادي ‏ الاجتماعي؟ 
هذا ما سنحاول معرفته من خلال هذا القسم من الدراسة. 


 ''‏ مجتمعان وجها لوجه: مجتمع «العصرنة» في مواجهة مجتمع التهميش 

الطرح الثقافي المسيطر في الحالة الجزائرية يجعل الانقسامات الاجتماعية الكلاسيكية 
(الأفقية) الطبقية» على رغم أهميتهاء تتشابك مع انقسامات عمودية اعتماداً على منطلقات 
ثقافية» وهو ما أكدناه سابقاً من جماهيرية هذا الطرح الثقافي. فبالإضافة إلى الانقسام 
الواضح لدى النخبات (معربة» مفرنسة» إسلامية» علمانية» ذات ثقافة عربية» ذات ثقافة 
أمازيغية)» فإن هذا الصراع يجد له صدى واسعاً لدى الفئات الأخرى. وهذا الوضع هو 
الذي جعلنا ‏ على رغم كل التحفظات المنهجية ‏ نستعمل مفهوم «المجتمعّين المتواجهين؟. 
فما هي القوى الاجتماعية الموجودة داخل كل مجتمع؟ 
أ- جتمع «العصرنة» 

هو المجتمع الذي يغلب عليه الطابع النخبوي ذو الثقافة المفرنسة عموماًء والذي 
يرفع شعارات العصرنة والديمقراطية» بل حتى العلمانية لدى بعضه. هذا المجتمع يتجسد 
تقريباً في مفهوم المجتمع الماني» بالمحتوى الاجتماعي الذي أخذه هذا المفهوم في الجزائر 
والمغرب العري عموماة”' » ويعبّر عنه الكثير من المؤسسات والجمعيات والهياكل. 
فبالإضافة إلى الجمعيات النسوية المتعددةء هناك المنظمات النقابية والمهنية» مثل جمعية 
مسيّري القطاع العام ومنظمات أرباب العمل» ومنظمات مهنية أخرى» مثل الصحفيين 
ورجال القانون والأطباء. ومن الممكن تصنيف هذا المجتمع اجتماعياً على أنه يجتمع 


)١16(‏ انظر: مداخلات الملتقى العربي الذي نظمه مركز دراسات الوحدة العربية حول المجتمع الماني 
غي: المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز» ‏ 14417). 

33ظ> 


الفئات الوسطى المتحالفة والمرتبطة بالدولة والعملية الإنتاجية العصرية» فهي تمثل القاعدة 
الاجتماعية للنظام السياسي في الجزائر. 


وعلى الرغم من أن هذه الفئات الوسطى» عموماًء ضعيفة عددياً مقارنة بالمجتمع 
الثاني: مجتمع التهميش» إلا أنها فئات مسيطرة اقتصادياً وسياسياًء فهي موجودة في مواقع 
القيادة (التسيير) في القطاعات الاقتصادية والسياسية» كما تتحكم بقَوة ف في الوسائل 
الاعلامية» الأمر الذي يجعلها تبدو قوة مهيمنة اجتماعياً. فهي التي تحتل الواقع القيادية 
في قطاع الدولة. كما تحتل مواقع ممائلة في القطاع الخاص. ٠‏ ومن الناحية السياسية» 
تسيطر هذه الفئات المفرنسة ثقافياً على الإدارة وهياكل الدولة الأخرى (الجيش» 
الشرطة. . . الخ.). 

بالإضافة إلى الإمكانات والوسائل التي تتيحها السيطرة على الدولة» نجد أن هذه 
القوى الاجتماعية ممثلة بالكثير من الأحزاب والجمعيات التي تدافع عن رأيهاء وهي ما 
تسمى ضمن الخريطة السياسية الجزائرية بالأحزاب الديمقراطية» التي تأت عل .زابها 
الأحزاب ذات الصبغة البربرية (جبهة القوى الاشتراكية» التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية» حزب الطليعة الاشتراكية أو الحزب الشيوعيء الحزب الاجتماعي 
الديمقراطي . .٠‏ الخ .)ء فضلا عن الجمعيات المهنية والفئوية المختلفة. ومجموعة كبيرة من 
الأحزاب السياسية الصغيرة. وهذه الأحزاب على رغم اختلافاتها العديدة على 0 
الاتتصادي» وحتى السياسي» تتميز بتجانس كبير في مواقفهاء عندما يتعلق الأمر 
بالقضايا المطروحة في الساحة». والتي يغلب عليها الطابع الثقافي: قضايا الهوية» القضايا 
المتعلقة بالمرأة ويمكانتها في المجتمع» نوعية نظام الحكم السياسيء اللغة؛ المدرسة 
والمنظومة التعليمية عموماً. . . الخ. ؛ وهي القضايا المهمة التي تجسّد فيها الصراع 
الاجتماعي على حساب القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأخرى» التي على رغم أهميتها 
في النقاش». لا تثير الاستقطاب الاجتماعي والسياسي نفسه الذي يحصل عندما يتعلق 
الأمر بالقضايا الثقافية الرمزية هذه. 

يظهر تجانس مجتمع العصرنة هذا من خلال التفافه حول شعارات سياسية» مثل 
الديمقراطية» والتسامح أو اللاعنف» وحول المكانة العصرية الممنوحة للمرأة. . فهو من 
زاوية هما مجتمع تنويري مع نزعة نخبوية وتغريبية في بعض الأحيان» خصوصاً عتدما 
يتعلق الأمر بالصراع مع التيار الديني؛ الممثل السياسي الرئيسي لما أسميناه ه بمجتمع 
التهميش . 


ب - المجتمع الآخر. . . مجتمع التهميش 
قد 00 الكلمة قاسية ومبالغ فيهاء خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوصف الأغليية 
الساحقة” 3 الجزائري . 0 ماذا يمكننا قوله إذا رقا مثلاً» أن الاتعناءات 


مهدا 


الرسمية - بعد عملية رفع الدعم (عن المواد الأساسية التي قررتها الحكومة ابتداءة من شهر 
نيسان/ ابريل )١1997‏ تحت ضغط سياسة صتدوق النقد الدولي» ومن ضمن هؤلاء الملايين 
الأربعة عشر يوجد أربعة ملايين ونصف المليون نسمة من دون أدنى دخل. والاحصاءات 
الرسمية نفسها تتحدث عن فروق اقتصادية اجتماعية رهيبة يعرفها المجتمع الجزائري» 
تتراوح بين ١‏ و7١‏ من حيث مقاييس الاستهلاك الفردي الذي يقدّر سنويا/ فرد بالنسبة 
إلى أفقر الفئات ذات المإخول ب 547١‏ د. ج.» في حين يصل إلى أغنى ٠١‏ بالمئة من 
الجزائريين إلى 14٠٠١‏ د.. ج. وتؤكد الأرقام نفسها كذلك. أن العشرة بالمئة الأغنى 
يستهلكون "7 بالمئة من الدخل الوطني» في حين أن ال 4٠‏ بالمئة الآخرين لم يستهلكوا 
من الدخل إلا 5 بالمعة©" . 


لقد ضْمّت إلى مجتمع التهميش هذا في السنوات الأخيرة» الفئات الوسطى 
بمجملهاء التى أصبحت في حاجة إلى مساعدة اجتماعية بعد التدهور الكبير الذي عرفته 
وضعيتها الاقتصادية ‏ الاجتماعية. ففئات مثل المعلمين والأساتذة والأغلبية الساحقة من 
الموظفين» يمكننا أن نقول عنها إنها فى حاجة الآنء إذا ما راعينا وضعها الاقتصادي» إلى 
مشاعدة اجتماغية : .وذلك ذائماً واعتمافاً عل القاييس الزّسمية الاعل ران هذه القاييس 
الدخل الشهريء» فكل من لا يتجاوز دخله لا داج. شهرياء هو في حاجة إلى 
مساعدة اجتماعية)390 , 

كذلك توسعت دائرة عالم التهميش الاجتماعية بفضل البطالة التي أصبحت تمس 
حالياً فئات اجتماعية جديدة (خريجي الجامعات من أطباء ومهندسين... الخ.). هذه 
الفئات المتعلمة الجديدة بدأت بالالتحاق بالحركة الدينية السياسية'©2. الأمر الذي ستكون 
له نتائج مهمة على الحركة الاجتماعية في الجزائر. يتكوّن مجتمع التهميش إذآء 
سوسيولوجياً من الفئات البعيدة عن العملية الانتخابية (البطالين)''" المكونة.أساساً من 
الشباب المتمركزين في المدن الكبرى ذوي التأثير السياسي الكبير. لكن التهميش لا يمكن 
قياسه فقط من خلال العملية الإنتاجية (المبعدين عن العملية الإنتاجية)» بل كذلك من 
خلال المبعدين عن العملية الاستهلاكية كذلك» في جتمع يتميز بسيطرة فثات السن 


)١4(‏ المعلومات الاحصائية هذه مذكورة ضمن استجواب صحفي أجرته جريدة 1141م صة 
16ج يوم 77 آذار/ مارس ١4917‏ مع مسؤول في الديوان الوطني للاحصائيات. 

)١5(‏ كان من الممكن أن تكون:وضعية مجتمع التهميش الاقتصادية والاجتماعية أسوأ لولا أزمة 
السكن والتضامن الأسريء فأزمة السكن في الجزائر تجعل العائلة نفسها القاطتة با مسكن نفسهء تتحصل 
على عدد كبير نسبياً من الدخول لأبنائها وبناتها غير المتزوجات مما يؤثر ايجاباً في الدخل الاجمالي للعائلة . 

(17) من: ضمن المجموعة المسلحة والنتمية إلى الحركة الدينية التي اقتحمت ثكنة عسكرية في قمار ‏ 
الجنوب الجزائري» هناك طبيب بطال. وهي أول عملية. عسكرية كبيرة قام بها هذا التيار الإسلامي المسلح 
ضد الجيش . | 0” ٠‏ 

(107) وصلت نسبة البطالة إلى حدوة' *” بالمئة عام 1949. 


ينض 


الصغرى (جزائري من اثنين عمره أقل من عشرين سنة وجزائري من أربعة في سن 
الدراسة). هذا الجزائري أصبح يفضل السكن في المدينة (جزائري من اثنين يسكن في 
المديئة في عام للد 00 المدرسي يتسرّب منه را منات الآلاف من اللاميذ 
الكبيرة . 

لقد استطاعت الأحزاب السياسية الدينية» وعلى رأسها الجبهة الإسلامية للإنقاذء أن 
تكون المعبّر الرئيسي عن مجدمع | التهميش هذا ذي الطابع الشعبي الواسعء .مانحة إياه 
الخطاب الديني القيمي المعروف40"' . 

فمجتمع التهميش» إذآء يتكون سوسيولوجياً من كل المبعدين عن العملية الإنتاجية 
والاستهلاكية» المنتمين إلى فئات اجتماعية واسعة تضم حتى الفئات الوسطى» خصوصاً 
الشرائح الدنيا منهاء ذات التمركز الحضري الكبير في مدن الساحل (خصوصاً الجزائر» 
قسنطينة» عنابة» وهران... الخ.) والمعتمدة في جزء واسع منها على تجارة «الترابندو» 
الاقتصاد الموازي9'' , 

من خلال هذه الحركية الاجتماعية؛ استطاعت الأحزاب الدينية بشعاراتها أن تجعل 
هذا المجتمع يتبئى مواقفها وآراءها ضمن الصراع الاجتماعي ذي الاستقطاب الثقافي» 
مثل العداوة للديمقراطية» والنظام الجمهوري ذي الانتخابات” 2 
وعملهاء والاختلاط في المدرسة. وغيرها من القضايا المهمة التي طرحتها الساحة 
السياسية والإعلامية الجزائرية في ظل التعددية خصوصاً. 


3 - عالم الشغل: بين التهميش والعصرنة 

ما هي المكانة التي يحتلها عالم الشغل» وبالتالي الحركة العمالية» والحركة النقابية» 
وجمعيات أرباب العمل وجمعيات مسيّري القطاع العام التابع للدولة ضمن الحركة 
الاجتماعية العامة؟ هذا ما سنحاول التطرق إليه متسائلين عن العلاقة التى تقيمها الحركة 
الاجتماعية مع الحركة العمالية» من تأثير الاقتصادي (الأزمة الاقتصادية) والسياسي 
(التعددية السياسية والئقابية) في الحركة العمالية في جانبها الهيكلي (جمعيات ونقابات)» 


(14) أهم شعارات المسيرات الانقاذية : قال الله قال الرسول» لا ميثاق لا دستور. 

)١9(‏ ظاهرة الاقتصاد الموازي عرفت توسعاً كبيراً جداً لآثارها الاقتصادية والاجتماعية ورحتى 
الثقافية ‏ السياسية. انظر آخر مؤا ولف خصص لها في جاتبها الاقتصادي : :ءاةاله يمع عتت«مجمءفة | جمد نممعط 
.(1991) مارفعا'! مك مه 
)١(‏ لمعرفة الخصوصيات الخزائرية للحركة الدينية» يمكن الرجورع إلى بعض المؤلفات التي صدرت 
حديثاً من قبل مؤلفين جزائريين ؟ الأول باللغة العربية: حميدة عياشي » الإسلاميون الجزائريون بين السلطة 

والرصاص ([د. م.]: دار الحكمةء .)١147‏ والثاني بالفرنسية لصاحبه عيسى خلادي تحت عنوان: 
.(1992 بمقكلة .10 :تعهلة) جامافامع ننه معط مدعا رفعلت دعاكا :عامط وصل 
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وكممارسة اجتماعية متفاعلة بالضرورة مع محيطها في مختلف أبعاده. باختصارء ستنحاول 
معرفة المكانة «الموضوعية» و«الذاتية» التي يحتلها عالم الشغل بمختلف مكوناته» وخصوصاً 
الحركة العمالية ضمن هذه الحركية التي تميز المجتمع الجزائري» وهل يخضع عالم الشغل 
(الحركة العمالية تحديداً) للمنطق العام الذي يسيطر على الحركة الاجتماعية في الجزائر» أم 
أنه يملك منطقاً داخلياً خاصاً به» يتكيف بطريقته الخاصة ومن خلاله وفق المنطق الكلي 
الذي يميز الحركة الاجتماعية؟ 


كانت عشرية الثمانينيات في الجزائر فترة تحوّل وقطيعة على مختلف المستويات»: فقد 
انتقل النظام الجزائري» سياسياًء من الأحادية الحزبية والنقابية إلى التعددية السياسية 
والإعلامية والنقابية» وتخلى النظام السياسي الجزائري» اقتصادياًء عن المبادئ الاقتصادية 
والأهداف التي كان يرتكز عليها (التخطيط المركزي» وجود قطاع عام تأميم احتكار 
التجارة الخارجية» الثورة الزراعية... الخ.)» كل ذلك تمّ في نهاية هذه العشرية» وفي 
ظل أزمة اقتصادية خانقة ومديونية خارجية وصلت إلى حدود 77 مليار دولار» وتدهور 
فى سعر النفط (أكثر من 4١‏ بالمئة من الدخل). هذه المحاولات تحجِسّدت فى اتجاهات 
صناعية واضحة» فقد انخفضت نسبة الاستثمارات في القطاع الصناعي من ١937,0‏ في 
الفترة ١9579‏ 1977 إلى 0" بالمئة في عام ١98٠‏ لتصل إلى "١,8‏ بالمئة في نباية هذه 
العشرية  ١98٠0(‏ 1988). هذا الوضع انعكس سلباً على العمالة» بحيث تقلصت» 
مناصب الشغل التي تم خلقها خارج القطاع الزراعي (قطاعي الصناعة والأشغال العمومية 
والبناء)» إلى ٠٠٠٠١‏ منصب شغل فى نباية هذه العشرية »)١988 - ١985(‏ بينما كانت 
في السابق تتجاوز السبعين ألف منصب شغل في نباية السبعينيات. فبالطبع» هذا 
التدهور فى العمالة كان تجسيداً مباشراً للخيارات الاقتصادية الجديدة التى بدأت فى 
الظهور من بداية الث الثمانينيات مع التحول الذي عرفه رأس . النظام السياسي» بعت إن 


العا فين عصريين: : الظلبة؛ الفلاحين وعمال الأرض » العمال اي 50 
مباشرة بالعملية الإنتاجية العصرية» باعتبار أن العملية الإنتاجية هذه والقطاع الصناعي 
العام قطبها المركزي - هي وسيلة التغيير (الاجتماعية الأساسية) ونواة الحركة الاجتماعية 
العصرية» واقعاً موضوعا وخطاياً. كذلك عرفت هذه العشرية تغييرات كمية ونوعية على 
مستوى العامل المركزي ضمن هذه الحركية: الحركة العمالية. فمع التجديد الكبير الذي 
عرفته الطبقة العاملة: تغيير في صورة العامل الكبير في السن ذي التجربة المهنية 
الاستعمارية» الأني ذي الأصول الريفية وصاحب التجربة المطلبية والنقابية الاستعمارية 
المهيكلة نقابياء والمحترم الهرمية الصناعيةء وبالتالي ذي الإنتاجية المرتفعة؛ هذا العامل» 
أصبح يمثل الأقلية مع التجديد الذي عرفته الطبقة العاملة وظهور العامل الشاب ذي 
الأصول المختلطة (ريفية مدينية أو حضرية) وذي المستوى التعليمي المتوسط»ء والذي لم 
يعرف عن التجربة النقابية إلا صورتها السلبية (نقابة غير مطلبية ومسيّسة وتابعة للحزب 
الحاكم). وصاحب التجربة المطلبية غير المهيكلة نقابياً» وبالتالي ذي الطموحات الاجتماعية 
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الواسعة. ياعتباره ابن هذه التغييرات الاجتماعية” " العميقة التي لم يستفد منها كثيراً من 
وجهة نظره (طرد من المدرسة» وم يتحصل على موقع اجتماعي مهم !؛ عامل» من الممكن 
أن يكون أخوه طبيباً أو مهندساً)» الأمر الذي يجعله يتميز بنزعة مطلبية قوية وغير 
مهيكلة. وتتجاوز إطار مكان العمل والحركة العمالية برمتها لتقترب من عالم التهميش في 
بعض الأحيان ومن بعض أوجهها. 


هذه الحركة العمالية بخصائصها السوسيولوجية عبرت عن نفسها عن طريق النزاع 
الاجتماعي ذي المطالب الاقتصادية» وهي المطالب الوحيدة التي تملك قوة تفاوضية كبيرة 
في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الذي ميّز السبعينيات: أحادية سياسية ونقابية لا 
تعترف بالمطالب غير ال 1 في الوقت نفسه الذي كان فيه الوضع المالي 
والاقتصادي عَموماً يسمح بتلبية هذه المطالب الاقتصادية الدفاعية» نظراً إلى المواقف 
العدائية التى كانت تتخذها الهياكل التقابية الرسمية من هذه الحركة المطلبية» خصوصاً من 
زاوية شكلها المطلبي» أي التوقف عن العمل الذي كان يعني من جملة ما يعني» عدم 
تمكن هذه البيروقراطية النقابية من القيام بمهامها المكلفة بها رسميا: التحكم في القاعدة 
الجدالة :كانت تابه العماتبائعر الكرة القى اعدربة قري الطقة الشافلة عق عرية كور 
في المطالبة» كما كانت فترة تحولات نوعية ضمن الحركة العمالية المطلبية. 


فقد انتقلت الحركة العمالية من الأشكال التعبيرية البسيطة في التعبير والفردية» 
والمحصورة في مكان عمل واحدء وذات المحتوى الاقتصادي الدفاعي, إلى الأشكال 
الأكثر جماعية (الإضراب العمالي كشكل رئيسي) والمنظمة (الإضرابات الوطنية التي كانت 
في صيف /197) ذات المطالب المهيكلة والأقل دفاعية» على رغم بقاء سيطرة الطابع 
الاقتصادي» مع اختلاف نوعي كبير. إن هذه المطالب الاقتصادية (الزيادة في الأجور) 
أصبيحت تبرّر اعتمادا على مقاييس اقتصادية كلية (التضخم» تدهور القدرة الشرائية.. 
الخ.) وليست جزئية (من داخل مكان العمل). 


من جملة التحولات النوعية المهمة التي عرفتها الحركة العمالية المطلبية خلال هذه 

الفثرة» :هو العقال قبادا من عمال وأجراء القطاع الخاص إلى عمال وأجراء القطاع 

مدني التابع للدولة» هذا القطاع المفترضٍ فيه أن يخلو من التناقضات باعتباره قطاعاً 
شتراكياً» يحتل العامل فيه موقعاً منتتجاً ‏ مسيّراً. 


(51) لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة بالذاتء انظر دراستنا مع زملاء آخرين التي تمت في إطار 

مركز الدرا اسات في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية تحت عنوان : :عهاذ) لوده م2 «رمننهاعء؟ اه انول 1 

.(1991 بزهن] 

(1؟) لمزيد من التفاصيل حول النزاعات العمالية» انظر تدخلنا الذي قدمناه إلى ملتقى جامعة القاضي 

عياض مراكش. المغرب تحت عنوان: «التجربة الجزائرية في تسيير النزاعات العمالية؛ ضمن أعمال 
الملتقى: الموارد البشرية ودورها في بناء المغرب العربي» نيسان/ ابريل .189٠‏ 


نرف 


الاتجاهات الكبرى هذه (قيادة عمال القطاع العمومي للحركة العمالية المطلبية» 
تفضيل الإضراب كشكل رئيسي للمطالبة» الام بالمطالب النوعية بالإضافة إلى تلك 
الاقتصادية. الاتجاه نحو الإضرابات القطاعية والوطنية بدل الإضراب الملحصور في مكان 
عمل واحد)؛ كل هذه الاتجاهات تدعمت بعد التحولات السياسية التى أدخلت على 
النظام السياسي في الجزائر والتوجهات الاقتصادية الجديدة المعبّر عنها. وقد أضيف عامل 
جديد يتعلق بالدور الكبير والمتزايد الذي أصبحت الهياكل النقابية (المحلية» والوطنية) 
تقوم به في تنظيم وتدعيم هذه الإضرابات التي كانت تتميز سابقاً بانعدام التنظيم»ء بل 
بمعاداة نقابية لهاء من دون أن يعني هذا التحول في الموقف النقابي من الحركة العمالية 
المطلبية أن هناك تحسناً كلياً فى العلاقة بين المستويين» بحيث لا زلنا نلاحظ بقايا النظرة 
السلبية التي تملكها القاعدة العمالية للتنظيم النقابي»ء خصوصاً في قمته. كما ان التنظيم 
النقابي كان بطيئاً في تكيفه وفق الجو السياسي الجديد. لكن الذي أثّر كثيراً وبسلبية» 
بحيث يمكن أن يِحرّل عالم الشغل» وبالتالي الحركة العمالية» من نواة العصرنة المركزية 
بتحالفاتها الاجتماعية مع قانع محية أخرى» وهي تلك المبعدة موقتاً عن عالم الإنتاج؛, 
عالم الشباب العاطل في المدن؛ وبالتالي كسر هذه القطبية التي تميَر المجتمع الجزائري حالياً 
بين عالم التهميش وعالم العصرنة» هو الوضعية الاقتصادية الصعبة» وخصوصاً التيارات 
الاقتصادية الجديدة التي بدأت بالبروز منذ الثمانينيات» والتي من الممكن أن تكون السبب 
في تفكيك القاعدة الاقتصادية المعتمدة على القطاع العام الصناعي من دون أن تخلق البديل 
الصناعي الخاص» الأمر الذي يمهّد موضوعياً للقضاء على هذه النواة العصرية للمجتمع: 
عالم الشغل ونواته المركزية الحركة العمالية بتحالفاتها الاجتماعية التي تستطيع أن تقوم بها. 
أما العائق الثاني أمام عالم الشغل في احتلاله هذا الموقع وقيامه بهذا الدورء فيكمن في 
المستوى السياسي والنقابي. 


إن القصور التاريخى للحركة النقابية الجزائرية» خصوصاً خلال الفترة البومدينية» 
والطابع الاقتصادي للحركة العمالية المطلبية» وابتعاد العنصر المثقف عن الحركة العمالية 
عموماء والرشوة الاجتماعية التى تعرضت لها الإطارات النقابية والعمالية الممثلة خلال 
العقود السابقة. . . كل هذه العوامل جعلت الحركة العمالية من دون توجهات سياسية 
واضحةء ومن دون تحالفات اجتماعية واسعة داخل عالم الشغل ووخارجه”""' . 


فالحركة العمالية لا زالت متقوقعة في المطالبة الاقتصادية» فهي لم تعرف كيف تجسد 


حيويتها المطلبية الكبيرة في برنامج سياسي واضحجء كما ان الفكر النقابي المسيطر حتى 
الآنء كان عائقاً في بلورة هذه الرؤية السياسية التي من الممكن أن تكون محالاً لتجنيد 


(1) انظر دراستنا حول «العلاقة بين الحركة العمالية المطلبية والحركة الاجتماعيةء حالة تشرين 
الأول/ اكتوبر 221444 ورقة قدّمت إلى: الملتقى الذي نظمته جامعة أوبسالا (السويد) حول الحركة العمالية 
والتحولات الديمقراطية في العالم الثالث» تشرين الأرل/ اكتوبر ١1988‏ 


كمض 


فئات من خارج عالم الشغل» مثل مسيّري القطاع الاقتصادي”* "© وحتى فئات من خارج 
عالم الشغل لكنها قريبة ة موضوعياً منه. هذا الواقعء إذاء هو الذي جعل عالم الشغل لا 
يظهر كقوة سياسية» فالعامل قد يشارك في إضراب وطني يدعو إليه الاتحاد العام للعمال 
الجزائريين» لكنه قد يتتخب قوى سياسية أخرى على المستوى المحلي أو الوطني. 

لقد جعل عدم وضوح المشروع السياسي لعالم الشغل وهيمنة النظرة الاقتصادية» 
الحركة الاجتماعية التي تعتمد على عالم التهميش» أكثر جذرية وحيوية لأنها حركة عرفت 
كيف يكون لها بعد سياسي جذريء على خلاف عالم الشغل والحركة العمالية التي تبدو 
من دون رؤية سياسية واضحةء الأمر الذي أسقطها في الذيلية السياسية لقوى أخرى قد 
تكون» حتى تلك القريبة من عالم التهميش» ضمن القوى السياسية. 

بالطبع» فقد تأئرت النشاطات السياسية المختلفة بهذا الطابع الخاص - سيطرة الثقافي 
والرمزي ‏ الذي أخذته الحركة الاجتماعية والصراعات الاجتماعية» فإذا أضفنا إلى ذلك 
الآثار التي تركها نظام الحزب الواحد الذي كان مسيطراً ف فى الجزائر» من ضعف في 
الثقافة السياسية وموقف سلبي عموماً من السياسة والفياكل السياسية (الأحزاب 
والشخصيات)» والشخصيات السياسية الوطنية التي استطاع النظام الأحادي إلغاءها من 
الذاكرة الشعبية» عرفنا بعض الخنصائص التى قد تميز النشاط السياسى والقوى السياسية 
الموتفوذة خل الساعة النماسيةة ١ ١‏ 


65 التعبيرات السياسية 

في البداية» لا بد من التعرف إلى هذه القوى السياسية» مع العلم أن التعرف إليها 
نسبيآء عملية سهلة» لأن الانتخابات البلدية والدور الأول من التشريعية» إضافة إلى 
النشاطات السياسية المختلفة التي عرفتها الجزائر في هذه الفترة» تسهّل عملية التعرف إلى 
هذه القوى السياسية الفاعلة على الساحة الجزائرية. فأمام الدولة ونواتها العسكرية» كقوة 
سياسية مركزية؛ فإن التعددية السياسية التي تعرفها الجزائرء قد أفرزت مجالين سياسيين 
مختلفين» هما ما يسمى بالمجال الديمقراطي والمجال السياسي الديني. وهما مجالان يعتمدان 
في تصنيفهما على مقاييس ثقافية رمزية» فلكل محال رموزه ورجاله وتواريخه وأشكاله 
السياسية التعبيرية» ومطالبه المختلفة بالطبع» عن رموز ورجال وتواريخ ومطالب المجال 
الآخر. 

تعتمد القوة السياسية الدينية وعلى رأسها الفيس: الجبهة الإسلامية للإنقاذ» كقاعدة 
اجتماعية لهاء على عالم التهميش (نواته المركزية الفاعلة شباب المدن)» وهي قوى سياسية 


(14؟) على العكس من ذلك تاماًء فقد شجعت النقابة جزئياً ولأسباب سياسية حزبية ومرحلية: 
العداوة الكبيرة التي يبديها العمال إزاء مسيّري القطاع العام» والتي نجشدت في حركة اضرابات واسعة في 
منتي ١984‏ 1990 


يفف 


جذرية ورافضة الواقع السياسي الحالي ‏ في حين أن المجال الديمقراطي يعتمد على مجموعة 
أكثر تنوّعاً من الفاعلين السياسيين ويكوّن ما يمكن تسميته بالمجتمع المدني أو ما أسميناه 
نحن بمجتمع العصرنة» في مقابل مجتمع التهميش. والمجال السياسي هذا يعتمد أكثر على 
القوى السياسية الثقافية الممثلة التيار البربري والتيارات الديمقراطية واللائكية الأخرى» 
وهو يتكون كذلك من الجمعيات النسوية والمهنية» وزجال الإعلام والأطباء. . . الخ. 
والنقابية المختلفة والعمالية الممثلة أرباب العمل (القطاع الخاص). وكما هو واضح من 
خصائصه الاجتماعية هذهء فإن المجال السياسي الديمقراطي قريب في مواقفه من النظام 
الحاكم» حتى ولو كان ذلك بدرجات مختلفة. لكن القاسم المشترك بين كل هذه القوى 
السياسية المتعددة يكمن في عدائها المجتمع المقابل: مجتمع التهميش» وخوفها من جذريته 
وطروحاته المختلفة». وقد استطاعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ أن تؤطره وتعطيه الطابع 
الديني السلفي 0 
هذا الطرح المتميز بالقطيعة الثقافية الرمزية» هو الذي جعل قوى اجتماعية فاعلة» 
مثل عالم الشعغل» غير بارزة كقوة سياسية فاعلة ومركزية ضمن الحياة السياسيةء باستثتاء 
بعض المواقف السياسية الأخيرة للمركزية النقابية» مثل اللقاءات الثلاثية (حكومة . نقابة 
عمالية - أربابٍ عمل) التي م تتبلور في مواقف سياسية شعبية. نظراً إلى الانقطاع الذي 
لا يزال حاصلاً بين القاعدة العمالية والقمة النقابية التي لم تتجدد بالسرعة الكافية لتتلاءم 
أكثر مع الجو السياسي الجديد ومع الجذرية التي تتسم بها القاعدة العمالية. فإحدى 
الخصائص الرئيسية للثقافة السياسية الجزائرية» هي جذريتهاء هذه الجذرية في الطرح التي 
لا تعني العنف» فهي جذرية سياسية غير عنيفة. وهذه الجذرية بالذات» هي التي 
استطاعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ الاستحواذ عليها وتأطيرها ضد النظام السياسي القائم 
وقيمه السائدة. هذه الجذرية تتعدى الدولة كهيكل والممارسات السياسية لتشمل القاعدة 
الاجتماعية والتحالفات الاجتماعية الحاكمة أو المدعمة والمسائدة إياها. 


فنتائج الانتخابات تبيّن لنا أن التيار الديني ممثلاً في تنظيمه الأكثر جذرية قد 
استطاع أن هزم القوى السياسية الأخرى في مجالها الاجتماعي: المدينة ولدى الأجيال 
الشابة التي ولدت خلال التجربة التنموية الجزائرية التي قادتها القوى الاجتماعية المتمثلة 
في مجتمع العصرنة. فالجبهة الإسلامية للإنقاذ استطاعت من خلال نتائج الانتخابات 


(5؟) من ذلك مثلاً: أن عالم التهميش ورخاصة نواته الصلبة: شباب المدن العاطل عن العمل يملك 
مطالب غاية في العصرية (شقة؛ سيارة» عملاً» تعليماً» السفر إلى الخارج... الخ.) سياسياً كذلك» 
وطموحاته تنزع نحو عدل وأخوة ومساواة أكثر في الجتمع» في حين أن الأشكال التعبيرية الرمزية التي 
يطالب بها تتسم بسلفية موغلة في القدمء فنجده ضمن مستوى «الشكل»؟ ضد عمل الرأة ومعادياً 
الديمقراطية باعتبارها كفراً وبدعة غربية» وضد النظام الجمهوري والانتخابات؟ السلفية هذه بالطبع تظهر 
أول ما تظهر من خلال لباسه مثلاً: لباس المجاهدين الأفغان لباسه التقليدي» سلوكاته اليومية والمعيشية» 
عدم مصافحة النساءء التشدد في تقليد السئة النبوية . . . الخ . 


برففا 


البلدية (حزيران/ يونيو )١14٠‏ مثلاء الفوز بالأغلبية الساحقة للبلديات الكبرى (في 
البلديات التي يزيد عدد سكانها على 00,6٠٠‏ نسمة» حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
على 945,5 بالمئة من أصوات الناخبين؛ كما حصلت على 84 بالمئة من البلديات التي 
يتراوح عذد سكانها بين انا اين و4998 8 نسمة, وقر 327 بالمئة من اليلديات التي 
يتراوح عدد سكانها بين ا و9١‏ ألف نبسهة + .٠‏ الخ 2 


فالجبهة الإسلامية للإنقاذ استطاعت السيطرة على الفضاء العصري: المدينة» كما 
استطاعت السيطرة على القوى الأكثر شباباً كناخبين وكمرشحين» بحيث إن 51,4 بالمئة 
من مر شحي الجبهة الإسلامية الناجحين في الانتخابات البلدية كانت أعمارهم تقل عن 
1" سنة (ولدوا في السنوات الأولى للثورة» قهم إذا لم يشاركوا في حرب التحرير). هذا 
في حين أن حزب جبهة التحرير يتحوّل ا إذا أخذنا المقاييس نفسهاء لكي يصبح 
حزب القوى الريفية (البلديات التي حصل عليها كانت خارج المدن الكبرى وبعيدة عن 
الساحل) وحزب الشيوخ (نسبة الذين تقل أعمارهم عن 76 سنة من مرشحي جبهة 
التحرير الناجحين لا تمثل إلا نصف نسبة الجبهة الإسلامية للإنقاذء 77 بالمئة) "5 , 


هناك معيار آخر يمكننا أن نميّز من خلاله التحالفات السياسية التي استطاعت 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ» كمعبّر رئيسي عن عالم التهميش وكقوى سياسية فاعلة» أن تقوم 
به» وهو المستوى الثقافي للمرشحين التناجحين في الانتخابات اليلدية (حزيران/ يونيو 
© فهذه الأخيرة قدمت إلى الانتخابات ما نسبته "٠‏ بالمئة من الذين يملكون 
سدواق ادا مضا في حين لم تستطع جبهة التحرير» عمثلة النظام القديم» لد 
بالمئة من المرشحين الناجحين إلى الانتخابات نفسهاء وفي المستوى المذكور نفسه”* 

إن هذه المؤشرات الإحصائية تؤكد حقائق عدة منهاء مثلاًء أن القوة السياسية 
الدينية الرئيسية في الجزائرء الجبهة الإسلامية للإنقاذ» هي المعبر الرئيسي عن جذرية عالم 
التهميش غير المتجانس اجتماعياً. على رغم غلبة الطابع الشعبي عليه » وتنزع نحو صفات 


الحركة الاجتماعية الواسعة أكثر من نزوعها نحو صفات الحزب الكلاسيكي المعروف في 
الأدبيات السياسية . 


ومن ضمن هذه الحقائق كذلك؛ أن سيطرة الطرح الثقافي الرمزي قد عمّد من 
صورة الخريطة السياسية الاجتماعية في الجزائر» وبالتالي فقد باتت احتمالات التحالف 


(7) لمعرفة المزيد من المعلومات عن الانتخابات اليلدية؛ انظر: العدد الخاص الذي خصصته للجزائر 
مجلة : (1991) 23 .مه ,تسعاء ٠‏ مك دونه © مهل 
خصر ص مقالة : 6هنا عنام 65أء-دع نط0 :90 صندز 12 دك كموناءداة دعل عددوتاكتاهاد اتهعاده8» لمق[ عمتسم 
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(70) تمكنا من الحصول على المعلومات الاحصائية من مديرية الانتخابات» وزارة الداخلية. 

(18) المصدر نفسه. 


ف 


والفرز السياسي من الأمور غير اليسيرة ضمن هذه الحركة الاجتماعية المتسمة بالتعقيد 
وال ”5 

وما يزيد في تعقيد الصورة أن القوى السياسية الصاعدة ضمن ما أسميناه بمجتمع 
العصرنة» يعد ضعف الحزب «الحاكم؟ سابقاًء وهو جبهة التحرير الوطني. هي قوى 
يغلب عليها الطابع الثقافي: القوى البربرية. فمثل نتائج الانتخابات البلدية (حزيران/ 
يونيو )١1994٠‏ التي لم يشارك فيها بعض الأحزاب» كجبهة القوى الاشتراكية» فإن نتائج 
الانتخابات التشريعية فى دورها الأول»ء قد سمحت ببروز قوى سياسية ثقافية (جبهة 
القزى الاشتراكية التى استطاعت الحصول عل المركز الثالث» ١١‏ نائباًء بعد الجبهة 
الإسلامية للإنقاذء 184 نائباًء وجبهة التحرير الوطني» ١5‏ نائباً). فالطابع الجهري 
الثقافي لهذه القوى السياسية يزيد في تعقيد الخريطة السياسية أكثرء خصوصاً إذا افترضنا 
أن المكانة الحالية لجبهة التحرير ستؤول إلى تآكل أكثر في المستقبل بعد ابتعاد الأجهزة 
التنفيذية والدولة عنهاء والتي كانت إحدى عوامل ‏ إن لم تكن الرئيسية ‏ قتهاء الأمر 
الذي يجعل- القوى الدينية ‏ الثقافية وجهاً لوجه (وهذا ما يستشف من نتائج الانتخابات 
التشريعية الملحقة بهذا البحث). 

أخيراً» باعتماد أعلى هذه الخريطة السياسية والاجتماعية التي أفرزتها جزئياً 
الانتخابات البلدية التشريعية» وما يمكن ملاحظته من خلال النشاطات السياسية 
الأخرى: المسيرة» الإضراب. المظاهرة» العريضة... الخ.. ما هي التحالفات 
الاجتماعية السياسية الممكنة في مستقبل التطور في الجزائر؟ 

في البداية» لا بد من الاعتراف بأن التحالفات «الإيجابية» والمؤدية إلى «تجسيد» 
عجشن السبتازيوهات 4 تلم هر قبل كل اش كبر هذا الطى القطلى السمد عل 
مقاييس ثقافية ‏ رمزية» أو على الأقل» التخفيف من حدته. فبدلاً من الجزائر المتصورة أو 
المتخيلة» لا بد من الاعتماد على الجزائر الفعلية» الأكثر تنوعا وخصباً من هذه القطبية 
المقترحة كخلاصة. . . 


5 - السيناريوهات الثلاثة 


في ظل الوضعية الاقتصادية التي تعيشها الجزائر ذات النتائج الأكيدة على الوضع 
الاجتماعي والسياسي» وفي ظل الأزمة السياسية: خصوصاً التي يعيشها النظام السياسي 
الجزائري (بمكوناته التاريخية والثقافية)» فإن التنبؤ واستشفاف مستقبل الوضع ليس بالأمر 
الهِيّنء لكن على رغم كل التحفظات الممكنة. فإن ثلاثة سيناريوهات محتملة تتراءى لنا 


أكثر من غيرها. 
أ- السيناريى الأول 
. هو سيناريو السكون واستمرار الوضع المتأزم اقتصادياً وسياسياء كما هو مع نزعة 


ديفا 


نحو التدهور أكثرء وبالتالي فإنه من السيناريوهات «السلبية» التي تتمثل في بقاء التوجهات 
الاقتصادية والسياسية نفسها التى سادت ابتداء من الثمانينيات» الأمر الذي يفترض بقاء 
النظام السياسي نفسه والطبقة السياسية الحاكمة التي تفتقد الشرعية في عيون الأغلبية 
الساحقة من الفئات المكونة مجتمع التهميش الذي يمثل الأغلبية الساحقة من المجتمع» 
حتى ولو كانت أغلبيته تتميز بخصائص سوسيولوجية معينة: الابتعاد عن العملية 
الانتخابية» والاستهلاكية. . . الخ. 


يتطلب تجسيد هذا السيناريو ‏ الاحتمال» اعتبار أن النظام السياسي لا يستطيع» أو 
يرفض» أن يقوم بعملية «إصلاح» جذرية في المستقبل ‏ كما تطلب ذلك الأغلبية الساحقة 
من الفئات الشعبية ‏ فى قاعدته الاجتماعية الطفيلية وفى توجهاته الاقتصادية 
والاجتماعية. هذا الاحتمال ‏ عدم التجديد والقطيعة مع توجهات الثمانينيات ‏ معناه 
توججه أكثر نحو العنف في العلاقات الاجتماعية السياسية. فإذا أخذنا بعين الاعتبار القيم 
الأساسية للثقافة السياسية الجزائرية: الجذرية» المساوئية... الخ.؛ فإن هذا يعني احتمال 
عدم استقرار سياسي واجتماعي كبير»ء خصوصاً أن النظام السياسي في هذه الحالة سيلجأ 
أكثر إلى التعميق في القطبية» بتبني قيم وأفكار وتوجهات الفئات الأقل شعبية ضمن ما 
أسميناه بمجتمع العصرنة. 


الوضع هذا إذا تأكدت ملامحه هذهء معناه عدم الاستقرار الذي يؤدي في الغالب 
إلى احتمالين اثنين » لا ثالث لهما: إما تردي الوضع السياسى والاقتصادي» وبالتالي عدم 
استقرار أكثر» وإمكانات أوسع لتدخل الجيش» وإما تمهيد الطريق أمام السيناريو الثاني. 


ب - السيناريو الثانٍ 


هو الناتج من احتمال بقاء الأوضاع كما هي عليه» من دون تغيير في الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والتحالفات الاجتماعية. بمعنى آخرء إن السيئاريو الأول هو الذي 
يمهد الطريق للسيناريو الثاني» وهو سيطرة القوى الدينية السياسية» وعلى رأسها الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. هذه السيطرة قد تتأتى عن طريق الانتخابات» كما يمكن لهاء أن 
تحصل عن طريق تردّي الأوضاع. ففي الحالتين» إن عدم تغيير الأوضاع ‏ كما تطالب 
بذلك القاعدة الشعبية لهذه التيارات الدينية - هو الذي يؤدي بالأو ضاع إلى سيطرة دينية 
سياسية» وهي أوضاع يصعب التكهن بنتائجها نظراً إلى الخصائص التي تميز التيار الديني 
السياسي في الجزائر» كما تميز الوضع الثقافي والدولي للجزائر. في ظل المتغيرات الدولية 
الجديدة» فالتيار الديني الإسلامي الجزائري يتميز بخصائص عدة:» ليس المجال هنا 
للغرص فيهاء » لكنها خصائص تصبح جد خطيرة ة إذا راعينا القضية الثقافية التي تكلمنا 
عليهاء والتي سيزيد الاحتمال الثاني هذا في تعميقها لتصل إلى مداها الأخيرء الذي قد 
بيدد كل تراث الحركة الوطنية السياسي والاقتصادي والثقافى (الاستقلال» الوحدة 
الوطنية» تكوين اقتصاد وطني. .. الخ.). 1 


إن 


ج - السيناريو الثالث 

هو السيناريو الأكثر تفاؤلاً والأشد صعوبة في تحقيقه لأنه يفترض القطيعة مع 
المنطق السائد حتى الآن» السياسي والاقتصادي» كما يتطلب كسر القطبية الثقافية 
السياسية السائدة حتى الآن. وأخيراء فإنه يتطلب إدخال إصلاحات عميقة على بنية 
الدولة الجزائرية» من خلال قاعدتها الاجتماعية وفي توجهاتها الأساسية» نحو إكساب 
النخبة السياسية الحاكمة شرعية أكثر عن طريق تحالف واسع مع عالم التهميش» لإبعاده 
كقوة اجتماعية عن الغلاف الايدي و لوجي السياسي الذي استطاع الاستحواذ عليه. 

باختصار» لا بد من تحالف بين عالم الشغل بمختلف مكوناته الأساسية وعالم 
التهميش المبعد عن العملية الإنتاجية (شباب المدن العاطل عن العمل) أساساً. هذا 
التحالف الذي لا بد من أن يتم في إطار تفكير سياسي جديد» يعيد النظر كذلك في 
الأشكال الهيكلية (الأحزاب» النقابات» الجمعيات) ووسائل العمل السياسي» كما لا بد 

من أن يعيد النظر في الفكر السياسي الذي تمّت خلاله التجربة. كما يتطلب تحقيق هذا 

السيناريو دوراً أكبر للمثقف الجزائري المبعد حتى الآن عن دوره الأساسى» والذي كان 
من الضحايا الذين أعادوا إنتاج القطبية الثقافية الرمزية التي حاولنا الإلمام بها (مثقف 
معرّب ديني أو شبه ديني» يتم بمجالات» ومثقف مفرنس ديمقراطي» لائكي يبتم 
بفضاءات ويملك أطراً مرجعية مختلفة عن تلك التي يشتغل بواسطتها وضمنها المثقف 
الآخر. هذا المجال الثقافى القطبى ازداد حدة» خصوصاً بعد التعددية الإعلامية» بحيث 
أصبح لكل مثقف وسيلته الإعلامية وكتابه واهتماماته وجمهوره الموجود عموماً في 
الجتمعين” المخعلفين المكونين جزائر السعيتيات. 


ا 


لكف 


١‏ الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
" - جبهة التحرير الوطني 
- جبهة القوى الاشتراكية 
5 - حماس 


ه ‏ الأرسيدي 


5 - النهضة 

/ا ‏ الحركة من أجل الديمقراطية 
في الجزائر 

6 - حزب التجديد الجزائري 

4 الحزب الوطني للتضامن والتنمية 

٠١‏ - الحزب الاجتماعي الديمقراطي 


الجدول رقم )١- ١١(‏ 
الانتخابات التشريعية (نتائج الدور الأول) 
الأحزاب العشرة الأولى 
يت ان لما 
١51851‏ 


اككعله 
ميض 


١" ؟اممره‎ 
"4 
24504 


لايتضف 


الأصوات المعبّر عنها 
(نسبة مئوية) 


الفصل (لثاني عشر 
أزمة أم غياب علم الاحجتماء” 
العياشي عنصر 
مدخل: وضعية علم الاجتماع 


نحاول في هذه المداخلة تشخيص وضعية علم الاجتماع وإبراز الأسباب المختلفة 
والمتعددة التي تقف وراءها. لقد فكرنا مليّاً في إيجاد وصف أكثر ملاءمة لوضعية علم 
الاجتماع اليوم في الجزائر؛ هل من الممكن اعتباره في حالة أزمة أو انتكاسة أو في حالة 
تقهقر؟ لكن يبدو أن كل هذه الأوصاف لا تفي بالمطلوب» لماذا يا ترى؟ 


إن القول بأن هذا العلم يواجه أو يعيش أزمة لأمرٌ يوحي مباشرة بأنه قد عرف 
أياماً وأوقاتاً أفضل وأحسن» عرف فيها الازدهار والفعالية والتقدم النسبي . غير أن الواقع 
يثبت عكس ذلكء فعلم الاجتماع لم يعرف مثل هذه الأوقات إطلاقاً ما عدا مدة محدودة 
وعلى مستوى الخطاب الايديولوجي الرسمي فقط» كما سنوضح ذلك بعد قليل. 


منذ البداية» يمكننا اعتبار المرحلة التي عاشها علم الاجتماع كفرع من فروع المعرفة 
في جامعتنا لمدة تقارب "٠‏ سنة (نأخذ هنا تاريخ الإعلان عن إصلاح التعليم العالي سنة 
١‏ كنقطة البداية)؛ كمرحلة مخاض عسيرء لكن من المؤسف حقاً أن ذلك المخاض 
أعطى جنيئاً ميت ذلك هو ببساطة حال علم الاجتماع في بلادنا خلال هذه الفترة 
القصيرة من عمره. . لقد كان هذا الأخير موضوعاً لمواقف وتصورات مختلفة ومتعارضة 
ميّزت نظرة النخبة الحاكمة. . ويمكننا ربط اختلاف المواقف باختلاف المشاريع الاجتماعية 
والسياسية التي تبئتها النخبات الحاكمة في فترتين مختلفتين ميّزتا تطور النظام السياسي 
والاقتصادي في الجزائر. 


امتدت الفترة الأولى من سنة 1917١‏ إلى 19174 وتميّزت بهيمنة خطاب ايديولوجي 
شعبوي» عكس على المستوى الفكري الاهتمام القائم بالتغيرات والتحولات الاجتماعية 
والاقتصادية الواقعة في قلب المشروع الاجتماعيء والهادفة إلى إقامة «مجتمع العدالة 


(*) نشر في: المستقبل العربي» السنة »١7‏ العدد /ا١‏ (تموز/ يوليو ,)١44٠‏ ص ل" - 18. 


الف 


الاجتماعية وتحقيق التحرّر من التبعية بكل أشكالها». في هذه الفترة التي امتزجت فيها 
التحولات في القاعدة المادية بالتغيرات الاجتماعية» كان المستقبل يحمل آمالاً عريضة تعد 
باسترجاع المجتمع سيادته» والإنسان إنسانيته. في هذه الفترة وقع تصور علم الاجتماع 
كعلم تحرري يعمل من أجل كسر قيود التبعية والهيمنة» ومن أجل تحقيق النمو والازدهار 
والتقدم للمجتمعات المتخلّصة حديثاً من نير الاستعمار؛ بل أكثر من ذلك يعمل في 
خدمة قضايا ومصالح واهتمامات الطبقات الكادحة والجماهير العريضة في بلدان العام 
الثالث. هكذا وقع تصوّر علم الاجتماع ودوره من طرف السلطة السياسية» وهو التصور 
نفسه ع عقلية أولئك الذين كانوا وراء إصلاح التعليم العالي وأشرفوا على تطبيقه 
في الجامعة 


فالتصور الذي نجده في الخطاب الرسمي لهذه الفترة يركز على علم الاجتماع 
باعتباره ممارسة علمية ملتزمة بقضايا التنمية والتغير وبمصالح الجماهيرء لذلك فهو يرفض 
إدراج البحث الاجتماعي ضمن مسار البحوث الاثنولوجية نفسهاء إذ استلزم عليه أن 
يفتح المجال لإشراك المجتمع كطرف فعال في تحديد طبيعة الأبحاث وأهدافها. ومن 
واجب المهتمين به تغيير ترسانة المفاهيم والمقولات والمناهج التي يستعملونها من أجل أن 
يستوعبوا ويعكسوا بصدق في تحليلاتهم الواقع الاجتماعي بكل ديناميته وخصوصيته. 
فعلم الاجتماع لا يُنظر إليه باعتباره مجرد وصف لأوضاع موضوعية» ولا يكتفي بتحرير 
العقول والأفكار من هيمنة المقولات والمفاهيم التي تتضمنها نظريات غريبة المنشأ. إن علم 
الاجتماع الذي يطمح إليه النظام يجب أن يشكل العون النظري الذي لا غنى عنه للسير 
الحسن للثورة الاجتماعية؛ وباتخاذه هذا الموقف سوف يشارك في تكوين وتطوير مناهج 
ملائمة وتقديم حلول صالحة لضمان التحرّر الكامل لإنسان العالم الثالث”". 


وعلى هذا الأساس من الممكن أيضاً تحديد الخصائص المميزة لعالم الاجتماع الذي لا 
يكتفي بتوضيح ما يجري حوله في المجتمع» » كما يجب ألا يكتفي بتقديم أفكار نقدية حول 
الأوضاع التي يلاحظهاء ولا أن يعتبر نفسه خارج ما يجري أو غير معني بما يحدث. 
محاولاً الحفاظ على مسافة تفصله عن الأحداث التي يزخر بها المجتمع. إن عالم الاجتماع» 
بحسب هذا التصورء لا يمكنه التخلي أو التنصل من الجزء الذي يعود إليه من المسؤولية 
النضالية. إنه لا بد من أن يكون رجل عمل وفكرء ومن أن يحتل الصدارة في ثورة 
شعبية ضد التخلف والتبعية”" . 


فى هذا الاطار تم تعريب الاجتماع نبائياً سنة لا/91١‏ عل أساس أنه معرفة 
في (طار تم تعريبس اع على أساس أنه معر 


: انظر خطاب السيد الصديق بن يحيى وزير التعليم العالي سابقاً» في‎ )١( 
242 كعل م0111 :رمولق) .كاه 2 ,1974 دجمم 25-30 ,«عوال 5061/0 ع4 أمدمتام ءاسا 785ع001) 16ج‎ 
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تساهم في إعادة هوية المجتمع وثقافته العربية الإسلامية. وارتكزت الجزائر في هذه 
العملية على التعاون الثقافي مع الأقطار العربية»؛ وخصوصاً مصر. لكن لم يعتمد في هذا 
التعاون على أساتذة مؤهلين لتدريس هذا الاختصاصء ويعود هذا إلى ظروف موضوعية 
مثل التنافس بين البلدان العربية» على الكفاءات التي استقطبتها دول الخليج» نظراً إلى 
الأجر الممنوح والظروف المادية الملائمة. 


توسعت دائرة علم الاجتماع في السنوات الأولى من الإصلاحء إذ أصبح يدرس 
في الجامعات الرئيسية الأربع؛ وأقبل عليه العديد من الطلاب» وخصوصاً الذين تأثروا 
بفكرة التزام المثقف. وطمحوا إلى تغيير الأوضاع» ذلك أن تلك الفترة تميزت بحملات 
تطوّع يقوم بها الطلاب في الأرياف من أجل شرح قوانين الثورة الزراعية؟ وقد أوهمت 
السلطة الطالب بأنه ببذه المشاركة المحدودة والمقيّدة التي تخدم مصالحه يقوم بمهمته كمثئقف 
وري في تغيير الأوضاع”*“. 


إذا كان هذا هو الموتف الرسمي خلال الفترة الأولى من عمر علم الاجتماع» فما 
يميّزه. إذاء فى الفترة الثانية؟ 


في هذه الفترة الممتدة من سنة ١41/4‏ إلى يومنا هذاء اتسم الموقف الرسمي بثلاث 
خصائص هي: أولأء انتقاص القيمة الاجتماعية للعلوم الاجتماعية عموماًء وعلم 
الاجتماع خصوصاً. ثانياء تجاهل الدور الحقيقي الذي من الممكن أن يلعبه علم الاجتماع 
في التأثير في التحولات الجارية في المجتمع. ثالثاً. في الوقت نفسهء هناك محاولة 
الاستفادة من الفرص التي تقدمها العلوم الاجتماعية عموفاً في بسط الهيمنة؛ والحفاظ 
على السيطرة التي تتمتع بها النخبة الحاكمة» سواء في المؤسسات السياسية أو الاقتصادية 
أو الاجتماعية. 


لقد بدا الموقف السلبي تجاه علم الاجتماع واضحاً من خلال الخريطة الجامعية التي 
وقع اعتمادها سنة 2١9845‏ حينما 2 التخطيط لاختزال معاهد العلوم الاجتماعية عموماً 
0 0 حكري بينما 3 مضاعفة عدد المعاهد المتخصصة في العلوم التطبيقية 
حيث برز بوضوح الموقف 0 المطالب تحور علم اداه إلى فرع تقني يلبي 
متطليات القطاعات المستخدمة . 


5( وصل عدد الطلاب في فرع علم الاجتماع في جامعة قسنطيئة مثلاً إلى ٠‏ طلاب بالنسبة إلى 
السنة الأولى فقط من الفرعين المعرب والمفرنس لسنة .١1477‏ لكن بمراجعة «الثورة الاشتراكية» وبإنباء الثورة 
الزراعية ولعوامل متعددة أخرى. بدأ علم الاجتماع في العد التنازلي ليس فقط على المستوى العددي بل 
أيضاً على مستوى الكفاءة حيث أصبح يستقطب حالياً وبالدرجة الأولى الطلاب الذين ليست لهم حظوظ 
في متابعة الدروس في الفروع الأخرى نظراً للمسابقات أو الرسوب المتكرر فيها والذي يؤدي إلى تحويل 
الطالب المعني إلى علم الاجتماع . 


حكن 


لقد عكس هذا الموقف بصدق التصور السائد لدى النخبة السياسية وأغلبية 
المشتغلين ببذه المعرفة بشأن طبيعة التخلف. باعتباره قضية اقتصادية وتقنية تتعلق بمستوى 
التطور التقاني» وليس قضية إنسانية تتعلق بمدى فعالية النظم الاجتماعية وملاءمة 
المؤسسات والعلاقات السائدة في إبراز مواهب الإنسان وتفتحها. وعلى رغم أن قضية 
تسيير المنشآت الاقتصادية وغير الاقتصادية وإدارتها مطروحة بحدة» فإن الاهتمام بها م 
يتجاوز حدود الخطاب الطقوسي الذي يتكرر في مناسبات محددة ثم يتلاشى نبهائيا. في 
هذه الفترة الثانية» وباستثناء مشروعّي الخريطة الجامعية وإصلاح البرنامج» لم يلق علم 
الاجتماع اهتماماً يذكرء سواء تعلق الأمر بتدريسه أو بالبحث العلمي» أم بمدى المساهمة 
المنتظرة منه في فهم المشكلات الاجتماعية المطروحة وحلها. هكذا أصبح علم الاجتماع 
اليوم الفرع المعرفي الأكثر تدهوراًء وفقد الرصيد الضئيل من القيمة التي أضفاها عليه 
الخطاب السياسي ومساهمته البسيطة في الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالتحولات التي عرفتها 
الفترة الأولى من وجوده” . والسؤال الملخ في نظرنا هو: ما هي العوامل التي حالت 
دون بروز علم الاجتماع وتبوّئه المكانة اللائقة به» باعتباره يأتي في مقدمة العلوم التي 
تحاول فهم التغيرات الاجتماعية واستيعابها والتأثير في مجراها؟ 


في نظرنا هناك أربعة عوامل رئيسية مسؤولة عن الوضعية التي آل إليها علم 
الاجتماع : 


أولا: سيطرة السياسي على العلمي 

0 ارقن مرف الو خا الاجكناء اوتاه كإنايه البراية 
0 عمو ل بت فونه ل هنا الفرع من اللعرفة. في ل سوى 
ونشرهاء ذلك أن المعرفة قوة» 0 المعرفة الاجتماعية. فإذا كانت العلوم الطبيعية 
وسيلة الإنسان لتحقيق سيطرته على الطبيعة» فإن العلوم الاجتماعية تمثل أداة فعالة في 
تحقيق السيطرة على الإنسان والمجتمع» ومن ثمة فلا غرابة أن تسعى القوى الاجتماعية 
التي بيدها السلطة السياسية إلى فرض نفوذها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على مؤسسات 
إنتاج المعرفة ونشرهاء لأن تلك السيطرة تحقق إدماج هذه المؤسسات في مشروع النظام 
القائم وجعلها ادوات لا غنى عنها في كسب الشرعية من جهةء. ونزويد النظام يكفاءات 
ضرورية لتحقيق أهدافه في مختلف المستويات» اقتصادية وسياسية وعقيدية. 


(5) من مظاهر تدهور علم الاجتماع إضافة إلى ما ذكرناه آنفاء يمكننا الاشارة إلى أن جل الطلاب 
قادمون من اختصاصات أخرى وليست لهم -خلفية أو إعداد سابق لدراسة علم الاجتماع مما يجعل المستوى 
المعرفي العام ضعيفاً . 


يثنا 


في هذا الإطار بالذات تندرج الأهمية الحاسمة التي تكتسبها قضية استقلالية الممارسة 
العلمية عن السياسة. فهذه الاستقلالية تشكل حجر الزاوية فى بعث الحركة العلمية وني 
إعطاء مصداقية للممارسة العلمية ولنتائجها؛ لأن الطابع العلمي للمعرفة الاجتماعية لا 
يتأتى من جرد تطبيق الخطوات والإجراءات المتعارف عليها أو اتباعهاء بقدر ما يتحقق 
نتيجة لميزة النقد التي يتصف بها علم الاجتماع. بمعنى أن تخضع المعرفة للسؤال 
وللتحليل البعيدين عن كل دوغمائية» مهما كانت الظواهر والمؤسسات والممارسات التى 
قد تندو-فى مرحلة أو أخرى «حقائق ثابئة لذ تعيل التغبيرء يتطبق هذا البدآ عل الممارسة 
العلمية ذاتها باعتبارها ممارسة اجتماعية تخضع لشروط تاريخية وفكرية محددة. إن غياب 
الاستقلالية يعني الخضوع لأطر وقوالب جاهزة تعمل على تقييد حرية الفكر في المناقشة 
والتحليل» الأمر الذي يجعله يساهم في تبرير الواقع القائمء وبذلك تفقد الممارسة العلمية 
1 ل ا ا 


عند هذا الحد نجد أنفسنا مضطرين إلى التوقف عند قضية أساسية» وهى مسألة 
الالتزامء فماذا تعني هذه المقولة بالضبط؟ 


في نظرنا يعني الالتزام أن الباحث الاجتماعي لا يتخذ موضوعاً لدراسته وبحثه 
سوى الظواهر التي تمثل إشكالات حقيقية ومسائل جوهرية بالنسبة إلى المجتمع الذي 
يعيش فيه. والإشكالات الحقيقية لا تعنى بأي حال تلك التى تعتبرها السلطة السياسية 
كذلك أو تلك التي يفرزها الواقع الاجتماعي وتصوغها المعرفة العامية في قوالب محددة. 
لذلك من أجل أن يُحافظ الباحث على استقلاليته ويؤكد التزامه في الوقت نفسهء لا بد 
من أن يحرص على تشكيل موضوعه أو بنائهء بحيث تصبح الظواهر المفرزة على سطح 
الواقع ‏ كما يجسدها الحس العام أو الخطاب الرسمي - لا تشكل سوى إحدى النقاط 
الممكنة للانطلاق فى البحث الذي يخضعها للتحليل والتأويل والنقدء أي أنها لا تشكل 
سوى مادة خام للدراسة ونقطة البداية» وليست نباية المطاف» كما هو جار قي الوقت 
الراهن. إن هذه المهمة التي يقوم بها الباحث الاجتماعي هي ما يميّزه عن المناضل 
السياسي الذي يتعامل مع الواقع كما يطرح نفسه أو كما هو معطى للإدراك الحسي 
المباشر . 


إلى الآن قبل علم الاجتماع وجهة نظر السياسي واكتفى بلعب دور الصدى الذي 
يرجع الصوت» ربما بتضخيمه أو تخفيضه قليلا ولكن بالمحافظة دائماً على مضمونه» وهو 
الشيء الأساسي . وهذا ما يجسّد في الواقع أقصى حدود الامتثالية التي لا علاقة لها 
بالالتزام اطلاقاً. فالاهتمام المركز حول قضايا التنمية والتحولات الاجتماعية من طرف 
غلم الاجتماء لم يتجاوز إلا في القليل النادر الصياغة التي يقدمها السياسي لإشكالات 
التنمية أو ما يعتبره كذلك. هذه الصياغات التي تميزت ضمن أشياء أخرى بتجاهل أسئلة 
جوهرية مثل: لمصلحة من التنمية؟ ومن وجهة نظر من؟ من يقوم بها ومن يتحمل 
أعباءها؟ هذه الأسئلة إلى جانب أخرى تثير جوانب حساسة تتعلق بالمضمون الاجتماعي 


رذكنا 


والسياسى لقضايا التنمية والقوى الاجتماعية الموجودة على الساحة» مصال حها وعلاقاتهاء' 
دورها ونصيبها من التنمية. . . الخ. فالخطاب السياسي التبريري والدوغمائي الذي لا 
يفتأ يردّد شعارات فارغة من مضمون اجتماعى وسياسى فعلى» لا يمكن أن يحل محل 
التحليل العلمي الدقيق والصارم للبنية الاجتماعية وميزان القوة بين مختلف الطبقات 
والشرائح الاجتماعية» وتحديد طبيعة الصراعات الخفية أو المعلنة» والتحالفات المرحلية أو 
البعيدة المدى. 


لذلك يجب التمييز بدقة بين الالتزام» وهو صفة ضرورية وموضوعية للمعرفة 
الاجتماعية»ء وبالتالي لمنتجيهاء وبين الامتثالية لهيمنة السلطة السياسية على الفكر والمعرفة 
الاجتماعية» واستخدامها من أجل كسب الشرعية» وتبرير سيطرة القوى الاجتماعية التي 
بيدها الحكم. لقد أدى الخلط بين الالتزام والامتثالية إلى فقدان علم الاجتماع في الجزائر 
لكل مصداقية» وحتى يحصل عليها لا بد من إقناع الجتمع امن جديلاء من خلال تبني 
مواقف نقدية صارمة تجاه الممارسة العلمية أولك ثم تجاه السلطة السياسية وأجهزتها ثانياء 
وعند دراسة المجتمع ومؤسساته ثالثاً . 


ثانياً: عدوانية المجتمع وانغلاقه 

العامل الثاني الذي يمثل حاجزاً رئيسياً أمام ظهور علم الاجتماع وتطوره في الجزائر 
هو الموقف العدائي الذي يتخذه المجتمع؛, والرفض الذي تقابل به كل محاولة جادة لسبر 
أغواره وفهم آليات سيره. سوف نحاول أن نعطي أمثلة تو توضح هذا الموقف ونتطرق بعد 
ذلك إلى إمكانية تعليله وتفسيره» سواء اتخذ هذا الموقف شكل العداء المعلن» أو الرفض 
أو الاحتقار أن الانغلاق. هناك مجالات عديدة في مجتمعنا لا تزال مغلقة أمام البحث 
الاجتماعى والمعرفة العلمية. هذه المجالات تعتبر مقدّسة وينظر إلى البحث فيها بمثابة 
تدنيس لها لأنه يكشف فيها مظاهر الخداع والتمويه. إن الأمثلة على ذلك عديدة منها: 
قضايا الاختلال في سير النظام الاجتماعي» السلطة وآليات السيطرة التي تمارسها طبقات 
أو شرائح اجتماعية معينة» مؤسسات الحكم وأجهزتها المختلفة» العلاقات والسلوك 
الجنسي. قضايا العقيدة والممارسات الدينية» موقع الدين في المجتمع ودوره والحركات 
التي تستعمله. تشكيلتها البشرية وطبيعة خطابهاء الجماعات الهامشية أو المهمشة.. 
الخ.» في كل هذه المجالات نجد أن رد فعل القوى الاجتماعية التي لها علاقة ببذه 
المواضيع تجاه الدراسة العلمية يتسم بالرقض أحياناً والعداء الصريح أحياناً أخرى. إن 
ذلك يعبّر عن انغلاق المجتمع ورفضه أن يشكل موضوعاً للدراسة والتحليل العلمي 
المتشفشخص » وهي الاعرباي حا لختران لوادتت وذهنيات منبثقة عن مرحلة تتميز 
بسيطرة الفكر اللاعلمي . بمعنى أن النماذج المعرفية السائدة تعتمد مقاربات غير علمية 
وترفض أية ا ات ومعايير التفكير العلمي. فالمجتمع في هذه الحالة 
يفضّل «العرّام؛ أو «الساحر» (:50:016) على المحلل النفسي أو الخبير الاجتماعي. كما 
يستعيض النظام السياسي بالهندسة الاجتماعية كبديل من كل خبرة أو معرفة اجتماعية 
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علمية. وفي أحسن الأحوال يتم الاعتماد على معرفة يقدّمها «مختصون؛ مرتبطون بخدمة 
النظام 07 وبذلك فهم لا يتجاوزون في معظم الأحيان في مقارباتهم وتصوراتهم 
الحدود التي ترسمها مصالح النظام للحفاظ على شرعيته. إن الموقف العدائى تجاه علم 
الاجتماع يبرز طبيعة العلاقة القائمة بين استمرار أشكال معينة من السيطرة واحتكار 
السلطة سس رف فوى اجتماعية. 0 العرفة العامة النقدية التي عبدد تلك القرى 


كما انه من الممكن تفسير عدوانية المجتمع وانغلاقه أمام المعرفة الاجتماعية النقدية 
بعجهل طبيعة علم الاجتماع ودوره من قبل القطاع العريض من الذين لهم تأثير مباشر أو 
غير مباشر في اتخاذ القرار في مجالات ومواقع كثيرة من الحياة الاجتماعية (المسيّرون 
والإطارات في القطاع الاقتصادي». مسؤولو الإدارات المحلية والمركزية... الخ.). أما 
أولئنك الذين يعرفون أهميته ودوره فإنهم صنفان: قسم يريد استعماله لتأكيد سلطته وتعزيز 
مواقعه» وبذلك يتم استغلاله كتقنية للتحكم والسيطرة» وقسم يرفض التعامل معه إطلاقاً 
بدعوى أنه يدعو إلى الشغب والفوضى وبهدد النظام والاستقرار أينما حل. 


إن المعارضة والرفض اللذين يلقاهما علم الاجتماع يشكلان صفتين مميزتين لمواقف 
جماعات مختلفة وذات مصالح متعارضة في المجتمع . فالعمال ومنظماتهم مثلهم مثل أرباب 
العمل ومنظماتهم يخشونه لأنه يكشف ضعف الأوائل وتجاوزات الأخيرين. أما 
البيروقراطية والنخبات السياسية والعسكرية فتتحاشاه وتحاصره حتى لا يكشف طبيعة 
مشاريعها التسلطية والاستبدادية واحتكارها السلطة من خلال المناورة في استخدام خطاب 
ايديولوجي مقَنّم بالعقلانية والعلموية. والشيء نفسه يقال بالنسبة إلى الجماعات الهامشية 
0 (متعاطو المخدرات», المساجين» الجنسانيون» اللصوص. . . الخ.) لأنها ترفض 
أن يكون سلوكها وثقافتها موضع تقويم من قبل المعايير والقيم السائدة التي تعتبرها 
سلطوية وتعسفية؛ كما انها ترفض الإفصاح عن خبايا «العالم التحتي» الذي تسكنه حتى 
لا تسهّل غزوه والتحكم فيه. الشيء نفسه يقال أيضاً عن الأقليات وتنظيماتها» سواء 
كانت عرقية» سياسية أو دينية. إنها جميعها ترفض أن تكون موضوعاً لمعرفة اجتماعية 
نقدية تفقدها هويتها المستقلة وحريتها. كل ذلك يؤكد المبدأ البسيط : إن المعرفة قوة تنتج 
السيطرة والحكم لمن يمتلكها. 


إن إحدى المهام الرئيسية والملحة لعلم الاجتماع هي التغلب على كل هذه التخوقات 
وكسر طوق الحصار الذي يضربه المجتمع حول نفسه. لكن ذلك لن يتأتى إلا إذا برهن 
علم الاجتماع وممارسوه على استقلاليتهم تجاه السلطة السياسية والتزامهم قيم الموضوعية 
العلمية التي تدعو الباحث إلى التخلي عن الأحكام المسبقة والأطر الجاهزة عند دراسته 
المجتمع » الشيء الذي لا يعني إطلاقاً ألا يستند الباحث إلى موقف قيمي محدد في بحثه 
ودراسته. إن القدرة على اممُاذ موقف نقدي تجاه قيم البحث والباحث نفسه هو ما يسمح 
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يتجاوز هيمنة قيم الثقافة السائدة وتتاولها بنظرة متفخصة وتقدية. هذا الثمن فقط من 
الممكن أن يصبح المجتمع قابلاً ومستعداً لأن يشكل موضوعاً للمعرفة الاجتماعية العلمية» 
بمعنى تقبّل التحليل الدقيق والنقد الصارم والكشف عن الآليات التي تحكم سيره 
وعلاقات ال جماعات المشكلة له بدلا من التقوقع على نفسه ورؤيتها فقط من خلال منظار 
ايديولوجي يبرز له ما يريده ويحجب غيره. 


ثالثاً: ضعف منظومة التكوين 
إن ضعف التكوين وهشاشته قضية عامة ليست مقصورة على علم الاجتماع؛ وعلى 
رغم الأهمية الخاصة التي تكتسبها فإنها لم تكن محل اهتمام يوازي الخطورة التي أصبحت 
تشكلها. لكن لا محال هنا للحديث عن كل هذاء إذ إننا بصدد النظر إلى هذه الظاهرة في 
حدود ما يتعلق بعلم الاجتماع» علماً بأن نقاطاً عديدة ما سوف نثيره يحتمل التعميم ولو 
بشيء من الحذر والحيطة. . سنتعررض أولاً لبعض مظاهر ضعف منظومة التكرين» ثم 3 
نحاول بعد ذلك عرض مجموعة من الأسباب التي نعتبرها ذات أهمية خاصة: 


- ضحالة التكوين ممثلة فى الذخيرة التى يتحصل عليها الطلبة من معارف 
ومعلومات تتعلق بالجوانب المختلفة لتخضّصهم» سواء تعلق ذلك بالجوانب النظرية أو 
المنهجية . ويكفي لضرب مثال على مستوى تلك الضحالة والسطحية القول بأن نسبة عالية 
من الطلاب على أبواب التخرج في علم الاجتماع» لا تزال تخلط بين التيارات والمدارس 
الفكرية وعاجزة في معظم الأحيان عن تحديد الخصائص العامة المميزة لكل تيار» أو 
مقاربة أو منهج . 

؟ - مستوى التحكم في المفاهيم والمصطلحات» أو استخدام لغة متخصصة تشير إلى 
التباين الذي يميز المدارس والتيارات المختلفة في توظيف مفاهيم ومقولات أساسية في 
خطابها. بهذا الصدد يجب القول إن مستوى التحكم في اللغة عموماً يعان ضعفاً كبيراً. 
فكثيرون هم الطلبة الذين لا يستطيعون الحديث لمدة زمنية عدودة (دقيقة واحدة مثلاً) من 
دون اللجوء إلى استخدام ألفاظ عامية وارتكاب أخطاء عديدة في التركيب وقواعد اللغة» 
والشيء نفسه يقال عن الكتابة. 


 ''‏ من مظاهر ضعف التكوين أيضاًء تدني وتقلّص المهارات والقدرات التطبيقية 
المتعلقة بإعداد وتسيير وإنجاز البحث أو الدراسة أو أي عمل شخصي. فعلى رغم أن 
جزءاً كبيراً من برنامج التكوين يركز على تنمية هذه الجوانب وتطويرهاء إلا أن معظم 
الطلبة يتخرّجون وهم لا يحسنون صياغة مجموعة من الأسئلة لبناء استمارة أو إعداد مخطط 
عام لمشروع ملاحظة أو استجواب. ويبلغ الأمر أحياناً أخرى درجة أكثر خطورة عندما 
نعلم أن كثيراً من الطلبة لا يجيدون عند تخرّجهم إعداد قائمة للمراجع مثبتة بطريقة 
سليمة؛ وقليل منهم من يعرف أن هناك أكثر من طريقة لتنظيم قائمة المراجع وأساليب 
إثباتها سواء في متن البحث أو على الهامش. قد يعتبر بعضهم أن هذه قضايا بسيطة 
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وشكلية» لكنها ليست كذلك» فهي تعبّر عن فقدان المبادئ الأساسية التي تشكل أرضية 

إن ضعف مستوى التكوين الذي تجسده هذه الأمثلة له تأثير مباشر فى درجة 
التحصيل ونوعيته» إذ إن العديد من الطلبة لم يكتسبء خلال سنوات» مهارات القراءة 
والمطالعة والاقتباس» وتلخيص الأفكار واستيعابهاء ثم توظيفها دون تشويه. وهكذا 
نلاحظ أن الطلبة يعانون صعوبات كبيرة في إعداد بطاقة مطالعة» أو عرض كتاب أو 
نص من دون اللجوء إلى النسخ مباشرة من الوثائق التي يجري عليها العمل. وتتزايد تلك 
الصعوبات أكثر عندما يتعلق الأمر بتحضير مشروع للبحث أو الدراسة؛ وهي مهمة فردية 
يبرز فيها الطالب مدى تحصيل المعارف واستيعابها وحسن التحكم في قدرات ومهارات 
متنوعة. ذلك ما لاحظناه بخصوص إعداد مشاريع مذكرات الليسانس أو أطروحات 
الماجستير. ففى هذا الاطار تتجلى مظاهر الضعف المختلفة والعجز الذي يعانيه الطلبة 
نتيجة ضعف منظومة التكوين» فالطالب يجد صعوبة تبلغ حد الإحباط عندما يتعلق الأمر 
باختيار موضوع البحث وتصوره وصياغة الاشكالية ورسم الخطوط العريضة لسير 
البحث» وكذلك تحليل النتائج ومناقشتها. 

إذا تركنا الحديث عن مظاهر ضعف التكوين عند هذا الحدء 000 تحديد العوامل 
التي أدّت إلى تدهور الوضعية وتفاقمهاء فإننا سنجد أنفسنا أمام جملة من العوامل» أهمها: 

أ التزايد المطرد في أعداد الطلبة المسجلين في الجامعة» إذ أصبح عددهم يزيد على 
٠‏ طالب اليوم» بعدما كان عددهم لا يتجاوز 5٠,60٠٠‏ طالب سنة 21915 
وأقل بكثير من ذلك سنة 2191754 إذ كان عددهم 07٠١‏ طالب. هذا التزايد السريع كان 
له تأة ير مباشر في نوعية التكوين بالنظر إلى الإمكانات المتوافرة وا موضوعة تحت تصرف 
الجامعة عموماًء والعلوم الاجتماعية خصوصاً. وعلى رغم أن نسبة طلبة العلوم 
الاجتماعية”"' إلى العدد الكلي للطلبة في تناقص مستمر من ,78 بالمئة سنة 19170 إلى 
١“‏ بالمئة سنة 2191/5 فإِن عددهم في ازدياد كذلك مع فتيح الجامعات الجهوية 
العديدة . 


ب - في وجه:التزايد السريع لعدد الطلبة» هناك ضعف كبير في الإمكانات» الأمر 
الذي أدى إلى اشتداد الضغط على القليل المتوافر منها. وفى هذا الصدد يجب التأكيد على 
فقر المكتبات الجامعية وافتقادهاء ليس فقط أحدث ما نشر في علم الاجتماع من 
دراسات» واتعدام المجلات العلمية المتخصصة. بل حتى أمهات الكتب والمراجع 
الكلاسيكية باللغات الأم» وخصوصاً ترجماتها إلى العربية. في هذا الإطار أيضاً يندرج 
الغياب الكامل للوسائل ا - البصرية التي تعتمد عليها كثيراً البحوث الميدانية في 


(1) يقصد بالعلوم الاجتماعية في الأدبيات الرسمية الجزائرية كل الأقسام الأدبية والاجتماعية 
والقانونية والاقتصادية ٠‏ 


يذ 


علم الاجتماع كما تتعدم فرص التدريب العلمي وال ميداني للطلبة. 


ج - من العوامل المهمة أيضاء ضعف المنظومة التربوية في مراحل التعليم ماقبل 
الجامعي . ويخصوص علم الاجتماع يبدو الانقطاع بين مرحلة التعليم الجامعي وما قبله 
واقتحا وجلياً إذ لا يتلقى الطلبة حتى أي إعداد مسبق خارج مادة الفلسفة التي يتّسم 
برناتجها بالعمومية والسطحية» وكذلك ضيق المجال الزمني المخصص لتدريسها الذي يتم 
على مستوى السنة النهائية من التعليم الثانوي فقط. هذا إضافة إلى طابع التعليم في 
المراحل ماقبل الجامعية الذي يتميّز بسيطرة أسلوب التلقين والحفظ وغياب أساليب تعمل 
على تنمية المواهب والقدرات الخاصة وصقلها بتطوير التفكير الحر والنقدي والعمل الذاتي. 
وفي الجامعة هناك ظروف عديدة تشجع على الاستمرار في النهج نفسه» من بينها صعوبة 
استئصال عادات وطرائق عمل مكتسبة خلال فترة طويلة» وكذلك نقص الاهتمام الجدي 
من طرف المدرسين من أجل استبدالهاء بل هناك في كثير من الأحيان من يشجعها 
ويستكين إليها. 

- فقدان الجامعة والتعليم عموماً مصداقيتهما وحظوبمما اللتين كانتا لهما في 

سابقاً. ونقصد بذلك وجود أزمة قيمية فعلية عندما يتعلق الأمر بالعلوم 
0 وعلم الاجتماع خصوصاً. فبينما كان التعليم منذ سنوات قليلة يعتبر إحدى 
القنوات الرئيسية التي تعتمدها مختلف القوى الاجتماعية» وخصوصاً الطبقات الشعبية من 
أجل تحقيق مطامحها في الترقية الاجتماعية وتحسين ظروف حياتها على العموم» نجده اليوم 
قد فقد تلك المصداقية ولم يعد يثير الاهتمام نفسه والشغف عينه لا في نفوس الأولياء ولا 
الطلبة. ويعود تدهور قيمة التعليم إلى أسباب عدة» منها التركيز القوي على عوامل 
أخرى» مثل المال والمحاباة والرشوة في احتلال المناصب والحصول على ترقية» وكذا 
هيمنة العلاقات الزبونية ودوح العشائرية بدلا من المعايير الموضوعية والعقلانية القائمة على 
العناءة والقحلية :في العرظيت والترفية . .. الخ. إلى جانب كل هذا تجدر الإشارة إلى 
سيطرة قيم الربح المادي السريع في السنوات الأخيرة» والتعليم طبعاً ليس من القنوات 
التي تحقّق ذلك!؟9 . 

ه ‏ حتى نكون منصفين لا بد من التنبيه إلى القسط المهم من المسؤولية التي 
تتحملها هيئة التدريس والقائمون على تسيير الجامعات والمعاهد. فالعديد من الأساتذة» 
وهي حقيقة مؤسفة لا بد من الاعتراف بها ومواجهتهاء ليس لديهم ما يؤهلهم للتدريس» 
سواء من حيث الكفاءة التربوية أو من حيث المعارف المتخصصة. والأدهى من ذلك هو 
أن قطاعاً عريضاً منهم لا يبدي استعداداً أو اهتماماً بتحسين مستواه من خلال العمل 
المنتظم والجادء بينما يقع الاهتمام بتحصين المواقع من خلال جمع الشهادات. إن ما يجعل 


() يندرج في هذا الإطار تزايد عدد الطلبة الذين يخصصون قدراً أكبر من وقتهم وجهدهم لنشاطات 
تجارية طفيليةء وهي ظاهرة لم تكن موجودة من قبل. 
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الوضع سيئاً حقاً هو أن بعضهم لا يشعر بذلك الضعف إطلاقاًء وبالتالي لا يفكر في 
تجاوزه. كثيرون هم أولئنك الذين جاؤوا إلى الجامعة مصادفة أو لأنها في نظرهم ‏ وهم 
محقّون حتى الآن ‏ أسهل سبل الارتزاق»ء أي منصب عمل مستقر ومصدر دخل 
مضمون. وكثيرون هم أولئك الذين كانت لهم طموحات علمية» لكنهم أصيبوا بخيبة 
أمل واحباط وانساقوا في النهاية مع التيار المهيمن. 

باختصار» نستطيع القول إن قسماً كبيراً من هيئة التدريس ينطبق عليه بصدق المثل 
القائل «فاقد الشيء لا يعطيه»ة. لذلك فإن ضحالة مستوى التكوين الذي يعانيه الطلبة هي 
في جزء كبير منها انعكاس لمستوى تكوين الأساتذة أنفسهم. 

أما مسيّرو الجامعات والمعاهدء فيكفي القول إنهم يتميزون بذهنيات بيروقراطية أكثر 
تصلبا من تلك التي نجدها لدى مسيّري الإدارات العمومية. فتعاملهم مع الطلبة وحتى 
مع الأساتذة لا يخضع لمنطق تربوي وعلميء بل يتم من موقع امتلاك السلطة والقوة 
لفرض الأمر الواقع ولو كان ذلك باللجوء إلى أساليب قمعية مختلفة. 

و إن محتوى برنامج التكوين يمتاز بالعمومية والمرونة» الشيء الذي يسمح في 
هذه المرحلة بالذات بتغليب الجوانب العقيدية (سواء محافظة أو راديكالية» دينية أو 
علمانية) على محتوى التكوين من حيث المعارف النظرية والتقنية وأساليب البحث ومناهج 
العمل العلمي وطرقه. ويمكننا القول بأن علم الاجتماع قد تمت أدلجته بطريقة مفرطة» 
ليس فقط نظراً إلى طبيعة المعرفة الاجتماعية التي تمثل مجال رهان بين المصالح والقوى 
المختلفة» ولكن نظراً أيضاً إلى غياب برامج واضحة يلتزم بها المدرسون؛ الشيء الذي 
يفتح الباب واسعاً أمام المبادرات الفردية غير المنظمة» إذ إن المقياس يعطى مضمونا مختلقا 
كلما تغيّر الأستاذ المسؤول عن تدريسه. وما يزيد فى حدة هذه المشكلة هو غياب وسائل 
العمل الأساسية من كتب ومجلات علمية متخصصةهء يمكنها أن تسد الفراغ الحاصل» 
الأمر الذي يجعل التكوين» فعلاء رهن إرادة المدرسين. 

أما طرق التدريس» فما زال يغلب عليها الطابع التقليدي الذي يبيمن عليه السرد 
والإلقاء والتلقين والتسلط ورفض المجادلة» وكل الآليات المساهمة في تنمية روح النقد 
لدى الطالب أو انعتاقه» ويمثل درس المحاضرة خير مثال لذلك. يحدث كل ذلك على 
رغم محاولة الإصلاح بإدخال طرق عمل متنوعة تساعد على تنويع النشاط وتنمية القدرات 
والمواهب المختلفة لدى الطلبة» وخصوصاً تشجيع أعمال البحث؛» سواء الفردي أو 
الجماعي. لكن التغيير تم على مستوى الشكل فقط نتيجة المعارضة القوية التي لقيها 
الإصلاح من كل الجهات: إدارة وأساتذة وطلبة. فالخروج إلى الميدان”" والأعمال 


(8) يجب الإشارة إلى أن إصلاح علم الاجتماع أقرّ اجراء تريصات ميدائية لطلبة علم الاجتماعء 
ابتداءً من السئة الثانية وذلك بغية تدريب الطالب عل التحكم في المناهج والتقنيات» لكن هذه التريبصات 
حذفت ملة 1984 أثناء وضع البرامج الجديدة. 


548 


التوجيهية التي تعد جوانب أساسية في تكوين طلبة علم الاجتماع وقع إما بالتخلٍ عنها 
نبائياًء كما هو الحال بالنسبة إلى السنة الأولى» أو تشويهها كما وقع للثانية» إذ سيطر على 
هذه الخصص نوع من الممارسة الروتينية» كإعادة المحاضرة أو تقديم عروض من طرف 
الطلبة» وهي طرق عقيمة تتناى مع الطابع الإبداعي الذي وجدت من أجله تلك 
الخصص . 


رابعاً: إهمال البحث وتهميشه 

ننطلق هنا من مسلّمة أساسية هي أن البحث هو حجر الأساس في تطوير أي فرع 
من فروع المعرفةء ولذلك فإن أهميته ودوره الحاسم ليسا بحاجة إلى إثبات. ويؤدي 
البحث هذا الدورء سواء من خلال التوصل إلى معارف جديدة أو توسيع تطبيقات 
المعارف المحصلةء ومن ثم المساهمة في دفع عملية التراكم المعرفي. كما أن تطوير البحث 
والاهتمام به يكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى التكوين الذي يبقى في ظل غياب البحث 
قائماً على تكرار معارف قديمة تتناقص درجة ملاءمتها الواقع المتجدد والمتغير. وهكذا فإن 
فروع المعرفة الأكثر تطوراً والتي تفرض نفسها على المجتمع هي تلك التي تتمتع بدرجة 
عالية من الحيوية والتجدد من خلال نشاط البحث بشقيه النظري والتطبيقي» والبحث 
العلمي لا يمكنه أن يتطور إلا بتوافر مجموعة من الشروطء أهمها: 

١‏ سيادة الفكر العلمى والقواعد العلمية الصارمة في مواجهة الممارسات 
والتامتيات المخلفة والتغلقة الغى تفضّل الفكر الخراقي والشعؤكة» وزدوة الأفغال 
الارتجالية التي تسيطر عليها مصالح آنية وفئوية ضيقة. ‏ - 

١‏ - توافر باحثين علميين في مستوى متطلبات الممارسة العلمية التي تقتضي الوعي 
بالدور الحاسم والمسؤولية المهمة المتمثلة في محاولة فهم المجتمع وآليات عمل مؤسساته 
وسيرهاء خصوصاً أن المعرفة الاجتماعية ترتبط بشكل وثيق بالتغيرات الحادثة في 
المجتمع» ليس فقط كتطبيقات خارجية» بل من خلال عملية الممارسة المعرفية ذاتها. 

٠“‏ - توافر الشروط الموضوعية المادية والمعنوية من أجل القيام بالبحوث ونشر نتائجها 
وتبادلها ووضعها في متناول كل المهتمين» سواء من المختصين أو من القطاعات المستخدمة 
في المجتمع . 

لقد تم التعرض للنقطتين الأولى والثانية» ولو بطريقة غير مفصلة. من خلال 
الحديث عن قابلية المجتمع للبحث الاجتماعي وقضية التكوين. ويبدو من خلال تلك 
المعالجة أن البحث الاجتماعي يعاني صعوبات حقيقية ومعقدة» وأن الشرطين الأولين غير 
متوافرين. ولاستكمال تقديم الصورة التي يوجد فيها البحث سوف نركز في ما تبقى على 
النقطة الخاصة بتوافر الشروط المادية والمعنوية للبحث. 


إن أول ملاحظة من الممكن تسجيلها تتعلق بانعدام هياكل وسياسة مستقرة وواضحة 
الخلا 


للبحث الاجتماعي» سواء على مستوى الجامعات والمعاهد أو على المستوى الوطني ككل . 
وإذا كانت هذه ظاهرة عامة تشمل كل الفروع والتشخفصات» فإنها تبدو أكثر جدة فى في 
العلوم الإنسانية عموماً وعلم الاجتماع خصوصاًء نظراً إلى الانحياز الواضح لدى مجمل 
الهيئات الرسمية المعنية بالتكوين والبحث إلى جانب العلوم التطبيقية والتقية. لاجد 
مثلاً وحدات البحث في علم الاجتماع لما وجدنا اليوم سوى عدد محدود جراا؟ 


أما إذا نظرنا إلى الدوريات والمجلات المتخصصةء فإننا ستنفاجأ بخلو الساحة منها 
تماماًء إذ ليس هناك في يجال العلوم الاجتماعية عموماً سوى أربع مجلات معروفة» 
ولكنها معرضة للاضطراب في صدورها. هذه المجلات هي المجلة الجزائرية للعلوم 
القانونية والاقتصادية والسياسية. وجلة مشهد (6 :ههه ط) للعلوم الاجتماعية» ويحلة 
ليبيكا (»ع:51برة) التي يصدرها مركز الدراسات التاريخية والاثنولوجية؛ ومجلة دفاتر مركز 
البحث في الاقتصاد التطبيقي والتنمية (7684©) . 


في بداية الثمانينيات» كانت هناك محاولاات عدة من طرف معاهد علم الاجتماع في 

جامعات عدة لإصدار لات متخصصة. مثل مجلة سيرتا للعلوم الاجتماعية في جامعة 
قسنطينة» دفاتر العلوم الاجتماعية وأطروحات في جامعة عنابة» منشورات مركز البحث 
والوثائق ى في العلوم الإنسانية من جامعة وهران» يحولات :عتم الاجتماع من جافعة 
الجزائر. باءءت كل هذه المحاولاات بالفشل بعد وقت قصير من ظهورهاء واختفت أغلبية 
هذه المجللات بعد فترة من الإشعاع. والسبب الرئيسي في ذلك هو ضعف وانعدام 
الوسائل المادية للطبع والسحب والنشر والتوزيع؛ وكذلك سيطرة التسيير البيروقراطي 
وهيمنة الوصولية والانتهازية التي / تدخر جهداً عبر الهياكل لضرب الكفاءات وإقصائها. 
أما إذا نظرنا إلى المؤلفات» 0 لا تختلف. بحيث إذا استثنينا الرسائل الجامعية التي 
يتم انجازهاء سواء في الداخل أو الخارج والتي لا توضع في متناول الوتنان والمستعملين 
من أساتذة وباحثين وطلبة» فإن هناك عدداً محدوداً جداً من الأعمال التي د تستحق الذكر. 
ومقايلة بعدد الجامعات والمعاهد والطلبة والأساتذة في في العلوم الاجتماعية عموماء يمكننا 
القول من دون مبالغة بأن حركة التأليف والترجمة مشلولة تماما. 


(9) يحسب علمناء هناك وحدتان في جامعة وهران» ووحدة تابعة لمركز البحوث الاقتصادية 
التطبيقية والتنمية. أما في عنابة وقسنطيئة: فليس هناك أية وحدة للبحث الاجتماعي. يجب الاشارة إلى أن 
معهد علم الاجتماع في عنابة كان سباقاً إلى انشاء وحدة للبحث والتشاط العلمي بمبادرة من عبد الرزاق 
جلالي وأنا شخصياً وذلك مئذ نباية عام .1448١‏ أصدرت هذه الوحدة يحلة دفاتر العلوم الاجتماعية 
(عددان) وبحلة للترجمة أطروحات في النظرية الاجتماعية والمجتمع (عددان)؛ إضافة إلى تنظيمها أياماً دراسية 
حول علم الاجتماع عام ١487‏ وأخرى حول البنوك والمالية عام 19444. لكن هذه الوحدة اتدثرت نهائيا 
بسبب التسيير البيروقراطي وسيطرة المصالح والأطماع الفردية إذ استخدمت من طرف بعض الوصوليين 
كقناة. للارتقاء إلى مناصب السلطة هروياً من مراجهة الواجبات التربوية . 
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أما الأسباب التي أدت إلى هميش البحث وإهماله؛ فهي عديدة ومتنوعة ومن 


الممكن أن نذكر منها: 
أ انعدام سياسة واضحة في ميدان البحث العلمي عموماًء وعلم الاجتماع. 
خضوضا: 


ب ضعف الوسائل والإمكانات المخصصة للبحث» وفى بعض الأحيان انعدامهاء 
وأههمها فين هذا الصدد عياب هياكل بحث مرنة ومستقلة؛ والنشريات والمجلات 
التخصصة:؛ والزمن الطويل الذي يستغرقه نشر الأبحاث والمؤلفات والنوعية السيئة 

ج - هناك أيضاً أسباب معنوية تتعلق خصوصاً بانعدام حرية البحث وحرية التعبير 
وممارسة الرقابة باشكال متعددة وفي مستويات مختلفة» إذ كثيرا ما رفضت مشاريع بحث 
وأعمال ذات مستوى علميء لا لشيء سوى أنها تعتمد مقاربات نقدية وتثير قضايا تدخل 
ضمن نطاق المسكوت عنه والمكبوت» سواء من طرف الجماعات المختلفة فى المجتمع 
المدني أو السلطة السياسية. أضف إلى ذلك» عامل الرقابة الذاتية الذي نما بشكل واسع 
في أوساط المختصين في علم الاجتماعء مثلهم في ذلك مثل كل المثقفين. إن عدم 
الاهتمام بالبحث ونقص الإقبال عليه من طرف المختصين يعود إضافة إلى العوامل التي 
ذكرناهاء إلى سياسة تسيير الحياة المهنية وتقويم مساهمة الأساتذة التي تفتقد قواعد وقوانين 
واضحة حتى الآن. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عامل الإنتاج العلمي لم يؤخذ بعين الاعتبار 
كمعيار أساسي وحاسمء» كما هو الحال في جامعات العالم كلها. وحتى الآن تكتفي 
جامعاتنا بالاعتماد على الشهادة والأقدمية في تقويم الأساتذة وترقيتهم. 


طرائق عمل وأساليب عقيمة منافية للمنطق العلمي» يجد الباحث الاجتماعي نفسه مهمشاً 
ومهملا» ويبقى علم الاجتماع تحت سيطرة مجموعة من الامتشاليين والوصوليين 
لا يتتجاوز الحدود التي ترسمها السلطة والقوى الاجتماعية المسيطرة . ويذلك تعطلت 
وثيرة التراكم في هذا الحقل المعرفي » الشيء الذي حرم المجتمع من النظر إلى نفسه 
واكتشاف حقيقتهء وأتاح له الاستمرار في العيش في دوامة من الزيف الذي لم يعمل 
سوى على زيادة حدة التناقضات والصراعات إلى درجة تهديد المجتمع في كيانه. 


خامة 
في النهاية يمكننا القول إن علم الاجتماع كممارسة علمية» كان ولا يزال غائباً» 
على رغم وجود أربعة معاهد متخصصة في تدريسه ومضي حوالى عشرين سنة منذ أن 


شرعت في ذلك . إن ما يميز علم الاجتماع اليوم في بلادناء سواء في مجال التدريس أو 
البحث» هو التأرجح بين التبني غير النقدي للمقاربات والأطر النظرية والمنهجية المطورة 
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في مراحل سابقة ومجتمعات مغايرة» واستخدامها بطريقة ميكانيكية كقوالب جاهزة لفهم 
الواقع الاجتماعي الجزائري. في مقابل ذلك». نجد سيادة المقاربات الحسية المعتمدة على 
الواقع كمعطى للإدراك المباشرء وهي مقاربات تفتقر إلى تصورات ومقولات نظرية عامة» 
تجعلها تتجاوز التجربة الحسية القائمة على المعرفة العامية أو الحسٌ المشترك. فبينما تتعشف 
الأولى في استخدام مقولات ومفاهيم عامة متجاهلة خصوصية الواقع» تعادي الثانية باسم 
الواقع كل محاولة تجعل منه موضوعاً للتفكير والفهم والتحليل» منغمسة بذلك في حتسية 
مفرطة معادية لكل ممارسة تنظيرية. 
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(لفصل الثالثك عشر 
علم الاجتماع في الجزائر: الهوية والسؤال”"' 


محمد حافظ ويا ب(**) 


أولا: مقدمة 
إن منظومة العلاقات المتشابكة + بين التاريخ والعلاقات الاجتماعية وتجلياهما في 
الخطاب السوسيولوجى هى ما يبدو ا مادة للتحليل وإطاراً له. 


بهذا التوجه الأرحبء لا تهدف هذه الدراسة إلى صياغة أجوبة نهائية حول وضعية 
هذا الخطاب في الجزائرء بل قصاراها الطموح إلى صياغة تساؤلات قد تعين في رفد 
الأطر النظرية والمنهجية لبحث . سوسيولوجي متنام» هو اجتماعيات علم ١ت‏ أو 
سوسيولوجيا السوسيولوجيا (5001010816 06 غ6اع5001010) من خلال أحد نماذجها! 


والدرانة يدا د جه قات لقو وال 0 


تعين على كشف قوانينه وآلياته. 


والحق أن مهمة دراسة الخطاب السوسيولوجي في الجزائر - بمفاهيمه وتصوراته 
ومداركه وأطره الاجتماعية وفاعليه ‏ تمثل مهمة أساسية» نظراً إلى أن حركته داخل التاريخ 
الجزائري لعبت - ولم تزل - دوراً متعاظماًء وهو ما قد يسمح بمعرفة توجهاته وسياقاته 
التاريخية المعاينة» تلك التى تحكمت فى صياغاته النظرية وأقمطته المنهجية وحمولاته 
الايديولوجية»: فيما يعنى أنه مثّل أحد شهود هذه المزحلة أو تلك وأحد تغبيزات جدلها 
الاجتماعي . ١‏ 


(*) نشر في: المستقبل العري» السنة 17» العدد 14 (نيسان/ ابريل »))١949‏ ص ,1١7 8١‏ 
(هه) أستاذ الانثروبولوجيا في كلية الآداب في جامعة بنها - مصر. 

)١(‏ حول اجتماعيات علم الاجتماع أو سوسيولوجيا السوسيولوجياء انظر: 

1 (2..1970 .5 .74 تعاعو لا بوث71) برومامنع350 كره بروماماء50 ,واع شلعم آ 
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من هنا تتبدى صعوبة هذه الدراسة» لما قد محمله من «غقلة» الانزرلاق نحو تخفيض 
الانعكاس أو الربط المرآوي: ومن ثم إهمال إمكانات التطور الذاتي لهذا الخنطاب» أو 
الانسياق نحو استقلاليته المشروطةء والمبالغة فى دور قاعليه المعرفيين. 


وفى الظن أن منظور التحليل النقدي للخطاب عؤلالهصة"! عل عو«تاءءمويوم) 
(ونامءوذك 6 عناولاتته يمكن أن يمثل أسلو بآ تحليلياً مفيداً في الإفصاح عن الآليات 
التاريخية ‏ الاجتماعية التي رافقت تشكل علم الاجتماع وتطوره في الجزائر» ورفدت 
مكوناته» وأسّست لهماء ومن ثم يعمق تصورنا محصلته وآفاقه. وهذا المنظور الذي يعد 
من الأساليب المنهجية المستحدثة في سوسيولوجيا المعرفة لا يقف عند مجرد تحليل 
النصوصء» بل يتعداه إلى كشف حركة الواقع حيال النصء بتأكيد فهم أطره الاجتماعية 
وجذوره الفكرية» وإلى استكناه فاعليات النص في الواقع يمدى مساهمة قضاياه ودعاواه 
العلمية ومفاهيمه النظرية في فهم واقع المجتمع الجزائري وتفسيره. 


١‏ - إشكاليات أساسية 


إن دارس الخطاب السوسيولوجي في الجزائر» لا بد من أن تواجهه إشكاليات 
ثلاث رئيسية» عليه استبصارها ومحاولة فك «طلاسمهاة . 

أولى هذه الاشكاليات هى تحديد جوهر السوسيولوجياء ولا سيما التأكد ما هو 
واقعة اجتماعية وما هو فكرة اجتماعية من جهة» والتثبت مما هو فلسغة عامة» وفلسفة 
اجتماعية خاصة» وما هو سوسيولوجيا مستقلة بخصوصيتهاء» صيغت وسط حركات 
التفرع والاستقلال التي شهدتها العلوم الإنسانية» فجاءت استقلاليتها متأخرة نسبياً. 


وأكثر من ذلك» تواجه الدارس في هذا الصدد تساؤلات حول امكانية حصر 
علمية السوسيولوجيا بخصوصية منهجهاء فيخفض موضوعها إلى تقنياتهاء أم يرفع 
التقنيات إلى مصاف الموضوعات؛ مكرساً أن لا سوسيولوجيا بلا فلسفة اجتماعية» بلا 
نظرية عامة» وأن لا قيمة لتقنيات لا يستوعبها ولا يطورها توجه نظري محوري”"2. ويزيد 
الأمر صعوبة أننا في مجال الحديث عن السوسيولوجيا في الجزائر يناوشنا ركام من المصادر 
غير المرتبطة فيما بينها (تقارير موظفي الإدارة الاستعمارية» روايات لرحّالة وتجار 
ومبشّرين وضباط وعلماء وفنانين» مونوغرافات». مذكرات» أبحاث ميدائية. . . الخ.). 


وهنا نجد أنفنييًا إزاء موقفين: موقف يرى ضرورة التمييز بين البحث 
السوسيولو جي (©وتع501010) والاجتماعى (5061316): بين السوسيولوجيا وبين العلو مم 


(؟) خليل أحمد خليل» «تاريخية علم الاجتماع: اتهاعات وتطوراتء» الفكر العري» السنة 7؛ العدد 
4 (كانون الثاني/ يناير ‏ شباط/ فبراير :)١941١‏ ص 51" وما بعدها. 
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الموازية (تاريخ اجتماعي؛ٍ سياسة., إثنولوجياء اقتصاد. . .)»: ويمثله الباحث المغري 
عبد الكبير الخطيبي» طلا من سيرورة التصور السوسيولوجي كقصد وكمنيج؛ واعترام عد 
أدنى من القواعد العلمية”"؛ وموقف آخرء يعتبر السوسيولوجيا نسقاً معرفياً تهيمن عليه 
نزعة بنية تكاملية (3816هنامك5ذل6:دة) لا على أنها مجرد منطقة يدرس فيها موضوع معين 
(وع داع زطنة) . 


وتتبدى الإشكالية الثانية في تعيين «الحيّز» الايكولوجي لممارسات السوسيولوجيا في 
الجزائر» وهو ما يستلزم إما التعامل مع هذه الممارسات ضمن حدود جهوية (اقليمية)؛ أو 
الكشف عن تشابكاتها وتعالقها مع نظيراتها المغربية والعربية. فالتعامل الجهوي يمكن أن 
يمثل توجهاً محدوداً في الدراسة» يقف على رأسه غياب النظرة الأفقية الأشمل» وهو ما 
قد يؤدي إلى القطع وعدم التواصل مع حركة السوسيولوجيا العربية. 

فإذا كانت التقسيمات الحدودية بين بلدان المغرب العربي قد بدأت في الظهور قبل 
المرحلة الاستعمارية التي جاءت لتدعمها وتثبتهاء وإذا كانت حالة المشرق/ المغرب في 
الوطن العربي ل تزل قائمة» فإن وحدة معطيات السياق الجغرا - سياسي مغربياً» ووحدة 
الموروث والمعيوش عربياًء تهت أية محاولة نحو «بلقئة» المعرفة السوسيولوجية العربية. 
وتحويلها إلى خطابات منفردة بذاتها (501-8626115 155نامء015) . 


إن هذا لاريعني» بحالء ألا نتصدى للكتابة عن السوسيولوجيا ضمن حدود 
جهوية» باعتبار أنه لا يمكننا تجاوز خصوصية كل قطر عربيء لكننا في الوقت ذاته يجب 
ألا نغفل شراكة الحركة السوسيولوجية العربية وتواصل مردوداتها بين هذه الأقطار. 


الإشكالية الثالثة تكمن في صيغة التعامل مع الخطاب السوسيولوجي في الجزائر» 
وهو ما تواجهنا إزاءه كيفيتان: إما النظر إليه كنسق علمي «مغلق؟» بعيد عن مرجعه 
الاجتماعي (50©1816 ععمع:1016) وتعالقه المعقد مع مفردات المجتمع الجزائري ووقائعه 
وآلياتهة: أو عدم النظر وحسب - إلى القيمة «الجوّانية» لهذا الخطاب. ودراسته كفعالية 
فكرية تتوجه توجهاً ذا معنى. وتتقصد غايات محددة في الوا قع الاجتماعي» كاتعكاس 
عارف ظواهر هذا الواقع وعلاقاته؛ وهو ما يعني ضرورة الأخد في الاعتبار جا 
المعطيات الاجتماعية التي صاحبته في إطار تاريخي محدد. 

والواقع أن ربط سؤال السوسيولوجيا بالمجتمع وتاريخه يلغي العديد من المفاهيم 
الزائفة» ويسقط وهم المعرفة الشكلية» ضمن جاذبية التشميل والتكثيف التي تحركها جدلية 
العلاقة بين الخطاب والتاريخ 2 النظري والعيني » بين المجرد والملموس . هذا إذا كنا لن 
نغفل أن الوجه «الصحيح» لهذا الطاب 1 تقر حل عرد رمي سياه بل يلحقه 
بفعالية اجتماعية تطرح أمامها مهمة المساهمة في تنظيم خبرات الجماهير بطريقة عقلانية؛ 


اقرف .11-6 .مح ,(1983 ,.آ[. .5 تعموط) أعاسمباع ءجزعملقة ,أطتاقط]ا عتطعطاءع لام 


ينا 


كي يضحي استمراراً فكرياً لتشاطاتباء ويلعب دوراً ملحوظاً في تطوير وعيها. 


؟" ‏ خلفية تارحية 


إن هذه الإشكاليات تضعنا قبالة مهمتين متكاملتين: أولاهماء وجوب التأريخ 
للسوسيولوجيا وللوقائع الاجتماعية انطلاقاً من مبدأ الوحدة بين الأفكار والوقاكا 
والثانية» تقصي تاريخية علم الاجتماع في الجزائرء سلفية وحديثة» موضوعاته ورياك 
في تناسب مع التحولات التي طرأت على البنية الاجتماعية للمجتمع الجزائري» ومحيطها 
المغربي والعربي» » كشفاً عن مضمونه وعراميةء وكيفيات إدراكه الواقع والتاريخ والتراث. 
ولعل تحديد هاتين ن المهمتين يمثل مدخلاً لصياغة مجرى هذا الخطاب» ويعطي تحليله كفاءة 
تفسيرية » قد تسمح لنا بالاقتراب منه اقتراياً نقدياً من حيثث صياغة مقاهيمه ») وأطروحاته: 
وانعطافاته©' , 


وعلى رغم أن التأريخ لعلم الاجتماع في الجزائر يقتضي الإلمام بتصوراته كاقةء فإننا 
لن نسرف هنا في هذا الأمرء ال ب ا 100 


بها ومن خلالها. 
ويبدو العم 0 «النموذج الأساسي» (201853:دم). كأداة تحليلية» اتجاهاً 
مثمرا لأنه يسمح به بتعيين أكثر العلامات الببليوغرافية قيمة وأضية في مسيرة ا الخطاب 


والقضايا الرئيسية الي : تحدد المشنكلات الشرعية في جمال غلمي معين؛ وقدم قن ترحية 
النظر إلى الجوانب الأكثر دلالة في مرسكلة اتاوعة 010 


ونحن حين ننكب على ترسيم هذه المسيرة» نجد أنفسنا قبالة لحظات ثلاث 
كرار نيالية» يجب تحليلها في استمراريتها واتقطامهاء وهو اما نتقق عليه مع عبد الكيير 
أ خطيبي في دراسته سوسيولوجيا مغر 0 


في هذا الصددء وعلى الرغم من ضرورة الحديث عن ابن خلدون كمنظر اجتماعي 
في مرحلة ماقبل الكولونيالية» فإننا سنكتفي ببذه الاشارة» بالنظر إلى أن الخطاب الخلدوني 


2 صاغ كل من بيرغر ولوكمان تطويراً لهذا النموذج التحليلٍ في حديثهما حول (حصيلة المعرفة 
الاجتماعية؛. لمزيد من التفصيلء انظر: أعاءم5 17:6 ,مممصسطعن] مقطمط] فته ععوع8 ..آ تعامط 
+مطهط عاءه لا بوع1!) .ل 280 ,موف ءاسوصك كزه «روماماء50 ١86‏ تن ععذلهء 77 4 را ةلمعل كرت امل عنطاكابه 6 

.62-5 .مم ,(1986 ,كقطامه80 


(0؟ عن 557 :للا بمههعنة) «متسامرع! +اللناصاء5 عه #موعبدو5 2756 ,مطدكا كقتدمط” 
.31-3 .هم ,(1970 ركقع28 موقعلط 
زفق4 ١‏ 9 .م ,أعامداع ذم جزعهكل8 ,أطناقط]ا 
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يطرح عليناء» دوماً مهمات التأصيل المنهجي والتواصل المعرفي . 
بعدهاء بدأ دخول المباحث الاجتماعية في بلدان المغرب العربي عموماًء والجزائر 
حضوم كمقدمات استكشافية» للتعرف إلى هذه البلدان تمهيداً لغزوهاء ثم كعملية 


وهكذا قدمت أبحاث ودراسات تعاملت مع «الشمال الافريقي» كجزء من الشرق 
المبهم الغامض والساحرء وركزت على جزائر الصحراء والرمال والفحولة ولغة القلب 
والأحاسيس الجديدة وتكونت معيات متخصصة ومعاهد. وظهرت دوريات» وأنشغت 
دور نشرء لتتجمع من هذا كله مباحث اجتماعية بالمعنى الواسع للكلمة» شوهت الواقع 
وأنتجت معرفة مشروطة» أنجز الكثير منها هواة ومغامرون» على ما نستبينه تفصيلاً هنا . 


ثانياً: السوسيولوجيا الكولونيالية 

إن أهمية تحديد ملامح اللحظة التاريخية وملابساتها التي صاحبت استعمار فرنسا 
الجزائرٌ عام 2 تكتسي طابعاً ملحاً. ذلك أن المستعمر قد حاول أن يعيد تشكيل 
العلاقات الاجتماعية في الجحزائر وفق تطور الرأسمالية الأوروبية وتحقيقاً لأغراضها. وقد 
كان يملك الوسائل الكافية للقيام بهذه المهمةء بما في ذلك المعرفة السوسيولوجية» وقوة 
السلاح» ومركزية السلطة. ومع ذلك لم تكن إعادة التشكيل هذه عملية سهلة». لأن 
الواقع الاجتماعي الجزائري كان يخضع لقانونيته الخاصة» وكان لزاماً على المستعمر أن 
يفهمها أولاً. تمهيداً لمحاولة التأثير فيها من الداخل بتحريك عناصرها الخاصة نفسها 
وتوجيهها لخدمة مصالحه. 


تفصيلاٌ من الممكن القول إن تحقيق مستلزمات الرأسمال» وما يقتضيه من توسيع 
أسواق التصدير واستيراد المواد الأولية والسلع الغذائية قد لعب دور الظرف التاريخي الذي 
تمت ضمنه صياغة دور الجزائر في جل مظاهر أزمة هذه البلدان وتخفيقها. 


وقد بني هذا الدور على أساس إمكان تنمية القطر الجزائري في اتساق مع حاجات 
التطور الرأسمالي» بواسطة تحويله إلى مزرعة كبيرة لإنتاج المواد الأولية (الكرمة» الحبوب» 
المعادن» ومؤخراً البتروكيميائيات)» وهوما استلزم إيجاد طرق عدة للتحديث الممزئي 
لأساليب الإنتاج وأدواتهء تنسجم مع مصلحة مراكز الراجكاة ‏ 7 أوروبا الغربية»؛ ضماناً 
لاستمرار توجيه الإنتاج : نحو السوق العالمية. 

وكان لا بد لهذه السيرورة من أن تفرز فئات رأسمالية متبايتة (ملاك عقاريون» 
تجارء قادة» آغوات. . .) تكون بمثابة قواعد مادية واجتماعية وسياسية تخدم مصالح 
الاستعمار» إضافة إلى معرفة اجتماعية «جديدة» تكرّس مصالح هذه القئات وتيررها. ولم 
يكن هناك في قائمة العلومٍ الإنسانية «أصلح' من السوسيولوجيا لأداء هذا الدور 
ولتطويعها لمقتضياته» خصوصاً إذا منا أخذنا في الاعتبار خصيصة الاستيطان التي لم يتم 


54 


تصور الجزائر من خلالها كمركز ذاتي»ء بل إلى إلحاقها بالمتروبول» واستيعابها على الصعد 
كلهاء وضمّها إلى سيادة المركز الاستعماري كمقاطعة فرنسية. 

ولعل «صلاحية» السوسيولوجيا تتأكد في هذا المضمارء في ما يذكره سعيد بن 
سعيد «بقيام نوع من التضافر الغريب والعجيب المثال بين عمل الاستعمار الفرنسي وممارسة علم 
الاجتماع . فإذا كان الأول هو الذي يوجّه الثاني وبقوده باسم مجد فرنسا مثلاء فإن الثاني استطاع أن يمد 
الأول بالعديد من الأسلحة الخطيرة الفتاكة"”'©» وهو ما عبّر عنه الطاهر لبيب بقوله: «إن المغرب 
العري قد مثل موضوعاً سوسيولوجياً مبيجلاه”0. 

وقد تمت خارج نطاق السوسيولوجيا الكولونيالية كتابات صاغت وشكلت خطابات 
موازية لهاء لعل أهمها كتابات السان سيمونيين عن تجربتهم القصيرة في الجزائر» 
ومقّالات ماركس وانغلز. وكذلك محاررات شيوعيي الجزائر عبر دوريتهم التضال 
الاشتراكي . 
الآسيوي في الجزائرء وحيًا عبرها استعمار الشمال الافريقي» واعتبره عملاً حضارياً. 
كذلك كتب اتغلز فى جريدة تورذرن ستار (<5/2 1/1:677ه/2) مقالاً عام ١844‏ حول 
«التجليات الخارقة لعبد القادر»؛ فرأى في ثورته صراعاً يائساً للحالة البريرية للمجتمع 
الجزائري» ورحب فيها بالغزو الفرنسي» واعتبره «حقيقة هامة وسعيدة في تقدم الجضارة30 2 . 

وقد اعتمد انغلز في هذا التفسير على فرضيتين أساسيتين: أولاهماء ركود التكوينات 


(1) سعيد ينسعيد» «التنمية وتكوين الأطر حول تدريس علم الاجتماع في مؤسسات التعليم في 
المغرب. » مجلة العلوم الاجتماعية (الكريت)ء؛ النة .١15‏ العدد 5 (شتاء 985١)ء‏ ص .4١‏ 

() الطاهر لبيبء «علم الاجتماع في تونس: التدريس نصاً وفعلآ»» ورقة قدّمت إلى: ندوة نحو 
علم اجتماع عريء تونسء كانون الثاني/ يناير +١446‏ ص .١١‏ وقد نشرت الورقة عينها في: محمد عزت 
حجازي [وآخرون]» نحو علم اجتماع عري: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة» ملسلة كتب 
المستقبل العري؛ 7 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 1987): ص 104 574. 

(9) يشير غالب الكتابات إلى محدودية الدلالة السياسية والنظرية لمقالات ماركس وانغلز فى حديثهما 
عن الشمال الافريقي. حيث كانا يعملان وقتها مراسلين لصحيفة ماصطة:7 برلنه0 ارول[ «#ولاء وهو ما 
يعني أن هذه المقالات قد أملتها حاجتهما إلى كسب القرت. ومع ذلك» فإن معرفة هذه الآراء لا ينبغي أن 
تغفل الانتقادات والتحليلات التي طوّراها بصدد الظاهرة الاستعمارية كأداة غير واعية للتاريخ: كما ينبغي 
ألا يغرب عن الذهن تطور وجهة نظرهما عن المجتمعات غير الأوروبية. ويمكننا في هذا الخصوص مراجعة 
الأعمال التالية : ا #«سنتصوكة :(1969 ,تعلهنهن؟ كدهنائلظ بوضة!) عبوذلماعه ارمذاعيفومم عل عله ءا جمد 
ر(1976 ,[..صسى] تقاعد©) هنله8 ء +مكتتلةهت) 32ج كأننا 220 أن مامعئنمم رعاعع ا ءعاحهططة عك دعاعدء 1 «عنؤجوالد 

:10-1 .كاه 
كارل ماركس: حول الهند والجزائر. تعريب شريف الدشوني (بيروت: دار ابن خلدرن؛: :)١84٠‏ 
والمؤلفات السياسية (موسكو: دار التقدمء 2)191/7 اج 7: المسألة الشرقية. 


2. 


الاجتماعية ل «العالم الشرقي»؛ ومن ثم تستطيع الرأسمالية أن تلعب دوراً تاريخياً في 
تحطيم أنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالي التي تسود هذه التكوينات؛ والثانية» أن «الأمم 
الصغيرة»: أو ثورات مجموعات الأقلية» لا تساهم في تطور الرأسمالية كنظام علاقات 
اقتصادية عالية . 

هاتان الفرضيتان الأساسيتان ترفدهما كذلك فرضيتان فرعيتان» تتمثل الأولى فى 
فكرة النهب التطهيري للمدينة على يد البادية» أي نبب الرحل للحضريين المستقرين» 
وذلك على رأس كل مئة سنة» وهو ما يبدو في قول انغلز: «إن الحضريين» وقد أصبحوا 
موسرين ومترفين يتراخون عن احترام القانون. أما البدو الفقراء فينظرون بحسد وطمع إلى هذه الثروات 
والملذات» فيتحدون تحت قيادة نبي هو المهدي لعاقية الكفرة وإقامة الشعائز الدينية والعقيدة الحقّةء ثم 
الاستيلاء على كنوز الكفار مكانأة لهم على ما قاموا به. وعلى رأس كل ماثة سنةء يجدون أنفسهمء بطبيعة 
الحال» في نفس وضعية من سبقوهم؛ فيحق التطهير مرة أخرى. ويظهر مهدي آخر ليتم إجراء اللعية من 
جديد. ولقد جرى الأمر على هذه الشاكلة منذ فتوحات المرابطين والموحدين الأفارقة باسبانيا»0 23 , 

أما الفرضية الفرعية الثانية فتكمن في اعتبار الدين الإسلامي مجرد تغطية ايديولوجية 
لهذه النوبات من «التوحش»» والتي يعدّها «حركات ناتجة عن أسباب اقتصادية على الرغم من 
تنكرها في قناع ديني. غير أنها عندما تج لا تحدث أي أثر في الظروف الاقتصادية» وهكذا لا يتغير 
أي شيء» ويصبح الصدام دوري0؟. 

طبقاً لهذاء استنتج انغلز أن الانتفاضات القومية والاحتجاجات الشعبية والمقاومة 
القبلية ضد الدور التاريخى للاستعمارء هى رجعية بالضرورة. شهدت هذه الحقبة أيضاً 
ظهور اتجاه أكاديمي حرص على الابتعاد عن علم الاجتماع «الرسمي» الكولونيالي» 
واقترب من الخطاب الاستشراقى إلى هذا الحد أو ذاك» وتمثله أعمال جان دريتس .0) 
(12نة:ط» وشارل اندريه جوليان (معذالناة .له .©): ولوكور (02ا©© 6.آ)ء وجاك بيرك 
(86 .1) وغيرهم . ول تخل الجبهة الوطنية الجزائرية» بالطبع» من أدبيات ووثائق 
تضمنت مجابات ضد محاولات التدمير والطمس والتفقيرء واستنفارا للعنفوان الديني 
والقومي”؟"؟, 


)١(‏ عيد الله ساعف. كتابات ماركسية حول المغرب. 1859 - 214158 ترجمة السيد المعتصم 
(الدار البييضاء: دار توبقال للنشرء ا98١):‏ ص 1 نقلا عن : 5عط» ,وأعقمظ طعصلع1 
7م ,(1848 معتتصهز) 535 .مه ,11 .أ0/ ,عماى «جمل)عم/ة «رععل 12 اعمط *'0 مده نا د[ا6؟169 وعتنهم نهار 
)١١(‏ ساعفء المصدر نفسه »> ص ؟؟, 
)١١(‏ انظر مثالاً لذلك أعمال الشعراء الشعبيِينَ: مصطفى العياس» الحسين بن بركات؛ على بن 
شرفي » محمد ليشان» اسماعيل الجزائري » قدور بن عمارء عمر بن عيسى بلعيد» والحاج غليوم. 5 الخ. 
وثمة كذلك أغان ملحمية سجلت انتصارات المسلمين الأوائل» وعغرضت بالمحتل الفرنسي أنشدها المّاحون 
الجزائريون وقتذاك في الساحات والأسواق والمقاهي» قام ديبارمان بجمع نماذج لها من منطقة المتيجة. انظر: 
.(1939) عاتوءاجزه عنااع 1 «رةز14110 13 مصقك 1914 3 1830 عل عنزوعع عل 5مهكصقطن) 5عآ» ,اس سعدموء12 .ل 
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ويمكننا هنا تقسيم خطاب السوسيولوجيا الكولونيالية عبر مراحل ثلاث هي: 


١84١ المرحلة الأولى: منذ الغزو الفرنسي إلى عام‎ ١ 

وتتميز ببطء ظهور الرأسمالية» بسبب تعمق قؤاعد التكوين الاجتماعى الاقتصادي 
السابقء ومقاومة الثلانعين الجزائريينء وتقلت السيابنات الاقتصادية الفرئسية. وقد 
شهدت هذه المرحلة بداية عمليات انتزاع ملكية أراضي العروش والأحباس «(الأوقاق) 
والقبائل» وإقامة المشروعات العامة الكبرى في المواصلات والري» والقمع الوحشي 
للفلاحين» وتدقق الكولون (المستوطتين الأوروبيين). 

ويمكننا القول إن السوسيولوجيا الكولونيالية» كرديف للغزوء بدأت تمارس مهامها 
بعده مباشرة» وتحديداً عام *147. ولكن لاذا في هذا العام؟ لأنه شكلت أثناءه الجنة 
اكتشاف الجزائر العلمي» بإشراف وزارة الحرب الفرنسية التي قامت بوضع دليل احصائي 
حول أوضاع الجزائر كافة» اشتمل على سبعة عشر مجلداً.ء وقسمت الجزائر بمقتضى 
النتائج التي توصلت إليها إلى ثلاث مقاطعات: الجزائر ووهران وقسنطينة”"'. 


ومن الواضع أن جذور السوسيولوجيا الكولونيالية تنحصر أساساً في أعمال هذه 
اللجنة» والتي وضع حجر الأساس لها ونشر نتائجها باحئون كُرَسوا لهذه السوسيولوجياء 
وبلوروا الشروط النظرية والايديولوجية التي ستعمل عبرها. 

من هنا فإن أي فهم دقيق لواقع السوسيولوجيا الكولونيالية في الجزائرء وأنماط 
البحث المنبثقة منها يستحيل معرفتها من دون درس نقدي واع الدورٌ الخطير الذي قامت 
به هذه اللجنة . 1 


- المرحلة الثانية : من عام 41١‏ إلى عام ١5‏ 

وهي الفترة التي شهدت محاولات «الفرنسة» وبدء التوسع الرأسمالي وتعاظم أجهزة 
تجديد إنتاجه» وهو ما يلاحظ في تركز الرأسمال ولملكية العقارية» ونمو المنتجات 
والصادرات» والاستخدام المأجور؛ وتكريس التناقض الجهوي بين مناطق الشمال 
والجنوب» وارتفاع نسبة مساحة أراضي الكولون بما يربو على 85,5 بالمئة» وتنظيم 
شروط التوجيه والتسويق الضرورية لربط الإنتاج بحاجات المتروبول» وتنامي سيرورة 
التمايز الاجتماعي بخلق أرضية صالحة لولادة برجوازية جزائرية ونموها في ظل الكولون 
الذي تكرس وجوده بدءاً من هذه الفترة كجماعة استيطانية تشكلت من أجناس أوروياء 
هذا إضافة إلى تغيير الألقاب وأسماء المدن والقرى بمقتضى قانون السجل المدني الصادر 
عام 1887. 


0 7 .2 ,(1985 ,اناه الها اأتعط10 :كتعدط) #كزمعانه تر ء اطاط تءاجو عالط ,لعهماه© .مط 


لتنا 


ومع محاولات تعزيز جهاز تشريعي يقنن عمليات انتزاع الأراضي وممارسات 
الأجهزة السياسية» استشعرت الإدارة الاستعمارية حاجتها إلى معلومات ينتجها خبراء 
متخصصونء ولا سيما مع ميلاد صحافة وطنية؛ وظهور نواد وجمعيات ثقافية تنادت 
بإحياء التراث العربي الإسلامي كرد على سياسات الدمج والعلمنة. 


وهكذا نشأت مدرسة الآداب العليا عام 184١‏ التي تحولت عام 1404 إلى كلية 
للآداب ومثلت نواة الجامعة الجزائرية. وقد أنيط بأساتذتها ‏ إضافة إلى مهامهم التدريسية - 
إجراء البحوث» وتدريب الجامعيين الميدانيين؛: وإلقاء المحاضرات على موظفى الإدارة 
الانقعمازية ورجال الإرسالات: عد هؤلاء الأنادةه + ”تظير اسماء: ميت دورا بارا فى 
إنتاج هذه المعلومات» مثل رينيه باسيه (835560 .): (1806 - 1974) الذي أسند إليه 
كرسي العربية في مدرسة الآداب عام 018480 ورأس مؤتمر المستشرقين بمدينة الجزائر عام 
5 .» وانتخب أول عميد لكلية الآداب عام 1404» وله دراسات في اللهجات 
البربرية والزوايا وديانة القبائليين. ومنهم كذلك غوتييه (0061:ة© .1 .2)8 ١8514(‏ - 
4 الذي جاب كل مناطق الجزائر وقدم دراساته الايكولوجية المشهورة» ودوبوا .[) 
(وذهموء2: (1875 - )١19417‏ زميله الذي قدم ثبتاً إحصائياً كاملاً عن هذه المناطق» 
والسوسيولوجي بوسكيه (50060ن801 .11 .6) الذي قدم دراسات عديدة حول ثنائية 
العرف والشرع» ودوتيه (016ا201 .8) الذي درس المسكن القروي والتقاليد الشعبية 
واللهسجات العامية2" , 


المرحلة الثالثة: من عام 19*08 إلى عام ١457‏ 


وقد بدأت عامها الأول باحتفال الاستعمار بالذكرى المثوية» وبانعقاد مؤتمر العمال 
العرب في مدينة الجزائرء وقيام الحزب الوطني الثوري. وظهور صحيفة الأمة» ومطالبات 
المعتدلين بإصلاحات في النظام الاستعماري» وإنشاء معهد الدراسات الشرقية 
(5 021684216 0661065 ]كم .1) في جامعة الجزائر. وتعد هذه الفترة من أهم المراحل 
التي تبلور فيها الصراع بين الشعب الجزائري والإدارة الاستعمارية» وتميزت بتركز قوى 
ملكية الأرض بين أيدي الكولون وتزايد أعداد الجماهير الكادحة في الريف» وتسارع 
وتائر الركود الرأسمالي نتيجة تراجع إنتاج الكرمةء وضعف النمو العام للقوى العاملة في 
الصناعة» الأمر الذي كان أدعى إلى تعزيز القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في القضاء 
على الشكل الاستعماري لتراكم الرأسمال©'". 


.175 95١ المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

(16) عبد اللطيف بن أشنهوء تكوين التخلف في الجزائر: محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية 
في الجزائر بين عامي 147٠‏ 1457ء ترجمة نخبة من الأساتذة؛ مراجعة عبد السلام شحاذة؛ تدقيق 
وإشراف محمد يحى ربيع (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ))١914‏ ص 3706 -3894. 


يكن 


ولعله يكون صحيحاً في هذه الفترة الحديث عن دراسات سوسيوغرافية في معظمٍ 
الأبحاث» وإن بدأت تظهر أعمال سوسيولوجية بالمعنى الخاص والحصريء ركزت إجمالا 


يمكئناء إجمالاًء تحديد ملامح الخطاب السوسيولوجي الكولونيالي كالتالي: 


أ- طغيان المنظور الإثنوغرافي على هذا الخطاب» كتبرير للسيطرة الاستعمارية» عن 
طريق تقديمه التكوين الاجتماعي الجزائري وكأنه من دون تاريخ وبالتالي جامد كيلا 
يكون للاستعمار أية مسؤولية عن حمودهء باعتباره حالة سابقة عليه. والملاحظ أن هذا 
المنظور قد ركزء فى الأساس. على دراسة البنى القبلية» والدين» واللساتيات» والثقافة 
الشعبية كمجموعة من الوحدات العمودية المنفصلة والمستقلة ذاتياًء ووظفت الاستنتاجات 
حولها ضمن سياسة تعمل على دمجها في بنى تسهل عملية الاختراق وتضمن الولاء 
للاستيطان» وهو ما أكده أغلب الباحثين2'9. وقد اعتمدت هذه الدراسات على وصف 
وقائع جزئية لمختلف مناطق البلاد أو جوانب من الحياة السياسية والاجتماعية والدينية» 
مع الاهتمام بتفاصيل الحياة اليومية» والتقسيمات الإثنية» والأشكال البنائية للقبائل 
والعائلات» والاختلافات بين البدو والمزارعين» مع كلف خاص بالبحث عما اعتقدت أنه 
«خالص» لم يشبه لا الأثر العربي ولا الطابع الإسلامي» وهو ما يفسر اتجاهها خصوصا إلى 
مناطق الصحراء والجبال» إضافة إلى تراودها مع أفكار الإثنولوجيا الانكليزية حول 
«الإنسان البدائي»»؛ الأمر الذي نتج منه كمّ هائل من الملاحظات الإثنوغرافية» قدمها 
باحثون ذوو تنشئة فيلولوجية غالباء منهم إميل ماسكراي (لا504250101652 .8) ١8477(‏ - 
14 مدير مدرسة الآداب العليا ودارس اللهجات والتقاليد الشعبية''؟2» وأودا .0) 
(8100425 (1840 -1915) مفتش عام التعليم في الجزائرء وأحد دعائم محاولات 
ترسيخ العربية العامية» ودلفين (هنطماء2 .6) (1807 - )١191194‏ مدير مدرسة وهران 
ودارس اللسانيات» ودو موتيلنسكى (لكأقمةائا5401 عل .ة) ١86:(‏ -19017) دارس 
اللهجات» وفانيان (قصعة# .5 ./3)  1847(‏ 191) أستاذ الإسلاميات فى كلية 
الآداب» الذي حقق كثيراً من المخطوطات الجزائرية. ١‏ 


ويبدو طغيان «إثنوغرافيا الشمال الافريقي» وقتها متسقاً مع أفكار لامبرخت .1) 
()غطع3:0:68.آ1 حول التناول التاريخي الحضاري (56051006لط-ع1اءناانه عطءهئمم8) الذي 


()انظر على سبيل ال مشال : ١دو«عطجعء8‏ 214 صوطهم4 ,.ذل»ع ,ه141 دعا قط نمه ععصلاء0 أمعدعظ 

.62 ص« ,(1973 متلاته لاعاعدانآ تمولهمنآ) معتجرقك بأاعملة جا رملقه/! 16 1156 ورور 

(1) شجع ماسكراي الكاتب الجزائري محمد اطغياش )١1914  ١818(‏ على تقديم دراسة حول 

أصول الطائفة المزابية» يعنوان «الرسالة الصافية في بعض تواريخ أهل وادي مزابء» (1799ه). انظر: 

عبد القادر جغلول» الاستعمار والصراعات الثقافية في الجزائر» ترجمة سليم قسطون (بيروت: دار الحداثة. 
4). ص 17. 


>3٠ 


يقوم على مجرد الربط التلفيقي بين الجوانب الفردية للحياة الاجتماعية في مفهوم الحضارة» 
ومتراوداً مع أسلوب شارل ليتورنو (201تناهغ1.1 .08) في الجمع بين الأساليب المنهجية 
لعلم الاجتماع والإثنوغرافيا. 


وعلى الرغم من كل ما تعرضت له الطروحات الإثنوغرافية من انتقادات حول 
أهدافها في تهميش الواقع» أو حول تفريطها في تقدير الوظيفة التنظيرية للعلم» فقد 
ساعدت» مع ذلك» على استجلاء ما يطلق عليه غاستون بوتول (([نامط)ناه8 .©) 
«السوسيولوجيا المضمرة» (6قال0نامهة 010 لبنى المجتمع الجزائري» ووفقت نسبياً 
في توصيف بعض الياتباء انطلاقا من الاحتكاك المباشر بالوقائع العيانية . 

ب - معالجة البنى الاجتماعية فى الجزائر بوصفها فسيفساء من الثنائيات المتضادة» 
وهو ما أدى بها إلى تكريس منظور التحليل الانقسامي (©56نة)هعمعوء: 256ز21هة) على كل 
مشتويات هلة النس ؛ الاثسة (بريس وعراب» أن بعر ونراتين)] أو الايكولوسية (البداقية 
الغرباء عن المدن» والمور (3431565) سكان الحضر).» أو الطائفية (مسلمون وغير 
مسلمين)»: أو الاقتصادية (السّيبة والمخزن)”*'"2؛ أو الضبطية (العرف والشرع)» أو 


(148) يشير هذان التعبيران «السيبة» و«المخزن؟ إلى نمطين للعلاقة بين المجتمعات المحلية والسلطة 
المركزية إبان الفترة السابقة على الحقبة الاستعمارية في بلدان المغرب العربي. فالمخزن يرتبط عموماً بالقبائل 
الزراعية التي تقع في الجوار المباشر للمدينة» وفي أراض ترويها الأمطار. أما السيبة فتمثل مجموعة المناطق 
الرعوية البعيدة في الجبال غير الملائمة كثيراً للزراعة» أو في السهول المرتفعة الداخلية ضعيفة الأمطار» 
ولهذا فهي -خارجة عادة عن السلطة المخزنية» لكنها شأن باقي المناطق الأخرى كانت تعتزف - خصوصاً في 
حال ضعفها ‏ رسمياً وشرعياً بالمخزن» إلا أنها لم تكن دائماً تؤدي الضرائب» نتيجة بعدها عن المركز 
المخزنٍ» مما جعلها تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي. لكن هذا لا يعني أن مفهوم «السيبة» ‏ بمعنى 
الفوضى والتمرد وعدم الامتئال ‏ كان يطابق منطقة محددة جغرافيآء إذ كانت تتقلص أحياناً وتتسع أحياناً 
أخرى لتشمل بعض الناطق المخزنية» يحسب الظروف التاريخية. ففي أحيان» تنجح السلطة المخزنية في 
تحجيم مجالها الجغرافيء وفي أحيان أخرى كانت السلطة المخزنية تقتصر على المدن والسهول المجاورة 
مباشرة» حيث كانت الحصون المنيعة من مناطق القبائل والأوراس في الجزائر تعد ضماناً ضد أي عمل من 
جانب السلطة المخزنية. ورغم أن التدخل الاستعماري قد أدى بالضرورة إلى إحداث تغييرات بنائية في 
المجتمع الجزائري» إلا أن هذه التغييرات لم تكن مطلقة» لأن الاستعمار حاول الحفاظ على بعض 
العلاقات؛ والمؤسسات الاجتماعية العتيقة» لأنه وجد في تنظيمها شكلاً يلائم وجوده ويعززه. وفي هذا 
الاطارء ظل المخزن يقوم بدور مساعد مسهّل للهيمنة الخارجية» مما نتج منه معارضة فئات اجتماعية مختلفة 
لهذا الدورء وهو ما يفسر بقاء مناطق السيبة خاضعة لثورة عارمة بعد الاحتلال. ولم يكن ذلك» كما يرى 
بعضهم بسبب مجرد الرغبة في الحفاظ على الاستقلال» بل في الأساس للحفاظ على كيانها الاقتصادي. 
والذي تشكل فيه الأرض المحور الرئيسي» وخصوصاً أن الإدارة الاستعمارية كانت تستهدف استغلال هذه 
الأرض. هذا مع العلم أن الدفاع عن هذه المصالح القبلية كان يتخذ طابعاً خاصاً على المستوى النظري» 
تجلى بوضوح في رفع شعار الجهاد المقدس ضد الغزاة. لمزيد من التفاصيل» انظر: عدي الهواري» 
الاستعمار الفرنسي في الحزائر: سياسة التفكيك الاقتصادي الاجتماعي» 148٠‏ 0١185»ء‏ ترجمة جوزف 
عبد الله (بيروت: دار الحدائة» 1987), ص "” - 61. 


ن لكا 


الهيراركية (الهرمية)ء (السلام والأجاويدء أو الأهالي والكولون). 


وقد تبلور هذا المنظور منذ الأيام الأولى للتدخل الاستعماري» متخذاً صيغة 

#أسطورة القبيلة» التي تشير إلى حقيقة ملموسة أكثر ما تدل على مفهوم مجردء لا يزودنا 
بشيء يذكر حول آليات التنظيم الاجتماعي وإنتاج شروط الحياة المادية» أو شروط 

التوزيع. 

وقد لاقت هذه الصيغة أوضح تعبير لها في الدراسات السوسيوغرافية المفصّلة التي 
قدمها دوما وقابار (186837 66 10112025) عام 1 » وديقو (10678115 .0) عن قبائل 
جرجرة عام 21859 والدراسة المشهورة التي أنجزها هانوتو (112801681 ..4) ولوتورنو 
(ناءم:نامغع.1) ما بين عامى ١41/7‏ “#الا14اء وعنواتها «القبيلة وعادات القبليين» 2.آ) 
(قم انز 12 5عصتنطتامء 165 )ع عنانز126 ودارت حول صراعات «السوف» وتطور النزاعات 
في منطقة القبائل. كذلك دراسة ماسكراي عام 1887 «تكوّن المدن عند سكان الحضر 
فقينئ السزاممز ؟ ع0 وععلةامء560 5م10 ذلناممم 165 دعطك ونأك 5ع متلق مده8) 
(418610» والتي بالغت في رسم الحدود الأولية للانقسامية» فأشارت إلى نظام نسقي 
للتحالف القبلٍ مرتب على غرار لعبة الشطرنج 600 

وخلال ثلاثينيات القرن الحالي» أدى تكريس منظور التحليل الانقسامي في دراسة 
البنى الاجتماعية إلى مغالاة بعض سوسيولوجيي الحقبة الاستعمارية في قسمة الخطاب 
السوسيولوجي نفسه وتحزئة جدلياته» من مثل تمييز ميشو بيلير (86112158 .86) الذي عمل 
أستاذاً في معهد الدراسات المغربية العلياء بين «سوسيولوجيا مخزنية؛ و«سوسيولوجيا 
إسلامية» من جهة» و«سوسيولوجيا مغربية» من جهة أخرى» تختص فيها السوسيولوجيا 
المغربية بدراسة مناطق السيبة» وبوجه خاص القبائل البربرية التي استطاعت ‏ في رأيه ‏ 
أن تحتفظ بلغتها وعاداتها بمعزل عن التأثير العربي والسلطة المخزنية» حيث كانت فرنسا 
تريد أن تنفرد بحكمها. أما التمييز بين السوسيولوجيا المغربية والإسلامية فيعود إلى اعتباره 
الإسلام ديناً «دخيلاً» بالنسبة إلى هذه القبائل» واعتبار اعتناقهم إياه أمراً ظاهرياً. ومن ثم 
وجب - طبقاً لبيلير - ضرورة البحث وراء الغطاء الإسلامي عن المعتقدات والعادات 
والتقاليد التي ترجع إلى ماقبل الإسلاء”". 


والواقع أن محاولات تكريس هذا المنظور الانقسامي لم تؤدٌ ‏ على ما يرى الخطيبي - 
إلا إلى وهم ا وهذيان منهجي17". 


)١9(‏ علقمماهم غاغ50 ععولم) 7عاتتمعاره-70:0 لاطاجا #اصائياي عع-]د0*6ه0 ,لعللوعع8 وعبروعدل 
.24-7 وم ,(1974 ,ردهتعتااتكة عل غأه ممنائل0:6 


14. بوم ,(فضسةوط) وماطدء0جماج عع دبل 4 دمل :كصقل «رع هنوع مهقمر عتعو1ه ه50 هآ» ,عتولاء8‎ 294- )5١( 
205. 


0210 61 .م بأمتصناع طء«إعدلة ,أطتقطا 


ج - تشكيل قوالب نظرية ومفاهيمية بالغة التجريد» تختزل في نطاقها لحمة الوقائع 
العينية» وتنتفي عبرها الفوارق والخصوصيات, الأمر الذي نتج منه معجم مفاهيمي 
مهمّش (نمط المعيشة القبلي» الترخلي؛ الزراعي أو الحضاري؛ وبلاد المخزن أو السلطةء 
ونمط إنتاج السيبة» والبدو ونصف البدوء والحضر وشبه الحضرء وبلاد البارود أو 
الخارجة عن القانونء والانقسام. . . الخ)”"" . 

ونكتفي هنا بمثال واحد لهذه المفاهيم» حين طرح إميل دوركايم (اعطعاعتا2 .8) 
لأول مرة مفهوم «الانقسام؛ وعمد إلى تصنيف منطقة القبائل ضمن نمط المجتمعات 
القائمة على أساس التضامن الآلي أو التشبّهي كناونهةء6م 501103016 الذي يرتبط 
بالأسس والمبررات الأولية للترابط الاجتماعي مثل وحدة الدم أو الدين أو اللغة» من 
دون أن يشفع هذا التصنيف بدراسة امبيريقية (تجريبية) تبحث عن العناصر التي تتعارض 
مع هذه العلاقة» وكأن عملية التصنيف مجرد إسقاط تعسفي لقالب نظري عام يلغي على 
مستوى الوقائع - كل ما يتعذر انصهاره. 

لقد تجاهل دوركايم ‏ بفعل نزعته التعليمية - انعكاسات الروابط التي كانت قائمة 
بين الدولة المركزية والقبائل» وتجاهل نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الذي كان قائماء 
وتجاهل كذلك وجود الملكية الخاصة فى المناطق الجبلية فى الشمال وفى مرتفعات الهضاب 
العلياء إلى جانب الملكية القبلية الجماعية . ١‏ 

ولو كان قد أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار ما كان ممكناً أن يصل إلى تحديد 
المجتمع القبائلٍ كمجتمع يسوده التضامن الآلي» ولا إلى ما صاغه بخصوصه من أطر 
وتصورات انقسامية. ولكان استنتاجه بالتالي أن هذا المجتمع أقرب إلى التضامن العضوي 
أو التكاملي (©31822191) منه إلى التضا ا 


د تناقض المواقف النظرية حول طبيعة نمط الإنتاج السائد قبل الحقبة الاستعمارية 
في الجزائر. فغوتييه يفسر البناء القومي ل «الأمة المغربية» تفسيراً انقسامياء من خلال 
الصراع بين قبائل صنهاجة (المزارعين المستقرين) وبدو زناتة (المزارعين الرخل)» في محاولة 
للتدايل عل اجهة التركير القومي قد اعتمدء تاريخياء على حالة التوازن بين هاتين 
القوتين المتعارضتين”*'2. هكذا يصور غوتييه بلدان المغرب العربي كما لو أنها ظلت دوماً 


زفققفق يمائل دريس بن علي بين نمط إنتاج السيبة ونمط الإنتاج البدائي » وبين نمط إنتاج المخزن ونمط 
الإنتاج الاقطاعي» ويمايز بين النمطين «السيبة» و«المخزن» استناداً إلى علاقتهما مع السلطة المركزية. لزيد من 
التفاصيل 3 انظر : «رعمأهع12220 16أقأع50 أء عناوتتطم2مءة وهنم صوره؟ 15[ عل عذرزأهمة'ل نتدككظ» ,تأقوع8 .10 
.47 .م ,(1978 ,11 عمالطممعع0 عل عاأقمع انه لآ ,عداو 3م مم66 عممعاعة ده غأهان ”ل )73ماع0ل عل عكننا 1) 

(7؟) و6اناع50 وعل علناء' 1 كنامم عُاتتقامء تصوءة ع0 كعطعا دع 55 لد سة كعل غ1266» ,تاعلد5 دء8 .1 

0 .م ,(1982) 33 .مط ,عفدجه 162( 716 ها عك اع تنه اتساكلت: 1نزعفاعع0”] عك ملاع ]1 «رأععطع 812 حل 


اقيق 67 .و ,(1952 باأمبروط تكتمةط) 4دماء بنك علاجا جا '! عل معط ع1 ,ععنلسوت عذاة1 عانص 


كان 


رهن حالة (هياج» مستمر تَغذيه قوتان اجتماعيتان متعاديتان ار 


كذلك فسّر راي (839 ..آ) هذا النمط الإنتاجي انطلاقاً من نظرية ماكس فيبر ./8) 
(ء17/65 حول النمط الميرائي للإنتاج (1550[هنهمست:هم) التي صاغها انطلاقاً من مثال 
تركيا العثمانية» والتى تشبهء من الناحية التحليلية؛ مفهوم ماركس لنمط الونتاج 
الآسيوي” ©. فقد أكد راي عل غياب الرأسمالية في هذا التكوين» بالنظر إلى انتفاء 
القانون العقلاني» والبيروقراطية» والعمل الحرء وبرجوازية الحضرء وهو ما رفضه ماكسيم 

2 1 زفقة 
رودنسون (2ه5ه1ل2500 .01 0 . 


ويلفت النظر أن الجدل الدائر حول طبيعة نمط الإنتاج الآسيوي قد بلغ أوجه في 
الستينيات» وما زال مستمراً حتى اليوم بشكل متقطع» وأنه كان محل اهتمام المؤرخين في 
البداية» تمن ناقشوه عبر وقائع تاريخية محددة» ثم ما لبث أن صار بعد ذلك محط عناية 
الاقتصاديين والسوسيولوجيين. 


وثمة كتابات ماركسية دارجة دأبت على تشبيه التكوين الاجتماعي الاقتصادي لخزائر 
ماقبل الاستعمار بالإقطاع الأو روبي» مع بقاء آثار الأبوية (2]513:620م)؛ مع أن النظام 
الاقطاعي لم يكن معروفاً في المجتمع الجزائري؛ على رغم وجود مزارعين وزعماء محليين 
مستبدين يتشابهون في وضعيتهم الاجتباعه مع اقطاعيي أورويا اك معينة» لكن 
هذه العناصر لا تشكل نظاماً إقطاعياء أو نمطأ اقطاعياً للإنتاج» نتيجة توافر عنصرين 
جوهريين وقتها في الحزائر يفتقدهما الاقطاع. هما شدة التضامن القرابي» وعدم احتكار 
الجندية*"“» الأمر الذي دعا جان دوقينيو (2821:0ع:*ا2 .1) إلى القول إن مفاهيم مثل 
«الإقطاعية» و«الطبقات الاقطاعية» تمتلك جدوى محدودة فى إطار هذه البلدانء خلال 
المرخلة السابقة للراس © , ١‏ 


وهناك كتابات أخرى ارتأت صعوبة تشييد صياغة نظرية كافية تحلل الأنماط 


)20 بأماعنامل ععتعاءقُ أماع50 أمدمةامدعء21:1 «رطعتطع مل غطا هذ ومنل للس8-مه812» ملقطعدت .ذف 
.7 بط ,(1971) 23 ,آم؟ 


(60) ره لمصمل أنائع8 «ركعوغط]” ععطع/الا عط همه تلم نط2 ,قاد ,تعصمكة .5 مممه 
236-37 .مع ,(1974) 25 .701 ,برعماواعم35 


إفقق 61 .م ,(1966 ,لتنعذ :كتموط) ءركنأهالممء اء تائم رممكدذله0ظ8 عمستعددالا 
(8؟) من ذلك على الأخص غاليزوء الذي أيْد في كتاباته السابقة عام 191/5 فكرة نمط الإنتاج 
الاتطاعى فى جزائر ما قبل الاستعمار. انظر : 56م عصمعتيغع21 216عه5ة ممنأقصده 12» ,أموتلاد0 غمعى 
.(1968) دعنول رمعم اء 5علاي 11 أ المع ,5عناو ف اصياز دعء ن معد ععل عتبارعا ةوالت عمنسسعرر «رعلوتدمامء 

إلا أنه غير رأيه منذ مؤتمر فانسان (5عهمععم1؟) عام 1917ء ونشره بعد ذلك. انظر: 
198١1(.‏ ,كمجزمتطامه تكتتةط) دواكطلهاأممء-ةممع كو ااأنت أء دع سماعيحا3 ,امكتلله0 غمعظ 
(9؟) كعم «رؤؤوتموامء06 كرهم 15 ممدكق عتعم10م1ع50 12 ع0 8220006 ,لتاقضع انا .ل 

165-44 .مم ,(1963) 34 .701 ,عأعوامغع0د عل دنهم تمع نط 


الكانا 


الإنتاجية لهذه الحقبة» فاكتفت بتقديم قائمة من المفاهيم تحت الاختبار» مثل الرعوية 
(©225]0131): والجب (631566)» والزادروغا (2202083)؛ والدوّارء كتوجهات أولية 
لتطوير مفاهيم أكثر تماسكاً بعد ذلك””. وهو ما اعتبره أندرسون أسساً صالحة 
لتحا ١‏ لد 


وربما كان تناقض هذه المواقف النظرية وراء محاولة الخنطيبي توصيف الواقع 
الاجتماعي للمغرب الكبير قبل الحقبة الاستعمارية وتفسير قانونية سيرورته» فتعرض 
للنظرية «الخلدونية» التي تعتمد على العصبية والإرادة الإلهية كمحركين أساسيين فاعلين 
في حركة المجتمع» ثم ناقش النظرية الماركسية التي تربط المجتمع المغربي بنمط الإنتاج 
الآسيوي. وأشار بعدها إلى النظرية «التجزيئية الأنثروبولوجية» التي يراها تنطلق من رؤية 
سكونية للواقع الاجتماعي» حين تهتم بدور الأنساب والتحالفات الموقتة بين القبائل 
والعشائر وتصادماتها الآنية. وقد انتقد الخطيبي هذه النظرية من منطلق تعميمها نتائج 
بحثها على جانب ضيّق من جوانب القطاع الاجتماعي فتُخضع لها مجموع المجتمع» من 
دون أن يكون بين يديبا أي سند يبرر مثل هذا التعميم. وأمام وجهات النظر السابقة في 
تحليل الواقع الاجتماعي المغربي قبل مرحلة الاستعمار ألم الخطيبي على دور العنف 
السياسي» باعتباره يفوق ‏ في نظره ‏ العامل الاقتصادي في تأثيره0”” . 


ه ‏ خضوع السوسيولوجيا الكولونيالية لأهداف المتروبول» على رغم ما قد يلوح 
من تباين لوحة هذه السوسيولوجيا بين صيغ «جزائروية» تحرّض على الاستعمار» وتمجد 
الكولون» وتعادي «الهمجية» الجزائرية» أو اندماجية تتظاهر بالتعاطف مع الأهالي» وتندد 
بالكولون الذين شوهوا المهمة الحضارية للاستعماره أو متوسطية تحاول ربط الجزائر 
بالسياق الجغرا ‏ سياسي لعالم البحر الأبيض اللنوسطء أو لاتينئية تحلم بهويّة غاليّة 
(5ذه1ناة0) رومانية للعالم «البربري: أو ليبرالية تعبّر عن مأساة البرجوازية الصغيرة في 
مجتمع يسيطر عليه الكولون» وهو ما مثّله منظرو مدرسة الجزائر العاصمة. 


() مثال ذلك أطروحتا الباحثين الجزائريين دحماني بلقاسم» ومراد بوضياء اللتان حاولتا صياغة 
ملامح التكرين الاجتماعي الاتتصادي لحزائر ماقبل الاستعمارء من خلال غياب الدولة وضعف تحددها 
(2]105 سفصمة06-كناهة) كما ورد في الأطروحة الأولى» أو عبر وحدات اجتماعية لم تظهر إلا في مرحلة 
لاحقة مثل الدزار» والغوربي (تاعناه6)» والراعي المحترف كما توضح الأطروحة الثانية. لمزيد من 
التفاصيل» انظر : 0656 :تمع [ط) عأمندمامء-فمم عابتعت وله علماء0د :ابوط هآ ,ةنلنام8 1140020 .م 
-05ا50 تال 5عمنع 06 دمل» ,تمقتعطعه0آ مسعدمدواء8 تمقسطدحة1 اع ,([198 ,وععتها نويع تسن كدملوعتاطهم معل 
,0702353 5ععمعكء؟ 065 اناأتاكه1 ,علمنزه عم 3 عل غووماعهك عل عوغط1) «رومغوام4 مع غمعسسعممماء 06 
.1981 


(١؟)‏ ,كعامه8 غامآ بوعآ]! ندعقهما) «كاأعفيه1 6 «انوأاماء :مجر كمومدمدع بوموعلهم بجعم 
,0 .م ,(1974 


(؟؟) عبد الكبير الخطيبي » «المراتب الاجتماعية بالمغرب قبل الاستعمار»ة تعريب محمد برادةء المحلة 
المغربية للاقتصاد والاجتماع , العدد ؟ ,)١919/5(‏ ص هل 


الك 


ويورد جورج صبَّاغْ أن التحالف بين السلطة الاستعمارية وعلم الاجتماع «الرسمي» 
قد صبغ هذا العلم بصبغة عملية استهدفت توفير المعلومات» وأنه حمل مضامين سياسية 
واضحةء ومثّل أداة للقهر وتأكيداً للسيادة الفرنسية7"©. لذلك انصبّ اهتمام هذا العلم 
في المعتقدات الشعبية (السحرء الطقوسء الطرق الصوفية» الوشم...) على حساب 
الإسلام عقيدة وشريعة» ووجه عنايته إلى العرف على حساب الفقهء وأهمل العربية 
الفصحى لمصلحة العربية الدارجة واللغات الأمازيغية» وركز على التراث الشفاهي بديلاً 
من التراث المدون. وفي المسعى نفسه » ركز الاهتمام على منطقة القبائل» حيث ثم ايثار 
«الظهير البربري»» عبر تقديم نظريات تبريرية راحت ترد البربر إلى أصول جرمانية» أو 
تنوه بجدّهم في العمل» واستقرار مجتمعاتهمء وعدم تغلغل الإسلام بينهم*". 

ويسترعي الاهتمام هنا تزايد كمّ دراسات السوسيولوجيا الكولونيالية» خصوصاً في 
أثناء فترات اكتشاف مزيد من المواد الأولية. مثال ذلك» أنه مع العشرينيات» وبدء 
اكتشاف استثمارات معدنية في الصحراء الجزائرية» قدم غوتبيه عام ١479‏ بحثاً اقترح فيه 
استقطاع كل المنطقة الصحراوية في مراكشء والجزائرء وتونس» و«افريقيا المغربية 
الفرنسية»» و«افريقيا الاستوائية الفرنسية»» وضمها جميعاً في اقليم موحد. وأعقب ذلك 
بمذكرة تقدم بها إلى أكاديمية العلوم الكولونيالية» مقترحا إنشاء حكومة صحراء لهذا 
الاقليم» كحكومة قائمة بذاتهاء واتباع سياسة «صحراوية» تقوم على توحيد وجهات النظر 
وإزالة الخلافات كلما اشتدت المعارضة» وهو ما أدى إلى إنشاء معهد الأبحاث الصحراوية 
التابع لجامعة الجزائر عام .194٠‏ وإلى تقديم اقتراح مشروع قانون )5١35(‏ لعام 21957 
إلى الجمعية الوطنية الفرنسية بإنشاء دائرة إدارية مستقلة هى «افريقيا الصحراوية الفرنسية»» 
توضع تحت سلطة مندوب سامي الجمهورية. وقد تم إقرار هذا المشروع» وصدر به قانون 
٠‏ كانون الثاني/ يناير 2١951‏ وقضى بإنشاء «المنظمة المشتركة للأقاليم الصحراوية؛', 
ضمت عدداً من التنظيمات التقنية» منها «مكتب أبحاث مناجم الجزائر» الذي باشر عمله 
على الفور في مناطق بشار»ء وتندوف» والحجار. 


وقد تلاقت هذه الممارسات مع تزايد كمّ الدراسات السوسيولوجية» خصوصاً في 


() قدم محمد الجوهري للفصل الذي كتبه جورج صباغ في كتاب نشره بندر 81006 ..آ)؛ 
وتضمّن عرضاً للدراسات التي أجريت عن الشرق الأوسط في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية» ضمن 
مشروع الجنة اليحوث والتدريب بجمعية دراسات الشرق الأوسط بالولايات المتحدة. لمزيد من التفصيل» 
انظر: محمد الجوهري» «علم الاجتماع في الشرق الأوسط.» الكتاب السنوي لعلم الاجتماع (دار المعارف) 
(تشرين الأول/ اكتوبر 2)19487 صن 73١7‏ 77 

(5”) تحت عنوان «البربر ألكان» كتبت جريدة والاااع2 مععام1ةك. التي تصدر في مدينة كولونيا بتاريخ 
١‏ أيار/ مايو 1417/5ء ما يل: 


عل امعدوممم عد داز كتقم رطقاا4 5 العتمع؟ ع2 115 .85ةانطةمطقتط 215 انهم ذ5ننا عل غدهد وعمغطع8 ومآ» 
.«.. .تتقلة5-كع خطاى ,1ل2هه230ه غ01لة5 مومع عداعا ق'نن عكليه عدعا أمعكدعمل5'ه ذ15ذ رغاتلهعم م8 .عأغطمم2م رمد 


نقلاً عن: .139 .ع ,6 .701 ,([.0 .5] ,عمتاعطء 112 وامة©) عمصمم ء[ رع ده 7 كه ,1نا02)6ههم] ,روممط© .18 


ل لما 


الفترة ما بين عامي ١405‏ 219477 نتيجة اكتشاف النفط أول مرة عام ١404‏ في منطقة 
حاسى مسعودء ومحاولة توفير أكثر الوسائل فعالية لتأمين استغلاله وضمان الاستقرار 
7 ادترد 
السيا 
ىن ٠.‏ 


وهكذا يصح ما عناه جرمان عياش (عطعووم .0) من قوله: وإن العلم كان دائماء في 
حالة المغرب الكبير» تابعاً من أدناه إلى أقصاه لأهداف الاحتلال وحاجيات المستعمن9 © , 


ثالثاً: السوسيولوجيا التيارموندية (العالمثالثية) 

لقد ورث الخنطاب السوسيولوجى فى جزائر مابعد الاستقلال ركاماً من المعارف 
والنظريات التي حكمته مصالح وايديولوجيا كولونيالية» كان عليه زحزحتها 
(620تمعه13م06) وإعادة النظر فيهاء بواسطة نقص الشروط التاريخية والمعرفية المكونة 
إياها. ولعل التيارموندية (©01556ه1165-20) التي تمثل قطعاً مع المشروع الاستعماري 
وتؤكد تاريخية العالم الثالث وقدرته على المساهمة ايجاباً في صنع تاريخهء يمكنها أن تمثل 
أجلى قسمات الممارسة السوسيولوجية في جزائر هذه الفترة» وإن اعتورتهاء في الواقع 
الاجتماعي وفي التطبيق البيداغوجي والبحثي» مثالب غيّمت ‏ إلى هذا الحد أو ذاك ‏ 
حضور هذه القسمة. 

على أية حال» من الملاحظ اتساق هذه القسمة مع توجهات سياسية تنامت خلال 
حرب التحرير» وتبدّت في مواقف التعاطف والالتزام التي أظهرتها شعوب العالم الثالث 
مع حركة التحرير الجزائرية» لتبرز بعدها في علاقة الثورة الجزائرية بالحركات الثورية في 
القارات الثللاث (آسياء وافريقياء أوأمريكا اللاتينية) . 


ولعلها ترجع كذلك إلى أن الجزائر قد عانت أكثر من غيرهاء ثقافة الأقدام السوداء 
(20155 1605م): تلك الثقافة التي ارس » وم تزل». في مناطق عديدة من العالم 
كإسرائيل» وجنوبي افريقياء والولايات المتحدة الأمريكية؛ واسترالياء إضافة إلى تنادي 
الجزائر بنظام اقتصادي دولي عادل» كان يحمل ضمناً أن عمليات الإنتاج العلمي ‏ كإحدى 


ا 


الآليات ‏ هي الأخرى في حالة 7 


(55) منذ نبهايات القرن الماضىء تلاحقت محاولات الإدارة الاستعمارية لكشف النفط ومشتقاته» 
وبالذات فى مثاطق الغرب الجز ائري . انظر : دعل كعفنتاطظ :ءأهجغم عاك عذعم/و ع7 مط ,تعععداطدعل؟ .11 
1 61 .2 ,701.3 ,([.5.4] ,كتاعاتلغ طعم لع :[.5.1]) «مللم الم اصدء اء دعي «عطعع: ,كا هدمع عطاع 

(؟) و«زمعاطط 4 دعمياظ بعطعورة متقصسة0 :دهقك «رمه)دكتصطمام أن ععام115» ,عطعهزم متمددءن 

.م ,(1979 ركتصاة 5كتعاللة كعل علاتدعهعقطم غاعك50 بلوطاهك1) المع مجهدم 

(/0”) أكد ذلك العديد من المؤتمرات التي عقدت في الجزائر» منها: المؤتمر العالمي لحقوق الشعب» 

تموز/ يوليو 1574؛ المؤتمر الدولي حول الامبريالية الثقافية» تشرين الأول/ اكتوبر //141. والملتقى العلمي 
حول .التصتيع والتكنولوجيا في افريقياء كانون الثاني/ يناير 19174.. - الخ . ١‏ 


1١ 


١-المرحلة‏ الأولى: ١9517‏ 19568 
كان تقدير أحرار العالم للثورة الجزائرية قد جعلها تأخذ في هذه الفترة وجه 
الأسطورة: التى طرحت خلالها مسألة المضمون الاجتماعى للاستقلال ومشكلات 
تدعيمه» والتبعية الاقتصادية إزاء المتروبول» والصراع على السلطة» والتسيير الذاتي» 
وهشاشة التكوين الاجتماعي عموماً والطبقي بالأخصء والاعتماد على الفلاحين الذين 

يشكلون قرابة ثلثي السكان» وعدم اتخاذ تدابير جدية لتوحيد العناصر الطليعية. 

عبر هذاء دعت جزائر هذه المرحلة إلى القطع مع الظاهرة الاستعمارية ومواصلة 
تطويقها بالفهم والنقد والاستقصاءء على الصعيدين العمل والعلمي»: وهو ما من الممكن 
أن يترجم سوسيولوجياً بموقف رفض النقل الآلي لسياقاتها النظرية والمنهجية» من دون 
إمعان فى دعاويها ومراميهاء ومن دون تمحيص للدور الذي قد يلعبه الخطاب 
السوسيولوجيء إذا ما أخذنا معطيات الواقع الجزائري في الحسبان. ولعل هذا يفسر 
رواج كتابات فرانتز فانون (78208 .1) (1975 - 2)١931١‏ ومالك بن نبي  ١908(‏ 
)١911‏ في هذه الفترة . 


بالنسبة إلى فانون» فقد تأثرت كتاباته بالجيل الأول من الراديكاليين الفرانكوفونيين» 
وتطورت بدءاً من دعوته الزنجي «إلى أن يتحرر من نفسه» عبر منظور الهيومانيزم 
(الانسانية) بمعناه الغربي» إلى وصف العملية المعقدة التي يفرزه عن طريقهاء مجتمع واقم 
تحت السيطرة الاستعمارية هويته الثقافية في مواجهة مجتمع استعماري» مما حداها على 
تحديد «الموقف الاستعماري» في ضوء مفاهيم كالعنف؛ أي عنف المستعمرين إزاء السكان 
الوطنيين» وارتباط ذلك بفكرة الاستقطاب التي تعبر عن وجود طرفين متصارعين. الأمر 
الذي أدى إلى تكريس التقسيمات الإثنية والإيكولوجية. 

وقد حاول فانون بعد ذلك توضيح دور البرجوازيات الوطنية في تعميق عملية 
الاستقطاب» هادفاً إلى أنها قد اتخذت على الدوام مواقف مؤيدة للقوى الاستعمازية على 

وعلى كل» فلقد كان تصور فانون الموقف الاستعماري مقصوراً على البنية الفوقية» 
أي انه كان يركز بالأساس على العلاقات الاجتماعية ‏ السياسية والاتجاهات والمعتقدات 
التي أرساها الاستعمار داخل المستعمرات بهدف الحفاظ على مصالحه وأهدافه!*". 


(78) السيد الحسيني» التنمية والتخلف: دراسة تاريخية بنائية؛» ط © (القاهرة: دار المعارف» 
47) ص 184. 


1 


أما مالك بن نبي» فقد قدم نفسه كمختص بما أطلق عليه «السوسيولوجيا 
الأخلاقية»» التي لا تقتصر ‏ بتعبيره ‏ على «بعد الأرض؟ بل تضيف إليه «بعد السماءف. 
وترقط فاه مغن العقيدة الاسلامية» والقدرة الحسدة بوالعيشية » والفجالةة: 
والاستقامة» والتفكير السليم. وطرح مفاهيم أخرى هي: القابلية للاستعمار» 
واللامبالاة» والفوضىء. والشكلية» وذهان السهولة. وذهان الاستحالة. 


وقد نقض ابن نبي أفكار فانون» من منطلق أنها لا تقاسم الشعب الجزائري 
معتقداتهء وإن لاحظ دوره البارز في «تشييد مفهومية افريقية»» وطالب بكومنولث 
إسلامي» وكتب عن الفكرة الأفرو ‏ آسيوية من أجل النهوض بالعالم الثالث؛ وبتفسير 
للخطاب القرآني يستند إلى علم الاجتماع لا إلى علم أصول الفقه أو أصول التفسيرء 
وحاول صوغ سوسيولوجيا للثورة الجزائرية تمثل الثورة الإسلامية الأولل» ونادى بإنشاء 
علم خاص هو علم اجتماع الشعوب التي لا تزال خارج إطار الحضارة المعاصرةء مكرسا 
مبادئ أساسية أربعة لهء هي: المبدأ الأخلاقي» الذوق الجمالي» المنطق العملي» والتقنية. 
وارتأى لهذا العلم أن يكون تابعاً للدولة» وهو ما يبدو في قوله إنه «ينبغي أن ينشأ علم 
اجتماع خاص بمرحلة الاستقلال» ليكون بين أيدي من يشرفون على أجهزة الدولة أداة رقابة لا ينفصل عن 
جهاز التخط يطل الأمر الذي قد يبيح القول إنه وضع قطار علم الاجتماع في الجزائر 
على سكة خاطئة . 


وفي داخل الجامعة الجزائرية خلال هذه المرحلة» ظل التوجه الفرانكوفوني للخطاب 
السوسيولوجي قائماً حتى عام 2141١‏ وهو توجه كُرّس لهذا الخطاب كعلم كتبي يعنى 
بالتنظير الذي يفتقر إلى الدراسات الميدانية الواقعية» ويصب جل اهتمامه على درس أعمال 
المدرسة الدوركايمية غالباًء ويكاد يقتصر على النقل دون التأصيل» وعلى التحصيل دون 
التحليل . 

وعلى رغم انتصار الثورة الجزائرية» ظلت المقررات الفرنسية في السوسيولوجيا 
تعالج آنذاك مشكلة الاستعمار على أنها مسألة «إنسانية»» وعلى أنها من وسائل نشر 
الحضارة البشرية» وهو ما عبر عنه أرمان كوفيليه (711161دت .) الذي مثلت مؤلفاته أحد 
مصادر هذه المقررات الأساسية» بقوله: «إن البيض لم يحملوا معهم الشر إلى البلاد التي 
استعمروهاء إذ في الغالب نجد أنهم نشروا النظام والأمن بين الشعوب التي كانت قبلا لا تعرف السلام 
والأمن. لقد كان «الداهومي» قبل الغزو الفرنسي بلداً خاضعاً للسلطة الاستبدادية» وكانت تتوزع «المغرب» 


(9؟) لمزيد من دراسة أفكار مالك بن نبيء انظر: مالك بن نبي: آفاق جزائرية للحضارة» للثقافة» 
للمفهومية؛ ترجمة الطيب الشريف «الجزائر: مكتية النهضة الجزائرية» 1451)؛ في مهب المعركة (القاهرة: 
مكتبة دار العروبة» 0 ©؛ الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ([د. م.: د.ن]ء ا15١)؛‏ شروط 
النهضة ومشكلات الحضارة؛ ترجمة عبد الصبور شاهين وعمر كامل مسقاوي» ط ؟ (القاهرة: مكتبة دار 
العرويةء /ا0هة8١)02‏ والبناء الاجتماعي الجديد ([د.م. : د.ن.اء مه9(). 


اندفنا 


كله الفتن الداخلية بين القبائل. وفي كثير من الأحيان يؤدي تحرر هذه الشعوب من سيطرة المستعمر إلى 
عودتها إلى الأحقاد والحزازات القديمة» وتذكروا ببذه المناسبة المذابح التي عرفتها الهند وانفصال الباكستان 
عنها بعد خروج الانكليز»”” 4 . 


وقد تراود ظهور مثل هذه النغمة عقبهاء مع جهود جورج بلاندييه لتشجيع 
السوسيولوجيين الناطقين بالفرنسية على ادخال موضوع «بناء الأمة في المغرب الكبير» في 
مبجال اهتمامهم. وهكذا كان موضوع الندوة السادسة للاتحاد الدولي لعلماء الاجتماع 
الناطقين بالفرنسية» في رويامونت في تشرين الأول/ اكتوبر 194764», هو المشكلات 
السوسيولوجية لبناء الأمة في الدول الجديدة» وقريب منه أعمال المجموعة التي نظمها 
بلاندييه أثناء انعقاد المؤتمر الدولي السادس لعلم الاجتماع في ايفيان عام 1431. 


" دالمرحلة الثانية: ١952©‏ - 4لا9و١‏ 

وفيها كان انحياز القيادة السياسية واضحاً لمصلحة القطاع العامء والتسيير الذاتي 
الزراعي» وتدشين البنية الأساسية للصناعة الثقيلة» إضافة إلى تنظيم قوانين الأجورء 
وضبط أسعار السلع الأساسية» وتحجيم القطاع الخاص» وتطبيق سياسة التعريب» وإقرار 
الميئاق الوطني عام 218915 الذي تبنّى استراتيجيا للتنمية في مجالات الثقافة والزراعة 
والصناعة . 

وبدأ في هذه الفترة فتح باب الاستدانة من خلال انشاءات الدفعة الانمائية الكبرى 
وظل/اة ١‏ _ ملاولا). بحيث ارتفع حجم الدين الخارجي من 1 مليار دولار عام 1١57‏ 
كما مثّلت الأولوية المطلقة للقطاع الصناعي والصناعات الثقيلة سبباً في تأخر نسبي لمسيرة 
الزراعة ومرافق الري» ومن ثم اتسع نطاق الفجوة الغذائية» خصوصاً مع بدء 
الثمانينيات» إضافة إلى تدني الكفاءة الاقتصادية للقطاع العام» وانتشار الفساد الإداري» 
وغياب فاعلية الحزب الحاكه”' *'. 

وتمثل هذه المرحلة بداية ظهور «سوسيولوجيا وطنية» ناطقة بالعربية» تأكدت مع 
قرارات عام 2191١‏ ومرسوم ١50‏ آب/ اغسطس 419177 التي استهدفت «جزأرة» 
الجامعة» وتعريب مناهجهاء وتغيير نظمها البيداغوجية» وتكوين الاطارات» استجابة 
لتطلبات التنمية. وإن صح القول؛ إن هذه الإصلاحات قد جرت في فترة قصيرة لم 
تسمح بإحداث التغيير المطلوب لثل هذه المهمة. 

ويمكننا اعتبار أنه منذ هذا التاريخ: بدأت السوسيولوجيا تحرز نشاطاً ملموساً في 


)5١(‏ نونمةط) عنومامنءمد ها عل ءتهامدملاءاط :مصهل «رعتعمأمكه50 18 عل عجأه)1115)» ,ملحت عم 
,2 ,(1960 ,آط8) 


فق محمد عبد الشفيع عيسى. «جزائر بومدين وجزائر بن جديدء ؛ المصورء اام امول ص .6١‏ 


"14 


الجامعة الجزائرية»؛ خصوصاً مع تزايد أعداد الطلبة والطالبات””*“. فلم تعد قاصرة على 
دوائرها الأكاديمية» بل امتد تدريس بعض تخصصات منها فى معاهد التربية» والطب» 
والهندسة المعمارية» والقانون» والمكتبات» والصحافة» وعلم النفس» والجغرافياء كنوع 
من الإعداد للمهن ذات الطابع الاجتماعي» وتم إدراج مقررات تتسق مع توجهات 
المرحلة في البرنامج البيداغوجي» وتناولت أعمالها البحثية عدداً من القضايا المجتمعية» 
يقف على رأسها قضيتا الهجرة والتنمية» وإن ظل عدم استقرار هياكلهاء وقصور دورها 
على ترقية اطارات التسيير» وشح الإطارات» عوامل في توسيع المسافة بين «نية» الهدف 
وامكانات محققه . 

ثم جاء انشاء مجموعة من المؤسسات تقوم؛ إلى جانب الجامعة» بأبحاث ودراسات 
وتحقيقاتء أمراً مدعماً. من هذه المؤسسات: الجمعية الجزائرية للبحث الديمغرافى 
والاقتصادي والاجتماعي» وصندوق التنمية واستصلاح القطرء ومؤسسة الأشغال 
المعمارية والعمرانية والكوميدورء والمركز الوطني للبحث في الاقتصاد وعلم الاجتماع 
الريفي» وبعض من الدوائر الوزارية وخصوصاً منها كتابة الدولة للتخطيط» والمجلس 
الوطنى للبحث العلمى. كذلك نظمت ملتقيات» وحددت ممارسات ترتبط بقضية البحث 
الاجتماعي» أهمها: الملتقى الدولي حول العلوم الاجتماعية عام١1917»‏ والمؤتمر الدولي 
الرابع والعشرون لعلم الاجتماع عام 219174 واجتماعات لفرق العمل والتفكير ضمن 
وزارة التعليم العالي؛ وملتقيات جامعية في الجزائر ووهران وقسنطينة» والمركز الجامعي 
للأبحاث والدراسات بيجامعة قسنطينة» والتفكير في انشاء جامعة للعلوم الاجتماعية. 

ومع إنشاء هذه المؤسساتء وإقامة تلك الملتقيات»؛ وضحت الرؤية رويداً في مجال 
البحث السوسيولوجي» على أساس ضرورة ربطه بمخطط التنمية الاجتماعية»؛ على رغم 
أنه لا يمكننا القول بالتوصل إلى الصيغة المناسبة لتحقيق هذا الهدفء وإن كان تزايّد 
الوعي بأهميته يعد علامة ايجابية في مسيرته”*» 


3 المرحلة الثالثة : من عام وحتى وقتنا الحاضر 

يمكن لهذه المرحلة أن تمثل في أحد أبعادها تطويراً للمرحلة السابقة وترشيداً لهاء 
حيث تباطأت معدلات الاستدانة» وتحسّن الميزان التجاري» وأعطيت الزارعة أسبقية 
خاصة» وهو ما أقره بوضوح الميئاق الوطني الصادر في أوائل عام ,.1958١‏ الأمر الذي 
كان له أثره في اتساع نطاق الاعتماد على النفس في مجال الغذاءء بل حدث تحول طفيف 


(7) تزايدت أعداد الطلاب والطاليات في التعليم العالي في الجزائر زيادة ملحوظة. ففي حين ضم 
عام 147 قرابة 78٠9‏ طالب وطالبة» ارتفع عام 1987 إلى ما يقرب من 28٠٠٠١‏ لا تتعدى نسبة 
الإناث منهم 58 بالمائة. انظر: المنشورات السئوية لمديرية الاحصاء في الجزائر. 

(4) محمد حافظ دياب» «نحو تطوير البحث الاجتماعى في الجزائرء» الثقافة (الجزائر)» العدد 74 
(حزيران/ يونيو - تموز/ يوليو لال51١).‏ ص /ا. . 


لمن 


مؤخراً نحو التصديرء كما بدأ الاستغناء عن أفواج «المتعاونين التقنيين الأجانب؟ في 
معظم المؤسسات» وتحسن الأداء الاقتصادي لعدد من شركات القطاع العام بإعادة تنظيم 
هياكلهاء وإن لم تظهر نتائجها الواضحة بعدء وظهر ميل واضح إلى تحسين الخدمات» 
وإنتاج الصناعات المتوسطة والصغيرة» وتكريس تعريب التعليم العام بدءا من «المدرسة 
الأساسية»: وإن ظلت الفرنسية سائدة في الإدارة وفي بعض أجهزة الإعلام. 

وعلى رغم ذلك» يمكننا القول إن ملامح المرحلة م تتضح بعذ)» حيث الحزب 
الحاكم يقود الدولة رسمياًء مع وجود فاعل لعديد من التيارات الأخرى خصوصاً 
«الإسلام السياسي؟. وحيث القطاع العام لا يزال دعامة الاقتصاد الجزائري » مع تشجيع 
حثيث للقطاع الخاص الذي بدأ يتغلغل بقوته ونفوذه الإداري والسياسي في جهاز الدولة» 
وحيث مسيرة التعريب ظاهرة في التعليم العام والجامعي خصوصاً في مجال العلوم 
الاجتماعيةء لكن الفرنسية لا تزال صاحبة قصب السبق في الجهازين الإداري 
والإعلامي» وحيث «الطبقة الجديدة» من البيروقراطيين والتكنوقراطيين والرأسمال الخاص 
تحاول أن تستعيد بعضا من امتيازاتهباء وهو ما يوضحه تزايد التفاوت بين الدخول. 

أما التشكيلة الاجتماعية الممثلة للسلطة» فتبدو حليطاً غير متجانس تماماً من قوى 
الاستمرار بالثورة (عناصر من جيش التحرير» ومن الحزب وقواعد المجاهدين» ومنظمات 
العمال». والمزارعين» والنساء» والشباب)» ومن القوى الأخرى بحكم مصالحها (عناصر 
من جهاز الدولة متشابكة مع رجال أعمال المقاولات والتجارة» وبعض الخدمات» ومع 
عناصر كانت لخارجة عن التيار العريض للثورة المسليحة)*4). 


إن غياب ملامح المرحلة قد أثّر في الدرس السوسيولوجي» وهو ما يتضح في 
التركيز على بعض من تخصصاته (علم الاجتماع الصناعي» والديمغرافياء وسوسيولوجيا 
الأسرة بالأخص)» واختفاء تخصصات أخرى (مثل علم الاجتماع الريفي). كذلك بدأ 
تناقص أعداد الطلبة والطالبات في معاهد علم الاجتماع» في الجزائر ووهران وقسنطينة 
وعنابة» يشكل ظاهرة لافتة*؟ . 


رابعاً : أسعلة صعبة 
وهكذا تتأكد مسؤولية اجتماعية وعلمية في الجزائر» تمثلت - ضمن مجمل مسؤولياتها 


في ضرورة القيام بتقويم شامل للتركة التي حَلفتها السوسيولوجيا الكولونيالية» وتبلورت 
مع الممارسة البيداغوجية والبحثية؛ ومع مقتضيات فهم طبيعة التحولات والأحداث» في 


(544) عيسى» «جزائر بومدين وجزائر ين جديد»» ص .5١‏ 
اليتق جيلالي عبد الرزاق» «علماء الاجتماع والمجتمع في الجزائر»» ورقة قدّمت إلى: جامعة عنابة» 
/الة١.‏ 
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أسئلة استراتيجية تمس التاريخ والإنسان والمجتمع والهوية والمستقبل» لِيُضحي الخطاب 
السوسيولوجي مطالباً بتقديم أجوبة عنها تحيط ‏ ابتداء - بمكونات هذا الفكر الذي اعتمد 
عليه الامعتمار مخ أجل فرض هيمنته» وصولاً إلى ان ل الارتبان التي كرّسهاء 
وبالذات ارتهان الوعي الاجتماعي والعلمي والقومى 8 

وقد حددت الدورة الأولى التي عقدها المجلس الوطني للبحث العلمي (صيف 
4 الانشغالات الأساسية للبحث في ميدان العلوم الاجتماعية» انطلاقاً من تحليل 
الوضع الاجتماعي والثقافي الجزائري » في يجحالات ثلاثة هي: 

١‏ وضع حصر وتحديد صحيحين للمشكلات التي تطرح في هذه المرحلة الحاسمة 
للانتقال إلى الاشتراكية . 

١‏ توجيه نشاطات البحث نحو محليل وحل المشكلات المرتبطة بتطور المجتمع 
الجزائري وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية» وبنهضة الثقافة العربية» وإحياء الشخصية 
الجزائرية في كل أبعادها. 

"' - وضع نظرية للتجربة الجزائرية» وذلك بالارتقاء إلى أعلى من المعطيات السطحية 
والدراسات الأحادية لإبراز المفاهيم الاجمالية والاستراتيجيات الوطنية المختلفة ومناقشتها 
واتماك اك 

فما هي على وجه التحديد ‏ المشكلات الأساسية التي تقف عقبة دون انطلاق 
الخطاب السوسيولوجي في الجزائر وتطويره؟ 

إن أهم هذه المشكلات تنحصر ‏ من وجهة نظرنا ‏ في ما يلي: 

أ تخلف الفعل السوسيولوجي قياساً على يحمل أفعال التغيير الاجتماعى الأخرى 
الخارية مقي آخره: إن منادرة العجرية الكدائزية تن عتالات التشلمن من الستطرة 
البنيوية التي تربطها بمراكز الاحتكار الرأسمالي» وصياغة ثقافة وطنية» وبكل ما تثيره من 
مردودات اجتماعية أسبق من الفعل السوسيولوجى. مثال ذلك» ان إعادة هيكلة المنشآت 
الصناعية التى تمت فى الفترة مابين عامى ١98‏ 1986» قد استتبعتها أبحاث 
سوسيولوجية عديدة» وهو ما قد تبدو معه الممارسة السوسيولوجية كفعالية تابعة. 

طبيعي أن يحدث ذلك في فترات التحول التي تمر بها الجزائرء والتي لم تتحدد 
اختياراتها تحديداً واضحاً بعد الأمر الذي يجعلها أسبق من نظيرتها على الصعيد العلمي 
عموماًء والسوسيولوجي خصوصاً. والذي يظل في مثل هذة.الحال قاصراً ومحدوداً إزاء 
هذه التحولات. 1 1 ْ 

وإذا لى يكن حكمنا السابق مطلقاًء فإن الاستثناءات في مجال الفعل السوسيولوجي 
لا تشكل فعلاً مكافئاً لمجمل أفعال التغيير. لقد صدرت حقأء وتصدر أبحاث على 


(45) «من أجل بحث اجتماعي في خدمة التطورء» الجامعة (الجزائر)؛ العدد ١‏ (آذار/ مارس ‏ 
نيسان/ ابريل وما 1ا)ء» ص ثث6. 


وضنا 


مستوى من الوعي والجودة» لكن ذلك يظل تعزيزاً لما ذهبنا إليه» من أن التخولات تظل 
أكثر وضوحاً من تعبيرها السوسيولوجي» وإن كان من الطبيعي القول إن هذه التحولات 
ستترك حضورها في العمل البحثي الاجتماعي» وستكسبه حيوية متجددة» خصوصاً إذا 
ما استطاع تضييق الهوة بين الواقع والخطاب» وامتنع عن الدوران حول إنتاج وتداول 
صيغ ايديولوجية تجد فيه أحد شروط تبلورها. 


ب - إن المسؤولين عن صوغ البرامج البيداغوجية للسوسيولوجيا وبعضاً من 
المشرفين على أبحاثها قد فتّشوا عن تنظيم هذه البرامج وحل مشكلاتهم البحثية داخل 
علاقات الثقافة ذاتهاء معتقدين أن ذلك يؤدي - اتساقاً ‏ إلى تقويم البنى والعلاقات 
الاجتماعية ووعي آلياتبا وصراعات القوى والمجموعات الاجتماعية فيهاء وببذا جعلوا 
السوسيولوجيا الحظة؛ معرفية خالصة» تبني الواقع المادي» ولا يبنيها. 

فالاتجاه الاختباري الذي يعتبر أن مهمة السوسيولوجيا هي الاقتصار على دراسة 
المعطيات الظاهرة والمباشرة» ويقوم على التعامل السهل والسطحي مع الظواهر 
الاجتماعية» ما زال يسود أغلب الممارسات البحثية السوسيولوجية فى الجزائر» طارحاً 
عن نفسه الاتجاه الأصعب الذي يقوم على إعادة هيكلة الواقع» واستخراج قوانينه 
ودينامياته » عبر تجاور الظواهر والعلاقات المباشرة إلى البحث عن البنية الخفية اللامرثية » 
الأمر الذي يسمح بالعبور إلى العلاقات الحقيقية» وإلى الممارسات الكاشفة لدينامية النسق 
الاجتماعي. 00 ذلك» تلك البحوث التي تقترب من صيغ سوسيولوجيا الوحدات 
الصغرى (516:05061010816)» والتي تنيط الدور والأهمية الحاسمة بالبنى الدقيقة (علاقات 
الميل» والنفورء والرغبات لدى الجماعات الصغيرة) فى علاقتها بالبنى الأكبر» وحيث 
يقال إن توافق كل منهما مع الأخرى أو عدم توافقهاء تحدده درجة «التوتر الاجتماعي 
فيهاء واستقرار الخحياة الاجتماعية» وهو ما يجعلها تنطلق في دراساتها من مفاهيم مستعارة 
غالباً من الفيزياء» مثل: الالكترون الاجتماعى (الإنسان ومحيطه الأقرب عند مورينو)» 
والجزئي الاجتماعي (فئة الأشخاص المرتبطين بمشاعر متبادلة). 


وطبقاً للميكروسوسيولوجياء من الممكن تخفيف هذا التوتر على أساس القياسات 
الخاصة (السوسيومتري غالباً)؛ من مثل القيام بإصلاحات جزئية تسعى إلى تحقيق 
(الانسجام؟ الاجتماعي» والتنسيق بين علاقات الناس السيكولوجية» وتلك مستخلصات 
لا تكشف إلا عن الطبقة السطحية من الصلات بين الأفراد في إطار الجماعة"؟». 


(49) من الأمثلة الصارخة على استخدام صيغ الميكروسوسيولوجياء انظر: علي بو عناقةء الأحياء 
غير المخططة و انعكاساتها النفسية ‏ الاجتماعية على الشباب: دراسة ميدانية مقارنة (الجزائر: ديوان 
المطبوعات الجامعية.» 14417): (في الأصل رسالة ماجستير في علم الاجتماعء جامعة قسنطينة)» والذي 
طالب ضمن توصياته «بتخصيص دوديات من الشرطة لهذه الأحياء حتى يشعر ساكنوها بأن هناك ضبطاً». 
انظر أيضاً: #التكنولوجيا وانعكاساتها على أنماط تكيف العامل مع عمله: دراسة ميدانية بوحدة البناءات 
المعدنية 7/ عنابةء» (جامعة عنابة» معهد علم الاجتماع» 1947). 
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إن الميكروسوسيولوجياء بذلكء. من الممكن أن تؤدي إلى «سسلجة» 
(5000108153002) سطحية وشكلية للمجتمع على المستوى العلميء وأن تمثل على 
المستوى الايديولوجي يوتوبيا رجعية تستهدف إعادة بناء المجتمع من دون التأثير في أسسه 
الاقتصادية والسياسية» الأمر الذي يجعلها تساهم في «تجميل» التناقضات. 

هكذا تبدأ السوسيولوجيا بذاتهباء وبها تكتفي» ومن ثم تتم المطالبة بتصحيح جزئي» 
أي المطالبة بتصحيح نخبوي عماده باحثون يمختزلون دينامية العلاقات والعمليات 
الاجتماعية . 

على كل» يمكننا القول إنه فى ظروف التحولات الاجتماعية» نلحظ تنافس الآراء 
المطروحة وتناقضها حول كيفية فهم الظواهر وتفسيرهاء وغالباً ما تعكس الاختلافات في 
الاراء والمفاهيم السوسيولوجية تباينات ايديولوجية حول الطبيعة الاجتماعية للعلم» 
وعلاقة النظرية والمنهج بالمقولات التي يتداولها الناس في المجتمع بخصوص العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. لذلك فإن الهوية الاجتماعية للخطاب 
السوسيولوجي» والصراع الذي يطرأ داخله» ومن ثم تنظيم برامجه البيداغوجية وصياغة 
ممارساته البحثية تتحدد اجتماعياًء وغير ممكن سيرها بمجرد تحديد هذه البرامج 
والممارسات في بنى تقنية . 

اج - يأتي اختيار القضايا البحثية كثالث المشكلات التي يعانيها الخطاب 
ام في الجزائر» بحيث تظل القدرة على اختيار هذه القضايا هي المهارة 
الأساس التي يحتاج إليهاء من منطلق أن أي نية للتغيير لا بد من أن تستدعي اختياراً لا 
غموض فيه. 

وثمة مهيدان مهم يجب أن يستقطب هذا البحث هو الميدان الفلاحي. فالجزائر بلد 
زراعي تاريخياً والالحاج على | التصنيع أو التجارة أو السياحة يجب ألا يكون على حساب 
الزراعة التي تمثل قطاعاً فاعلاً في الإنتاج القومي؛. ومصدراً أساسياً للغذاءء وإنتاجاً مهماً 
للصادرات حتى وقت ليس ببعيد (شكلت المنتجات الزراعية عام ١4104‏ ما يساوي 87 
بالمئة من قيمة الصادرات)» وهو ما يجيز تسمية هذا القطاع ب «الوعد الراقد»!*؛. 

والواقع أن المجتمع الفلاحي في الجزائر هو الذي بنى الجزائر الحضرية» حيث من 
الثابت أن الزراعة هي التى موّلت عمليات تحضير (2006582128608) الجزائر الحديثة» 
وقدمت التكاليف التأسيسية لكل الهياكل الفوقية والتحتية للاقتصاد وخدماته الشبكية 
والعصرية من مواصلات وتصنيع وعمران. 

وعدا الميدان الفلاحي» هناك. كذلك» مشكلة «اللاتوازن الجهوي»» ويالذات بين 


(48) أحمد يعلبكي» المسألة الزراعية أو الوعد الراقد في ريف الجزائر (بيروت: متشورات عويدات» 
كلرة 1 ). 
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الشمال الساحلي والجنوب الصحراوي» حيث من الملاحظ أن أغلب المان والإنشاءات 
تتمركز في القسم الشماليء بسيب السياسة الاستعمارية التي عملت على تكريس هذه 
الوضعيةء بتحديدها خط عرض 55" »2 يبدأ من مدينة معسكر غربأء فباتنة» انتهاء إلى 
عين البيضاء في الشرق»ء كحزام عازل بين المناطق الجنوبية العربية؛ والشمالية 


هذا إضافة إلى مشكلات البنية البيروقراطية واختلالاتها الوظيفية في المنشآت 
الإنتاجية والخدمية» ومشكلات الهجرة الداخلية» وقضايا الشباب والمرأة» وآثار النظام 
الاقتصادي والالي العالمي في البنية الداخلية؛ ومظاهر الاستهلاك الترفي» وظاهرة الإحياء 
الإسلامي. . . وكلها موضوعات لم يستطع الدرس السوسيولوجي في الجزائر أن يضعها 
في صلب اهتماماته بعد» وإن كان من الأفضل على أية حال التقليل قدر المستطاع من 
عدد الميادين التي يشتغل بها. ذلك أنه حتى كلمة «ميادين» يشوها - ول يزل 0 
الغموض . وليؤخذ تعريفها بمعنى أنه من الأفضل أن يشتغل أكبر عدد من الباحثين في 
عدد محدود من الموضوعات لا العكس» فهذا يساعد الباحث من نواح عدة؛ كما يسمح 
بالاستخدام الأمثل للأطر العلمية؛ والتناسب مع الاستراتيجيات المتعارف عليها الآن في 
أدبيات التنمية. 


د أما رابع مشكلات البحث السوسيولوجي في الجزائر» فيتمثل في وقوعه بين 
مقولة الموروث والمجلوب». عبر محاولة إنتاج النص الذي يساعده على فهم بئى 2 
فالملاحظ أن سوسيولوجيي الجزائر قد انطلقوا في بحوثهم من خيارات ثلاثة: 
الانخراط في المجتمع » بمعنى إعادة أو استعادة حملة المفاهيم والقيم والأدوات 9 
والمنهجية المعاشة. بما هي نتاج لحركة المجتمع الجزائري تاريخياً. واعتماداً على منهجية 
تحليلية تنطلق من الملموس» وإما اللجوء إلى النص الأوروبي (الفرانكوفوني غالباً 
والأنكلوسكسوني مؤخراً)» بإعادة إنتاجه حلياًء استعانة بالتقنيات المستحدثة التى طرأت 
على الاستخدامات الابيستمولوجية عند فوكو (181062111 .04)») وباشلار 06 
(0:تاعطعه8ء و كانغيام (تتعط اناناعمه 2ن) .)2 وغيرو (010620101 .2)3/1 و الخطيبي في 
نقده المزدوج حول تفكيك المفاهيم وتركيبهاء وإما اللياذ بعلم العمران الخلدوني. 

على أن التعامل مع الخيار الأول قد ينتج منه الوقوع في ضرب من التجريبية غير 
المحصورة بإطار نظري محددء فيما يحتاج الأخذ بالثاني إلى مهارات نوعية خاصة» بينما قد 
يعني اللياذ بعلم العمران الخلدوني دفاعاً عن حاضر من وجهة نظر الماضيء أو الهروب 
من وعيهء بشكل قد يجعل من ابن خلدون مرجعاً انفعاليء لا يتم التعامل معه كجملة 
من الوقائع التاريخية» إنما كنسق من الرموز الذهنية» وهو ما قد يكون أدعى إلى تهميشه. 


(59) محمد حافظ دياب. «الثورة الجزائرية وقضية التوازن الجهويء ؛ المجاهد (الجزائر) (06؟ تشرين 
الثاني/ نوفمبر لال )ل ص كل 


رض 


ه ‏ يمثل عدم توافر العدد الأوفى من الأطر العلمية المدتخصصة وانتشار ظاهرة 
الكتب المدرسيةء 7 التي يقدمها الهواة””*' خامس المشكلات» خصوصاً في ما يتعلق 
بمناهج البحث» والإحصاءء وتخطيط البرامج» وبناء النماذج» ومعالجة البيانات» أو في 
ما يتعلق بتخصصات سوسيولوجية نوعية”*'؛ على رغم تنامي منح البعثات الخارجية من 
دول متعددة» عربية وأجنبية» وعلى رغم صدور عدد لا بأس به من الكتابات 
السوسيولوجية؛ وهو ما يوجب ضرورة اتاحة الفرصة للنهوض بلياقات السوسيولوجياء 
بواسطة الارتفاع بمستوى الكتاب» والاتصال العلمي» عن طريق هيئات البحث 
المشتركة» واللقاءات» والندوات» والجمعيات» والحلقات النقاشية» وأجهزة التوثيق. 


انطلاق الخطاب السوسيولوجي في الجزائر وتطويرهء فإن الذي ينبغي قوله هو أن هذا 
الخطاب يظل بحاجة إلى استقصاء دائم ومستمرء استهدافاً لتكريس رؤية تيارموندية تعي 
قضايا العالم الثالثك» وتسعى إلى تحخريره وتحرير مجتمعه من التشوهات التي يفضي إليها 
منطق التبعية» وتتسع لتشمل تأكيد الظواهر الجديدة في الحياة الجزائرية» ودراسة الأنشطة 
القوانين التي اخكع طور هاه رحد سكل دف عن النلساكة وتطوير فروع ترط 
بأهداك كيده وتستجيب لتطلباته» واختيار كفاءة مناهجه وتقنياته وتأصيلهاء ٠‏ كي تنتو 

بذلك شروط امكانية معرفة سوسيولوجية» تسعى إلى حق الفهم» أو إرادة كشف 0 


وحيث ينتهى بنا المطاف إلى محاولة تشخيص مجمل المشكلات التى تقف عقبة دون 


(50) انظر مثالاً لذلك: مصطفى ابراهيم رمضان» خواطر حول الوضعية الاجتماعية والعلاقات 
الإنسانية في غرداية ((د. م. : د.ن.ء داءت.]). 

(51) مثال ذلك تقرير مادة «علم اجتماع الوسط والأشكال الهندسية المعمارية (علج 707)؛» ضمن 
قائمة المقاييس المقررة في منهج الدراسات للحصول على ديلوم مهندس جغرافي (فرع الترميم الجهري 
والماني). انظر: نشرة التعليم العالي» قرار مؤرخ في 58 حزيران/ يونيو »١41/5‏ يتضمن فتح فروع 
للحصول على دبلوم مهندس» مرسوم رقم (77): مؤرخ في ٠١‏ صفر 1745ه الموافق ٠١‏ شباط/ فبراير 
كوا 


إقضن 


الفصل الرابع عشر 
واقع التنمية في الجزائر: دراسة 
سوسيولوجية للصراع الصناعي”" 
على غريا**) 


إن مفهوم التنمية متشعب غاية التشعب لدرجة يصعب فيها الوصول إلى اتفاق عام 
حوله بين المهتمين والمختصين. ففضلاً عن الاختلاف تبعاً للتوجهات الشخصية أيّا كانت 
طييعتهاء فإن الاختلاف يتعدى ذلك ليصيب شموية التعريف ذاته وما هي حدوده 
ومتضمناته. ومن ثم جاءت السياسات التنموية لمختلف الدول متباينة أشد التباين. 


إن البحث فى مصداقية التعريفات أو خطأهاء وبالتالي النظريات العديدة للتنمية» 
يؤدي إلى متاهات وتشعبات يطول المقام في محاولة تحديدها وتبتعد بالدراسة عن المعالجة 
المركزة . 

وإذا حاولنا تخطي مثل هذه الحواجز النظرية والاستراتيجية واختصار المسافة البحثية 
التي تدخل في مجالات أخرى» لنخلص إلى القول بأن التنمية عملية معقدة ومركبة 
وشاملة» تضم جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية» من دون إهمال الجوانب 
النفسية والبيولوجية ليتسنى فهم السلوك الإنساني بالدرجة الأولى» والدوافع التي تحرك 
الأفراد» وما يقوم بينهم من علاقات» وما يترتب على ذلك من أنظمة تتداخل في 
تفاعلاتها وتأثيراتها في جوانب المجتمع المختلفة» فهي ببذا امنظور ينبغي أن تتصف 
بخاصيتي الشمولية والتكامل. فالتنمية لكي تكون ناجعة ينبغي ألا تة تقتصر على الجانب 
الاقتصادي وحدهء لأن ذلك سيؤدي إلى الازدواجية» وبالتالي إلى خلل في البناء 
الاجتماعي. وتكون عملية التنمية بذلك غير مجدية» إن لم تكن معرقلة للسيرورة الطبيعية 


(*) أستاذ في معهد علم الاجتماعء جامعة قسئطيئة» الجزائر. 


فض 


فالاستقطاب الفكري الذي خخصّت به التنمية الاقتصادية من طرف المختصين 
والمهتمين أدى إلى ظهور مفاهيم عديدة» تعكس بالإضافة إلى الجانب التخصصي» 
الاتجاهات النظري ية لأصحابهاء فجاءت بذلك في الممارسة مشوهة؛ء ور أصبحت عاملاً 
للتردي في خضم التاءات الثلاث: التخلف» والتجزئة» والتبعية» بدلاً من الاستقلالية 

ا اشتّرط أن تكون التنمية متكاملة ومركزة على الإنسان وموجهة إلى الداخل» 
وعامة (شاملة). ولا يُفهم من هذا أن اتباع مثل هذه السياسة يعني, الحصول على «خاتم 
سليمان» لتحقيق التنمية الشاملة» من دون حدوث هرّات أو تراوح”' أ وإنما يؤدي في 
أمثل الظروف إلى إحداث تغيير في البناء الاجتماعي» وفي المفاهيم السائدة في المجتمع» 
وهذا طبعاً لا يتأتى من دون بروز مؤيدين ومعارضين تصطدم مصالح بعضهمٍ مع بعض . 
ويتعدى أثر ذلك في نباية المطاف ليصيب مدى جذرية عملية التنمية أساساً. . وفي هذا 
الإطار نلاحظ أن المجتمع الجزائري في سيرورته التنموية قد عرف تحولات جذرية على 
مختلف الصعدء تميزت بحركية واسعة كانت فيها الصناعة هى النواة التى تستقطب الفئات 
الفاعلة في المجتمع. فعلى المستوى القاعدي أدى انتشار الصناعة إلى استقطاب جانب كبير 
من العمال الزراعيين والمهاجرين غير المؤهلين» ونظراً إلى حاجة الصناعة إلى أيدٍ عاملة» 
فقد استوعبت» في البداية» كل الراغبين في العمل بعد تدريب في العمل الصناعي 
بطريقة سريعة» ويهذا تولدت علاقات جديدة على مستوى الصناعة في فترة قصير 2 
وفجأة أصبحت الفئات العمالية كقوة اجتماعية وسياسية في إطار الاتحاد العام للعمال 
الجزائريين (ا.ع .ع .ج. .17.0.1.4]) وجمعيات العمال الناتجة من تطبيق التسيير الاشتراكي 
للمؤسسات (ت.ش.م. .6.5.58) الذي شرع في تطبيقه في بداية السبعينيات. 

إن مثل هذه التغييرات السريعة التي أصابت المستويات البنيوية للمجتمع الجزائري» 
وحولت بيعمق اليناء الاجتماعي. ساعدت في الوقت ذاته على خلق التباسات وتوترات 
وصراعات» خصوصاً بين الفئات العمالية والأجهزة الإدارية على مستوى التنظيمات 
الصناعية» تبدأ بالمناقشات الهادئة من خلال مجالس العمال أو النقابة» كممثلين منتخبين 
لباقي عمال المؤسسة. لتصل إلى الاضرابات العلنية» الأمر الذي يؤكد أن حدوث 
صراعات مختلفة داخل المؤسسات الصناعية» هو بالدرجة الأولى وليد التحولات السريعة 
التي شهدها المجتمع الجزائري» والتي قد تتعدى المطالب الاقتصادية العاجلة لتطمح إلى 
مزيد من النفوذ والسلطة من قبل أطراف معيئة. 

وعلى هذا الأساس تجدر ملاحظة أن الصراعات الصناعية في الجزائر عرفت 
تطورات سايرت إلى حد كبير ما أصاب الإطار السوسيو_اقتصادي من تغيرات» واتخذت 
اك كارا كله وارانجيا بورمردة لاحر ومن الممكن التمييز بين ثلاث 
مراحل هي 


)١‏ التراوح في المجال العسكري يعني الحركة السريعة في المكان الواحد. 


رضنا 


١‏ المرحلة الأولى: تمتد من الاستقلال إلى بداية السبعينيات» وتحمل مخلفات 
استعمارية ثقيلة» وأهم ما تمتاز به احتلال العمال المزارع والممتلكات التي تركها المعمّرون 
بصورة مفاجئة وجماعية» كمبادرة من أسفل» ومحاولة الدولة تقنينه في إطار التسمير الذاتي 
(212108650100) . 

" - المرحلة الثانية: تمتد إلى نباية السبعينيات» وكان التركيز فيها على بناء قاعدة 
اقتصادية معتبرة» ومنل البداية شرع في تطبيق «التسيير الاشتراكي للمؤسسات» في المجال 
الصناعي والثورة الزراعية في القطاع الفلاحي. 

"٠‏ المرحلة الثالثة: تبدأ من نهاية السبعينيات» وتحديداً ابتداء من سنة 191/4 لتنتهى 
فى نهاية الثمانينيات بدخول الجزائر عهد التعددية الحزبية والليبرالية الاقتصادية. وكان 
التركيز فيها على مبدأ المراجعة. حيث تقرر إعادة هيكلة المؤسسات الكبيرة الحجم 
وتقسيمها إلى وحدات يسهل تسييرهاء وبتوزيع كبير نحو اللامركزية إلى جانب الانفتاح 
أكثر على القطاع الخاص . 

وبدورها عرفت التنظيمات العمالية تطورات تتماشى وكل مرحلة. غير أن التركيز 
سيكون أكثر على المرحلة الثانية» باعتبارها هي التي شهدت البدء بالتطبيق الفعلي للأسس 
لمادية التي أصبحت تميز أسلوب التنمية الجزائرية. وسنحاول إبراز أهم المعالم في الاقتصاد 
الوطني التي تشكل الخلفية السوسيو_اقتصادية والتاريخية في التأثير في طبيعة العلاقات 
الصناعية في المجتمع . 

أولاً: البئية الاقتصادية وبدايات تشكلها 

لقد ورثت الجزائر عن العهد الاستعماري هيكلا اقتصادياً رأسمالياً يحمل تناقضات 
جوهرية”'' تشاركها فيهاء ولو نسبياًء أغلبية اقتصادات العالم الثالث. فقد عاش الاقتصاد 
الجزائري في السنة الأولى من الاستقلال مرحلة المصاعب الاقتصادية والانتكاسات التي 
نجمت عن رحيل أكثر من أربعة أحاس (ّ) المستوطنين الذين كان منهم عدد كبير من 
ذوي المهارة”". وهذا خف خللاً ودماراً في الاقتصاد لم يقتصر على إبطاء معدلات النمو 
فحسبء وإنما أثر في الناتج القومي» حيث انخفض هذا الأخير بنحو الثلث عما كان 
عليه منذ سنة خلت: «... إن حوالي 10 بالمئة من المستوطنين الأوروبيين الذين يمثلون جميع رجال 
الأعمال والفنيين والإداربين» والمعلمين. والأطباء والعمال المهرة غادروا البلاد وأقفلت المصانع والمزارع 
والحوانيت» مما ترك /١‏ بالمثة من السكان عاطلين عن العمل»”*؟ . 


() حسن ببهلول» الغزو الرأسمالي الزراعي للجزائر (الجزائر: المؤسسة الجزائرية للطباعة» »)١984‏ 
ص .٠١9‏ 
قرف يوسف عيد الله صايغ . اقتصادات العام العري : التئمية منذ العام 02 كج (بيروت: 
المؤسسة العريية للدراسات والنشرء 2)١946 ١9487‏ ج 7: البلدان العربية الافريقية. ص 548. 
(5) المصدر نقسه؛ ص 44". 


نض 


وإلى جانب هذا فقد ميزت السنوات الأولى من الاستقلال» بالإضافة إلى الناحية 
الاقتصادية المحضة» تميزت بقدر غير قليل من النزاع السياسي وحب الظهور على مستوى 
القيادة» الأمر الذي ساعد على خلق بعض الفوضى الاقتصادية. وتحوير نقطة التركيز في 
الجهاز الحكومي لاتخاذ القرارات الاقتصادية. والجدير بالذكر في هذا الصددء أن مثل هذه 
الفوضى م تكن مقفاجئة» خصوضا بالنسية إلى المتتبعين عن قرب والمحللين الاقتصاديين 
والسياسيينء وذلك إذا ما أخذنا في الحسبان الخلفية الثورية المتناقضة التي سبقت 
الاستقلال» وكذلك نزوح وتكدس معظم القوة البشرية التي كانت تتوفر عليها البلاد. 

إلا أن هذه السنوات نفسها لم تخل من الايجابيات» حيث شهدت نشوء عدد من 
التيارات والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسات التي قُدّر لها في ما بعد أن 
تلعب أدواراً حيوية في تحقيق مستوى ما من التنمية الحقيقية والاستقلال الاقتصادي. 


ومن العوامل التي زادت من تدهور الوضع أكثر هو انتقال نسبة لا بأس بها من 
البرجوازية الصغيرة من الريف إلى التمركز في المدن» واغتنام فرص التسيب والفراغ 
الناجمين عن هجرة الرأسمالية الاستيطانية للحلول مكانبها في القطاعات الإنتاجية المدينية 
الأكثر مردودية من الإنتاج الزراعي» وإلى جانب ذلك شغلها مناصب مهمة في القطام 
الصناعي من دون سابق خيرة في الميدان» في حين عرفت الزراعة والريف عموماً تدهوراً 
حاداً من جراء الإعمال ونقص الاهتمام والعناية. 

وهكذاء فإن الصناعة الجزائرية منذ الاستقلال وإلى غاية ١975‏ (بداية مرحلة 
المخططات) قد عرفت تعايش أربع قطاعات متباينة: أولها قطاع التسيير الذاتي والذي 
يشمل المؤسسات الخاصة المتوسطة والصغيرة الحجم التي خلفها المعمرون» إلى جانب 
القطاع الزراعي الذي يعتبر الدعامة لهذا القطاع. وثانيهاء قطاع أجنبي خاصء» يتمثل في 
المؤسسة المحلية التابعة للمؤسسات الفرنسية أو المتعدية الجنسية. أما القطاع الثالث» فيمثله 
تشكل قطاع خاص يملكه الجزائريون. وأخيراً القطاع العام المتمثل في قطاع الدولة» 
والذي هو في طور التكوين. 

ففي إطار هذه التشكيلة المتنوعة للاقتصاد» انطلقت عملية التصنيع» وذلك قصد 
القضاء على الشرعية الاستعمارية قبل كل شيء؛ ثم كمحاولة لإيجاد الحلول للمشاكل 
الكثيرة التي تعيشها الغالبية من السكان في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية» 
وحتى السياسية والثقافية. وسنحاول في ما يلي» وباختصار شديدء أن نسلط الضوء على 
هذه المكونات الأربعة» كيف أن بعضها قد نمى وتطور. وكيف أن الأخرى انتهت 
وتلاشت»؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه العملية المتمثلة ف الإزالة والتكون 0 تمر 
بسهولة وبرفق» وإنما شهدت صراعات كانت في بعض الأحيان حادة . 


١‏ - التسيير الذاتي (دمنادءوماس4) 
كما عرفناء اتسم الاقتصاد الجزائري خلال فترة الاستعفار بكونه اقتصاداً 10 


ضن 


وغير متجانسء إلى جانب كونه موجهاً إلى خدمة الاقتصاد الرأسمالي الفرنسي 
وتكملته. وأمام هذا الوضع إذأ» وفور إعلان الاستقلال ورحيل المستوطنين؛ استولى 
العمال والفلاحون على المئؤسسات والمزارع وباشروا في إدارتبا» وتدخلت الدولة بعد ذلك 
لسن القوانين التي تنظم الاقتصاد الوطني. 

إن هذا الاختيار لم يكن عفوياً» ولكنه مبني على معطيات تاريخية واجتماعية ورؤية 
مستقبلية واضحة» بالنسبة إلى بعضهم على الأقل» لأنه يستجيب للسياسة الاشتراكية المزمع 
تطبيقها لاحقاًء ولهذا كان الإسراع في تبني التسبير الذاتي من الجميع عمل له ما يُبرره. 


ولقد اعتمدت السياسة الزراعية للتسيير الذاتي الإبقاء على المزارع كما هي من دون 
تفتيتها إلى وحدات صغيرة» مع ضمان تسييرها جماعيا من طرف عمالها الذين تسلموها 
بعد أن هجرها الفرنسيون”* . إلى جانب ذلكء كانت (أي السياسة الزراعية)» تتضمن 
تسلّم الدولة الأراضي التي كان يملكها المستوطنون» والتي لم يتم إخلاؤها بعدء وتأميم 
أراضي الجزائريين الذين تعاونوا مع الفرنسيين إبان ثورة التحرير» وكذلك الملكيات الكبيرة 
وإنشاء لحان التسيير الذاتي لإدارتها وليس ملكيتها. وبموازاة هذه الاجراءات» فقد ثم 
إعطاء مساحات كبيرة من الأراضي لقدماء المجاهدين» والتي أصبحت تُعرف باسم مزارع 
قدماء المجاهدين» لإدارتها جماعياً من قبل هذه الفئة. وبهذا أخذ الأجراء الذين كانوا لا 
يملكون شيئاً في فترة الاستعمار وبمبادرتهم (أو مبادرة بعضهم فقط) يستولون على 
الأراضي والمزارع» وحتى المؤسسات الصناعية - النادرة - التي تركها الأوروبيون عموماًء 
وانتخبوا من بينهم لجحاناً للتسيير الذاتي لإدارة الأعمال المشتركة وتسييرها وتوجيهها. وقد 
أصدرت الحكومة سلسلة من المراسيم لتنظيم الممارسة العمالية» كانت بدايتها في نهاية سنة 
5 لتكتمل بمراسيم شهر آذار/ مارس 2194717 وبذلك تم إضفاء صبغة شرعية على 
هذه المبادرة التي جاءت من أسفلء كما أسلفنا. إن التسيير الذاتي في بداياته الأول» لم 
يكن مقتصراً على الزراعة فحسبء وإنما جاء ليشمل كذلك القطاع الصناعي» إن صح 
هذا التعبيرء آنذاك لملء الفراغ الذي تركه المعمرون برحيلهم وهجرهم منشاتهم» حيث 
كانت استجابة العمال لذلك بانتظامهم في تعاونيات مسيرة ذاتياً لمتابعة النشاط”" . 


بالزراعة» بل وتلاشيها التدريجي؛ إلى ضعف التركة الصناعية التي تم الاستيلاء عليها. 


كما ان صعوبات التمويل والتموين والتسويق التي كانت تلك الوحدات تعرفهاء لم تجد 
لها حلاً فى السياسة الاقتصادية للدولة» ولهذا فقد اقتصر التسيير الذاتي» بعد ذلك» على 


(0) محمد السويديء التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية وفي التجارب العالمية (الجزائر: المؤسسة 
الوطنية للكتاب؛ 1985). ص ١ 1 ,1١1475‏ 

(5) أحمد البعلبكيء ال مسألة الجزائرية أو الوعد الراقد في ريف الجزائر (بيروت: منشورات عويدات» 
41) ص 95 .١‏ 1 1 


فض 


القطاع الزراعي» وتم وضع جميع الوحدات الإنتاجية فى الصناعة تدريجياً تحت إشراف 


شركات وطنية مع بداية ظهور القطاع العام وتكوينه9". - 

ومهما كانت قدرة التسيير الذاتي على الاستمرار» فإنه في بداياته الأولى يعتبر من 
أهم الوسائل الهجومية لمواجهة توسع البرجوازية والحد من هيمنتها المطلقة» التي كانت 
ستؤثر حتماً في القاعدة العمالية العريضة. 


,- التأميم (دهفدمنلهده1243) 


تُعتبر عملية التأميم هي أيضاً من أهم الوسائل الهجومية للحد من توسع 
البرجوازية. وقد تدعمت عملية التأميم في مرحلتها الأول من الجلاء المكثف للمستعمرين 
بعد الاستقلال مباشرة» حيث تركزت على القطاع الأجنبي الخاص» ومن الحركة التلقائية 
للتسيير الذاي الممهد له خصوصاً من عمال الزراعة» كما سلفت الاشارة إلى ذلك» ومن 
إرادة البرجوازية الصغيرة الراديكالية» وذلك منعاً لتدعيم البرجوازية الوطئية الخاصة ذات 
الامتدادات المتعدية الجنسية لا محالة. 


وقد أصاب التأميم مجموع أراضي القطاع الاستعماري إلى جانب مجموعة غير 
متكاملة من المؤسسات تدخل ضمن ما يعرف باسم الأملاك الشاغرة» وكذلك بعض 
قطاعات الصناعة التحويلية» كالتبغ والكبريت والمطاحن”” . . . الخ. 

إن تحفز البرجوازية الصغيرة المتمثلة في بعض عناصر القيادة السياسية خصوصاًء 
لنشر تدابير التأميم وتعميمهاء يعتبر دعماً للتطلعات الاشتراكية في أوساط حلفائها من 
الفلاحين والعمال» وفي الوقت نفسه هجوماً على/ ومنعاً من تحقيق البرجوازية المحلية 
الوطنية التي كانت تشرئب لامتلاك المصانع والمزارع المتروكة. ولهذا فإنه يلاحظ أن 
التأميم في السنوات الأولى من الاستقلال كان يغلب عليه طابع التسرع والشمولية» حيث 
مس حتى بعض الحوانيت وال مقاهي» غير أن السلطة اضطرت بعد ذلك إلى التباطؤ في 
عملية التأميم والسير في هذه العملية بخطى أكثر ثباتاء فكان بذلك تخليها عن تأميم 
الرأسمال المتوسط والصغير ابتداء من العام 19517» إلا أن تأميم الرأسمال الكبير ما لبث 
أن شكل قاعدة انطلاق حقيقية لرأسمالية الدولة تحت إشراف وإدارة شركات وطنية 
متعمف يتمل الها التراب الوطني كافة في فرع معين من فروع الإنتاج أو 
الخدمات <. 


(0) عبد اللطيف بن أشنهوء التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط (الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية» :)١987‏ ص /ا5. 

(4) عبد القادر جغلول. تاريخ الجزائر الحديث: دراسة سوسيولوجية؛ السلسلة التاريخية؛ ط ؟ 
(بيروت: دار الحداثة.» 47ة١),‏ ص .14١‏ 

(9) البعلبكيء المسألة الجزائرية أو الوعد الراقد في ريف الجزائر» ص .١75‏ 


كرض 


ومئذ سنة ١9354‏ أصبحت عملية التأميم نظامية لتصل إلى مرحلة الهجوم المباشرة 
سنة 191١‏ حيث كانت الهجمة ضد الشركات النفطية الفرنسية» وليتم تتويجها (أي 
التأميمات) بتأميم الغاز والمحروقات. وبهذا تكون هذه السياسة التأميمية إحدى المعالم 
البارزة لاستراتيجية التصنيع» حيث إن الهدف المعلن من وراء ذلك يقوم على ادخال 
الطاقة الاقتصادية في إطار بناء اقتصاد وطني مستقل. 


25 القطاع العام ار أسمالية الدوا له 
تشكلت بداية ظهور القطاع العام من عملية انحسار التسيير الذاتي » حيث؛» كما 


رأينا آنفأء تم وضع جميع الوحدات الإنتاجية الصناعية». التي كان يشملها التسيير الذاتي» 
تحت إدارة شركات وطنية كانت حجر الأساس في تشكل القطاع العام. 

ومما زاد في وتيرة نمو القطاع العام وسرعتهء عملية التأميمات التي تواصلت حتى 
بداية السبعينيات» غير أن أهم العرامل جميعها يتمثل في قطاع المحروقات (النفط والغاز) 
الذي أصبح تحت إدارة الشركة الوطنية للبحث والاستغلال والنقل والتحويل وتسويق 
المحروقات «سونطراك» منذ منتصف الستينيات. ولقد استهدفت الاستراتيجيا الجزائرية 
للتنمية التي بدأت تتبلور بعد سنة ١955‏ بالتركيز على التصنيع الثقيل”'©: حيث أولت 
الدولة الصناعات القاعدية عناية كبيرة قصد توفير الصناعات الأساسية لخلق مناصب 
جديدة لتلبية طلبات العمل المتزايدة» وفوق ذلك كله العمل على إرساء الأسس الكفيلة 
لاقتصاد قوي قبل أن تُستنزف الموارد الطبيعية. ووفقاً لهذا المنحى كان التركيز على توفير 
القاعدة المادية على حساب العلاقات الإنسانية أو البناء الفوقي» إذ إنه على الرغم من 
وجود تناقضات جوهرية تفرضها طبيعة السلطة الفردية التي تحكم بمفردهاء باشرت 
الدولة استراتيجية تصنيع واضحة مبئية على اختيارات أساسية تأخذ في الاعتبار التباينات 
القطاعية وفقاً لمخططات تنموية» ولكن السلطة لم تقدم في موازاة ذلك أية مبادرة لتشكيل 
أجهزة ديمقراطية لاتخاذ القرارات على المستوى الوطني يمكنها أن تشكل منفذاً للمشاركة 
السياسية للمواطتين. 

وفي ظل هذه الظثروف حدث انفصام بين فئات المجتمع من جهة: وبين المشاريع 
التي تمليها السلطة الحاكمة من فوق» وتشكلت بذلك أرضية خصبة لعرقلة المجهودات 
التي تبذل في مجال الصناعة عاجلاً أم آجلاً. 


وفي هذا الصدد من الممكن الإشارة إلى أول تصادم علني حدث بين وزارة الصناعة 
والطاقة وبين الاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة ١4717‏ حول مسألة تعميم التسيير الذاتي 
للقطاع الصناعي وتنظيمه» حيث يعارض اتحاد العمال التوجه العام للسياسة الاقتصادية. 


)٠١(‏ لمزيد من المعالجةء انظر : #االصطء4 1 «رمسدعتغولة دمنامعتلة كاك ه411 ,نامطدع طمممع8 .ىم 
(1987 أعلأئهز) 95 .مع ,جمائه رولوظ [ عد 


المضن 


وخصوصاً منها الخاصة بالتصنيع» ويطالب بتعميم التسيير الذاتي ليشمل كل المؤسسات 
الصناعية» ولكن الوزارة المذكورة لم تكتف بمعارضة الفكرة فقط». وإنما عملت على انهاء 
التسيير الذاتي في الصناعةء» بحجة أنه يمثل فوضى اقتصادية لأنه لم يحن الوقتٍ لتطبيقه . 
ولهذا فإن إلغاءه يعتبر ضرورة ملحة لبناء إدارة كفوءة ملائمة لتنظيم صناعي يمكن الدولة 
من الأخذ بتصنيع البلاد؛ أي ان الانتقال من اقتصاد استعماري إلى اقتصاد مستقل مخطط 
ومندمج يتطلب خلق مؤسسات اقتصادية عامة كبيرة الحجم وتنميتّها. وفي نباية المطاف 
حُسم الموقف لصالح الوزارة» ولما استمر الاتحاد (11614) في مطالبه» تم حل أمانته 
العامة10” : ومبذا ازداد استيلاب العمال عن السلطة» وانخفضت تدربجياً نسبة ة التوسع ني 
التسيير الذاي بالنسبة إلى الصناعة» إذ نجد في سنة ١4359‏ ما يعادل 18497 عاملاً 
صناعياً يشملهم التسيير الذاتي: أي ما يعادل ١5,8‏ بالمئة من مجموع العمالة في الصناعة» 
حيث انخفض هذا العدد إلى 99497 سنة 2191/7 بما يعادل ",4 بالمئة من الاستخدام 
الصناعي 60 


وفي عام ١917/1‏ أصبح القطاع الضناعي المسير ذاتياً لا يمثل أكثر من ١7‏ بالمئة من 
الاستخدام غير الزراعي وأقل من ٠,"‏ بالمئة من الاستخدام الاججالي”"" . 


وفي هذه الأحوال» حيث تقوم الدولة بالحد من جالات التراكم بالنسبة إلى 


البرجوازية الخاصة من جهة. وتضع تدريجياً القطاعات المسيرة ذاتياً تحت سيطرتها من جهة 
أخرى » بدأ القطاع العام ينمو بصورة منتظمة . 


فكما رأيناء وايتداء من سئة 21477 بدأ القطاع العام الصناعي في التوسع» وذلك 
بفضل التأميمات المتتالية» والتوسع في انشاء صناعات استهلاكية» إلى جانب التركيز على 
الصناعات الثقيلة . غير أن هذه العملية لم تمر بسلام» إذ شهدت عراقيل عديدة حدّت من 
فعاليتها. فقفضلاً عن المشاكل المفتعلة من طرف بعض المسؤولين قصد افشال السياسة 
العامة المستمدة من المبادئ الاشتراكية» هناك بعض المشاكل الموضوعية التى فرضتها 
المرحلة» والمتمثلة في الحاجة إلى عمالة مؤهلة من فنيين ومهندسين وعمال مهرة ومديرين» 
إلى جانب المشاكل المالية التي يعرفها القطاع المسير ذاتياً بالخصوص. ولهذا سلكت الدولة 
سياسة التخطيط للتحكم أكثر وبصورة فعلية في سيرورة التنمية الاقتصادية. وفعلاً 
باشرت الدولة سياسة التخطيط ابتداء من سئة 0١951‏ حيث انطلق المخطط الثلائى الأول 
الذي اعتُبر كخطة تجريبية في المقام الأول. 1 


1/1. عماميم5 ببدعاطرا ب(اجهلة بره «موجعانره© «ردتمعولفة كه دونامدتلد ته )دنالم1 عط1» ,عستاممهع8‎ )١١( 
)1985(, .م‎ 161 


1 .١158 المصدر نفسهء ص‎ )١7١( 
.14 بن أشنهوء .التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط» ص‎ )1( 


وات 


ثانياً: سياسة التخطيط 
تعتبر الفترة التاريخية من الاستقلال إلى عام 1977 فترة إعادة الثروات الوطنية وبناء 
اقتصاد قوي وقادر على مواصلة السير إلى الأمام» وذلك من خلال المخططات التنموية 
المتتالية» حيث أصبح التخطيط الوطني ميزة واضحة لحياة الاقتصاد الجزائري» إذ إنه من 
الممكن وصف التخطيط الاقتصادي بأنه محاولة إرادية تقوم بها الدولة لتنسيق عملية اتخاذ 
القرار الاقتتصادي على المديين المتوسط والطويل» والتأثير مباشرة»؛ أو فى بعض الحالات 
إجراء مراقبة على مستوى بعض المتغيرات الأساسية في اقتصاد البلاد على مستويات الدخل 
. والاستهلاك؛. والاستثمار والادخار» إلى جانب قيم الاستيراد والتصدير وتوفير مناصب 
العمل الضرورية. .. الخ. كل ذلك هدف إلى تحقيق الأهداف المخطط لها مسبقاًء وهذه 
الأهداف ينبغي بلوغها في فترة زمنية عحددة2 3 , 
إن التخطيط الذي هو توجيه ثابت للنصوص الأساسية للبلاد» وخصوصاً منها 
الميئاق الوطني» يجد أصله في ضرورة تركيز الموارد من أجل تخصيصها المتوازن لأولويات 
التنمية. وبعد فترة من برمجة استثمارات منظمة حول هياكل بسيطة» بدأت المنظومة 
الوطنية للتخطيط تنتظم انطلاقاً من المخطط الرباعي الأول. 


وهكذا فمنذ أشغال إعداد المخطط الثلاثى 2١454 - ١971‏ وأكثر منها خلال 
المخطط الرباعي الأول 197١‏ 21417 والمخطط الرباعي الثاني 19174 /ا2191 تم 
التركيز على البحث عن منههجية في تسيير التنمية» وتماسك تنظيم المنظومة الاقتصادية 
والتخطيط» ويعني هذا المنهج تأثيراً وتنسيقاً للنشاطات الوطنية والقطاعية والمحلية» ليشمل 
مجموع دواليب الدولة وتوعية حول الأعمال الواجب القيام بها تماشياً مع مختلف مراحل 
تنمية البلاد. 


إن هذا التصميم المتماسك في تصوره وتمحوره أصبح شكلياً أكثر فأكثرء وأفرغ 
تدريجياً من مضمونه على مستوى التطبيق الفعلي» لأعمال التنمية» وأبرز نقائلص حقيقية 
شكلت نتائجها العملية أشكال انزلاق بالنسبة إلى الأهداف الأولية لإنشاء إطار موحد 
الشكل لقيادة السياسة. وللحيلولة دون تدهور أكثر للوضع» أجريت محاولات لدمقرطة 
التخطيط. فمنذ المخطط الأول (المخطط الثلاثي) الذي يعتبر تمريناً على التخطيط 

تعري #1 تلوحت مشكلة درنتراطة عسليات إعداد الخطط: وعلى الرغم من المحاولات 
9 أجريت» يمكننا التسليم بأن الديمقراطية قد بقيت محدودة. 


فخلال الفترة )١19594  ١9571/(‏ كانت القرارات الاقتصادية مركزية إلى أبعد 


فاق الجزائر» جبهة التحرير الوطني » ٠‏ التخطيط والتثئمية (اجزائر' [الجبهة]. 4 جَ 1 
ص 1594. 
رهم بن أشنهوء المصدر نفسهء ص .١7١‏ 


أفرس 


الحدودء وكان المخطط عبارة عن مجموعة مشروعات صناعية اختارتها ووضعتها الإدارات 
المركزية؛ إن لم نقل عدداً محدوداً منها لا غير. أما المخطط الرباعي الأول» فقد كان فرصة 
لإشراك إدارات الشركات والأجهزة التنفيذية للولايات في أشغال التخطيط. ومع ذلك 
فإن لامركزية الإعداد للمخطط لم تكن ديمتراظة تجقاء. لآنه لا النقابات في المؤسسات 
ولا المجالس الشعبية على المستويات المحلية قد اشتركت في إعداد الخطة230©, 

وقد جرت محاولة أخرى عند إعداد المخطط الرباعي الثاني. فعلى صعيد المؤسسات» 
تم إشراك مختلف اتحاديات الاتحاد العام للعمال الجزائريين (067/4)) في أشغال إعداد 
الخطة» وبصورة خاصة اشتراك مجالس عمال المؤسسات المنبثقة من الهيئة الجديدة وهى 
التسيير الاشتراكي للمؤسسات» ولكن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح» حيث إن 
إدارات المؤسسات والأقسام الوزارية كانت الوحيدة التي أسهمت في الإعداد الفعلي 
للخطة. وذلك إما لعدم توفر المعلومات أو لحداثة هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات 
أو لكليهما معاً. وعليه» فإن ديمقراطية إعداد المخطط كانت محدودة» وذلك بسبب الدور 
الضئيل الذي لعبته الهيئات المنتخبة» مثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين» ومجلس عمال 
المؤسسة» وكذلك المجالس الشعبية على مستوى كل من البلدية أو الولاية» إلى جانب 
الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين... الخ.» والدور المسيطر والمهيمن الذي لعبته 
السلطات المعنية كإدارات المؤسسات والسلطات المحلية للدولة (الوالي مثلآ)» وذلك بحكم 
امات الواسعة التي تتمتع مها. ولهذا فإن القاعدة الاجتماعية لإعداد المخطط بقيت 

في النهاية محدودة ولم تشمل الفئات الأكثر اتصالاً بالميدان الحقيقي الذي تطبق فيه المخطة. 


وسنحاول حصر أهم خصائص المخططات التنموية في الجدول رقم .)١  ١5(‏ 


(17) المصدر نفهء ص 175. 


الحدول رقم 1١5(‏ 0 


/ا5ة١ا-‏ 54ؤ١ا‏ التفارت الجهوي . 


المخطط الرباعي الأول تخصيص قيمة ثلاثين (0") مليار دينار للبدء ببرنامج للتصنيع » َ 
و1 "وا وتأسيس التخطيطء وذلك. بإنشاء كتابة دولة للتخطيط 
مخصصة لذلك. 


المخطط الرباعي الثاني | تخصيص مبلغ-مثئة )٠٠١(‏ مليار دينار كتثمين للموارد الطبيعية» 
١9/4‏ لاوا وتكثيف النسيج الصناعي, إلى جانب إدماج القطاعات 
الاقتصاديةء وكذلك تحسين تقنيات التخطيط بتحديد الآجال» 


وتنظيم مسار الارسال والتلقي . 


المخطط الخماسي الأول | تخصيص مبلغ مثتين وخمسين (7590) مليار دينار لإعادة 

١94‏ كوا اقرارات التوازنات الاتتصادية وإعادة تنظيم المؤسسات وتثمين 
الطاقة» إلى جانب تصنيف أولويات التنمية وإكمال نظام التخطيط 
وانشاء وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بدلا من كتابة الدولة. 


المخطط الخماسي الثاني | تخصيص قيمة خمسمئة وخسين (200) مليار ديتار لتنمية 
ه13 - ١584‏ الزراعة والري والإسكان والنقل وتسديد الديون الخارجية. 


المصدر: الجزائر: الدليل الاقتصادي والاجتماعي (الجزائر: المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار» 
.)١141/‏ ص 04. 
ثالثاً: واقع التنمية الصناعية في الجزائر 
يتضح مما سبق أمام المتتبع تطور الاقتصاد الجزائري ما طرأ عليه من تغيرات في 


محالات عديدة» إذ إنه على الرغم من المشاكل التي أشير إلى بعضها سابقء فقد استطاعت 
البلاد أن تخلق قاعدة صناعية معتبرة تكون منطلقاً للتنمية الصناعية. 


وقد أخذت الدولة بعد مبادرة التسيير الذاتي التي جاءت من أسفل » حيث وضعت 


رخرارا 


بتصرف عمال المزارع» ومجموعة غير متلاحمة من المصانع المتروكة الشاغرة» أخذت. قيادة 
التأميم الذي اكتمل في جوهره بالهجمة المظفرة في ميدان المحروقات سنة .141/١‏ وما يُفهم 
من سياسة التأميمات هذه هو أنها توضح استراتيجية التصنيع» حيث إن الهدف المعلن يقوم 
على ادخال الطاقة الاقتصادية المؤئمة في إطار بناء قواعد اقتصاد وطني مستقل . 

إن النمو الصناعي الذي شهدته البلاد في المرحلة الأولى» يقابله جمود الزراعة 
وارتدادها. فلمحة خاطفة على الإنتاج الصناعي والزراعي للفترة حتى عام الاقل2ى تعطي 
صورة معبرة عن ذلك. حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة خحمسين بالمئة فيك بالمئة). بينما 
بقي الإنتاج الزراعي ثابتاً”''2؛ بحسب ما هو موضح في الجدول رقم (14؟). 


الجدول رقم ١5(‏ - ؟) 
تطور الإنتاج للفترة 1957 ١91/1١‏ 


4 مليار دينار. ج ”,١‏ مليار دينار. ج 


8 مليار دينار. رج 5 مليار دينار. رج 


المصدر: عبد القادر جغلول» تاريخ الجزائر الحديث: دراسة سوسيولوجية» السلسلة التارمخية » طْ ”3 
(بيروت: دار الحدائة, )0 ص 5ما. 


ومهما يكن» فقد استطاعت الدولة أن تضع استراتيجيا للتطور الاقتصادي واضحة 
المعالم» ساعد على تدعيمها أكثر العائد النفطي» وتنهض هذه الاستراتيجيا على استئصال 
هيكلية القوى الإنتاجية التي تركها الاستعمار» وتنفيذ التطور المستقل والمخطط لكل 
الاقتصاد الجزائري. فالفترة التاريخية إلى غاية ١97١‏ تعتبر فترة إعادة الثروات الوطنية وبناء 
اقتصاد قوي وقادر على مواصلة السير إلى الأمام» وذلك من خلال المخططات التنموية 
المنتالية» حيث إن التخطيط الوطني أصبح ميزة واضحة لحياة الاقتصاد الجزائري» إذ 
بالامكان وصف التخطيط الاقتصادي بأنه محاولة إرادية تقوم بها الدولة لتنسيق عملية اتخاذ 
القرار الاقتصادي على المدى الطويل» والتأثير مباشرة» أو فى بعض الحالات إجراء مراقبة» 
على مستوى بعض المتغيرات الأساسية فى اقتصاد البلاد على مستوى الدخل» والاستهلاك, 
وتوفير مناصب العملء» والاستثمازء والادخارء: والتصدير والاستيراد؛ بيدف تحقيق 
الأهداف المخطط لها مسبقاًء وهذه الأهداف ينبغي بلوغها في فترة زمنية معينة' © . 


.184 1١87” جغلول» تاريخ الجزائر الحديث: دراسة سوسيولوجية.» ص‎ )١0( 
5١ كلمقل/ىق ص‎ 


نون 


إن هذا التصميم المدماسك في تصوره وتمحوره أصبح شكلياً أكثر فأكثرء وأفرغ 
تدريجياً من مضمونه في مستوى التطبيق الفعلي لأعمال التنمية» وأبرز نقائص حقيقية» 
شكلت نتائجها العملية أشكال انزلاق بالنسبة إلى الأهداف الأولية لإنشاء إطار موحد 
الشكل لقيادة السياسة الانمائية”*'2. وللحيلولة دون تدهور أكثر للوضع أجريت محاولات 
لديمقراطية التخطيط» إذ منذ المخطط الثلائيى ١9471‏ - 14394 الذي يعتبر تمريناً على 
التخطيط فحسب؛. طرحت مشكلة ديمقراطية عمليات إعداد المخطط» وعلى الرغم من 
المحاولات التي أجريت» من الممكن التسليم بأن الديمقراطية قد بقيت محدودة. 

وقد حدئت محاولات عديدة لفتح مجال ديمقراطي أوسع» ولكن المركزية بقيت هي 
السمة الغالية» إذ إنه أثناء إعداد المخطط الرباعي الثاني  ١91/4(‏ /ا141) وعلى صعيد 
المؤسساتء اتخذت هذه المحاولة شكل اشتراك غتلف فروع الاتحاد العام للعمال 
الجزائريين في أشغال إعداد الخطة» وبصورة خاصة إشراك مجالس عمال المؤسسات المنبثقة 
من التنظيم الجديد والمتمثل في التسبير الاشتراكي للمؤسسات» غير أن هذه المحاولات لم 
تستطع الاستمرار””"؛ لأن إدارات المؤسسات والأقسام الوزارية المختصة هي الوحيدة 
التي أسهمت في الإعداد الفعلي للخطة» وذلك إما لعدم توفر المعلومات بقصد أو من 
درن قصدء أو لحداثة هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات. وعلى وجه العموم؛ من 
الممكن القول بأن ديمقراطية إعداد المخطط كانت محدودة بسبب الدور الضئيل الذي لعبته 
الهيئات المنتخبة» مثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين» ومجلس عمال المؤسسة» وذلك 
لأها لا تملك حرية المبادرة. وترجع هذه المحدودية أيضاً إلى الدور المهيمن الذي لعبته 
السلطات المعيئة» كإدارات المؤسسات والسلطات المحلية للدولة. وذلك بحكم 
الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها. ولهذا بقيت القاعدة الاجتماعية لإعداد المخططات 
في نباية المطاف محدودة ومغار اعتراضات عمالية شديدة» من أنصار الديمقراطية 
الاقتصادية على العموم. 

إن سياسة الجزائر فى المجال الاقتصاديء إلى نهاية المرحلة الثانية؛ كانت ترتكز على 
التصنيع الثقيل وتعزيز نفوذ قطاع الدولة» حيث إن هذين القطبين يعتبران الشرطين 
الأساسيين للتحالف الاستراتيجى بين كل من الطبقة العاملة والبرجوازية الصغيرة. 
فبالنسبة إلى الطبقة العاملة يعتبران السبيل الموضوعي للأخذ بالنظام الاشتراكي» وذلك 
بالتعاون مع البرجوازية الصغيرة» باعتبار أنها تأخذ بزمام السلطة. في حين بالامكان 
اعتبارهما (رأسمالية الدولة والتصنيع الثقيل) بالنسبة إلى البرجوازية الصغيرة الطريق الوحيد 
للقضاء على منافذ ومرتكزات البرجوازية بمفهومها المطلق» وتبيئة الظروف أمامها للانفراد 
بامتيازات السلطة”" , 


(فحلف الجزائرء جبهة التحرير الوطني» التخطيط والتنمية» ص .٠١4‏ 
)٠١(‏ بن أشنهوء التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيطء ص 5؟١.‏ 
(1؟) البعلبكيء المسألة الجزائرية أو. الوعد الراقد في ريف الجزائرء ص .١18‏ 


رفوا 


غير أنه من الثابت أن نمو رأسمالية الدولة والتصنيع كمشروع مشترك لهذا 
التحالف. يقودان إلى خلق جبهات من شأنها أن تنمي الصراعات بين الطبقة العاملة التي 
تزداد نمواً باستمرار» في الحجم والتنظيم والوعي من جهة» وبين البرجوازية الصغيرة 
وحلفائها التى ما تلبث أن تبدأ بتئمية التيارات التى تعارض تشكيل الوعى لدى الطبقة 
العغاملة من جهة أخرئى. ١‏ : 


وفي الجدول رقم  ١4(‏ ") إطلالة على تطور العمالة غير الزراعية إلى عام .١984‏ 


الجدول رقم (55-”) 


نمو العمالة غير الزراعية, ١985  ١951/‏ 


لد تور #بور أ كول ورحر عدخ كذذا 


المصدر: عبد اللطيف بن أشنهوء التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط (الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية» »2)١987‏ ص 507. 


فإذا كانت هذه المرحلة قد عرفت بناء قاعدة اقتصادية بفعل ما استفادته من 
اعتمادات مرتفعة» فإن العمالة بالمقابل لم تسر في نموها بموازاة الاعتمادات. فقد 
خصص المخطط الرباعي الأول» مثلاء نصف استثمار الأموال العمومية للصناعة؛ في 
حين أبقى المخطط الرباعي الثاني على الاختيارات الاقتصادية للمخطط الأول نفسهاء 
باستثناء الزيادة في حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي خصوصاً. وما تجدر ملاحظته 


ضفن 


فى هذا الصددء أن الصناعة قد أسهمت فى إحداث ١88‏ بالمثئة من العمالة الإضافية خلال 

فترة ١91/4‏ 91/4١ء‏ بينما انخفضت النسبة للفترة )١1985 -١948٠(‏ إلى لا,6١‏ 
وققة 

بالمعة”"", 


ففي المخططين الرباعيين الأول والثاني» كان التركيز بالدرجة الأولى على خلق قاعدة 
صناعية» أو ما يعرف بالصناعات الانتاجية ذات الكثافة العالية للرأسمال» وإرجاء 
الاهتمام بعالم الشغل إلى المرحلة اللاحقة» ولكن الاستمرار في اتباع سياسة استثمار عالية 
الكثافة بالنسبة إلى الرأسمال في المراحل اللاحقة عندما أصبح التركيز على الصناعات 
التحويلية» خلق اختلالاً كبيراً في بجال العمالة»ء حيث تضاءلت بذلك قدرة القطاع 
الصناعي على استيعاب الأعداد الهائلة من طالبي العمل» وأصبحت البطالة المتفاقمة 
بأشكالها المختلفة تهدد التوازن الوطني والاجتماعي في المدينة على وجه الخصوصء» إذ إنه 
في الأوكة لاشو بولا ليس يلقو كتاف سبق لهم العمل مناصب عملهم؛ إلى جانب 
الانخفاض الملحوظ في مناصب العمل الموفرة . . ففي سنة ١985‏ مثلاً بلغ عدد متاصب 
العمل الموفرة ٠٠١ ٠٠٠‏ على الأكثرء في حين بلغت طلبات العمل نحو ١8٠ ٠٠٠‏ 
طالب عملء ويهذا وصلت نسبة البطالة للسنة نفسها إلى ١7,4‏ بالمئة9" . 

ومن الآثار الاجتماعية» التي تؤثر في واقع العلاقات الصناعية» والتي تنتج من 
جراء اتباع الدولة سياسة التصنيع المتميز بكثافة رأسمال عالية» التفاوت في المداخيل بين 
مختلف الفئات المهنية على مستوى القطاع الواحد. 

إن إعطاء الأهمية الكبيرة للرأسمال على حساب العمل» كان أيضاً من الأسباب التي 
أدت إلى سيادة التقانة» وبالتالي التقانيين» وبذلك تت تتهمش (تصبح هامشية) مواقع الطبقة 
العاملة وفوائدها عن أجهزة الحكم واتخاذ القرارات» وما يترتب على ذلك من ميل طبيعي 
إلى إحلال الإدارة محل النقابة والحزب . 

فإذا كان التصنيع هو أحد شروط الاستقلالء فإنه وحذده لا يكفي لتحقيق 
الاستقلال» وإنما يمكنه أن يصبح شعاعاً لشكل جديد من التبعية» فالاهتمام المتزايد 
بالنواحي المادية» والمتمثل خصوصا في بناء قاعدة مادية صناعية صلبة وقوية» من دون 
إعطاء الأهمية نفسها أو أكثر للإنسان» سيؤدي حتماً إلى تناقضات عديدة وعلى جبهات 
ختلفة» منها التعارض بين التقدم التقاني المادي وقدرة العامل الجزائري على مسايرة مثل 
هذا المستوى واستيعابه. 

وبهذا يصبح هذا التطور المادي مصدراً للتوتر وعدم الرضاء فقد يؤدي إلى خلق 
صراعات كان من الممكن تفاديهاء لأنبا لا تخدم مصلحة العمال بالدرجة الأولى» ومن 


0)00 .42 .م «رعممع وله دهنامعتلة اكه له1:آ» ,ومطمعطعموع8 
(2؟) مراد بوديه؛ «في خدمة التنمية: دراسات ومناقشات حول التشغيلء ؟ المخلة الجزائرية للعمل 
(المعهد الوطني للعمل» الجزائر)ء العدد 19 :,)١941/(‏ ص 4 - .١5‏ 


يخرانا 


بعدها المصلحة العامة للبلاد ككل . 

فالتنمية الشاملة ينبغي أن تضع الإنسان في المقام الأول» وهذا ما تفتقده إلى حد ما 
سياسة الجزائر في هذا المجال» حيث إن ما تجدر ملاحظته في هذا الصددء أن سياسة 
الجزائر التنموية ل ثُولٍ بناء الركائز الأساسية لبناء دولة متقدمة العناية الكافية» وتأي في 
مقدمة هذه الركائزء الديمقراطية بمفهومها الواسع» حيث إنبا تؤثر؛ لا محالة في المجال 
الصناعي وفي المؤسسة الصناعية على وجه التحديد. 

إن علاقة التصنيع بالديمقراطية علاقة وثيقة» إذ إنه ليس بمقدور البلاد أن تمسك 
بزمام التصنيع من دون توفير أدنى حد من الديمقراطية» وخصوصاً الديمقراطية 
الاقتصادية» فمجرد احساس الجميع بأن السلطة قد منحتهم فرصاً للمشاركة في البناء» 
سيحمّزهم على التفاني في العمل بجدية وإخلاص. ومن هنا تبرز أهمية التسيير الاشتراكي 
للمؤسسات» كأحد أوجه الديمقراطية الصناعية» بوصفه جاء مكملاً لسياسة التخطيط» 
فإذا كان التعخطيط الاقتصادي نظاماً لجعل البنى الاقتصادية» أو بالأحرى البناء المادي أكثر 
فعالية» فإن التسيير الاشتراكي للمؤسسات ينظم علاقات الإنتاج. ومن هنا فإن العلاقة 
بين التخطيط الاقتصادي والتسيير الاشتراكى للمؤسسات» علاقة تبادلية وتكاملية فى 
الوقت نفسهء وتؤثر مباشرة في واقع العلاقات الصناعية. وهذا ما ستعرفه لاحقاً. - 


رابعاً: التسيير الاشتراكى فى المؤسسة الصناعية 

إن تأسيس التسيير الاشتراكي للمؤسسات» منذ بداية السبعيئيات» كنمط خصوصي 
لتنظيم علاقات العمل» ة ضمن المؤسسات التابعة للقطاع العام كان من الناحية --- 
كفيلاً بضمان تماسك العمل بين المسيّرين وجماعات العمال» وكذلك مساههمة نشطة و: 
دائمة للطاقات البشرية من أجل تحسين الإنتاج والإنتاجية. كما كان من شأنه أن يجسد 
مبادئ التسيير الديمقراطي للأملاك الجماعية» واستقلال الهياكل اللامركزية . 

وقبل «إعادة الهيكلة» الاقتصادية (تفتيت المؤسسات الكبيرة إلى وحدات أصغر 
حجماً)؛ مع بداية الثمانينيات» مكن تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات من تنظيم أكثر 
من خمسمئة ألف )060,6٠60(‏ عامل في ثمانية وتسعين (48) مؤسسة تابعة للقطاعات 
الاقتصادية القاعدية» والتي تتمثل في الصناعة والأشغال العمومية والتجارة*" . 


ومقارنة بسيطة مع حال تطبيق التسيير الاشتراكي في المؤسسة إلى عام ١917/8‏ 
يوضح التقدم المستمر في التطبيق» وذلك من خلال الجدول رقم 1١52‏ 20 


< (4؟) الجزائره جبهة التحرير الوطنيء التخطيط والتتميةء ص 508. 


وفنا 


الجدول رقم ١5(‏ - 5) 
وضعية تطبيق ت. ش . م. في القطاع العام 


ل اكد اله 


عدد المؤسسات 1 وان اها 
عدد الوحدات ذف ه64 بضنه 
العاملون المعينون 1 لشن الفففض 


المصدر: المصدر نفسهء ص 5560. 


لكن على الرغم من ذلك» فإننا نجد في سنة ١91/5‏ كذلكء. ما يعادل سبعين 
)7١(‏ مؤسسة وطنية وثلائمئة وعشرين )7”7١(‏ مؤسسة محلية» تشغْل نحو تسعمئة ألف 
عامل »2400,6٠60(‏ لم تعرف بعد تطبيق التسيير الاشتراكي في المؤسسة*'©. ويحلول 
سنة ١986‏ أوشك تطبيقه أن يعم كل القطاعات“"©. وبهذا يكون التسيير الاشتراكي 
للمؤسسات» قد وضع إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً يتعلق بأشكال التسيير ومراقبة 
المؤسسات» وأنشأ بذلك مجموعة قواعد متجانسة لتنظيم مجموع الهياكل الإنتاجية. وفوق 
ذلك. فقد نص حتى على رفع بعض القيود في التسيير موروثة عن فترة الاحتلال» وذلك 
بتمديده عن طريق توسيع» بشكل ملائم» هذا النوع من التسيير الديمقراطي للقطاعات 
غير المنتتجة مياشرة» ولا سيما في الميادين ذات الطابع الاجتماعي - الثقافي كالتعليم» 
والصحة مثلا. 

فالتسيير الاشتراكي للمؤسسات الذي يعتبر إطاراً للتشاور ونضج المشاكل وتحويلها 
إلى خدمة الأهداف الوطنية للتنمية؛ يعمل من أجل الإسهام في تعبئة العمال من جميع 
الفئات لتحسين الإنتاج والتسيير ومحاربة التبذير والرشوة والاختلاس. 

من هناء فإنه ينبغي ألا تكون النتائج الايجابية التي حققها التسيير الاشتراكي 
للمؤسسات - التي ذكرنا بعضها سابقاً - ستارا يحجب النقائص وقلة الكسب الناتج» حتى 
ولو تمثل ذلك في شكل عدم الفهم أو رؤية خاطئة رافقت تطبيق التسيير الاشتراكي 
للمؤسسات. 

فبوصف هذا الأخير إطاراً لجمع الطاقات العاملة» فإنه يحتاج لتدعيمه وزيادة فعاليته 
إلى وحدة في التصور وفى توجيه العمل ضمن الهياكل المنتجة» كما ان التطبيق الجيد 


(5؟) بن أشنهوء التحرية اللمزائرية ني التنمية والتخطيط.ء ص .455”١‏ 
0 الحزائرء جبهة التحرير الوطني » المصدر نفسهء ص ١؟.‏ 
اخرارا 


للمبادئ لا يمكنه أن ينتج من منظورء أو وجهات نظر جزئية أو محدودة تجعل منه 
مشاركة في التسيير أو تسييراً ذاتياً تتعارض فيه مصالح النقابات مع انشغالات المسيرين 
وبذلك تزداد الأسباب المؤدية إلى حدوث صراعات كان من الممكن تجاوز بعضها أو على 
الأقل التقليل من حدتها. 

وهكذا فقد ظهرت أثناء التطبيق تصرفات ومواقف لا تترجم في الواقع «الالتزام 
اللاتشروط والفسزر العال للمضلعة العاي 577 الذي تصن عليه ميفاق التسيير الاشتراكئ 
للمؤسسات في ما يخص العمال الذين تمت ترقيتهم ونا - إلى درجة المنتج المسيرء 
وإنما ظهر العكس حيث ترتبت على ذلك مشاكل وتوترات» في ما يخص ظروف تسيير 
المؤسسات التي تعمل وفق التنظيم الجديدء خصوصاً منها تلك التي تحكم التنظيم وسير 
اللجان . 

من هنا فقد أضبحت الاختلالات عند الممارسة اليومية لمبادئ التسيير الاشتراكى 
للنؤ سات حفيقة ملموسة. : 

وهكذا الشأن في قصور عمل بعض الأجهزة وحيادها على أرض الواقع» حيث إن 
بعضها أصبح يشتغل بصورة غير منتظمة» وغير كافية؛ ولا سيما اللجان الاقتصادية 
والمالية» والعمال والتكوين ؛ والصحة والأمنء وكثيراً أيضاً ما ظهر أن ترتيبات التمثيل 
المنخصوص عليها»ء خصوصاً في ما يتعلق بلجنة التأديب» تولّدت منها قيودء وحتى 
نزاعات تتناقض مع مبادئ وحدة القيادة اللازمة الحسن سير المؤسسات وفعاليتها 
الاقتصادية والاجتماعية» ولمشاركة العمال فى تسيير الطاقات كافة وتعبئتهاء والتى تتضمن 
تمواً منسجماً وناجحاً للمؤسسة التي تفيد المجتمع عموماً وبصورة خاصة عمالها. 

فمن البديبي» أن أهم لجنة من اللجان الدائمة كما يظهر ذلك من اختصاصاتهاء 
تعتبر اللجنة الاقتصادية والمالية. ومن المنطقي أن الأهمية النظرية ينبغي أن تصدق أيضاً في 
الداع لتعكس الأهمية البالغة لتلك اللجنة» ولكن الواقع الصناعي بأغلبية المؤسسات 

يظهر العكس تماماً. فقد توصل بحث أجري في ثلاث 0 وهى هى «الشركة الوطنية 
لمناعة السكرة (5061214) و«الشركة الوطنية اراد البناء؛ (5.31.84.0))» و(شركة 
الخطوط الجوية الجزائرية» (4186116 ؟نة)»ء إلى أن ترتيب اللجان تبعاً لفعاليتها وكثرة 
نشاطاتها داخل تلك المؤسسات» تتصدرها لجنة 2 والطاعة ثم تليها لحنة الشؤون 
الاجتماعية والثقافية» وبعدها لجنة المستخدمين والتكوين» ثم تأتي اللجنة الاقتصادية 
والمالية» وتليها أخيراً لجنة.حفظ الصحة والأمن. 


فالملاحظ أن اللجنة الاقتصادية والمالية التي هي أهم لجنة في مجال «الرقابة 
(10) ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات: الميثاق والنصوص التطبيقية (الجزائر: [د.ن.]» 
ا ة ص 1. 
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الشعبية»: لا تعتبر ذات أهمية وفعالية» وتلاقي صعوبات في قيامها بدورهاء حيث لا 
تجتمع إلا بصورة استثنائية» وهذا من شأنه أن يؤثر سلباً في مصداقية مجلس العمال» ومن 
ثم التسيير الاشتراكي للمؤسسات. 

فخلافاً لما كان متوقعاً من هذه اللجان» فهي أضرّت بذلك بروح التسيير الاشتراكي 
للمؤسسات؛ ومن جهة أخرى أدى نقص استيعاب النصوص كذلك إلى نزاعات أو 
صراعات» تعود إما إلى انعدام التشاور أو إلى إعطاء مكانة أكثر من اللازم للوظيفة 
الاجتماعية للمؤسسة» على حساب وظيفتها الاقتصادية الأساسية. ومثل هذه التجاوزات 
تخلق عداءات علنية أو ضمنية» من شأنها أن تعرقل متطلبات وحدة إدارة المؤسسة التي 
تضمن تعبثة كاملة للموارد البشرية والمادية. 


واستطراداً لما سبق» فإن تقارير مجالس العمال في الندوات الوطنية توضح تلك 
الحقيقة وتبرز أهمية الصراعات والنزاعات التي تقع بين مجالس العمال والإدارة في مجال 
عمل اللجاث. . وتجمع هذه التقارير على الدور السلبي لمجلس الإدارة» وخصوصاً المدير 
وبعضاً من نوابه المقربين» في الحد من السير الحسن والعادي لعمل بعض تلك اللجان» 
وخضوضاً ذات الأهنية متها. وفي هذا المعنى يذهب رشيد تلمساني قائلاً: #كان مدراء 
المئؤسسات يتجاهلون قرارات المجالسء٠‏ وفشلوا ا بالمعطيات التي تمكنها من اتخاذ قرارات معقلتة» 
واستخدموا اللجان الانضباطية وسيلة للموافقة الآلية40" , 


إلى جانب ذلك» فقد صاحبت تطبيق التسيير الاشتراكى للمؤسسات نقائص تتعلق 
خصوصاً بالصعوبات الحقيقية في الفهم الصحيح التمثل في تحويل مكانة العامل في 
المجتمع » » بإسهامه النشيط في عمليات اتخاذ القرار الاقتصادي والاجتماعي ضمن المؤسسة 
التي هي الأداة الفعالة؛ اريم للإنتاج» إلى مجرد كونه وسيلة لتسهيل الحصول على 
دخول مكملة للأجور )0 


فنجد أن هناك اهتماماً خاصاً ومفهوماً شائعاً قد أولي لمشكلات إسهام العمال في 
النتائج المالية للمؤسسة» ليس لأن هذه المساهمة تشكل إحدى السمات الأساسية لصفة 
الذج المسيّرء إنما لما بالامكان أن توفره من دخول إضافية مكملة» والدليل على ذلك أن 

بعض المؤسسات قد أحدث مفهوماً ا لتبرير توزيع دخول مكملة. 
كما ان مفهوم المساهمة في نتائج المؤسسة لم د يكن دائماً منفصلاً بوضوح عن مفهوم قريب 
من مكافآت الإنتاجية من الناحية المالية» بينما هما مفهومان مختلفان في ماهيتهما اختلافاً 
أساسياً. وفى هذا السياق» ومن الناحية العملية» فإن التسيير الاشتراكي للمؤسسات» 
يكاد يقتصر على كونه مشاركة في الأرباح لا غير. : 


20) .162 .مج ,(1986 ,قعامه8 4م28 ندمقدمة) متعواا بم «مااسامدع1 فاه عاماى ,تممعحت1؟ لتطعمظ 
)9 بن أشنهو. التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط. ص 50١‏ 50/12 


دكن 


إن الفهم الحقيقي لنصوص التسيير الاشتراكي للمؤسسات يؤدي إلى إعطاء مجموعة 
العمال وظيفتين رئيسيتين: تتمثل الأولى» في المساهمة في اتخاذ القرارات» أما الثانية» 
فتعنى الرقابة على سير المؤسسة أو الوحدة. وما تجدر ملاحظته في هذا السياق أن 
مستويات المساهمة والرقابة تتباين تبعاً للأنشطة المختلفة . ٠‏ قفي الميدان الاقتصادي والالي 
تتمثل في التشاور ولا تتعدى ذلك» إذ تحتفظ الدوائر المختصة بجوهر القرار الاقتصادي. 
وخصوصاً في ما يتعلق بتنمية المؤسسة. وهذا لا يعني أن العمال سيقتصر دورهم على 
الاستشارة فقطء من دون أن يتعداهاء بل يفترض أن دورهم سينمو كلما نما مستوى 
تأهيلهم , وكلما صار النظام الاقتصادي أكثر تعقيدا وتنوعاً. 
فالتسيير الاشتراكى للمؤسسات يشكل أداة صالحة لممارسة الديمقراطية الداخلية» 
وهذا بطبيعة الحال إذا كان تطبيق مبادئه تطبيقاً محكماً» مع مراعاة السياسة الاقتصادية 
المتعلقة بالتوجيه الكلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنظيمها. 
إن السلطة الاقتصادية للعمال» بمعنى المساهمة الكاملة للعمال فى اتخاذ القرارات 
الاقتضنادية تمد ناقضة بناء فل المارجة الرودية الى حي يكرة العكين سينا 
بالنسبة إلى الميادين الأخرى» حيث تتخذ مساهمة العمال دوراً ذا أهمية» كما هو الحال فى 
ميدان الانضباط أو ميدان تسيير الشؤون الاجتماعية» وذلك على مستوى اللجان الدائمة 
للتسبير الاشتراكي للمؤسسات. 
وعليه» فإنه بقدر ما يكون سير أجهزة التسيير الاشتراكي للمؤسسات حسناً» فإنها 
تستطيع الإسهام بصورة حاسمة؛ في كل المسائل والشؤون التي تخص المؤسسة. وليس 
مكنا التوفيق بين الفعالية الاقتصادية والديمقراطية» إلا من خلال هذا السير الحسن. فبناء 
على منطق تحديد برامج الإنتاج تكون أجهزة التسيير الاشتراكي للمؤسسات هي المؤهلة 
أكثر للمشاركة في تحديد القواعد التي تعينٌ أجر العامل» سواء في مستوى الأجر 
الأساسي أو في مختلف مكافآت الإنتاجية والإنتاج والتنمية. 
وبناء على منطق تحديد برامج الإنتاج نفسه» فمن الواضح أنه على أجهزة التسيير 
شتراكي للمؤسسات أن تلعب دورها في المساهمة في أشكال التنظيم والتسيير الأكثر 
مناسبة لإنجاز هذه البرامج ‏ من خلال التوزيع المناسب للمهام المختلفة» والذي يقتضي 
أشكالاً محكمة لتنظيم العمل» وتحسين مستوى التنظيم والتطبيق الفعلي للمبدأ اللامركزية» 
بما يتبعه من توزيع للمسؤوليات» وتنظيم الرقابة على ممارسيهاء بحسب قواعد راسخة 
وثابتة يعرفها الجميع» وليس لامركزية السلطة فحسب من دون رقابة. 
فإذا كان ميثاق التسبير الاشتراكى للمؤسسات هو الإطار الايديولوجي الذي يشكل 
الفلسفة والمبادئ التي تحكم التنظيم الاشتراكي للمؤسسات» حيث ينطلق من فكرة أن 
المؤسسة تابعة للدولة» وباعتبار الدولة هى دولة شعبية عمالية» فإن المؤسسة وفقاً لذلك» 
مؤسسة للعمال. فإننا نجده قد انتقد التنظيم الاقتصادي الذي كان سائداً من قبل في 
المؤسسات» والذي يعتبر المدير هو المسيّر الوحيد على مستوى المؤسسة. وجاء التسيير 


بحسنا 


الاشتراكي للمؤسسات ليحدٌ من السلطة المطلقة للمدير ويعطي أعضاء مجلس الإدارة 
العمال. 


والمدير ليس شخصاً متميزاً من بقية العمال في المؤسسة من الناحية النظرية» إذ 
تؤكد الموائيق الرسمية أنه لا يوجد فرق بين العامل والمديرء فكل شخص داخل المؤسسة 
يعتبر عاملاً. 

فالعامل تبعاً لتعريف القانون إياه؛ هو كل شخص يعيش من عمله ولا يشغْل أحداً 
لنشاطه الخامر”” ". ويُعتبر كل شخص داخل المؤسسة عاملاً بغض النظر عن وضعه 
المهني داخل السلم الهرمي للمؤسسة؛ لأن الموارد والأموال ليست ملكا لأحد أو مجموعة 

إن تمثيل المنتجين المباشرين يكون عبر انتخابات مجلس العمال» فى حين نجد أن 
المذير بعك :من طرف الوزازة الوصية» وبذلك يعتبر المدير ممثلاً للدولة في المؤسسة في 
مواجهة مجلس العمال الممثل للعمال. وبهذا تكون الإدارة مشتركة بين نوعين من التمثيل: 
التعيين/ الانتخاب» تكون فيهما الجهة الأكثر نفوذاً هي ذات الصلاحيات الأوسع . 

ومبذا تكون الدولة قادرة نظرياً على إدارة المؤسسات الصناعية» ويكون تدخلها 
واضحاً عبر ممثليها على نطاق المؤسسةء فيكون باستطاعتها أن تخلق سلماً صناعياً: إذا 
اتبعت سياسة مرنة. وفى الوقت نفسهء فمن الناحية العملية» إن مثل هذه التشكيلة قد 
تكون مصدراً لمراعات عستمرة: 


الملاحظ أن القرارات التى تصدر عن مجلس العمال لا يمكن تطبيقها إلا بعد 
المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة» ولهذا فإن هذا الأخير هو الجهاز اللحوري 
والأساسى في عملية التسيير واتخاذ القرارات تبعاً للتسيير الاشتراكي للمؤسسات» وذلك 
للأغلبية العددية التي يتمتع بها. فمجلس الإدارة قد يصل عدد أعضائه إلى أحد عشر 
عضواً كحد أقصىء اثنان فقط منهم يمثلان مجلس العمال. وهذا يوحي» بل يؤكد أنه 
في حالة اختلاف في الرأي فإن الاجماع يكون وارداً بين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة» 
ويكون الحسم فيه لصالح الجهاز الإداري . 

وإذا تفحصنا تشكيلة مجلس الإدارة» نجد أن المدير هو المهيمن بوصفه يتمتع 
بسلطات أوسع من بقية الأعضاء في مجلس الإدارة لأنهم معينون بناء على اقتراحه» 
وبإمكانه أن يعزلهم بتقديم اقتراح منه إلى السلطة الوصية» حيث يعتبر المدير هو “مزة 
الوصل بين الوصاية والمؤسسة. وبحكم اتصاله المباشر بأجهزة الدولة العلياء فإن ذلك 
يكسبه هيبة أكثر يكون لها أثرها في عملية توجيه القرار. ومن جهة أخرى فإن سلطة 


(0) الجزائرء المعهد الوطني للعملء القانون العام للعامل (الجزائر: [د.ن.]ء 22151784 ص ا 


ذا 


الوصاية تصل إلى دور توجيه المؤسسات ومراقبتهاء ولهذا فإن اتخاذ القرار والتوجيه هو ذو 
طابع مركزي محض في نباية الأمر. 

فمجلس العمال من الممكن توقيفه عن أعماله أو حله من دون استشارة الجمعية 
ا ا ل لض 
الأعضاء فيه هم معينون رسمياً وليسوا منتحخبين 


والممارسة العملية قد شهدت حل العديد من مجالس العمال وتوقيفهم من طرف 
المديرين» أو السلطة الوصية» أو , بعض المسؤولين على مستوى الولاية (الوالي » المحافظ 
مشلا وذلك من دون استشارة ا جمعية العامة للعمال. 


إن هذا الحدث يعني ببساطة» أن أي جهاز منتخب من الممكن أن يُلغى ويحل أو 
يوقف عن أعماله بقرار إداري محضء وهذا بطبيعته تعدٌ على أسس الديمقراطية الصناعية 
ومبادئهاء الأمر الذي يزيد من -خطورة هذه القضية. فرئيس مجلس العمال هو في الوقت 
نفسهء أمين اتحاد العمال على مستوى الوحدة أو المؤسسة» وحل مجلس العمال بأمر 
وزاري يعني بصورة أوتوماتيكية حل تمثيل اتحاد العمال للمؤسسة وعزله. ومثل هذا 
الإجراء من شأنه أن يكون بؤرة لتوترات وصراعات لا حدود لهاء قد تمتد لتشمل نواحي 
مختلفة على مستوى المؤسسة على وجه التحديد. وهذا ما سيتمحور حوله النقاش لاحقا. 


خامساً: علاقة «التسيير الاشتراكي للمؤسسات» بالصراع الصناعي 
و في المجتمع الجزائري 


سبقت الإشارة إلى أن «التسيير الاث شتراكي للمؤسسات» يعمل على الحد من 
الصراعات بين مختلف الأطراف» وذلك بتأكيده فكرة المشاركة والتوجيه المشترك» غير أن 
التشريع م يحد من السلوك المتسلط الذي تمارسه الإدارة في الحياة العملية» وم يستطع 
بالتالي الحد من الصراعات التي تطرقنا إلى بعض مؤشراتها في الفقرات السابقة» والتى 
تؤكد استمرار صراع المصالح بين مختلف الأطراف في المؤسسة» وخصوصاً بين العمال 
والمديرين. 

والصراع داخل المؤسسة الصناعية يحدث بين العمال أو ممثليهم أو النقابة» وبين 
أصحاب العمل» أو الإدارة» من أجل الزيادة في الأجورء وتحسين ظروف العمل المحيطة 
بالعملية الإنتاجية» أو نتيجة لشعور العمال بإحباط في تحقيق طموحاتهم (الاقتصادية 
والسياسية). بالإضافة إلى ذلك». فإن اتباع سياسات معينة في الترقيات يؤدي إلى خلق 
اضطرابات في الوضع أو المكانة المهنية للعاملين قد تتسبب بحدوث صراعات. 


ومثل هذه الأسباب وغيرها تنطوي تحت إطار الصراع من أجل صلاحيات استخدام 
القوة (07”6م) لفنتين أو فئات متعارضة في مصالحهاء وتبعاً لهذا الإطارء فإن الصراع 
يبقى قائماً كظاهرة دائمة في الصناعة» ما بقي التعارض بين مصالح الجماعات المختلفة 


0 


موجوداً. ومن ثمء تعتبر السلطة مصدراً أساسياً للصراعء وأي تجاهل لها (أي السلطة) 
في الصناعة يعني القضاء على الصناعة أو إلغاءهاء لأن أسباب الصراعات مهما تنوعت» 
فإنها تبقى في آخر المطاف من أجل مزيد من السلطة والنفوذ. ومن بين أهم أسباب 
الصراع في المؤسسة» تجدر الاشارة إلى تلك الصراعات التي تقوم نتيجة التفرقة بين العمل 
اليدوي والعمل الفكري على مستوى المؤسسة» وكذلك التفرقة بين مستويات العمل 
المختلفة» وكيفيات التنقيط للترقيات والعلاوات» على الرغم من أن التسيير الاشتراكي 
للمؤسسات بهدف إلى التقليل من مثل هذه الفروقات» وذلك بفسح مجال المشاركة 
الفعلية» من أجل تحقيق سلم صناعي. غير أن الواقع عكس ذلكء» ففي مجال توزيع 
الأجور مثلاء نجد فروقات واضحة وكبيرة بين مختلف الأصناف المهنية» وخصوصاً فنتى 
العمال غير المؤهلين والعمال التخصصينء إذ إنه على الرغم من انخفاض نسبة العمال 
غير المؤهلين مثلاء فإن نسبتهم إلى مجموع العمالة الصناعية في القطاعين تبقى معتبرة» 
فبعد أن كانت سنة ١94٠‏ تعادل 0,87" بالمئة انخفضت إلى 70,84 بالمئة سنة 19485. 
والجدولان رقما  ١5(‏ 28) و(4١‏ -5) يقدمان صورة أكثر وضوحاً لذلك. 


الحدول رقم ١(‏ -ه) 
هيكل التأهيل لسنة ١98٠‏ 
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العمالة الصناعية | ٠٠.١.ه|]| ١5١8١ | !؟"١ا/4+ |5١١8.‏ [ز دهلا؟١‏ أ٠١هلام"؟|‏ ١٠ملاماة‏ 
النسبة المئوية اخره" |[ +دركاه [إكاره شقن 6م له || يدل 
المصدر: المجلة الجزائرية للعمل (المعهد الوطني للعمل» الجزائر)؛ العدد ١4‏ (1981). ص 8لا. 
الجدول رقم (58 52 


هيكل التأهيل لسنة ١985‏ 
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العمالة الصتاعية |[ |١6٠١‏ دهه"؟؟| ١5757١ | "156١ [ "١1+‏ لاهلا بتولارم 
النسبة المئوية 14خرة "> لرلاة ك0 مر" لمكي أكركل/ا ١٠٠١|‏ 


المصدر: المصدر نفسهء ص 8/ل, 


مع 


ويبقى الراتب الشهري للمدير» مثلآء يصل إلى ثلاثة ئة أضعاف راتب العامل 
الملتخصص أو يفوق. . والحدول رقم )7-1١4(‏ يعطيئا صورة أكثر تعبيراً مثل هذه 
الفروقات. 
الحدول رقم ١:(‏ ,ع 


معدل الأجور فى بعض المؤسسات لسنة ١937/8‏ 


العمالة غير المؤهلة 
العمالة التخصصة 


العمالة المؤهلة 
عمال تقئيون وعمالة عالية التأهيل 
عمال تقئيون وعمالة عالية التخصص 
اطارات وتقنيون عامون 

المصدر: المصدر نفسهء ص .١7‏ 


وما تجدر ملاحظته أن الفرق كبير بين الفثتين الأولى والأخيرة» فعلى الرغم من 
منطقية الاختلاف بينهماء إلا أن مثل هذا الوضع يمس بفلسفة ومبادئ التسيير الاشتراكي 
للمؤسسات» ويزيد من حدة الاختلالات الداخلية» ويشجع على تنقل اليد العاملة؛ 
وبالتالي احتمالات الزيادة في قيام الصراعات بين مختلف الفئات العمالية. 


وكنتيجة منطقية لكل ما سبق ذكره» فإن المتتبع حركة الصراعات الصناعية على 
مستوى الاقتصاد الوطني» يلاحظ أن الارتفاع المفاجئع للصراعات العمالية قد بدأ يتبلور 
ويظهر بصورة علنية مع الشروع في تطبيق المخطط الرباعي الأول الذي يعتبر الانطلاقة 
الحقيقية لسياسة التخطيط» إذ ان الخطة الأولى» كما سبقت الاشارة» كانت عبارة عن 
مرينٍ على العاكفيه فحسب »؛ ا قاعدة سات متينه مرتكزة على 0 التغيل 
والبرجوازية الصغيرة» إذ كان نصيب الصناعة مثلاً خلال الخطة الرباعية الأول يعادل 57 
بالمئة من مجموع استثمارات الخ" , 


وإذا كانت هذه السياسة الاقتصادية من شأنها توفير الصناعات الأساسية لخلق 
مناصب الشغل للعدد المتزايد من العمالة» وإرساء الأسس الكفيلة لاقتصاد قوي» فإنها 
أهملت العلاقات الإنسانية التي أصبحت بعد ذلك مثار جدل كبير بين المؤيدين والمعارضين 


000 .ص س«روكعولف زه دمن معتله كلم[ عط1» ,عسنامسمع8 


مدعا 


للسياسة الاقتصادية للبلاد» وفوق كل هذا وذاك المعارضة الدائمة» العلنية حيناء والمخفية 
أحياناً أخرى» من قبل المدافعين عن المصالح الأجنبية (الفرنسية خصوصاً). 


والجدير بالملاحظة أن هذه الصراعات قد تعمّقت وتعذت كونها خصومات 
بيروقراطية» لتعكس التعارض الواضح في المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
لمختلف الفئات على مستويات متعددة» حيث عمت أغلب المؤسسات الاقتصادية موجة 
من الاضرابات العمالية» وصلت درجة خطيرة في صيف 1971». ولم تعرف الهدوء 
النسبي والموقت لها إلا بعد التدخل الشخصي لرئيس الدولة لدى الأمانة العامة للاتحاد 
العام للعمال الجزائريين» لمعرفة الأسباب الحقيقية من وراء هذه الاضرابات وإيجاد حلول 
فورية لها (مع العلم بأن الاضرابات من الناحية القانونية كانت غير مسموح بها في القطاع 
العام حينئذ) . 


إن هذا الاتصال بين قمة الهرم السياسي والقاعدة العمالية» لم يحل دون استمرار 
الصراعات الصناعية في الزيادة المتذبذبة من سنة إلى أخرى» على الرغم من التحولات 
الديمقراطية التي شهدتها الساحة الاقتصادية» كالشروع في تعميم تطبيق التسيير الاشتراكي 
للمؤسسات . 


وعلى الرغم من حداثة تشكل طبقة عمالية صناعية””"؛ فإنها تفاعلت مع الأحداث 
وتشكل لديها وعي حقيقي بأوضاعها تفسره أكثرية مطالبهاء وإن كانت الرؤيا تختلف بينها 
وبين بعض مثليها في المستويات القيادية المختلفة» وهذا من شأنه أن يخلق بؤراً إضافية 
لإثارة الصراعء الذي قد يؤدي إلى الإضرابات. 


وإذا ما تتبعنا الصراعات التي شهدها الاقتصاد الجزائري لمعرفة طبيعتهاء فمن 
الممكن التمييز بين شكلين من المقاومة العمالية أو الوعي السياسي للطبقة العاملة على 
مستوى الممارسات اليومية. 
ويعرف الشكل الأول في مجال التراث السوسيولوجي بالفعل الجماعي #6اناء001!16) 
(دمناء2ة» الذي تمثله الاضرابات والمظاهرات العمالية. . . الخ» أما الشكل الثاني فهو ذو 
طبيعة فردية تمثله سلوكات الفرد العامل تجاه مواقف فردية أو جماعية» كالتغيب مثلاً الذي 
يدخل ضمن إطار الصرا اع المحوّل (دمناعة 60امع19ل) . 
ويتضح هذا الشكل الأخير من المقاومة العمالية أو الصراع المحول» تبعاً للإنتاج 
الايديولو جي الرسمي للصراع الطبقي ( 3 نوف ومقكء 01 مه نناتامصمه أو 0060168 
بصورة أكثر بعدما تفشل كل المحاولات الصراعية من الشكل الأول»؛ لأي سبب من 


(9*) عر مدع «رعممعفغعله عمغتاناه وومقك 15 عل 02455طه؟ 18 كناد تفككظ هنآ» ,كامللة .60 


.557-14 .مم ,(1980 معطصء؛ مرعد-ء لاتناز) 83 .0ه ,21 .1ه رعفدمم 


خالا 


الأسباب» سواء أكانت موضوعية أم ذاتية. وتجدر الإشارة في هذا الصددء إلى أن ظاهرة 
التغيب مثلاء وإن كانت سلوكات فردية؛ فأسبابها ذات علاقة جدلية بالمحيط الداخلي 
والخارجي للمؤسسة الصناعية» كما هو الحال بالنسبة إلى الإضرابات» وقد تكون بدائل 
منها بحكم عدم السماح بالإضرابات في القطاع العام. 

فبالنسبة إلى ظاهرة التغيب ‏ التي قد تكون موضوعاً لدراسة منفصلة ‏ نلاحظ عدم 
وجود أية دراسة متخصصة وافية حولها (فى حدود معرفتنا)» تُبرز الأسباب الحقيقية 
للمحكلة + وقد ميل مامتها تعطق وقعال :: كما انه لاا توعد نسية رسفن كقيلة إغطاء 
صورة ولو تقريبية عن الظاهرة في الجزائر» وإن كانت وزارة العمل هي الوحيدة التي 
بادرت إلى إجراء دراسة جزئية في بداية الثمانينيات تشمل عدداً محدوداً من القطاعات» 
وقد توصلت إق آنانسبة التقيب تتراوح بين 1,81 بالمئة و5,؟1 بالمئة» وشهد القطاع 
العام منها ما يعادل 78 بالمئة إلى "١‏ بالمئة» بينما كانت في القطاع الخاص ٠‏ بالمنة 


سادساً: الإضرابات فى المؤسسة الصناعية 
أما بالنسبة إلى الشكل الأول من الصراعات» فتجدر متابعة عينة من حصيلة 
الاضرابات التي حدثت لنعرف أسبابباء وكذلك حذتها في التأثير في الجهاز الاقتصادي 
للدولة. 


فعلى سبيل المثال» رفض عمال موانع الجزائر» وبجاية» ووهران» وعنابة؛ بتاريخ 
+ أيار/ مايو 177 تفريغ البواخر التي تنتظر دورها. وقد تدخلت الشرطة لإرغام العمال 
على العمل على مستوى ميناء الجزائر» ولكن من دون جدوىء» بل وقعت مشادات عنيفة 
بين الطرفين رت الهدوء إلا بتدخل رئيس الدولة للتحاور مع المضربينء كما فعل 
سنة 9191/4؟, 

وما نستشفه من تدخل الرئيس شخصياًء يعني بالدرجة الأولى وبصورة لا تقبل 
التأويل» فشل الأجهزة الرسمية» سواء كانت منتخبة أو معينة» التي تقوم بدور الوساطة 
بين الدولة والطبقة العاملة. 

وكذلك أضرب عمال المخابز في الحزائر العاصمة في أول يوم من شهر رمضان 
لسنة 1910 بسبب الندرة (580542865) وارتفاع الأسعار. والسبب في اختيار هذا التاريخ 
بالذات هو الضغط أكثر من أجل الزيادة فى الأجور بسرعة. 

وفي السنة نفسهاء أعلن عمال السكك الحديد على مستوى البلاد إضراييم» وقد 


00 .4 .ص ,27164ج41 ا ا(مانأهم 16 ننه 51216 ,نسمعصع11؟ 
(" المصدر نفسهء ص ؟187,. 
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صادف ذلك قيام عمال السكك الحديد في المغرب بإضراب كذلك. والملفت للانتباه» أن 
الصحافة الجزائرية قد أسهبت في الإعلان عن الإضراب في المغرب» في حين لم تشر 
إطلاقاً إلى ما حدث في الجزائر» ومن المتوقع أن الشيء نفسه قد حدث في المغرب (نظراً 
إلى المعلومات المتوترة بين البلدين في حينها) . 


أما في صيف 21918 فقد أعلن عمال المؤسسة الوطنية للآلات الميكانيكية في 
الرويبة بضواحي العاصمة البالغ عددهم أربعة آلاف (4000) عامل إضرابهم: لأن مدير 
المؤسسة اكتفى بتوزيع مكافآت للعمال تقل بكثير عما وعدهم به من قبل» عندما يصل 
سقف الإنتاج إلى ستة آلاف )5٠٠١(‏ وحدةء إذ تم توزيع أربعمئة دينار جزائري 4٠0(‏ 
د.ج.) لكل عامل» بالاتفاق مع مجلس المديرين. ولقد انخفض الإنتاج بشكل ملحوظ 
بعد ذلك؛ حيث وصل في الفترة بين كانون الثاني/ يناير ‏ آذار/ مارس 1914 إلى ألف 
)39٠٠١(‏ وحدة فقطء وهذه أقل بكثير من معدل الإنتاج في الظروف العادية. وتفادياً 
لأي فعل ممائل» فقد قرر مجلس الإدارة رفع المكافأة بمعدل عشرة أضعاف. وفعلاً فقد 
عادت وتيرة الإنتاج إلى معدلها الطبيعي بعد ذلك. 

وفي آذار/ مارس 21914 قامت وحدات إنتاج الحليب (]022121) في منطقة الجزائر 
الكبرى بإضراب» من جراء صدور قرار يلغي مجلس عمال المؤسسة فور انتخابه في إطار 
تطبيق التسيير الاشتراكى للمؤسسات. وما ينبغي التأكيد عليه أن هذا الإضراب قد اعتبر 
شرعياً من طرف امركزية النقابية*” , ْ 


وقد عرفت السنوات الأخيرة سلسلة من التوقفات عن العمل والإضرابات في 
مختلف المؤسسات الاقتصادية خصوصاً؛ وتعود الدوافع من وراء هذه الموجة من 
الاضرابات بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير وانعكاساته على معئويات العمال الذين 
يطالبون بتغيير مسؤوليهم ومحاسبيهم. 

فعى مستوى ولاية سكيكدة مثلاً» عرفت سنة ١98٠١‏ مرحلتين متميزتين: المرحلة 
الأولىء وتمتد من كانون الثاني/ يناير إلى أيلول/ سبتمبر تميزت بوضع اجتماعي عادي» 
حيث سجل فيه ثلاثة عشر إضراباً شارك فيه نحو ١108‏ عاملآء بضياع ١١8٠١‏ يوم 
عمل إلى جانب نحو تسعة عشر توترأً (85650ل). بينما تميزت المرحلة المتبقية من السنة 
بتسجيل 54 إضراباً بمشاركة 7٠٠١‏ عامل وبضياع ١41771‏ يوم عمل. كما شهدت هذه 
المرحلة ثلاثين توترأ. أما في السداسي الأول من سنة 21984 فقد بلغ عدد الإضرابات 
المسجلة أربعة وخحسين (24) إضرابأء بمعدل تسعة اضرابات في الشهره نتج منها ضياع 
0 يوم عمل. وبحسب جريدة النصر اليومية بتاريخ ؟ كانون الثاني/ يناير »1541١‏ 
| فإن الفترة مابين كانون الثاني/ يناير وتشرين الأول/ اكتوبر لسنة ١99٠‏ قد شهدت ١97514‏ 


[فرفق المصدر نقسهء ص كما . 


لحان 


إضراباً في المؤسسات الاقتصادية والقطاع الإداري» مقابل 1807 إضراب في سنة ١1884‏ 
و5848 اضراباً سنة حممةل20 في حين شهدت سنة ١941/‏ ما يعادل 6794 إضراياً . 


والملاحظ خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 1494٠‏ أن القطاع الاقتصادي العام 
(مؤسسات وطنية وجهوية) كان المتضرر الأول من النزاعات القائمة في العمل ب ١١١7‏ 
اضراباًء أي 8 بالمئة مقابل 547 اضراباً شهده القطاع الإداري (78 بلمئة)» إضافة إلى 
7 إضراباً 1 بالمثة) في القطاع الخاص الذي تقل أهمية مساهمته في الاقتصاد الوطني 
بالمقارنة بالقطاع العام" ": إلى حد الآن على الأقل. 

وقد جاءت ا العمال متمحورة حول تطبيق الاجراءات والأحكام التشريعية 
والتنظيمية إلى جانب التنديد ببعض المسيرين والمسؤولين وطرد بعضهمء كما كان الحال 
بغر بعض يل العهال”2 , 

ويعرض الجدول رقم ١5(‏ - 8) لوتيرة الإضرابات في الصناعة الجزائرية التي 
حدثت في الفترة ابتداء من سنة ١959‏ وإلى غاية سنة 1985. 


الجحدول رقم )8-1١5(‏ 
وتيرة الإضرلات فى الصناعة الجزائرية» ١9871959‏ 


النسبة المثوية للمضربين 
. الطبقة العاملة العاملة 


المصادر: الاحصاءات إلى غاية سنة 1948٠‏ نقلاً عن: 
.م ,(1986 ,كعا800 لمع :ه00همرآ) ماجعع ال عا :معنأو دعطظ هانه 3/216 ,تمقعمدع1]' لتطعقط 
أما الاحصاءات ما بعد سنة ١98٠١‏ فعن: .19/11/1981 ,4[2(14ئده14-اط :صقل ,لنهة20] ندل عمغاوند 111 


(") جريدة التصرء ؟5/١/١1441١,‏ 
4 يوم دراسي نظمه الاتحاد الولائي للاتحاد ع رع .ج . بولاية سكيكدة عام ١145‏ 5 


كوا 


وما تجدر ملاحظتهء أن هذه الاضرابات قد حسنت القطاعين العام والخاص. 
فبالنسبة إلى الاضرابات في القطاع العام» نجد أن نسبة كبيرة منها غير منظمة أو مؤطرة» 
وقد تحدث ضد الفروع النقابية نفسهاء عكس ما هي عليه الإضرابات في القطاع الخاص 
التي تنظمها الفروع النقابية*” . 

ومهما يكن فإن نسبة 77 بالمئة من هذه الاضرابات قد وقعت في القطاع العام سنة 
8 وارتفعت إلى 9ر6١‏ بالمئة سنة 219177 ثم إلى 7 بالمئة سنة /151» لتصل إلى 
/ارة؛ بالمئة سنة "52398٠‏ » وإلى /١‏ بالمئة سنة 2©4023947. وأخيراً وصلت إلى 55 بالمثئة 
سنة ١494٠‏ (وذلك بحسب جريدة النصر ليوم ؟ كانون الثاني/ يناير .)1914١‏ أما 
بخصوص العمال الذين مستهم الاضرابات» فقد كانت النسبة المثوية سنة 19177 مثلا» 
تعادل 8,4 بالمئة» وارتفعت إلى ١١,7‏ بالمئة من مجموع العمالة في القطاع العام سنة 
جو 4101 


والملفت للانتباه أن الاضرابات في ارتفاع مستمر» على الرغم من الشروع في تطبيق 
التسيير الاشتراكي للمؤسسات منذ سنة 2191/١‏ من دون أن يؤثر ذلك في تكراريتها. 


سابعاً: أسباب حدوث الإضرابات فى الصناعة الجزائرية 

نستنتج ما سبق ذكره» أن الصراعات العمالية قد ميزتها ثلاث خصائص تتمثل في 
ما يل : 

١‏ انها لم تقتصر على المراكز الصناعية» أو ما يعرف عند عالم الاقتصاد الفرنسي 
دي بيرئيس (86:015 1(6) بمصطلح أقطاب النمو (0201553866 06 0016) وإنما امتدت 
لتمس المؤسسات الصناعية في الأطراف كذلك. 

" -/ تقتصر هذه الاضرابات على القطاع الخاص فحسب» وإنما شملت بصورة 
مطردة القطاع العام كله . 

 '"‏ لم تكن أغلبية الاضرابات في القطاع العام مدعّمة أو مؤطرة من قبل الاتحاد 
العام للعمال الجزائريين (0618) أو حتى الفروع النقابية» إذ يلاحظ أنها في أغلب 
الحاللات». قد قامت على الرغم من معارضة التنقابة إياها . 


وبالنظر إلى أسباب هذه الاضرابات» فإنه يتضح للوهلة الأولى أن الوعي الطبقي 


(8") جريدة المساىء 7/5/9 1589. 

[لخرف ,2 .م ,نط1 ,تسمعصء 11" 
فد4 1 ,انه زةبهلة - اق 
)4١(‏ بن أشنهوء التجربة الحزائرية في التنمية والتخطيطء ص 6507. 


5ه" 


للطبقة العاملة؛ قد تجاوز مرحلة ماقبل الصناعة (5)886 0105]521ه56-1م)» وذلك على 
5 عكس ما يرى كثير من المهتمين2150, 

إن بعض المطالب العمالية من وراء الاضرابات ذو طابع سياسي» كالمطالبة بخلق 
مجالس عمالية ديمقراطية» ومعارضة الطرد التعسفي للعمال» ولكثير من ممثليهم على 
مستوى الأجهزة المنتخبة خصوصاً. وهذا أيضاً ما أثبتته الشواهد الكمية المستقاة من 
الميدان: فهي على الرغم من أنها لا تتجاوز تلك التي تحدث من أجل المطالبة بزيادة الأجر 
مثلاء فإن نسبتها تبقى ذات دلالة معيرة. والجدول رقم  ١4(‏ 8) يعطيئا مزيداً من 
الترضيح . 


توزيع الاضرابات بحسب سيب النزاع 


النسبة المثوية النسبة المثوية 
لعدد الاضرابات لعدد الاضطرابات 


الأجور 

التأخير في دقع الأجور 

ظروف العمل 

تسريحات فردية أو جماعبة 

عمارسة الحق النقابي 

علاقات مهنية سيئة 

عدم صلاحية تمثيل منتخبي العمال 
أسباب أخرى 


المصدر: بن أشنهوء التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط. ص 509. 

والملاحظ؛ كما سبقت الاشارة» أن المطالبة بزيادة الأجرء والنضال من أجل شروط 
عمل أفضل» يشكلان الجزء الأكبر من المطالب» تليهما المطالبات المرتبطة مباشرة يعلاقات 
العمل والإنتاج . 


وإذا كانت المطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل هي التي تتصدر أسباب 
الاضرابات» فإنها تهدف في نباية المطاف إلى محاولة كسب مزيد من النفوذ والسلطة من 
وراء مثل هذه المطالب المادية التي تجلب أنصاراً كثيرين. 


فتك 63 .م «رعصوع غولة عمغتنه عكققاء 12 ع0 نه تاأهقتطدهة؟ 18 كتاذ 13521 0لآ» ,زم للدم 


كوم 


وإذا أخذنا في الاعتبار معدلات البطالة المرتفعة التى مسّت الطبقة العاملة» 
خصوصاً في العشرية الأخيرة» والتي ارتفعت من ١1,5‏ بالمثة سنة 14484 لتصل إلى 
ر/١‏ بالمئة سنة 4599451 وخوفاً من الانضمام الاجباري إلى هذه الفئةء فإن نسبة 
كبيرة من الاضرابات العمالية على مستوى الصناعة» قد جاءت للمطالبة بضمان العمل 
ومعارضة التسريحات الفردية أو الجماعية وما شابه ذلك . 


وفوق كل هذاء فإن العمال يعتبرون فثة التكنوقراطيين غير قادرة على مسايرة 
التغير» ويرفضون التعامل معها من أجل حل كثير من مشاكلهم الخطيرة أو العويصة» 
كتلك التي تمس حياتهم العملية والمهنية» ويطالبون بالمقابل بالتعامل مباشرة مع قمة هرم 
البيروقراطية البرجوازية» كالوزراء مثلاء أو حتى رئيس الدولة مباشرة. وهذا يعني فقدان 
ثقة المستويات الدئيا من الطبقة العاملة بمسؤوليهم المباشرين. 

إن كثيراً من الصراعات بهدف إلى إعادة النظر فى العلاقات القائمة على مستوى 
النظامين السياسى والاقتصادي للبلادء والمطابقة إلى حد ماء بين النظرية والتطبيق» وذلك 
بجعل الواقع يعمل وفق ما جاءت به النصوص النظرية التنظيمية المختلفة على جميع 
المستويات. فالواقع العملي يؤكد أن كل ما يتعلق بالرقابة العمالية هو تحت سيطرة الدولة» 
وذلك من خلال جهازها البيروقراطي» المعبّر الحقيقى عن الايديولوجيا الرسمية» والذي 
سكل متلطة بساسية قل أن ركرن شكلة بن أشتكال الحوا كر 

فعل مستوى التسيير الاشتراكي للمؤسسات؛ نجد أن العملية الإشرافية كلها هي 
من اختصاص الأجهزة اللخاصة» كاللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكى للمؤسسات» واللجنة 
الوطنية للمتابعة» أو الوزارات» وكلها أجهزة بيروقراطية تحد من ميادرات العمال في 
أماكن عملهم» الميدان الحقيقي لأية مبادرة. 

ويلاحظ على مستوى الإدارة اليومية» أن المشاركة العمالية قائمة» غير أن المتتبع 
والمدقق في حقيقة هذه المشاركة يجد أنها موجهة إلى مهام ثانوية وشكلية» لا تتجاوز 
الشؤون الاجتماعية والخدمات» في حين يبقى الرأي الأول والأخير في المسائل المصيرية 
من اختصاص المدير وحده» أو بمعية بعض توأيه المقربين . 

إن الصعوبة التي تعرقل التطبيق الصحيح لمشاركة العمال في الإدارة على مستوى 
المؤسسات,» من الممكن فهمها والوقوف على حقيقتهاء في جانب كبير منهاء بأخذها من 
منظور كلي في إطار مركزية القرارات الاقتصادية» والسياسية للنظام الجزائري ككل . 


ومن ثم يكون التنظيم الخاص بإشراك العمال هو أحد الميكانيزمات الكثيرة التي 
[فرقف4 بوديه » (في خدمة التنمية: دراسات ومناقشات حول التشغيل» » ص 14 
[حقق .ص« بماجءع41 اط ا«مزانأه ع1 4اته 5101 ,تسفعصع1 1 


برنناوا 


الصراعات الصناعية؛ التي كان من الممكن تفاديها لو أن القرارات التي تخص جماعة 
العمال كانت صادرة من طرف جماعة المنتجين المياشرين» وذلك وفقاً لما جاء به قانون 
«التسيير الام شتراكي للمؤسسات» . 

إن التتبع التاريخي الدينامي لظاهرة الاضراب في فترتين تاريخيتين مختلفتين من تطبيق 
التسيير الاشتراكي للمؤسسات مكّن من فهم الظاهرة من خلال الرجوع إلى المعطيات 
التاريخية التي توضح ديناميات تطورهاء وبالجمع بين هذه المعطيات التاريخية وتلك 
الامبريقية المستمدة من الميدان» أمكن التوصل إلى وجود زيادة مطردة في الاضرابات. 


وهذا معناه بنظرة بانورامية أن الفترة التاريخية بعد تطبيق التسيير الاشتراكي 
للمؤسسات» شهدت اضرابات أكثر من الفترة السابقة على الشروع في تطبيقه . هذا من 
جانب إحصائيء أما عملياً فإن المنهج الشموليء أو الجمع بين التاريخ والواقع أتاح في 
الوقت نفسه القدرة على ربط التغيرات التى طرأت فى المؤسسات الصناعية بالتحولات 
المجتمعية الكبرى التي طرأت عل المجتمع الأكبر» وذلك لمعرفة التحولات التي مست 
القطاع الصناعي العام» وما ساده من أوضاع اقتصادية شكلت جبهات مصلحية جديدة» 
وأدت إلى خلق مراكز للسلطة ساهمت في تحديد طبيعة الصراع الصناعي. 

وإذا ضيّقنا من العدسة التحليلية فإننا نقول: 

ان استمرار صراع المصالح على مستوى المؤسسة الصناعية يتضح من التعارض القائم 

بين الإدارة كجماعة تكنوقراطية تمتلك حق ممارسة الإشراف والرقابة» وبين أغلبية العمال 

الذين يحاولون امتلاك بعض السلطة . 

فعلى مستوى بعض المؤسسات الصناعية التي أمكن ملاحظتها عن قرب» ومن جراء 
العلاقات الرئاسية واتباع الرسميات في المعاملة من طرف الإداريين واستحواذهم على كل 
العمليات الإشرافية والرقابية» فقد تدعمت القواعد البيروقراطية أكثرء وازداد التسيير 
الاشتراكى للمؤسسات تقهقهراًء وتشكلت بذلك أرضيات جديدة لحدوث صراعات 
مصلحية بين العمال والإدارة» والتي ليس من الممكن فصلها عن الصراع حول السلطة 
والنفوذ. 

فالتسيير الاشتراكيى للمؤسسات من الناحية النظرية يعمل على الحد من الصراعات 
بين مختلف الأطراف» و.خصوصاً بين العمال والإدارة» وتأكيد فكرة المشاركة والتوجه 
المشترك. غير أن التشريع لم يحد من السلوك المتسلط الذي تمارسه الإدارة في الحياة 
العملية» ولم يستطع بالتالي الحد من الصراعات» إذ يلاحظ استمرار صراع المصالح بين 
العمال وأعضاء الإدارة. ففي كثيرٍ من الأحيان يسلك أعضاء الإدارة سلوكات معارضة 
لإرادة مجلس العمال» فنجدهم مثلاً يتجاهلون مداولات مجلس العمال وما يتمخض عنها 
من قرارات» ويحاولون قدر المستطاع التقليل من نجاعتها وصدقهاء حيث انهم لا يقدمون 
لهم المعطيات الكافية واللازمة لاتخاذ القرارات» إذ إنهم بحكم موقفهم من السلطةء هم 
وحدهم يملكون كل المعلومات الخاصة بالمؤسسة. من هنا نجد أعضاء الإدارة ينظرون إلى 
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التسيير الاشتراكي للمؤسسات من وجهة نظرهم وتبعاً لمصالحهمء أو لمصالح الجماعة من 

وجهة نظر فنية ومتحيزة. راجا رديه رط لما ف لقره المشار إليها 
#ايلكا 3 

سابقا 


وما ينبغي إبرازه من وجهة النظر الأكثر خصوصية في تحليلنا أنه يلاحظ» في 
الإدارة اليومية في المؤسسة الصناعية» أن المشاركة العمالية قائمة» غير أن المدقق في حقيقة 
هذه المشاركة يجد أنها موجهة إلى مهام ثانوية وشكلية لا تتجاوز الشؤون الاجتماعية 
والخدمات» في حين يبقى الرأي الحاسم في المسائل المصيرية من اختصاص المدير وحده» 
أو بمعية بعض نوابه المقربين. وخير دليل على ذلك هو الدور السلبي للجنة الشؤون 
الاقتصادية والمالية على مستوى المؤسسات الصناعية التي أمكننا معايشتها عن قرب. 

وعلى هذا الأساس» من الممكن القول إن مثل هذا التنظيم الخاص بإشراك العمال 
هو أحد الميكانيزمات الكثيرة التى تبرز كثيراً من التناقضات فى مستويات اتخاذ القرارات . 
فالقرارات التى تخص جماعة العمال تُتخذ على مستوى عال» بينما تترك المنتجين المباشرين 
الذين يحق لهم اتخاذ القرارات فعلاً لأنهم الأدرى عملياًء والنصوص الرسمية تخول لهم 
ذلك كمجرد د أجراء لا يبختلفون في وضعيتهم عن نظرائهم في الدول الرأسمالية إن لم 
يكونوا أسوأ حالاً. 

ومن منطلق سوسيولوجي يمكننا القول بأن ضعف المشاركة العمالية في إطار 
التسيير الاشتراكي للمؤسسات له تبرير مزدوج: الأول ويرجع إلى سيطرة أجهزة الدولة 
واتباعها سياسة مركزية شديدة تنعكس لا محالة على مستوى المؤسسة. ففي هذا الصدد 
سجلت ملاحظاتنا المباشرة للإدارة في بعض المؤسسات» بعض المظاهر السلبية» كال مركزية 
الشديدة التي ما تزال قائمة» والتي ت تعيق المبادأة وتضيّق من نطاقها. والملاحظ أن الجوانب 
المرضية للبيروقراطية لا تزال تنمو بصورة واضحةةء تحذ من انتشار الاجراءات 
الديمقراطية» حيث إن سلطة اتخاذ القرارات في المؤسسة تتجه نحو التمركز في أيدي 
الأقلية من الصفوة الإدارية» بدلاً من أن تتوزع بالصورة التي حددتها الاجراءات التنظيمية 
الجديدة» التي ينادي بها التسيير الاشتراكي للمؤسسات. 

هذا في حين يفسر التبرير الثاني بضعف كل من التكوين التقني والوعي العمالي؛ 

حيث إن أغلبية اليد العاملة الجزائرية من أصل ريفيء إلى جانب انتشار الأمية بنسبة 
عالية . وهذا ما تؤكده الاحصاءات الرسمية» حيث إن ما يقرب من 45 بالمئة من السكان 
المشتغلين لم يزاولوا التعلم إطلاقاً» وإن نسبة 54 بالمئة ذات تعليم ابتدائي. أما من حيث 
الفئة الاجتماعية ‏ المهنية» فإن نسبة العمال غير المؤهلين والموسميين تمثل 8,56" بالمئة من 
جموع ال 0ك 


(55) المصدر تفسهء ص 1675. 
(51) أحمد مقدمء «وضعية التشغيل وآفاقهء» المجلة الجزائرية للعمل: العدد :)١981/( 1١9‏ ص 37 
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وه 


إلا أن هذه السمات قد بدأت تتقلص بالتدريج من جراء السياسات الخناصة» 
لتفسح المجال لأسباب أخرى أدت إلى ضعف المشاركة العمالية» وتتمثل في انشغال 

وقد دعَم موقف السلطة السياسية هذا التوجه» حيث نجدها قد بدأت تتباطأ في 
تأسيس المجالس العمالية» على مستوى المؤسسات» والذي يتزامن مع بداية تطبيق التسيير 
لاشتراكي فيها (إذ إنه بعد مرور نحو عشر سئوات مئذ انطلاقه» نخد نحو ٠لا‏ مؤسسة 
وطكية وما يزيد غل #7٠‏ موسسة عنلة ل تعرف بعد تطبيق التسيير الاششراكي 
للمؤسسات”'*؟2. وبالمقابل وجهت عنايتها الكبيرة إلى وضع القانون العام للعامل ابتداء من 
سنة 191/8 وأولته اهتماماً يفوق كونه مجرد تقنين شكلى» لا يختلف عن أحد النصوص 
التطبيقية لميثاق التسبير الاشتراكي للمؤسسات. ١‏ 


وبالمنظور نفسه من الممكن أخذ سياسة (إعادة الهيكلة» (52602نااعنات]65م) التي 
تعمل على تفتيت المؤسسات الكبيرة الحجم؛ والتي هي في رأينا الخاص» لا تعدو إلا أن 
تكون إحدى الصيغ ب التي #بدف السلطة السياسية من ورائها إلى إعادة توزيع 
السلطة الاقتصادية التي بد ت تشهد اضطرابات خطيرة. 


إن الاختلافات الكبيرة في الدخول والامتيازات وظروف العمل الأخرىء إلى 
جانب الارتفاع في المعيشة» مقابل النقص الشديد في الخدمات الاجتماعية» كالسكن» 
والنقل» والعلاج»)... الخ : تساعد على خلق جو مضطرب» وعدم استقرار الجماعات 
العمل» فتكون بذلك ذات أثر سلبي في تحسين مستوى الكفاءة التقنية والسياسية. - 
ما يتعارض وأسس التسيير الاشتراكي للمؤسسات بصورة خاصة» ومن ثم» وبالمقابل فقد 
أصبح موقف الاطارات العالية التكوين والتأهيل تجاه المساهمة في أجهزة التسيير حيادياً إلى 
حد كبير»ء حيث أثبتت ت الممارسات اليومية» وما أسفرت عنه ملاحظاتنا الميدانية ٠»‏ أن أجهزة 
التسيير الاشتراكي أصبحت فارغة تقريباً من سلطة اتخاذ القرارات» وبالتالي قلت 
جاذبيتهاء إن لم نقل انعدمت, بالنسبة إلى إطارات أغلبها شباب يفترض فيهم الطموحء 

واستناداً إلى هذه النتائج التي أمكن حصرها آنفاًء يمكننا القول بأن تجربة التسيير 
لاشتراكى للمؤسسات من الناحية العملية تعتبر مظهراً شكلياً للديمقراطية الصناعية . 
وبذلك جاء المظهر الديمقراطي لهذه التجربة محدوداً لا يعدو أن يكون واجهة تخفي 
ورائعناسيطرة تكتوقراطية مطلقة هذامن جوةء رمن حية اشر إذا أميفيت 
الصراعات في تزايد مطرد» شهدت الإضرابات هي كذلك ارتفاعاً ملحوظاً؛ على الرغم 
من تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات» الذي يفترضص منه التخفيف من حدة الصراعات 


(40) بن أشنهوء التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط.ء ص 418. 
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لإعطائه مزيداً من المشاركة العمالية (2605م2:]1م 01675 ). فنلاحظ أن الاضرابات 
قد ارتفعت في الفترة من عام ١414‏ إلى غاية عام 148٠‏ مثلاًء عشرة أضعاف, على 
الرغمٍ من عدم السماح مها وسكا (إلى غاية »)١9494‏ فإذا كانت سنة ١459‏ تعادل "لا 
إضراباً» فقد وصلت سنة ١98٠‏ إلى غاية 41/٠‏ إضراب400) , وهذا دليل على عدم جدوى 
تجربة التسيير الاشتراكي للمؤسسات في الميدان العملى, إذ إن فشل هذه التجربة في 
تقليص حدة الاضرابات وتكرارهاء يعني التطبيق السيئ عن قصد أو عن غير قصدء 
لبادئها وأسسها التي تعتبر من الناحية النظرية» كما أشرناء قاعدة حقيقية للديمقراطية 
الصناعية . 

وعبذا فد بقي التسيير الاشتراكى للمؤسسات مجرد شعار على مستوى الخطاب 
السياسي» وم يتجسّد في البناء المادي بالتطبيق الحقيقي على مستوى القاعدة العمالية التي 
جاء ليرفع من مستوياتها المختلفة. وأصبح من بين الأسباب التي تؤدي إلى حدوث 
الاضرابات» بدلا من أن يجسد الديمقراطية على مستوى المؤسسات الصناعية. وهذا 
الاختلال يبرره التعارض المصلحي القائم على مستوى السلطة بخصوص تطبيق التسيير 
الاشتراكي للمؤسسات. حيث إن بعضهم يتمسك بتطبيقه فعلياً» وبعضهم الآخر يماطل 
ويحاول إبراز المخاطر والسلبيات من وراء هذه التجربة» كما حدث مع تجربة التسيير 
الذاي (ه2100865]10) في بداية الستينيات» التي سبقت الاشارة إليه بإيجاز. 

واستناداً إلى ما سبق» فإن الدراسة السوسيو_اقتصادية في ضوء السياق التاريخي 
للمجتمع الجزائري» والتي أكدت الارتفاع المطرد في حجم الاضرابات في الصناعة 
الجزائرية» قد كشفت بصورة عالية عن عجز التسيير الاشتراكى للمؤسسات فى التخفيف 
من حدتها باعتباره لا يجسد الديمقراطية الصناعية الفعلية» كونه لم يعط فرصاً حقيقية 
للمشاركة العمالية في الإدارة والتسييرء وبذلك لم يستطع تقليص المسافة التي تفصل بين 
الطرفين» والتي لا تزال السبب الرئيسي وراء قيام الصراعات الصناعية» ومنها الاضرابات 
العمالية من خلال السيرورة التنموية التي تنتهجها الجزائر إلى حد نباي الثمانينيات. 


وستكون مابعد مرحلة نهاية الثمانينيات موضوع دراسة سوسيولوجية لاحقة 


439 3 .ج ,ماعلل ها 0 أانأمدعط 14جه عأعاك ,نتمقع ص11" 


انا 


الفصل افاس عشر 
الأحياء غير المخططة وانعكاساتها 
النفسية ‏ الاجتماعية على الشباب: 
دراسة ميدانية مقارنة في مدينة جزائرية!*) 
على بوعناقة 


كانت ظاهرة التحضر وما زالت في دول العالم الغالث عموماً والأقطار العربية 
خصوصاً. لا تشدّ الباحثين المختصين إلى دراستها دراسة كافية» يتم فيها رصد الدلائل 
والعوامل التي أدت مبذه المدن لتصبح ظاهرة مرضية» تجمع مجموعة من التناقضات: 
اقتصادية» واجتماعية وثقافية» تولّد منها الكثير من الظواهر» ما لبئت أن أصبحت تشكل 
ملمحاً عاماً. يعبر عن أن المديئة في دول العالم الثالث ‏ والمجتمع العربي واحد منها ‏ 
وجدت لتكون في خدمة طبقة محدّدة تستغل الطبقات الأخرى التي تحيط ببذه المدن» 
خصوصاً مدن المغرب العربي التي تعرّض نظامها العام لأشكال التشويه الاستعماري» 
الذي رسمها لتكون تابعة لمدينة المركزء من حيث البناء والوظيفة» الأمر الذي جعلها (أي 
المديئة) تمثل حالة بنائية تعبر عن تشويه النظام الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع . وتدل 
على ذلك صور الأاضطرات ومستوى الازدواج الصارخ المائل في اهتمام الناس بإشبع 
حاجاتهم الأساسية. : 


إن معضلةً ما صاحب نمو المدينة في الوطن العربي قد انعكست على بنائها 
وهياكلهاء الأمر الذي أدى بقدرتها إلى أن تظل محدودة» غير قادرة على استيعاب الطاقات 
المتزايدة الطبيعية والوافدة. وهو ما يعرّض المجتمع باستمرار ليصبح مهدداً بانفجارات 
اجتماعية عديدة . 


(*) نشر في: .المستقيل العري» السنة 17 العدد ١46‏ (آذار/ مارس .»)149١‏ ضص. 98‏ ؟7١1.‏ 


0 


. الجزائري «أو الأطراف أو تخوم المدن»» كعينة من الوطن العربي» الذي يوحي بوجود 
أحشاء مجموعة من الظواهر الاجتماعية» منها الانحراف المبكرء والجريمة... الخ. وهذا 
لا يعني أن المدينة في الوطن العربي أصبحت نمطية» لكن أسلوب الحياة والصعوبات التي 
تواجه الفرد يومياء والإحباطات المتتالية هي التي تدفع به إلى مثل ذلك السلوك. 1 

والدراسة» بقدر ما تتميز به من امكانات محددة» إلا أنها تحاول بمحاكاة الواقع 
التعرف إلى العرامل والدوافع التي تكون من وراء الظاهرة موضوع البيبحث»: اجتماعية 
كانت أو اقتصاديةء» و 0 النفسية على الشباب . 


كما ان الدراسة حاولت منذ البداية في منحاها ألا تدرس الحيّ غير المخطط «أو 
العشوائي؛ أو العارض أو القصديريء, أو المتخلف»؛ بحسب التسميات المختلفة» منفصلاً 
عن السياق العام للمجتمع» بل في إطار كل (شمولي) يحاول إنجاد العلاقة الجدلية بين 
النظام الاجتماعي وفئاته المختلفة. وتبعاً لهذا التصور جاءت الدراسة في مقدمة وخمسة 
نصول. 

عرض الفصل الأول هم محددات مشكلة الدراسة» انطلاقاً من العام إلى الخاص» 
وصولاً إلى مسلك يكون طوعاً للواقع. وبذلك تكون الدراسة قد قربت مقاهيم علم 
الاجتماع من الواقع » تمهيداً لتحليل الظاهرة وتفسيرها في ضوئها. 

وعليه» فالأحياء غير المخططة ظاهرة عيانية فى أغلب المدن الجزائرية. إنبا مرض 
العصرء استفحل أمرها في الكثير من مدن أوروبا الصناعية» ثم انتقلت ظاهرتها إلى دول 
العالم الثالث» بما فيها الجزائر كدولة استقلت حديثاء فأصبحت تعاني كثيرأء غير أنها ما 
زالت غير خطرة بما تعكسه» بمقهوم الانحراف الخطر» -حسبما كشقته الدراسة. 

لكن ذلك لا يحجب عنا ما أفضت به بعض المؤشرات, التي تفيد بأن الظاهرة في 
طريقها لتصبح مشكلة عسيرة الحل إذا لم تبذل محاولة لوقف نموّها على الأقل. لقد 
شكلت هجرة نحو 60 ألف عامل جديد إلى المدن خلال الفترة (955 ١‏ _ بالاو ١ا)‏ 
-أقاموا في تخوم المدن عاملاً له دوره في ارتفاع نسبة سكان المدن إلى سكان الريف في 
الفترة نفسهاء من "7 بالمثة سنة ١957‏ إلى 87 بالمئة سنة /ا/91١1.‏ 

في هذا الإطار يشير الإحصاء العام للسكان والسكن إلى أن عدد سكان المدن 
الأريع الكبرى «الجزائر العاصمةء وهران» قسنطينة وعتّابة؛ قد نما بشكل كبير خلال 
الفترة  ١455(‏ لا/91١)‏ بالشكل التالي : 

الجزائر العاصمة 7١‏ بالمئة»ء وهران 0١‏ بالمثة» قسنطينة 0" بالمئة» عنابة 7١‏ بالمثة. 

كان لهذا النمو غير المتوازن أثره في تضخم المدن» محدثاً خللاً اقتصادياً واجتماعياً 
وإيكولوجياً بيئياً. فقد كان نمو السكان لا يتماشى مع نمو إنجاز الوحدات السكنية» 
واستيعاب نسبة الطلبات المتزايدة على السكن والحاجات الاجتماعية. ويتأكد هذا الخلل 

لذن 


أكثر عند الرجوع إلى الاحصاء العام الذي يبين أنه في العام /ا/191 حصلت على السكن 
3 أسزة فقط من أصل ٠٠١‏ ألف أسرة كانت بحاجة إلى السكن. 

كل الدلائل السالقة أفرزت ظاهرة أخرى لها انعكاسات أخرى لاحقاً. إن الأحياء 
0 التي بلغ عددها في مديئة قسنطينة وحدها :ىق حياً» تحوي زهاء ٠‏ آلاف 

ة سكنية» بلغ معدل أفراد أسرها مابين 4 و١١‏ فرداً. 

إزاء هذه الوضعية السكنية الصعبة» نزل الباحث إلى الميدان يحدوه الأمل فى 
الحصول على الاجابات عن تساؤلات الدراسة التي أوحت بها الدراسة الاستطلاعية. 

كيف تؤثر هذه الأحياء لواو ال الجديد؟ 

ور ا الأخرى؟ 

هل تساهم هذه الأحياء في انحرافهم؟ 

إن الحي غير المخطط. بحسب الدراسة» هو ذلك الوسط السكني الذي أقيم فى 
مكان غير معذ وغير صالح للسكن.ء ولا يرتبط بمركز المدينة عن طريق وسائل النقل 
المباشرة» ولا تمتد إليه يد النظافة العامةء» كما ان الماء الصالح للشرب لا يصله باستمرار» 
ولا تتوفر فيه المرافق الأولية كمجاري صرف الياه» وجمع القاذورات. صنعت بيوته في 
الغالب من الطوب والقصديرء وأحياناً بالاسمنت» ضيقة» متداخلة» متزاحمة غير مهواة 
تقريباً» أغلب مساكنه عبارة عن غرفة واحدة محصصة لكل الحاجات» يعيش فيها ما بين 
4و١‏ فرداً. 

غير أن الحي المخطط يعتبر بهندسته المعمارية نقيضاً للأول حيث إنه يرتكز على قاعة 
أساسية تتمثل في توفير المرافق الأولية اللازمة للحياة» فضلاً عن الخدمات الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية» وبذلك يوفر شروط الحي العصري وكل ما يتطلبه المسكن الملائم 
والبيئة المتكاملة؛ من توفير المرافق» بالإضافة إلى النقل والمواصلات والتموين... الخ. 

لقد اعتبرت الدراسة الحئ غير المخطط» أو السكن في هذا الحي» متغيراً مستقلاء 
يؤثر في الشباب الساكنين الذين هم المتغير التابع . 

ريه مره لقان الشباب»؛ مجال البحث» لدييم حاجات الباسية 
المحيط الاجتماعي اه ا حيوية ية وا الانفعالية . والعقلية الأساسية» يغدو عا يبحث عن 

كان ذلك بإيجاز شديد تصور الباحث للمشكلة كمشكلة بحث». وكمشكلة 
اجتماعية من جهة أخرى.» يمتد تأثيرها في شريحة اجتماعية عريضة من الأطفال والشباب 
خصوصا. 

نض 


لذلك كله قامت الدراسة على هدقين اثنين: تمثل. الهدف الأول في وصف الظاهرة؛ 
ظاهرة آثار هذه الأحياء فى شخصيات الشباب المرنة» ولم يكن هذا الوصف سطحياء بل 
كان تحليلياء يأخذ بعين الاعتبار تحاولة التعرف إلى أهم العوامل التي تساهم في الظاهرة. 

أما الهدف الثاني فيحمل سمة التوجيهء أي .تقديم اقتراحات وتوصيات ضمن إطار 
المساهمة في إيجاد الحلول للمشكلات التي تكون الدراسة قد برهنت عن وجودها من 
خلال جمع الدلائل والمؤشرات الميدانية . 

أما الفصل الثاني فقد خصص للدراسات السابقة ذات العلاقة بالموضوع يجال 
البحث؛» إذ تمت محاولة لحصر الدراسات ذات الصلة بآثار السكن في الفرد عموماً 
والشباب خصوصاً. وتدل الدراسة على أن الظاهرة لم تُدرس بعد في دول العالم الثالث 
عموماً والوطن العربي خصوصاً. هل لأن مشاريع التنمية جديدة بالمقارنة بالدول الغربية 
والأوروبية التي خبرت الظاهرة؟ أم ان الموضوع ما زال لا يجذب المختصين» وخصوصاً 
علماء الاجتماع. !ل دراسته دراسة علمية؟ 

لم يبق أمام الباحث في هذه الحالة سوى اللجوء إلى تلك الدراسات التي تناولت 
الملوضوع من جوائنب مختلفة. كالانحراف» والتسرّب المدرسي» كما تمت الاستعانة 
بالدراسات الجغرافية . 

وعليه» فقد تم استخلاص بعض التنتائج من تلك الدراسات» منها: 

١‏ ان هذه الأحياء نشأت عبر مراحل تاريخية صاحبت تشويه النظام الاقتصادي 
والاجتماعي للمجتمع . 

١‏ انها تساهم في خلق مشاكل عدة» منها التسرب المدرسي» والإهمال» والشجار 
بين السكان. 

أكدت دراسات أخرى أن الانحراف ظاهرة اجتماعية» يساهم في خلقها الكثير 
من العوامل» تتمثل في الفقرء والأمية» والاحتقان السكني» كما تعمل على التوتر 
النفسي خصوصاً لدى الشباب الذي يتميز بالدينامية» والطموح الإيجابي. 

4 -لم تتعرض الدراسات التي حصلنا عليها إلى سبر آثار السكن النفسية - 

. وتناول الفصل الثالث من الدراسة منهجية البحث التي شكلت الخطوات والأساليب 
التي اتبعها الباحث في جمع مادته» انظلاقاً من القول بأن الحقائق وحدها لا تصنع العلم؛ 
ولكن سهع التخنت عر اللنئ: مغل العارف علمية أولا. فالمرقة تفخ علبي دن 

منهجية ا لخحصول عليها علمية وكذلك الأسلوب المتبع . ومن 29 :كان" منهج الدراسة 
المقارن» أي مقارنة استجابات المبحوثين في. جيّين» وقد بين أنهم مختلفون أصلاً في 
ظروفهم السكتية» كما سلف الذكرء بمعنى أن, هناك ظاهرة ونحن. تنجاول تتبع عواملها 
باستخدام استمارة بحث صّممت لذلك. 


لضن 


من الأدوات البحثية التي استخدمت في الدراسة هذه الملاحظة من دون مشاركة» 
مع تطبيق استمارة فيها أسئلة تقيس ثلاث فرضيات» طرحت على شكل أسئلة مفتوحة» 
قدمت عن طريق المقابلة المقننة» احتوت على ثلاثة أنواع تماشياً مع فرضيات الدراسة 
الثلاث (من الممكن الاطلاع على تفاصيل إجراءات التقسيم من الدراسة). 
تم الاعتماد في تفريغ البيانات الميدانية وتحليلها على محاولة لتتبع النزعة المركزية» أي 
النسبة المنوية الأكبر والاختلافات في هذه النسب» وإن كانت ذات دلالة إحصائية. 
فرغت الأجوبة في جداول بسيطة ومركبة بحسب نوع السؤال مع ترتيب عرض الاجابات 
والتحليل بحسب فرضيات الدراسة وذلك من أجل إثبات صدقها أو عدم صدقها. 
كما تم استخدام طريقة (كا') الإحصائية من أجل كشف الفروق ذات الدلالة 
الاحصائية . 
بلغ حجم العينة ٠٠٠١‏ وحدة بحث عبارة عن أفراد اختيروا خصيصاً من ستة أحياء 
غير مخططة» بينما تم أخذ عيئة كوحدة ضابطة من حي مخطط روعي فيه كل المواصفات 
الايكولوجية ‏ الاجتماعية والاقتصادية . 
وخصص الفصل الرابع للتحليل الإحصائي وتفسير النتائج . هذا وتددكم حصي 
وتحليل الاجابات ونسبها المنوية في 78 جدولاء في حين قسم الفصل ذاته إلى أربعة 
محاور. 
- عالج المحور الأول الخلفية الاجتماعية والثقافية لعيّنتي البحث. 
خلصت الدراسة إلى أن العينة تتكون من ثلاث فئات» صنفت بحسب العمر: 
١54-17‏ سنة المراهقة الأولى. 
؟  18-1١6‏ سنة المراهقة الثانية. 
١9‏ 77 سنة المراهقة المتأخرة. 
تقع النسبة الكبرى في فئة المراهقة الثانية» التي تدل البحوث النفسية والاجتماعية 
على أنها تتميز بالميل إلى الاستقلالية. 
من النتائ نج التي حصلنا عليها كذلك أن معظم أفراد العينة الأولى (الحي غير 
01 7 من المدرسةء وبلغت نسبة الذين لا يتابعون دراستهم 6١‏ بالمئة مقابل 4م 
بالمئة يتابعون' دراستهم في العينة الضابطة . 
كما تبين أن هناك علاقة سببية - وظيفية بين الاحتقان السكني والتأزمات النفسية 
لدى الشباب» تبعاً للجزئية أعلاه» فالعلاقة بين الأبناء والآباء في الأحياء غير المخططة 
أقل انسجاماء وهو ما حدا الشباب في هذه الحالة على العزوف عن عرض اهتماماتهم 
والمشاكل التي تصادفهم على ذويهم» الأمر الذي يزيد تأزمهم. وهذا يسمح بالتأكيد علي 
أن الشباب في هذه الأحياء تتعاون كل الظروف السكنية والأسرية والاجتماعية على 
جعلهم أكثر عرضة للانحراف. 
رضن 


إذا كان قد تبين من تحليل المؤشرات السابقة أن أفراد العينة في الأحياء غير 
المخططة . يوجدون خارج المؤسسات الاجتماعية (المدرسة سني تسر مهم ) والأسرة لضيق 
المسكنء» والمؤسسة الاقتصادية لصغر سنهم)ء فإنهم يعيشون ضمن سياق هامشي 
مستغرب ٠‏ يتميز بعدم الاستقرار» وهو ما د يسمح بالقول إنه حيط فيه مولّدات الانحراف. 

وبالفعل فقد تبين من الأماكن التي زرناها لمعرفة بذور الانحراف» أن أفراد مجموعة 
الأحياء غير المخططة تدخن ما بين النفة والسيجارة بنسبة 18 بالمئة. كما شكلت نسبة 
الذين يشربون الخمر نحو 7” بالمئة» وهذا يقودنا إلى استخلاص أن الوسط الذي يتعامل 
معه الشباب يعتبر وسطاً مضطرباً. ولذلك فإن مجموعة البحث في الأحياء غير المخططة» 
ليست من المنحرفين بالمعنى القانوني للانحراف» لكن الأغلبية منها قد تكونت لديها بعض 
بذور الانحراف؛ إنها عند العتبة!! 

وكان الفصل الخامس خاصاً بالنتائج التي تم الحصول عليها من البحث» التي يأمل 
الباحث أن تكون مما يفيد الناس وخصوصاً قطاع الشباب . 

من الممكن إيجاز نتائج الدراسة في الفقرات التالية : 

إن المسكن كمرفق حيوي يحقق الكثير من الاشباعات» اتنعدمت فيه هذه الميزة 
في الأحياء غير المخططة. وعليهء فهو لا يمثل سوى محرد مكان لإشباع حاجة النوم 
نقطء الأمر الذي يدفع بالشاب إلى أن يبقئ خارج البيت أطول مدة بعيدا عن الأسرة» 
وهو ما يقلل كذلك من عمليات الارتباط الانفعالي الايجابي ببيته . 

؟ - تعاني جموعة البحث ذات الانتماء إلى هذه المحيطات البطالة» لتسرببا المبكر 
من المدرسة. 

 '‏ ثبت أن مولدات الانحراف متوفرة في هذه الأحياء وهي: أ الضيق السكني» 
1 ب التسيب» 3 اضطراب الأسرة. د المشاجرات المتوالية بي بين الأسر بسيب طبيعة 
البيئة . 

تأسيساً على ما سبق» من الممكن إبداء بعض الملاحظات علها تلفت الانتياه إلى 
واقع الشياب عموماًء وشباب التخوم خصوصاً: 

أ خلق مشروع الخدمات الاجتماعية مع التركيز على الأحياء المحيطة لأجل 
النهوض بهذه الأسر. 

ب العمل على استيعاب فئة الشباب الذي تسرب مبكراً. 

ع كلدو إلى فتح مراكز للبحث في مشكلات الشباب»؛ للوقوف على ما يعانون» 
تمهيداً لدمجهم ذ ضمن المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية . 


هن 


الفصل الساوس عشر 
المعاناة اليومية للباعة الجائلين فى المدينة 
الجزائرية المعاصرة ‏ "2 
اسماعيل قيرة0* 


يشكل الباعة الجائلون شريحة اجتماعية من شرائح الطبقة الحضرية الدنياء وجزءاً لا 
يتجزأ من البناء الاجتماعي لمدن البلدان النامية التي يمر أغلبها بأزمة حضرية خانقة» 
تجل آثارها عل مختلف الصعدء ا ل ا تو 
غير المراقب» والواقع الاأمبريقي للمجتمع الحضري المعاصرء وعلاقات التبعية» 
صاحب اه الهيمنة الرأسمالية وخضوع التشكيللات 0 
التبعوية» وظهور نظام أحادي القطب تقوده الولايات المتتحدة الامريكية وفق مبدأ: «العصا 
لمن عصى» . 


إلى ساعن نطاق البطالة فيخم ع الأنشطة غير الرسمية ل يشم اقل 1 القرى 


ويرجع سا لوس ف عفد ل ' في .تركيب مدن 
البلدان النامية» إلى أنه يغلب عل اقتصاد هذه البلاد» الونتاج السلعي الصغير والأشكال 


وق معهدل علم الاجتماع» جامعة قستطينة» الجزائر. 

)١(‏ يؤكد محمد اللوهري أن الحرفيين وصغار التجار يشكلون الفئة الأكبر عدداً في مدن البلاد 
التامية. ففى البلاد النامية الافريقية يتألف نصف سكان المدن أو أكثرء من أصحاب الحرف اليدوية» 
وأصحاب الحوانيت الصغار والباعة المتجولين وغيرهم من أصناف صغار التجار. انظر: محمد الجوهري» 
علم الاجتماع وقضايا التنمية في العام الثالث (القاهرة: دار المعارفء 482١)غ‏ الفصل 21١17‏ ص 376. 


550 


الدنيا من الإنتاج الرأسمالي مع ما يلازمها من علاقات سوق قديمة”“2. ومن هنا أبدى 


علماء ء الاجتماع الحضري اهتماماً ملحوظاً بدراسة الباعة الجائلين كنتاج لواقم اجتماعي 
معين يتعذر فهمه من دون وضعه في سياقه السوسيو ‏ تارخي» وكشف مظاهر التحكم 
والاستغلال الكامنة فيه. وفي ظني أن الاسهام الحقيقي الذي ظهر في خضم المراجعة 
النقدية للتصورات النظرية السائدة هو تناول علماء الاجتماع والانثروبولوجيا للباعة 
الجائلين وصغار المنتجين فى مدن البلدان النامية» ليس كأفراد - كما درجوا على ذلك - 
وإنها كاعقياء فى :تشكيلة امتمنادية حصرية حيوية: ذاث مخرى ١‏ ولق وات عله 
التشكيلة بأوصاف متعددة؛ وسميت بمسميات مختلفة» مثل القطاع غير الرسمي هط) 
(566107 101231دلء والجماهير المهمشة (21255 231812211560 86)). والاسلوب السلعى 
الصغير للإنتاج (20011102م 01 ع2200 0013متممه اعم عطا)  .‏ . الخ”" . ١‏ 


وعلى الرغم من أهمية الباعة الجائلين من الناحية العددية» إلا أن تناولهم ظل يتسم 
بالجانبية» باستثناء الدراسات الرائدة التى أشرف عليها ماك جى (666© 7846) فى عدد من 
مدق حتوت فرق الاك وهدا لا يققى تطيية لقال وحود إكنارانت ككيرة لي مله 
القافة قن تدراساتك ديه حدول غفاءة اللمعين «وسياساك الديالة رحد كاين 
والتخطيط الحضريء لكن ما يلفت الانتياه فى هذا السياق» هو أن أغلب الدراسات 
الأخرى حول تجارة الشارع ركزت في أساسها على الباعة الجائلين في الريف والمديئة 
الصغيرة» سواء من حيث أصولهم الاجتماعية ووسطهم السوسيو - ثقافي أو أنواع 
الأنشطة التي يمارسونها وزبائنهم. 


ومما يزيد هذه الظاهرة صعوبة وتعقيداً عند تناولها في أية مدينة من مدن البلدان 
النامية هو وقوعها على حدود موضوعين متباينين» هما العمالة والباثولوجيا الاجتماعية. 
ولهذا السبب ظلت محل خلاف وجدل في الدوائر الأكاديمية منذ سنوات عديدة. فهناك 
من ينظر إليها على أنها 0 للعمالة الناقصة (3628نا10متمع:1206) أو البطالة المقَّعة 
(126524/زه1م دمع هن لءؤتنمع015) وللنمو المفرط فى المهن الخدمية البسيطة. وهناك من يعتبر 
الباعة الجائلين طفيليين ومجرمين فعليين أو محتملين. ولقد دفعهم هذا الموقف إلى تصنيفهم 
ضمن البروئيتاريا الرثئة (110563-51016136126) إلى جانب العاهرات والمتسولين 
واللصوص. وكرد فعل لهذا الموقف نجد بعض الباحثين ينظرون إلى البائع المتجول على 
أنه ضحية لنقص العمالة المنتجة في المدينة» فضلاً عن كونه مقداماً يكافح للتغلب على 
المشكلات والصعاب المرتبطة يعملية التحضر المتضمنة لعدد من ال متغيرات من الممكن احمالها 
على النحو التالي: الهجرة الريفية؛ النمو السريع للمدن؛ النمو البطيء في العمالة 


(؟) المصدر نفسهه ص 5706, ا 
(7) «لاعة معطا كه 5أواء0 ع1" ولد مذ مماءسلوعط أكتلة ا ئمه0 لمة صمتاأءعسلهعط بوااعط» ,لإروع0 .0 
.147 .ص ,(1978) 9-10 .وم2 ,6 .01 ,رع تمماءسء2 هاعم *7] «رلع نزو أمظ 


عضن 


الصناعية؛ تطبيق تقانة الرأسمال الكثيف» المستوردة ف بئة تمه اتا 
0 تطبيق لر 2 لمستورد في بيئة تتميز بوجود فائض ضخم. 
من قوة العمل : 


)١  1١5( الشكل رقم‎ 


موقع الباعة الجائلين 


العمالة البيع المتجول 


الباثولوجيا الاجتماعية 


البائع المتجول ضحية نقص العمالة البائع المنجول ما هو إلا محرد فرد 
المتتجة يكافح كي يعيش ويستمر في طفيلٍ أو مجرم فعلي أو محتمل. 
الوجود . 


إن تفاقم الأزمة الحضرية التي تعيشها المدينة الجزائرية بكل أبعادها قد أدى إلى 
ظهور فئات اجتماعية تمتهن البيع المتجول””". وتؤكد الشواهد التاريخية والمعطيات الواقعية 
أن هذه الفئات قد أخذت في النمو المحسوس في الحجم المطلق والوزن النسبي خلال 
الفترة الممتدة بين عامي ١177‏ و1414» ثم واصلت توسعها بوتيرة عالية ابتداء من 
الثمانينيات بسبب تناقص معدلات الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتراجع عن 


(؟) مدطعتنآ» لعالدء-50 عط هذ عمل ماتمامد8 ممه دمن لدوع8 ,ممأةدتمقع:0» ,لإواصسمم8 .1 
9-0 .6,205 .701 ,انع رمماء ج22 14جه'17 «رقتط01051ي) ,تله آأه 5مع120' أععما5 عط]” :«جماععة5 أجمصم لم1 
1161-1171 .مم ,(1978) 


(5) المتتبع للدراسات الامبريقية التي اهتمت بهذه الظاهرة» يلاحظ أن نتائجها جاءت تعبيراً صادقاً 
عن طبيعة الاسهامات النظرية. أما في ما يتعلق بوضع هذه البحوث في الجزائر» فلم تجر إلى حد الآن 
سوى دراسة واحدة حول نظامي الاقتصاد الحضري في الجزائرء التي أعدّها كوتزيناسء الأمر الذي يدل 
على أن الفئات العمالية التي تمارس الأنشطة الحضرية غير الرسمية لم تحظ بعد بالاهتمام والوعي الكافيين 
لدلالتها. هناك انطباعات عامة وبعض الاحصاءات العي لا تحيط إلا بقسم محدود منها. لمزيد من 
المعلومات» انظر: عاصصعءه هنآ زعمتدطتن عنم ومعة'1 عل كالناعوك عتعددل كعل كمممع2 لي ,كقمأكانا0© .0 

7173-1 .هم ,(1975) 16 .أهنا,ع 7010 مرءذ! ملاعل دمعتو عاج 


ينهد 


التوجهات الاشتراكية»ء وفقدان الاقتصاد الجزائريٍ أهم خاصية تميزه رهي الرسمية» فضلاً 
عن الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني”5 1 وزيادة البطالة وتضخم قطاع الأنشطة 
الحضرية غير الرسمية. 


وليس هناك من شك في أن أنشطة البيع المتجول ليست أمراً معزولاً عن بحمل 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد» بل هي من أبرز الأعراض التي 
تدل على تناقضات البناء الاجتماعي وعجزه عن الاستجابة للزيادات السريعة في عدد 
المرشعين للعمل: .وهذا ما يتعكين عل تركيت كان المدن الجرائرية: ععيث يتكون جزء 
كبير منهم من ذوي الفعاليات غير الواضحة. انها مؤشر ومنذر بالخطورة الفعلية للوضعية 
الاقتصادية المقلقة التى يُطلب تغييرها أو تعديلهاء فضلاً عن أنها مؤشر من مؤشرات 
البطالة (6هع موه اسع صن) أو العمالة الناقصة (86ءصالاه[مت506:6ن)» ومقياس من 
المقاييس العملية لتحديد الوزن الفعلي لفئات القطاع الحضري غير الرسمي التي تشغل 
حيزاً اجتماعياً كبيراً في البنية الطبقية للمدينة الجزائرية المعاصرة. 


ولإعطاء فكرة عن واقع الباعة الجائلين في المدينة الجزائرية المعاصرة؛ أورد في ما 
يلي بعض نتائج الدراسة الميدانية التي أجريتها في كل من عزابة» ورمضان جمال» 
والحروش» وسكيكدة» والقل» وتمالوس. وبهذا الصدد أشيرء بادئ ذي بدءء إلى أنه على 
رغم تنوع الباعة الجائلين واحتكاكهم بمختلف فئات المجتمع الحضريء إلا أن علاقاتهم 

على العموم تشغل حيزاً ضيقاًء نظراً إلى طبيعة عملهم وخوفهم من دخول بيئات 5 
أخرى, الأمر الذي جعل أغلبهم يحافظ على استمرار العلاقات السابقة في المجال 
الحضري . ويتجى هذا في الأفراح والأتراح» وتبادل الزيارات وطلب المساعدات. قما 
يزيد على 7١,4‏ بالمئة من 78١‏ بائعاً فى سكيكدة و59,1 بالمئة من ١١١‏ بائعاً في عزابة 
استلفوا من أقاريهم لبدء عملهم الحالي» ونحو ١7,5‏ بالمئة في سكيكدة مقابل "١‏ بالمئة 
في عزابة حلوا بعض مشاكلهم بتدخل أقاربهم. وهذا يدل دلالة واضحة على أن آلية 
القرابة ما زالت تقوم بدورها في حماية الفرد» سواء في حياته اليومية أو ضد أشكال 
الانحدار الاجتماعى الناجمة عن المرض والشيخوخة وتقلبات الزمن. وضمن هذا المنظور 
من الممكن فهم الاعتقاد السائد لدى بعض الباعة الجائلين والقائل إن كل شيء في مجتمع 
المدينة أصبح يعتمد على «المعرفة». وفي هذا الصدد يقول أحد المبحوثين: «... فمن منا لا 
يسمع يومياً عبارة عندك «معرفة» التي أصبحت مرتبطة بكل شيء نريده حتى عند قضاء أبسط متطلبات 


(7) تؤكد المعطيات الراقعية أن برنامج التصنيع في الجزائر حقق نتائج مثيرة للاعجاب. فإجالي 
الإنتاج القرمي» خلال السبعينيات» يقل قليلاً عن اسبانياء وهو مساو ليوغوسلافيا وتركياء وأعلى من 
اليونان والبرتغال والمغرب ومصر. لمزيد من التوسع حول الموضوعء انظر: مغنية الأزرق: نشوء الطبقات 
في الجزائر: دراسة في الاستعمار والتغيير الاجتماعي ‏ السياسي» ترجمة سمير كرم (بيروت: مؤسسة 
الأبحاث العربية» .)١948٠‏ وخصوصاً ص 117 117. 


لان 


الحياة اليومية» وفي أكثر الحالات سخرية تصبح «المعرفة»”"© هي وسيلة الحصول على الزيت والزبدة 
والحمص وغيرها من المواد الغذائية؛ . 

ويقول آخر: «فلان وفلان وفلان [بذكر الأسماء] كيف حصلوا على السكن والعمل معاء وكيف 
أصبح فلان وفلان [بذكر الأسماء] في مراتب المسؤولية؟ لأنهم بكل بسأطة #عندهم بيسطو»»0© , 

ان استمرار فعالية الجماعات القرابية في مجتمع مدينة سكيكدة يعود إلى مجيء الباعة 
الجائلين من مناطق متجاورة من جهة. وتداخل عناصر الحياة الحضرية الحديثئة مع عناصر 
الحياة القبلية التقليدية من جهة أخرى. يشير الواقع الامبريقي إلى ارتباط المبحوثين بمقر 
إقامتهم الأصلي» واستناد شبكة العلاقات ا إلى عامل القرابة» خصوصاً في 
الأمور ا كالاقتراض والمساعدات بمختلف أشكالها. 


١‏ الاختلافات الأساسية وسط الباعة الجائلين 


ان القضية التى تبدو الآن أكثر أهمية وإلحاحاً تتصل بالاختلافات وسط الباعة 
الخانليع . وهذة الاحتدفات لا تلق بالتدنء أو الخلفية الاجتماعية. إى الكل 4 وغير 
ذلك من المسائل التي أثيرت في القسم الأول من الدراسة» وإنما ترتبط بإنتاج الأقلية 
ومضاربة الأغلبية في المنتجات النهائية. فالذين ينتجون يضيفون قيمة إلى منتوجاتهم» 
الشيء الذي يجعلهم في وضعية اقتصادية أقوى من المضاربين. 

ومما يدعم هذه القضية وجود اختلافات بين الفئتين: «المنتجة» و«غير المنتجة»» سواء 
في ما يتعلق بالدخل أو سرعة التأثر بالعوامل الخارجية. وفي هذا السياق» توضح البيانات 
الكمية أن الباعة غير المنتجين هم أكثر تأثراً بالعوامل الخارجية؛ على اعتبار أن اختفاء المواد 
التي يعتمدون عليها في تدبر أمورهم أو لجوء الممون أو المقرض إلى وقف تعامله يخلق لديهم 
صعوبات جمة تبدو آثارها جلية في التوقف عن العمل لأسابيع» وحتى لشهورء كما أقر 
بذلك ؟١‏ بالمئة من الباعة المضاربين فى مدينة سكيكدة. ومن الملاحظات التى من الممكن 
تسجيلها هناء هي أن ١5‏ بالمئة من الباعة الجائلين المتتجين لبعض المواد يحصلون على أعلى 
دخل. وهذا لا ينفي » بطبيعة الحال» وجود اختلافات واضحة» سواء من ناحية الكميات 
المتتجة أو الدخول التي ترتبط في غالب الأحيان بنوع السلعة المباعة”"" . 


( 49 العرية كلمة شائعة ف في الخطاب اليومي ٠‏ وتعني الاستناد إلى العلاقات الشخصية لقضاء المآرب 
(4) بيسطو (51500)»: كلمة تستخدم في اللغة الفرنسية للإشارة إلى المعاملات التي تعتمد على 
العلاقاث الشخصية ولا تستند إلى الأسس الموضوعية ‏ محسوبية. وهي كلمة أصبحت متداولة في الخطاب 
ْ (9) هناك بعض الاسحتاءات لهذه الظاهرة. فبعض بائعي «المستوردات» على أرصفة السويقة ولا سيما 
في مدينة سكيكدة يحصلون على دخول مرتفعة. وبهذا الصدد أشير إلى قضيتين أساسيتين لفتنا انتباهي أكثر 
من سواهما. نتضمن أولاهما تورط بعض هؤلاء الباعة في السطو والسرفة واستخدام المخدرات وبيعها. < 


أكون 


وفضلاً عما سبق» هناك تباين ملحوظ بين باعة السلعة الواحدة؛ سواء من حيث 
الدخل والاستثمار أو شبكة العلاقات الاجتماعية. ومن شأن هذا التنوع أن يؤدي إلى 
زيادة التنافس والصراع الداخلي. 

وإلى جانب ما تقدمء يلاحظ أن هناك تمايزات لافتة النظر داخل شريحة العمل غير 
الرسمي» سواء من حيث الامكانيات والدخل أو الارتباطات الخارجية. فلكل من البائع 
الشعل ذاتياً درلا و الم والتابع علاقات مختلفة ٍِ المزو دين ا و أن 
التتجول» فقد تبين وود غلاقة ا بين ذوي 50 التعابية ا 00 والدخل 
المرتفع . والأمر الذي يؤكد هذه العلاقة وقوفهم خلف ردود أفعال الباعة تجاه الضغوط 
النظامية . وفي هذا الصددء تبين أنهم الموجه للباعة الحائلين» سواء من حيث كتابة 
الشكاوى»؛ أو الاحتجاج الجماعي لدى اك المسؤولة على مستوى الولاية أو المشاركة 
فى المظاهرات . 


 "‏ علاقة الباعة الجائلين بمزوديهم ع 

يمع الكثير من الدراسات الامبريقية على أن البائع المتتجول يتمتع باستقلالية كبيرة 
وتوجيه أموره. فنجاحه اف عن مر شعي ليه ل جا ارو بيد أن 
المعطيات التي جُمعت حول هذه الظاهرة في مدينة سكيكدة تثير نضايا اخري تتملن 
بالتبعية والااستغلال. وضمن هذا المنظور ميزت الدراسة» وفقاً للبيانات الكمية» بين ثلاثة 
أصناف من الباعة الجائلين الذين تتفاوت درجة تبعيتهم واستغلالهم. 


أ الباعة بالعمولة ‏ باعة بالتجزئة يحصلون على عمولة: عمال أجر مقنعين 

ب الباعة المشغلون ذاتياً أو المستقلون ‏ يعملون على نحو مستقل ويخضعون لحملة 
من الضغوط النظامية . 

ج - الباعة التابعون ‏ يتوقف عملهم اليومي على مزوّد. 

تتفق الدراسة في هذه النتيجة التي توصلت إليها مع النتائج التي توصل إليها راي 
بروملي (ا82010216 .16) في بحثه حول اللتسيع * الانتظام والاشتعلاته في ا يسمي الفطاع 
الحضري غير الرسمي: باعة الشوارع في كالي'''2. ومن بين التتائج التي تتفق حولها هذه 


- وتتضمن الأخرى اللجوء إلى القيام بدور المساوم ‏ المنعاون مع التنظيمات الحزبية في أوقات الأزمات 
والظروف الحرجة ‏ الصعبة. 
)٠١(‏ نعني بالعليا هنا الباعة الذين تنراوح مدة تعليمهم مابين 1و١‏ سنوات. 
)١(‏ ههطئنا» لعلامعه5 عط هذ ومناهااماصع8 250 ومناخدلدوع8 ,نمنادكتممع:0» ,زعلسوء8 
«ةأط ه201 ,تلاهنا أه 5قجع120 أععماة غط]' :«رماءه5 لقدصره 1ه1 


رضن 


الدراسة ودراستا بروملي وبوز مم0 هي : 

أ يعمل القطاع الحضري غير الرسمي في أسواق غير محمية وغير منظمة ومعرضة 
لرقابة رجال الأمن» في حين يعمل القطاع الرسمي في الأسواق المحمية. أدى هذا 
الاختللاف في عمل القطاعين إلى تمايزها إيكولوجياً» واجتماعياً» واقتصادياً» وسياسياً 
وثقافياً. هذا التمايز أدى» من جهة أخرىء إلى خلق نوع من التبعية تشبه إلى حد كبير 
تبعية اقتصاد متتخلف لاقتصاد متقدم. 

ب يتعرض الباعة الجائلون لصور من المحاصرة والاستغلال تبدأ من المضايقات» 
والإزعاج» والشتمء 9 المصادرة والتغريم . 
جانب 0 في سوقين 550 2 المادية د ارسي 
واستتخدامه ثقانة بسيطة ومستعملة. واحتلاله مواقع لا تستجيب بأية حال من الأحوال 
بأي تطور معتبر»ء وصعوبة الخحصول على القروض والمساعدات» وتحديد الأسعار خارج 
نطاقه» وقيام بنائه التنظيمي على العلاقات الأولية المباشرة: 

)000( غياب الهرم التسلسلي للسلطة. 

(؟) العلاقات المباشرة والشفوية. 

(”) تغير ظروف العمل والواجبات باستمرار. 

(5) العمل غير المحمي» سواء من ناحية العمل أو المرض والشيخوخة. 

د تتفاوت درجة تبعية الباعة الجائلين وخضوعهم تبعاً لتباين وضعهم في اقتصاد 
المدينة . : 

مه يعدر استكرارر القيادات ا الجائلين مل مضيعة ا ” 
البنية الطبقية ا مقكدة ٠‏ وعزايةء والحروش؛ وقالوس» دعاق 10 ٠‏ دفي 
يمصلوا عل ينهم 5 حدر #الدكر 10 أن هذه المحاولة تمثل جبديداً مبائراً 

و - يواجه الباعة رو عدداً من المعوقات القانونية والاقتصادية (غلاء الأسعارء 
والندرة) للحصول على السلع التي يبيعونها في أسواق المدينة وشوارعها وأحيائها. ونظراً 
إلى ضعفهم وعدم قدرتهم على المقاومة يضطرون إلى الامتثال للقوى المسيطرة . 


(١)انظر‏ : بآ[ تقبفمع0) رومع ببورتاوط وجاعلة مالنعلعت) عرلا جا «ماععى أعتسمطلة:! 77:6 ,عده8 
.م1974 


فون 


المواقف الرسمية إزاء الباعة الحائلين 
تنظر بعض القيادات المحلية في مدن البلدان النامية إلى تجارة الشارع على أنها ضرب 

من ضروب الأذى والإزعاج التي تجعل المان تبدو قذرة وغير منظمة. كما انها ترى في 
الوقت نفسه أن الباعة الجائلين يسببون اكتظاظ المواصلات وإعاقة المارة. ولا يتوقف الأمر 
عند هذا الحدء بل يبعثرون الفضلات والأوساخ التي تتسبب بإحداث الفوضى والجريمة. 
وهم قوق ذلك». يخالفون القانون» ولا يدفعون الضرائب. ولقد خلى هذا ادع نوعاً 

من العداء السافر بين الطرفين. فرجال الأمن يعتقدون حسب المعطيات المتوفرة لديهم .أن 
بعض تجار الشارع منديجحون في أشكال محددة من الجرائم والرذائل وابتزاز الناس». كما ان 
البعض الآخر يساعد السارقين والناهبين» خصوصاً سماسرة الفاحشة واللصوص”""© , 
وإلى جانب هذاء تحاول القيادات المحلية الدفاع عن الأماكن ذات الهيبة والاعتبار من غزو 
الباعة الجائلين» وذلك لحملهم على الانتقال إلى المناطق الفقيرة والبعيدة التي لم ينج باعتها 
فق الفتايقات المع ا 


وعلى الرغم من الصراع الموجود بين مختلف فئات تجارة الشارع» إلا أنها غالباً ما 
تتكتل لمواجهة الضغوط المسلطة عليها. فقد حدث عدد من المرات أن قدمت هذه الفئات 
احتجاجات مكتوبة إلى والي ولاية» ونقابة صغار التجار والحرفيين» تكشف فيها المضايقات 
التى تتعرض لهاء والسياسات القمعية التى تمارسها السلطات المحلية. وفضلاً عن هذاء 
تساعد هذه الفئات بعضها بعضاً لتجنب الوقوع في أيدي رجال الأمن. ولمواجهة هذا 
الموقف لجأ الباعة إلى خلق تنظيم داخلي يتكون من مجموعة من الشباب تحرس كل المافذ 
المؤدية إلى أماكن تركزهم 


وهؤلاء الشباب يشتركون مع آخرين في الاتجار بالسلع المستوردة من فرنسا بطريقة 
غير شرعية. وعلى رغم محاولات رجال الأمن اقتحام هذه الأماكن في الأوقات غير 
المعتادة» إلا أن هذه الجماعة أحبطت كل هذه المحاولات» إذ تقوم بإعطاء اشارات تمر 
بسرعة إلى جميع المعنيين. وما هي إلا ثوان وترى الشارع خالياًء كما تعمل أحياناً على 
تعطيل دخول سيارة الأمن» سواء بافتعال مشادات في ما بينها أو الوقوف في منتصف 


)1١(‏ يقول بيدرو أليفرو في الدراسة التي كتبها تحت عنوان «الباعة الجائلون»» إن الأمر الذي يدفعنا 
إلى وصف الباعة الجائلين بالاخلاص وعدم لجوئهم إلى الغش والسرقة» هو عملهم اليومي تحت أشعة 
الشمس. انهم لا يفارقون الشو ارع بحثاً عن لقمة العيش. انظر: :عاهعلءء0» ,5ومره0119 ملعم 

.(1971 غنهة 29) «روعات 2 لنتطتدمْ وععملعلمء 17 
وفي السياق نفسه يقول رينولدو كروز: «يفضل هؤلاء الفقراء العيش الزهيد من خلال بيع الفواكه؛ ولا 
ينغمسون في السرقة والنصب والاحتيال». لمزيد من المعلومات انظر دراسة : 008152105» ,تدحت ملاممنظ 

.«65 600 لجع 1/7 
)١5(‏ سوطءتنا» لعللمع-ه5 عط صذ ومناماتماصءظ لسة. ممتأواتوعغ8 بدمتامكتممع:0» ,لزإعلصسمعظ8 
1161 .م «رونطده[هت ,نلو غه 5ئعء1520 أععناد غ1 :«وماعع5 أمسدمكد1 


فسن 


الطريق على شكل حلقة يتحدث أفرادها ويضحكون غير مبالين بالقادم . 

وفي ظل هذه الظروف من الممكن طرح التساؤل التالي: لماذا لا تمنع سلطات المدينة 
تجارة الشارع مستخدمة في ذلك قوة القانون؟ على الرغم من أن إجابات المعنيين كانت 
متناقضة؛ إلا أنه من الممكن القول إن قضية استخدام قوة القانون تسائدها النخبة 
الحضرية» خصوصاً بعض المثقفين» وأصحاب التاجر والمسؤولين الذي يصفون الأنشطة 
غير الرسمية ب «اللاإنتاجية». أما بعضهم الآخرء فتركز جماعة منه على ضرورة تطوير 
القطاع الصناعي؛ في حين تركز الجماعة الثانية على ضرورة تشجيع هذه الأنشطة» على 
اعتبار أن استمرار الحكومة في ممارسة القمع والمتابعة اليومية» ما هو في الواقع إلا تصعيد 
في درجة التوتر بين الفئات المدينية الدنيا ومؤسسات الدولة. 


ومهما يكن من أمرء فإن المعطيات الواقعية تبين أن شريحة الباعة الجائلين تشكل 
جزءاً لا يتجزأ من الحياة الحضرية» باعتبارها ظاهرة تاريخية رافقت تطور المجتمع؛ 
وشهدت تغيرات كبيرة في حجمها ونطاقها. فمنذ الاستقلال والواقع ا لحضري «(يفرخ» 
مثل هذه الفئات. على رغم محاولات التغيير التي مست كل جوانب المجتمع الجزائري . 

وعلى رغم تدهور أوضاع أفراد هذه الفئة الاجتماعية بسبب التقلبات المناخية» 
والضغوط النظامية» ونقص المواد الأولية» وقلة الزبائن» إلا أنهم يستمرون في الوجود» 
لأنهم يعتمدون على أنفسهم بتعبئة العلاقات المتوفرة وخلق علاقات جديدة. وقد تبيّن في 
هذا السياق أنه ليس ثمة تراكمات تاريخية أسهمت في خلق فئات البيع المتجول التي 
تربطها بالنظام الحضري شبكة من العلاقات السوسيو ‏ اقتصادية المعقدة» وتخضع لضروب 
من المحاصرة والاستغلال. 

وكنتيجة لهذه المواقف ازداد الصراع والتنافس وسط الباعة الجائلين» كما ازداد 
الصراع بينهم وبين رجال الأمن المفتشين. وتكوّن لدمهم نوع من الكراهية والحقد لكل ما 
هو حكومي. وترتبط هذه الكراهية» كما أقر ذلك 95,5 بالمثة منهم» بالظلم المسلط 
عليهم والاحتقار الذي يتعرضون له يوميا. 

في هذا الصددء تجدر الاشارة إلى أن تصرف رجال الأمن ببذه الكيفية كانت له 
انعكاسات نفسية واقتصادية واجتماعية وسياسية؛ إذ أصبح البائع المتجول أكثر حساسية 
تجاه رجال الأمن الحضريء وأكثر تخوفاً من ظهورهمء علاوة على عدم استقراره النفسي» 
لأنه يخشى من وقت إلى آخر «توقف عيش أبنائه». ولقد ترتب على هذه الحالة انخفاض 
شديد فى وخل !269 وزيادة احتراسه وتدهور أوضاعه الاجتماعية. 


)١5(‏ أقر ٠١,4‏ بالمئة من اجمالي العينة أن دخلهم لا يتجاوز ٠٠٠١‏ د.ج. ولقد أوضح هؤلاء الباعة 
معاناتهم الشديدة ومديونيتهم لكثير من الأفراد بسبب مطالب الأسرة المتزايدة في ظروف تشهد تزايداً مروعاً 
في أسعار المواد الغذائية وغيرها. 

رفن 


وفضلاً عما سبق» توصلت الدراسة التي أجريتها حول واقع الباعة الجائلين في 
المدينة الجزائرية المعاصرة إلى جملة من التتائج أورد بعضها على النحو التالي: 


أ تلعب أنشطة البيع المتجول دوراً كبيراً في الحياة الحضرية» سواء من ناحية 
استيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل الحضري» وتوليد دخل يعول الأسرةء أو من 
ناحية الإنتاج والاستقرار الاجتماعي» كما أكدت أيضاً ارتباط هذه الأنشطة بالمهاجرين 
وسهولة الانخراط فيهاء نظراً إلى عدم الحاجة إلى التعليم واعتمادها على توفير قليل من 
الرأسمال» وتقترب هذه النتائج مما توصل إليه كل من سثيرامان (87082تنتطاء5) في 
دراسته السوسيو ‏ اقتصادية لمدينة جاكارتاء وويكس (18/6015) في بحثه عن السياسات 
لتوسيع العمالة في القطاع غير الرسمي”١2‏ وهارت (1130) في دراسته الرائدة عن فرض 
الدخل غير الرسمي والعمالة الحضرية في غانا"" . 

ب - يتعرض الباعة الجائلون لصور من المحاصرة والتهميش» وتتفق هذه النتيجة مع 
ما توصل إليه كل من ثروت اسحق وعادل عازر في دراستهما عن المهمشين بين الفئات 
الدنيا في القوى العاملةء» وجري (9إ0615) فى دراسته عن صغرر المنتجين والاقتصاد 
الحضري في مدينة 6050 ' 

ج - تتفق الدراسة في النتيجة التي توصلت إليها بشأن عدم تجانس القطاع الحضري 
غير الرسمي ووجود تدرج داخل نطاق الفئة الواحدة مع النتائج التي توصل إليها كل من 
بركبك (اء81:166) في بحثه حول البروليتاريين المشغلين ذاتياً في مصنع غير رسمي050 
وأددرقوة («مع معط 0) في دراسته عن القطب المهمش من الاقتصاد والقوة العاملة 
المهمشة”” " , 

د كذلك تتفق الدراسة في ما يتصل بذلك الاستنتاج الخاص بالعلاقة الاستغلالية 
التي تربط القطاعين: «الرسمي"» و«غير الرسمي» مع ما توصل إليه داس (1085) في 
دراسته عن القطاع الحضري غير الرسمي في الاقتصادات الاشتراكية!1" . 

ه ‏ أظهرت الدراسة أن الباعة الجائلين» كشريحة من شرائح القطاع الحضري غير 
الرسمي» تشغل قاع السلم المهني وتعيش ظروفا اقتصادية واجتماعية متدنية وغير 


)١5(‏ عمستمماءبع12 6ه جماءع5 أقمممكم1 صوطءتا عط هذ أمعموزهاصصظ ومنلمدصرظ مط ,ماع13 


00102716 
20 .018822 دا أمعصتزه أصصحظ موطعنا لم ذع ل تمس مم0 عمرمعم])» ,أمد11 
ليلق .«مقعلة10 أه 51017 م25 4 الإمتمممء8 موطءنآ عط 200 دمععهلمءط بوعءط» ,وررعن 


)١5(‏ .«صططحآ عووطجة0 02115 ع5ة0 عطظ” :معد أقصمم م1 مق مذ لع لزه أمصع غاء5» ,اعوط علئز8 


)٠١(‏ عتامطهة لءوتلهمتعمداة عطا لصة إت«مصمع8 عط أه عله لعدتلهستهعدالة عط »1‏ رومعمعط0 
«ععر10 


(1١؟)‏ مط 1ه ممناأدمنسقي-16 ن :وعتسمومعظ أوتلوك50 مذ رمععع5 اقتصنكعم1 سدطءنا» ,قوط 
“لزع تجزه أعلاء12 ما ماع56 لأهتصدهام1 


كين 


مستقّرة» علاوة على عدم استفادتها من خدمات الضمان الاجتماعي ؛ ويتفق ذلك 35 ما 
أثاره بينفلد (81655610) في دراسته عن القطاع غير الرسمي والرأسمالية الهامشية'؟) 
وبابانك (3261م62) في دراسته حول فقراء جاركاتا”””'. وإلى جانب هذا توصلت 
الدراسة إلى عدد من النتائج التي تتفق في جوانب منها وتختلف في أخرى مع ما توصّل 
إليه العديد من الدراسات التي أجريت في مدن البلدان النامية» ومن بين النتائج التي تميّز 
هذه الدراسة هو تحديدها مفهوم القطاع الحضري غير الرسمي» وتشخيص واقع الباعة 
الجائلين وغيرهم من صغار المنتجين في المديئنة الجزائرية المعاصرة؛ وتنميط ردود الأفعال 
تجاه الضغوط النظامية» وتحديد أنواع الباعة الجائلين وتباين علاقاتهم مع البيئة» والمكانة 
غير الورائية للباعة» والمواقع الطبقية المتناقضة التي يشغلونها في البنية الطبقية. .. الخ. 

وبناء على ما تقدم»؛ يبدو جلياً أن الباعة الجائلين وغيرهم من صغار المنتجين في 
مدن البلدان النامية لا يشكلون» على حد تعبير كريس حجري ([6672© 2)058215 بروليتاريا 
رثة (2نمةاء1[م6رم-صومصتنال) أو قوة ثورية راديكالية» بل هم ضحايا الاستغلال 
واللامساواة. وفي مواجهة هذا الواقع المرير المليء بالتناقضات» لا بد من ظهور قوى 
اجتماعية وسياسية جديدة تؤمن بالتغيير الراديكالي للاقتصاد ككل. فمن دونه غير ممكن 
الحديث عن تحسين ظروف معيشة فقراء المنتجين وصغارهم» ومن دونه غير ممكن التصدي 
لهيمنة الامبريالية العلمية ونظامها الأحادي القطب المبني على القوة والاستغلال. 


(9؟) «هونموعمه7 2ه مود عط :مكتلقائجوة© لومعطوتء8 له عءماعء5 21معهلم1 عذط1» ,لاعتمعز8 
إضففق «قأنة 131 زه عمو قط1» ,عاعموموط 


فيضا 


الفصل السابع عشثر 
لد لتصنيع وتشكل ١‏ لطبفة العاملة 
في الجزائر”* 


مقدلمة 


يعود بعض التصورات المتعلقة بالمشزوع الاجتماعي المستقبلي للجزائر إلى مرحلة 
النضال المسلح من أجل الاستقلال. ونجد ذلك في بعض الوثائق الايديولوجية التي 
صيغت أثناء فترة الحرب». مثل ميثاق طرابلس الذي وافق عليه المجلس الوطني للثورة 
الجزائرية قبيل الاستقلال سنة .١1957‏ ثم وقعت بلورة تلك الأفكار في ما بعد خلال 
المؤتمر الأول لجبهة التحرير الوطني سنة 21974 وصيغت في وثيقة تاريخية عرفت بميثاق 
الجزائر. : 

لكن عدم الاستقرار السياسي الذي ميّز السنوات الأولى من الاستقلال» وضعف 
الدولة المنهكة بالنزاعات بين مختلف القوى من أجل السلطة» حالا دون بلورة مشروع 
اجتماعى وسياسى يحظى بتأييد ختلف القوى الاجتماعية الفاعلة في الساحة السياسية 
الوطنية آنذاك. ومع ذلك» برزت إلى الوجود في هذه الفترة ثلاثة مشاريع اجتماعية - 
سياسية تعبّر عن مصالح القوى الرئيسية في المجتمع؛ يسعى كل واحد منها إلى جعل 
مشروعها الخط أو النهج الرسمي للبناء الوطني والتدمية الاقتصادية في الجزائر المستقلة. 

يمثل المشروع الأول التيار الليبرالي الذي كان ينوي دفع الجزائر على طريق التمو 
الرأسمالي المعتمد على السوق الحرّة. وكان الجناح الليبرالي في الحركة الوطئية يمثل 
برجوازية وطنية طموحة إلى تحقيق رغبتها في السيطرة الاقتصادية والهيمنة السياسية. لكن 


(©) يشكل هذا المقال ترجمة لأحد فصول أطروحة الدكتوراه التي أعدّها المؤلف تحت عنوان: 
رلصذاعمظ ,صما غوتووواطط لمرمععه) «روتععولة هذا «متتلقصصمط ككدان) عدذاءه/7 6ه وعممءط عط1]» 
(1990 ,وهاأماء50 0 امعصسامومء12 ,معاوععامآ له زاأويء اتدل] 


وفنا 


هذه الرغبة أحبطها الاستعمار وظلت مكبوتة طيلة فترة سيطرته. بالإضافة» كانت 
. البرجوازية ومشروعها محل انتقاد شديد» وتم إبعادها قبيل تحقيق الاستقلال» رغم المكانة 
البارزة التي احتلها ممثلوها في أجهزة الثورة الجزائرية (المجلس الوطني والحكومة 
الموقتة)”'2. ومنذ ذلك الحين أصبحت البرجوازية الوطنية وممثلوها السياسيون موضع 
رقابة) وتم م إقصاؤها تدريجياً عن المشاركة المباشرة في الحياة السياسية . 


المشروع الثاني الذي طرح على الساحة السياسية مثلته تجربة النمو الاشتراكي القائمة 
على التسيير الذاتي العمالي. ظهر هذا البديل نتيجة حركة عمالية عفوية استهدفت السيطرة 
على وسائل الإنتاج في المزارع والورشات الصناعية التي هجرها المعمّرون مباشرة بعد 
إعلان وقف الحرب. ولم يمض وقت طويل حتى لجأت القيادة البرجوازية الصغيرة 
المسيطرة على الدولة إلى إضفاء الطابع الرسمي والقانوني على هذه التجربة من خلال 
قرارات آذار/ مارس عام .١977‏ وضمنت تلك القيادة بهذه العملية تحويل الحركة العمالية 
الجماهيرية إلى مؤسسة بيروقراطية وأخضعتها تدريجياً لمراقبة وسيطرة الأجهزة المركزية 
للدولة وسيطرتها”" . 


أما المشروع الثالث» فيتمئّل في «اشتراكية الدولة» التي كشفت الأيام عن كونه يجرد 
شكل خاص من رأسمالية الدولة. ويعبّر هذا المشروع عن طموحات ومصالح عناصر 
البرجوازية الصغيرة الموجودة في هياكل الدولة والحزب والجيش. وقد استطاعت قيادة 
هذه الطبقة فرض سيطرتها بفضل نفوذها ومواقعها في هذه المؤسسات الثلاث الأكثر أهمية 
في المجتمع. لكن نجاحها لم يكن بأي حال كاملا ونهائياً» ذلك أنها واجهت مقاومة 
ليس من طرف العمال ومنظمتهم النقابية فحسب» بل من قبل البرجوازية الوطنية المبعدة 
وكذلك الرأسمال الأجنبي: خصوصاً البرجوازية الفرنسية الطموحة إلى لعب دور رئيسي 
في صياغة مستقبل الحزائر بما يحفظ مصاحها الحيوية. لذلك كانت الايديولوجيا الشعبوية 
ومشروعها التدموي والتحديثي الورقة الرابحة في يد البرجوازية الصغيرة » التي سمحت 


)١(‏ كان الصراع الذي دار بين الحكومة الموقتة بقيادة بن يوسف بن خده وقيادة أركان جيش التحرير 
الوطني بزعامة العقيد هواري بومدين سنة 2147١‏ أحد الأمثلة المعبّرة عن فشل البرجوازية وعناصرها فى 
الحركة الوطنية» إذ أذى الصراع إلى تقوية موقف قيادة الأركان والجيش عموماً كطرف أساسي في تحديد 
المستقبل السياسي للجزائر. أما المثال الثاني فيجسّده السياق المفتوح نحو السلطة بعد الاستقلال مباشرة» إذ 
واجه ممثلو البرجوازية في الحكومة الموقتة قيادات البرجوازية الصغيرة تمثلة في المكتب السياسي لجبهة 
التحرير الوطني يزعامة أحمد بن بلّه. في هذه المدة كان تدخّل الجيش حاسماً في تحديد نتيجة المواجهة 
لصالح الطرف الأخير . لزيد من المعلومات انظر مثلاً: :6انامةجنه وهام ,لاط عط ,تطعداظ لعسسصهطه4ة 

(1974 ,عتلو1اكلك عمدء[ :كمه ©) 1945-1962 , «أوطلامع ناك عكلمع ه| ن دعتاعأج0 5ع12 

(؟) هناك دراسات عديدة حول هذه التجربةء ويكفى هنا ذكر مثالين : «10ا5عومالا4 ,5علهآ .1/4 

,028165 اقمع م1 3100 اسع لدعمل أ دع لباق :515 2) 965 1962-1 رعة«قع لل تع عناوأاتا0م جأوطلامم اء عععا مياه 


.(1971 رؤوعء متنوصعط تمملدم.آ) متجع ولك با ادء دمع عوسه لط ء/اء35 درءع«ه/7آ1 ,هعء01 .1 اء ,([.5.0] 


الوا 


لها بجمع قوى اجتماعية ذات مصالح متعارضة في تحالفات هشّة وقصيرة العمر. 


إذا كانت تلك هي الظروف» باختصارء التي برزت فيها إلى الوجود استراتيجيا 
التنمية الوطنية في الجزائر» فما هي الأسس التي قامت عليها والأهداف التى ترمي إلى 
تحقيقها؟ وما هي التغيرات التي أحدثتها في البنى الاقتصادية والاجتماعية؟ وبأي شكل 
أثّرت في سيرورة تشكل الطبقة العاملة في الجزائر؟ تلك هي بعض الأسئلة التي نحاول 
الإجابة عنها من خلال هذا المقال. 


أولا: أسس مشروع التنمية وأهدافه 

يستند مشروع التنمية في الجزائر منذ عام ١451‏ إل نموذج نظري يستلهم أعمال 
الاقتصادي الفرن رنسي دي برنيس (86015 06 .6©)» إذ تشير الفكرة الأساسية في هذا 
النموذج إلى أن أية محاولة جديدة للتخلّص من وضعية التخلّف والاستعمار الجديد» لا بد 
من أن تعتمد استراتيجيا اقتصادية واجتماعية شاملة» وتوفير هذه الأخيرة الشروط 
الضرورية لتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي المستمر في مجالي الإنتاج والتشغيل. 
ويكمن الشرط الأساسي لبلرغ ذلك في قدرة المجتمع على اعتماد برنامج تصنيعي مخطط 
م و ولي لوا ا ا وتشكل ما سمي 
حينذاك «الصناعات المصئّعة)» أي التي تنتج التجهيزات والماكنات والسلع الوسيطة قاعدة 
هذه الاستراتييجيا(” . 


أما على المستوى العملي؛ فتعتمد هذه الاستراتيجيا على تطوير أقطاب نمو صناعي 
تقوم بدورها بتحفيز النمو في المناطق المحيطة بها . إذ بالإمكان هذه الطريقة توسيع دائرة 
التصنيع التي تجيتذب بصفة متزايدة مناطق وفروعاً جديدة من النشاط الاقتصادي . وتكون 
النتيجة إقامة شبكة قوية من العلاقات بين قطاعات وفروع النشاط الاقتصادي» خصوصاً 
بين الصناعة والفلاحة. كما تطلق عملية التصنيع سيرورة التغير في يحالات أخرى عديدة 
مرتبطة بهاء مثل التعليم وتدريب القوة العاملة. 

وتجدر الإشارة عند هذه النقطة إلى عاملّين حاسمين يحددان مدى نجاح هذه 
الاستراتيجيا. أولآًء الدور القيادي الذي ينبغي أن تؤديه الدولة في عملية التصنيع» 
باعتبارها إعادة بناء الاقتصاد والمجتمعء ذلك أن الدولة وحدها قادرة على توفير الموارد 
المالية الضخمة المطلوبة وضمانها وتنسيق استعمالها. ثانياًء ضرورة ة القيام بإصلاح زراعي 
يضمن تحويل أشكال الملكية وطرق استغلال الأرض والبنى الاجتماعية المرتبطة بذلك؛ 
وتبدف هذه العملية بالدرجة الأولى إلى توسيع السوق الوطنية لاستقبال منتوجات 


(”7) «رعتقممنعم عسوتسرمممءة ممنامموغنم 1 أء كعأصددتلة أكتلهز كعكصاكدلم1 5عل» :دتمء8 عل .0 
كصمنامه كغ1 أه كعاصدذئتلةاتاكسلصا وعتعاكنالم1 5عل» اء ,(1968) 1 .هط ,21 .701 ,.ائظ.5.ل مك وع«ارء م4 
547-00 .وم ,(1971 عوطمسعامءة-أعلاتدز) 47 .0ه ,عمدممم ك12! معط «ركع مومع عولد 


انا 


الصناعة.ء وكذلك تحقيق معدلات عالية من الإنتاجية بغية توفير الغذاء لسكان المدن 
العاملين في الصناعة والخدمات. وعلى الرغم من المظهر الحيادي الذي صيغت فيه هذه 
الاستراتيجياء فإن المسلّمات التي تقوم عليها تشير إلى ضرورة إبعاد البرجوازية الوطنية 
وتحديد مجال تدخلها ومداه؛ في الوقت نفسه الذي تضمن فيه المشاركة النشطة لمثلي 
الطبقات الشعبية من عمال وفلاحين» وكذلك الشرائح المتوسطة.ء إذ من دون هذه 
المشاركة تفقد الاستراتيجيا أحد الشر وط الضرورية لنجاحها وكذلك أهدافها المعلنة0'. 


لقد تم الإعلان لأول يزه عن أمدات هله الاستراتيجيا في نشرية حكومية بعنوان 
آفاق التخطيط واستراتيجية التنمية””؟ التي تضمّنت الخطوط العريضة للسياسة العامة للفترة 
ما بين .198٠ ١9517‏ ومن بين أهدافها الرئيسية المعلنة بناء «اقتصاد مكتمل النمو ومتكامل 
لتلبية كل الحاجات لمجمل ١8‏ مليوناً من السكان”"2. ويتم من خلال ذلك تحقيق هدفين على 
غاية الأهمية هما: أولاء بلوغ التشغيل الكامل والقضاء على البطالة المكشوفة والمقئعة التي 
تمتّل مشكلة حادة . ثانياء تحسين مستوى الحياة للشرائح الفقيرة والمحرومة التى تمثّل 
الغالبية الساحقة من السكان. أما الهدف الضمني الذي يمثل في الوقت نفسه وسيلة 
ضرورية لتحقيق تلك الأهداف فيتمئل في الدفع المستمر لإنتاجية العمل. وهكذاء وقع 
التوجّه إلى بناء قطاع صناعي قوي ليس لتحقيق هذه الغايات فحسبء بل من أجل إقامة 
اقتصاد مستقل ومتمركز حول الذات. 


أما الوثيقة ينه الثائية الى تر منت مفلل ااستراحة الإلمية ابي اجرائن كانت 
الميئاق الوطني الذي وقع الاستفتاء عليه سنة 1917. ويبرز النهج المعتمد في هذه الوثيقة 
الايديولوجية طرحاً مماثلاً يركز على الدور القيادي للصناعات الثقيلة. ونجد أن أحد 
الاهتمامات الرئيسية يخص تحسين إنتاجية العمل من دون التأثير في مستوى التشغيل في 
بلد يتميز بارتفاع معدل النمو السكاني وحيث تبلغ البطالة مستويات غير مقبولة”''. نجد 
من بين الأهداف المعلنة كذلك التوجيه الجيد للاستثمارات لتلبية حاجات الشرائح 0 
وتوسيع السوق الداخلية لاستيعاب المنتوجات الوطنية» إضافة إلى تحقيق توازن بين 
الجهات المختلفة للوطن» خصوصاً بين الأرياف والمان تفادياً لعواقب وخيمة تنجم عن 
تصنيع فوضوي . 


(8) غاغت50 بععولة) 1960-1980 ,ءاجذول4 ته ااتعترعومماء فك نه 161/ه 2127111 ,تامطمعطعقمع8 .هم 

.27-29 .مم ,(1980 ,رمو ذأكد تل عل أء ودمنائلغ”0 علدده نهم 

(4) صدرت عن: .(1967 ,كناو تممه 5علنااة دعل عع صدام ندل علةمفمقع دمناعوراط :معولم) 

لقف .0 .م ,.لأط1 ,لامطمعطعهمع8 

(") بلغت البطالة في بداية السبعينيات بحسب التقديرات الرسمية حوالى 18,5 يالمثئة من السكان 

القادرين على العمل . أما التقديرات غير الرسمية فتشير إلى مستوى أعلى يتراوح بين 58,5 بال مئة و77 بالمئة 
بحسب طرق حسابها والفئات التي تدرج ضمن هذه العملية. انظر: المصدر نفسهء ص 59١‏ 511. 


لمكا 


شرع في تطبيق هذه السياسة العمور يةَ من خلال المخططات الاقتصادية المتعددة ابتداء 
بالمخطط الثلاثي  19571(‏ 21114 ثم المخططين الرباعي الأول (19170 _ 191/7): 
والرباعي الثاني ١7/0‏ /ا/ا١)‏ سس شكلدا القاعدة الفعلية لعملية التصنيع والتنمية 
الاقتصادية . 


ثانيا: التحوّلاات في البنية الاجتماعية 

عرف المجتمع الجزائري تحزّلات عميقة على أثر عملية التصنيع الواسع والمكئف», 
وتجدر الإشارة إلى عاملين كانت لهما تأثيرات بالغة وعلاقة مباشرة بالتفسيرات التي مسّت 
البنية الاجتماعية. أولتهماء الدور الحاسم والقيادي الذي مثّلته الدولة باعتبارها المحرّك 
والموجّه لسياسة التنمية. أذى ذلك إلى تكوين قطاع اقتصادي قوي يتضمن فروعاً استراتيجية 
عديدة ويخضع لرقابة الدولة مباشزة. ثانيهماء كانت سياسية التنمية والمشروع السياسي الذي 
ترتكز عليه نتاجاً لتنازلات وتحالفات متوالية بين القوى الاجتماعية الأساسية (البرجوازية 
الوطنية» البرجوازية الصغيرة والطبقات الشعبية) . لعل إحدى النتائج المهمة لهذه الممارسة 
السياسية التي اتبعتها الكتلة الطبقية المسيطرة هي إقامة نوع من «تقسيم العمل» مؤدياً بذلك 
إلى ظهور محالات حيوية تقع تحت تأثير قوى اجتماعية محددة. 

هكذا حصلت البرجوازية الوطنية»؛على رغم تهميشها سياسياً؛ على تنازلات اقتصادية 
مهمة كما يبِينٌ ذلك قانون الاستثمارات لسنة 019717©. أما شرائح البرجوازية الصغيرة 
الموجودة ف فى أجهزة الدولة والجيش والحزب» فقد عملت على تحصين مواقعها ل 
قبضتها على تلك المؤسسات . بيئما وقع استقطاب الفلاحين والعمال في تحالفات هشّة 
ومضطربة باستعمال وسائل عديدة تتراوح بين تأثير الايديولوجيا الشعبوية والتلويح ببعض 
المكاسب المادية والمناورة السياسية أو الرقابة البيروقراطية على منظماتهم واستتخدام العنف 
والقوة أحياناً . 

أدذت هذه الاستراتيجيا والتحالفات المرتبطة بها إلى تحويل تدريجى لبعض الفئات 
البرجوازية الصغيرة إلى قوة مسيطرة من خلال استيلائها على السلطة السياسية أولأ» ثم 
بعد ذلك عن طريق سيطرتها على أجزاء كبيرة ومواقع استراتيجية في الاقتصاد الوطني”' . 


(8ى) ,عتما وله ععاعاءةودتطئهط تعناو 6070 :رمناهعةطذأ اء 5ع عتنه ان مهاوه رعطعدعللف لعسطم 

.(1971 ,رمعغم1425 :وموط) 4 زوعطءععطعع؟ أء ,60005 ركأمء تسناء00 ,عطدؤتل3 50 أن عتسسمومءة 

(9) حققت الدولة رقابتها على الاقتصاد من خلال حمس شركات كبرى في الصناعات الثقيلة تتضمن 

» وحدات إنتاجية و٠5 وكالة توزيع وهة وحدات للهندسة الصناعية» بالإضافة إلى 57 شركات مختلطة‎ "٠٠7 

وتشغل كل هذه الشركات ٠١6,875‏ مستخدماً. كما تراقب الدولة في قطاع الصناعات الخفيفة ١١‏ شركة 
كبرى تضم 74٠‏ وحدة إنتاجية تشغْل في مجموعها أكثر من 15١,0٠١‏ مستخدم. انظر 

139-1145 .مط ,.1010 ,تامطمعطعقوع8 

انظر أيضاً أه قأتاع ستداع هل ,العا ولت غهاة 4 ع71اكذأه ااه هك ,أ 0تتعناوعة[1 عولط اع أ لاتق عروال1 

.(1977 ,ممغوفة186 :ممةط) 9 زعسمكتلده0؟ اء عتسمدمعة"ل وعطعرعطعع1 


لمكا 


إن تركيبة «برجوازية الدولة» الناشئة أصبحت أكثر تعقيداً بجمعها بين عناصر عديدة 
متمايزة» ليس بحسب أصولها ومساراتها الاجتماعية فقطء» ولكن بالنظر إلى المصادر 
الموضوعية لقوتباء وكذلك اتجاهاتها السياسية والايديولوجية. 


الحدول رقم 30 )١-‏ 
تطور الشركات الخاصةء» 1١98٠ 1١959‏ 


4-١‏ عمال يان يوه 
أكثر من ه عمال يل للف ضيف للق 
0 


المصدر : .419 .م ,(1984 يخظطتت :ععولط) عاجنج!ق ا ءا جاكبافها ف :مجاهم اء ناجم أمانوه© روعطةنآ .2 

كانت النتيجة المهمة الأخرى لسياسة التنمية تأكيد المكانة الاقتصادية للبرجوازية 
الوطنية. إن هذه الطبقة المتميزة بصغر حجمها (لا تتجاوز ٠.5‏ بالمئة سنة لا/91١‏ و١‏ بالمئة 
سنة 19487 من مجموع السكان العاملين)””', تتمتع بقوة اقتصادية سمحت لها بممارسة 
ضغوط معتيرة للحصول على تنازلاات عديدة من الدولة. في الواقع » وخلافا للا يوحي به 
الخطاب الايديولوجي الرسمي, لم تكن البرجوازية في أي وقت مهددة بتوسيع الملكية 
العمومية تحت رقابة الدولة» بل على العكس» حصلت بسبب تلك السياسة على امتيازات 
عدة» منها تجنيبها مخاطر الاستثمار على المدى الطويل وتكاليف تسيير قوة العمل وإعادة 
إنتاجهاء وفوق كل ذلك حماية السوق الوطنية المتوسعة من المنافسة الأجنبية. حتى احتكار 
الدولة التجارة الخارجية وبعض الصناعات الاستراتيجية عاد عليها بالفائدة لوقت طويل» 
ذلك أن كثيراً من التجهيزات والسلع الوسيطة والاستهلاكية المستوردة بالعملة الصعبة 
تطرح في السوق بأسعار مدعومة. 

يمكننا الاطلاع على ازدياد أهمية الطبقة البرجوازية اقتصادياً من خلال مؤشرات عدة 
مثل تطور عدد الشركات الخاصة. 

كما يمكننا التعرف إلى أهمية المنشأة الخاصة من حصتها في تشغيل العمل المأجور 
في قطاع الصناعة» إذ بلغت هذه الحصة "١‏ بالمئة سنة 191/7 ثم 50 بالمئة سنة 191/8اح 
أي المرحلة التي بلغ فيها توسّع القطاع العام أوججه. وهكذاء رغم بلاغة الخطاب 


)١(‏ آه #الات 4 العام عاقتوظط ,(.0.11.5) كعسموناقناها3 5عل لمدمننهلط ‏ 01506 ب,عتغولة 
7ط ,(1984 ,.0.8[.5 :ععولخ) 2 .مص ,1982 ,عنادهجع460 


ثانا 


الايديولوجي الذي يندّد بالبرجوازية» فإن وضعيتها لم تكن مهدّدة فعلاً. إن أداء المنشأة 
الخاصة وفعاليتها يثيران الاهتمام أيضاً إذا ما قيسا بحصتها في الإنتاج المحلي الخام. لقد 
بلغت 0١‏ بالمثة سئة 21974 ثم 5٠‏ بالمثة سنة 191/4 و١"‏ بالمثة 10 وعلى 
الرغم من التناقص المحسوس في حصتهاء فإنها ما تزال تمثل بالتقريب ثلث الإنتاج 
الوطني في عر تدخل الدولة وتوسّع القطاع العام. المؤشر الآخر على قوة المنشأة الخاصة 
يتمتّل في دوران الرأسمال الذي بلغ في أواخر السبعينيات 58,5٠‏ بالمئة وهو معدل يفوق 
مثيله في القطاع العام رغم الشروط الملائمة التي تميّز هذا الأخير بما في ذلك التقانة 
لسار والتتطب اليد سيا ولحو الحال اهار كل هذه مؤشرات تؤكد حقيقة 
أساسية هي أن البرجوازية رغم صغر حجمها كانت تتمتع بقوة اقتصادية معتبرة. 


الظاهرة الثانية 0 مياشرة بسياسة التدمية هي التوسّع السريع في توفير 
مناصب الشغل التي أدت إلى ارتفاع محسوس في حجم العمل المأجور وخصوصاً عدد 
العمال. من التشغيل لم تكن تحمّق دائماًء فإن 
معدل التوسّع في التشغيل كان مثيراً للانتياه فعلا 


الحدول رقم (5-1590) 
توسع التشغيل» ١986 ١951‏ (بالملايين) 


6" لك كوا وف 6 
نفل 118 ا إن كن 
و“ بن مم4 4 “5م 


المصسادر : ::عولط) 1980 - 1960 ,عا«قع لكل ا اع اعومماء»06 اء :نمناهء الإننواط ,نام طمعطعهمع8 .م 
أ ,220 .م (1980 ,داكن )تل عل اع مهن زلغ'ل ع1دمه23000 غاؤاعو5 


مجلة إحصائيات (الديوان الوطني للإحصاء)ء العدد ه (2)1985» ص 4". 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم ذلك التوسع وقع تحقيقه خارج النشاطات 
الزراعية» أي في قطاعَي الصناعة (بما في ذلك الأشغال العمومية والخدمات). أما مستوى 
التشغيل في الفلاحة فبقي ثابتاً منذ عام 1477» بل تناقص منذ عام ١19171‏ إذ كانت 
حصة هذا القطاع حوالى 54,١5‏ بالمئة من مجموع القوة العاملة عام 21457 وتقلصت إلى 
1 بالمثة عام /ا/191» ثم ١‏ بلمثة عام ١/19ء‏ لتصل إلى 58 بالمثئة عام 19837. 


2. بج ,(1984 فتلت ععولة) عامؤواك تنه عا«اكناهام 4 ب«مطعع أء غخاجم لعنزههت رقعطوتنآ‎ 429. )١١( 


رذن 


إن الظاهرة التي تستحق الاهتمام أكثر» من وجهه ة نظرناء هي التطور السريع 
للعمل المأجور لأنه يمثل تَحوّلاً نوعياً في البنى الاقتصادية والاجتماعية مشيراً إلى انتشار 
علاقات اجتماعية جديدة قائمة على بيع قوة العمل . 


الجدول رقم ١7‏ - *) 
تطور العمل المأجورء 1955 ١987‏ 


: 1 فتخضسيرف ان 
1١44255‏ ال ون رمه ؟ 


.1935 يشكل هذا الرقم تقديراً مبتاً على الإحصاء العام للسكان لسنة‎ )١( 


المصدر: .(1984 :تعولط) 1982 ,عارغو ال '| 42 وأ اكةاهاد ء«اأمنارانك ,.0.0.5آ-. 1ش ط.181 


على الرغم من أن هذه الأرقام ليس لها سوى قيمة دلالية» فإنها تشير إلى تيار 
واضح وقع تأكيده في السنوات اللاحقة» إذ أصبح العمل المأجور قوة اجتماعية أساسية 
في بنية المجتمع» وأصبح العمال الصناعيون يشكلون مجموعة معتبرة ضمن هذه الفئة» 
هؤلاء العمال الذين يمتلون» كما سنرى» نواة طبقة عاملة فى طور التشكل يزداد حجمها 
سنة بعد أخرى. إن تطور العمل المأجور وزيادة حجم الطبقة العاملة بشكل خاص» من 
الظواهر التي ميّزت مرحلة السبعينيات التي شهدت تطبيق مخططات التنمية الوطنية» حيث 
كانت عملية التصنيع المحور الأساسي لتلك المخططات. في هذه الفترة وفرت الصناعة 
8 بالمئة من مناصب الشغل التي أنشئت بمعدل سنوي بلغ ٠‏ متصب عمل . بينما 
بلغ هذا المعدل في قطاع البناء والأشغال ٠0,0٠٠‏ منصب عمل”'"'؟. أما خلال المخطط 
الخنماسي الأول )1١984 - ١980(‏ فتغيرت الكفة لصالح القطاع الأخير الذي ومْر 
,0 متصب عمل بمعذل لار5؟ بالمئة من مجموع مناصب العمل الجديدة. وشهدت 
الصناعة تدهور حصتها التي بلغت 19,7 بالمئة من مجموع المناصب. 
لكي نتعرف إلى مدى التوسع في حجم الطبقة العاملة» يتعيّن علينا أولآء معاينة 
تطور العمل المأجور في قطاعات عحدّدة» وثانياء أن نتم اهتماماً خاصاً بتلك المجموعات 
من القوة العاملة التي تشارك بطريقة مباشرة في العملية الإنتاجية ومن موقع الخاضع في 
التسلسل الهرمي لتنظيم العمل. غير أنه من الصعب تقدير عدد العمال في مختلف 
القطاعات ما دامت مصادر المعلومات والوثائق المتوفرة لاا تقوم بتوزيع القوة العاملة بطريقة 


200 .4 .ع ,1960-1980 ,ءاجو ع أل ات اترء «عمماء«غك اع ««ماقمء الإسواط ,نام طدعطعددعط 


2328 


منتظمة حول مختلف القطاعات وعلى أسس فثات محددة. لذلك سوف نركّز على قطاعٌين 
رئيسيين هما الصناعة والبناء والأشغال العمومية بغية تقديم بعض المؤشرات عن مدى 
تطور العمل المأجور بصفة عامة. 


تشير هذه الإحصاءات إلى أن العمال يمثّلون نسبة عالية من الأجراء في الصناعة 
وقطاع البناء والأشغال» في حين تشكل الفئات الأخرىء بما في ذلك المهندسون 
والفنيون والمترفون ومستخدمو الإدارة من الدرجات العلياء أقلية ضئيلة. وتتضمن «فئة 
العمال» في المعطيات السابقة أولئك الذين يساهمون في الإنتاج مباشرة أو بطريقة غير 
مباشرة من موقع المنفذين» إضافة إلى المستخدمين غير المؤهلين في الأعمال الإدارية وما 
لحقها. لا بد من التأكيد هنا على المعيار الثاني المتعلق بالمكانة في التسلسل الهرمي 
للسلطة. فكل هؤلاء ب يشتركون في احتلال مواقع في قاعدة الهرم إذ لا يملكون رسمياً 
سلطة الرقابة على نشاطهم أو نشاط الآخرين. وما هو مثير للانتباه هو أن نسبة العمال 

ضمن العمل المأجور في الصناعة كانت متمائلة عند نباية المخططين الرباعيين» مما يعني أن 
الزثادة في حجم الطرقة العاملة مرتبطة مباشرة بالتوسع الصناعي . منذ تلك الفترة بدأت 

بعض التغيرات التي تتعلق بالأهمية النسبية لبعض الفروع وتركز العمال فيهاء تبرز إلى 
الوجود. هذه التغيرات كانت على حساب الصناعة وهي لا تتخذ شكل تيار عابر» بل 
اتجاهاً عاماً سيكون له من دون شك تأثير في سيرورة تشكل الطبقة العاملة» كما سنرى. 


الحدول رقم 1١7‏ - 061 
تطور العمل المأجور في الصناعة والبناء 


اك 


ففكك سكين 001 


مراع" لان ؟ه اناكم 


المصادر : المصدر نقفسه. و اء #ماصتجه 616يب1:ظ ,(.0.21.5) 5عددوناكنا )5 دعل 221هناو]8 ع01112 ,عترغوام 
.(1985 .0.11.5 :عواف) 1982 رء ماهر 


ثالثاً: خصائص عامة لطبقة عاملة ناشئة 
أحدثت عمليات التحول الاقتصادي والاجتماعي التي استعرضناها آنفاً أثراً واضحاً 
في سيرورة تشكل الطبقة العاملة. من أجل إبراز ذلك ستحاول التركيز على عدد من 
العوامل التي تعتير ذات أهمية ليس لفهم تشكل هذه الطبقة فحسب» بل لأنها تقدم فرصة 


ا 


ثمينة تساعدنا على تفسير قوّتها أو ضعفهاء وكذلك المشكلات والعقبات التي تحول دون 
تنظيمها كقيمة اجتماعية أساسية في المجتمع. إن ما نركز عليه هنا هو العقبات 
والصعوبات الذاتية والداخلية الناجمة عن طبيعة الانقسامات المميّزة لبنية الطبقة العاملة. 
فهذه كثيراً ما وقع تجاهلها والسكوت عنها في مقابل التركيز على العقبات الخارجية 
المرتبطة ببنية المجتمع وطبيعة النظام السياسي... الخ. 


١‏ - حداثة العهد بالصناعة 

مع أن بداية تشكُل الطبقة العاملة تعود إلى فترة متقدمة من العهد الاستعماري؛ 
فإنها لم تبلغ لا الحجم ولا درجة التنظيم التي تجعل منها قو قوة اجتماعية فاعلة ومؤثرة. إذ 
فضلاً عن القيود التي وضعتها البنى الاستعمارية على تطورهاء ساهمت حرب التحرير 
وعمليات إنباء الاستعمار في تعطيل نموها كمّاً وكيفاً وتو هله تلك الأنار تجن ونان 
الطبقة العاملة من نقص في الاستقرار والتواصل اللذين من شأنهما المساهمة فى تقويتها 
عددياً وتنظيمياً وتحقيق استقلالها سياسياً وايديولوجياً. فاللجذور التاريخية ل 
الطبقة تعدّ من الصفات المميزة وذات الأثر في نموّها. لقد رأينا آنفاً كيف أن حجم 
م المأجور محدود جداً في بداية الاستقلال» إذ بلغ حوالى ٠٠٠‏ 00 من بينهم 0٠‏ 
بالمثة أو أقل من العمال من مجموع عدد السكان الذي بلغ تسعة ملايين”"“. 

يعني ذلك أن حجم الطبقة العاملة غداة الاستقلال كان مماثلآء إن لم يكن أقل» 
ما بلغته في العقد الأخير من الفترة الاستعمارية. وعرفت تركيبتها بعض التحولات» إِد 
إن ما يزيد على 50,6٠6٠‏ عامل فقدوا مناصبهم في قطاع البناء والأشغال نتيجة غلق 
منشآت عدة يملكها المستوطنون. أما الصناعة فسججلت شغور حوالى 4*,٠٠٠‏ منصب 
عمل بعد رحيل اليد العاملة الأوروبية. وفرضت عملية الاستخلاف توظيف مجموعات 
من اليد العاملة بعضها مؤهل وبعضها الآخر ليس له سابق تجربة بالصناعة. وتعني هذه 
العملية أن الطبقة العاملة بحجمها المحدود ونقص تنظيمها وقع تجديدها بمقدار العثلث 
تقريباً وفى فترة قصيرة جداً. وكانت عملية التجديد بعناصر غير صناعية وكذلك 
استخلاف اليد العاملة الأوروبية ذات آثار سلبية في تعبئة وتنظيم طبقة عاملة فتية» إذ 
حرمتها من مجموعة معتبرة من العمال ذوي المهارة والخبرة الذين أبعدوا عن طبقتهم نتيجة 
عملية الحراك الصاعد. 


)١(‏ برط لعائلة ,وءءمج810 ,متعم 1 ,ماععوطا عواجه/8! برجعوملطة عا دز أءعر[وهلة 112 ,هتصط عنسدد 
.و ,(1970 ,مومع :عض ,50م م صصة؟) اعع2 .841 نز معان اكصدها ,لهوءة 1 


إن 


الحدول رقم  119/(‏ ه6) 
تطور العمال الصناعيين: 1955 - ١9886‏ 


ااا 


لضي 


- و3 5 
ا مصادر : ,(1986) 5 .20 ,(.0.11.5©) كعناو فاع ةاهاد عنالاع 1 اع 1966 رع هاعد اء أماصدجت واق6بنواط ,.5. 1.0 
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من المعروف أن الاستعمار لم يطور قاعدة صناعية جديرة بهذا الاسم طوال فترة 
الاحتلال. لذلك بقيت النشاطات الصناعية مقتصرة فى الغالب على الصناعات 
الاستخراجية» بينما انعدمت الصناعات التحويلية» عدا بعض المنشآت الصغيرة في 
صناعات الأغذية والسيج؟ وبدرجة أقل المواد الكيميائية» وحتى هذه كانت محدودة شواء 
من حيث عددها أو طاتتها في التشغيل”*'2. لذلك» فإن القاعدة الصناعية التي تمتلكها 
الجزائر اليوم حديثة العهد. في الواقع» أنشئت نشئت معظم شركات القطاع العام ووحداتمها 
ومصانعها الموزعة على مختلف فروع الصناعة والبناء بعد سئلة 1955. بينما أربع فقط من 
الشركات الكبرى المسيطرة على الصناعة اليوم تم إنشاؤها أو تأميمها قبل تلك السنة» 
وبالتالي فإن ظهور الطبقة العاملة وتوسعها 0 في الصناعة وثيق الصلة بتكوين قطاع 
اقتصادي قوي تحت رقابة الدولة منذ سنة /1951. 


7 حراك القوة العاملة 


يشكل المستوى العالي من الحراك داخل القوة العاملة إحدى الخصائص الهامة لطبقة 
عاملة في طور التكوين أثناء فترة التصنيع السريع . وقد ركزنا لدى معالجتنا هذه الخاصية 
على شكلين من الحراك: الأول» جغرافي يتعلق بتغيبر مكان العمل» والثاني» مهني يخص 
تغيير فرع النشاط. وقد تعمّدنا اختيار هذين الشكلين لتوفر المعطيات حولهماء بينما 
تنعدم حول أشكال أخرى. وحتى في هذه الحالة. فإن المعطيات. تحص فترات معينة 
فقطء إضافة إلى أبها لا تخص العمال بشكل محدد بل القوة العاملة عموماً. إن الملاحظة 
الأولى التى يمكن تسبجيلها هي أن مستوى الحراك داخل القطاعات مرتفع نسبياء كما تبين 
المعطيات التالية : 


8. اء ومعاموء اط «رعلدندماهء عترغولف '! فصقل كعدنومع مام 065 مواقدععع عل توووق» ,معلة1" .ثة‎ )١( 
غصدما ,(1983 ,سهاأقصصهظ1 نآ تكتمة©) دعل غزى 206 قء 196 ننه علرها زا الت ت معني جص عاررع‎ [ 2.512 


يدانا 


الجدول رقم 6-310 
الحراك داخل القطاعات» ١987‏ 


الفلاحة 
الصناعة 
البناء والأشغال 


النقل والاتصالاات 
التحارة 

الخدمات 

الإدارة 


الممصسس سسشذر: © ع الاياتم' ك-71! 7714 11/616 ,(.0.1[.5) وعدان 5215 دعل 11315021 م0116 ,عمؤوام 
.3 .م ,(1984 ,.0.!1.5 تععولم) عن[جرهمجه 20 


الجدير بالملاحظة هو أن قطاع الصناعة يأقٍ في المرتبة الثالثة بعد كل من التجارة 
والخدمات من حيث نسبة الحراك التى شملت العاملين فيه. لكنه فى الوقت نفسه يعتير 
من أهم القطاعات المستقطبة للقوة العاملة المتحركة بعد قطاعّي البناء والإدارة. وما يثير 
الانتباه فعلاً هو أن الصناعة لم تستقطب سوى 8,40 بالمئة من اليد العاملة المشتغلة في 
الفلاحة سابقاً» بينما استقطب قطاعا البناء والإدارة نسباً أعلى بكثير (5,7؟5 بالمئة و7,١١‏ 
بالمئة على التوالى) . و تثير تثير هذه المعطيات الشك حول بعض الأفكار السائدة التن مفادها أن 
ا 7 العافلة التلاسية. يكنا غسير عله الظاهرة اعكمادا عل اتضافز 
عوامل عدة منها: التوسع بوتيرة أسرع في قطاعَي البناء والإدارة وتوفيرهما مناصب عمل 
وحاجتهما إلى مزيد من اليد العاملة ؛ ثم ضعف مستوى الكفاءة والمهارة المطلوبة خصوصا 
في قطاع البناء» مقارنة مع الصناعة التي تستدعي حداً أدنى من المهارة التي لا تتوفر 
عليها القوة العاملة القادمة من الفلاحة والريف عموماً. إضافة إلى هذه العوامل الموضوعية 
هناك عوامل ذاتية تتعلق باختيار الأفراد» وذلك ما يفسّره وجود نوع من التلاؤم بين 
التجربة السابقة لهذه اليد العاملة الريفية ومميزات قطاع البناء كالعمل في الهواء الطلق 
وصغر الوحدات وعدم تعفّدهاء وبالتالي سهولة الاندماج والضعف النسبي لإجراءات 
الضبط والمراقبة» وكذلك البساطة النسبية لعملية الإنتاج. كل هذه العناصر تزيد من قوة 
جاذبية قط البناء على المستوى النفسي - الاجتماعي رغم قساوة ظروف العمل فيه وتدني 
الأجور نسبياً. 
لننظر الآن إلى الحراك عند عمال الصناعة (بما في ذلك البناء والأشغال) انطلاقاً 


من تغيير فرع النشاط ومكان العمل. ٠.‏ فقي سنة ؟امة 1١‏ بلغ عدد العمال الذين شملهم 
الحراك فى هذين القطاعين 4٠١25,١1/!ا5‏ أي ما يعادل 5١,1‏ بالمثة اليد العاملة 
في هذين من جموع 
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المعنية بالحراك» ومن بينهم "0,١‏ بالمئة من عمال الصناعة الذين غيروا فرع النشاط. لقد 
توججهرا إلى فروع عديدة منها: الخدمات 77,7 بالمئة» القلاحة والصيد البحري 70,4 
بالمئة» الإدارة ١9,1"‏ بالمثة والتجارة ١5,7‏ بالمئة. وتبرز لدينا نماذج ذات دلالة عندما نأخذ 
في الحسبان مكان العمل» إذ بينما يظهر ميل واضح لدى عمال المدن إلى الإتجاه نحو 
الخدمات والإدارة والتجارة فإن عمال الريف يتوجهون نحو الفلاحة والنشاطات المرتبطة 
ا 

يلاحظ أن نسبة العمال المستقطبين نحو الصناعة فاقت بقليل نسبة أولئك الذين 
غادروهاء إذ بلغت المجموعة الأولى /159,171 عاملاً يمثلون 4١,5‏ بالمئة من عمال 
الصناعة سنة 19487. ويعني هذا أن نواة الطبقة العاملة المتكونة من العمال الصناعيين تم 
تجديدها بما يفوق الثلث. كما تجدر الإشارة إلى أن فروع النشاط نفسها المستقبلة لعمال 
الصناعة هي التي قامت بتعويضهه""'. 

أما عندما يتعلق الأمر بظاهرة الحراك المتعلق بتغيير مكان العمل» فإن أول ما ينبغي 
الإشارة إليه هو ندرة المعطيات. مع ذلك» يمكننا معالجة هذه النقطة على مستوى مصغر 
اعتماداً على معطيات تخصٌ المنطقة الصناعية لجهة عنابة التي وقرها المسح الذي قامت به 
الجمعية الجزائرية للبحث الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي (.4.8.8.2.58.5))» إذ تبِينٌ 
المعلومات المستقاة من هذا المسح أن مجموعة كبرى من العيّنة التي شملها البحث كانت 
تعمل في السابق خارج حدود بلدية عنابة المتميزة بمنطقتها الصناعية الكبرى . 

بالفعل لم تبلغ نسبة الذين كانوا يعملون داخل حدود البلدية سوى "١,5‏ بالمئة من 
أفراد العيّنة. وتشير هذه النتائج إلى معدل مرتفع من الحراك القائم: على تغيير مكان 
العمل. أما عندما نأخذ في الحسبان عامل المهارة فإننا نجد أن 5١,5‏ بالمئة فقط من 
العمال المهرة كانوا يعملون من قبل على أرض البلدية. ويعني ذلك أن الغالبية من هذه 
الفئة قدموا من جهات أخرى حديثاً. أما نسبة العمال غير المهرة الذين عملوا سابقاً على 
أرض البلدية فكانت أقل (78,5 بالمثة)» مما يجعلهم أكثر عرضة للحراك الجغرافي بحثاً 
عن العمل مع التوسع الصناعي الذي عرفته المنطقة خلال السبعينيات. 


)200160 .و ,1982 ,عتطاصمهوهامغل أ عجالات ف الهم عاقناواظ ,.5.ل0.1 ,عتذولذظ 
(15) المصدر نفهء الملحق رقم (؟)2) ص ,١ - ١‏ 
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مكان العمل السابق لعتّنة من العمال 
بلدية ولابة ولايات | الولايات| الخارج | العاطلون | المجموع 
عنابة عنابة الشرق | الأخرى 
عمال مهرة .6 4 14 لق 14 144 ل 
عمال غير مهرة || 97؟ 4ه ين 0 بن م7 ليل 


ا لمع در : "2ك 17-ال-دطهججرا عل ك5ه0) عط :ورمع ع«غتاججه أء فاتعترعجمماء دغل عل 2616 ,.5. ...مم 
.67 .م ,(1979 نعمعام) 


تعمثل النتائج المباشرة الرتبطة بمثل هذه المعدلات العالية من الحراك في عدم 
الاستقرار والتغيّر المستمر في تركيبة القوة العاملة في العديد من المنشآت والمصانع . ويعتبر 
ذلك بمثابة عامل يكبح تشكل مجموعات عمالية متجانسة تمتلك نسقاً قيمياً مشتركاً على 
درجة من التبلور والوضوحء مما أدى بدوره إلى ظواهر عدة مثل ضعف الاندماج 
الاجتماعي وصعوبة التعبئة والتنظيم وغياب روح التضامن وضعف الشعور بهوية جمعية 
تقوم على مصالح مشتركة . 


 '"“‏ التحزئة الجغرافية : ريفى - حضري 

كانت الطبقة العاملة في الجزائر منذ بدايات تشكلها مقسمة إلى شريحتين كُبريين: 
عمال الأرياف وعمال المدن. ومن ن أهم مميزات المجموعة الأولى عدم الاستقرار وصعوبة 
التنظيم عموماً. ويعرم ذلك إل خسائص عير هده الشركة لن العمالر مكل اندها زعم عل 
شكل مجموعات صغيرةء وتنقّلهم الدائم بين نشاطات تندرج ضمن أنماط متباينة من 
حيث علاقات الملكية ودرجة التطور والتنظيم. .. الخ. وحتى السنوات الأولى للاستقلال 
كانت شترعة العتثال الريفيين تشكل القسم الأكبر ضمن الطبقة العاملة الناشئة. لكن مع 
نهاية الستينيات بدأت الأمور تتغير ليصبح عمال المدن أكبر حجماً وأهم وزتاً. جاء هذا 
التغير نتيجة مباشرة لاختيارات سياسية منحت الأولوية للتصنيع» كما رأينا آنفاً. 

عرفت تركيبة الطبقة العاملة فى فترة وجيزة نسبياً 1١9455(‏ - 19437) تموّلات 
عميقة: بحيث أصبحت نواتها فى بداية الثمانينيات تتشكل ليس من عمال الزراعة 
والجرف الموجودين في الريف» بل من عمّال يتركزون فى قطاعات حديثة مثل الصناعة 
والبناء والأشغال والخدمات الموجودة عموماً في المناطق العمرانية الكبرى. وأصبح العمال 
الزراعيون يشكلون أقلية يتناقص حجمها باستمرار نظراً إلى عوامل عدة من أهمها الهجرة 
الريفية» خصوصاً في أوساط الأجيال الشابة نحو المدن والمناطق الصناعية الكبرى التي 
كانت تمنح فرصاً أفضل بما توفره من مناصب عمل وامتيازات مادية واجتماعية . 


ومع 


كانت شريحة العمال الريفيين تتميز بتباين كبير في وضعياتها الاقتصادية والاجتماعية 
نظراً إلى تعايش أشكال متنوعة من الملكية وأنظمة استغلال الأرض باعتبارها وسيلة لاضع 
الأساسية» إذ نجد الملكية الخاصة الفردية والعائلية» والملكية التعاونية» وملكية الدولة. . 


الخ. وقد ساهمت العوامل السابقة في تهميش عمال الأرياف وتقليص تأثيرهم ووزنهم في 
البئية الاجتماعية”"3 , 


في مقابل ذلك؛ كان لظهور البروليتاريا الحضرية تأثير نسبي أعظم في ما يتعلق 
بوضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية . فالعديد من برامج الدولة ومشاريعها موجه 
سواء ضمئياً أو صراحة» إما نحو احتواء نشاط هذه الطبقة ومراقبته أو نحو تلبية بعض 
مطالبها. ويمكنئا أن نذكر من بين تلك المشاريع على سبيل المثال: «تجربة التسيير 
الاشتراكي للمؤسسات» التي مثّلت نموذجاً من الإشراك الرسمي والمراقب للعمال في 
إدارة الوحدات وتسييرها. بينما ركزت برا مج أخرى عل توسيع التعليم وتميمه وإقامة 
منظومة صحية مجانية. اك د بتشريعات العذل رصح نظام 
الضمان الاجتماعي. ولعل أكثر هذه المشاريع أهمية ذلك المتمئّل في «القانون العام 
للعامل» الذي تضمّن تحديداً وتصنيفاً موحداً لمناصب العمل مشكّلاً بذلك قاعدة لسياسة 
وطنية للأجور ونظاماً للحوافز إضافة إلى بعض الإجراءات المتعلقة بتنظيم مكان العمل 
وتسييره . 
في الواقع» إذا اعتمدنا مؤشراً مثل عدد الإضرابات» يمكننا القول إن عمال المدن 
مييؤد بر نقتلية حال وتظم أتوى لكن رقاتهم "في الريشه: لا بد من الاعتراف بأن 
هناك شيئاً من الإغراء في تفسير: هذا التمايز استناداً إلى فكرة شائعة مفادها أن الصناعة 
تلعب دوراً أساسياً فى تركيز أعداد هائلة من العمال مؤدية بذلك إلى نمو:الشعور مهوية 
جمعية تنبثشق من الممارسة. والنضالات المشتركة. وهذا ما يؤدي إلى تفضيلالتضامن والفعل 
الجمعي المنظم . أما في المناطق الريفية» فإن التشتت ونقص التفاعل وسيطرة قيم تقليدية» 
تشكل عوامل مساعدة على بروز التوجهات الفردية أو الروابط الاجتماعية مثل العلاقات 
العشائرية والزبونية التي تعيق تبلور تصورات حول العناصر الموضوعية المشكلة للبئية 
الاجتماعية . 


- التموقع في فروع النشاط المختلفة 
لعل أحد العوامل المهمة في تحليل سيرورة تشكل الطبقة العاملة ذلك الذي يتعلق 


: 0) بحسب التقديرات الزسمية لسنة ١911/‏ بلغ عدد العمال الريفيين الدائمين في الفلاحة 
1 7 عاملاً بينما بلغ عذد العمال اموسميين 0١ ١‏ عاملاً. وتجدر الإشارة هنا إلى أت التقديرات 
.61 .ص ,(1984 ماله 2 2ظ1 00 1 06 406 ات 121ى 4717/4176 ,.24.1-10.0.5.آ1 


ان 


بتحديد فروع النشاط التي تظهر وتنمو فيها مجموعات العمال» وما يميز تلك الفروع من 
خصائص ذات تأثير فى مستقبل هذه الطبقة. ويلاحظ في هذا الصدد أن الصناعات 
التحويلية تحتل موقعاً مفضلاً في السياسة التنموية للجزائر» وبذلك يبدو عمال الصناعة 
عموماً المجموعة المعرضة أكثر من غيرها لبرامج الدولة بما لها من انعكاسات سلبية أو 
إيجابية. انطلاقاً من هذه الملاحظة المبدئية يمكننا التوقّع أن يكون عمال الصناعة محل 
تفضيل نسبي في سياسة التنمية التي انتهجتها الجزائر» كما أنهم في الوقت نفسه أكثر 
نضالية من غيرهم. ذلك أء نهم يلجأون إلى استخدام موقعهم الاستراتيجي لفرض أنفسهم 
وتحقيق مطالبهم. وعادة ما يحرزون تنازلات أكثر مما يحقق العمال في القطاعات الأخرى. 
فالصناعة تتميّز من غيرها من الفروع مثل البناء والنقل والخدمات بما توفره من الاستقرار 
والاطمئنان المهنيء وهي شروط ضرورية لظهور مجموعات متجانسة ومتماسكة نسبياء 
وهي ضرورية بما تقدمه من فرص التعبئة والتنظيم ومحفزة لظهور أشكال متنوعة من 
النضال الجمعي. والسؤال هنا هو كيف يبدو توزيع العمال على مختلف فروع النشاط 
الاقتصادي؟ وما هي النتائج المترتبة على مثل هذا التوزيع؟ لنتناول أولاً توزيع العمال بين 
مختلف الفروع خلال 0 (/191 - 19487) وقد بلغت فيها عملية التصنيع ذروتها 
وبدأت تعطي ثمارها في ما يخص التشغيل. 
الجدول رقم ١1(‏ - 8) 


توريع العمال على فروع النشاط, 
/ا/او١‏ -"مىة١ا‏ 


زفي4 


د قحلن تتحرحوهة 
ام لخي 
ل 00 


1 ولاه ا 
م0 7ر1١‏ 
١.6‏ و5 عم 1 


)١(‏ يتضمن هذا الرقم حوالى ١١4,61١‏ عاملاً موسمياً. 

(1) تقرير مستند إلى بعض المؤشرات اللاحقة نظراً إلى غياب المعطيات. 

() يعود هذا الرقم إلى سبنة ١9444‏ ويتضمن حوالى ٠١‏ بالمثة كعمال موسميين. 

المصسار : عاقنوعظ ,.0.13.5 ,عتغولة غه ,(1982) 1977-1978 رعاعهو اك | مك عنواامذ/عات ع مبوجدا 
: .1981-1862 بعطلماود اء أماوصضص 


تخا 


نُطلعنا هذه المعطيات على نقطة مهمة تتعلق بتغيّر تركيبة الطبقة العاملة بالنظر إلى 
نسبة العمال الصناعيين الذين كانوا يشكلون حوالى /ار18؟ بالمئة سنة 191/7 ثم تناقصت 
نسبتهم لتبلغ 77,1 بالمئة سنة 1947. ويعني هذا أن الصناعة تمر بطور يتميز بفقدان 
مكانتها كقطاع رئيسي يشغْل أعداداً كبيرة من العمال. يمكن تفسير هذا التغير بعوامل 
عدة منها: الاختيارات التقانية المميزة للصناعة الجزائرية التي جعلتها تقوم على استخدام 
مكف للرأسمال. لذلك» فإن التوسّع الصناعي يعاني كبحا نتيجة التكلفة العالية نسبياً 
لاستحداث مناصب عمل جديدة. وحتى المصانع القائمة توفر مستوى محدوداً من التشغيل 
نظراً إلى اعتمادها على تقانة متطورة ]920 , 


تُبرز المعطيات السابقة تياراً آخر له دلالة ويخص الدور الهام الذي يؤديه كل من 
قطاعي البئاء والأشغال العمومية؛ وكذلك الخدمات» إذ برزا كقطاعين أساسيين تتركز 
فيهما القوة العاملة. ويعتبر التوسّع في قطاع البناء مثيراً بالفعل إذ قفز نصيبه من القوة 
العاملة من 18,7 بالمثة عام ١91/9‏ إلى 59,5 بالمئة عام 1987. والشيء نفسه يقال عن 
تزايد عدد العمال في قطاعات الخدمات» النقل والاتصالات والتجارة. إن مثل هذه 
التغيرات في توزيع العمال بين مختلف فروع النشاط من الممكن أن يكون لها عواقب 
جدية تخص سيرورة تشكل الطبقة العاملة. 


تبدي تلك القطاعات الأكثر أهمية من حيث تمركز عدد العمال فى بداية الثمانينيات 
خصائص ذات دلالة مثل: أولآء معاناة العمال في قطاعي الفلاحة والبناء غيابَ ضمانات 
تتعلق بمناصب العمل على رغم من أن هذه المشكلة مطروحة بحدة أكثر في الفلاحة. 
ثانياً. يتميز هذان القطاعان؛ خلافاً للصناعة» بسيطرة المنشآت والمزارع الصغيرة الحجم 
التي يوجد كثير منها في يد الرأسمال الخاص. ثالثاً» وكنتيجة لما سبقء يعتير القطاعان 
أقل حظاً في مجال تشريعات العمل» وظروف التشغيل» والأجور والخدمات الاجتماعية 
وكذلك فرص تنظيم القوة العاملة؛ وتعمل كل هذه الظروف على رفع مستوى دوران 
العمل» مما يعيق عملية تشكل مجموعات عمالية متماسكة. كما تفسر هذه الخصائص 
الفشل التقليدي لانتشار الحركة النقابية وتوسعها في مثل هذه القطاعات ومن ثم تأخر 
ظهور الطبقة العاملة فيها كقوة اجتماعية فاعلة. 

إذا تمّت المحافظة على هذه الاتجاهبات في توزيع المجموعات العمالية خلال 
الثمانينيات» وهو أمر متوقع جداً: فإن عمال الصناعة سيفقدون موقعهم باعتبارهم النواة 
الصلبة للطبقة العاملة الناشئة» على الأقل من الناحية العددية. وسوف يساعد تزايد عدد 


(14) لا بد من الإشارة إلى أنه رغم طابعها التميز باستخدام مكثف للرأسمالء» فإن الصناعة 
الجزائرية تعاني تضخماً في اليد العاملة. يعود ذلك إلى اعتبارات سياسية تهدف إلى تقليص مستوى البطالة 
وتوفير حد أدئى من الدخل لأكبر عدد تمكن من السكان القادرين على العملء هذه السياسة التي يتم 

. التراجع عنها الآن في ظل الأزمة التي هدّت اقتصاد البلاد وكذلك الاصلاحات التي فرضتها. 


ينانا 


العمال فى قطاعات البناء والخدمات وغيرها على تعميق بعض التمايزات الموجودة حالياً 
' ويقوي عدم التجانس بين المجموعات المشكلة للطبقة العاملة. ولعل الأهم من كل ذلك» 
هو ما تشير إليه هذه التغيرات من أن مجموعات كبرى من هذه الطبقة؛ متمركزة في 
قطاعات تضع بطبيعتها حواجز أمام نمو الهوية الطبقية وتطور أشكال متقدمة من الوعي 
والنضال العمالي. ج' 


26 التموقع في القطاعين العام والخاص 

ينقسم الاقتصاد الجزائري من حيث الشكل القانونيٍ للملكية إلى قطاعين كبيرين: 
قطاع عام تحت مراقبة الدولة بدأ يتشكل منذ نباية الستينيات» وقطاع خاص تحت السيطرة 
الكاملة للرأسمال الوطني. وهناك خصائص تربطهماء كما هنالك خصائص أخرى تفرّق 
بينهما. على مستوى الشكل القانويٍ للملكية» يعتبر القطاع الخاضع لمراقبة الدولة ملكية 
عمومية تتصرف فيها الدولة وتسيّرها لصالح المجتمع ككل. أما القطاع الخاص فتسيطر فيه 
علاقات ملكية متنوعة (فردية» عائلية» شركات مساهمة. . . الخ.). كما تمثل درجة تطور 
القوى المنتجة خاصية أخرى تفرّق بين القطاعين» إذ بينما يضم القطاع العام معظم الفروع 
الاستراتيجية مثل الصناعات الثقيلة (صناعة الصلبء. الميكانيك» الالكترونيك» الهندسة 
الصناعية» التفط... الخ.) المتميّزة بمستوى عالٍ من المكننة. يضم القطاع الخاص 
صناعات خفيفة موجّهة نحو الاستهلاك (مثل الصناعات الغذائية» النسيجء 
الكيميائيات. .. الخ :)»2 وتتميز هذه بمستوى منخفض من المكئنة والاستخدام المكتئف 
لقوة العمل وطرق إنتاجية أقل تطوراً. أما الخاصية الثالثة التي تفرّق بين القطاعين» 
فتتمثئل في حجم الوحدات والمنشآت. فبينما تتركز الوحدات والمصانع الكبيرة في القطاع 
العام»؛ تسيطر الوحدات والمصانع الصغيرة في القطاع الخاص. وأدّت هذه الفروق فى 
يتميز بمركزية مفرطة حيث تتخذ أهم القرارات في أعلى مستويات الهرم التنظيمي. وقد 
شبجّع ذلك - إلى جانب عوامل أخرى - مسيّري هذا القطاع على تبثي ممارسات عطوفة 
وأقل تشدداً. اقتصادياء ساعد الريع النفظي الذي بلغ مستويات عالية حتى منتصف 
الثمانينيات على عدم اللجوء إلى سياسة تسيير موجهة نحو الربح. أفا سياسياء فقد كانت 
هنالك حاجة ملحة لدى السلطة الحاكمة إلى ضمان شرعيتها والحصول على تأييد العمال 
الذين كانت مساهمتهم ضرورية لإنجاح السياسة الاقتصادية التي يعتمدها النظام القائم. 


م 


الحدول رقم 4-50) 
توزيع العمال بحسب أشكال الملكية.» ١98751959‏ 


في 006 


البناء والأشغال 8 ' كن ل 
النقل والاتصالات 3 5 45 1 
الخندمات237 “18 /اره4 لا 


)١(‏ في سنة 11194 لم تشر الإحصاءات الخاصة بالخدمات سوى إلى المؤسسات الالية» بينما في سنة 

6 تضمنت كل العمال المتواجدين في هذا الفرع من النشاط. 
الملصاادر: 5ع لهصه 112 ع01116 ,عتعوله اع ,39-40 .جم ,1970 رءترفع لل '! عل علنوااكاهاى علاأمنتسصاك 
.(1984 ,.5. 0.11 :رعواظ) 1982 ,ء«نمأهد اء أماماجه 121/61 ,(.0.11.5) وعبوناونا5)2 


بالمقارنة» كان القطاع الخاص متحرراً من كل تلك الضغوط والعقبات وكان» 
بشكل أو بآخرء مجبراً على تطبيق قواعد تراكم الرأسمال بطريقة متشدّدة. ومع ذلك» فإن 
هذا لا يعني أن الحاجة إلى تحقيق مستويات عالية من الإنتاجية ودوران الرأسمال في هذا 
القطاع كانت دوماً موججهة بعقلانية اقتصادية حديثة. ذلك أن نظم التسيير وتنظيم العمل 
في هذا القطاع تعكس مزيجاً من الإجراءات والطرق منها الحديثة ومنها التقليدية. وهكذا 
يمكننا مصادفة نماذج السلطة الأبوية جنباً إلى جنب مع أشكال التسيير الحديث القائم على 
التايلورية والفوردية. وتتمئل هذه الأخيرة خصوصاً في تقسيم العمل والتخصص المفرط 
وأشكال الرقابة» وكذلك أساليب التحفيز المادي. وحتى قطاع الدولة لم يبق في منأى 
عن إدخال بعض التغيرات الجوهرية مَنذ بداية الثمانينيات في إطار إعادة الهيكلة الكلية 
للقطاع. وتتمقل هذه العملية في تجزئة الشركات والمنشآت الكبرى إلى وحدات أصغرء 
إضافة إلى. اعتماد مبدأ الاستقلالية المالية وكذلك في التسيير. 2 ذلك أن 0-00 
الاقتصادية العمومية لم تعد خاضعة لوصاية الدولة ولم تعد تسيّرها أجهزتها المركزية . :( 
تعني أن هذه الوحدات أصبحت مستقلة مالياً عن خزينة الدولة ا 
حسائرها. بصياغة أخرى» أصبحت هله المنشآت أو لا بد من أن تصبح كذلك إذا ما 
أرادت البقاء - وحدات اقتصادية تعمل على أساس قاعدة الربحية. 


إذا نظرنا إلى المعطيات التي تبن توزيع العمال بحسب القطاعين نجدها تشير إلى أن 
.هؤلاء المشتغلين في القطاع العام سنة ١9859‏ شكلوا خوالى ١‏ و36 بالمثة بينما شكل 
ووم 


العاملون في القطاع الخاص نسبة 54,4 بالمئة من مجموع العمال في كل النشاطات غير 
الزراعية والذين قذّر عددهم في تلك الفترة بحوالى 92045,541" . أما في سنة ١9417‏ 
ل ل ام ع ل يا 
بالمئة للقطاع الخاص. ويعني هذا أن احتكار الدولة أهم القطاعات لم يقلّص كثيراً من 


درر القطاع الخاص . 


وتجدر الإشارة إلى أن التغيرات الأخيرة فى السياسة الاقتصادية المنبئقة من 
«الإصلاحات؛ المعتمدة منذ بداية الثمانينيات تؤكد دور القطاع الخاص وتقويته وفي الوقت 
نفسه تخفيفهء وربما إزالة» احتكار الدولة عن مجموعة كبيرة من. النشاطات 
الاقتصادي 59 '"©. إن هذا العوجّه يؤدي» من دون شك. إلى ارتفاع محسوس في 
الاستثمار لت الخاصة وزيادة عدد الشركات والوحدات في القطاع الخاصء» وبالتالي ارتفاع 
نصيبه من القوة العاملة مستقبلاً. لذلك يبدو أن التوزيع الحالي للعمال بين القطاعات لن 
يتم الحفاظ عليه فحسب» بل سيقع تعميقه أكثر» لكن نظراً إلى الطابع المضطرب المميّز 
لسياسة الانفتا اح على القطاع الخاص وإعادة النظر ف السياسة الاقتصادية عموماً وكذلك 
الشاقض إلى مركف البرجوازية المسلبة التي تريد البطرة ة فى الوقت عيئه الذي ترفض فيه 
المخاطرة» فإن الاستثمارات الخاصة ستشهد تغيراً محدوداً سوا من حيث الحجم أو النمط 
والمجالات المختارة» علماً أن الاستثمارات الخاصة تركزت تقليدياً فى قطاعات البناء 
والأشغال العمومية والخدمات والصناعات الاستهلاكية الخفيفة. أما المنشآت والوحدات 
الاقتصادية فكانت وسوف تبقى بعض الوقت صغيرة الحجم بشكل عام . ففي سئة 
؛ على سبيل المثال» بلغ عدد الوحدات التي تشغل أقل من ٠١‏ عاملاً 1055 
وحدة. أما تلك التي تشغْل ما بين ٠١‏ عاملاً و١٠٠‏ فقدّر عددها بحوالى 411 وحدةء 
وكانت معظم هذه الوحدات مركّزة في صناعات النسيج والأحذية والأثاث. أما عدد 
الوحدات الكبرى المشعْلة لأكثر من ٠٠١‏ عامل فلا يتجاوز ١5غ:‏ من بينها واحدة فقط 
تشغل أكثر من 50٠‏ عامل . 


لقد بلغ نصيب صناعات النسيج والأغذية سنة 1987 ما يعادل 40,١‏ بالمئة من 
مجموع العمال المشتغلين في الصناعات الخاصة. وكانت حصة هذين الفرعين 5١,4‏ باللمثة 
و77,7 بالمئة على التوالي. وتتميز الصناعة في القطاع الخاص بظاهرتين مهمتين: : أولآء 
الأهمية النسبية لقوة العمل النسوية التي تمثّل ٠١,‏ بلمئة من يجمل العاملين في القطاع 


(15) لا يتضمن هذا الرقمء إضافة إلى عمال الزراعة» أولئك الذين يشتغلون في الخدمات والإدارة 
والتجارة نظراً إلى غياب معطيات دقيقة . 

)٠١(‏ نظراً إلى أن المقال يستند إلى معطيات وأفكار صيغت في متتصف الثمانينيات» فإن هذه النقطة 
م تكن حيتئذ سوى توجه عام وقع تأكيده فعلاً من خلال الدستور المصادق عليه في 7 شباط/ فبراير 
45 وكذلك التشريعات الاقتصادية التي صادق عليها المجلس الوطني خلال سنتي 1984 و٠148.‏ 


لكا 


الخاص» بينما لا تتتجاوز نسبتها في القطاع العام ٠,5‏ بالمثة. ثانياء تشغيل نسبة عالية من 
القوة العاملة الموسمية» إذ مئتلت هذه الفئة سنة ١447‏ نسبة 75,7 بالمئة من العمل المأجور 
في هذا القطاع. وعند تحليل بنية القوة العاملة في القطاع» خصوصاً في صناعات النسيج 
والأغذية» نبرز هذه الخصائص بشكل أوضح. 

لقد اشتهرت الصناعات النسيجية باعتمادها على قوة العمل النسوية» وسوف تبقى 
كذلك على ما يبدوء إذ بلغت نسبة النساء 5٠‏ بالمثة سنة 1974ء ثم 707,5 بالمئة سنة 
لتصل إلى 7,5” بالمئة سنة 1487. أما صناعات الأغذية فقد عرفت باعتمادها على 
قوة العمل الموسمية التي شكلت نسبة 14,8 بالمئة من عمالها سنة 1958. ثم ارتفعت 
سنة 191/١‏ إلى 75,5 بالمثة . 


أما الخاصية الأخرى التي تميز القوة العاملة في القطاع الخاص فتتمثل في هيمنة اليد 
العاملة غير الماهرة. إذ في سئة ١41١‏ مثلا لم تتجاوز نسبة العمال المهرة ,1 بالمئة من 
بحمل عمال الصناعة في هذا القطاع» بينما يمئّل العمال غير المهرة وذوو المهارة المحدودة 
",87 بالمئة . وبالرغم من التفسيرات الهامة التي حدثت منذ ذلك الوقت ما تزال القوة 
العاملة غير الماهرة تمَثّل الغالبية» إذ بلغت نسبتها فى الصناعة الخاصة سنة ١987‏ ما 
يقارب 07 بالمثة مقارنة مع بالمئة في القطاع العاء؟"" . 

لقد أنّرت كل هذه الخصائص المميزة لمنشآت القطاع الخاص والقوة العاملة فيها 
بشكل أساسي فى سيرورة تشكل الطبقة العاملة في الجزائر. ونشير هنا إلى بعض تلك 
التأثيرات مثل: المستوى العالي من دوران العمل» خصوصاً في الحالات التي تسيطر فيها 
قوة العمل النسوية والموسمية.. ويطرح هذا صعوبات معتبرة عندما يتعلق الأمر بالتعبئة 
ومحاولة التنظيم النقابي. إضافة إلى ذلك» نجد سيادة علاقات أبوية وزبونية وأساليب 
استبدادية في التسيير بحيث تؤدي جميعها إلى إحجام العمال عن الانخراط في النقابات أو 
تشكيلها. ويمكننا ملاحظة هذه الظاهرة من خلال عدد الفروع النقابية الموجودة في 
القطاع الخاص. ففى سنتي 191١‏ - 1917 لم يتجاوز عددها 77٠‏ فرعاء أي ما نسبته 
5 بالمثة من مجموع الفروع النقابية . ويؤكد توزيعها بين المنشآت تبعاً لحجمها ما ذهبنا إليه 
من تأثير حجم المنشأة في عملية تنظيم العمال وتعبئتهه””". في الواقع» نصادف في 
كثير من الوحدات الصغيرة عمالاً غير مصرّح بهم نتيجة محاولة أرباب العمل التهرّب من 
الضرائب وعدم دفع مساهمتهم إلى صندوق الضمان الاجتماعي. وتوجد مثل هذه 
الحالات خصوصاً بين النساء والعمال الموسميين. ويبدو أن العمال أنفسهم يميلون إلى 
قبول هذه الممارسات حتى لا يدفعوا أقساطهم إلى الضمان الاجتماعي محافظين بذلك على 
مستوى معينٌ من الأجورء وهناك بين العمال من يجهل هذه الإجراءات تماماً. 


9) 60 .م رك .اه ,(1970) ممغطاصزة عل دعصم ,عفنام ماراعيف"! سبد مفلاظ ,.15.5. .8ه .م 
(17) المصدر نفسهء مج “اء ص 157. ْ 


منضا 


بالمقارنة مع القطاع الخاصء تمتّزت الصناعة في القطاع العام بسيطرة ة المنشآت 
0 كما تبدو تشريعات العمل» خصوصاً تلك المتعلقة بظروف العمل 
وعلاقات العمل» » محترمة ومطبقة. وقد ساعدت عملية إشراك العمال من خلال تجربة 
(التسيير الاشتراكي للمؤسسات» منذ عام 1917 على تعبئة العمال م ار 
نقابية. وشكل ذلك مصدر ضغط عل المسيرين وأجهزة الدولة من أجل تطبيق تشر 
العمل أو استتحداث تشريعات أخرى جديدة تخدم مصالح العمال. ا" 
الفروع النقابية والمجالس العمالية كانت موجودة في معظم المنشآت الخاضعة لرقابة 
الدولة, فإن بعضها لم تشمله تجربة لاالتسيير الاشتراكي») ولا نجد في بعض المنشآت 
فروعاً نقابية على الإطلاق. لقد كانت هذه وضعية العاملين فى الإدارات المحلية (مثل 
البلديات والولايات) وبعض المنشات التابعة لهاء. إلى عهد قريب له 


إن كلا من حجم المنشآت الصناعية العمومية وكذلك احترام مسيّريها تشر 
العمل» منح العمال فرصا أ أفضل للتنظيم والنضال في سبيل تحسين أوضاعهم . 0 
تركزهم بأعداد كبيرة يشكل في حد ذاته عاملاً مساعداً على نمو الشعور بالهوية الجمعية. 
إضافة إلى ذلك. عمل احترام التشريعات وكذلك مشاركة العمال في التسيير» على رغم 
ذا أخاط ذلف من سلبيات» هل إمطاء قم لظي الطليقة العامة الجزائرية. من جملة 
العوامل المهمة أيضاًء تمتع العمال في القطاع العام بالاستقرار المهني وضمان مناصب 
العمل . 


خلاصة 

لقد ساهمت عملية التصنيع السريع والمكئف في إحداث تحرّلات عميقة في بنية 
المجتمع الجزائري» إذ تمكنت البرجوازية الصغيرة الصاعدة من تحويل نفسها إلى قوة 
اجتماعية مسيطرة اتحذت شكل «برجوازية الدولة»» كما أعطت العملية نقسهاء ٠‏ بالرغم 
من خطاب أيدي و لوجي شعبوي» دفعاً الزتخوازية علية فتدجدؤزرها في ارو الخدمات 
والتجارة وبعض الصناعات الخفيفة. كانت هذه الطبقة رغم صغر حجمها عدديا وتهميشها 
سياسياً حتى نباية السبعينيات». ذات قوة اقتصادية لا يستهان بها. لكن منذ ذلك الحين 
بدأت الأمور تتغير» إذ تم الاعتراف بها كقوة مؤثرة وبشكل متزايد في عملية اتخاذ القرار 
في أجهزة الدولة. 

أما بالنسبة إلى الطبقة العاملة» فقد كان لعملية التصنيع نتائج عديدة ومتنوعة على 
سيرورة تشكلها. أولهاء تضاعف حجم هذه الطبقة مرات عدة منذ انطلاق عمليات 


(79) لقند تغّرت هذه الوضعية مؤخراًء مع الاعتراف بحق التنظيم والممارسة النقابية لكل العمال 
والمستخدمين من دون اسطتاءء, وذلك منذ الاستفتاء على الدستور الجديد في رف شباط/ فبراير 464 (عذا 
طبعاً مجحالات السيادة مثل الأمن والجيش). 


للخل 


التصنيع في منتصف الستينيات وبروزها في النهاية بمثابة قوة اجتماعية أساسية. ثانيهاء 
أحدث التصنيع تغيرات عديدة في بنية هذه الطبقة» منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي 
بالنسبة إلى تكوينها ونموها المستقبلٍ. 


جد من بين التأثيرات الإيجابية تركيز قوة ,العمل والرأسمال في جموعة من المنشات 
والوحدات الكبرى. هذا ما أدى بدوره إلى تشكل مجموعات عمالية كبرى بمثابة البوتقة 1 
التي انصهرت فيها الاختلافات والتمايزات العديدة التي توجد بين العمال المستقطبين إلى 
الصناعة حديثا. بالإضافة» ساعدت هذه العملية على تطور نسبي للحس الجمعي والشعور 
بالهوية نظراً إلى تماثئل التجارب والمصالح وكذلك النضالات التي خاضتها المجموعات 
المختلفة من العمال» وقد وقفرت تلك التجارب السند الضروري موضوعياً لظهور شعور 
بالهوية الطبقية . 

لكن للتصنيع؛ كما وقع في الجزائر» نتائج سلبية كذلك» وتكتسي هذه النقطة 
أهمية بالغة في ضوء حقيقة أساسية هي كون الطبقة العاملة حديئة التكوين وذات ذاكرة 
وإرث جمعي محدودين. . ويعود ذلك إلى الانقطاعات التي ميزت سيرورة تشكلها سواء 
خلال فترة الاستعمار أو بعدها. واعتباراً للطابع السريع والمكثف لعملية التصنيع» 
استقطبت الطبقة العاملة أفراداً ومجموعات ذات خلفيات اجتماعية ومهنية متنوعة. يعتبر 
هذا التنوّع أحد الأسباب المعيقة لعملية تشكل مجموعات عمالية متكاملة ومتجانسة نسبياً. 
كما منع تبلور منظومة قيمية مشتركة ومتماسكة قادرة على استخلاف المنظومات القديمة. 


بشكل عامء تمتّزت مستروزة فشكل الطيقة العاملة في الجزائر بانقسامات داخلية عدة 
منها ما هو مرتبط بتموقع مختلف المجموعات العمالية في قطاعات وفروع اقتصادية ذات 
أشكال متنوعة من الملكية ودرجات متفاوتة من التطور الفني » وكذلك من حيث تطبيق 
التشريعات ودرجة الاستقرار المهني. لعل الأهم من كل هذاء الاتجاهات المشيرة إلى تمركز 
العمال مستقبلاً في فروع غير الصناعة مثل البناء والأشغال والخدمات والتجارة» إضافة 
إلى ذلك» الأهمية المتزايدة للقطاع الخاص. تلك الفروع المتوسّعة باستمرار وكذلك هذا 
القطاع يرتبط جميعها بجملة من الظروف غير الملائمة لنمو الطبقة العاملة : مناصب عمل 
غير مؤهلة» غير مستقرة وغير مضمونة» ظروف عمل قاسية» خرق تشريعات العمل» 
تدني مستوى الأجور» غياب تخطيط للمستقبل المهني للقوة العاملة شل التكوين والترقية ؛ 
صعوبة التنظيم وممارسة الحق النقاي... الخ. 

لقد بدأت «الإصلاحات» التي أدت إلى تجزئة المنشآت العمومية الكبرى واعتماد 
ميادئ السوق الحرة ف فى التسيير تفصح عن آثارها المتناقضة. من جهة» نجد العمال 
مهددين في مناصب عملهم وأجورهم نتييجة محاولات المسيّرين جعل هذه المنشآت بعد 
إعادة هيكلتها وحدات اقتصادية فعالة ورابحة في ظل ظروف الاستقلالية وتحرير السوق. 
ومن جهة ثانية» يحصل العمال» ولأول مرة» على الفرصة في التفاوض الحرٌ تحت شروط 
تسمح مبدثياًء على الأقل» بممارسة حرة للنشاط النقابي» وبذلك يصبح بإمكانهم الضغط 
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مباشرة على على المسيّرين من دون تدخل الدولة وأجهزتبا البيروقراطية كالعادة . 


لكن على العموم. يبدو أن آليات هذه الوضعية تعمل في بالخ المسيّرين لأسباب 
عديدة نذكر منها: أولاء الشعور بالغموض والاضطراب وغياب توججه واضح ومنسجم 
في أوساط العمال. ثانياًء تنامي الانقسامات والشروخ الداخلية للطبقة العاملة (على 
أساس المهارة» قطاع النشاطء المناطق وكذلك الو لاءات السياسية والايديولوجية. 
الخ .) مهددة بجدية وحدة العمال التي ما تزال هشة ٠‏ ثالث غياب تنظيم نقابي امدق 
ومستقل بإمكانه مواجهة التحديات التي تطرحها المرحلة الراهنة بكل مستجداتها 
و وأن يلعب دور المفاوض القوي والقدير 0 المسيرينٍ وكذلك الدراة” افع 


والقيادات التقابية القديمة التي 2 تحاول القاعدة العماية كلمن نبا فتنجح ع وتحفت 
حيئاً آخر 40 

يحاول العمال اليوم جمع قطع منظمتهم المهمشة وتنظيم أنفسهم بطريقة ديمقراطية في 
مرحلة تتميز بالتنافس الحاد بين تشكيلات سياسية تسعى إلى كسب مناطق نفوذ داخل 
الطبقة العاملة باعتبارها قوة اجتماعية أساسية. وتتسارع الأحداث والتغيرات سياسياً 
واقتصادياًء ويبقى المستقبل مفتوحاً على كل الاحتمالات لا بالنسبة إلى تطور الطبقة العاملة 
فحسبء» بل في ما يخص مصير المجتمع والنظام السياسي ككل . 


)1١4(‏ تدر الإشارة إلى ما تنشره الصحف عن محاولات تجديد الفروع الثقابية في ظل المواجهات التي 
تحدث بين أنصار التجديد والقيادات القديمة» خصوصاً مع اقتراب. المؤتمر الثامن للاتحاد العام للعمال 
الجزائريين (1؟ - 78 حزيران/ يونيو )١44٠‏ الذي سيشكل من دون شكء مَعْلماً في تاريخ الحركة النقابية 
مهما كانت نتائجه. 
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ظ الفصل الثامن عشر 
دور الجامعة والبحث العلمي في تنمية 
بلدان المغرب العربى: " 
إشارة خاصة إلى التجربة الجزائرية 
صالحي صالح”*) 
زواوي يي 


مقدمة 

إن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي هي البوابة الحقيقية 
للخروج من محيط التخلف الحضاري وما واكبه من تبعية فكرية واغتراب اجتماعي 
واستلاب ثقافي» وهي المنفذ لتحقيق التقدم المتكامل الجوانب الذي يرتكز على ثوابت 
الأمة العربية الإسلامية. 

يرتكز الصراع الحضاري اليوم بين الأمم على سلاح العلم والمعرفة» والأمة التي 
تفوقت في مجالات العلم المتعددة وميادين المعرفة المتنوعة هي صانعة القرارء وقيمها 
العلمية والمئؤسسات المرتبطة بهاء فإنها تتقهقرء وتموت قيمها الثقافية والاجتماعية» وتصبح 
جرد مستهلك للأفكار والأشياء وأنماط الحياة من دون أن تساهم في إنتاجها . 

والذي يتفحص الوضع العالمي الحالي في مجال العلم وميدان البحث يجد أن 47 
ميزانيات الأبحاث والتطوير في نباية الثمانينيات» في حين أن بقية دول العالم الثالث 
ذات الأغلبية السكانية الساحقة» ليس لها وزن يذكرء فمثلاً تبلغ مخحصصات الإنفاق على 
البحوث والتطوير في افريقيا نحو ٠,"‏ بالمئة من الإنفاق العالمي» ناهيك عن بلدان المغرب 


(*) أستاذ مساعد في معهد العلوم الاقتصادية» جامعة سطيف» الجزائر. 
(» *) أستاذ مساعد في معهد العلوم الاتتصادية» جامعة سطيف. الحزائر. 
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العربي ضمن مجموعة البلدان الافريقية. 

ويزداد الأمر وضوحاً إذا لاحظنا عدد الباحثين إلى مجموع السكان. ففي حين يبلغ 
عدد الباحثين 59080 باحث في كل مليون ساكن في الولايات المتحدة. وا١١٠١٠٠‏ في 
المملكة المتحدةء و١٠56‏ في كنداء فهو لم يتجاوز ٠5١‏ باحثاً لكل مليون ساكن في افريقيا. 


هذه الوضعية الحرجة تدل على جوانب الخلل في مسيرة التنمية خلال العقود 
الأخيرة للنصف الثاني من القرن العشرين»: وقد ركزت على تقليد المظاهر المادية للحضارة 
الغربية وأهملت الاستثمار في ميادين العلم والمعرفة» بالقدر المطلوب لتحقيق التنمية 
المعتمدة على الذات» وعلى أن المجال الحيوي الذي يجب أن يحظى بالأولوية هو الاستثمار 
الحقوا كما يقول ا ار 0 المال ال لو كرد 


ويقول سيلفيو غراتينيني : «رهكذا سيكون هذا الحديث عن شكل خاص جداً من أشكال 
الاستثمارء وبالتحديد الاستثمار في محال الطاقة الذهنية» ولست بحاجة إلى التأكيد أمام جمع بهذا المستوى 
على أن الاستثمار في العقول هو في النهاية أفضل الاستثمارات» وأنه الاستراتيجيا الوحيدة لتحسين وضع 
اليد 


ومن هنا أصبح من الضروري توجيه الجامعة ودعم البحث العلمي من أجل تحقيق 
التنمية الشاملة لبلدان المغرب العربي. 

ولقد قسمنا موضوع هذا البحث إلى ثلاثة أقسام أساسية: 

أولاً: دور العلم في التنمية المستقبلية لبلدان المغرب العربي. 

ثانياً: دور الجامعة والبحث العلمي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية: التجرية 
الجزائرية 

ثالثاً: مبادئ استراتيجية دعم دور الجامعة والبحث العلمي في التنمية المستقبلية 
لبلدان المغرب العربي. 

وسوف نتعرض ضمن النقطة الأولى في هذا البحث إلى معالجة المرتكز العلمي 
والمعرفي للتنمية المستقبلية لبلدان المغرب العربي» بحيث سثبين الدور الفغال لمؤسسات 
التعليم العالي ومراكز البحث في إحداث - تغيرات جوهرية, مستندين في ذلك إل الواقع 
الحالي وإلى التجربة التاريخية للتطور في بلدان كثيرة أثمرت فيها جهود التنمية التي أخذت 


)١(‏ المهدي المنجرةء «يجالات جديدة في العلم والتكنولوجيا».» ورقة قدّمت إلى: ندوة التنمية من 
خلال التعاونء منظمة الأقطار العربية المصدرة لليترول» 2.1984 ص .1٠١7‏ 

زفق سيلفيو غراتيئيني». «مجحالات جديدة في العلم والتكنولوجياء» ورقة قدذمت إلى: المصدر نفسه. 
ص .١18٠6‏ 


قف 


بعين الاعتبار أهمية الاستثمار في مجال تكوين الخبرات والمهارات والمعارف التي تدير 
عملية التنمية وترشيد استخدام الموارد المادية والمالية والتقانية. فقد أظهرت التجارب 
الحديثة للتقدم الإنساني أن وجود الموارد في بلد من البلدان لا يخرجه من دائرة التخلف» 
بينما وجود الكفاءات التي تتحكم في المعارف والعلوم وتستوعب الحديث وتطوع التقنيات 
كفيل بدفع عجلة التطور والتنمية ووضع البلد في صف البلدان المتقدمة» كما هو الحال 
في التجربة اليابانية وغيرها من التجارب الحديثة. 


وسنتعرض في النقطة الثانية إلى دور الجامعة والبحث العلمي في التنمية في الجزائر 
مبرزين التطورات الكمية والنوعية» وكذا مظاهر الاختلالات الناتجة من الأزمة التنموية 
وانعكاساتها باستخدام مؤشرات متعددة. 

وفي النقطة الأخيرة سنحاول أن نبرز المحاور الأساسية التي تقوم عليها الاستراتيجيا 
المستقبلية لرفع كفاءة الجامعة» ضمن جهود التنمية الحضارية التي لا تقوم على تقليد نمط 
الحياة الغربية» بل التنمية التي تعتمد على الذات وتنشئ نمطاً حضارياً جديداً انطلاقاً من 
المغرب العربيء حتى لا تذوب هذه الدولة وتصبح بحرد أسواق للمنتجات الغربية 
والأفكار والقيم المرتبطة بها. 

ونشكر الهيئة العلمية والتنظيمية لجامعة القاضي عياض التي اختارت هذا الموضوع 
الحيوي وأتاحت الفرصة للباحثين والأساتذة لمناقشته والتحسيس بأهميته في عملية النهوض 
التنموي لبلدان المغرب العربي التي آن الأوان ليساهم الإنسان فيها بقدر معتبر من العطاء 
العلمي للإنسانية جمعاء» من أجل فهم أعمق وإدراك أوسع للعالم الذي نعيش فيه 
ولشكلات مجتمعاتناء ويشارك بنفسه في إيجاد الحلول لها. 

ونؤكد في الأخير أهمية الجامعة ومراكز البحث على الرغم من أن مؤسسات كثيرة 
على مستويات متعددة تساهم في دعم العطاء العلمي والمعرفي» مثل الأسرة والمجتمع 
والمدرسة ووسائل الإعلام والدولة... الخ. 


ونكرر شكرنا للأخوة المشرفين الذين أتاحوا لنا فرصة المشاركة للإفادة والاستفادة. 


أولاً: دور العلم في التنمية المستقبلية لبلدان المغرب العربي 
العلم هو القوة المحركة الأساسية في تقدم الأمم وارتقاء الشعوب وتحقيق تميزها 
وسيادتهباء» والجهل بعلوم الدنيا ومعارف الحياة وحقيقة الإنسان وكيفية استتخدام الموارد 
واستغلالها وتوزيعها هو السبب في التخلف والانحطاط. والأمة التي فاقت ألختها في 
العلم فاقتها في الحضارة والتقدم. 
تقزيم دور العلم في المجتمع. والمخرج الوحيد هو إعادة الاعتبار إلى العلم في تسيير 
شؤون الحياة وترشيدها في إطار المنهج الإسلامي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 


ع 


والتربوي. وسنشير بشكل موجز إلى دور العلم في تحقيق التنمية بالتركيز على الجوانب 
التالية : 

١‏ دور العلم في تحقيق التنمية الاقتصادية. 

؟ ‏ دور العلم في تحقيق التنمية الاجتماعية. 

'"' - دور العلم في تحقيق التنمية الثقافية . 


١-دور‏ العلم في تحقيق التئمية الاقتصادية 

إن الأزمة الاقتصادية الحالية لبلدان المنطقة والتي تمس كل قطاعات الاقتصاد الوطني 
يتوقف علاجها والتقليل من حدتها على مؤسسات التعليم (وخصوصا التعليم العالي) 
ومراكز الأبحاث. فالقطاع الصناعي يعاني مشكلات متعددة كسوء استغلال الطاقات 
الإنتاجية المتاحة» وسوء ايمر والإدارة» ورداءة الجودة. ومشكلات التسويق» 

وفي ما يتعلق بمشكلة تثمين منفعة الموارد الباطنية وتعظيمهاء ومشكلة البحث 
والتنقيب عن الموارد الطبيعية واستغلالهاء فالعلم كفيل بعلاج هذه المعضلات على المستوى 
القطري» وكذلك على مستوى التنسيق بين الدول المغاربية ببخصوص توطين الصناعات 
واختيار التقنيات المناسبة في كل دولة» والتقليل من الصناعات والطرق الإنتاجية الملوثة 
للبيئة والمحيطء وتوسيع أسواق السلع الصناعية المنتجة مغاربياً. وتحقيق تكامل صناعي 
يبنى على دراسات اقتصادية علمية بترتيب الصناعات تبعاً لأهميتها للمنطقة؛ وكذا على 
مستوقر توظيف الطاقات البشرية واستقطاب الكقاءات المهاجرة وإعادة توظيقها في مشاريع 
صناعية مغاربية . 

كما أن العلوم ومراكز الأبحاث المتخصصة لها دور كبير في إحداث تنمية زراعية» 
خصوصاً ونحن نلاحظ الآن تزايد العجز الغذائي المغاربي بدرجة أصبح معها يؤثر في أمن 
المنطقة وسيادتها. لذلك تتوجه الجهود العلمية إلى طرق البحث المتخصصة لعاينة مشكلات 
القطاع الزراعى على المستويات التالية : 

- على مستوى تنظيم القطاع الزراعي. 

عل مستوقر" الوسائل المادية» سواء تعلق الأمر بوسائل الإنتاج ومستلزماتهاء أو 
بالأرض ونوعية مناخها وخصوصيتها والاستفادة من الكميات المتاحة من المياه. . 

- على مستوى توجيه الاستثمار إلى القطاع الزراعي وعلى مستوى الإنتاج الزراعي 
وتنظيمه وربطه باحتياجات المنطقة . 

فوجود المعطيات العلمية التي تعطي صورة واقعية عن جميع القطاعات مبينة 
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الإمكانيات والوسائل والأهداف». تساعد على وضع خطة محكمة المعالم للنهوض بالجانب 
الاقتصادي للبلدان المغاربية . 


إن المشكلات الاجتماعية المتعددة الناتجة من الفقر والتفاوت الاجتماعى» وأزمة 
لمكن .وآزمة المظالة :+ وكترهاء عد تحلولا معفولة فى إظان 'الفراسات العليية 
اللتخصصة المنبثقة من مؤسسات التعليم العالي ومراكز الأبحاث» ومن الممكن الوصول في 
مدة وجيزة إلى إزالة تلك المشكلات وتحقيق تماسك اجتماعي وتعاون إيجابي» سواء على 
المستوى القطري أو على المستوى المغاربي. 


 “‏ دور العلم في تحقيق التنمية الثقافية 

إن إحداث نبضة ثقافية للبلدان المغاربية ينطلق من القضاء على الاستلاب الثقافي 
الحاصل حالياً. ونعتقد أن دور العلم في هذا المجال هو بناء ثقافة أصيلة تنطلق من 
مقومات الأمة وتعمل على تطوير دور اللغة العربية في التعبير عن ثقافتنا وتقليص التبعية 
الثقافية. والدراسات العلمية كفيلة بتأدية دور فعال في حصر المشكلات وإيجاد الحلول على 
المستوى المغاربي من أجل توحيد الاهتمامات» وإزالة الاضطراب اللغري والثقافي وتحقيق 
الأمن العلمي والثقافي. 

ثانياً: دور الجامعة والبحث العلمى فى التنمية الاجتماعية 

والاقتصادية : التحربة الحزائرية 

شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تطورات كبيرة خلال مسيرة التنمية في 
الجزائر منذ الاستقلال» وقد ساهم بشكل إيجابي في العملية التنموية على الرغم من 
المعوقات المتعددة لتقزيم هذا الدور ا مرتبط بطبيعة المجتمع المتخلف» وسوف نعطي صورة 
عامة موجزة عن نتائج التجربة الجزائرية ضمن المطالب التالية: 

١‏ التعليم العالي من الاستعمار إلى الاستقلال في الجزائر. 

؟ ‏ أهداف التعليم العالي في الجزائر. 

“" - تطور التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر. 

إنجازات التعليم العالي والبحث العلمي في التجرية الجزائرية ومشكلاتهما. 


١‏ التعليم العالي من الاستعمار إلى الاستقلال في الجزائر 
الاستعمار الفرنسي هو الوجه الكالح للحضارة الفرنسية وممارساتها البربرية» 
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وخصوصاً في الجزائر» حتب جيل هل عرب الى الخرابري سانيا واقتصادياً 
واجتماعياً وثقافياء ومن أهدافه الثقافية التي حاول تحقيقها في الجزائر: 
أ- تمييع الإنسان الجزائري بالقضاء على عقيدته حتى تسهل عملية قيادته وإخضاعه. 
- إبعاد المجتمع عن خصائص الإسلام ونظمه وتشريعاته. 
حّ ا ا 
اجتماعيا. 
القضاء على اللغة العربية وإحياء اللهجات لتسهيل عملية التفرقة والتقسيم. 
ه ‏ ممارسة سياسة التجهيل ومحاصرة التعليم الحر. . 
وكانت خلال فعترة الاستعمار نسبة ضئيلة من المحظوظين تتعلم في المدارس 
الفرنسية في المراحل الأولى للتعليم. ولا يرقى إلى التعليم العالي إلا من ثبت ولاؤهم في 
معظم الأحيان» ولذلك كان عدد الطلبة لا يتجاوز 50٠‏ طالب ضمن إجمالي الطلبة البالغ 
عددهم 7٠٠١‏ طالب في الخامعة الوحيدة ‏ جامعة الحزائر - التي أسست سنة 1١41/4‏ في 
أواخر عهد الاستعمار”" . 
وقد ارتفعت نسية التجهيل والأمية حتى وصلت في نباية عهد الاستعمار إلى 44 
بالمئة من السكانء فكانت الأعباء كبيرة بعد الاستقلال للنهوض بهذ! القطاع الحيوي 
المهم؛ سواء على مستوى توفير الوسائل أو على مستوى التأطير والتنظيم . 
وقد بذلت جهود جبارة للقضاء على الطابع الاستعماري للتعليم في جميع مراحله: 
وترافقت مع مقاومة كبيرة من النخبات المغتربة» ما جعلها دون مستوى التحديات 
الحضارية . 


أهداف التعليم العالي في الجزائر؛» 
تمحورت استراتيجية التعليم العالي : في الجزائر حول الأهداف الأساسية التالية: 
أ ربط الجامعة بالتنمية. 
ب ديمقراطية التعليم العالي. 
ج - تعريب الجامعة. 


زرف العقبي حبهء (الجامعة الجزائرية والتنميةء» حوليات جامعة الجزائرء العدد ١‏ (/إ94١)»‏ 
ص .١ 75١‏ 
(4) عبد الله ركيبي» «التعليم العالي في الجزائر»» حوليات جامعة الجزائرء العدد ١‏ (1941): ص 124. 


امل 


د جزآرة التعليم العالي. 
أ- ربط الجامعة بالتنمية 


إن الهدف الجوهري لسياسة التعليم العالي هو ربط مخرجات مؤسسات التعليم العالي 
ومراكز الأبحاث باحتياجات التنمية في المجتمع؛ وذلك بتوفير الأعداد الكافية من العلماء 


ولتحقيق هذا الهدف» أتشفت شبكة كبيرة من المؤسسات التعليمية ذات 
التخصصات التي تتطلبها عملية التنمية ساهمت في تلبية الاحتياجات الوطنية . 


وقد حددت أهداف فرعية لتحقيق التطور الكمي والنوعي الذي تتطلبه عملية 
التنمية . 


ب - ديمقراطية التعليم العالي 

حددت ديمقراطية التعليم كهدف لإزالة الطابع الاستعماري للتعليم الجامعي الذي 
حرم أبناء المجتمع من مواصلة دراستهم وتعليمهم. وقد أصبح المجال مفتوحاً أمام جميع 
أبناء الشعب الجزائري بلا استثناء» عرقي أو مادي أو اجتماعي» فكلهم متساوون في 
الحقوق والواجبات ولهم فرص متساوية للتحصيل العلمي في مؤسسات التعليم العالي. 
وقد تطور عدد الطلبة بشكل كبير من 0٠6٠‏ طالب في أواخر عهد الاستعمار إلى ٠٠١‏ 
ألف طالب فى السنة الجامعية ١1998‏ 1995. 


ج - تعريب الجامعة 


التعريب هو أحد الأهداف الكبرى لسياسة التعليم في جميع المراحل في الجزائر» 
ولقد كان التعليم في بداية الاستقلال باللغة الفرنسيةء» ولكن عملية التعريب تقدمت 
بشكل تدريجي حتى شملت التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي» وامتدت إلى الجامعة. 
فشملت فروعاً كثيرة. لكن العملية تعثرت بسبب معارضة الأقليات الفكرية 
والايديولوجية. 

والتعريب كهدف هو جعل التعليم الجامعي باللغة العربية مع التفتح على اللغات 
الأخرى فى مجال البحث والإعداد. 

كما إن التعريب فى الجزائر معركة من معارك الاستقلال الثقافي التي ما زالت 
متواصلة من أجل إعطاء اللغة العربية مكانتها العلمية والحضارية بين سائر اللغات لتصبح 
كما كانت لغة علم ومعرفة» ولا يمكنها أن تكون لغة علم وأبناؤها يبدعون وينتجون 
بلغات أجنبية . 


.غ١ا/‎ 


ونرى في العالم اليوم لغات ميتة أحياها أهلها وفرضت على الناس» مثل اللغة 
العبرية» ناهيك عن لغة حضارة عريقة ممتدة عبر الزمان والمكان. 

وقد حددت أهداف فرعية عديدة من أجل تعريب التعليم العالي وتعريب الأساتذة 
وتعريب الإدارة والموظفين وتوفير فير الوسائل المادية والبشرية للقيام هذه العملية. ولكنها 
بقيت دون المستوى المطلوب. 

د الجزارة 

تعتبر عملية الجزأرة من الأهداف الأساسية للتعليم العالي بغية التحكم في التسيير 
والإدارة في هذه المؤسسات الاستراتيجية» وتوجيه العملية البيداغوجية والتربوية والعلمية 
في الجامعة. وليس المقصود بالجزأرة هو قطع صلات الحد الأدنى اللازم للتعارن العلمي 
والمعرفي والتعليم العالي» ولكن المقصود هو التقليل من الاعتماد الكبير على التعارن 
الأجنبي الذي قد يؤثر سلب في سير الجامعة الجزائرية. وقد وصلت هذه العملية إلى نسب 
جد مرتفعة في معظم المروعء مع العلم أن هناك سلبيات ارتبطت بهذا الهدف استغلها 
بعض الأطراف المندسة في 0 من أجل قطع الصلات مع البلدان العربية والإسلامية. 


٠١‏ - تطور التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر 

لا شك في أن مسيرة التعليم العالي خلال 77 سنة تميزت بمجهودات كبيرة 
ومنجزات مهمة ومكاسب معتيرة» من الممكن أن نتعرض لها من حيث التطور الكمي 
والتطور النوعي. 
أ- المعطيات الكمية لتطور التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر 

)١(‏ تطور عدد الطلبة 

لقد تطور عدد الطلبة بشكل ملحوظ من ٠٠ه‏ طالب في السئنوات الأخيرة 
للاستعمار إلى نحو 7٠١‏ ألف طالب سنة 219971998 كما هو مبين في الجدول رقم 
.)١- 14‏ 


تطور عدد الطلبة الجامعيين 


ككوطا ؟كوا “الما _ 44ىوا 
55و9١‏ لاد5وا ١545‏ /ا4ة١ا‏ 


١595١ - الاوز - الاوا‎ 
١51595-1١ ١58٠  اذال4‎ 
1١5155 - ه14‎ 


)١(‏ «روع1ا5)215)10 065 21023[1ه عه0111» ,(.0.11.5) 5عناوا5 نا ها5 دعل لأهممندل8 01506 ,عمغواة 
.2 )ة 9 .مم ,(1991) 
(؟) تصريح وزير التعليم العالي بمناسبة الدخول الجامعي 1948 14431. 
المصدر: الجزائرء وزارة التعليم العالي» «بعض المعطيات حول التعليم العالي»» ورقة قدّمت إلى: 
الندوة الوطنية الثانية حول التعليم العالي» »2١1941/‏ ص 05. 


هذا التطور الكبير يدل بشكل واضح على أهمية النشاطات المنجزة» المادية والمالية 
والعلمية. 


(7) تطور الأساتذة والمكونين 
ارتفعت نسبة أساتذة التعليم العالي من عدد محدود جداً إبان الاستقلال إلى أكثر من 
17 للسنة الجامعية 21١441١ 1994٠‏ كما هو موضح في الجدول رقم  14(‏ 5). 
الحدول رقم (16 ")2 
.تعلو ر عدد أساتذة ا العالي والبحث ٠‏ العلل 


١و5و9”‎ ١و5‎ 
١598٠ . هلوا‎ 


1|445 لامؤ١ا‏ 
وا ١ككا‏ 


١9و15‎ 11 


 )1917( الجزائر بالأرقام‎ )١( 
.4 المصادر : الجزائرء وزارة التعليم. العالي؛ المصدر نفسهء ص 5» والجزائر بالأرقام (1441): ص‎ 
فقد تطور عدد الأساتذة لتأطير الأعداد المتزايدة من الطلبة وتطورت نسبة الجزأرة‎ 
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من سنة إلى أخرى» حيث بلغت 48 بالمئة للسنة الجامعية ١4946‏ 1945. ويتم اللجوء 
إلى الأساتذة الأجانب في الرتب العليا فقط (أساتذة» وأساتذة محاضرون)» ومع اشتداد 
الأزمة في الجزائر» غادر الجامعة الجزائرية عدد كبير من الأساتذة الأجانب» وكذا من 
خيرة الأساتذة الجزائريين من مختلف التخصصات» حيث بلغ عدد الكفاءات التي هاجرت 
خلال هذين العامين من الجامعة الجزائرية أكثر من ٠٠٠١‏ أستاذ وياحث» فقد انعكست 
الأزمة أمنياً واقتصادياً على وضعية الأستاذ والباحث اللذين تدهورت مكانتهما لحساب 
الفئات الطفيلية الانتهازية . 

(') تطور الهياكل الاجتماعية والثقافية 

تطورت المرافق الاجتماعية كالأحياء والمطاعم الجامعية» فارتفع عدد الأحياء الجامعية 
من 77 حياً للسنة الجامعية ١99/8‏ 1914ء إلى ١لا‏ حياً للسنة الجامعية ١985‏ 
417 ١ء‏ فإلى أكثر من 4١0‏ حياً حالياً. 

وكذلك ارتفع عدد المطاعم اللجامعية من ١8‏ مطعماً سئة 2.19/94 إلى 5١‏ مطعماً 
جامعياً سنة 144177» إلى أكثر من ٠٠١‏ مطعم جامعي حالياً. 

وتزايد عدد المكتبات الجامعية» حيث وصل إلى أكثر من 0٠‏ مكتبة جامعية. كما 
تزايد عدد الكتب المطبوعة سنة ١980 ١91/4‏ إلى ١‏ كتاباً سنة /1941ء فإلى أكثر من 
٠‏ كتاباً حالياً. 

وتطورت الهياكل البيداغوجية» فكانت 417 مؤسسة جامعية موجودة سنة ١945‏ - 
/امة ١‏ تتشكل من: 

لا مجامعات. 

لا مدارس عليا. 

١١ -‏ مدرسة لتكوين الأساتذة. 

- مدرستين لتكوين أساتذة التعليم التقني . 

3 معاهد وطنية للدراسات الإسلامية. 

5 معهداً وطنياً للدراسات العليا. 

تتركز هذه المؤسسات في أكثر من 55 مدينة جامعية» وارتفعت هذه الهياكل فازداد 
عدد الجامعات إلى أكثر من ١5‏ جامعة»ء كما ارتفع عدد المدن الجامعية إلى أكثر من 78 
مدينة جامعية . 

هذا التطور الكبير في الهياكل ذات التكلفة الاقتصادية الكبيرة لم يترافق مع استغلال 
رشيد وصيانة كفوءة وحفظ مسؤول يثمن بشكل دائم هذه المنجزات ويقلل من الهدر 
والتبذير المتزايدين. 
ب - المعطيات النوعية لتطور التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر 

إن التطور الكمى فى عدد الطلبة والأساتذة ومرافق الاستقبال الاجتماعية والثقافية' 
رافقه من دون شك تطور نوعي سنلاحظه من خلال المعطيات التالية: 


٠ 


000( تقسيم الطلبة بحسب الفروع والتخصصات 


كانت نسبة المسجلين الجدد بحسب فروع التخصصاتء؛ كما هو مبين في الأرقام 
التالية في نهاية الثمانينيات: 


جذع مشترك تقاني /ار٠"”‏ بالمثة . 
جذع مشترك (علوم دقيقة) كرة بالمئة. 
علم الطب الحيوي بالمثة . 
- علوم طبيعية لاو" بالمثة . 
الفلاحة ١‏ بالمثة. 
- التقنيون الساميون لاره بالمثة. 
- الهندسة المعمارية ”,٠‏ بالمثة. 
- علوم اقتصادية وتجارية 6.5 بالمة . 
- العلوم التشريعية والسياسية والإعلانية 5 بالمثة . 
علوم اجتماعية (آداب» لغات) ١١5‏ بالمثة . 


وإذا ما تفحصنا نسبة العدد الإجمالي في نهاية الثمانينيات» فقد كانت العلوم التقانية 
تستحوذ على أكثر من ٠١‏ بالمثة» تليها العلوم الطبية ؟7؟ بالمئة» فالعلوم الاجتماعية والآداب 
بالمئةء فالعلوم القانونية والتشريعية 8 بالمئة» ثم تليها العلوم الاقتصادية والتجارية . 

هذا التطور في التخصصات يبينَ إلى حد ما الاتجاه النوعي لسياسة التعليم العالي 
التي تركز على العلوم التقانية والطبية... مع العلم أن عدد التخصصات النوعية في فروع 
التعليم الجامعي في الجزائر فاق ٠٠١‏ تخصص في مختلف العلوم في نباية الثمانينيات. 

(؟) تطور عدد الطلبة في الدراسات ما بعد التدرج 

تطور عدد الطلبة في الدراسات المعمقة بشكل ملحوظ كما هو مبين في الجدول 
التالى : 


الحدول رقم 21" 
عدد الطلبة بعد التدرج/ الوحدة: طالب 


الاذا الاوا 
الححددا ” بنياسل 


كم9ا ‏ للمذا 


١557 - 14(‏ 
١59146 115‏ 
)١(‏ تقديراتنا. 
المصدر: الجزائرء وزارة التعليم العالي» اللجنة البيداغوجية الوطنية (/1441١)؛‏ ص 4. 


١ 


(*) تطور عدد الباحثين ومراكز وحدات البحث 

لقد تطور عدد الباحثين من 60٠‏ باحث سنة 198 إلى 180٠‏ باحثاً سنة 
4107 . فإلى أكثر من 7٠٠١‏ باحث سنة ٠1994ء‏ وأكثر من 00٠‏ باحث سنة ١995‏ 
ينجزون بحوثاً بطلب من المؤسسات الوطنية. وقد أبرم أكثر من ١70‏ عقداً بين الجامعات 
والهيئات المحلية والمؤسسات في نباية الثمانينيات. ويكون هذا الرقم قد تجاوز ٠٠١‏ 
عقد. 

كان يوجد أكثر من 57 وحدة بحث فى نباية الثمانينيات» وفاق عددها ٠٠١‏ 
وحدة مع بداية التسعينيات مع وجود مركزين للبحث. 

(4) تطور الأطروحات 
.0 أطروحات تعالج موضوعات متعددة مرتبطة بمشكلات التنمية . 

ره( تكوين الأساتذة 

ومن أجل رفع النوعية» أدخل ضمن برنامج الوزارة التكوين القصير المدى في 
الخارج في معظم الأحوال؛ حيث يستفيد منه أكثر من ٠٠٠١‏ أستاذ جامعي سنوي" ثم 
انخفض العدد بسبب ضغط الأزمة الاقتصادية. 
يرتكز على العناصر التالية©: 

(أ) تحسين نوعية التكوين ما قبل الجامعة. 

(ب) تحسين مؤهلات المدرسين. 

(ج) تحسين الوسائل البيداغوجية. 

(ه) تعميم الاعتماد على الإعلام الآلي. 

(و) تطوير التكوين العالي المستمر. 

وعلى رغم هذه التطورات الكمية والنوعية التي أشرنا إليها بشكل موجزء إلا أن 
مؤسسات التعليم العالي ومراكزه تعاني مشكلات سنتعرض لها لاحقاً. 


(0) «المنطاب الافتتاحي لوزارة التعليم العاليء؛ ص /ء 
(1) المصدر نفسهء» ص 5. 
فى (1987) مالعدمممر ها ع4 عذع6اه51 ,كدعتغصة امعسعمواعمص؟'! عل عمغاكنمنل1 
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4 - إنجازات التعليم العالي والبحث العلمي في التجربة الجزائرية 
ومشكلاتهما 00 


أ الإنجازات 


إن التطورات الكبيرة التي تعرضنا لها بالمقارنة مع السنوات الأولى للاستقلال تدل 
الي الإنجازات» وحتى تفمنها لا يذ من أ تربطها بالأهداف الكبرى التي 

الجزأرة . 

التعريب. 

- ديمقراطية التعليم العالي . 

- ربط الجامعة بالتنمية . 

فبالنسبة إلى الهدف الأول استطاعت الجامعة الجزائرية أن تؤمن احتياجاتها من 
الكفاءات الجزائرية في أغلب القروع » ووصلت هذه النسبة إلى الحد الذي لا يؤثر فيه 
التعاون الأجنبي» مالياً أو سياسيا أو ايديولوجياً» في بلادناء بحيث يبقى هامش فقط 
للتعاون العلمي والمعرفي يغطى عن طريق بعض الكفاءات الأجنبية في ب بعض الفروع من 
أجل تبادل الخبرات. 


وبالنسبة إلى التعريب» فعل الرغم من الضغوط الخارجية لبعض الدول والمناورات 
الداخلية» فقد سلك شوطاً نيعا ووصل إلى نقطة اللا جوع بغد تعريب التعليم العالي» 
ثم تدريجياً تعريب العلوم الإنسانية والتشريعية» فضلاً عن فروع علمية أخرى في العلوم 
الطبيعية والرياضيات والبيولوجيا. .. وما زالت الجهود متواصلة لتحقيق هذا الهدف. 


أما بالنسبة إلى ديمقراطية لعلو فقد ثم كسر الاحتكار الطبقي في جال التعليم 


العالي ؛ اق الفرصة متاحة أمام الجميع . وعندما نتفحص التركيبة المهنية الطلابية 
0 
نمجد أن 


4 بالمئة من أبناء التجار. 
"٠,‏ بالمئة من أيناء العمال. 


4 بالمثة من أيناء الموظفين . 


() مصطفى زايدء التنمية الاجتماعية لنظام التعليم الرسمي في الجزائر (الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية» /4ة١)ء‏ ص ,١71‏ 
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ك/١٠١‏ بالمئة من أيئاء الشهداء . 

5 بالمئة 51 من أيناء عجزة ومتقاعدين . 

وبذلك من الممكن القول بأن التعليم الجامعي قد نجح تماماً في تحقيق هدف ديمقراطية 
التعليم به الذي هو هدف أساسي ومهم من ضمن أهداف التنمية الاجتماعية بالججزائن”*؟ , 

أما ربط الجامعة بالتنمية فهو من أعظم الأهداف الاستراتيجية في التعليم العالي 
والبحث العلمي في الجزائر» وإذا تأملنا التطورات التي شهدها قطاع التعليم العالي». والتي 
يظهر تزايد مخرجاته من كفاءات متنوعة الاختصاصات» تظهر إلى حد ما درجة المساهمة 
الكمية للجامعة في ميادين التنمية» ولكن عندما نعاين الواقع التدنموي» ودرجة المساهمة 
النوعية لللجامعة فيه»؛ ودرجة المساهمة الكمية والنوعية في بعض القطاعات التي تعاني 
مشكلالات كبيرة» كالمقطاع الزراعي» مث نجد أن جهوداً كبيرة يجب أن تبذل من أخل 
تحقيق هذا الهدف. 

وعلى رغم ذلك» هناك إيجابيات تتمثل في تزايد الأعداد المتخرجة في الجامعة 
والموجهة إلى ميادين التنمية كافة في البلاد. فمنذ سنة 1977 إلى غاية سنة ١945‏ وجهت 
الجامعة الجزائرية أكثر من ٠٠١‏ ألف”"'"؟ من الكفاءات والخبرات إلى الميدان العلمى. ومنذ 
سنة 19417 إلى سنة ١141‏ بلغ عدد الحاصلين على شهادات تعليم عال أكثر من ٠٠١‏ 
ألف. 

فلا شك في أن ٠٠١‏ ألف كفاءة ساهمت بها الجامعة في فروع التخصصات التالية: 

)١(‏ التقانة والتقنيات العليا. 

(؟) العلوم الإنسانية . 

() العلوم الطبية والبيطرية. 

(5) العلوم التشريعية والسياسية والإعلامية. 

زف العلوم الاجتماعية والآداب واللغات. 

وكانت الدفعات المتخرجة في الفترة )١985- ١94٠0(‏ تتوزع على الفروع السابقة 
بالترتيب وبالنسب التالية : رخا بالمثئة.» 19,2 بالمئة» لا,١؟‏ بالمئة» 7,5 بالمئة» لا,؟7١‏ 
بالمئةء لار٠7‏ بامئة330 , 


((4 المصدر نفسه) ص اللرفرة 
)٠١(‏ ,ءاج فصنت ا1ع(ترعارواعمانء | علاى 5ء071716 كعناوأع0) ,كناع ف عمنا5 أمعسمعصونعكمء'! عل ععغاءتدتك1 
.12 .م ,(1986) 1979 
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أما المساهمة على مستوى البحث العلمي» فإنه على رغم الجهود المعتبرة» إلا أن 
وحدات البحث ومراكز البحث المحدودة التي تنقصها التجهيزات اللازمة للعمل» وعدد 
الباحثين القليل نسبياً على مستوق البلاد والعلاقات الصعبة مع المحيط. جعلت النتائئج 
دون مستويات التحدي المطلوب لتحقيق تنمية مستقلة مرتبطة بها الجامعة ارتباطاً عضوياً. 
كمؤثرة وموجهة وقاعلة. 

وإذا لاحظنا المساهمة التى تقدمها جامعة واحدة على مستوى الدول المتقدمة نلاحظ 
درجة ارتباط التعليم والبحث العلمي عندهم»؛ والعكس في بلادنا. فإذا أخذنا جامعة 
كاليفورنيا وحدها في بداية الستينيات» يقول كلارك كير: «بلغت نفقات تشغيل جامعة 
كاليفورنيا عام ١477‏ نصف مليار دولارء كما بلغ عدد موظفيها 40٠٠١‏ شخص يقومون بعمليات البحث 
فى ٠٠١‏ جهة مجهزة بمراكز الإحصاء وحطات التجارب ومراكز البحوث الزراعية والمدنية» كما تقوم على 
مشروعات من خارج البلاد تشمل أكثر من 26٠‏ بلداً وتشمل الدراسات التي تقوم بها ٠١‏ آلاف دراسةء 
ويكاد يكون لها صلة بكل صناعة وبكل مستوى من مستويات الحكومة وبكل شخص في الإقليه:2397 , 

هذه هى المعطيات منذ بداية الستينيات» ناهيك عن المعطيات المتعلقة ببداية 
التسعينيات. ولذلك؛ حتى تصل مساهمة التعليم العالي إلى المساهمة الفاعلة» لا بدّ من 
جهود كبيرة واهتمامات جادة. . 


- المشكلات 

من الممككن التمييز بين نوعين من المشكلات التي قللت من فعالية مؤسسات التعليم 
العالي ومراكز البحث العلمي: 

)١(‏ المشكلات العامة المتعلقة بسياسة التعليم العالي. 

(؟) المشكلات الخاصة المتعلقة بالباحثين وبمناهج البحث العلمي. 
)١(‏ المشكلات العامة المتعلقة بسياسة التعليم العالي في الجزائر 

سنوجزها في النقاط التالية: 


(أ) عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على تكييف مناهجها 
ومحتويات التعليم فيها بما يتوافق واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ففي كثير 
من الأحيان نجد تباعداً كبيراً بين مخططي التنمية في البلاد وبين مؤسسات التعليم العالي 
والبحث العلمي» وبالتالي عدم ربط البحوث العلمية ببخطة التنمية في الجزائر. 


(17) عدنان بدرانء «دور التعليم العالي ومراكز البحوث في تبيئة الإنسان العربي للعطاء العلمي»؟ 
ورقة قدّمت إلى: تبيئة الإنسان العربي للعطاء العلمي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان (بيروت: المركزء 1588). 
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(ب) إهمال الجانب التطبيقي في ميدان البحث والتركيز على الجانب النظري» 
والتركيز على التعليم وإهمال البحث العلمي... 
العلمى: ولعل هذا لحداثة التجربة. 

(د) التغيرات المفاجئة لجهاز التسيير والإدارة وانعكاساتها السلبية» فما إن يتمكن 
المريق الجديد من فهم المشكلات وتصور الحلول حتى تتغير الوزارة والمدراء العامون 
والعمداء. . . وهكذا. 
() المشكلات الخاصة المتعلقة بالباحثين وبمناهج البحث العلمي 

(أ) إن قلة عدد :الباحثين وعدد المهتمين بالبحث العلمي وصلت في الجزائر إلى 
٠‏ باحثء أي 20٠0١‏ مقابل 7٠‏ مليون نسمة» هذا من الجانب الكميء» أما إذا نظرنا 
إلى الجانب النوعي» فنجد كذلك ضعف إنتاجية هذا العدد من الباحثين. وقد كانت 
إنتاجية الباحث العربي لا تساوي سوى ٠١‏ بالمئة من إنتاجية غيره من الباحئين في أواسط 
السبعينيات: ونعتقد أنها لا تزيد الآن على ٠١‏ بالمئة في الجزائر. 


الشروط البحثية » من مراجع ودوريات وتربصات . . 
الشروط العلمية» وتتمثل في ضآلة محتويات برامج دراسات بعد التدرج. 
- الشروط المادية» وتتمثل في ضآلة المخصصات الموجهة إلى ميزانيات البحث 
العلمي» الأمر الذي لا يشجع على دعم المجهودات البحثية ويعطلها. 
الشروط المساعدة» نقص في عدد الإطارات التق تساند الباحث وتسهل مهمته في 
استخدام الوسائل والأجهزة وتشغيلها وصيانتها. 


ثالثا : مبادئ استراتيحية دعم دور الجامعة والبحث العلمي 


فى التنمية المستقبلية لبلدان المغرب العربي 
لا نريد أن نقحم أنفسنا في مغامرة تحديد العناصر الكاملة لاستراتيجية تطوير دور 
الجامعة واليبحث العلمي في منطقة المغرب العربي» فذلك يتطلب تضافر جهود جموعة 
كبيرة من الياحثين من مختلف التخصصات يتوفرون على جميع المعطيات الخحالية التي خخص 
بلدان المغرب العري» و تخص التطورات العلمية العالمية . 
ولذلك فنظرتنا تهدف إلى تحديد بعض العناصر التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار 
عند صياغة الاستراتيجيا المتعلقة بالتعليم العالي والبحت العلمي. 


للف 


إن صياغة استراتيجيا لتطوير التعليم ودعم دوره في عملية التنمية الحضارية لبلدان 
المغرب العربيٍ تستدعي ارتكازها على المبادئ والأهداف الأساسية التالية: 
- المبدأ التنموي المغاربي. 
المبدأ العقائدي الإيماني. 
 "‏ المبدأ الديمقراطي . 
مبدأ الارتقاء باللغة العربية. 
مبدأ التفتح على اللغات الحية الأخرى. 
- مبدأ التنسيق والتكامل التدريجي. 
 '7‏ مبدأ الأصالة والتجديد. 
8 - مبدأ القيادة والتوجيه. 
4 مبدأ استقلالية الجامعة ومؤسسات النسقه 
٠‏ مبدأ الحرية الأكاديمية. 


١‏ المبدأ التنموي المغاربي: تقوم هذه الاستراتيجيا على تأكيد العلاقة الكبيرة بين 
ا التعليم والبحث العلمي وعملية التنمية الشاملة» ولا يكون ذلك إلا بتحسين 


ترجمة الأهداف التنموية وترتيبها بحسب أهميتهاء وتكييف مناهج التعليم العالي وبرايجه بما 
يتفق وتحقيق هذه الأهداف. 
؟" ‏ المبدأ العقائدي الإيماني: يعني ارتكاز استراتيجية التطوير على ترسيخ القيم 
والعقائد الإسلامية وصولاً إلى التمبيز في الشخصية الحضارية للأمة. 
 '"“‏ المبدأ الديمقراطي : يرتكز على تطوير مؤسسات التعليم بما يتماشى مع التطور 
العلمي الحديث» مع الإبقاء على تكافق 27 وتساوي الحظوظ أمام جميع فئات الشعب 
مهما كانت انتماءا؟ تهم العرقية أو الدينية أو المهنية . 
؛ ‏ مبدأ الارتقاء باللغة العربية: إن مبدأ التعريب على مستوى التعليم العالي 
والبحث العلمي هدف عظيم يساعد على إبراز الشخصية العربية للمنطقة التي لها آثارها 
الإيجابية في الجهود التنموية . 
ويتم ذلك عن طريق تطوير اليبحث باللغة العربية وندعيم جهود الترحمة من اللغات 
الأخرى إلى العربية. . 
 »‏ مبدا التفتح على اللغات الحية الأخرى: إن تعميم استعمال اللغة العربية على 
مستوى التعليم العالي والبحث العلمي يجب أن يترافق مع التفة على اللغات الأخرى عن 
طريق معرقتها والاستفادة من باحثيها. 
اع 


5 - مبدأ التنسيق والتكامل التدريجي: لا بد لدفع دور مؤسسات التغليم العالي 
والبحث العلمي عل المستوى المغاربي من اتخاذ إجراءات معينة لتنسيق الجهود العلمية 
والبحثية منعاً للازدواج وتقليلاً للهدر في الموارد وتعظيمها للاستفادة من الطاقات البشرية 
البحثية المحدودة. وكذلك العمل على تحقيق تكامل تدريجي بين مؤسسات ومراكز التعليم 
العالي على المستوى المغاربي وإحداث نوع من التخصص في إطار الاهتمامات المشتركة. 


- مبدأ الأصالة والتجديد: الأصالة تعنى : «العمل بخير ما في الماضي من أصول تدل 
على العراقة والذاتية والابتكار... فهي تمثل الماضي والحي» والتجديد يعني توليد أفكار نايعة من الجهود 
الذاتية متميزة بالابتكار بما يلائم التقدم وتطور الحياة» وهما اتجاهان متكاملان في التطور السليم للأفراد 
والممجتاتنات:2159 


8 - مبدأ القيادة والتوجيه: إن دور الجامعة ومؤسسات البحث العلمى يجب أن 
ينتقل من الخضوع للقيادة السياسية والانفعال بممارساتها إلى مركز قيادة المجتمع وتوجيهه 
بما يحقق أهداف التنمية. وعلى السلطة السياسية أن تسترشد عند اتخاذ قراراتها فى الميادين 
كافة بما يقرره أهل العلم وأصحاب الخبرة» وبهذا تكون قرارات البلدان المغاربية أقرب 
إلى الصواب وإلى المنطق والموضوعية. وما أوصل الأمة إلى هذه الوضعية إلا الارتجال في 
اتخاذ القرارات والعفوية في إبداء المواقف. فهذا المبدأ يقتضي الوصول من مؤسسات 
موجهة ومقودة في الوضع الحالي إلى مؤسسات موجهة وقائدة للمجتمع. يقول حسن 
الإبراهيم : «على الجامعة مسؤولية قيادة المجتمع نحو حياة أفضل» وأعني هنا ألا تكون الجامعة تابعة» 
إنما يجب عليها أن تتبوأ مركز القيادة»! "© . 


4 مبدأ استقلالية الجامعة ومؤسسات البحث: تبدأ الاستقلالية الإدارية» وكذا 
المالية والتنظيمية» كل ذلك في إطار ثوابت الأمة وفي نطاق سيادتهاء ومؤسسات التعليم 
العالي تعاني منذ سنوات إلى يومنا هذا أزمة الاستقلالية» وقد تكلم عنها كتّاب كثيرون» 
يقول طه حسين : «ويكفي أن تعلم بأن الجامعة التي يعترف بها القانون بتدبير أمورها المالية لا تستطيع 
أن تتصرف في أيسر الأمور إلا إذا أذنت لها وزارة المالية» وزارة المالية هنا ليس الوزير ولا الوكيل» إنما 
هي المكاتب التي يشرف عليها في أكثر الأحيان موظفون لا يعرفون من أمر العلم والتعليم شيئاً» فالجامعة 
مقيدة بأسخف القيود وأثقلها حين تريد أن تشتري الكتب أو تبيع ما تطبع منهاء وحين تريد أن تشتري 
حتى أهون الأدوات وحين تريد أن تعين كبار الموظفين وصغارهم في هيئة التدريس وفي مكاتب الإدارة 
والكليات 7 :2350 , 


(17) حمد إبراهيم السلوم. استراتيجية تطوير التربية العربية: إلى أين؟ (تونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلومء 47). ص .٠١‏ 

)١(‏ حسن الإبراهيم » اعنة التعليم العالي العري: بعض القضايا الرئيسية»» المستقبل العري» السنة 
06 العدد ١‏ (تموز/ يوليو /احرة .)١‏ ص 6 

(ه1) المصدر تقسهء ص 9لا. 


فالجامعة بحاجة إلى استقلالية شاملة تمكنها من اتخاذ قراراتها بكل حرية. 

٠‏ - مبدأ الحرية الأكاديمية: الحرية كمبدأ ترتكز عليه استراتيجيا مستقبلية 
لمؤسسات التعليم العالي تكسر الحاجز الرهيب الذي يحد من حرية الباحثين والعلماء فى 
طلب الحقيقة والبحث عنها وإيصالها إلى الناس. وقد فسرها متى عقراوي قائلاً: «حرية 
الإنسان الجامعي في تدريسه وفي بحثهء وفي التعبير عن آرائه ونظرياته تعبيراً حرأ دون أن يكون عرضة 
لاضطهاد سببه الآراء التي يأخذ بها أو يدرسهاء وهي أيضاً تشمل حرية الجامعة في إدارة شؤونها الداخلية 
واختيار أفراد هيئتها التدريسية وترقيتهم وتطبيق قوانينها عليهم» وكذلك اختيار طلابها وفقاً لقواعد ومعايير 
مقررة ووضع مناهجها الدراسية» وأساليبها في التدريس» وتقرير امتحاناتها والشروط التي تمنح بمقتضاها 
درجاتها الجامعية» فينبغي أن تكون قدرة الجامعة في ممارسة هذه الوظائف دون تدخل السلطات أو من 
المجتمع» إلا في أضيق الحدود الجوهرية9 23 . 

فالحرية الأكاديمية مقدمة ضرورية للتطور العلمى. 


خلاصة 

إن الأزمة التنموية التي تعيشها بلدان المغرب العربي غير ممكن تجاوزها عن طريق 
إلجراءات: التهوفئ: القطرية» يق بات امن الغيرورق :اتاد تطرات جدرة لتحفيق وخدة 
المغرب العربي. ونعتقد أن المدخل الكبير الذي تعتمد عليه التنمية هو إحداث تغيرات 
جوهرية تمس الموارد والطاقات البشرية» وتلعب مؤسسات التعليم في مختلف المستويات 
دوراً حاسماً في عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي . 

ومسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في التجربة الجزائرية مهمة وتستحق 
الدراسة» وقد أشرنا إليها بشكل موجز أظهر لنا التطورات الإيجابية الكمية والنوعية التي 
مست هذا القطاع الحيوي» كما أبرز لنا بعض المشكلات التي رافقت ذلك التطور. عرد 
بعضها إلى سياسة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل خاص» وبعضها الآخر متعلق 
بالباحثين ومراكز الأبحاث» ومنها عدم القدرة على ترجمة أهداف المجتمع؛ وربط سياسة 
التعليم والبحث بهاء وكذا ضعف الاهتمام بالبحث والتطوير»ء وعدم العناية بالباحثين» 
الأمر الذي جعل التتائج الإيجابية المتحققة دون مستوى طموحات المجتمع الجزائري في أن 
تصبح الجامعة قائدة التغيير. 

وقد انتهينا من واقع التجربة الميدانية الجزائرية لتطور التعليم العالي إلى التأكيد على 
بعض المبادئ الأساسية التي يجب أن تركز عليها استراتيجية تطوير ودعم دور الجامعة 
والبحث العلمي في التنمية المستقبلية لدول المغرب العربي» ومنها: 


- البعد المغاربي. 


( المصدر تفسهء ص .5١‏ 
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- البعد العقائدي . 
ليذ التيشراس + 
مبدأ الارتقاء باللغة العربية . 
- التفتح على اللغات الأخرى. 
الأصالة والتجديد. 
- مبدأ التنسيق والتكامل التدريجي معاً. 
- مبدأ القيادة والتوجيه . 
- مبدأ استقلالية الجامعة . 
مبدأ الخرية الأكاديمية . 
هذه المبادئ المهمة كفيلة بتغيير دور الجامعة من تابعة إلى متبوعة» ومن منفعلة إلى 


فاعلة؛ ومن مقودة إلى قائدةء ومن مُوّجَهة إلى موجهة لعملية التغيير»ء وذلك لتحقيق تنمية 
فعالة للمنطقة المغرب فى إطار المبادئ: الحضارية الإسلامية. 


نعتقد أننا سلطنا بعض الضوء على الموضوع» ولكنه يستحق جهداً أكبر» ووقتاً 
أطول» ومعطيات عن التعليم العالي في جميع البلدان المغاربية تؤسس عليها الدراسة» 
الأمر الذي لا يفي به هذا ال لبحث المختضر. 


التبعية الاقتصادية وأثرها في صنع 
القرار السياسي: دراسة حالة الجزائد*) 


ناصر يوسف 


[البنيف 


مقدمة 

إن مفهوم التبعية الاقتصادية مشروط بأهمية الأبعاد السياسية لمستقبل بلدٍ ماء وكل 
من مصطلحي «المفهوم» و«البُعد؛ يكمل أحدهما الآخر في إطار الاستراتيجيا التي يحكمها 
النسق الاجتماعي. فمن دون هذا الثالوث ‏ الاقتصادي» السياسي» والاجتماعي له 
يمكننا إدراك حقائق الأزمة التي يراد تشريحها والبحث في مرجعيتها وأصولها. 


التبعية مصطلح تاريخي تأسّس ضمن ما يعرف ب «النظرية الاستعمارية» التي أذت 
بهذا الملصطلح إلى رفض الطروحات اللازمة لمواجهة الركود الاقتصادي. والعكس صحيح 
حينما يتعلق الأمر بالرؤية الاقتصادية ومدى قدرتها على تجاوز الصراعات السياسية» لأن 
الممارسة الميدانية فى ظل هذه الظروف التناقضة تد عقبة تمنعها من أن تحمّق التوازن بين 
العمل السياسي والمشروع الاقتصاديء الأمر الذي يؤدي إلى تفاوت في تقديرات الأزمة» 
وبالتالي تكون النظرة إلى الأحداث مجرّدة. فينتج ما يعرف باختلال العلاقة التنموية» 
والدخول في نتائج تساعد على إفراز العوامل التمهيدية للتبعية» أي نظرية الاستعمار 
الحديد. 

لقد تشكلت التبعية الاقتصادية بالتقدير في السيعينيات» وازدادت فجوتها في 
العشرية السابقة» ولكل ذلك أسبابه الخاصة» سنوردها ‏ تحليلاً ‏ بلغة الأرقام. 


(*) نشر في: المستقبل العربيء السنة 177 العدد 141١‏ (كانون الثاني/ يناير :)١4465‏ ص 1١١7‏ 
ا 


(#*) جامعة تلمسان.» الجزائر. 
لحرف 


أولا: الانفتاح الاقتصادي على الخارجع 

من البديبي أن أية دولة بعد الاستقلال تخرج منهارة اقتصادياً» نظراً إلى الظروف 
التي 0 ا قبل الاستقلال. أمام هذه العقبات لا تجد دولة مثل الجزائر إلا «الاختيار» 
الايديولوجي الصعبء» وهو الانفتاح الاقتضادي على الخارج. وتحديداً على فرنسا 
وحلفائهاء بحكم أنها الوريث الشرعي خيرات الجزائر» بينما الآخرون شركاء طبقاً 
للقانون الدولي المعاصر الذي يضع قوانينه بصيغة تبدو أنها #مبضم الاستقلال الاقتصادي 
وتغيّر من وجهته الإنمائية. فبهذا المنطق السياسي الرادع أصبحت تخاطب الدول الضعيفة» 
لأن الاحتمالات كلها واردة فى «عمل القوة» بالنظر إلى أن القطيعة الاقتصادية لا يمكنها 
أن تتأسس في بلدٍ كالجزائر التي عاشت «سياسة التفكيك الاقتصادي/ الاجتماعي؟ ما بين 
عامي 1876 و 1457. ولكن ما عسانا نقرل عن «التفكيك الجديد؛ ما بين عامي ١9317‏ 
ومءءه؟9؟! 


يبدو الأمر خطيراً إن لم تنكشف اقتصادات الجزائر على الخارج حتى تعرف كيف 
تنهض بثرواتهاء ولكن بالنسبة إلى التخلف الذي يكتنفهاء فإن المعادلة التنموية تتغيّر» 
فتصبح «الاستنهاض من قبل الغير» بدل «النهوض بالاعتماد على الذات». ويمكننا 
توضيح ذلك على أساس أن «النهوض» انحصر بين عامي ١477‏ و980١‏ و«الاستنهاض» 
بين عامي ١9/٠‏ و0١٠050.‏ وللتوضيح أكثر نرسم ما عبّرنا عنه في هذا المخطط: 


ط 
ل 


ل 


هكذا كان الانفتاح الاقتصادي على الخارج يبدو في غاية السهولة» نظراً إلى الخطاب 
الاشتراكي الذي كانت تقول به الجزائر وفق مبادئ «الاقتصاد السياسي». هذا لأن 
الاقتصاد الجزائري في فترة «التحوّل» الاشتراكي كان قائماً على تلبية رغبات الأفراد 
واحتياجاتهم المادية. وقد انعدمت الرغبة الروخية في الإشباع الفكريء أي فهم منطق 
السياسة الاقتصادية» أو البحث عن الثروة التى «لا تزول؛ والمتمثلة فى بناء الإنسان 
وإعادة تشكيل «عقله؛ السياسي تمشياً مع التغيرات الاقتصادية الدولية» الأمر الذي جعل 
تلك المرحلة الاشتراكية بعيدة عن أجواء الفوضى الشعبية» فى حين أن الجزائر كانت 

شيك محصارا ياتا وتخلنا» له يكن لقاغدط البسططلة أن تتحرعية الذاك, اوامتصيرت 
السألة في «الاقتناع» بالديماغوجيا ومعالجة الوضع معالجة شعبوية» إلى أن جاءت فترة 
الرئيس: الشاذلي بن جديد التي أحدثت تغيراً حَدرياً في الخطاب السابق» الأمر الذي أدى 
بها إلى الكشف عن مساوئ «الانغلاق» ببراغماتية الانفتاح الاقتصادي» ولكن ليس ضمن 
السياسة الاقتصادية التي تعتمد على القضايا التنموية وعلاقتها بتقلبات وقائع الأحداث 
الاقتصادية العالمية. 

لقد منح الانفتاح الاقتصادي على الخارج فرصة إرساء القواعد السياسية التي يريدها 
الغرب الرأسمالي - فكرة وممارسة ‏ وعلى نطاق واسع يشمل تجزئة التكامل الاقتصادي 
والسياسي. فقد أصاب غايته حين خلق الوعي الاقتصادي المتخلف في الجزائرء وعلى 
جميع المحاور الكبرى التي تندرج ضمن «الركائز الاقتصادية؛ التي بإمكانها أن تنفث سموم 
التبعية الفعلية : 


١‏ التجارة الخارجية 

يقصد بنظري ية التجارة الخارجية تحديد ماهية صادرات الدولة ووارداتهاء اعتماداً على 
الإحصاءات التي تؤكد عمق هذه النظرية وما مدى أهميتها في عملية التبادل التجاري 
ومعرفة إلى أين وصل مؤشر الميزان التجاري؟ ونحن إذ تأخذ الجزائر كعيّنة للدراسة» فهذا 


لأنبا أرضية ممهدة لذلك» وخصوصاً أن الجزائر تتمتع بحصة كبيرة في المشاركة التجارية 

الدولية» بالمقارنة بالسوق الأوروبية المشتركة. كما هو موضح في الجدول رقم 
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وراد 


الجدول رقم (19 )١-‏ 
التعامل التجاري مع السوق الأوروبية المشتركة لسنة ١9448‏ 
(بملايين الدنانير الجزائرية) ‏ - 


السوق الأوروبية المشتركة || 77هر519/45؟ | 54,31 بالحة | 57467,747 


إذأء ويحسب الجدول رقم (14 - 2»)١‏ فإن الجزائر لم تسجل تطوراً ملموساً في 
التجارة الخارجية» نظراً إلى التفاوت بين عمليات التصدير والاستيراد. هذا ما يؤكده 
الميزان التجاري بالقياس إلى العوامل الاقتصادية الداخلية لسنة .١1484‏ أما بحسب السياسة 
الخارجية؛ فيتبين لنا أن دور الميزان التجاري قد تقلصء إذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
التغيرات التي تطرأ على ميزان العمليات الرأسمالية. 

استطاعت السوق الأو روبية المشتركة ‏ باتباعها فلسفة الاندماج الاقتصادي/ 
السياسي ‏ أن تكسب لصالحها المجال التجاري» وفعلا تحقق ذلك لا تعمقت التبعية من 
جراء اختلال ميزان العمليات الرأسمالية نتيجة سيطرة منطق تقسيم العمل الدوني ضمن 
ظاهرة الاحتكارات التنافسية العالمية. وهذا ما يكشف لنا أن مدى التعامل مع السوق 
الأوروبية قد بلغ درجة تفوق غيرها كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان» لأن السوق 
الأوروبية تعدّ من أهم الزبائن المتعاملين مع الجزائرء إذ تمثل المحروقات ‏ مثلاً ‏ أكثر من 
5 بالمئة من الصادرات الجزائرية إلى المجموعة. فبين عامى ١985‏ و987١‏ ارتفعت 
مبيعات الغاز الطبيعي الجزائرية إلى المجموعة الأوروبية بنسبة 7١,5‏ بالمئة» إذ إن الجزائر 
تُشبع ٠١,7‏ بالمئة من احتياجات الاستهلاك لبلدان المجموعة. وقد وفرت المجموعة أكثر 
من 50 بالمئة من الاحتياطات الغذائية للجزائر سنة .١1985‏ والجدول رقم )١ _ ١9(‏ 
75 ذلك70 , 


(؟) انظر: عثمان لخلفء «الجزائر والمجموعة الأوروبية: علاقات غير متكافئة»» أحداث اقتصادية, 
العدد 56 (شباط/ فيراير )0 ص 17 
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الحدول رقم (16؟) 


المبادلات بين المجموعة الأوروبية والجزائر ب ٠٠٠١‏ إيكو 


ال 2 + 1,555,218 


لطخكس كن 1711 لل 
14 دارع ارك 120000 

9خ ,"الرهره 00 - 86 ,17/4 

اع “ره ذم وى 
لاا ا" ١‏ ااا - ارم هرا 
ا ل فيل - لهل/ار4 8ه ,؟ 
كثلاره ؛ ارلا 0000 1١‏ 


0ه “93 ار ا ",ا 


بالنسبة إلي التعامل التجاري مع السوق الأوروبية المشتركة وبحسب الجدول رقم 
)١- 19(‏ لسنة 219889 نجد أن: 
الصادرات + 879617,9817 
حطل> اليزان التجاري (- 1127,9194) 
الواردات > 77ه,71/99؟ 


أما بحسب الجدول رقم  ١5(‏ 1) بالنسبة إلى سنوات 1998 إلى 21985 فإن: 
الضادرات -»ه ١5,١٠46‏ لارلاه 
ححل> الميزان التجاري (- ؟4,570,711) 

الواردات > 41,857 لاراع 

ما نستطيع استخلاصه هو أن ما بين عامي 1918 و 1918٠‏ سحل الفائض بمقدار 
أما بالنسبة إلى سنوات ١985-١98١‏ فقد حصل عجز فى الميزان 
التجاري بمقدار »14,551,46١‏ هذا طبعاً بوحدة «إيكو» الأوروبية. أما بالنسبة إلى 
وحدة الدينار» فقد سمّجل الجدول رقم )١  19(‏ عجزاً بمقدار 5107,119» هذا كله 
يفسّره مدى أهمية التعامل مع السوق الأوروبية المشتركة» نظراً إلى عاملين اثنين: 

أ إن السوق الأوروبية المشتركة تتمتع بحصة الأسد كشريك تجاري . 

ب - إن فرنسا ‏ باعتبارها تشكل الاستعمار التاريخي ‏ هي جزء من هذه السوق 
(الموقع الجيو - سياسي). ٠‏ 0 

إن الفائض الذي تحقق فى السنوات 198٠ 1١4178‏ لم يكن كافياً لجلب الموارد 

يو 


المالية قياساً إلى العجز الكبير الذي لم تعرف كيف تستغله سنوات ١948١‏ 1988» 
وحتى لو دمجنا السنوات من سنة 19198 إلى سنة ١1989‏ نحصل على عجز مع مراعاة 
الوحدة النقدية المتعامل في إطارها. 

تبدو'التبعية من خلال هذه الإحصاءات واضحةء وقد تصلبت أكثر ابتداءً من سنة 
١»؛‏ وهذا نظراً إلى تشابك العلاقات الاقتصادية والسياسية في ما بينهاء والتعاون 
السياسي الاقتصادي الأكثر منه تعاون اقتصادي بحت. فهذه السياسة «الواهمة؛ ساعدت 
السوق الأوروبية المشتركة على اتخاذ قرار تحديد الأسعار واختيار النوعية التي تناسبهاء 
الأمر الذي جعل الجزائر تتحمل عبء تلك السنوات» وخصوصاً لما كانت أوروبا تسعى 
إلى تجسيد فكرة «الوحدة» في التسعينيات»؛ كما كائت في الوقت نفسه - في مرحلة 
الثمائيئيات - تقوم بعملية تسييج لأجهزة الإنتاج المغاربي/ الجزائري» وبالتالي إخضاعها 
لمطالبهاء الأمر الذي أدى إلى التبعية المجحفة وخلق الفوضى السياسية التى أدت دوراً 
بارزاً في تكوين الواقع الاقتصادي «التابع»؛ خصوصاً في ظَل «المخابرات الاقتصادية» 
المتمثلة في استراتيجية سياسة الشركات المتعددة الجنسيات التي تفرض مبدأ التعامل التام 
مع الخارج لتعاظم الأرباح. وهذا ما يجعل الاقتصاد الجزائري تابعاً للخارج. ويمكننا 
شرح هذه التبعية بدءاً من أن لهذه المخابرات كلها أثراً في ميزان المدفوعات والميزان 
التجاري» لأنه «فيما يخصّ الميزان» فإن عمل الشركات المتعددة الجنسيات في البلدان النامية سيّسهم في 
توليد الصادرات والاستيراد في هذه البلدان» وذلك على النحو التالي: 


أ - تصنيع المواد الأولية المحلية . 
ب - تؤدي الشركات المتعددة الجنسيات دورها في استمرارية التبادل المتكافئ بين البلدان النامية 
والدول المتقدمة. 


ج - إن الشركات المتعددة الجنسيات فيما تقيمه من مشروعات فى البلدان النامية تفرض عادة 
مشروعات ليست ذات أولية عالية فى التنمية7؟ , 


الهحرة النفطية 
إن معنى الهجرة .هنا ذو دلالة معرفية اقتصادية» يراد به التحول النفطي إلى 
الخارج بطريقة غير مشروعة. فالنفط يشكل الحقيقة الفعلية للاقتصاد»ء لأنه يساعد على 
اكتساب الحصانة السياسية» ولكن الانفتاح على العالم الرأسمالي ببذه الهمجية مهّدت له 
عوامل السيطرة ة على هذه المادة الخام . فالجزائر كغيرها من الدول النفطية تعيش تذبذباً في 
السياسة السعرية للتنقفطء نظراً إلى الهبوط الفاحش الذي تسجله مع بداية سنة 1985. ٠‏ قفي 


(*) انظر: مشكلة التنمية ومعوقات التكامل الاقتصادي. تحرير عدي قصور (الجزائر: ديوان 
ا مطبوعات الجامعية » 14) ص 44" - 434, 
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السبعينيات كان «سعر؛ النفط يمثل «القيمة» الحقيقية للنفطء ونقصد بذلك أن تلك المرحلة 
كانت تحافظ على السيادة الترابية للبلاد» الأمر الذي جعل التبعية في منأى عنها. أما مع 
بداية الثمانينيات؛ فنلاحظ أن عائدات النفط بدأت تتقلص. وبالتالى «عشنا مرحلة 1945 - 
64 التي تغيرت وتذبذبت فيها الأسعار ما بين ٠5‏ إلى ٠١‏ وار قار هذا كله ينبئى بأن 
مرحلة الثمانينيات تميزت بجو من التبعية الاقتصادية» وهذا لعدم التحكم في أسعار 
النفطء لأننا «ضيّعنا وفتا ثميناً في الثمانينيات؛: حيث لم نصدر الكميات الضرورية التي كان يمكن أن 
تعيتنا وتنبنا الأزمة التي نعيشها اليومء وبالتاللي خسرنا 4١‏ مليار دولار:0* 


إن عدم التحكم الكامل في سياسة التسعير النفطية» كان سبباً في هذا التدهورء 
ولو أن الفترة السبعينية كانت على خلاف ذلك . فالدول الرأسمالية آنذاك كانت فى حاجة 
ماسة إلى هذه المادة» فضلاً عن أن منظمة أوبك كانت في أوج ازدهانهاء لكن اعداء فق 
الثمانينيات انقلبت الخريطة الاقتصادية العالمية» الأمر الذي فسح المجال للتفوق التقاني 
وصلاحية تطبيق بنود الاقتصاد الدولي على الوطن العري» واستغلال تخلفه الثقافي 
والروحي والمادي» وتفكك القوى العربية» واضطهاد الحركات الإسلامية. فعلى أثر هذه 
المشاكل التنموية» وبفضل هذه السياسة التي ينتهجها الغرب» توسعت فجوة التبعية 
الاقتصادية» الأمر الذي جعل الرأسمالي يتحكم حتى في عملية استخراج هذه المادة. 
ونظراً إلى صعوبة هذا الارتباط الذي يؤثر في القرارات السياسية الداخلية» فقد أصبح 
ذلك موضع تساؤل لدى المسؤولين الكبار في الدولة» وقد عبّر عن ذلك عيد الحميد 
ابراهيمى بقوله: الماذا نعرض على الشركات الأجنبية المجيء لاستغلال بترولها المكتشف سابقاً؟ فإذا 
كانت الشركات الأجنبية تستعمل تقنيات في عمليات الاسترجاع الثانوي» فسونطراك قادرة على هذه العملية 
ومئذ أكثر من ٠١‏ سنوات عل القيام هذا الدورولا 


لقد شهدت السنوات السبعينية ارتفاعاً على مستوى المداخيل النفطية. لكن هذه 
المداخيل لم تستغل كما ينبغي في عملية التنمية ولم تقم بدور كبير في برنامج التثمير 
الذي حاولت الجزائر العمل به في السبعينيات» بل أخذت المداخيل مساراً اتجه صوب 
«سياسة البذخ والاختلاسات» التي أثقلت كاهل الاقتصاد الجزائري تحت غطاء 00 
الاستهلاكي؛ بعيداً عن استثمارها في مشاريع كبرى بإمكانها أن تقترب من المسؤولية»؛ أي 
المحاسبةء واستثمارها ‏ خلافاً لذلك ‏ في مشاريع خضعت للامسؤولية» أي المحسوبية. 


هذا كله يؤدي إلى ترسيخ التبعية» لأن الجزائر وظفت عائداتها النفطية كلها في 
استيراد «الأشياء» التي لا تجعلنا نطوّر فيها أو نبحث في مادتها العلمية» وإنما نستخدمها 


(:) انظر الحوار مع الوزير السابق ورئيس منظمة أوبك» الصادق بوسنةء في: أحداث اقتصادية. 
العدد 44 (كاتون الثاني/ يناير .)١1995‏ 

(5) انظر الخوار مع الوزير الأول السابق» عبد الحميد براهيمي» في: السلام» .1441/8/7١‏ 

(1) المصدر نفسه. 


ا 


مباشرة فى المكان غير المناسب. وهذا حال الدول العربية نتيجة السياسة التى يفرضها 
العالم المتقدم والتي تجاوزت التبعية التقليدية» أي التجارة الخارجية إلى آليات جديدة 
للتبعية» فرضتها السوق الرأسمالية العلمية في مجال استيراد التقانة» المركزة حول «إعادة 
تدوير الدولارات النفطية» في شكل اترظطفات 20 


أمام هذا الوضع الذي ينبئ باختلالات تحدث في الصناعة النفطية» تفتقر الجزائر 
في غياب السياسة الاقتصادية المحلية إلى أ هم المقومات الحضارية في استغلال الموارد 
الطبيعية كما ينبغي» وخصوصاً أن الجزائر قد أهملت «تقانة الصناعة الاستخراجية؛» 
بالإضافة إلى عدم إعطاء الاعتبار ل «الغاز الطبيعي» الذي يشكل قطاعاً استراتيجياً بالنسبة 
إلى الصناعة الاقتصادية الحديئة. ولكن النفطء وإن كان يمل السند الرئيسي للاقتصاد 
الجزائري» فإنه يشهد ‏ حالياً - تقهقرأًء نظراً إلى اعتماده على الشركات الأجنبية فى 
استخراج المادة الخام» إذ انخفضت صادرات النفط من 47 مليون طن في عام 148٠‏ إلى 
5" مليون طن في عام 1946. أما صادرات الغاز فشكلت 78 بالمئة من الصادرات 
الإحمالية خلال الفترة .)١15486  ١94٠(‏ وهكذا يبقى الاقتصاد الجزائرى عرضة للتبعية 
نتيجة تقلبات افر الع ولهذا لا بد من تنويع الصادرات والاعتماد على الذات في 


الإنتاج والاستخراج” 


 “*“‏ المشكلة الغذائية 

تعيش الجزائر أزمة غذائية حادة؛ نتجت من عدم استغلال الأرض كمساحة شاسعة 
للاكتفاء الذاي الغذائي. وهذاء طبعاء بسبب نقص الوسائل الفلاحية المتطورة التي كانت 
تواكب الاختراعات التقانية الحديئة» بالإضافة إلى أسباب وقفت حائلاً دون الالتحاق 
بالركب الحضاري الزراعي» إذ تنبئ الملامح المستقبلية للأزمة الغذائية في الجزائر بمجاعة 


مرئقبة . 


تعاني الجزائر نقصاً واضحاً في المنتجات الزراعية. وهذا ما يُرضّحها أكثر لأن تكون 
تابعة اقتصادياً للخارج» خصوصاً أن المادة الغذائية تشكل السند الرئيسي للتنمية 
الاقتصادية. فبواسطتها يتحكم العالم المتقدم في البلدان المتخلفة» ومن جرائها يصنع 
قراراته السياسية. فالجزائر تعرف حالة من اللااستقرار في المحاصيل وبالتحديد بين عامي 
44هة١‏ و0١199ء‏ الأمر الذي أدى إلى تردي الوضع الاجتماعي بشكل معقدء وبالتالي 


0) انظر: محمود عبد الفضيلء النفط والوحدة العربية: تأثير النقط العربي على مستقبل الوحدة 
العربية والملانقات الاقتصادية العربية. طّ © جديدة موسعة ومنقحة (بيروت: مركر دراسات الوحدة 
العربية» :2)1١446‏ ص .١15‏ 

(8) انظر: «الاقتصاد الجزائري من وجهة نظر بنك فرنساء» محلة التحدي الاقتصاديء العدد * 
(41991 ص ةك 
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تفكيك الحلقات الاقتصادية وإبدال قرارات سياسية قاسية بباء وذلك في غياب 
«الإمكانات», التي. إن وجدت رمت بكل جهدها في الصناعة الثقيلة المركبة التي لا تعرف 
الدولة الجزائرية كيف تتصرف في أدواتها أو حتى التعامل معها وفق معطيات العصرء 
نظراً إلى انعدام الصناعة الزراعية ما عدا بعض المصانع التي تستورد المادة الأولية من 
الخارج. والنتيجة هي ركود اقتصادي/ اقتصادي في إنتاج بعض المزروعات. كما هو 
واضح في الجدول رقم  1١9(‏ 9). 


الجدول رقم  ١9(‏ ”") 
أهم المتتجات الزراعية 
(الوحدة: ألف قنطار) 


- الزراعية - حصلة 1/114 | 5م ة ١140/1١‏ 


0 الصلب 
القمح اللين 
الشعير 
الخرطال 
مجموع الحبوب الشتوية 
جموع الحبوب الصيفية 
الخضر الجحانة 
مزروعات بقولية 
البطاطا 
الطماطم 
البصل 
البطيخ بنوعيه 
البقول المختلفة 
الزراعة الصناعية 
الطماطم الصناعية 


المصدر: الجزائرء وزارة الفلاحة (مجموعة أو ب)» الديوان الوطني للوحصائيات» نشرة .1991١‏ 


أمام هذا الوضع | المترديء وإذا لم تسارع الجزائر إلى اتخاذ استراتيجيا درس تعتمد 
على الذات في 58 استصلاح الأراضي الزراعية قبل نباية هذا القرنء فستقع الكارثة» 


احرف 


لأن مشكلة الغذاء في الجزائر ترسم مساراً يتجه صوب الاستعمار المباشرء الذي بدأت 
تظهر ملامحه في التسعينيات» إذ نجد الفلاح الجزائري يعيش علاقة تضاد مع أرضه 
وماشيته» ولم يعد بوسعه الاكتفاء إن لم يتصل يومياً بالمخبزة والمحلبة! فحياته المعيشية 
أصبحت مرتبطة بهماء عكس ما كان في السابق» حيث نجد الفلاح هو الذي يقوم في 
الدولة المتقدمة بدفع عجلة الاقتصاد في المجال الفلاحي» كما هو الحال كذلك حتى عند 
جيراننا مثل المغرب الأقصى. أليس هذا التراجع نوعاً من القابلية للاستعمار؟ أو ضرباً 

من القول بأن الزمن الاستعماري أجدى وأنفع من هذا الز من؟ فإلى أين تتجه الجزائر؟ 
وتؤكد الأرقام في الجدولين رقمي  ١9(‏ 4) و( 19‏ 0) أن «الفارق» بإمكانه أن يصنع 
واقعاً مزيّفاً. يثير فينا القلق بشأن مستقبلنا. فقد فقدت الجزائر أسباب الكفاءة الزراعية 
كلهاء ولم تعد تحصل على نسب زراعية مرتفعة تسهم في الإنتاج المحلي» ولا حتى 
ضمان قوة العمل في الزراعة. 


الجدول رقم ١5(‏ - 4) 
إنتاج القمح في الجزائر. ١558: ١6٠‏ 


[ لاسر 


المصدر: الجزائرء وزارة الفلاحةء الجزائر الخضراء .)١9481/(‏ 


الجدول رقم  ١9(‏ 5) 
إنتاج الحليب في الجزائرء ١9940 198٠‏ 


[---- إ] الاستعمار__0_ | الاستقلال__ | 
السنوات ا ال اس 
م | 5« ل/اليوم 


المصدر: المصدر نفسه. 


إن هذا الخلل في الجانب الزراعي ) كان نتيجة مشكلة نقص المياه في استخداماتها 
المتعددة. وخصوصاً أن الجزائر تعتبر تعتير بلدا شبه جاف» يستقبل كمية الأمطار بمعدل ١٠ه‏ 
مم في المناطق الشمالية» و0١15‏ إلى ٠٠١‏ مم في مناطق الهضاب العليا. هذا النقص 
يعقبه العجز الواضح في بناء السدود» الأمر الذي يجعل المياه الآتية من الأمطارء تذهب 
إلى البحرء وإن شهدت الجزائر بعض التطورات الطفيفة في بناء السدود. فقد تم إنجاز 8 
سدود بين عامي ١977‏ و 57 و4١‏ سداً بين عامي 1948١‏ و19848, لكن هذا كله 
قليل بالنسبة إلى إنجاز السدود قبل الاستقلال. التي قُدرت ب ١5‏ سد" . 


ثانياً: نتائج الانفتاح الاقتصادي على الخارج 


يبدو أن المحور الأول الذي تطرقنا إليه» سابقاً» والمتمثل في التجارة الخارجية» لم 
يحتكم إلى استراتيجية الجغراقيا الاقتصادية بإنتاج «جميع؛ ما بالإمكان إنتاجه حتى توفر 
الجزائر لنفسها الاستقلال الاقتصادي» ولكنها لم تعتمد على هذه الاستراتيجيا الجغرافية» 
حتى أصبحت لا تنتج «ما بالإمكان» إنتاجه. هذا كله ساعد على الوقوع في المديونية» 
وبالتالي التوجه نحو الخارج؛ الأمر الذي يزيد التعمق في التبعية أكثر من ذي قبل. 
فالمديونية هي أهم مؤشّر لهذا الوضع المتردي للاقتصاد الجزائري الذي ليس بإمكانه 
النهوض إلا في ظل النفط» ولكن هذا الأخير في «الدول العربية لا يستعمل كوسيلة إدماج ولا 
كأداة لتحقيق الاستقلال عن الغرب» بل توعل القيض من فلك الوسيلة التي تمكن الدولة المصنعة من 
فرض هيمنتها الاقتصادية والتجارية والمالية»”'2. لكن السؤال يبقى مطروحاًء وهو كيف لنا أن 
نرى مستقبل الجزائر في سنة 7٠٠٠١‏ مع انتهاء الصناعة النفطية والغازية وانبعاث التقانة 
التي ادم والطاقة الشمسية؟... إذا ومع نهاية هذا القرن ستقع الكارثة الاقتصادية 
حتما حتماً. والجزائر ما زالت تستورد «التقانة البالية!؟. والغريب في ذلك أنها «اتدفع حالياً ما 
يقارب ٠١‏ مليار دينارء أي أقل من ٠‏ مليون دولار بقليل لاستيراد التكنولوجيا الأجنبية [من إجارات 
الممنع ورخص وأعمال هندسية]ء وتدفع شعوب «العالم الثالث» حوالى مليون دولار للغرض نفسهء 
وبإجراء حساب بسيطء يتبين إذاً أن الجزائر التي يمثل سكانها ٠,5٠‏ بالمثة من سكان العالم الثالث» 
تستهلك أو تشتري حوالى ؟١‏ بالمئة من حجم التكنولوجيا التي تصدرها البلدان المصنعة إلى البلدان السائرة 
في طريق النمو. بعبارة أخرىء تستورد الجزائر لكل فرد كمية من التكنولوجيا تفوق ب 59 مرة ما تستورده 
بلدان العالم الثالث الأخرى»70" . 


(8) انظر الحوار مع وزير الري والغابات السابق؛ أحمد بن قريحة. في مجلة: المجاهد, العدد 1917. 
)٠١(‏ عبد الحميد براهيمي؛ أبعاد العالم العربي واحتمالات المستقبل (الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية. .)١94٠‏ ص ١5١‏ - 177. 
)١1(‏ عبد العزيز جرادء العالم العربي بين ثقل الخطاب وصدمة الواقع. نقله إلى العربية صالح بالحاج 
(الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعيةء :)١1984‏ ص 115. 


تغرف 


هذا الركود والتخلّف حتى في امتلاك التقانة بهذا المقدار الخيالي يجعل الجزائر تعاني 
التبعية» لأن التقانة هي استعمار من نوع آخرء أو بمفهوم اقتصادي واسع» إن الاقتصاد 
الجزائري مسكون ب «اغتراب العمل»: أي انه يشارك بنسبة 4١‏ بالمئة في التفكك والشعور 
والعجز أمام المشاريع التنموية الكبرى» في غياب التجديد وتحرير العقل الجزائري من 
الانغلاق الذي يحول بينه وبين الابتكارات التقانية الحديثة. فعملية «النقل التقاني» لم تعد 
تجدي نفعاً في إحداث التغيير الاتتصادي» بل أصبحت تثير قلقاً يتمثل في استنزاف 
رؤوس الأموال من دون فائدة عامة» وخصوصاً أن العقانة نة تشكلء» حالياًء» صراعاً 
ايديولوجياً» لأن من «يبدع؛ الصناعة المتطورة؛ هو الذي «يملك» العالم. هذه التقانة لم 
تغير شيئاً من اقتصاد الجزائرء وبالأخص بعد الإعلان عن سياسة التقشف مع بداية عام 
5 التى منعت استيراد المواد الأولية بكمية كبيرة» الأمر الذي أدى إلى حدوث 
انحرافات في إنتاج الشركات الوطنية بالنسبة إلى الصناعات التحويلية بين عامي ١988‏ 
و21440 كما يتبين ذلك أكثر في الجدول رقم (5-14). 


الحدول رقم (56 5 
الصناعات التحويلية: إنتاج الشر كات الوطنية 


وحدة القياس 0 الإج لا 


الحديد والصلب 
آمن سائل آلاف الأطنان 
فولاذ آلاف الأطثان 
صفائح على النار آلاف الأطئان 
أنابيب من دون تلحيم آلاف الأطئان 
أنابيب ملحمة آلاف الأطنان 
أعمدة مسلحة آلاف الأطئان 


هياكل حديدية آلاف الأطنان 
صناعات الأقفال آلاف الأطنان 
صناعة النحاس آلاف الأطنان 

الصناعات الميكانيكية والكهربائية 

جرارات فلاحية 

مقطورات 

شاحنات 


يفو 


تابع جدول رقم (5-19) 
وحدة القياس الإنتاج 


حرّك ديزل 

مراكم كهربائية 

خيوط كهربائية آلاف الأطنان 
خيوط هاتفية آلاف الأطنان 
أجهزة تلفزيون غير ملونة 

أجهزة تلفزيون ملونة 


المصدر: الجزائر» وزارة الفلاحةء الديوان الوطني للإحصائيات» نشرة 199١‏ 

بالإضافة إلى ذلك فإن المشكلة الاقتصادية”"'' التي تعيشها الجزائر تتمثل في 
انخفاض الدخل السنوي» الأمر الذي أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية. والمعضلة تكمن 
في أن الجزائر تستورد المواد الأولية بالعملة الأوروبية التي تزداد ارتفاعاً» في حين أن 
سعر النفط يننخفض بببوط قيمة الدولار الأمريكي» وهذا مع بداية عام 21985 لأن سعر 
البرميل في سنة ١9875‏ كان يقدر ب ١5,5‏ دولارء أي أنه سجل انخفاضاً بمقدار 71,1 
و4" دولاراً بالنسبة إلى السنتين ١445‏ و1985 على التوالي. وقد سجل الدخل سنة 
وم ١١,١7 5,٠000,0٠0٠‏ دولار» وهبط بنسبة 0" بالمئة سنة :١9485‏ حيث قذر 
المبلغ ب 8,057,0٠00,٠0٠٠‏ دولار. ويمكن ذلك أن يتضح أكثر في الجدولين رقمي 
(90259) و(9١4-1).‏ 


الجدول رقم (19ذ 72) 


سعر البرميل بالدولار الأمريكى للسنوات .1١9487‏ 1986 و49485١‏ 


المصدر: المصدر نفسه. 


(0) ,1355 .هه ره االمعاعه ماسقعأ4ل «عافععد عرزه)5ضة1.1 :1341-مترغولف» ,لامطمعطءممع8 ممعتدوق3 
.16-19 .مر 


اروف 


الجدول رقم 1١9(‏ -8) 
الدخل السنوي بالدولار الأمريكي للسنتين ١986‏ و985١‏ 


لل رن رن فوفر ترك“ كدر4 


هذا في ما يتعلق بالصادرات التي لها دور كبير في المداخيل السنوية للجزائر. أما 
في ما يتعلق بالواردات» فقد سجل استيراد الجزائر للمواد الأولية سنة ١48١‏ ما مقداره 
084٠٠٠٠٠‏ دولارء إثر الإعلان من قبل الرئيس السابق الشاذلٍ بن جديد عن 
التقشفء حيث كان يقدر قبل ذلك في سنة ١988‏ ب 8,881,60٠ ١,٠٠٠‏ دولار» 
لينخفض سنة ١985‏ إلى /,889,000,6٠٠‏ دولار. وللإيضاح نورد ذلك في الجدول 
رقم (4-19). 


الحدول رقم (159 -4) 


المبالغ المسجلة لواردات الجزائر بالدولار الأمريكي في السنوات 2198١‏ 
6 و585١‏ 


واردات الجزائر ال الا سر 20000000 


هذا التدهور المباشر الذي مسن قواعد الاقتصاد الجزائري» وتسبّب بإحداث الخلل 
في تقنية البناء التنموي؛ ليس بإمكانه أن يطرح مشكلة المديونية بشكل يجعلها تعبّر 
بالضرورة عن النسبة الحقيقية التي تتطلبها عملية التدمية بالقياس إلى التبعية على المستوبين 
الاقتصادي والسياسي» لأن المديونية حجاب يخفى وراءه حقائق الأزمة الاقتصادية التى 
ليس بالإمكان الكشف عنها إلا عن طريق البحث فى الأنساق المكوّنة خطط التنمية 
بصورة كيفية» وإعادة النظر فى التغيرات الاقتصادية العالمية المصاحبة تغيرات ممائلة فى بنية 
الاقتصاد الجزائري» وخصوصاً أن الجزائر لها علاقة بالدولار الأمريكيء وبالتالي فهي 
محكومة بمدى التقلبات التي تطرأ على سعر الدولار أمام العملات الدولية (المارك» الين» 
الفرنك). فالأزمة تبدأ حينما يتعلق الأمر بارتفاع أسعار الفوائد على قيمة الدولار» 
وحينها يصبح غير ممكن التحكم في مبلغ التسديد أو معرفة قيمته أثناء الإرتجاج الذي 
تشهده البورصات العالمية. وهذا كله يؤدي إلى خلق مشاكل للبلد المدين في تسديد ديونه 
الدارعلة: 


لا يمكننا تفسير المديونية الخارجية للجزائر إلا بمراجعة مرحلة البناء التنموي التي 
نارق 


تأسست وفقاً لسياسة التصنيع التي» هي الأخرىء غابت عن التنمية الشاملة» باستثناء 
بعض مداخيل النفط وعائداته. ولكن هذا لم يمنع من أن تشهد ديون الجزائر ارتفاعاً 
هائلاً سنة ١98‏ بمقدار 51 مليار دولارء يعدما كان مقدارها 4,680١,٠٠٠,٠٠٠‏ دولار 
في سنة هم 4,572,6٠٠ **٠٠و ١‏ دولار فى سنة 21١9485‏ عن اه خدمة الديون 
سجلت ارتفاعاً في نسبهاء إذ قدرت سنة 1914 ب 717,5 بالمئة وسنة 1١947‏ بنسبة 9,5؟ 
بالمثة» أما في سنة ١985‏ فقد كانت النسبة 77 بالمئة لتنحول سنة ١946‏ من 6” بالمثة إلى 
“رع ه بامئة30 , 


يطرح هذا التفاوت في مقدار الدين الخارجي, كثيراً من الأسئلة على بساط الواقع 
الاقتصادي الزائف. كيف يمكن الجزائر أن تواجه هذه الديون في السنوات ل 
لها أن تحقق أكبر مبلغ من الدخل الوطني» ونسبة خدمة الديون قد سجلت في السنوات 
الأخيرة 78,7 بالمئة؟ وكيف يمكن الاقتصاد الجزائري أن يفلت من قبضة التبعية ويتحرر 
من العنف السياسى؟ 


يبدو أن هذا الضعف كله قد نتج من «السياسة» الاقتصادية التي انتهجها الغرب 
الرأسمالي في تعامله مع الدول المتخلفة في إطار احترام القانون التجاري الدولي. فالجزائر 
كانت تلتزم العقود التجارية كلها إلى غاية عام 5 .؛ أي قبل انمهيار سعر النفط 
وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي, إذ تمثل مدة هذا الالتزام أربعة أشهر. ولكن ابتداء من 
سنة 1987 التي أدت إلى بلوغ الأزمة ذروتهاء أصبحت ميزانية الدولة غير قادرة على 
احترام مدة تسديد الديون؛ الأمر الذي أذّى إلى التفكير في سياسة التقشف التي تستند إلى 
التقليض من حدة قسبة خدمة الديوت والتقليل هخ اسعيراه الود الأولية: وهذا طنما أذى 
إلى إفلاس المؤسسات» وقد أعلن رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي عن إفلاس 4٠٠‏ 
مؤسسة سنة 2.1997 لأن مرحلة ما قبل ١985‏ كانت تشهد نوعاً من الانتعاش 
الاقتصادي. حيث كان آنذاك مبلغ الاحتياج يقدر ر ٠٠٠,-٠٠,ه٠٠,١‏ دولار سنة ١98٠‏ 
إلى غاية 219417 في حين كانت نسبة الاحتياج ١9‏ بالمئة سنة ١9814‏ لترتفع أكثر ب 58 
بالمئة سنة ١96‏ و١"‏ بالمئة سنة .١1985‏ وهذا كله أذى إلى تدهور ميزانية الدولة سنة 
نتيجة انخفاض دخل الصادرات بنسبة ؟١‏ بالمئة سنة »2١1981/‏ وخصوصا الانتقال 
السريع في نسبة خدمة الديون من ",04 بالمثة إلى 8,7 بالمئة سنة /198. ويمكننا تأطير 
ذلك في الجدول رقم )٠١  14(‏ الذي يعطينا الصورة الحقيقية لخطورة الوضع 
الاقتصادي في الجزائر وأهمية التبعية في صنع القرار السياسي خارج أي إطار وطني 
خالصر 47" , 


(18) المصدر نقسه. 
)١4(‏ المصدر نفسه. 


و 


الجدول رقم )٠١-19(‏ 
خدمة الديون الخارجية للجزائر للسئوات ١94١٠ 1١9484و ١941/‏ 
(نسبة مئوية) 
السنوات 


لعل ما يكشف عن صيغة خاصة اعتملتها السياسة الخارجية الاقتصادية الغربية» هو 
إرساء الهياكل الأساسية التى بإمكانها أن تثقل نفقات الموازنة من خلال المزيد من 
الاستهلاك والتقليل من العمل . هذه التقنية المستخدمة تجعل اقتصادات العالم المتخلف 
ترزح تحت نير الإصلاحات الضرورية التي ليست لها أهداف تنموية أو تثميرية» أو حتى 
إنتاجية: تحت فعل التصدير النوعي للمواد الأولية بأسعار ليست في حجم هذه المنتوجات 
المصدرة. ففى ظل هذه الخسائر المتعاظمة تزداد حدة السيطرة الفعلية على المنشآت العامة 
فتثقل كاهل المجتمع» وتجعله يفقد الرابطة التي تحكمه بالفرد التي هي الأخرى متعلقة 
بالقدرة الشرائية وبالمسألة الخلافية الخاصة بتخفيض قيمة الدينار. فإلى أين تتجه الجزائر: 
خصوصاً أن المسألة النقدية تشكل المحور الرئيسي لأي اقتصادء لأنها تعتبر الأساس في 
وعي المصلحة الاقتصادية ودفع متغيراتها نحو التقدم الاجتماعي؟ إن السيادة النقدية هي 
جزء من السيادة الوطنية» فالتغيير النقدي لا تكمن قضيته في الرفع أو الخفض أو 
التحويل» بل القضية الجوهرية هي قضية سياسية ناجمة عن مدى قوة الشعور الوطني. 
فغياب هذه الحصانة النقدية والوطنية يؤثر في اقتصاد البلاد وينتهي به إلى «إعادة الجدولة» 
التي تفرض شروطاً قاسية لرهن سيادة البلد المدين» هذه الشروط التي تبدو أنها تحققت 
بالفعل في فترة حكومة الرئيس السابق مولود حمروش نتيجة تخفيض قيمة الدينار وتقليل 
الإنفاق العام وتحرير الأسعار؛ هذا كله يدل على أن الجزائر تعيش أجواء «منطق)!9"© 
إعادة الجدولة. لكن تبقى الاحتمالات كلها واردة» لأن الحكومات الجزائرية ‏ السابقة 
والحالية - كانت تعاني نوعاً من الضغوطات السياسية من قبل صندوق النقد الدولي» ولا 
سيما أن سياسة حكومة الرئيس بلعيد عبد السلام تعتمد التقشف للنهوض بالاقتصاد 
الوطنى. غير أن التساؤل حول جدوى هذه السياسة الاقتصادية فى ظل إشراف صندوق 
التقد الدوني» ما زال قائماً. ١‏ 

إن إنباء الأزمة السائدة حالياً بالطريقة التي اعتمدت في فترة سابقة غير ممكن» 

حيث أهملت الخطة الاقتصادية المنتوجات الزراعية والغذائية» التى سيطرت على واردات 
الاقتصاد الجزائري ب 18 بامثة إلى /١‏ بال مئة» في حين أن الصناعة قد خْصَت بأكثر من 


)١5(‏ ناصر يوسفء «الديون الخزائرية الخارجية : منطق إعادة الجدولة»» (دراسة قيد النشر). 


غرف 


3 مليار دينار من مجموع الاستثمارات الكلية» ولم تحصل الزراعة إلا على ١4‏ مليار 
دينار في الفترة نفسهاء أي ما يعادل ١4‏ بالمئة مقارنة بالقطاع الصناعي وبنسبة ,8 بالمئة 
من مجموع الاستثمارات ذات المنقعة» الأمر الذي جعل الاستثمارات غير المنجزة تصل إلى 
7 مليار دينارء أي ما يقارب 0٠‏ بلمئة من الاستثمارات المخططة. وهذا كله أدى إلى 
تفاقم التبعية التقانية”'2. وفعلاً جعلت هذه السياسة الزراعة تعيش وضعية مقلقة» على 
الرغم من أنها تشغل 18 بالمئة من اليد العاملة» الأمر الذي أدّى إلى انخفاض الإنتاج 
للفرد الواحد ب ” بالمئة خلال عشرين سئة. ولا تلبي هذه الزراعة إلا ”,١‏ بالمئة من 
احتياجات السكان في أحسن الأحوال؛ وتمثل الواردات الزراعية 55 بالمثة من مجموع 
المشتريات من الخارج» أي أن الجزائر استوردت 5/7 من الحبوب و؟7/" من الحليب 
و40 بالمثة من الزيوت خلال السنوات ١948‏ - 291944 , 

إن بذور القلق بدأت «مع القوة المتزايدة للبيروقراطيين والتكنوقراطيين»7©. ولهذا 
لا بد من سياسة جديدة 0 وفق الإحساس بالمسؤولية تجاه هذا الوطن» والعمل على 
أساس المصلحة الأخلاقية للبلاد» إذ إن «القلق؛ لا ينتهى إلا إذا استحدث رجالات 
السياسة والاقتصاد منهجية جديدة في «التفكير؛ السياسي والاقتصادي وفق تصوّر جديد 
للأزمة يتلاءم وطبيعة الإنسان الجزائري» وإلا فستزداد فجوة التبعية في ظل النمط 
اللامتوازن لحركة اقتصادية غير مراعية لخطة تنموية محكمة يقودها فريق فني غير مؤهل 
لإعطاء حلول واجبة لكسر متطق العبء السياسي الذي يتحمله الاقتصاد الوطني. لا بد 
إذاً من إعادة النظر فى الحوار الأوروبي ‏ الجزائري على الصعيدين السياسي والاقتصادي» 
وتغليب الجوانب الاقتصادية على الجوانب السياسية التي فرضها هذا التعاون الاقتصادي 
المزيف ايديولوجياً. 


ثالعاً : محاولات للخروج من الأزمة 
تبدو الجزائر بعيدة عن تحقيق التنمية في مجال التجارة الخخارجية ؛ كونها تقتصر على 
«هيكل إنتاجي؛ يتمثل في المحروقات التي لا يمكنها أن توسع في فى «هيكل إنتاجه». فالمادة 
التي لات تتنوع تتنوع إلا في الحيز التسويقي» تبقى ظرفية ونسبية أمام التحولات الاقتصادية 
الخاضعة لأي نمو جديد. وهذا ما يحدث مع النفط الذي لم يعد متجاوباً مع متطلبات 
التقانة الحديثة» وإن كان قد حل مكانه الغاز الطبيعي الذي تبدو مؤشرات الاستغناء عنه 
هو الآخر واردة مع بداية عام ولهذا يجب على الجزائر أن تنتج مادة أخرى 


239 انظر: نذير طيارء «حكومة تقشف أم اقتصاد حرب؟» جريدة النور الأسبوعية» العدد‎ )١1( 
عزن ة. والجدير بالذكر أن وزارة الثقافة والاتصال أصدرت بياناً أعلنت فيه عن تعليق صدور جريدة‎ 
.15957 النورء وكان ذلك خلال شهر تشرين الأول/ أكتوير‎ 

. انظر: «الاقتصاد الجزائري من وجهة نظر بنك فرنسا»‎ )١17( 

(14) يوسف عبد الله صايغء اقتصادات العالم العربي: التنمية منذ العام 21459 " ج (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ,))١1985‏ ج ”ء ص 4198. 


ضف 


للتصديرء لأن الاعتماد الكلى على المحروقات يجعل الميزان التجاري شديد التأثر بالتغيرات 
التي تطرأ على سعر المواد الأولية» بالإضافة إلى الاختلالات التي تمس قانون القيمة» أي 
العرازة بين العرفن: والظلته ل الائة + نيدي الفط مروف ومعق عليه كولا :: آنا 
سعر مادة إنتاجية «غير نفطية» فمن الممكن التحكم فيها وفي أرباحهاء إذ إن معظم 
صادرات الدول المتقدمة لا يعتمد على المادة الخام. ولهذا كان لا بد من التنويع في 
الهيكل الإنتاجى حتى يتسنى للتجارة الجزائرية الخارجية تحقيق التوازن لجلب الأموال 
بالعملة الصعبة غير الدولار الأمريكي. 

ونحن إذ نطرح مسألة البحث عن التنويع في الهيكل الإنتاجي, تجدنا ننطلق من 
فرضية تقول: ما الذي يمنع من بروز «عملة صعبة» تجعل الجزائر عاجزة عن الاستيراد» 
ومتعمقة أكثر في التبعية ض طريق القروض؟ فالمنتوجات اليابانية - مثلا - تحتل العدارة 
العالمية في فعالياتها التسويقية؛ الأمر الذي جعل الين الياباني يشهد ارتفاعاً. أما الكارثة 
فتكمن في أنه لو حدث الاتحاد الاقتصادي بين اليابان وكوريا وتايوان وتايلاندا 
وسنغافورة» فهذه الدول مرشحة لأن تغزو الإنتاج العالمي في المستقبل» سواء اتحدت أو 
لم تتحد. فعلى الاقتصاد الجزائري أن يبحث عن الادة التي بإمكانهاء إذا ما أنتجت» أن 
تجلب له العملات التي تؤمن استقراره إلى غاية عام .1٠٠٠١‏ 

إن وعي هذه المسائل يجعلنا نطرح أكثر من سؤال» تمنحنا الإجابة عنها فرصة 
الخروج من التبعية التي تنخر الاقتصاد الوطني وتؤثر في الاستقرار السياسي. وعليهء فلا 
بد من إحداث التفاعل المجدي في مكانيزمات المؤسسات والتعمق في الإحساس 
بالمسؤولية عن طريق التعبئة الثقافية حتى يتسنى لها إعادة هيكلة النظام الإنتاجي 
المتضخمء وبعثئه نحو تجديد العوامل الإنتاجية وتحريك دواليبها. ولن يحدث هذا التغيير 
إل باستغلال عوائد النفط عن طريق الاستثمار وليس بإعادة تدويرها وتبديدها في البنوك 
الغربية . 

فالخطوات التى بإمكان الاقتصاد الجزائري أن يرتكز عليها لمواجهة التبعية وتجاوزهاء 
تتمثل ف نقاط 6 : 

١‏ ضرورة توطين عوائد النفط كحتمية اقتصادية وضرورة اجتماعية» ويتحقق ذلك 
بتوجيه الأجهزة المصرفية نحو الاستثمار الفعال لتمويل المشروعات الداخلية . 


؟" ‏ تحديد شكل التعامل وأسلوبه مع تقانة العصرء ولن يكون ذلك إلا بشحرير 
العقل الجزائري من قيود التحجر التي ترفض الاجتهاد والإبداع والابتكار والاكتشاف. 
- التفكير الجدي في استخدام الطاقة الشمسية بديلاً من النفط» لأن الطاقة» 


(14) انظر: محمد علي المداحء «الاقتصاد العربي عام ٠٠٠١‏ بين الواقع والتوقعات.» صامد 
الاتتصادي. السنة “ء العدد 7١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)١88٠*‏ ص 3279-17 
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فضلاً عن كونها دعامة المستقبل التقان» فهي تقوم بحفظ المواد الغذائية» وهذا يؤدي إلى 
توفير النفقات والجهد. 


كذلك فإن ما يطرح كحلّ للخروج من التبعية» هو العمل على التقليل من استيراد 
الأسلحة «القديمة» التي خلفتها الحرب العالمية الثانية» وتخفيض ميزانية وزارة الدفاع التي 
تأخل أكبر ينه مالة ممكنةء حيث قدرت سئة 19489٠‏ بر د٠درد٠٠ر١١٠,8‏ دينار 
جزائري» في حين أن ميزانية وزارة الثقافة قد اعتمدت 17,8٠٠,6٠٠‏ ديئار جزائري! 
وحتى تتجاوز الجزائر هذه التناقضات» لا بد من توظيف الأموال والأرباح في جوانب 
أخرى تساعد على النهوض بالاقتصاد وتشجيع البحث العلمي الذي تإفكانها أن برسي 
القواعد لصناعة عسكرية محلية» ذلك أن «المفاتيح عندنا» أولاً وأخيراء فإن لم نصل إلى 
اليوم الذي نبني فيه «غتبراتنا؛ ونشغلها بعقولناء ونصنع سلاحنا ونستخدمه بأيدينا؛ إن 
لم نُعد تشكيل عقولنا لكي «تعمل؟ كما أراد لها الإسلام أن «تعمل»» فلن تكون لنا 
خارطة أو مكان في هذا العالم» ولن يكون بمقدور ألف سنة أخرى من الاتكالية وصور 
التعبد والذكر القائمة أن تصنع العجزة' 0 

أما عن الزراعة التي تبدو حلاً مكملاً لأخرياتها من الحلول الاقتصادية» فتظهر 
أهميتها فى تحديث 2 الزراعة الصحراوية التي تعد «أمل شعوب الصحراء الأفريقية. 
فالصحراء إذا توفر الماء يهاء فإن ظروفها المناخية تجعل الإنتاج الزراعي ممكناً على مدار السنة» ويوجد في 
الصحراء الجزائرية أكبر خزان جوفي للمياه العذبة» ويقع هذا الخزان بين هضاب التاسلي الشمالية والهمشار 
جنوباً» ومرتفعات أطلس الصحراء في الشمال ويحدها غرباً وادي السساورا»!1؟) . فاستصلاح الأراضي 
الزراعية ليس ممكناً من غير دراسة معمقة لحوف الصحراء وخباياها الباطنية» واستغلال 
الماء استغلالاً عقلانياً بالاستفادة من الطرق الحديثة في الري. ويتم ذلك بتكوين «شر 
حكومية تقوم باستصلاح الأراضي الصحراوية في الجنوب ويكون من مهامها: 

تحديد الإمكانات المائية في مناطق الاستصلاح ودراسة خواص الياه في المناطق المختلفة . 

- حفر الآبار في مناطق الاستصلاح» وذلك في مسافات بحيث لا يؤثر أي بثر في الآخرء عند ضح 
المياه . 

دراسة التربة في مناطق الاستصلاح ووضع خريطة للتربة» وبذلك يسهل تحديد أنسب المحاصيل 
لكل نوع من التربة. 

- إنشاء شبكة لتوزيع المياه من الآبار الرئيسية في أراضي الاستزراعء وكذلك شبكة تصريف الياه 
الزائدة . 


(7) عماد الدين خليل: حول إعادة تشكيل العقل السليم (قطرء الدوحة الحديثة: [د.ن.]؛ 
*لموا)ء ص ان ل 


لقف ا جزائر » وزارة التعليم العالي» جامعة وهران» «اآفاق الزراعة الصحراوية: » ورقة تندذمت إلى : 
ملتقى أدرارء وحدة البحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية» 21445 ص 71. 


خرف 


زراعة أشجار الكازورينا (الصرول) حول متاطق الاستصلاح لحماية التربة من الانجراف. 

مد شبكة تربط مناطق الاستصلاح بالطرق الوطنية والولائية. 

- إنشاء شبكة تربط مناطق الاستصلاح بالمناطق الصناعية الرئيسية . 

إنشاء المخازن وصوامع الحبوب والمصانع لتصنيع الفائفض من الإنتاج الزراعي»” 

لا بد للاقتصاد الجزائري من الاعتماد على هذه المشاريع» بالإضافة إلى تجنب 
التوسع العمراني على حساب الزراعة» من أجل تحقيق التوازن في الميزان التجاري الذي 
يجعله يسهم في البناء التنموي بمنهجية تَمنّبه مخاطر التبعية. 

وعلى الرغم من هذه التطلعات كلهاء فإنه لا بذ كذلك من منهجية في التسيير 
تعمل على الحذ من تزايد الاستهلاك المفرط» كضرورة حتمية للنهوض بالاقتصاد الوطني 
وتطهيره. وبكلام آخر» لا بذ من ثورة ضد الاستهلاك المتزايد» وليس ضد تزايد 
السكان. فالاستهلاك في اليابان» مثلاًء يساعد على استثمار الجهد البشري وليس على 
إشباع الحاجات المادية للفردء كما هو الحال في الدول المتخلفة» وبالأخص في الدول 
النفطية التي اعتمدت على المحروقات كوسيلة لتحقيق غاية الترف المتمثلة في الاستهلاك 
الشره. فالنظر في الطبيعة الاستهلاكية يحققّ المصلحة الاقتصادية العامة للمجتمع 
الجزائري» لأن معظم الأرباح التي تجنيها الجزائر من تصدير المحروقات» يوظف في قطاع 
الاستهلاك «الغذائي»» وهذا يؤدي إلى ضياع الأموال وتبديدهاء في حين أن الاقتصاد 
يرتبط بذهنية بناء المشروع الإنتاجي التي تتطلب تساوي المال و«العمل». 


هذا التقليل من الاستهلاك». لن يتحقق إلا ببعث الأجواء الثقافية داخل أفراد 
المجتمع ؛ » لأن الثقافة تساعد على توجيه النمط الإنتاجي للمؤسسات دائماً نحو الأفضل. 
ونحن نطرح العامل الثقافي كأساس للحد من الإفراط في الاستهلاك» باعتبار أن الأمة 
التي تستهلك كثيراً ليس بإمكانها إدراك مستلزمات البناء الاقتصادي ومعرفة قواعد الإنتاج 
الفعلية . فالوعي الاقتصادي محكوم بأطر نفسية/ ثقافية تجعله يعمل على تحقيق «الديناميكا 
الاقتصادية» 2579 على أساس التوازن بين عمليتى الإنتاج والاستهلاك. ف «السبيل الوحيد الذي 
تتقدم به الأمم هو النهضةء والنهضة هي «الارتفاع الفكري »7 

إن الثقافة تفتح أفق الإنسان/ العامل على مجريات الأحداث السياسية العالمية 
والتوقعات الاقتصادية التى بإمكانها أن تطرأ على أي اقتصاد محلى. ولهذا يبدو «التثقيف» 
طريقة مثل لتجنب الانحراف السياسي المشوّه للإنماء الاقتصادي والنافث لسموم التبعية. 


قف 


.67” انظر: المصدر نفسهء» ص‎ )١9( 
انظر: مالك بن ثبي » المسلم في عام الاقتصادء مشكلات الحضارةء» ط ” (دمشق: دار‎ 0 
.4١ ص‎ :,)١941/ الفكرء‎ 


)١4(‏ محمود الخالديء التفكير بداية الطريق إلى نبضة الأمة الإسلامية ([د.م.1: شركة الشهاب» 
[د ءت. )ا ص .4١‏ 
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القتسم الثالكت 
الأوضاع الثقافية 


إشكالية الثقافة في الجزائر: 
المبادئ الأساسية والايديولوحيا الممارسة 
صالخ يلال 
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مقدمة 

يتناول هذا البحث السياسة الثقافية في الجزائر خلال العقدين الأول والثاني بعد 
الاستقلال. ومن أجل فهم أوسع لطبيعة هذا الموضوع المهم والشائك في بعض الأحيان» 
فقد ارتأينا أن نتناوله على مستويين: المبادئ الأساسية والايديولوجيا الممارسة. وفى 
اعتقادنا أن فهم طبيعة إشكالية الثقافة في الجزائر حالياً مرتبط بفهم خلفيات هذه 
الإشكالية المتمثلة في نهج السياسة الثقافية الذي كان متبعاً خلال فترة حكم الرئيسين 
بن بله وبومدين . والمتتبع تلك السياسة يلاحظ أنها بنيت على أرضية منقسمة ايديولوجيا 
ومتغايرة ثقافياً. كما يجب أن نعرف أن تلك الأرضية ما هي إلا امتداد لمرحلة ما قبل 
الاستقلال» إذ تمتد جذورها إلى تاريخ ايديولوجيات الحركة الوطنية الجزائرية قبل الثورة 
وايديولوجية جبهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية. فإذا كانت هذه الأخيرة قد 
استطاعت أن تحل التناقض الرئيسي بين المستعمّر والمستعمر بالحصول على الاستقلال 
السياسي عشية عام > فإنها أخققت في تجاوز تناقضاتها الداخلية» الأمر الذي جعل 
هذا التناقض يستمر مع ايديولوجيتها حتى بعد الاستقلال مشكلاً بذلك ايديولوجيا 
احتوائية ‏ انتقائية (/إ0108ع10 عناءءاءع-176)م000) تجلت مظاهرها بوضوح في السياسة 
الثقافية لنظامي بن بله وبومدين. 


إن الحديد في هذا ال موضوع لسن المعلومات الواردة فيه وإنما هو الطرح المنهجي 
المتبع في عرض تلك المعلومات والمبني أساساً على وجهة النظر التدرجية [8:3202610828) 
(طعومءمم2 التي نرى أنها طريةة مثلى لتقريب الفهم وتبسيطه. إن تبنينا هذا المنهج في 


ودف 


الطرح منطلق أساساً من قناعتنا بضرورة إعادة دراسة تراثنا وتبويبه بطريقة منهجية حديثة؛ 
تساعد الباحثين وطلاب المعرفة على فهم الأحداث والظواهر في سياقها التاريخي 
والاجتماعي . وحتى الاقتصادي . 


بالإضافة إلى معالجتنا مسألة السياسة الثقافية» فإننا ستنتطرق أيضاً إلى قضية ازدواجية 
الثقافة على مستوى الننخيتين المتعلمة والسياسية» وما آلت إليه هذه الازدواجية من صراع 
ثقافي وايديولوجي بين أبناء المجتمع الواحد. 


يجب أن نذكر من البداية أننا لسنا بصدد تناول موضوع الثقافة بصفة عامة» وإنما 
سنركز على انتقاء ثلاثة عناصر أساسية لها أهمية خاصة ضمن المفهوم العام للثقافة» كما 
ورد في الوثائق الرسمية لجبهة التحرير الوطني خلال الحقبة الزمنية التي تولى فيها حكم 
الجزائر كل من الرئيسين أحمد بن بله وهواري بومدين» وهي فترة امتدت على مدى حمس 
عشرة سنة .)١998-019517(‏ 


فالعنصر الأول هو نموذج لثقافة وطنية» والثاني نموذج لثقافة ثورية» والثالث 
والأخير هو نموذج لثقافة علمية. وكما سبق أن ذكرنا إننا سنعالج هذا الموضوع على 
مستويين: المبادئ الأساسية والايديولوجيا الممارسة خلال كل مرحلة من المرحلتين 
السالفتي الذكر. 


أولاً: مرحلة الرئيس بن بله (؟ 1955 )١1958‏ 


١‏ المبادئع الأساسية 


نظرا إلى أهمية التعليم في حياة المجتمعات وتطور الأممء فإن أغلب بلدان العام 
الغالث أعطت هذا القطاع أهمية كبيرة» إذ كان الاعتقاد السائد في مطلع الستينيات 
والسبعينيات بأن شعباً متعلماً سوف لن يكون عرضة لا للمجاعة ولا لهيمنة الطبقة 
الحاكمة. كما كان الاعتقاد أيضاً بأن تعليماً قوياً سوف يؤدي حمماً إلى إحياء الثقافة 
الوطنية وتنميتها وتمكينها من احتلال مكانتها الطبيعية التي حاول الاستعمار نكرانها. وفي 
هذا السياق يقول روجيه غارودي (لا818100© .16) : اليس من حى الغرب أن يدعي أنه مركز 
المبادرة التاريخية ومصدر لطخلق قيم الإنسانية كما كان الاعتقاد خلال فترة الاستعمار حيث كانت ثقافات 
شعوب آسيا وإفريقيا مهمشة»17' . 

والجزائر كانت واحدة من بين بلدان العام الثالث الأكثر تضرراً من الأمية لأن 
شعبها حرم من التعليم أكثر من ١7١‏ سئةء بالإضافة إلى تحطيم مؤسساته الثقافية 
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والتعليمية خلال تلك الفترة. لهذه الأسباب أكدت الوثائق الرسمية لحزب جبهة التحرير 
الوطني على أهمية الثقافة والتعليم في إعادة بناء الجزائر الجديدة. فقد جاء في برنامج 
طرابلس سنة 1١957‏ همايلٍ: «إن ضرورة خلق فكر اجتماعي وسياسي يبين أهمية خلق فهم جديد 
للثقافة. . .. وعليه فإن الثقافة الجزائرية ستكون وطنية» ثورية وعلمية”"2. إن أساس وجهة النظر 
هذه هو الافتراض القائل بأن دور الثقافة في السياق الوطني يكمن في الدرجة الأول في 
استرجاع اللغة العربية باعتبارها الأداة الحقيقية المعبرة عن الثقافة الوطنية. وفي هذا 
السياق» أكد برنامج طرابلس ضرورة استعادة اللغة العربية لوظيفتها كلغة عصرية تساعد 
على تقييم التراث الوطني وإعادة بنائه. وهذا بدوره يعزز قيم الماضي والحاضر التي يجب 
العمل على دمجها في الحياة الفكرية حتى تساعد على تغذية الروح الوطنية. وباعتبارها قوة 
ثورية» كما جاء في برنامج طرابلس» فإن الثقافة الوطنية يجب أن تلعب دوراً أساسياً في 
تحرير المجتمع الجزائري من المعتقدات والعلاقات الاجتماعية الإقطاعية. وأكد البرنامج 
بأنها لن تكون ملكاً للطبقة الميسورة الحال» كما انها لن تكون شكلاً من أشكال المنعة 
الفكرية”” . وباعتبارها ثقافة شعبية» يجب أن تساهم في توسيع نظرة الشعب» وذلك من 
خلال إلقاء الضوء على الكفاح السياسي والاجتماعي بأشكاله المختلقة. أما كونها ثقافة 
علمية في طرح أهدافها وفي مناهجها. وبتعبير برنامج طرابلس: ايب أن تكون بمثابة الرباط 
الحيوي بين الثورة الديمقراطية للشعب ومهام الممارسة اليومية في بناء الوطن» . وقد شجب برنامج 
طرابلس بشدة أولئك الذين اتخذوا موقفاً سلبياً من المجهود الفكري للنخبة المتعلمة» 
خصوصاً أولئك الذين استعملوا الإسلام لأغراض ديماغوجية. 


بعد مضي خمسة عشر شهراً على صدور برنامج طرابلس جاء دستور ١977‏ ليؤكد 
أهمية اللغة العربية» إذ جاء فى مادته الخامسة «أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية 
للدولة». أما المادة الثامنة من الدستور فقد نصت على أن «التعليم إجباري والثقافة للجميع بدون 
أي استثناء أو تمييز». وفي السنة الموالية (نيسان/ ابريل )١955‏ أكد ميثاق الجزائر تبني النقاط 
الواردة في برنامج طرابلس نفسهاء خصوصاً تلك المتعلقة بمفهوم الحزب للثقافة «وطنية» 
ثورية» وعلمية». وفي ما يتعلق باللغة الوطنية يرى بن بله أن مفهوم اللغة يجب ألا 
يقتصر على بلد بمفرده» فاللغة العربية أوسع من الحدود الجغرافية والهويات العرقية 
(165انامع116 عنسطاء) مثلاًء فالجزائر ليست بلدا عربياً عرقياً» لكن الثقافة العربية متجذرة 
في المجتمع الجزائري» إذ إن الثقافة العربية ‏ الإسلامية من الممكن أن تشمل حتى غير 
المسلمين. فاليهود الجزائريون مثلاً يأكلون الأكل الجزائري ويستمعون إلى الموسيقى 
العربية» وحتى بعد مغادرتهم إلى فرنسا ما زال لهم أصدقاء جزائريون يبعثون لهم 


(؟) برنامج طرابلس (تغخطوط) (فرنسا: مصلحة الاعلام لودادية الجزائريق» :2)١957‏ ص .4١‏ 
(*) المصدر نفسهء ص 1١‏ 
(5) المصدر نفسهء ص .5١‏ 
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بالحلويات الجزائرية””'. ولذا فالعربية بالنسبة إلى بن بله ليست مسألة عرقية بقدر ما هي 
مسألة ثقافية» فهي طريقة في الحياة ووسيلة للتعبير عن الاشتراكية”" . 


بعد تلخيصنا المبادئ الأساسية المتعلقة بالمسألة الثقافية» كما وردت في الوثائق 
الرسمية خلال فترة حكم بن بله. نتتقل الآن إلى مناقشة تطبيقاتها الميدانية . 


لقد اتصفت فترة الرئيس بن بله بازدواجية الثقافة على مستوى النخبة المتعلمة وتعدد 
اللهجات» على المستوى الشعبي» وكلاهما يحتاج إلى مناقشة بالنظر إلى علاقتهما بالثقافة 
الوطنية من جهةء وباللغة كوسيلة للتعبير ونقل الايديولوجيا من جهة ثانية. وكما يقول 
غرامشي (061310561) : «مناك علاقة وطيدة بين الثقافة والسياسة» وهي ليست علاقة بسيطة أو 
ميكانيكية . فالثقافة يجب أن تحلل إلى أشكال مختلفة» سواء كانت ثقافة رفيعة أو بسيطة» ثقافة نخبوية أو 
ثقافة شعبية» فلسفة أو شعور مشتركء يجب أن تحلل وفقاً لفعاليتها في تماسك الأشكال القيادية 
المتعددة7"؟ , 


على مستوى النخبة» كانت هناك مناقشة حادة حول مسألة اللغة الوطنية بين ما كان 
وما زال يسمى بالمفرنسين والمعربين. ونظرا إلى اختلاف خلفيتهما الثقافية» فإن مناقشتهما 
حول قضية التعريب أخذت بعداً ايديولوجياً. فعل الرغم من أنبما كانا يشتركان في اللغة 
الأم (عربية دارجة أو لهجة بربرية) إلا أن تعليمهما كان مختلفاء سواء من حيث اللغة أو 
المنهجح. وفي هذا السياق يقول أحد النواب في المجلس الوطني حينذاك ما يليٍ: «بتعليمي 
الفرنسي لا أستطيع أن أتخلى بسهولة عن طريقتي الديكارتية في الاستنتاج» الأمر الذي يجعلني أختلف عن 
' المتعلمين بالعربية. لكن عندما تواجهنا مشاكل خاصة فعادة ما نستطيع فهم بعضنا البعض بسهولة:". 

خلال السنوات الثلاث الأولى من الاستقلال طرحت مسألة اللغة بحدة على مستوى 
النخبة الجزائرية المتعلمة. والسؤال الذي كان مطروحاً حينها للمناقشة هو: هل من الممكن 
استبدال الفرنسية بالعربية فى التدريس والإدارة والاقتصادء أو الإبقاء على استعمال 
الفرنسية باعتبارها لغة علم قادرة على التعامل مع التقانة والعلوم العصرية الأخرى. 
وكانت حجج المدافعين عن الفرنسية كما يلي: 


)2 .3 .م ,(1985 ,رققطة/181-17 كدونانل8 تطادمووع8) ونه ضد]1 رهلاء8 دع8 .م 
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.202 .ص ,(1969 ,ققعع2 .14.1.1 :.وكة716 رعع ل طنمهن)) كعتاناه2 مانأ عة متم 0ن ص 0165جاة 


25١ 


أ اللغة الفرنسية متطورة ومرنةء لها من القدرة ما يسمح لها بالتعامل مع العلوم 
الحديثة التي تحتاجها الجزائر في تنميتها الاجتماعية والإقتصادية. 

ب اللغة هي وسيلة للتعبير والاتصال» ولذا فالمهم هو نوعية المنطق والأفكار التي 
توفرها اللغة» فالفرنسية متفوقة في هذا المجال على العربية. 

ج - إن نقص الإطارات المتعلمة بالعربية وانخفاض مستوى الموجود منهم بالمقارنة 
مع العدد الكبير من المتعلمين بالفرنسية والمؤهلين أكثر لتسيير شؤون البلاد» يستلزم 

- حقيقة إن اللغة العربية في الجزائر متخلفة عن الفرنسية» لكن السبب في ذلك 
يعود إلى تخلف المجتمع الجزائري نفسه. ومن المعروف أن تطور أية لغة مرتبط أساساً 
بتطور المجتمع الذي توجد فيه. وعليه فالمطلوب هو العمل على تطوير الاثنين معاً وإعادة 
الاعتبار للغة العربية كما كانت قبل الاحتلال الفرنسي. 

ب - حقيقة إن الفرنسية أكثر تطوراً من العربية»؛ وخصوصاً في المجالات العلمية» 
وإن الاستعانة باللغات الأجنبية في التنمية ضرورة حتمية» لكن يجب ألا يكون ذلك على 
حساب اللغة الوطنية» فاستعمال الفرنسية وحدها يشكل مخطراً على الاستقلال الثقافي» 
وهذا ما يرفضه الشعب الجزائري . 

اج - حقيقة إن أغلب الإطارات الجزائرية متعلمة باللغة الفرنسية» لكن يجب ألا 
يكون ذلك حجة لتجاهل مسألة التعريب لأنها تمثل جزءاً لا يتجزأ من حرية الأمة 
الجزائرية وشخصيتهاء إذ إنها كانت إحدى المطالب الأساسية للحركة الوطنية - بمختلف 
توجهاتها الايديولوجية ‏ في صراعها مع الاستعمار. 

د اللغة ليست وسيلة للتعبير والاتصال فحسب» بل إنها أيضاً تعبير عن ثقافة 
الشعب وشخصيته. بعبارة أخرى» هي جزء من التراث الثقافي للشعب. 

فالصراع العقائدي الذي تضمنه هذا الجدل عبر عنه على مستوى اللغة والثقافة» 
لكنه كان واضحاً أكثر في التصادم بين العربية والفرنسية باعتبارهما وسيلتين لنقل 
الايديولوجيا. فالأولى أداة نقل للثقافة العربية ‏ الإسلامية» والثانية أداة نقل للثقافة 
الغربية» ولذا يمكننا القول إن الصراع اللغوي في الجزائر كان ولا يزال يشكل جزءاً 
أساسياً من الصراع الايديولوجي بين المعربين والمفرنسين. 

لقد اتهم المعربون بأنهم محافظون ورجعيون في أفكارهم وأفعالهم. في حين اتهم 
الفرانكوفونيون بالعمالة والشيوعية والاغتراب عن الثقافة الوطنية. فإذا كان المعربون 
يعتقدون بأن عملية التنمية يجب أن نتم في إطار الثقافة العربية ‏ الإسلامية» فإن 
الفرنكوفونيين كانوا يرون بأن أية تنمية حقيقية يجب أن تكون مشروطة بالتخلٍ عن النهج 
العربي الإسلاميء إلا أنه لا يمكن تعميم هذا الصراع على كل أفراد المجموعتين. فعلى 
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المستوى الايديولوجى مثلاً كان هناك محافظون ورجعيون من كلا المجموعتين المتصارعتين» 
كما كان هناك معتدلون ويساريون. 

استعملت الفرنسية تاريخيا وسياسيا بدرجة أكثر من طرف أعضاء الحركة الوطنية 
كأداة للتعبير عن نضالهم السياسي ضد الاستعمار الفرنسي» ومع ذلك كانوا يطالبون 
بجعل اللغة العربية لغةَ رسمية. أما العربية فكانت تستعمل بكثرة من طرف الحركة 
الإصلاحية الدينية» إلا أن مجال استعمال اللغتين كان محدوداً؛ إذ كاد أن يقتصر على 
النخبة المتعلمة فقطء فالأغلبية العظمى من عامة الناس كانت لا تتقن العربية الفصحى 
ولا تعرف الفرنسية. إن ما يهمنا هنا هو أثر اللغة في عملية نقل الايديولوجيا واستقبالها 
في مجتمع كالمجتمع الجزائري الذي بلغت نسبة الأمية فيه عشية الاستقلال أكثر من 88 
بالمئة. لقد خلقت تلك الوضعية صعوبات كبيرة فى عملية الاتصال بين قادة حزب جبهة 
التحرير الوطنى والجماهير الشعبية فى القاعدة: لأن قادة الحزب غالباً ما كانوا يستعملون 
في خطبهم السياسية إما الفرنسية أو العربية الفصحى اللتين لا تفهمهما الأغلبية من 
الشعب. ولذلك من الممكن القول إن الحوار بين القاعدة والقمة كان شبيهاً بحوار الصم 
والبكم» إلا أن الرسميين في الحزب تفطنوا لهذه المشكلة. ففي ١5‏ تموز/ يوليو 19517 انم 
الإعلان عن القيام بحملة ضد الأمية عبر أنحاء الوطن”"2. بالإضافة إلى ذلك عمل النظام 
على تجسيد فكرة القيام بثورة ثقافية ميدانياء وكان ذلك عن طريق تمكين كل طفل جزائري 
بلغ سن السادسة من الالتحاق بالمدرسة. وقد كلفت هذه السياسة خزيئة الدولة ما يزيد 
على ثلث ميزانيتها السنوية» وهي واحدة من أعلى النسب التي تخصص للتعليم في العالم. 
والجدول رقم )١  ٠١(‏ يوضح مجهودات حكومة بن بله في مجال تطوير التعليم» على 
الرغم من قصر مدة حكمه. 

الجدول رقم 0( )2 
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من الممكن أن نستنتج من الأرقام الواردة في هذا الجدول أن هناك تطابقاً بين 
المبادئ الأساسية والايديولوجيا الممارسة في مجال التعليم. أما من وجهة النظر الوطنية» 
فالثقافة استرجعت نسبيا وسيلة تعبيرهاء حيث أصبحت العربية تدرس في جميع 
المستويات» سواء كانت كلغة أساسية كما هو الحال في التعليم الابتدائي» أو كلغة ثانية ‏ 
لكن إجبارية ‏ في مراحل التعليم الأخرى. لكن على مستوى الدولة استمر استعمال 
الفرنسية في تسيير شؤون الإدارة والاقتصاد. وإذا كانت هناك ثورة حقيقية فى مجال 
انتشار التعليم ومجانيته» فإن مضمونما كان وطنياً أكثر منه ثورياً. فبالإضافة إلى التعليم 
العام؛ تم تأسيس ما كان يعرف بمعاهد التعليم الأهلي عبر أنحاء الوطن» خصوصاً في 
المدن الكبرى» وأسندت مهام تسبيرها إلى وزارة الشؤون الدينية . 

نتيجة ازدواجية التعليم؛ فإن النظام التربوي في فترة بن بله لم يوفق في تطوير وعي 
ثوري أو في تحرير الشعب الجزائري من مخلفات المعتقدات والعلاقات الاجتماعية 
الإقطاعية. فبدلاً من ذلك» أدى إلى خلق تناقض ايديولوجي بين الجيل الجديد» وبالتالي 
زاد من حدة العداوة بين المعربين والمفرنسين الذين كان من المفروض أن يتحدوا ضد 
عدوهم المشترك؛ وهو الجهل والتخلف الاجتماعي والاقتصادي لبلدهم. وتجدر الإشارة 
إلى أن ذلك التناقض استغل من طرف عناصر النظام فى صراعهم على السلطة متبعين في 
ذلك سياسة فَرّق تسد. 

في ما يتعلق بمسألة علمية الثقافة» من الممكن القول إن نظام بن بله بذل جهداً 
كبيراً في هذا المجال» حيث إنه أعطى أهمية كبيرة إلى البحث العلمي بمجالاته المختلفة» 
واعتبره شرطاً أساسياً لتنمية البلاد على المَّدَيين المتوسط والبعيد. ولتحقيق هذه الغاية» 
فقد تم إرسال بعثات طلابية إلى مختلف بلدان العالم قصد التعمق في البحث والاستفادة 
من التجارب التنموية للبلدان الأخرى. 


 “‏ الخلاصة 

على المستوى النظري» من الممكن حصر أهم المبادئ الأساسية في ما يلي: نشر 
التعليم» ديمقراطية التعليم» مجانية التعليم» والعربية كلغة وطنية. كما نصت الوثائق 
الرسمية أيضاً على أن الثقافة الجزائرية ستكون وطنية وثورية وعلمية. 

على مستوى الممارسة» فإن سياسة إتاحة فرصة التعليم لكل الأطفال الجزائريين 
بصفة ديمقراطية ومجانية قد وضعت حيز التطبيق. وفي هذا الميدان» من الممكن القول إن 
هناك تطابقاً بين المبادئ الأساسية والايديولوجيا الممارسة. وفي ما يتعلق باللغة العربية 
كلغة وطنية؛ فإن النجاح كان ضعيفاً نسبيء لأن الفرنسية استمر استعمالها كلغة أساسية 
فى أجهزة الدولة. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن النظام التربوي قد أخفق في إنتاج وعي 
اجتماعي ثوري ووطني قادر على توحيد الفكر والعمل» وبالتالي يكون النظام التربوي قد 
عجز عن تجاوز الصراع الثقافي والايديولوجي بين المعربين والمفرنسين» بل على العكس 


الحق 


من ذلك ساهم في تعميق الهوة ب بين المجموعتين. وفي هذا الإطارء من الممكن القول بأن 
المبادئ الأساسية كانت متناقضة مع الايديولوجيا الممارسة. وبعبارة أخرى» كان هناك 


طلاق بين النظرية والتطبيق. 


ثانياً: الثقافة والتعليم في عهد الرئيس بومدين (1918-1958) 

إن المظلع على السياسة الثقافية والتعليمية لكل من نظامي بن بله وبومدين يلاحظ 
أن هناك تشابهاً كبيراً في توجهاتهماء إذ إن كلا منهما أعطى هذا القطاع الاستراتيجي 
أهمية بالغة» إلا أن نتائج هذه السياسة كانت أكثر وضوحاً في فترة بومدين» وذلك لطول 

مدة حكمه بالمقارنة بالفترة القصيرة التي قضاها بن بله في الحكم. وعلى غرار ما قمنا به 
في بداية هذا المقال» سوف نستعرض في البداية أهم المبادئ الأساسية كما وردت في 
الخطب الرئاسية والمواثيق الرسمية» ثم بعد ذلك نتطرق إلى ما أنجز منها ميدانياً» وهو ما 
أسميناه بالايديولوجيا الممارسة . 


١-المبادئ‏ الأساسية 

في خطاب وجهه إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لاندلاع ثورة 
أول تشرين الثاني/ نوفمبر »١405‏ قال بومدين ما يلل : «إذا كنا نهدف إلى تطوير بلدنا في كل 
المجالات من أجل أن نلحق بالمجتمعات المتقدمة» فإن نشر التعليم يعتير شرطاً أساسياً لإنجاز هذا الهدف». 
ولهذا السبب تواصل الحكومة إعطاء هذا القطاع الحيوي أهمية أكثرء ليس فقط لأن كل مواطن له الحق في 
التعليم» ولكن أيضاً لأننا نعتقد أن أحسن استثمار منتج هو في هذا القطاع»7 ١‏ 

لقد كان الاعتقاد السائد أن نشر التعليم سوف يعطي الأطفال الجزائريين فرصاً 
متكافئة ‏ على الأقل في التعليم ‏ الأمر الذي لا يدّعي التمتع به الجيل القديم. وفي 
مناسبة أخرى قال بومدين: «نحن نعتقد بأن التعليم له أولوية على كل شيء حتى الخبز. إن ما نريده 
هو المساواة التامة في التعليم» لأن الغذاء الروحي لا يقل أهمية عن الغذاء المادي»”١""‏ , 

كان لدى بومدين اعتقاد راسخ أنه من خلال عملية التعليم من الممكن خلق جيل 
جديد من الرجال والنساء قادر على تقرير مستقيله بنفسه وبكل حرية. وفي خطاب له 
بمناسبة انعقاد الندوة الأولى حول التعريب بتاريخ ١5‏ أيار/ مايو 1910 أكد الرئيس 
بومدين مرة أخرى أهمية التعليم قائلاً: «إن سياستنا في تكوين الأفراد لها أهمية خاصة لأننا نعتقد 
أن شعباً متعلماً سوف لن يكون عرضة للمجاعة ولا للاستغلال والعبودية»231 , 


)٠١(‏ هواري بومدينء. خطب الرئيس بومدين؛ 458١19/5-1ء‏ 7 ج (الجزائر: وزارة الاعلام 
والثقافة» 191٠١‏ 91/9١)ء‏ ج 7اء ص 10. 

.1817 المصدر نفسهء ج “ا ص‎ )١١( 

.1٠١ال المصدر نفسهء ج 35. ص‎ )١١ 


لون 


ويلاحظ أن سياسة بومدين في مجال التربية والتعليم كانت طموحة جداً. فهي لم 
تقتصر على الجيل الجديد فحسبء بل امتدت إلى الجيل القديم أيضاً عن طريق حارية 
الأمية. لقد كان ذلك واضحاً جداً في ميثاق 1175 الذي جاء فيه ما يلي: «إن الشرط 
الأساسي لإحداث تغير ثقافي يكمن بالدرجة الأولى في محاربة الأمية. ولتحقيق هذا الغرض يجب العمل 
على نشر التعليم ليشمل كل المواطنين رجالا ونساء»!”"2 . 


بالإضافة إلى العناية التي أولاها لقطاع التعليم: أكد الرئيس بومدين على ضرورة 
استرجاع الثقافة الوطنية وتعزيز مقوماتها. وفي اجتماعه بالإطارات الوطنية في ناحية 
الجزائر العاصمة يوم 9 حزيران/ يونيو 21477 قال بومدين: «إن العمل على استرجاع 
الشخصية الجزائرية لا يحتاج إلى أفكار مستوردة ولا إلى البحث عن أبطال خارج الوطن» بل يب البحث 
عنهم داخل الوطن. يجب أن نستخلص الدروس من ماضيئا وترائنا. وفي الوقت نفسه يجب محاربة كل 
الأفكار التي لا تتناسب مع شخصيتنا وواقعناء”؟ "2 . 


وفي مقابلة له مع بعثة الإذاعة والتلفزيون الرومانية في ١‏ آذار/ مارس ١91775‏ 
خص بومدين الأهداف العامة للثورة الثقافية بقوله: «بأسلوب بسيط جداً» الثورة الثقافية تعني 
الاسترجاع الكامل للشخصية الجزائرية التى حاول الاستعمار الفرنسي محوها عن طريق فصلها عن الحضارة 

1 #ردك 1 ١‏ 
العربية ‏ الإسلامية» 0 . 


ومن أجل تعزيز الثقافة الوطنية كان لا بد من التفكير في إصلاح نظام التعليم على 
جميع المستويات. فكان هدف حكومة بومدين خلق مدرسة جزائرية منهجها وطني» لأن 
المناهج الموروثة عن المدرسة الاستعمارية كانت تتناقض في كثير من الأحيان مع 
الاحتياجات الأساسية للوطن» بالإضافة إلى تناقضها مع ماضي الشخصية الجزائرية 
وحاضرها بصفة عامة. ولذا فإن الحاجة إلى منهجية جديدة أصبحت من المتطلبات 
الأساسية التى يجب على الدولة أخذها بعين الاعتبار. وفي هذا السياق يقول الرئيس 
بومدين: ديهب أن نحدث ثورة حقيقية في نظام التعليم قصد إقامة مدرسة جزائرية» وبالتالي التخلص من 
المدرسة الفرنسية ذات المحتوى التربوي الغريب عناء”١2.‏ لكن هذا لا يعني إهمال تجارب البلدان 
الأخرى فى مجال التعليم» إذ كان بومدين يرى أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار 
تلك التتجارب والاستفادة منها باعتبارها تجارب إنسانية» وهذا في حدود ما يتطابق منها 
مع قيمنا الاجتماعية. وفي الاتجاه نفسه أكد ميثاق ١975‏ ضرورة جزأرة المدرسة الجزائرية 
وإصلاح براجهاء إذ نص على ما يلي: ديجب أن يكون التعليم جزائرياً في برامجه وتوجهاته» وذلك 


رف المصدر نقسة » جح 21 ص ودارة 
)١5(‏ المصدر نفسه > جح 2 ص م 
)١5(‏ المصدر نفسه» 3 لا. ص 188. 
)١5(‏ المصدر نفسه» ص .59١٠‏ 

)١7(‏ المصدر نفسه. 


ةهأ١‎ 


بالعودة إلى المصادر الأساسية للتراث الشعبي وتعزيز العلاقة بين المدرسة والمحيط الاجتماعي الوطني 3406 , 

إن استرجاع اللغة العربية من خلال استعادة الثقافة الوطنية كان أيضاً محور اهتمام 
الرئيس بومدين» ففي خطاب وجهه إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح التعليم والمنعقدة 
بتاريخ 6 تيسان/ ابريل أوضح بومدين أنَّ: «قضية التعريب هي مطلب وطني وهدف 
ثوري» ونحن لا نفرق بين التعريب وبين تحقيق أهداف الثورة في الميادين الأخرى...». وأكد مرة 
أخرى أنه من الممكن «الاختلاف في الآراء والوسائل» ولكن لا يمكن أبداً أن يكون بالنسبة إلى قضية 
0 نقضية الاختيار قضية مفروغ منها»'"'' . فالتعريب بالنسبة إلى بومدين كان يمثل هدفاً 

مج تيجياً يطمح من ورائه إلى التخلص من التبعية الثقافية واللغوية» وهو بالنسبة إليه 
00 الوحيدة للقضاء على رواسب الماضي التي تركها الاستعمار الفرنسى”'2. وجاء 
في ميثاق 1977 أن العربية تمثل عنصراً أساسياً من الهوية الثقافية للشعب الجزائري » وأن 
مثلنا الأعلى هو حماية أصالتنا مع التفتح على الأمم الأخرى0©, وأكد هذا التوجه دستور 
5 ؛ إذ جاء في مادته. الثالثة ما يلي : «العربية هي اللغة الوطنية والرسمية» وستعمل الدولة على 
نشرها على المستوى الرسمى»”؟"2. بالإضافة إلى مسألة التعريب» أعطى الرئيس بومدين أهمية 
كبيرة ة إلى قضية التبعية الثقافية مؤكداً أن الاستقلال السياسي وحده غير كاف. . وهو 
يعترف بأن المعركة في هذا المجال ليست سهلة لأنها تمس الأشخاص أنفسهمء ٠»‏ وكان يعني 
بذلك دعاة التوجه الفرنسي ومناصري الثقافة الفرنسية من الجزائريين””" . 


 "‏ الايديولوجيا الممارسة 
بعد استعراضنا أهم المبادئ الأساسية المتعلقة بالثقافة والتعليم؛ نتحول الآن إلى 
مناقشة تطبيقاتها في الواقعء وذلك لمعرفة مدى تطابق المبادئ مع الايديولوجيا الممارسة. 


في ما يتعلق بأولوية الثقافة والتعليم على الأهداف الوطنية الأخرى» من الممكن 
القول إن الا نجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال هزيلة بالمقارنة مع الأهداف المرسومةءٍ 
ومع ذلك هناك بعض النقاط الإيجابية على مستوى التغير الثقاقي بصفة عامة. خصوصاً 
في ما يتعلق بانتشار التعليم. وليس من البالغ فيه إذا قلنا إن سياسة نظام بومدين في هذا 
المجال قد طبقت بنجاح كامل» إذ إن ديمقراطية التعليم ومجانيته مست كل المستويات 
التعليمية. وفي هذا السياق» يقول الكاتب الامريكي انتليس (9ذا8516) إن ما بذلته 


(18) الميئاق الوطني ا (الجزائر: المعهد التربوي الوطني». مصلحة الطباعة» 2)19105 


ص .19١‏ 
[لحلفق بومدين » المصدر تفسه ٠‏ اخ 3 ص شيك الخريية 


0 المصدر نفسه » جح 24 ص ١‏ 
1) دستور 1475 (ابحزائر : حزب جبهة التحرير الوطني» 14197): ص .1١‏ 
إفرفة بومدين» خطب الرئيس بومدين» ١958‏ كلاؤلء جَ أ ص 748, 


لدف 


الحكومة في هذا المجال مهم جداً إن لم نقل رائع ‏ على الأقل بلغة الأرقام ‏ فمثلاً كان 
عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية سنة ١977‏ لا يتجاوز /60,٠٠١‏ تلميذء ومع حلول سئة 
4 وصل عدد التلاميذ في المرحلة نفسها إلى نحو ثلاثة ملايين تقريباً )1,4٠0,٠٠0(‏ 
وهو ما كان يعادل 8١‏ بالمئة من مجموع الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة. 


والجدول التالي يبين بوضوح تطور التعليم في مرحلة حكم الرئيس بومدين: 
تطور التعليم في الجزائر من سنة "147 إلى سنة 1910/4 


# ل ال الس 


عدد التلاميذ في المدارس الابتدائية ل 
عدد التلاميذ في التعليم المتوسط 00 


لاا 


00 


عدد الطلبة في التعليم الثانوي 
عدد الطلبة في التعليم العالي 


المصدر: المصدر نفسهء ص .١19‏ 

في ما يتعلق بأداة استرجاع الثقافة الوطنية المتمثلة في الدين واللغة والتاريخ 
المشترك» فقد تم التركيز على إضلاح برامج التعليم وجزأرته» وذلك من خلال إعادة 
النظر في المواد المدرّسة» خصوصاً في مجالات السياسة والتاريخ والاقتصاد واللغة والدين 
برونو إيتيان (18]68226 ههنا8) «أنه من أجل نشر ايديولوجيته استعمل النظام مجموعة من وسائل 
نقل الايديولوجيا بما في ذلك الدين والمدرسة» بالإضافة إلى استعماله وسائل الإعلام والنقابة وحتى 
الأسرة»”*؟؟. ومن الممكن تلخيص النتائج الأولى لإصلاح البرامج التعليمية» وكذا عملية 
ذتعريب الإدارة في ما يلي : 
أ- الاصلاح اللغوي 

أصبحت اللغة العربية هي اللغة الرسمية المدرّسة في التعليم الابتدائي وامتد 


استعمالها تدريجياً إلى التعليم المتوسط والثانوي» وحتى التعليم العالي» خصوصاً في مجال 
تدريس العلوم الاجتماعية» إلا أن عملية التعريب في هذا الأخير كانت بطيئة جداً. 


(258) ,(1977* ,لدع :دلعة©) عتهتلغصصطة عمتمامئط'! دملاب اودافح اع عع« لنت :4126216 ,ع دوعتا ممحط 
لدم 


معووع 


ب - التغير في القيم الاجتماعية 

أدى إصلاح برامج التعليم إلى إدخال بعض مفاهيم الاشتراكية وتطبيقها ميدانياًء 
خصوصاً تلك المتعلقة د التعليم ومجانيته. وإلى جانب ذلك» تضمنت البرامج 
تدريس مواد دينية في المستويين الابتدائي والمتوسطء هذا إذا استثنينا المعاهد ا 
التي تم تأسيسها في عهد بن بله وأعيد إدماجها ة في التعليم العام في عهد بومدين» إلا 
أن التعليم الديني بصفة عامة لم يكن محل اهتمام كبير من طرف الإدارة أو من طرف 
المدرسين. أما على مستوى التعليم العالي» فكان هناك شبه إهمال كلي له*" . 


ج - تعريب الإدارة 


على الرغم من تأكيد النظام ضرورة تعريب الادارة على جميع المستويات» فإن ما تم 
إنجازه في الواقع كان أقل بكثير ما كان متوقعاً. . ويعود ذلك إلى عدم جدية النظام من 
جهة) والصراع بين أنصار التعريب وأعدائه من جهة ثانية » الأمر ل جعل هذا الصراع 
يتحول بسرعة إلى صراع سياسي وايديولوجي. وفي هذا السياق لاحظ تلمساني أن دفاع 
المعربين عن التعريب كان مبنياً أساساً على المبادئ الرئيسية للثورة التحريرية المتمثلة في 
الع عن ثقافة الشعب الجزائري وهويته» وبالتالي رفضوا الهيمنة الثقافية الاستعمارية 
ورأوا في أنفسهم الممثل الحقيقي للدفاع عن قيم الثقافة الوطنية. ويضيف تلمساني قائلاً: 
«في الواقع إن موقف المعربين نابع من تكوينهم الأساسي باللغة العربية» أما المفرنسين فكانوا يطالبون 
بالإبقاء على الفرنسية كأداة اتصال أساسية في الجزائر المستقلة» وبموقفهم هذا اعتبروا من مخلفات 
الاستعمار 6 


أما على المستوى الرسمي» فقد اتخذ قرار بشأن تعريب الإدارة تدريجياً ابتداء من سنة 
١‏ إذ أعلن الرئيس بومدين يوم 0 شباط/ فبراير ١934‏ بأن سنة ١91١‏ ستكون 
بداية لتعريب كل الإدارات؛ وعليه فإن كل الموظفين مطالبين بتعلّم حد أدنى من اللغة 
العربية»؛ ويضيف بومدين قائلاً: «بما أننا نعمل على استعادة ثرواتنا الوطنية يجب أن نعمل أيضاً على 
استرجاع لغتناء ويجب أن نفتخر بكل ما هو وطني وجزائري»!" ل . لكن هذا القرار لم يؤخدذ بجدية 
من طرف الكثير من المسؤولين في أجهزة الدولة؛ لهذا كان التطبيق يختلف من وزارة إلى 
أخرى. ومع حلول سنة 141١‏ أصبح بالإمكان ملاحظة انقسام الوظائف داخل أجهزة 
الدولة على أساس ثقافي وايديولوجي. فالوظائف ذات الطابع الثقافي والايديولوجي» 
مثل الحزب والتعليم والإعلام والعدالة والدين» استعملت اللغة العربية كأداة رئيسية فى 


عملها الإداري. في حين أن قطاعات الدولة الأخرىء مثل الاقتصاد والصناعة 


)١6(‏ مصطفى زايدء التنمية الاجتماعية لنظام التعليم الرسمي في الجزائر (الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية. )2)١441/‏ ص 73١‏ 764. 
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والتخطيطة. استمرت في عملها بالفرنسية كلغة أساسية مع استعمال الانكليزية بدرجة 
أقل . وقد أدى توزيع الوظائف داخل أجهزة الدولة على أساس ثقافي وايديولوجي إلى 

تقسيم العمل على أساس لغوي. ونتيجة لهذه السياسية أصبحت النخبة الجزائرية المتعلمة 
0 : مفرنسين ومعربين» وإذا كانت الفئة الأولى أكثر حظأ في التوظيف 
وتولي المناصب العليا في أجهزة الدولة. فإن حظوظ الفئة الثانية في التوظيف كانت قليلة 
إن لم نقل محدودة. خصوصاً في مجال القطاع الاقتصادي والصناعي . 


ومع مرور الوقت ازداد هذا المشكل تعقيداً وأخذ في ما بعد شكل صراع ثقافي 
وايديولوجي بين 0 تحول فيه المعربون إلى مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة. 
وعلى الرغم من أنهم أصبحوا في ما بعد يشكلون الأغلبية» إلا أنهم ازدادوا اغتراباً 
وجهميشا من طرف الطبقة الحاكمة. وفي هذا السياق يقول الكاتب الإنكليزي ه. روبرتس 
(5ا1ع 10 .1). وهو متخصص في الشؤون الجزائرية» ما يلٍ: «بحلول منتصف السبعينيات 
أصبح هناك كثير من الشباب الجزائري المتعلم بالعربية: وكانت فرص العمل بالنسبة إليهم قليلة» إن م تقل 
نادرة. إن الإحباط الذي أصاب المعربين هو نتيجة لفشل السياسة العامة للدولة الذي أحدث انقساماً كبيراً 
وحتطيراً داخل المجتمع الجزائري. فالنسبة العالية من المعربين تنتمي إلى أصول ريفية» وهي الفئة التي كانت 
أقل تأثراً بالثقافة الفرنسية خلال فترة الاستعمارء كما أنبا كانت أكثر تضرراً من هذا الأخير خلال الثورة 
السحربية:0ة؟2, 

فعلى الرغم من الشرعية التي أعطيت لعملية التعريب» فإن المعربين من خريجي 
الجامعات كانوا يعانون العنصرية في التوظيف. وفي هذا الإطار يقول تلمساني: «إن 
الصراع بين المعربين والمفرنسين هو في آخر المطاف صراع على الوظائف»” '”. ومهما يكن فإن هذا 
الصراع قد ساهم في خلقه وتغذيته النظام نفسه حتى لا يسمح بوحدة الشريحة المثقفة 
وتضامنها في المجتمع متبعاً في ذلك سياسة فرق تسد. 


د التحرر الثقافى 

كما سبق وذكرناء إن الكفاح ضد التبعية الثقافية كان أحد الأهداف الرئيسية ل 
«الثورة الثقافية4 الذي وعد النظام بالعمل على تحقيقه. لكن ما لوحظ ميدائياً هو ازدياد 
التبعية الثقافية عن طريق تعميم انتشار اللغة الفرنسية في جميع مراحل التعليم» إذ إن ما 
تم إنجازه في هذا المجال خلال العقدين الأول والثاني بعد الاستقلال كان أكثر بكثير مما 
أنجزه الفرنسيون أنفسهم خلال سنة من الاستعمار. ففي السنوات الأولى من 
الاستقلال كان أغلب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من أصل فرنسي. كما .إن 


0 192 .م ,110 ,تسمعصم ل 
«59؟) عط :مسكنتتقده7]3 مفتعولة 05 وستمعلاط عط نمه مرونصة!أة1 1م201 18» رحاءءط20 .3 
1 .5366-7 بتع ,(1988) 2 .هط ,10 .01؟ ,رادا م0 هاجه/18[ 71:14 «رورع وام أه كصدتعة لعلاأقطسظط 
رةه : .7 .م .110 ,تمفقعصب11 
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الع نت نالطع رامح رك را رقم . وعلاوة على ذلك» فقد 
وظفت الجامعات الجزائرية أساتذة ومدرسين من بلدان مختلفة» وبتوجهات ايديولوجية 
مختلفة» بلغت حد التناقض في بعض الأحيان مع ما كانت تبدف إليه الدولة من تحرر 
ثقافي . ونتيجة لهذه الوضعية لم يعد الطلبة الجزائريون عرضة للانقسام اللغوي فحسب» 
بل كانوا عرضة أيضاً للانقسام الايديولوجي» فكان منهم الوطني والسلفي والشيوعي 
والاشتراكي والليبيرالي. .. إلخ. . . وعليه من الممكن القول إنه بدلا من التحرر الثقافي » 
تم تعزيز التبعية الثقافية وتعميقهاء وبالتالي أصبحت الثقافة الوطنية محاصرة في عقر دارها 
مرة ثانية» وأصبح حلم تحرير الجزائر ثقافياً بعيد المنال. 


“_الخلاصة 

من الممكن تلخيص السياسة الثقافية في عهد بومدين على المستويين النظري والعملي 
في ما يلي: على المستوى النظري تم تحديد المبادئ التالية: نشر التعليم في كامل التراب 
الوطني» ديمقراطية التعليم ومجانيته » استرجاع الثقافة الوطنية» إصلاح التعليم » تعريب 
الإدارة» وأخيراً الكفاح ضد التبعية الثقافية. على مستوى الممارسة الايديولوجية من 
الممكن القول إن المبادئ المتعلقة بنشر التعليم ومجانيته وديمقراطيته في جميع المستويات» 
وكذا إصلاح البرامج ج التربوية» قد تم تطبيقها بنجاح.. وفي هذا المجال» 38 هناك تطابق 
بين المبادئ د والايديولوجيا الممارسة. وفي ما يتعلقٍ بمبادئ تعزيز الثقافة الوطنية 
وتعريب التعليم والإدارة؛ فإن ما تم إنجازه يعتبر قليلاً جداً بالمقارنة مع ما كان متوقعاًء 
إذ يلاحظ أن هناك تناقضاً صارخاً بين المبادئ الأساسية والايديولوجيا الممارسة. 


ثالثاً : مقارنة بين السياسة الثقافية لكل من بن بله وبومدين 
هناك تشابه كبير في التوجهات الثقافية والتعليمية للرئيسين. فإذا أردنا أن نقارن 
المظاهر الايديولوجية للثقافة في فترة بن بله بمثيلتها في فترة بومدين» فإثنا نلاحظ الآتي : 
١‏ كلا النظامين أعطى أهمية كبيرة لنشر التعليم وتطويره على أساس ديمقراطي 
ومجاني . 
3 كلا النظامين تبنى مسألة استرجاع الثقافة الوطنية: لكن لم ينجح أحدهما في 
تحقيق هذا الهدف» ومن 0 إيعاز إخفاقهما إلى استمرار الصراع الثقافي والايديولوجي 
بين أنصار الثقافتين العربية والفرنسية . وانطلاقاً من ذلك الصراع أخفق النظام التربوي في 
خلق برضي وطني ثوري قادر على تجاوز الأزمة الثقافية المصطنعة ا والموضوعية أحياناً 
أخرى . 
١‏ كلا النظامين اتبع في سياسته الثقافية ايديولوجيا احتوائية ‏ انتقائية -6انام600) 
(زوه1مء14 لمعتاءعاءة لأنها تخفي حقيقة الصر اع الثقافي الموجود داخل المجتمع وطبيعته 
والموروث عن العهد الاستعماري . 
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النظرية والممارسة انعكاساً بعضهما عن بعض. 


ه ‏ كلا النظامين ساهم في خلق صراع ثقافي وايديولوجي بين الأجيال الجديدة» 
وذلك من خلال سياستهما الثقافية والتعليمية. 


لاه 


الفصل افاوي والعشثرورن 


المشروعية والتوترات الثقافية حول الدولة 
والثقافة في الجزائ *) 
عمار ٍ بلحس لعه) 


جات 


لا ريب في أن الظاهرة الأكثر بروزاً في التاريخ والواقع المجتمعي القريب والآنٍ 
لبلدان المغرب المعاصرء هي طموح الحركات الوطنية والقومية وحماسها واندفاعها إلى 
تأسيس أو إعادة إنشاء دول حديثة» شكلت وتشكل حجر أساس البناء الوطني؛: ومسار 
تكوين الأمة العصرية؛ فذلك المشروع السياسي البديل والمناهض للمؤسسة الاستعمارية 
ونظامهاء ظهر كأنه دولة مضادةء تجسد عملية نموض الأمة وإعادة تبئّيها بطريقة وكيفية 
جديدة» أكثر مما هو مجتمع جديد يحمل علاقات اجتماعية وسياسية مختلفة وعصرية. 

فإحياء الهوية الجماعية والثقافية وتعبئتهاء وإعادة تنشيط وتوحيد عناصرها وبقاياهاء 
وتحديث مقومات الشخصية الوطنية» ارتبط ويرتبط في جل لحظاتهء ببناء الكيان السياسي 
للأمة ومأسسته» وفق منظومات ونظم واستراتيجيات مناهضة للممارسات والايديولوجيا 
الكولونيالية التي تعاونت وتضافرت تطبيقاتها ورؤاها على تدمير بُناه وإنكار وجوده. 

وعلى رغم كون الدولة كياناً سياسياً منفعياً وأداتياء يجد جذوره ومراجعه في جدلية 
المصالح المادية» إلا أن الدولة في المغرب المعاصرء والجزائر خصوصاًء تظهر كأنها الإطار 
العام الثقافي والمجتمعي الضروري لانبعاث الأمة» كتحقيق للهوية الوطنية» واستمرارية 
تاريخية تتخطى الحادث الاستعماري» وتبني مشروعيتها على أنقاض الولاءات الاجتماعية 
الماضية والموروثة» والهياكل والمؤسسات الاستعمارية» وتمركز السلطة؛ وتجعل من المؤسسة 


زوق نشر في: المستقبل العربيء السنة *١ء‏ العدد ١2١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر )2 ص 2 
4ت وهو في الأصل ورقة قدذمت إلى: جامعة «١رتجرس؛»‏ ني و جر سي ٠‏ الولايات المتحدة الأمريكية» المؤتمر 
الثاني حول موضوع «بناء الدولة فى المجتمعات العربية المنتجة للنفط»؛ 5 - 8 آب/ أغسطس .١1886‏ 

(#*) معهد علم الاجتماع؛ جامعة وهرانء الجزائر. 
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السياسية الوطنية» المظهر الأكثر تعييراً ودلالة عن وجود الشعب عبر التاريخ وداخل جوقة 
الأمم العصرية» بل إن الدولة تتدخل بطريقة جذرية لصياغة مجتمع إن لم نقل لخلقه؛ 
مجتمع يفرض عليه تحدي العصور الحديثة والأزمنة العلمية والتقانية ووضع مشروع تحديثي 
وتوحيدي لتجاوز الإرث الاستعماري المدمّر» كتجربة لف راحي تارظية مأساريف 
والتأخر التاريخي كتعبير عن تفاوت النمو ولاتكافؤه على الصعيد العالمي نتيجة تقسيم 
العمل الدولي وعالمية النظام الرأسمالي . 


حقيقة ان كل نظرة سوسيو ‏ سياسية لواقع المجتمع الجزائري الحالي؛ تلاحظ 
شونا حفور النرلة وجا تان ساس جل رضم لسر لاس والتغيرات التي 
يشهدها النظام السياسي. فالدولة الموجودة تمثل إطاراً سياسياً ملزماء ورمزاً مرجعياً 
للوجود السياسي للشعبء لا يمكننا التخلي عنه. أو إعادة النظر في مشروعيته» أو إنكار 
معالمه وطمسهاء أو التغاضي عن مشروعه التحديثي الموحد الذي يتجسد في برامج تنمية 
طموحة في وعي النخبة الحاكمة والشعب» حيث يتطابق وجود الدولة الجزائرية مع 
استقلال الأمة والشعب ويه 1 


تاريخياً ليس هناك أي شك. في أن الدولة الجزائرية قد وجدت» فأغلب مؤرخي 
وايديولوجيي الدولة الوطنية في الجزائر» يجهدون أنفسهم وتحليلاتهم» ولو في نزعة 
ايديولوجية مناهضة ومضادة للمدرسة التاريخية الاستعمارية في إظهار مؤسسة سياسية 
ماقبل كولونيالية» كانت تملك مشروعيتها الدينية ضمن الامبراطورية والخلافة الإسلامية 
العثمانية» كرمز لاستمرار الدولة والأمة الإسلامية» وجهادها لحماية ”دار الاسلام»'» 
ويحاولون بمقاربات جدالية دحض حجج التاريخ والانثروبولوجيا الكولونيالية» ببسط 
وعرض الشخصية الدولية لجزائر ما قبل عام 0147٠‏ والعمق المجتمعي لهاء اقتصاداً 
زراعياً مزدهراء وتنظيمات قبلية تابعة أو مستقلة عن المركز السياسي العثماني» ولكنها 
متضامنة وموحدة ضد الأخطار النارجية» علاقات سياسية ودبلوماسية واعتراف دولي 
وقوة بحرية وعسكرية في حوض البحر المتوسط. بل يؤكدون أن عمق الحقل التاريخي 
والسياسي. يجد منابعه الأولى في التاريخ السحيق» حين ارتبط الدفاع عن الوطن 
والأرض بال حرية في العصور ما قبل الإسلامية يوم وضع القائد البربري الأمازيغي 
اماسيئيسا» اللبنات الأولى الجيو ‏ سياسية للممالك النوميدية كإطار سياسي ومؤسساتي 
لشعب نوميد القديم وهويته وشخصيته”"© ْ 


غ2 محمد عبد الباقي الهرماسي » «الدولة والنظام في المغرب العربي»» المستقبل العري» السنئة ك» 
العدد ؟5 (حزيران/ يوئيو 1947). 

(1) مثلاً: مولود نايت بلقاسمء شخصية الجزائر الدولية (قسنطينة: دار البعث» :)١984‏ وعيد 
القادر جغلول» مقدمات: في تاريخ المغرب العري القديم والوسيط. ترحمة فضيلة الحكيم (بيروت: دار 
الحداثة, .)١9487‏ 
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لكن» لا مندوحة؛ على الرغم من نبل مشروع تصفية الاستعمار من التاريخ» من 
الاعتراف بأن شكل ومضمون هذه الأطر السياسية» وهياكلها الإدارية وأنظمة الحكم 
والسلطة كانت تعانيٍ تآكل وتحلل الجو الحضاري العربي ‏ الإسلامي وانحداره؛ وانحطاط 
«إنسان مابعد الامبراطورية الموحدية». وطفيلية الدولة التركية في علاقاتها مع المجتمع 
الأهلي والداخلي» وكيفيات سيطرتها «الآسيوية» على المجموعات الاجتماعية والقبلية؛ 
وأنماط اقتطاعها واستنزافها الفائض الاقتصادي» وكبحها العلاقات الاقتصادية الحرفية 
والزراعية» وتسويدها أرئوذوكسيات دينية تقليدية وعتيقة» فكان الموروث الثقافي العربي 
الاسلامي المتكلس والمحفوظ غذاءها الوحيد؛ في انقطاع عن العصور والأزمئة الحديثة 
وانقلاباتها السياسية ووثباتها العلمية والصناعية والتقانية . 


إن كثيراً من الخطابات التاريخية التي تطمح إلى الرد على دعاوى التاريخ 
الاستعماري. وهي محقة في ذلك» تلحظ بموضوعية وأسف وصدق وجود «تخلف ماقبل 
كولونيالي» و«تأخر تاريخي» في البنى المجتمعية القديمة» وقدامة أو عتاقة فى العلاقات 
الانتاجية والاقتصادية» وركود نسبي في القوى الاقتصادية والانتاجية: وتجمد فى مسيرة 
الانسان الجزائري وثقافته» التي توقفت في بنى ذهنية عتيقة» ستعمق وتضخم انعزالها 
وانقطاعها التجربة الاستعمارية الفرنسية الاستيطانية . 


نقول هذا ونحن بعيدون عن أطروحة الانثروبولوجيا الكولونيالية التي ترى في 
المجتمعات الإسلامية؛ ومنها الجزائر. مركب جينات وراثية مزمنة من الفوضى والركود 
والتأخرء لتبرير العدوان الاستعماري وتحميس العملية الاستعمارية وإيجاد مشروعية لقيطة 


في وعينا مفهوم «التأخر التاريخي» للمفكر المغربي عبد الله العروي» وأفكار الجزائري 
مصطفى الأشرف”"» ومن دون الدخول في مناقشات تاريخية» ليس هذا مقامهاء حول 
نوعية الدولة الجزائرية ونمطيتهاء حداثتها أو تقليديتهاء يجب التأكيد هناء أن الانغراس 
العنيف للمؤسسة والنظام الاستعماري» ونوع احتلالها الاستيطاني» وحماسها الايديولوجي 
الادماجي والاندماجي وشراسة التهديم المنسق الذي مارسته على الهياكل السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية من بداية الاحتلال حتى الحرب العالمية الثانية ١875(‏ ل 
6) أدّت إلى ظهور بنية مجتمعية جديدة: قوى وعلاقات وثقافات ستفرز مشروعاً 
ايديولوجياً وسياسياً عصرياً عبر الحركة الوطنية» ثم الثورة التحريرية سنة 1904١ء‏ شكل 
الرد والبديل العنيف والعصري للمشروع الاستعماري الوهمي» والذي سيؤدي في 
الستينيات عام ١457‏ إلى تأسيس الدولة الوطنية الجزائرية. 


(”) عبد الله العرويء العرب والفكر التاريخي (بيروت: دار-الحقيقة» 141/7).. ومصطفى الأشرف» 
الجزائر: الأمة والمجتمعء ترجمة حنفي بن عيسى «الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 198). 
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تملك الدولة مشروعيتها التي لا تتعارض مع المشروع المَومي العربي» وتنتمي إليه 
كإطار ثقافي وتاريخي» ولكنها نتاج تجربة مختلفة عن الدولة القطرية في المشرق العربي» 
فإذا كان هذا الأخيرء يمتاز بوجود ايديولوجيا قومية»ء هي أقرب إلى الدعوة الدينية 
السياسية وهيمنتها ‏ على رغم انتكاساتها الحالية ‏ تنظر إلى الدولة المشرقية ككيانات قطرية 
ناتجة من الاستعمار ومشتقاته من تقسيم وبلقنة وتشتيت» وتحلم بدولة عربية واحدة على 
أنقاض واقع ولاءات المجتمع التقليدية والعصبية والطائفية. . فإن التجربة التاريخية الوطنية 
في المغرب المعاصر والجزائر» تشير إلى نجاح المشروع الوطني» وثبات مسار تكوين 
الدولة ‏ الأمة» وتوافر إجماع شعبي على مشروعيتها التاريخية والآنيّة» فكل النخبات 
الوطنية تت تتبنى الدولة وتعتبرها مؤسسة مركزية ومرجعية للانتماء السياسي » وهيكلة واقعاً 
وملموساً كلا الوطني وها ايديولوجياً للهوية التاريخية والثقافية» ولا سيما أن هذه 
النخبات السياسية الوطنية قد تغلبت عبر ماضيها التضالي على التيار الاسلامى»؛ نصير 
القومية الدينية والأمة الاسلامية» أ راجيره أو دمجته. وكيّفته مع اتجاهات مخطط التوحيد 
والتحديث» واستطاعت أن تهمش التيارات الليبرالية والاشتراكية الراديكالية» بنشر رؤيتها 
للنظام الليبرالي كوجه لامع وخداع للنظام الرأسمالي والاستعماري» أي مضاد لطموح 
الشعب وعطشه للعدالة الاجتماعية» وتركيزه على «أوروبية» الاشتراكية والماركسية كمنتج 
ايديولوجي مناقض للهوية الدينية والثقافية ومقومات الروحية الاسلامية» هذا إضافة إلى 
غياب التيار الوحدوي القومي من الساحة السياسية المغربية وتأثير انتكاسته ولاواقعيته في 
وعي النخبة سلبياً. 1 


هكذا استغلت النخبة السياسية الوطنية كل الأبعاد والرموز الثقافية والمؤسساتية» 
واستعملتها ‏ كما يلاحظ هذا في توظيف وحدانية المذهب العقائدي والدينى والتراث 
الثقافى والتضامن العربي والمسألة الاجتماعية ‏ لفائدة مشروعها السياسى» وكأن بناء الدولة 
الوطنية يمثل في حد ذاتهء بناء الأمة أو بعثهاء قأصبح البناء الوطني محك ورهان النخبة» 
وظهرت الدولة كمحرك مركزي لعمليات الإدماج الوطني والتوحيد والتنمية والتحديث» 
واكتسبت بذلك مشروعية تاريخية وبنيوية» نظراً إلى مفعولها وأايرها التطبيقي وال ميداني» 
وقدراتها الاقتصادية والإدارية والتغييرية» بما يعوّض هشاشة وذ تضعضع المجتمع التقليدي 
المدني كإرث استعماري» ونجابه تحدي العصر العلمي والتقاني بموديل تحديثي » يجعل من 
الدولة بديلاً وأداة عظمى في عملية التغيير الاجتماعي» وتلبية حاجات المواطنين من 
صحة وتعليم وشغل وعدالة ورفاه. فالدولة في الجزائر تجمع كثيراً من خصال وخصائص 
«دولة العناية الإلهية» . 


وارتباط التنمية بالدولة فى وعى وممارسة النخبة الحاكمة والفئات الاجتماعية 


(5) .(1977؟ ,اندع؟ :عتوط) عتوتلغصتصة ععتمغعتط"! ,«ماساوبة اه ووسزايت) «وارقع 41 ,عصصعناظ مصصط 


1 


والسكان» وقبول الدولة بهذا الرهان على مشروعيتها أدى إلى إلحاق المجتمع بالمؤسسة 
السياسية لدرجة أن عقديٌ التنمية ومخططاتها من بداية الاستقلال إلى الثمانيئيات» بما 
صاحبها من تأميمات وإنشاء قطاع عام اقتصادي وصناعي» وإصلاح زراعي» وتوسيع 
البنى التحتية الاقتصادية وتحويل العلاقات الاجتماعية» و تعميم التعليم والتكوين 
ودقرطته («0672062]15310) وتفجير بنيته النخبوية والفئوية» وتسريع الحراك والصعود 
الاجتماعي وتكثيقهماء » ونشر وإذاعة تصورات ثقافية عمومية تحديثية وتغييرية وتدخل 
مكثف في الميدان والصناعة الثقافية. وتعبئة الاطارات وتثمين العمل العلمي والتقني 
والاقتصادي» وتوحيد الممارسة السياسية والنقابية. .. كل ذلك يمثل - في منظور علم 
الاجتماع السياسي ‏ ذوبان المجتمع في الدولة» وهيمنة المجتمع السياسي على المجتمع 
المدني وتعاظم البعد السياسي الارادي على صعيد الممارسة السياسية والحركات الثقافية 
والفكرية . 

وعلى رغم القلاقل والتحولات التي يعانيها النظام السياسي» بين الآونة 00 
كتعبير عن تململ المجتمع واستجاباته لمشروع الدولة التوحيدي والتحديثئي» والتي تظهر 
خصوصاً في التكاليف الاجتماعية لللصتع السريع والعالي التقانة؛ وتسوية الاحختلافات 
الاثنية والثقافية واللغوية بقرارات فوقية» وبقرطة (62002253]1082مناط) الحياة المدنية 
وتمبميش كل ما يعبر عن التنوعات والاختلافات الاجتماعية» وإبراز كل ما هو جماعي 
ووطني وموحد وإجماعي؛ على رغم تحولات المؤسسة السياسية ونظامها وخطاباتهاء يبقى 
مسار سيطرة الدولة على المجتمع مساراً مسيطراً ومركزياً لدرجة أن هناك دولنة للمجتمع 


ومؤسستهة . 


ات 


لا مناص إذآء لفهم دينامية التغيرات الاجتماعية والثقافية في الجزائر المعاصرة» من 
دراسة وتحليل وتفهم ارتباطات وتمفصلات مشروع وحركة الدولة في المجتمع الذي 8 
ضعيفاً وهشاء قبالة نزعة يعقوبية سياسية تبدف» ليس فقط إلى صياغته من جديدء بل إلى 
إنتاجه وخلقه وفق منظور وتوجيه جديدين يتماشيان واستراتيجية النخبات الوطنية 
الحاكمة . 

هل تكون الدولة في الجزائر - أشبه ‏ بكتلة ايديولوجية شمولية وكلية تقوم بتسييس 
ودولنة المجتمع كشرط لتحديثئه وعصرنته؟ أم أنها دولة وطنية ذات سلطة طاغية تقوم 
بإخضاع المجتمع وتحقيق تبعيته لنخبة محدئة؟ أم أنها بنية سياسية ذات مشروعية 
وايديولوجيا شعبوية وعصرية تجد مراجعها ذف في المضمون الشعبي للثورة التحريرية المسلحة 
وآفاقها؟ أم أنها دولة «بونابرتية مقلوبة» بحيث تعمل الفئات البرجوازية الصغيرة التي 
قادت الحركة والثورة الوطنية على تلبية حاجات اللجماهيرء والدقاع عن مصالح الفئات 
الشعبية من عمال وفلاحين وكادحين كانوا قوى الحركة والنضال التحريري أيام 
الاستعمار؟ هل الدولة الجزائرية دولة رأسمالية» مضت على أنقاض تفتت مجموعات 


او 


اجتماعية عانت التفقير والتهميش خلال الاستعمارء كما هو الحال بالنسبة إلى البرجوازية 
الجزائرية التي أقصيت من بحالات الاستثمار الاقتصادية الأساسية» وضيقت مبادراتها 
ونشاطاتها نتيجة سيطرة رأس امال الكولونيالي» فلم تستطع صياغة مشروع مجتمعي وطني 
قري أمام حركة وطنية» وثورة مسلحة جزائرية امتازت بمشاركة كبيرة للفئات 
والمجموعات الفلاحية والحرفية والشغيلة في تحديد اختياراتها وتوجهاتهاء فأصبحت الدولة 
عاملاً وأداة لها لتحقيق التراكم الاقتصادي وتسيير عملية الإنتاج والدورة الاقتصادية» 
التي يشكل الريع والصناعة النفطية وسيلة تمويل أساسية لهاء خصوصاً في ميدان 
الاستثمارات والتجهيزات القاعدية والإنتاجية؟ 


ربماء تجمع الدولة الوطنية في الجزائر بعض -خصائص هذه الأنماط السياسية» التي 
تطرح على السوسيولوجيا السياسية أسئلة تتعلق بمهمة صياغة مفاهيم ومقولات إجرائية 
وإنتاجهاء وكيفياًء مقاربة المعطيات الامبريقية» تنجز مسافاتها النقدية والعلمية بعيداً عن 
التخطيطية» وقريباً من التفكيك المفاهيمي الذي تغذيه يقظة ابيستيمولوجية وايديولوجية» 
وصبر علمي ومجاهدة منهجية. 


تظهر السلطة في الجزائر ككتلة تاريخية وطنية؛ ورثت وتابعت مبادئ التنظيم 
الايديولوجي الذي صاغته وأتقنته الحركة الوطنية والثورة الجزائرية: خط «وطني» ذو 
محتوى ونزعة فلاحية وشعبية عفوية» ترى الشعب هو القوة المعبرة للتاريخ وتقدّس حركته 
وتمارساته وماضيهء. وتهتدي بتراثه النضالي والثوري في منظور راديكالي ووطني» من دون 
أية نظرة تحليلية إلى الاختلافات والتناقضات الاجتماعية» لتحقيق نوع من الكتلة 
الايديولوجية ال 


يتحدد الحكم والنظام السياسي على أساس أن المجموعات الحاكمة هي مجموعة أو 
نخبة وطنية» تنحدر من قيادات الثورة المسلحة وجبهة التحرير الوطني وجيشهاء 
عسكريين ومدنيين احترفوا النضال الثوري الوطني خلال الاستعمارء وارتيطوا من ناحية 
أصولهم الاجتماعية بفئات البرجوازية الصغيرة المايئية الحضرية التي عانت التفقير 
والتكديح والتفكيك الاجتماعي» فالتحقت بالأرياف» وتبنت تراث «الوطنية الريفية» 
وصهركئه في «وطنية حضرية» تكونت بمزيج ايدي و لوجي متنوع: وطنية موحدة. نزعة 
إسلامية يعقوبية» تديّن تكتيكي» رؤية سياسية صحيحةء فقر ثقافي» وبقايا اشتراكية أو 
ماركسية اقتصادية موروثة عن نشأتها في أحضان الحركة العمالية الفرئسية الباريسية فى 
العشرينيات9"' . 1 


(0) ها (نمذائعة1 اه «أمسروط ,كعسصدعغصموعانلغدم 5نانأع50 5ع1 «ناد 35ع00ان'ل اع كعطهوعطععء عل عئوعءت 
.(1973 ,غناو تأجعاعة عطءرعطءع: 15 عل لقدهتاهه عتامعن) :وموط) طأعجر[وملة به 

(5) بوعوطتا ويعتطي ومناءعلاي ,عنامة؟ .2 .1 عل ععه]ةوم ,عجره هآ عك كؤانجه2 وعط ,دومصو عامةءآ 
2 م ,(1978 ,هوف مدك8 :كتجوم) 27-28 
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تعتمد هذه المجموعات القائدة على مجموعة «التكنوقراطية الاقتصادية؛» وهى 
مجموعة تعرف وتملك معارف وطرق تسيير وتخطيط وتنظيم المؤسسات العمومية 
والقطاعات الاقتصادية ودواليب جهاز الدولة والإدارة. قسم منها ورثته الجزائر عن الدولة 
الكولونيالية» وهو من البرجوازية الصغيرة الحضرية؛ والفئات الوسطى المفرنسة التي تلقت 
تعليما وتكوينا في المدرسة والإدارة؛ وقسم آخر كونته الجامعات والمعاهد التقانية بعد 
الاستقلال» ولكن قمة هذه المجموعات التكنوقراطية يتشكل من نتائج الحراك الاجتماعي 
الأفقي بين المجموعة السياسية الحاكمة واليش» الذي يغذي الوظائف العليا في القطاع 
الاقتصادي. والسياسي والنقابي والإداري. تربط هذه المجموعات التكنوقراطية الاقتصادية 
والإدارية والسياسية علاقات موالاة وتبعية لمركز السلطة الوطنية أو «جيل ثورة نوفمبر» 
كما يسمى في الجزائره هذا الجيل الذي يستمد مشروعيته من قيادته للثورة المسلحة ويرى 
الدولة تمسيداً مؤسسياً للأمة» وأداة ممتازة لإنتاج وقولبة المجتمع بايديولوجيا براغماتية 
مادية واقتصادية» ويتوجس حذراً من التعددية الليبرالية» ويجنح نحو الفئات الفلاحية 
لتلبية طلباتها وحاجاتهاء جزاء لمشاركتها الفعالة في الثورة المسلحة؛ ويدعو البرجوازية 
الجزائرية بسياسة اقتصادية تسمح بوجود الملكية الفردية الصناعية والحرفية» إلى المشاركة في 
التنمية الاقتصادية» ويمنعها عن طريق احتكار التجارة الخارجية من التشكل كبرجوازية 
كمبرادورية وسيطة بين السوق الوطنية والرأسمال العالمي وشركاته» ويقصيها من الممارسة 
السياسية ليضع خطاً بين «الثروة والثورة» لثلا تطمح إلى إعادة النظر في اختيارات التنمية 
الوطنية المستقلة والموجهة: 


وتجري عملية إدارة دفة الحكم وتنظيم قواعد اللعبة السياسية» أي علاقات القوة 
والسيطرة والتوجيه وإصدار القرارات بين المجموعات الحاكمة والمجموعات الاجتماعية 
الأخرىء بناظم ايديولوجي هو المبدأ «الوطني الثوري» كمبدأ ثابت سياسياً وايديولوجياء 
وكوسيلة لتأميم الصراعات الاجتماعية» والاعتماد على التضامن والوحدة الوطنية وأساليب 
الحوار والتشاور والتفاوض . أما التعارضات بين الفئات الاجتماعية» فإن الدولة هى التى 
تنظمها في قنوات ومنظمات ممثلة تبعاً للمصالح والمكانة المهنية ‏ الاجتماعية» تسمح ليمر 
بممارسة سياسية مستقلة عن السلطة» وإنما بمشاركة سياسية مراقبة ومؤطرة؟'. إن 
هامشية ولامشروعية الحركات والممارسات السياسية داخل المجتمع المدني الجزائري؛ تعني 
أن الحقوق الاجتماعية والجماعية والحريات الفردية كما تعرفها المجتمعات الليبرالية» 
تمارس وتطيق في إطار تعبئة سياسية منسجمة مع مصالح الدولة واختياراتهاء» لربط «القمة 
بالقاعدة؛» ومراجعة الوسائل والغايات ونقد الأخطاء» وتوظيف النخبات وتعبئة 
الجماهير. 


حتى الآن» تظهر الدولة في الجزائر ككتلة ايديولوجية» متمحورة حول الوطنية 


 )7/(‏ .مم ,(1982 5مهدم) 38 .0ه ,20 .701 ,مزتعتمءعائاك «روغععناد صمد ع0 عصناء 1 ]812 «نآ» روععمة دمو 
.104-15 
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كايديولوجيا وسلاح سياسي ناجح وفعال» ذلك أن الوطنية ورموزها وتمثيلاتها وقوة 
جماعيتهاء تمثل البحر الرئيسي للمجتمع الجزائري ووسيلة إدماجه وتوحيده الممتازة. 
وستتبنى النخبات الوطنية اللاحاكمة قيم الشعب والمجتمع العميقة» لتوظيفها وجعلها قيماً 
عليا لأمة» تجسد الدولة والسلطة هويتها. وعلى رغم أن الوطنية تجيب عن حاجات 
ايديولوجية مختلفة» من حاجة مختلف المجموعات الاجتماعية لتعريف نفسهاء إلى تأكيد 
الطابع العربي الاسلامي للشخصية الوطنية» إلى النضال ضد الاستعمار الجديدء إلى 
ضرورة الوطنية لبناء الدولة» فإنها تبقى مكاناً أساسياً ومشتركاًء وملتقى مختلف التيارات 
الايديولوجية والسياسية التي تعبر المجتمع الجزائري. إن الانسجام الدولوي» الضروري 
لكل مشروع توحيد وإدماج وطني» يجب أن يرمز إلى الانسجام الوطني» كما أن المثل 
التاريخية للتضامن الوطني والاجماع الشعبي تضمن قواعد اللعبة السياسية وتنظمهاء 
وتجعلها بعيدة عن المجاببات والصراعات الاجتماعية والطبقية.. . أو على الأقل تتغاضى 
عن الاستقطابات والتفريقات الاجتماعية الموجودة داخل الشعب والأمة. 


ولكن جذرية الدولة الجزائرية ونجاحها في توحيد المجتمع وتأميم كل سيرورة 
تشريع وتصليب السلطة ومركزتها ومأسستها على القيم الوطنية» لا تعني أبداً عدم وجود 
توترات تواجه الدولة في علاقاتها مع المجتمع الذي أنتجته وتبدو ضحية نجاحها. فالدولة 
التي تنشر ايديولوجيا تجعل منها دولة «العناية الالهية» في وعي المواطنين ستتعب كثيراً في 
تبرير مشروعيتها التوحيدية والتحديثية تحت ضغط التكاليف الاجتماعية للتحديث» 
والمجاءهات الثقافية الناتجة منهء وتبرجز الفئات التكنوقراطية» وتكلس الأجيال السياسية» 
وعدم تجددهاء وتناقص أو نفاد تأثير الخطاب الايديولوجي الوطني في المجتمع. فهل 
تتحول دولنة المجتمع الجزائري إلى تفريد الدولة وجعلها ذات مضمون اجتماعي وطبقي 
معبر عن مصالح اجتماعية معينة؟ 


لاريب فى أن الوقت قد حان للمرور من الأمة إلى المجتمع» وبناء علاقات 
اجتماعية جديدة بين المؤسسة السياسية والمجتمع الماني» قوى اجتماعية» ثقافات 


ء-- 
يتطلب بتاء المجموعة الوطنية نقد التراث والتطلع إلى المستقبل. من هنا الروابط بين 
الثقافة و 0 جيات الدول والأمم الجديدة أو الحديثة الاستقلال» فكثيراً ما تصبح 


في منظور الايديولوجيا الجزائرية» تظهر الثقافة وهي منتوج يجتمعي أساساًء 
مشروعاً سياضيا موحداء هو الثقافة «الوطنية؟ كحصيلة الترائات الوطنية وموديلاات 


التحديث واختياراتها : كيف تصوغ دولة وما هويتها الثقافية؟ كيف بضم مشروع ثقافة 
«وطنية» عناصر متنوعة؟ هل هناك ثقافة تنمية؟ ما مضمونها كما تتحدد في الخطاب 


كك 


السياسي للنخبات الحاكمة؟ ما هي آليات التحفيز والتوجيه والتدخل التي تقوم بها الدولة 
لإنتاج الخبرات الثقافية» وتحديد طبيعتها وأهميتها للإجابة عن طلبات المجتمع وحاجاته؟ 
ما هي المصاعب والحواجز والمعرقات التي تعترض الدولة لعجن عناصر ثقافة موحدة 
وطنية» مستلهمة من عوالم تريد الجزائر اللحاق بها أو تعلن أنها منقطعة عنها؟ 

ليس في مقدور هذه المداخلة تقديم إجابات عن مجمل هذه الأسئلة؛ ولا تقديم 
بعض مبادئ الرؤية الصادرة عن الدولة بشأن الثقافة أو الثقافات الموجودة خارجهاء أو 
إدراك الأطر المرجعية لها. 

على الرغم من ظرفية اهتمام الدولة بالثقافة وآنيته وتأخره» واقتصار رؤيتها 
للموضوع الثقافي على التعليم والتكوين؛ إلا أن ايديولوجيتها التي تبدو كنسق ثقافي» 
تحمل تصورا للعالم مذاعا وعمومياء يشير إلى سياسة ثقافية وتثقيفية موضوعة وهادفة 
للفصلة الطلب الاجتماعي على الثقافة وإدماجه ضمن مخطط التنمية والتحديث والتوحيد. 

يقول فرانتز فانون» بشأن ارتباط تأسيس ثقافة بوجود الأمة والدولة الوطنية: «إن 
الثقافة هيء أولاً وقبل كل شيء» تعبير عن أمةء عن مفضلات هذه الأمة» وحرماتها ونماذجها (..)» 
هي محصلة التوترات الداخلية والخارجية في المجتمع برمتهء وفي مختلف طبقات هذا المجتمع. فما دام 
الوضع الاستعماري قائماًء فإن الثقافة تنضب وتحتضر لأنها تكون محرومة من ركيزتها الأمة والدولة؛ وعلى 
ذلك فإن التحرير الوطني أو القومي أو انبعاث الدولة هو شرط وجود الثقافة». 

حقيقة سيكون انبعاث الدولة ‏ الأمة في الجزائر شرطاً أساسياًء ومؤسّساً لمشروع 
ثقافة وطنية معبرة عن الشخصية الجزائرية وخصوصيتهاء كنفي للثقافة الكولونيالية» التي 
ظهرت ممارستها كعملية «إثنوسيدية» مدمرةء ذلك أن الرابطة الكولونيالية أقصت كل ما 
هو جزائري عربي أو بربري إلى خارج اللعبة وأنكرت هويته أو حاولت تأسيس معارضة 
بين العناصر المكونة للهوية» وسحبت من ممثلي الاستمرارية التاريخية الجزائرية كل إمكانية 
للتعبير المستقل الخارج عن أوهام الايديولوجيا الكولونيالية الانتصارية. ورداً ودحضاً 
وتكسيراً لهذا الغل أو القيد الذي لا ينفع فيه إصلاح أو تحسين؛ كان الكفاح الوطني 
والثوري الذي خاضه الشعب والأمةء هو الذي أطلق الثقافة من عقالهاء وفتح لها أبواب 
الابداع» ونشط قيمها التراثية وحضر شرطهاء وبعث الدولة التي ستوفر للثقافة إمكاناتها 
وظروف نمائها وإطار تعبيرها وشبكة تفاعلاتها مع الثقافات الأخرى. 

وقد كان نتائج التثقيف الاستعماري تويباً ثقافياً» أنتج حواً ثقافياً ولاثقافة» ذلك 
أن النزعة التحضيرية والتمدينية المزعومة لفرنسا الجمهورية قطعت الثقافة الجزائرية عن كل 
نسغ حيوي» وأبقتها خارج حركة التاريخ . فالاستعمار الفرنسي لم يسرق الأرض ويستلب 


)429 ا 


/ا2 


الرجال فقطء لقد انتهك العقول والوعي؛ ولم يعمل على رقي الحضارة بقدر ما عمل على 
3 

خلق مخطط الإمحاء والمحو الثقافي الذي طبق على السكان الجزائريين ابتداءة من عام 
١‏ وضعاً مأساوياً يتميز بنزع الجذور واتتلاعهاء شعب كامل انتزع من أرضه أو 
مدنه» كان يتغذى يومياً بثقافة دقيقة ومنظمة ومتفتحة» سيتحول إلى شعب ضال وهائم 
ينوء تحت ثقل أكبر هزيمة عسكرية وأخلاقية مُني بها:”'". 

ويحدد مصطفى الأشرف الثمن الكارثي الذي دفعه المجتمع الجزائري خلال الحقبة 
الاستعمارية في عمليات انحلال وتفكك البنى الثقافية المرتبطة بالمجتمع الزراعي. هكذا 
أصبح المجتمع كنظام هارب من الكارثئة الاثنوسيدية» اقتصاد كفاف ومعاش» أضاع كل 
وسائله ومستلزماته الضرورية لمعيشته المستقرة أو الرعوية» ولم يستطع تعويضها ببنى 
حديثة» كما ان الإسلام والقيم الروحية تكلست في شظايا إيمان ديني أصبح صنميا 


ومرابطياًء وتشتت ثقافة انقطعت عن رحم سياقاتها السوسيو ‏ تاريخية وأصبحت 
)١١2- .‏ 
طفيلية”'؟, 


عموماء أنتج التثقيف الاستعماري حتى سنوات الأربعينيات أربعة أتماط من 
المتعلمين والثقافات المتشظية : 

النمط الأول هو ثقافة إنتاج المساجد والزوايا والجامعات الاسلامية (الزيتونة» 
والقرويين والأزهر)» وهي ثقافة تمثل استمرارية ترائية لثقافة ماقبل الاستعمار بمشتقاتها 
من أرثوذوكسيات دينية» ونزعات مرابطية وتقليدية» وهي أحادية اللغات ذات مجالات 
معرفية عتيقة» فقهية وثيولوجية وأدبية وعلمية ماضية» منقطعة عن النهضة الدينية في 
الشرق وذات آفاق محدودة» تملك تأثيراً كبيراً في أوساط الريف والفلاحين» وتراوحت 
مواقفها من الاستعمار بين القبول والتواطؤ معه أو رفضه. وقد مثلت الثقافة المحافظة على 
تقاليد المجموعة والهوية الوطنية . 


أما النمط الثاني» فهو منتوج التمدرس الخجول والفرنسة اللغوية» الذي طبقته 
المدرسة الاستعمارية لتكوين وسطاء بين الإدارة والدولة الكولونيالية والمجتمع الأهلي. 
ويتركب هذا المنتوج الفكري - الثقافي من أبناء الأعيان وصغار الموظفين الأهالي وقلة من 
أصحاب المهن الحرة أو ممثلي الارستقراطية العقارية والبرجوازيات ال حضرية القديمة 


(9) :معولة) 1962-1972 ,ءالأ صالنت :زمناياوءة: ها ن «ماتوعت«ماوءةك ها ء2 ,تسنطوءط1 ءاه 1 لمسطة 
11-2 .مم ,(1973 ,هه أكدا تل عل أء سمتانلة'0 علهدمناهم قاغاهه50 

)٠١(‏ .(1972 اتج 16-30) مورمصاظ ده عاط ولط «رعهدءضةعاة عسدالدن) هل» ,عصدوص34 لازمساءغطم4 

14 عل أه ممتللة'0 علتقسصمنهم غانغ50 تونمةع) 6اغزع0د اء ارمذله/ة تعاءقع4|1 1 كو«عطعها وأعاده‎ )١١( 

اء عدمناناجا لهل عل أمعمظ تعانوعمو عنام عاماعاؤوله ءصااللن) صة أء ,313 .م ,(1976 ,ممغمكةكل8 بدمتسباكتتل 
.5 .7 ,([19687] رناعة تال كأععتاتتت 5عه امع :[تعهله]) كع «اء مودعم 
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والجديدة. تمتاز هذه الثقافة وحاملوها بتعاطف وحساسية كبيرة تجاه النزعات الجمهورية 
والليبرالية ذات الآفاق العلمانية والاشتراكية» وتعيش الواقع الجزائري من منظور اختياراتها 
الحياتية الوجودية القلقة والمتقلبة بين الدعوة 5 في الحضارة والمدنية الفرنسية 
والأوروبية والنزعة الاستقلالية الوطنية . 


أما النمط الثالث. ثقافة مزدوجة المراجع الثقافية وثنائية اللغة» وهي ثقافة أقلية 
سير | لها فرسة دمو التو تيم ةا ة اللغة الفرتسية عل مقاليد أموز 
والثقافتين العربية والفرنسية إلا إنها بقيت معزولة 8 


ويتجسد النمط الرابع في الثقافة الشعبية الشفوية التي لم تصل بعد إلى مرحلة 
الكتابة» والتي غذت وتغذي جماهير المان والأرياف» وتنشط عيشهم اليومي والرمزي» 
وتقدم إليهم مؤلفات وإبداعات غنية» تستهلك على أوسع النطاقات. 

وقد عرفت الثقافة والمثقفون الجزائريون خلال الخمسينيات تجديداً ثقافياً وفكرياً 
وأخلاقياً كبيراً تحت تأثير الحركة والثورة الوطنية التي تبنت إسلاماً مغيّراًء وثقافة إصلاحية 
ناهضة ومضادة للايديولوجيا الكولونيالية والنزعات المرابطة العتيقة . 


فهي ثقافة من إنتاج انتلجنسيا عربية إسلامية تأثرت بدعوة النهضة في الشرق» 
وأكدت ضرورة ة استعادة وتملك التراث الأصولي إلى وتطويره انطلاقاً من الإسلام السلفي» 
والاستفادة من الغرب فى جاللاات العلوم والتقانة وأنظمة اتسين والإدارة» بما يتوافق مع 
مقومات الشخصية الوطنية من دين ولغة وعروبة وتقاليد وقيم روحية. 

أما النخبة المفرنسة» فقد تشكلت في أفقى غربي» وهي انتلجنسيا ليبرالية ذات رع 
وطني وبرجوازي» ستحاول المزاوجة بين الإصلاحية واليوتوبياء» وستطالب بالاندماج في 
البداية» 0 وم ونظرا ال كوما تعيش ثحت صخط نو 


أما الانتلجنسيا التي صاغت نوعاً من الثقافة السياسية» فهي انتلجنسيا قليلة العدد» 
وطنية؛ ذات أصول برجوازية صغيرة» مناضلة ضد الايديولوجيا الاندماجية بايديولوجيا 
متقنة أو بثقافة سياسية غامضة وذات طابع تقدمي وراديكالي» ستبحث وتتبئى وسائل 
وطرقاً خاصة لمساندة الحركة الوطنية في اتجاه مناهض للاستعمار أكثر ما هو مجهود فكري 
لبعث أو اتنا أن وضة أو واقعية أتكرها المشتل للد 


سترث الدولة الجزائرية هذه الأنماط الثقافية 50 لتقوم بمجهود فكري 


(؟١)‏ عبورعع «ر1962-1973 عن مفغولة"! عة مده عآ :5غافهه5 اه وععدغلنات» ,تمساممدك8 طقللحلطم 
.149-00 .مم ,(1975) 1 .6ه ,12 .أه؟؛ رععيوذا اام عه علو ة ممع بكمموذك جب زدعء رعاعءى دمل ممعت رفعله 
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وعقائدي لصياغة أطروحتها الخاصة اعتماداً على المبدأ «الوطني التوحيدي» الإجماعي الناظم 
لبناء الدولة» فكما أجهدت الثورة الجزائرية نفسهاء في توحيد التنوعات الايديو ‏ سياسية 
الموروثة عن تعددية الحركة الوطنية ١411(‏ 215952 في سخطاب سياسي: راديكاي وعديف 
رمزياًء كانعكاس للعنف الوطني والثوري لحل المسألة السياسية الوطنية» فستحاول الدولة 
الوطنية ولو بكثير من الجهد والعناء والبراغماتية» صياغة خطاب سا حول الثقافة» 
يحوصل شتات الثقافات المجتمعية الجزائرية الموروثة في نسق ايديولوجي وطني» إجماعي 
موحد وتحديثي . 

إن مجتمعاً سياسياً موحداً ومجسداً في دولة» دفع ثمناً باقنا لإعادة بعث الإطار 
السياسي والثقافي في الدولة الأمة يتوجس ويرتاب في تشتت وتعددية ثقافية تبدو في 
منظور النخبة الحاكمة تراثا يتطلب إعادة الصياغة والبناء والتوحيد والتحديث. 


نك 


ستكون الثقافة الجزائرية وطنية» ثورية وعلمية9" , 
هذا هو اختيار الدولة الجزائرية الوليدة عشية الاستقلال السياسي في سنة 21931 
ذلك أن متطلبات وضرورات خلق فكر سياسي واجتماعي جديد - تغذيه مبادئ علمية» 
وتتم حمايته من كل أشكال النزعات الذاقة والاخلافة شرع إل بخلى طايعة تون 
واعية تعمل من أجل تشييد دولة عصرية ة وتنظيم مجتمعي ثوري - تحدم تصوراً جديداً 
للثقافة» بوصقها عنصراً فعالاً ومؤسساً للدولة الوطئية ومشروعها التوحيدي والتحديثي . 
هناك ثلاثة ثوابت أساسية في الخطاب السياسي الرسمي حول الثقافة: 
أولأء ارتباط الثقافة باللغة والأصالة؛ ففي ذهن النخبة الوطنية» تتكون الثقافة 
الوطنية في مرحلة أولى عندما تعطى اللغة العربية كأداة معبرة وحقيقية عن القيم الوطنية 
كرامتها وسلطتها ونجاعتها كلغة حضارة» وتصبح وسيلة لإعادة بناء التراث الوطني 
وتقييمه»؛ واستعادة الموروث الثقافي والحضاري والتعريف بإنسانيته الكلاسيكية والحديدة 
من أجل إعادة دمجه في الحياة الفكرية الوطنيةء وتربية الحس الشعبيء. ومحاربة 
الكوسموبوليتية الثقافية والتأثير الغربي كمنتجات للتثقيف الاستعماري والهيمنة الغربية 
اللذين ساهما في تلقين الكثير من الجزائريين احتقار لغتهم وقيمهم الوطنية والإعجاب 
بموديلات غربية . 
كانت اللغة العربية دائماً في وضعية المغلوب خلال الاستعمار وبعد الاستقلال» 
فتقهقرت كاأداة تعبير وتخاطب وتوصيل» وبقيت أداة ثقافية تراثية مقتصرة على المبادئ 


(1) حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري» النصوص الأساسية لحبهة التحرير الوطني. ١984‏ - 
5 ا(الجزائر: وزارة الاعلام والثقافق» »)١91/4‏ ص 4ل. 
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الأصيلة؛ بعجز واضح عن ملاحقة المستجدات. هكذا فقدت العربية مكانتها الأولى؛ 
كوسيلة تعبير رسمية نتيجة للعلاقات بين الغالب والمغلوب في الوضع الاستعماري. 
وتقوقعت وظهرت كلغة سمو روحي وجسر ممتاز للآخرة» نتيجة إضفاء الطابع الديني 
عليها وتقديمها وتنزيبها بحجة روابطها مع الكتاب والوحي والنص الديني» بينما ظهرت 
الفرنسية كلغة دنيوية مسيطرة» في دواليب الإدارة والاقتصاد والحكم الاستعماري. في 
حين ظلت اللهجات واللغات الدارجة العربية والبربرية أدوات ووسائل ممتازة للتخاطب 
والإبداع الشفوي. على رغم تأثيرات التفقير الثقافي واللغوي الأجنبي. 

كقيمة مدعمة للهوية الوطنية» كانت العربية مطلب الحركة الوطنية وحركة العلماء 


المسلمين الذين عملوا على ترقيتها بتطعيمها بمنجزات الثقّافة السلفية المشرقية» وتأسيس 
محالات معرفية جديدة داخلها كالتاريخ والأدب وامقالة الحديئة والعصرية. 


وارتبطت عملية الدفاع عن العربية بالدفاع عن التراث والدين الاسلامي والهوية 
الوطنية في كل برامج الخركات الوطنية والثورة الوطنية» فأصبحت تراثا ثقافياً وايديولوجياً 
سيوجه سياسة 38 الثقافية نحو التعريب ووضع تصور لتعميم استعمال اللغة العربية. 

ثانياً» ارتباط الثقافة بالتغيير والثورة يلغى استعادة التراث بنزعة ماضوية وأخلاقية 
ويعمل على جعل عناصر الهوية الثقافية معاصرة وحيوية وذات طاقة مغيرة» ذلك أن 
حركة الدولة لتغيير مضمون الثقافة ونتحديثهاء يهبدف إلى إدماج في قيم الحرية والوطنية 
والثورية في محصلة جديدة. الثقافة الجزائرية كثقافة «ثورية» ستساهم في الترقية عن طريق 
نقد البنى الذهنية الإقطاعية؛ والخرافات المعادية لكل حركة اجتماعية» والعادات المحافظة 
والامتثالية» في اللحظة ذاتها التي تعيد توزيع الخبرات الثقافية على أساس شعبي 
وجماهيري» فالثورية والتغيير يتجسدان أيضاً في دقرطة الانتاج والاستهلاك الثقافي ومحارية 
ثقافات الطوائف والنخبات والترف الفكري. إن المضمون «الشعبي والمناضل» لهذه 
الثقافة» سينير ويضيء حركة الجماهير والكفاح الاجتماعي والسياسي بمختلف أشكاله 
كما أن ديناميتها ونشاطها سيساعدان الوعي الثوري بإنجاز شروط التعبير عن مطامح 
الشعب وآماله؛ ووصف وعكس شخصيته وانتصاراته وتقاليده الفنية والمعيشية. 


الث ولكن وطنية وثورية الثقافة كمشروع مستقبي لا تمكن إلا بحديث علمي 
وتقاني. لذا سيكون «الاختيار العلمي والتقاني؛ مبدأ قائداً وثابتاً في توجهات التعليم 
والتكوين والوعي الثقافي. هكذا ستكون الثقافة الجزائرية في تصور النخيات السياسية 
الحاكمة عقلانية في وسائلها وأبعادهاء منهجية ونقدية بروح البحث التي تغذيها وبكثافة 
الوسائل والقنوات التي ستستعملها للانتشار في كل المستويات الاجتماعية» لتلبية حاجات 
المواطنين والسكان من خبرات الإعلام والكتاب ومختلف الصناعات الثقافية”؟" . 


.79 ص‎ :2)١975( ميثاق الجزائر‎ )١15( 


لقف 


ويلخص طالب الابراهيمي مشروع الثقافة الجزائرية والمثقف الجزائري في ثلاثية 
تتحقق عن طريق التجذر الذي يعني أن يكوّن الجزائري نفسهء باستعادة ثقافته وتراثه 
الوطنى وبعث مقوماته» وتحقيق معاصرته» الأمر الذي يتطلب الغوص في الجذور العربية 
الإسلامية واستعادة اللغة» وتجديد الانتماء الإسلامي » وتأصيل الانتماء إلى مثل الشعب 
وتبني صورته من أجل تحقيق فعالية الحداثئة كحركة اندماج في العصر لبناء أمة عصرية 
حديئة) متسجمة مع الحضارة التقنية والتقدم المادي والعلمي اي 

إن بناء الأمة يعني» إضافة إلى تأسيس الإطار السياسي» تكوين أو إعادة صياغة 
الإطار الثقافي الوطني على أساس التعريب» وبعث الإسلام» ودقرطة التعليم والثقافة» 
والاختيار العلمي والتقاني. فالشيء المستعجل والملح اليوم » كما يقول ف. فانونء» هو 
مسؤولية المثقف والثقافة في بناء الأمة وتدعيم أسسها والتعبير عن مقوماتها. 

فى إعادة الهيكلة الثقافية هذى تجابه الدولة تغيرات وظواهر ومنتوجات حركتها 
لتوحيد كح وتحديثه . 
والقوى الس ا ا ار سه 

2 

لتوحيد المجتمع وتحديثه اعتمدت على تدويل التعليم والتكوين وتعميمه ودقرطته 
وإضفاء الطابع العلمي والتقاني عل مضاميئه ووسائله» بإدخال مواد علمية وتقانية » كمواد 
مسيطرة على مسار التمدرس والصعود الاجتماعي وتوجهاتهما. فقد نجحت السلطة 
السياسية في توصيل الأبجدية والمعارف والرؤى الجديدة إلى المناطق البعيدة والمعزولة. 
وأصبحت المدرسة والتعليم في عرف المواطنين والنخبة وسيلة ممتازة للرقي الاجتماعي 
والمهني والمادي. وأداة مهمه ة للصعود والحخراك الاجتماعي . 


ولكن توجه التخبة السياسية إلى التحديثء انطلاقاً من المركز الغربي العلمي 
والتقاني» يبدو متعارضاً مع إرادة الجماهير والبلططة في الوفاء للأصول وترقية القيم 
الوطنية» وعلى رأسها اللغة العربية كأداة للتثقيف للتثقيف والتواصل الاجتماعي والنهضة العلمية. 
يبدو هذا المسار التحديثي متغارضاً مع استعمال اللغة العربية في بلد عانى ويعاني نقصاً 
كبيراً في الإطارات التقنية؛ نتيجة الإرث الاستعماري.» وضعف ملحوظ في توفير شروط 
تثقيف عصرية بلغة عربية لم تعرف الحداثة العربية ول تتأثر بهاء إضافة إلى طابعها السلفي 
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كلا 


الناتج من استعمالها من طرف حركة إصلاحية سلفية»؛ في مجالات الإصلاح الديني 
والترقية الايديولوجية. 

صحيح أن الموروث الحضاري العربي ‏ الإسلامى واللغة العربية» أنقذا الشخصية 
الجزائرية من الذوبان والاندماج» ولكن الجزائر المستقلة تطمح أيضاً إلى اللحاق بركب 
الدول المصنعة والأمم العصرية» فإذا كانت معرفة الثقافة واللغة العربية ضرورية لتعريف 
النفس وتحديد الهوية الثقافية وتحسين المساهمة الحضارية الماضية» فإنبا ذات مردودية 
اقتصادية وتقانية ضعيفة» في مجالات التحديث والتصنيع ونقل التقانة. 

عدم تحديث اللغة العربية نفسهاء وسيطرة تيار ثقافي عربي إسلامي سلفي وانغلاقه 
وتقوقعه الموضوعي., على رغم إرادته في الاستفادة من ثقافة الغرب التقائية والعلمية 
أساساً وعلى مستوى خطابه الديني والثقافي فقطء وبقاء الثقافة العربية بعيدة عن مجالات 
الحدائة العربية الجديدة والثقافات الأوروبية الانسانية» عمل على أن يكون المجال الثقافى 
العربي فى الثقاقة الجزائرية العالية يحالاً تبيمن عليه المواد الدينية والفلسفية والايديولوجية. 
فقد تم تعريب الدراسات القانونية والسياسية والاقتصادية والأدبية والتاريخية» وبقيت المواد 
والقطاعات الثقافية العلمية والتقانية يجحالاً تسود فيه اللغة الفرنسية» بل قامت الدولة 
بفرنسته وتوجيهه نحو اللغات الأوروبية الطليعية في ميدان التقانة» كالانكليزية مثلاً. 

هذا البعد الحرج والملتبس مسار التثقيف الدولوي ينعكس في خطاب النخبة 
السياسية حول الثقافة» لذا تظهر سياسة الدولة الثقافية سياسة توزيعية ومدمجةء تتم على 
أساس مزدوج: تسليم قطاعات الدين والايديولوجيا والتاريخ والقيم الثقافية والأخلاقية 
للمثقفين المعربين الذين يطالبون بثورة ثقافية تهدف إلى التجذر في الأصول الاسلامية؛ 
وتعميق الانتماء العربي والنزعة العروبية» وبعث الشخصية الوطنية» ومحاربة كل العناصر 
الثقافية والفكرية الغربية» وتأكيد المحتوى الإصلاحي والمغير والمؤسس للوعي الديني 
الإسلامي؛ ويشكل تعريب العلوم الإنسانية والأدبية» وإنشاء وزارة الشؤون الدينية» 
وتعريب المدرسة الأساسية» وبناء جامعة للعلوم الإسلامية في عاصمة الإصلاح الديني 
والثقافي «قسنطيئة؛ جزاء المجموعات المثقفة المعربة» وإبقاء القطاع العلمي وتعزيزه بيد 
المجموعات المفرنسة. 

وقد ارتبط النقاش حول المسألة اللغوية بحقل الدين» الأمر الذي دفع المجهود 
الايديولوجى للسلطة نحو مصاحة الايمان والهوية بالتحديث» وإنجاز لقاء ماض مؤدلج 
يعمق مع متطلبات حداثة ذات مضمون مادي» تقانٍ وعلمي؛ موضوعي وإجباري . 

لا شك فى أن هناك اجماعاً اجتماعياً على ضرورة إحياء عناصر الهوية الوطنية 
وتنشيطها كرد على الاعتداء الثقافي» ولكن المجموعات الاجتماعية الحضرية» تلعب كثيراً 
على الازدواجية مع توجه نحو مراكز القيادة في القطاعات العلمية والتقانية» للتمكن من 
مراقبة المجالين الثقافيين وتحقيق الصعود الاجتماعي والاستحواذ على المكانات والأدوار 
ذات المردودية الكبيرة. 
وذا 


يظهر الطلب على التعريب مجرأ في وعي النخبة السياسية والفكرية؛ إذ يراه بعضهم 
مساراً للخروج من الميدان الفرنسي وتجاوز الاستلاب الثقافي الكولونيالي» ويراه بعضهم 
الآخر وضعاً ممتازاً لتلقيح الميدانين معاء بنقل مكاسبهما المعرفية والترائية من لغة إلى 
أخرى لتحديث الأصالة وتأصيل الحداثة. 

على صعيد التوحيد الثقافي» معروف أن الوحدة الثقافية لا تتحقق إلا بوسائل 
مفروضة تحتكرها الدولة أساساً: 


التوحيد اللغوي» بتقرير لغة وطنية تتجاوز الشتات والتنوع في أدوات ووسائل 
التواصل والتخاطب والكتابة؛ التعليم العام والموحد؛ تعميم وسائل اتصال جماهيرية» 
إنشاء سوق ثقافية وطنية» تحديث البنى الاقتصادية الثقافية وتصنيعهاء توسيع الانتاج 
الفكري والفني والأدبي و "تعميمه». 

تيدو حركة الدولة لتوحيد اللغة والثقافة متعارضة مع وضعية تعدد لغوي» فوجود 
عربية وقبائلية أو أمازيغية دارجة؛ إضافة إلى الفرنسية» يكبح ويخون إرادة ثقافة عربية 
وطنية» ويخلق توترات مصحوبة بردود فعل يجتمعية؛ ذلك أن انغلاق آفاق الصسعود 
الاجتماعي في وجه المثقفين والمجموعات الفكرية المعربة واقتصار مجال نشاطهم على 
القطاعات المهنية والثقافية الثانوية» وسيطرة مجموعات مفرنسة على مقاليد الاقتصاد 
وقطاعات العلم والتقانة والتحديث يجعل من اللمثقفين المعربين مجموعات غير مستقرة وذات 
نزعات ايديولوجية تتقاطع مع النزعة السلفية» وتطالب بإعادة النظر في تحديثٍ أعطى 
امتيازات كثيرة لقوى تكنوقراطية مفرنسة معرّبة» فإحساس هؤلاء بكونهم بروليتاريا ثقافة 
يجعلهم موحدين للمطالبة بتعريب حازم سريع» وتقليص سلطة الفئات التكنوقراطية 
كمجموعات مسيرة ومنظمة للعلاقة مع الغرب. 

من جهة أخرى» يواجه مطلب ثقافة وطنية عربية المحتوى والتوجهء التعددية 
اللغوية ووجود الثقافات اللجهوية والشعبية وأدواتها من لهجات ولغات دارجة وموروث 
شفهي. هذه الأوضاع التي أفرزت حركات ججماهيرية خارج الدولة» للمطالبة باحترام 
الخصوصيات اللغوية والثقافية والاختلاف الثقافي» نجسدت في حركة ربيع القبائل سئة 
٠‏ ايمجموعات الثقافة البربرية والامازيغية» التي وجدت في ملتقى «ياقوران» تعبيرها 
وخطابها الثقافي والايديولوجي'''. 

إذا كانت الحداثة في الجزائر تعني مجموعة من الأدوار والمكانات الفعالة الهادفة 
لإحداث 3 تغييرات عن طريق جتمع مصنع في جتمع تقليدي » وتحويل الذهنيات والعادات 
والتقاليد لوقا وتوجيه التراث نحو مجالات التغيير» بإضفاء الطابع العلماني والدنيوي 
على الممارسة الحياتية ومؤسسة الممارسة والسلطة السياسية» فإن المجاببات الثقافية والفكرية 
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نم 


التي يعرفها المجتمع الجزائري حول قضايا اللغة والتوحيد اللغوي» ومضمون الدين 
الاسلامي وتأسيس خطاب ديني مغير ويعقوبي» ونشر تصورات ثقافية عربية ومركزية 
وإذاعتهاء تشير إلى مرحلة انتقالية ثقافية تتحدد فيها الصدامات بين ثقافات المركز السياسي 
الوطني والثقافات المحيطية والمجتمعية. 

إن ظهور قوى اجتماعية وفكرية جديدة» كالمجموعات الاسلامية المنفصلة عن 
الدين والمؤسسة الرسمية الموظفة» وتشكل مجموعات مثقفة خارج المركز السياسي الوطني 
كمجموعات الثقافة الجهوية» وتعاظم أجيال المتعلمين والمثقفين المعربين» وبروز تكاليف 
التحديث الفوقي والتأطير السياسي المعمم والمكثف ودولنة الحياة الاجتماعية» هذه جميعها 
تعكس تململات وديناميات ثقافية» واستقطابات فكرية وايديولوجية بديلة للدولة» وخارج 
محال سلطتها. 

هل هي مرحلة انتقال من بناء الدولة ‏ الأمة إلى بناء المجتمع انطلاقاً منه ومن 
ثقافاته التي لم تستطع الثقافة الرسمية العمومية تطويعها ضمن ثقافة وطنية تعبر عن مجمل 
فئات الشعب والأمة؟ 

هل انتهت لعبة تعريف النفس بالعلاقة مع الغرب لتنتقل اللعبة والخدلية الاجتماعية 
إلى التجسد في تمارسة خارج الدولة التي تبدو في ذهن الكثيرين دولة فئات محددة 
و معخصصه . 

إن جملة التغيرات والتحولات على صعيد الايديولوجيا الرسمية» وإعادة توجيه 
التنمية والتحديث ومراجعة الاختيارات الاستراتيجية التي تعرفها جزائر الثمانينيات» هي 
التي تحمل الجواب» أو على الأقل عناصر توازن جديد بين الدولة والمجتمع المدنٍ. 


ع 


الفصل الثاني والعشررن 
التعحريب والتناقضات الاجتماعية 
في الجزائر*) 
ْ حال العند 4 


يتعلق هذا الموضوع بسياسة التعريب التي اعتمدت طيلة العقدين اللذين أعقبا 
الاستقلال» وسيلاحظ القارئ أنه من المحتمل ألا تكون الألفاظ المستعملة قد تغيرت كثيراً 
منذ ذلك التاريخ . 


ما هى أوجه العلاقات القائمة بين التعريب والتناقضات الاجتماعية في الجزائر؟ هل 
الاختلافات الخاصة بالموقف من التعريب عائدة إلى اختلافات زائفة» أم أنهاء بخلاف 
ذلك» ذات دلالة اجتماعية ما؟ 


ما هي الدلالة والنتائج الاجتماعية للحدود التي وضعت في وجه انتشار عمليات 
التعريب (ذلك لأننا نلاحظ أن القطاع الاقتصادي وقطاع النشاط العلمي والتقني قد 
استّبعدا حتى الآن من هذه العملية؟) وهل هناك علاقة ما بين المصاعب التي تواجهها 
عملية التعريب ومصاعب التطور العلمي والتقني؟ 


تلك هي المسائل الرئيسية المطروحة في هذا البحث. إن تعريب التعليم ‏ وكما يشير 
إليه بنوع من الحذر البيان التقييمي لسنة 1١418٠‏ قد فرض نفسه بسهولة في الفروع 
الأدبية أكثر منه في الفروع العلمية والتقنية”" . 
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١‏ عشوأئية عملية التعريب واقتصارها على قطاعات يسيرة 


إن تعبير «فرض نفسه؛ يكشف الصراع الذي طبقت من خلاله سياسة التعريب» 
وواقع الخال أن الأمر هنا لا يتعلق بنوع مباشر من الصراع الطبقي» لأنه يبدو كأنه يرتكز 
على نوع من الخلاف الثقافي» غير أن هذا الخلاف يرتبط بصورة غير مباشرة بالتناقضات 
الداخلية والخارجية (التبعية الثقافية) للمجتمع الجزائري» وتكون الساحة الثقافية مسرحاً 
لهذه التناقضات الاجتماعية. وبعبارة أخرى» فإن هذا الصراع ما هو في الحقيقة إلا شكل 
ثقافي تأخذه الصراعات الاجتماعية في الجزائر. هذا ما سجلته بكثير من الوضوح الندوة 
الوطنية حول التعريب التى انعقدت فى سنة 2191/80 وجمعت على وجه الخصوص 
الانتلجنسيا المعربة: «شكلت الفرنسية في الستوات الأول من الاستقلال مشكلة ذات طابع إداري 
فرضتها الظروف المتحولة بمرور الزمن إلى مشكلة اجتماعية أسهمت في تعميق الهوة التي تفصل الجماهير 
عن الجماعات المسيّرة» وقد سمحت أيضاً لهؤلاء أن يتميزوا بمستواهم المعيشي على الصعيدين الثقافي 
والاجتماعي» ونخشى أن تدوم هذه الوضعية» وتتّسع الهوة أكثر فأكثر بحيث تصل ليس إلى تمايز لغوي 
وحضاري فحسبء, ولكن إلى تمايز طبقي اجتماعي أيضاً. وفي هذه الحالة» فإن الهوة تشكل خطراً على 
التنمية نفسهاء وهكذا يشعر العمال بعزلتهم اللغوية لأنهم يجهلون لغة المسؤولين الذين هم في علاقة 
معهمء إنهم منفصلون عن المسؤولين إلى حد الشعور بالدونية»7" . 


وتخترق هذه الاختلافات الاجتماعية الثقافية النظام التكويني أيضاء ويعمل وجود 
الثنائية الثقافية في التعليم منذ مدة طويلة» من تعليم مزدوج وتعليم معرب » على تشجيع 
هذا المنحى. فالتعليم المزدوج الذي سيطرت عليه اللغة الفرنسية في السبعينيات» في 
التعليم الثانوي والعالي» يفتح الطريق أمام أحسن الفرص للعمل والتكوين» وقد ولّدت 
عمليات الانتقاء ا التي تضاعفت بفعل خضوعها لعامل العلاقات الشخصية 
والاجتماعية» تناقضات اجتماعية: تعليم معرّب خاص بالطبقات الاجتماعية الأكثر فقرأء 


وتعليم مزدوج خاص بالموظفين 0 


(1) جبهة التحرير الوطني؛ أشغال الندوة الوطنية الخاصة بالتعريب» الجزائر» ١7 - ١5‏ أيار/ مايو 
ملاقلء ص 15 - 16. 

(') من بين التحقيقات النادرة التي أنجزت في ما يخص الأصول الاجتماعية للطلية» تبين النتائج 
حول طريق لغة التعليم لمعهد الحقوق جامعة الجزائر عام 1417 ما يلي: 

- يمثل الطلبة أبناء العمال (الفلاحين والصتاعيين) قرابة ١6‏ بالمئة من الطلية المعرّبين» وه بالمئة من 
الطلية المفرنسين فقط . 

- الطلبة المتحدرون من شرائح شعبية أخرى (القلاحون الصغارء الحرفيون؛ التجار الصغارء آباء من 
دون عمل) يمثلون ٠‏ بلمئة من الطلية المعريين و١7‏ بالمثة من الطلبة المفرنسين. 
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وقد ظهرت , تعريب التعليم الابتدائي» وجزء من التعليم المتوسط والثانوي على 
امتداد العقد السابق” '*. فئات مهمة من الشباب ذات التكوين باللغة العربية» ووصلت إلى 
سوق العمل أو الجامعة. ولم تواكب الجامعة هذه الحركة إلا بصعوبة كبرى» حيث لم 
يدرس أساتذة التعليم العالي باللغة الوطنية سنة ١487‏ إلا نسبة ١5‏ بالمئة من مجموع 
الطلبة» الأمر الذي يجعلنا نلاحظ أن هذه النسب تشير إلى أنهم أقل تأهيلاً بالنسبة إلى 
الفروع المفرنسة . 

وثمة بعض التصدعات الداخلية في نظام التكوين: نلاحظ على مستوى القاعدة في 
نظام التكوين تعريباً سريعاًء أما على مستوى القمة» حيث تنظم وتتخذ القرارات الخاصة 
بعمليات إعادة إنتاج نظام التكوين» فإن التعريب يعاني التأخر كثيراً. وهناك عائق آخر قد 
تشكل عن طريق العلاقة بين نظام التكوين والعناصر الأخرى للنظام الاجتماعي. وقد 
انحصرت سياسة التعريب في نظام التكوين وم تتعدّه في النهاية إلى قطاعات النشاط 
الأخرى» حيث إنها لم تتلقّ إلا تطبيقات خجولة جداً باستثناء الجهاز القضائي والجهاز 
الإداري الديني لأسباب واضحة» وقد بقيت جميع الأجهزة الاقتصادية والسياسية والإدارية 
الأخرى خارج مجال تطبيق سياسة التعريب» وبعبارة أخرى» فإن أجهزة الدولة لم تلتحق 
بعملية التعريب. 

إن حصر عملية التعريب في الفروع الأدبية دون الفروع العلمية والتقنية إلا قليلاً 
(ويسري هذا على التعليم الجامعي خصوصاًء حيث ظل التعريب محصوراً في العلوم 
الانسانية والاجتماعية)»؛ هذا الحصر يعبّر عن مدى الصعوبات التى يعانيها التعريب. لقد 
أصبحت مشكلة تولي الوظائف تُطرح بحدة أكثر فأكثر بالنسبة إلى ا خريجين المعربين» وقد 


ء- وقد بينت هذه التحقيقات عند الطالبات أن الفروق الاجتماعية اللغوية كبيرة» وهكذا فإن بنات 
الاطارات العليا يمثلن ١7,7‏ بالمئة من الطالبات المفرنسات ولكن أقل من ه بالمثة من الطاليات المعربات» 
أما بنات الصناعيين والتجار الكبار فيمئلن 5,, بلمئة من الطالبات المفرنسات ولار' بالمئة من الطالبات 
المعربات . 

وعلى العكس من هذاء فإن البنات يمثلن ؛ بالمثئة من نسبة الطالبات المفرنسات وأكثر من 4 بالمئة من 
الطاليات المعريات. 

وينيغي أن تلاحظ أن الأمر هنا يتعلق بالتعليم في الحقوق حيث حقق التعريب أشواطاً متقدمة» 
وأفسح المجال لطلبة الثانويات. وعلى عكس هذاء فإنتا نجد في الفروع العلمية والتقنية (الطبء العلوم 
الدقيقة» الهندسة المعمارية. .. الخ.) التي هي فروع مفرنسة» أن نسية الطلبة ذوي الأصول الشعبية تمثل 
أقل النسب. انظر: عيسى قادري» «إصلاح التعليم العالي في الحقوق في الجزائر»» في: السياسات العلمية 
والتكدولوجية في المغرب العري والشرق الأوسط (باريس: منشورات م. و. ب. ت.ء 19137)) 
ص 758١‏ - 15 

(4) ارتفعت نسبة التلاميذ بين عامي 48 و1904 من ه إلى 25,5 بالمئة في التعليم المتوسط ومن 
إلى 5,١‏ بالمئة في التعليم الثانوي . انظر: الجزائر» وزارة التخطيط» البيان التقييمي الاتتصادي 
والاجتماعي للعشريق: ١9517‏ 1918؛ ص 177. 
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غزّت هذه الصعوبات مجموعة من التوترات السياسية والاجتماعية تتمثل باضطرابات 
طلاب الفروع المعرّبة في الجامعة وانتعاش حركات سياسية ثقافية وإسلامية. 


لم يُسمح للتعريب بهذا المعنى أن يطرق أبواب النشاط الاقتصادي. حيث يتم 
التفاعل الحقيقي بين نظام التكوين ونظام الانتاج» بين بين التطور الثقافي والتطور العلمي 
والتقني» باعتبار أن اللغة هي الواسطة الرئيسية للاتصال والتبادل الاقتصادي» وكذا 
العنصر الأساسي لتوحيد السوق الداخلية انطلاقاً من التماسك الوطني””". وهذا ما عبّر 
عنه طلبة التعليم المعرّب في شعارات احتجاجهم: يجب أن تكون العربية لغة الخبز» أي 
لغة العمل. وهكذاء إذأ.ء وجدت فئات غير قليلة من الشبيبة الطلابية نفسها مبعدة من 
النشاطات العلمية والتقنية بسبب تهميش اللغة العربية» الذي كان سبباً جوهرياً من أسباب 
صعوبات التطور العلمي والتقني ة في الجزائر. 


١‏ - سياسة التعريب تهديد مباشر لمواقع الاطارات الاجتماعية المفرنسة 


لقد التحق المثقفون المعرّبون نتيجة إبعادهم عن يجال النشاط الاقتصادي بالميدان 
الايديولوجي لاستثماره» وهو أمر طبيعي. ونستطيع القول إنهم قد غدوا في نظر 
الجماهير الممثلين للهوية الوطنية» ثم إنهبم من حيث أصولهم الاجتماعية (كفلاحين 
صغارء وكبرجوازية مدينية صغيرة وفقيرة) أكثر اقتراباً إلى الجماهير من المثقفين المفرنسين» 
وقد رأينا في هذا الإطار عمليات الانتقاء الاجتماعي التي حدثت أثناء تطبيق التعريب. 


إن المثقفين المعرّبين هم الذين قدّموا أكبر عدد من الذين ينتخبون 39 وهذه هي 
حالة المعلمين مثلاء وهؤلاء المثقفون يؤلفون» بشكل عام؛ الانتلجنسيا التي وجدت 
صعوبة في تأكيد مكانتها داخلٍ المجتمع. إننا نجد لدى أكثرية الشباب منهم الإحساس 
بتناقضات المجتمع (وخصوصاً التناقضات الوطنية ومسألة التبعية)» ومشاعر التمرد» 
والرغبة في التغييرات الاجتماعية الجذرية» افهم الذين يقفون أيضاً وراء حركات 
الاحتجاج التي تأخذ طابعاً سياسياً ثقافياً أو ثقافياً دينياً. وتأخذ هذه الحركات هذا الشكل 
بالذات» لاد التمايزات التي يشعر المثقفون المعرّبون بأنهم ضحيتها تظهر لهم في البدء 
على أنها تمايزات ثقافية: وينزعون إذاً بشكل طبيعي إلى نوع من التأويل الايديولوجي 
الثقافي للعالم» وإلى اعتبار التناقضات الوطنية بمثابة تناقضات دولية» وإلى البحث عن 
مصدر هذه التناقضات في الصراعات الحضارية» ويرون أن حلّها يكمن في التجديد؛ 


(5) ينبغي ربط اللغة بالتطور المادي للمجتمع. وقد حدث انحطاط اللغة العربية في الوقت الذي 
عرفت فيه الحضارة العربية الاسلامية مرحلة من الجمود والانحطاط. وفي اليوم الذي تصبح فيه اللغة أداة 
عمل واتصال في مصانع المحروقات في سكيكدة ومركب الحجارء في هذا اليوم بالذات ستصبح لغة 
الحديد والفولاذ خطاباً موجهاً إلى الندوة الوطنية الخاصة بالتعريب (جبهة التحرير الوطني» أشغال الندوة 
الوطئية الخاصة بالتعريب» الجزائر» ١ - ١5‏ أيار/ مايو 181/8). 
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والتحصن الثقافي؛ والعودة إلى الجذور والقيم التي كانت وراء جد الحضارة العربية 
الاسلامية. أما على الصعيد السياسي والاجتماعي» فإن مقاومة سياسة التعريب ترتكز 
أساساً داخل أجهزة الدولة» علاوة على التأثير الكبير والواضح للراكز الهيمنة الخارجية عبر 
التبعية الثقافية والتقنية. 


ولكي نتمكن من فهم الأمور بشكل صحيح.ء ينبغي التنويه هنا ببعض الشروط 
الخاصة بالجزائر: التأثير الكبير والخصوصي للدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
بسبب هشاشة بناء المجتمع الماني» والدور المهيمن لقطاع الدولة. وهذه مهام يضطلع بها 
التعليم عن طريق الشهادات الجامعية للنفوذ إلى التسيير ورقابة ملكية الدولة منظوراً إليها 
من الطبيعة الاجتماعية للسلطة التي تحتكرها تقريباً الانتلجنسيا المفرنسة» من خلال جهاز 
الدولة. ويأخذ العنصر الثقافي الذي له دائماً أهمية في الوصول إلى وظائف التسيير كل 
اعتباره» ويكتسي النموذج العملي هنا شكلاً خاصاً من حيث إنه يتدخل في إطار الصراع 
المحدد باعتبار أن المسألة الثقافية تمَثّل هنا عنصراً من عناصر المسألة الوطئية. ولكي نفهم 
أشكال مقاومة حركة التعريب» يجب البحث عن المصالح الاجتماعية التي تعوقها. 


ولمقاومة حركة التعريب ومعارضتها جذور في المصالح الاجتماعية» وإن كانت.هنا 
تتلبّس قناعاً ثقافياً. وبالنظر إلى مكانة الإطارات في جهاز الدولة وإلى أهمية العامل الثقافي 
بشكل خاصء فإن الاطارات المفرنسة قد شعرتء بوعي أو بغير وعي» بأن سياسة 
التعريب هي في الحقيقة تهديد مباشر لمواقعها الاجتماعية . 


والحقيقة أن بعض الأخطاء التي تجلّت في سياسة التعريب (مثلاً في التعليم؛ فإن 
التعريب قد قُسّر باعتباره إقصاءً للجيل القديم من المارسين المفرنسين) قد ساهم» من 
جهة أخرى» فى إنعاش مشاعر سوء النية» الأمر الذي جعلها تعرز مقاومة سياسة 
التعريب من طرف الاطارات والمثقفين المفرنسين الذين كانوا يتمنون من جهتهم» وكما 
تشير إليه الندوة الوطنية للتعريب» أن يجدوم اديع ات طروت بخ لبي قدت ين 
منقاهم اللغوي والالتحاق بجماهير مجتمعب” . ويجب ربط هذه الظواهر السلبية؛ التي 
كانت عائقاً من عوائق تقدم عملية التعريب» بالنتائج الأكثر خطورة التي عانتها فئات 
الشباب والمثقفون المعربون على الصعيد الاجتماعي بسبب تهميش اللغة العربية . 


ثانياً: المقاومة غير المعلنة لسياسة التعريب 


إن مقاومة التعريب لا يتمْ التعبير عنها بشكل علني في جميع الأحوال؛ ذلك أن 
ضرورة التعريب إنما تطرح كمبدأ مقبول من الجميع لأسباب وطنية واضحة؛» ولهذا 
الاعتبار فإن هذه المقاومة تأخذ سبلاً ملتوية. 


)3ن المصدر نقسة + ص 15 


م١‎ 


يصعب علينا في إطار هذا البحث أن ندخل في .التفاصيل » حيث إن الصراعات 
الخاصة بالتعريب ودلالتها 3 تستحق وحدها بحثاً خاصاً ولذأ نكتفي هنا بالإشارة إلى 
شكلين (ملتويين) ا المقاومة: استخدام موضوع العربية الشعبية» والدفاع عن 
الأزعواحة اللخوية: الفرتسة ب العزيية, 


- موضوع العربية ال لشعبية 

توجد في اللغات كلها فروق داخلية بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة» بين لغة 
الجماهير ولغة المثقفين . ويتراوح مدى هذه الفروق تبعاً لحدّة التفاعلات بين اللغة المنطوقة 
والمكتوبة» أي تبعاً لمستوى التطور الثقافي (دمقرطة الثقافة) . وفى الجزائر» مثلاً» نجد أن 
هذه الفروق يتم التركيز عليها بفعل ملابسات حامة: مني تتاطلق المبادلات مع أقطار 
الوطن العربي الأخرى» والاستعمار والتأخر الثقافي. 

إذأ توجد هنا مشكلة حقيقية يحتاج فحصها إلى الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات 
العلاقة بين اللغة المنطوقة والمكتوبة في بلادنا قصد تنظيم فعّال لتفاعلهما وتقريبهما داخل 
الحقل الثقافي (لغة التدريس ومناهجه؛ استعمال وسائل الاعلام... الخ.). ولم تؤخذ 
هذه المشكلة بعين الاعتبار بشكل كافٍ» هذاء إذا لم نقل إنه يجري تجاهلهاء ولأسباب 
تقنية أحياناً . 


وتتداخل الأسباب في ما بينهاء ولكن الأمر الذي يسهم في تعقيد الوضع هو أن 
موضوع العربية الشعبية قد حُرّف لكي يستخدم ضد تقدّم التعريب. والحقيقة أن أحد 
الأشكال المكتوبة لمقاومة التعريب يرتكز على إبراز التعارض بين اللغة المنطوقة واللغة 
المكتوبة إلى درجة اعتبار اللغة الشعبية بمثابة اللغة الوطنية الجزائرية. وتكتسى هذه الذريعة 
مظهراً مغرياً من خلال ما يرتبط بها من مواقف اجتماعية. ‏ إن موضوع العربية الشعبية قد 
قدم كدفاع عن اللغة المنطوقة من طرف الشعب لمعارضة اللغة المكتوبة» لغة المثقفين 
والطبقة المحظوظة . 

ومن الملاحظ أن هذا الطرح لم يكن مطلباً شعبياً أدبياً» ولكنه جرى التكفل به من 
قبل الانتلجنسيا المفرنسة» في حين أن أحد مظاهر المقاومة الشعبية للاستعمار كان الدفاع 
عن اللغة المكتوبة عبر إنشاء المدارس القرآنية كنقطة ارتكاز أكثر صلابة للدفاع عن اللغة 
العربية» والنضال ضد الهيمنة الثقافية الأجنبية» ولغرض امتلاك اللغة المكتوبة والثقافة 
العربية باعتبارهما وسيلة لارتقاء المستوى الثقافي . 

وإذا كان هناك تفاوت اجتماعى فى امتلاك الثقافة العربية» فإنه يعود» كما أسلفنا 
القول» إلى جملة التناقضات الطبقية داخل المجتمع» وإلى وضع اللغة والثقافة الفرنسيتين 
اللتين كانتا ولم تزالا تحتكرهما طبقات محظوظة في الجزائر. ويضاف إلى هذه التناقضات 
الداخلية مجموعة التناقضات الخارجية» أي مسألة التحرر الوطني. 


”مم 


وينبغي أن نبين أن الإحالة على موضوع العربية الشعبية ترتكز أحياناً على نوع من 
الاستدلال بالممائلة يقوم على إظهار تطور العربية الكلاسيكية إلى العربية الشعبية على أنه 
عمائل للتطور في اللغة اللاتينية إلى الفرنسية. غير أن هذا الاستدلال لا يأخذ بعين الاعتبار 
الظروف التاريخية» كما أنه ينمّ عن نوع من التختل الفكري. 

إن النزعة التي تجعل العربية الشعبية والعربية المكتوبة لغتين متعارضتين لا تراعي 
وحدتهماء فالأمر يتعلق في الحالتين باللغة العربية. هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإنها 
نزعة لا تراعي التفاعل بين اللغة المنطوقة والمكتوبة والتطور الذي عرفته اللغة العربية في 
الأقطار العربية كلها نهو غربية بحدكة وشطى» غذت أكثر شعبية خطور التعليم وتائير 
وسائل الإعلام وزيادة المبادلات الثقافية بين البلدان العربية. 

وواقع الحال أن تطور العربية الشعبية الجزائرية يفترض عملياً تطور عملية التعريب» 
وذلك لأن الأمر يقتضي التحكم في العربية» منطوقةٌ كانت أو مكتوبة. وأخيراً يجب أن 
نبِين أن استعمال موضوع العربية الشعبية ضد التقدم الملموس لعملية التعريب يرجع في 
النهاية» في نظرناء إلى تناقض المصالح الاجتماعية. والحقيقة أن العربية الشعبية» بخلاف 
اللغة العربية الحديئة» ليست ولا يمكنها أن تكون ‏ منافساً للفرنسية في الحياة الثقافية 
والاقتصادية والعلمية والتقنية. إن الأوساط التي ترى أن تقدم عملية التعريب يمثل تهديداً 
جداً لمواقعها الاجتماعية» لا تنظر نظرة موضوعية إلى مسألة العربية الشعبية» لذلك فإن 
استغلال موضوع العربية الشعبية يخفي هو أيضاً موقفاً للمحافظة على الوضع القائم. 
 "‏ حل مشكلة الازدواجية 

إن طرح موضوع الازدواجية العربية ‏ الفرنسية في نظام التكوين يعتبر مغرياً للوهلة 
الأولى» ويعتبره المدافعون عنه حلاً لتناقضات التعليم» لأنه يبقي التفاوت بين المعرّبين 
والمفرنسين» ويضمن فضل الفرنسية للجميع (بمعنى التفتح على الفروع العلمية والتقنية). 
إن موضوع الازدواجية هو الموضوع المفضل للانتلجنسيا المفرنسة. وهو ينطوي على نوعين 
من المساوئع: أولهما أنه يسوّي بين اللغة الوطنية واللغة الأجنبية» الأمر الذي يتناقض مع 
افتراض شرعية اللغة العربية كلغة وطنية» وثانيهماء أنه يتضمن خلق موقف نظري 
تجريدي يُبرز علاقات التبعية الثقافية التي من أهداف التعريب هو العمل على إزالتها 
كشرط لتحرر الطاقات الثقافية الوطنية» أي للتقدم الثقافي. والحقيقة أن التجربة قد 
أوضحت» سواء فى الجزائر أو خارجها (المغرب وتونس»؛ أن الازدواجية في فروع 
التعليم تعمل على تكريس سيطرة الفرنسية» أو أن الازدواجية» على وجه الدقة» قد 
حافظت على الفرنسية وعززت مواقعها' كلغة عمل ثقافي. 


(0) انتشرت الفرنسية بعد الاستقلال بالترابط مع جهد التكوين في البلاد أكثر ما انتشرت أثناء 
الاستعمار» وتلتجئع الأوساط المفرنسة -خصوصاً إلى تفسير هذه الحالة بشكل آحادي كامتحان للتطور الثقافي 
من دون مراعاة كونها تمثل علامة من علامات التبعية الثقافية . 


المع 


وموضوع الازدواجية في حد ذاته يخفي موقفاً من أجل الحفاظ على الوضع القائم. 
وقد لاحظت كريستيان سور ' في مقالتها المتبصرة حول تداخلات الازدواجية» أو 
بالضبط حول علاقة الثنائية الثقافية بالتطور التقني» أن هذه الثنائية في حالة تونس (ومن 
الممكن أن ينسحب الحكم على الجزائر) قد سعت إلى خلق تمايز بين المعرّبين والمفرنسين» 
وأخيراً» وعن طريق هذا التمايز ذاته» سعت أيضاً إلى خلق تمايز اجتماعي . 


وقد وصفت الكاتبة ببراعة كبيرة كيف استطاعت هذه الثنائية أن تسود في تونس 
منذ الفترة التي سبقت الاستعمار (التي توافق فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر) لصالح 
التغلغل الاقتصادي. وقد قدذمت ملاحظات مهمة. مثل تحليل الدور الذي قامت به هذه 
الثنائية في جعل النسبة المتبقية من السكان تغدو تقليدية مع ثقافتها ووسائط وجوديانة: 
وهكذا فإن الصحافة المناهمضة للاستعمار والناطقة بالفرنسية قد أسهمت من جهتها في 
تعميق هذه الثنائية. ومن بين الوسائل التى اعتمدها الناشرون التونسيون للتغلب على 
القانون الذي يمنع الصحف العربية من الصدورء هو اللجوء إلى اللغة الفرنسية» الأمر 
الذي لم يتحقق إلا عن طريق ى تفضيل هذه اللغة كلغة للتعليم ولتكوين النخبات 
والاطارات””'2. ولكن عدد التونسيين الذين توصلوا إلى معرفة قراءة اللغة الفرنسية هو 
عدد ضئيل جداً بالقياس إلى غيرهم. 


0 أن الصيحف المكتوبة بذه اللغة كانت منابر للخارج ولم تكن 
وسيلة للرأي العام الشعبي» ٠»‏ وهي تؤلف مؤشراً واضحاً للاستللاب الثقافي وللهيمنة 
الامبريالية. وعلى الرغم من تأثير القيود القانونية السياسية للاستعمارء فإن هذه الصحف 
قد تمكنت من إدانته بما عبّرت عنه في صفحاتهاء وإن كانت حافظت على تأثيره الدائم. 
والحقيقة أنه حتى سئة 2١91/5‏ وبعد خحمسين سنة من هذا الأمرء أي بعد عشرين سنة من 
الاستقلال» فإن الصحافة التونسية الناطقة بالفرنسية لا تزال تبيمن على السوق الوطنى فى 
الوقت الذي تجد فيه تفسها أنه ينافسها عدد من الصحف المستوردة. ان 


وتصدق هذه الملاحظات نفسها على الجزائر وربما بدرجة أكبر. ويبدو أن جدلية 
المتناقضات هذه (الثقافة المهيمنة والثقافة المهيمن عليها) قد غابت عن أذهان الانتلجنسيا 
المفرنسة بما فيها اليسار» وحجتها الرئيسية أن المضطهد قد كافح مضطهديه بسلاحهمء 
بشرط ألا ننسى أن هذا هو سلاح المستعمر. وفي مرحلة ثانية» فإن ما كان ينبغي أن 
يكون تكتيكاً أصبح مها امكر يا : :وهنا ها آراكه المستعمر بالضبط من أجل تحقيق 
حاجاته الخاصة. 


(4) كريستيان سوريوء «اختيار اللغة ونقل التكنولوجياء» في: التكتولوجيا والتنمية في المغرب العربي 
(باريس: مركز البحوث والدراسات حول المجتمعات المتوسطة. :)١99/8‏ ص 9١‏ 
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والحقيقة أن هذا الأمر هو الذي يجعل المستعمّر يرفض بثقافته الثقافة الاستعمارية 
والاستعمار الجديد» وضمن هذه العلاقة الجدلية فإننا نجد وحدة حقيقية» أى صراعاً 
للأضدادء ينتهي إلى تركيب (نفي النفي) بالنسبة إلى ثقافة المستعمر والثقافة العالمية معاً. 


إن محاولة حل التناقض على الصعد الثقافية والاقتصادية والسياسية من دون مراعاة 
الطابع الصراعي» من شأنها أن تقودنا إلى الاستلاب. 


وقد أوضحت كريستيان سوريو أن السياسة المتبعة في نظام التكوين» والثنائية التي 
تطبعها ليست في النهاية إلا تكملة للسياسة الاستعمارية» ومظهراً من مظاهر الاستعمار 
الجديد. إن إعادة إنتاج الشروط والآثار السابقة للاستعمار الخاصة بالثقافة المزدوجة» هى 
ما يمكنه أن يكون استعماراً جديداً: توزيع الأولويات» توزيع المواد المدرّسة بحسب 
لغات التعليم» وبالتالي توزيع الوظائف والأجور. 


في هذا التنافس الشرس الذي يقوم على وهم التحكم المنفرد؛ تعود الكلمة الفاصلة 
في النهاية إلى المجتمع الذي يتغذى من هذه الثقافة والتقنيات» أي إلى الفرنسيين 
والمفرنسين والمتفرنسين. 

وقد عملت هذه الوضعية داخل المجتمع التونسي المستقل على إعادة التمايزات 
الاجتماعية بين النخبات والجماهير» والتى كانت قائمة منذ ماقبل الاحتلال. إن صعوبة 
اللشين الكمرحين:: وشصورها الفرتيية العى تللكت قوتياء إل مدل كتير الكنياة 
والتلاحوث والعمال والسترن ذوئ الثقافة المحدوفة قد عووت مسعرى الاننقام» ركذا 
التمايز الطبقي. والحقيقة أنه في كل مرحلة من مراحل الأزمة» يأخذ رد الفعل المصاحب 
شكل التعريب في غالب الأحيان» وهذا موضوع سياسي حاسمء أي مؤشر ومبرر في آن 
واحد للصراعات القائمة بين مختلف الفئات الاجتماعية”2"5. 


وقد أشارت الدراسة إلى مواقف التبخيس الثقافي التي أظهرتها التبعية الثقافية» 
كهجرة المثقفين للمساهمة فى نشر الفرنسية؛. واستشهدت بالحالة الخاصة ل «انتشار القانون 
الفرنسي في العالم الثالث عن طريق ازدراء القانونيين غير الفرنسيين ذوي التكوين القانوني المفرنس »239 , 

وتستنتج كريستيان سوريو قائلة : «في ظل شروط التبعية الثقافية لا مكان لحرية اختيار اللخة» 
فهي نوع من الإلزام باستعمال إحدى اللغتين مع ما يصاحب ذلك من فصل بين الأدوار والأهداف 
المنشودة”"؟2. إن مالك اللغة والتقنية والعلاقة التربوية هو السيد السياسي على مذهب: فَرّق تسدء وقد 
أنعشت هذه التبعية الثقافية وامتداداتها الراهنة في العالم الثالث الوعي السياسي لقوة الامبريالية الثقافية التي 
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تؤثر عن طريق عملية نقل التكنولوجياء . 


ثالثاً: التعريب والثورة الوطنية 

نجد أنفسناء في ما يخصٌ مشكلة التعريب في الجزائر» في وضع شبيه بتونس 
والمغرب مع بعض الفروق. ومن المعلوم أن الثورة الوطنية في الجزائر كانت في بدايتها 
أكثر شعبية وأكثر عمقاً. والحقيقة أننا نجد في بلدان المغرب الثلاثة فترة مد لعملية 
التعريب واكبت مرحلة المدّ الثوري الوطني» وهي أيضاً مرحلة إجماع على مسألة التعريب 
على الصعيد الايديولوجي. 

إن الحركة الوطنية هي حركة صاعدة» والوعي الوطني وعي قوي م تنطفئع جذوته 
لدى كثير من القوى الاجتماعية بفعل التناقضات القائمة بين مصالحها ومتطلبات التطور 
المستقل. إن الصراعات الاجتماعية؛ وخصوصاً الصراعات الاجتماعية الثقافية الضعيقة 
ومشكلة إشغال الوظائف وفق الإطارات» لم تكن مطروحة بسبب رحيل إطارات السلطة 
الاستعمارية. ويعود هذاء من جهة, إلى وجود نمو اقتصادي متفاوت» ومن جهة 
أخرى, إلى العدد الضئيل للإطارات» وقد تيسر للإطارات المعرّبة الموجودة العمل في 
أجهزة التكوين ووسائل الاعلام وهيئات النظام السياسي الثقافي وغيرها. 


إن الأجيال المعرّبة الأول من التلاميذ لم تكن قد وصلت بعد وبكثرة إلى سوق 
العمل» وقد واجهت عملية التعريب بعد فترة المذ صعوبات كبيرة مرتبطة أساساً بحدود 
الثورة الوطنية نفسها وبتعزيز التبعية الاقتصادية والتقنية والثقافية. وتتجلى هذه الحدود 
بوتائر متفاوتة السرعة تبعاً لرصيد الثورة الوطنية» أي للإمكانات التاريخية للقوى المسيّرة 
وعلاقات القوة الاجتماعية السياسية» وغير ذلك. إن مختلف السجالات والتوترات 
الخاصة بمسألة التعريب لا زالت منتعشة في الوقت الذي نسجل فيه نوعاً من التباطؤ في 
سياسة التعريب نفسهاء إن لم نقل تراجعاً عن بعض مبادئهاء ويجد هذا التراجع تبريره» 
بشكل عام» في متطلبات التنمية الاقتصادية. ففي الوقت الذي شهدت فيه هذه الأخيرة 
تفوقاًء نجد مقابل ذلك كبحاً لعمليات تغيير نظام التكوين وتنميته» وبالتالي لعمليات 
التعريب نفسها 

وواقع الأمر أنه يمكننا أن نشير إلى مدى الترابط بين الصعوبات الاقتصادية» 
وتحاولات مراجعة سياسات الديمقراطية والتعريب التي زامنتها. ففي تونس»؛ على سبيل 
المثال» نجدء بعد إنهاء السياسة الاقتصادية التي انتهجها بن صالحء ٠‏ توجهاً في السياسة 
الاقتصادية نحو الليبرالية» وذلك بدءاً من سنة ٠١/ا4١.‏ وقد شهدت سنة ١917/7‏ بلاية 
الشروع في إصلاح التعليم بطابع انتقائي في مرحلتيه الابتدائية والثانوية»؛ وقد شمل هذا 
الاصلاح التعليم العالي في سنة 5 » كما عملت الاضطرابات الطلابية سنة 7/ا9١‏ 
على تسريع هذا الاصلاح في الجامعة الفرنسية. وقد كان الهدف منهء كما تشير إليه وثيقة 
رسمية تونسية؟ «إنهاء الصراع الحاد بين جماهير الطلبة المتزايدين عدداً ومطالبَ وتسْييساًء وبين الوسنات 


كمع 


الجامعية العاجزة عن أداء هذه المهمت 92 , 
ولهذه الأسباب» فإن عدد الطلبة قد تزايد بنسية ١١١‏ بالمثة بين عامى ؟/ا3191 
و151ء وكر8" بالمئة مابين الأعوام 191/8 1915 و 19174‏ 20099249 , 
أما في ما يِخصٌ التعريب» «فقد ساد مبدأ الازدواجية ثانيةً بعد عملية التعريب الجزئي للإدارة 
وللتعليم ولوسائل الاعلام» وبعد إخفاق فرع تم تعريبه تماماً في التعليم الثانوي لفقدان تنظيم مناصبه 
2250 
ا مهنية» : 


)١4(‏ دور محفوظ وشادلي بكارء «الاصلاح الجامعي ودمقرطة التنمية في تونس»» في: السياسات 
العلمية والتكتولوجية في المغرب العربي والشرق الأوسط.ء ص 18١ - ١77‏ (الوثيقة الرسمية العونسية 
المذكورة من طرف المؤلفين» بيان توضيحي لإصلاح بنى ونظام اللجامعة» نيسان/ ابريل 14177 وزارة التربية 
التونسيةء ص:8). 
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الفصل الثالت والعشررن 
النحوين الجامعي العربي المتواصل 
بحسب نتائج الخبرة الجزائرية 
صلاح الد لو الم.(#» 
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إن النظر في أي جانب من جوانب الحياة العربية يرينا الفارق الكبير بين مستويات 
ابرع والقدرة على بلوغهاء وبين الأهداف ووسائل تحقيقها. وكثيرة هي الأفعال العربية 
التي أوصلتنا إلى نقيض مطلوينا فيها. ومن هذه بناء الجامعات في كثير من الأحيان. ٠‏ وفي 
هذا يقول واحد من علمائنا فى معرض حديثه عن واحدة من أعرق. جامعاتنا العربية: 
#نستطيع أذا تلاك الإطان الأعاديم بأ أقوب إل دربت تائرية. نه إل جاضعة حقيتية. ولك عرو عل 
نظامنا الجامعي اتبيار حقيقي في جميع قيمنا الثقافية على المستوى الجماعي» والمستوى الفردي»37 . 

ثم تراه يقول بأن الجامعة غير راغبة في مواجهة مسؤولياتها الحقيقية0"'. 

وفي ندوة علمية عن الفساد وأبعاده المختلفة في دولة عربية » يقال فيها إنها أم 
الدنياء ذكر أحد الباحثين أن الفساد كاد أن يصبح هو القاعدة”” : وقال غيره إنه 2 
يتأتى من ضعف الثقافة المدنية» والولاء للجماعات الأولية» والمقر والتعتخلف وضعف 
الروح الانتاجية» وطالب المشاركون فيها كلهم بمحاربة الفساد”* . 


(*) جامعة التكوين المتواصل» عنابة . 

.18-1١ حامد عبد الله ربيع» مقدمة في العلوم السلوكية (القاهرة: دار الفكر العربي» 15177)؛ صن‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ص .١1١‏ 

() عايدة العزب موسىء «ندوة علمية مصرية عن «الفساد» وأبعاده المختلفة»» دراسات عربية 
(بيروت): السنة ١٠١5‏ العدد 8 (حزيران/ يونيو :)١91/‏ ص .11١7‏ 

(5) المصدر نفسهء ص .١١19- 1١١8‏ 


اك 


وأما التنمية العربية» فما حققت حتى الآنء ومنذ أيام محمد عليء أهدافهاء وما 
وصلت إلا إلى تحديث الفقر وبإنفاق فاق ما صنع به الآخرون المعجزات”*؟2. فنحن» ولا 
فخرء من أكثر شعوب الدنيا كلفة إنتاج”". وفيما نملك وطن غنياً بكل أشكال الموارد 
وأنواعها ترانا نستورد تقريبً كل شيء. من المعرفة إلى أدوات التجميل والغذاء. وويل 
لأمة تأكل ما لا تنتج. 


وفى عصرنا الذي تتضاعف معارفه بسرعة مذهلةء ويقصر الفاصل بين الاكتشاف 
والتطبيق» حتى ليكاد ينعدم أحيان'» سرعان ما تتحول المكتشفات إلى سلع تغزو 
الأسواق وثروة تتراكم حساباتها في البنوكء وندفع نحن في الغالب ‏ ثمنها. في عصرنا 
هذاء الذي تشكو فيه الدول المتقدمة من تخلف الخريج في جامعاتها عن علوم عصره'*2 
يكون من المهم جداً أن نبني نظاماً للتكوين المتواصل» يقدم المعارف والخبرات والمهارات 
بصورة دائمة متصلة» ويتدارك النقص الحاصل في التكوين الأساسي» ويخلق ظروفاً 
مناسبة لاستباق الحدث» وخصوصاً في مجالات التمهين التي تنقل ما هو بالقوة إلى ما هو 
بالفعل . 
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وعلى خلاف ما تدفع إليه النظرة الأولية» فإن للعرب خبراتهم المتراكمة عبر الزمان 
فى يجالات التكوين المتواصل» ولكنها ليست موظفة بحيث تكون مفيدة. 

ولدينا شهادات تاريخية على عناية المهنيين والعسكريين العرب» وخصوصاً في العصر 
العباسي الثاني بالتكوين المتواصل» الذي نجد عناية إسلامية به» كما نجد أن محمد علي 
قد خطا به خطوة نوعية إلى الأمام» بالمقارنة بما كان في الفترة المملوكية. 

ويرد ذكر المهنيين وأرباب الحرف في أدبنا الشعبي كثيراًء وفي قصة الليلة السابعة 
والثلاثئين من قصص ألف ليلة وليلة أن مريم الزنارية كانت تصنع كل ليلة زناراً ولمدة سنة 
كاملة» وفي الليلة الثانية والأربعين بعد الثمانمئة خبر: تعلمت جميع الصنائع حتى صارت 
فريدة زمائهاء ووحيدة عصرها واوانها. 


وفي مصر المملوكية كانت لكل حرفة نقابة تبتم لتكوين الخرفيين» وتحرص على ألا 


(0) جورج قرم «التقدم العربي والتعامل مع العلم والتكنولوجياء؛ دراسات عربية؛ السنة .٠١‏ 
العدد ة (تموز/ يوليو 2)١15174‏ ص 77. 

(1) أميمة غيبة وعبد الرزاق جعفرء علم الاجتماع الاقتصادي (دمشى: وزارة التربية» لا191)» 
ص ١١5‏ و115. 

(10) هداية صدقي ومنصف فلوح» التربية العامة (دمشق: وزارة التربية» لال841١)ء‏ صن "الا. 

(8) المصدر نفسهء ص "الاء 


و 


ينافس حرفييها مناقس”" . وكان نظام الحسبة ينص على أن يقوم مقدم الأطباء بامتحاتهم» 
فمن وجده مقصراً في عمله أوقفه عنه وأمره بالاشتغال والمزيد من التعله2. وكانت 
العناية باستمرار تأديب الجواري وتعليمهن الغناء والفئنون النسوية كبيرة» فبصبص المغنية 
مثلاً أخذت عن الطبقة الأولى من المغنين7٠'2.‏ وفي أخبار أبي الفرج ما يكفي للدلالة على 
هذه العناية . 


ولو حللنا العبادات الاسلامية لوجدناها فى مجملها تكويئاً متواصلاً هادفاً إلى تحقيق 
مطالب الشريعة في الفرد والجماعة. فالصلاة مثلاً هادفة إلى النهي عن الفحشاء 
والمتكر””')؛ وهي متواصلة طول الحياة بدءاً من سن التكليف بها. وإنها لمدرسة تعريب 
لغير العرب من المسلمين. 


ولكن العسكريين هم الأكثر انتباهاً للتكوين المتواصل بسبب طبيعة متطلبات إبقاء 
المحاربين في حال جاهزية قتالية دائمة. فالتدريب المستمر كان شعار المماليك مثلا””"2, 
ولكنناء وحتى في أيامنا هذهء لا نستفيد من الخبرة المتاحة» ولا من خبرة العسكريين 
العاملين على التكوين المتواصل فى المجالات المانية» فنحن نعاني ضعف مستوى تبادل 
الخبرات حين يتعلق الأمر بالخير. . ْ 

ويحافظ التكوين الذي يقدمه العرب على تقليدية ونمطية» وتجعلانه معنياً بتلقين 
المعارف وترسيخها في الذاكرة؟'" من دون عناية بإبداع ينتجها. وأما بالنسبة إلى الآلات» 
فكل العناية بصيانتها وطرق استخدامهاء حتى لقد يصل بعضهم إلى أن أفضل صيانة للآلة 
إنما هو في عدم تشغيلها. ولقد حدثني خبير هندي عن أن قطع الغيار المرمية مهملة في 
واحد من المصانع العربية الكبيرة التي طلبت خبرته ونسيت الاستفادة منهاء كافية لبناء 
مصنع في الهند. وبيّن أن عدم إنتاجنا التقانة التي نستخدمها يحصر تكويئننا في مجال ما 
نستخدم» لجهلنا بآفاق ما سنستخدم لاحقاً. ويجهل كاتب هذه السطور أبعاد التجربة 
العراقية في بجال التكوين المتواصل الذي جعله يبني قوته في العشرية الأخيرة على نحو ما 
فعل» ولكن المؤشرات تدل على أنه تخلص من بعض سلبيات تجربة محمد علي فيما لم يقدر 


زفق سعيد عبد الفتاح عاشور» المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك (القاهرة: دار النهضة 
العربية» 2)١457‏ ص 5". 

.57” المصدر نفسهء» ص‎ )٠١( 

)١١(‏ أبو الفرج الأصفهانيء أغاني الأغاني: ختصر أغاني الأصفهان» اختيار وجمع يوسف عون؛ 
تصحيح عبد ألله العلايل» "امج (دمشق : دار طلاس »> ه43 ١1)ء‏ ص انث 

(؟١)‏ انظر: القرآن الكريم» «سورة العنكبوتء» الآية 46. 

)١15(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: صلاح الدين شروخ؛ «الأصول والتكييف في تاريخ المحاريين 
المسلمين أيام دولة المماليك البرجية»؟ (أطروحة دكتوراءء جامعة القديس يوسف» 1985). 

افق ربيع » مقدمة في العلوم السلوكية, ص 124-1٠‏ 
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على التخلص من الفخ المنصوب للذي يسير بالقوة في ذاك الطريق 2 

ولكن هذا كله إذا كان يؤكد وجوب العتاية بالتكوين المتواصل ويبينٌ امكانيته 
وملكيتنا إمكاناته» فإنه بالمقابل يتطلب أن نجعل أمر التكوين العربي المتواصل أمر فعل 
يومي دائم مخطط له ومتناسق مع بقية الخطط التي تضعها الأمةء بحيث لا يجوز أن يترك 
أمر التكوين اللازم لتحقيق أغراض المجتمع إلى ما بعد البدء بالتنفيذ» وبالتالي صار لزاماً 
وجود نظام تعليمي مواز يتكفل بالتكوين المتواصل» وعلى المستويات كافة» وصار لا بد 
من وجود جامعة معنية بالتكوين المتواصل» وهذا هو الذي فعلته الجزائر. وهي السباقة 
في هذا المجال. فما هي أبعاد التجرية الجزائرية؟ 1 


وما هى الحوانب التى بإمكان الأمة أن تستفيد منها من جراء هذه التجربة؟ 


2-_ 


نشأت جامعة التعليم المتواصل التي غيّر اسمها إلى جامعة التكوين المتواصل بمبادرة 
من د. مصطفى شريف تبنتها الحكومة الجزائرية فأصدرت المرسوم القاضي بتأسيسهاء وتم 
تعديل شهاداتها بالشهادات الجامعية الجزائرية. وموجز الهدف من إنشائها ترقية عالم 
الشغل» بإتاحة الفرصة للعمال في كل المجالات متابعة دراستهم الجامعية التي حرموا منها 
لهذا السبب أو ذاك. ولهذا افتتحت سنة دراسية بدئية دعيت بسنة التحضير للدخول 
الجامعي أو السنة التحضيرية» يتم امتحان الطلاب في نبايتها في المواد الأساسية لشهادة 
الدراسة الثانوية بفروعها المختلفة» واشترطت لقبول الطالب فيها ‏ في السنة التحضيرية - 
أن يكون العطالك قن تخي :ثلاث سنوات في الدراسة الثانوية 0 
الثانوية العامة (وهو ما يدعى فى الجزائر بمستوى السنة النهائية الثانوية)» وأن يكون 
أمضى في عام المهن حمس سنوات. وقد تم العام الماضي استبدال هذا الشرط بشرط آخر 
ينعن عل الا لل عجر الإقالب قن أرب بومش رين نه عند باية اسيل فيا واشترط 
في الأجانب (والعرب منهم) الحصول على موافقة وزارة التربية الوطنية بعدما تم إدماج 
وزارتي التربية والتعليم العالي الجزائريتين. وتعطى الموافقة لأبناء المقيمين والدبلوماسيين 
العاملين في الجزائرء أو في إطار التعاون مع الدول الأخرى. 

وأما الدراسة الجامعية فتقبل الناجحين فى السنة التحضيرية: أو حملة شهادة الدراسة 
الثانوية من دون التقيد بشرط سنة معينة للحصول عليها. وتطبق على الخريجين والدارسين 
فيها المناهج ذاتها التي تدرس في بقية الجامعات الجزائرية» ولا تختلف في شيء عنها إلا 
بكون الدراسة فيها مسائية . 


40 قرم» «التقدم العربي والتعامل مع العلم والتكنولوجياء»» ص كل وانطونيوس كرمء العرب 
أمام تحديات التكنولوجياء سلسلة عالم المعرفة؛ 40 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفئنون والآداب» 
دكلةة ص - 4/. 
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وكانت الجامعة حتى عام ١141‏ تضم الفروع التالية: 
١‏ - السنة التحضيرية: الرياضيات» العلوم» الأدب العربي» التقنيات الاقتصادية . 
5 الدراسة الجامعية : 


أ الطور القصير: الإعلام الآليء العلوم, الالكترونيك» الهندسة المعمارية» 
التحاليل البيولوجية» علم النفس. المحاسبة والحباية» الإعلام الآبي لالتسمير» 'تسدديير 
المخازن» حسبات الاقتصاد. الإحخصاء. الكيمياء الصناعية. الالكترونيك» التجارة 
الدولية» اقتصاد المكتبات» ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات. 


- الطور الطويل: مدة الدراسة أربع سنوات» ويتضمن الفروع التالية: 


العلوم الدقيقة» الإعلام الآلي» العلوم الاقتصادية. العلوم القانونية» العلوم 
الاسلامية» الأدب العربي» الانكليزية والفرنسية» التاريخ؛ الهندسة ا 


ج ‏ ما بعد التدرج المتخصص: علوم السوقء» قانون الأعمالء المالية. 

كما قامت الجامعة بتعليم جامعي بالمراسلة في التاريخ. والمحاسبة والحباية» 
والرياضيات» وقد استخدمت الإذاعة والتلفزة ‏ في التعليم . 

لكن بالنسبة إلى العام الدراسي ١997‏ 21991 فقد أوقفت الجامعة تدريس العلوم 
الدقيقة» والهندسة ل والتحاليل البيولوجية» والعلوم القانونية» وأصبحت الدراسة 
فى هذه الفروع 7 تتم بالمراسلة” "© , 

إن جامعة التكوين المتواصل في الجزائر مقرها العاصمةء ولها فروع في كل مدينة 
يوجد فيها جامعة نجارية» بحيث تستخدم أبنية الجامعة النهارية ومخابرها مساء» وتعتمد 
على أساتذتها بصورة كبيرة أيضاً. أما أساتذة السنة التحضيرية؛ فهم من أساتذة المرحلة 
الثانوية . كما أن أغلب الأساتذة يعملون معها بحسب صيغة أستاذ مشارك» أو متعاقد 
بالساعة. ويدفع الطالب رسماً جامعياً سنوياً قدره ألف دينار (نحو 75١‏ فرنكاً فرنسياً). 
ولعلها بذلك أقل جامعات الوطن العربي كلفة من الناحية الاقتصادية» إلا أن الطالب في 
هذه الجامعة لا يتلقى أي عون من الحكومة من الناحية المادية» فيما يتلقى الطالب 
الجزائري فى الجامعة النهارية مئحة دراسية » وسكناً جامعياً؛ وطعاماً في المطعم ا لجامعي 
بسعر زهيد جداً للوجبة»؛ ويستفيد من تخفيضات النقل. وقد سمح لطلاب جامعة 
التكرين المتواصل بالاستفادة من خدمات المطعم الجامعي . 

أما مركز عنابة لجامعة التكوين المتواصل محور حديثنا فيضم الفروع التالية (العام 
الدراسى :)١447 - ١94١‏ 


() عن نشرة إعلامية صادرة عن الجامعة عام ١46١‏ في بدء السنة الدراسية. 


رذق 


- السنة التحضيرية: يتوزع طلابها على النحو التالي: 


الآداب العلوم الرياضيات تقني محاسبة 
اق 53١‏ نان 54 
- فرع اللغة العربية: عدد طلابه 2٠١7‏ يتوزعون على النحو التالي : 
السنة الأولى السنة الثانية 
44 15 
- فرع المحاسية والحباية (مدى قصير): عدد طلابة مم يتوزعون على النحو التالي : 
السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة 
الى ١ ١7‏ 
- فرع العلوم القانونية والادارية: عدد طلابه 7957؛ يتوزعون على النحو التالي: 
السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالئة السنة الرابعة 
م١‏ 45 هه 16 
- فرع العلوم الدقيقة: عدد طلابه ٠27‏ يتوزعون على النحو التالي: 
السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة 
لا يوجد 1١7‏ 97 3 
- فرع الإعلام للتسيير (مدى قصير): عدد طلابه *لاء يتوزعون على النحو التالي: 
السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة 
437 14 1 


- فرع اللغة الانكليزية: عدد طلابه 5١‏ طالباًء يتوزعون على النحو التالي: 
السنة الأولى: 5٠‏ طالباء السنة الثانية: ١٠غ»‏ السنة الثالعة: .١١‏ 


- فرع التجارة الدولية: عدد طلابه 4١‏ طالباً» منهم 07 في السنة الأولى» و8١‏ في 
السنة الثانية» و١٠‏ فى السنة الثالثة . 


- فرع المحاسبة والحباية (بالمراسلة): عدد طلابه لالاء وقد أوقف العمل بهء وكانت 
الدراسة بالمراسلة. ولنا عودة إلى هذا النمط من التدريس الجامعي البالغ أهميته!"3 . 


أما مجموع الأساتذة فيبلغ ١70‏ أستاذاً أغليهم من أساتذة جامعة عنابه النهارية. 


عند التدقيق فى عمل هذه الجامعة يظهر لنا تدني كلفة التعليم فيهاء إذ إن الادارة 


)١(‏ انظر التلكس رقم 856 تاريخ 1447/94/16 الصادر عن جامعة التكوين المتواصل إلى 


مراكزها. 
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تعاني الروتين الحاد» جداء والبطيء جداًء حتى إنك لتحتاج لتسوية ملف موظف فيها إلى 
أكثر من ستتين يُترك خلالهما الموظف من دون مرتب. 


وعلى الرغم من أن المادة الرابعة من المرسوم رقم ١44 4٠‏ تاريخ 55 أيار/ مايو 
قد حددت مهام جامعة التكوين المتواصل» بحيث يمكن كل مواطن تتوافر فيه 
الشروط المطلوبة من الالتحاق بالتكوين العالي» وتطوير التكوين المتواصل بالتعاون مع 
المؤسسات والقطاعات المستخدمة» وتنظيم حلقات تحسين المستوى وتجديد التكوين لفائدة 
القطاعات المستخدمة» وذلك بناء على طلب الجامعة» وتطبيق كل المناهج والأساليب التي 
تراها ملائمة» ولا سيما في مجال التعليم من بعيد والاتصال السمعي البصري؛ على 
الرغم من ذلك.» فإنه لا فارق هناك بين مناهج جامعة التكوين المتواصل ومناهج 
الجامعات الجزائرية النهارية الأخرى» كما أن هذه الجامعة لم تلتزم بأهدافها في الاتصال 
بعالم الشغل» ولا علاقة لمناهجها بتحسينه إلا في حدود ضيقة تتعلق باستخدام الحاسوب 
الال والمحاسبة للذين يعملون في هذه المجالات من طلابهباء وهم قلة. فكأنما كان 
الهدف من إنشاء الجامعة جعل اليد العاملة» صاحية الخبرة المكتسبة قبل الالتحاق بهاء 
ترب من مجالات خبرتها إلى غيرها وبخبرة فجة» أو أن تخلق تنافساً ما بين الخريجين 
فيهاء والخريجين في الجامعات الأخرى. 


نعم» إن فتح مجال التقدم والترقي للجميع مطلب مشروعء ولكن أن نبني طريقاً 
بكلفة ثلاث طرق لا يعني أننا ربحنا طريقا. 


وأما التعليم من بعيدء بالمراسلة» فيتضمن - في عنابة ‏ المحاسبة والجباية. وكانت 
الجامعة المركزية في الجزائر قد بدأت هذا النمط من التعليم» ولكنها حين اكتشفت مدى 
ضخامة العمل المطلوب لجأت إلى قبول تطوع المراكز الجهوية بتقاسم تنفيذه» فكانت 
المحاسبة والجباية حصة مركز عنابة الذي تعهّد بتنفيذها بجهاز إداري مؤلف من رئيس 
مصلحة وكاتبة إدارية موقتة واحدة» ومن دون أية تجهيزات وآلات» فلا آلة لسحب 
المحاضرات ولا.. . (تم تأمين الآلة بعد منتصف العام الدراسي)؛ ولكنه خوّل حق 
الاستفادة من جهد بقية الموظفين في حال عدم وجود عمل عندهم ‏ وهذا الأمر نادر 
الحدوث ولم يكن مؤهلاً للمثله ‏ ومن تجهيزات الجامعة النهارية التي تبعد عنه نحو ١5‏ كم. 
لكن كثرة الإضرابات وعدم وجود سيارة للنقل حالا دون ذلك. وكان على الطلاب 
اللال/ا الحضور كل ١5‏ يوماً إلى الجامعة من أجل التطبيقات ولقاء الأساتذة والامتحانات» 
وكان بعضهم يسكن بعيداً عن الجامعة مسافة تزيد على 0 كم. أما أجر الساعة 
التدريسية للأستاذ فكانت ١١٠١‏ ديناراً (أي نحو © دولارات بالسعر الرسمي للدولار). 
ولهذا فلم يكن هناك حافز مادي للأستاذ» ولا سيما أنه هناك تأخير حالياً في دفع أجور 
: الأساتذة حتى نهاية السنة بسبب الروتين الإداري... وما زالت الأجور غير مدفوعة. ولم 
يحضر التجمعات الدراسية إلا ١4‏ طالباء وقد تغيب خمسة منهم بسبب وجودهم في 
السجن. وأما الامتحان الأول فلم يحضره إلا عشرون طالباء وقد جرى في ظل حراسة 


هو 


أمنية مشددة بسبب المساجين من الطلاب الذين كان بعضهم محكوماً بالإعدام. وعند 
' إجراء الامتحان الثاني لم يتقدم له إلا ؟١‏ طالباء وكانت التتائج في الحالين متوسطة. 

ولقد اصطدم تفاغل الجامعة دوماً مع الوسط المحيط بالتعقيد الاداري» فلم تدفع 
الجامعة أي أجر إلى المحاضرين الذين تعاونوا مع الجامعة وألقوا محاضرات خارجية موجهة 
إلى الجمهورء كما لم يتجاوز ما دفع لكل مساهم من المساهمين في برنامج متلفز احتاج 
إعداده إلى عمل يزيد على أربعة أشهر مبلغ الأربعين دولاراً. ومن المعروف أن اضطراب 
نظام الدفع المالي يؤثر في كل نشاطات الجامعة. 

وأما صحيفة الجامعة التي من المفروض أن تصدر بانتظام» فغائبة إلا في المناسبات. 
عل أنه في المقابل» لا بد من الاشادة بجهد العاملين والمهتمين بشؤون المركز كلهم. 
فهم يعملون بكل ما وسعهم من جهدء لإنجاح الجامعة وإرساء تقاليدها والتعريف بها 
داخل الجزائر وخارجها" . 

وبحسب رأي الأساتذة في الفروع المختلفة الذين استقصيتهمء فإن السوية 
التحصيلية للناجحين في هذه الجامعة تعدل مثيلتها لدى الناجحين فى الجامعة النهارية» 
ولكن الجوانب الإبداعية ضعيفة جداً في الحالين» فهي ‏ فيهما ‏ تراكم أغلاط الدراسة 
الجامعية العربية» وتعجز في التكوين المتواصل عن درك أهدافها الذاتية في إشباع الطلب 
الاجتماعي من التكوين اللازم للصناعةء» بل هي لا تتصل بها. 

ومن الطريف أن جامعة التكوين المتواصل حين انتبهت لذلك التصور» عمدت إلى 
الغاء المطلوب والإبقاء على غيره. ففي بلد يعاني بطالة الخريجين في الجامعة النهارية من 
حملة الشهادات الأدبية» أصبحنا نرى فيه دفعات من الخريجين أمثالهم في هذه الجامعة 
أيضاًء في حين أن الحاجة ماسة إلى اليد العاملة المدربة فى يجالات المهن المتصلة بالتنمية. 
فبدلاً من أن تضع جامعة التكوين المتواصل خطتها على هدي ما يوجه إليه التخطيط 
التربوي”*'' تركت أمر افتتاح الفروع الجديدة لإقبال الطلاب عليهاء متناسية أن من الحب 
ما قتل» وأن رغبات الطلاب لا تتطابق مع واقع الاحتياجات. 


عدقات 


تتحدد ثروة الأمم بالعمل والعنصر البشري وما يفعلانه في الموارد المتاحة أو ما 
يفعلانه 55 الثروة. يقول آدم سميث : ١تتحدد‏ ثروة الأمم. أولاً وقبل كل شيء» بال مهارات 


ملتقيين دوليين ؛ أحدهها لتطوبر المهن » والآخر للصحراء كملتقى حضارات. ويشارك أساتذتها ومنهم كاتب 
هذه السطور في الملتقيات العلمية الوطنية والدولية. 

(19) لجنة من خبراء اليونسكوء التخطيط التربوي: نظرة عامة إلى المشكلات والتوقعات. ترجمة منير 
عرام (دمشق: وزارة الثقافة والارشاد القومي » الوذ 6 5 ص ١هع؟_‏ ملا" 
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والرشاقة التي يتمتع بها عنصر العمل. وبحسن التقدير في استتخدامه»” "© , 

يمك الفصل. بين العلم والتقانة في صنع التقدم . فالعلم يقدم معرفة ال: لاذا؟ 
ا بجو )7 0 والتقانة هي معرفة الكيف (/2018-801)» وفي الحالين لا بد من 
معرفة يمكننا توظيقها في كسب معارف 0000 


لكن في الوقت ذاته» فإن المصدر ا حقيقي للثروة؛ هو امتلاك قاعدة بشرية مثقفة 
متعلمة ماهرة اليد في الصنه 7" . فلم يعد جائزاً أن نبقى على موقف المتلقي المتفعل 
بالأحداث» أو أن نظل غرباء عن عصرناء إلا إذا كان مطلوباً منا أن نتحول إلى عبيد في 
نا 


كانت السمة الرئيسة لتجربة محمد علي في تحديث مصرء فوقية القرار واغترابية 
العفين””':. ولعت وفمعة جامعة التكزين الواصل فى الخطأ نفس وغل العرت أخد 
الدروس منه وتجنبه وذلك بالتمسك بالبدمهية التالية : 


- لا يجوز إنشاء جامعة للتكوين المتواصل فى أية دولة عربية إلا بعد إجراء دراسة 
رصينة ومعمقة لدواعي إنشائها وجدواها في المديين القريب والبعيد. وأول وأهم ما يجب 
أن تعنى به هذه الدراسة هو تبيان ما يمكنها أن تقدمهء مما تعجز الجامعة العادية عن 
تقديمه. فإذا كانت السرعة مطلوبة» فإننا يجب أن نتجنب خطر التسرع. 

هناك في كل مدينة جزائرية كبيرة جامعة نبارية متكاملة» فإذا كان الغرض تقديم 
دراسة مسائية جامعية» فإن الجامعة النهارية بإمكانها القيام بذلك من دون حاجة لافتتاح 
جامعة أخرى . كما أن الجامعة النهارية لا تتحول إلى جامعة تكوين متواصل بمجرد 
التدريس المسائي فيهاء بل إن أمر الجامعة من هذا النوع أن تقدم علاجاً فورياً ودقيقاً لما 
ينجم عن التعليم الجامعي العادي من سلبيات» فضلا عن تقديم الاحتياجات المستجدة 
لسوق العمل» كأن تسعى لتنظيم دورات انعاشية للمهندسينء أو الأطباء؛ أو عمال 
صناعة الحديد؛ أو تدرب على مهارات جديدة تحسن الإنتاج» أو تدرب المعلمين تدريبا 
متخصصاً جديداً» أو تقدم المعارف الجديدة في مجال الصناعات الإلكترونية» أو في إدارة 


)٠١(‏ كبمننه[ا/ زه وعكلنه 0 ونه ععاله[7 عا واتة لزانتو[ ان «كدم لول زه «إناوء/11 116 بطختدة على 
انا .م ,(1937 ,لصدعطاآ مععله81 تعلرملا بجعلح) 

(١؟)‏ كرمء العرب أمام تحديات التكنولوجياء ص 70 

زرف 608 لاعد ,.وآه7؟ 4 عامه8 موعتاءط ,برممعكةى جز عمعنعاء3 ,أقمعع8 للمتدوعدآ مطمل 
1 .ص ,4 .مقط ,1 ,له ,(1969 ركلمه80 منزدعء2 :.قمظ ,2053م ممة) 

(7) المصدر نفسهء مج ١ء‏ ص .١7‏ 

(4؟) عبد الله عبد الدائم» الثورة العلمية التكنولوجية وأبعادهاء نقلاً عن: كرم؛ المصدر نفسهء 

ص 195. 
(0؟) قرمء #التقدم العربي والتعامل مع العلم والتكنولوجياء؛ ص 54. 
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البنوك. . . وما شابه ذلك» بحيث يكون الخريج فيها قادراً على تكوين غيره من مرؤوسيه 
عملياً في هذه المجالات. . . إن قرينة جدارة عمل جامعة التكوين المتواصل هو التحسن 
0 
الفعلٍ في الانتاج» وأما غير ذلك فلغو يجب تينيه0", 
وحتى يكون هذا ممكناً لا بد من دراسة دقيقة لاحتياجات المجتمع من التكوين: 
عليئا أن نعرف بوضوح هل نحن بحاجة فعلية إلى افتتاح فرع جديد في الحقوق مثلاً؟ 
وأي جانب من الحقوق؟ وهل من المؤكد أن معهد الحقوق لا يمكنه إشباع الطلب في 
الجامعة النهارية؟ وبمثل هذه الدراسة يجب أن نعرف من أين ننطلق» وإلى أين» ومتى» 
وكيف في جميع المجالات. فالجامعة لا تبنى بالارتجال. وعلى هدي الدراسة يكون تحديد 
المنهج الذي يشترط فيه ألا يكون كمنهج الجامعة العادية» فإن كان يشبهها انتفت الحاجة 
إليه فيها. 


نعم » كجامعة» ومن أجل معادلة الشهادات» من الواجب معادلة السويات ص دود 
تطابقهاء إذ يجب أن تتساوى وزناً لا نوعاً. أما إذا كان هناك من حاجة إلى ما تقد 
الجامعة النهارية» فلتكلف هي بتقديمه ولتعط المرونة والتغطية القانونية للقيام بنك 
ولتنصرف جامعة التكوين المتواصل إلى تحقيق أهدافها من دون أن تتعارض مع غيرها. 
فالخريج في جامعة التكوين المتواصل هو غير الخريج في الجامعة النهارية» إذ يجب أن 
يكون قادراً بعد كل درس ومحاضرة وتدريب على تنفيذ ما تعلم وتطويره وتحسينه ونقله. 
ولهذا يجب أن تتجه جامعة التكوين المتواصل في دروسها العادية» ونشاطاتها كلهاء إلى 
التعليم والتكوين الإبداعيين» كما أن التعليم. الجامعي يجب أن يتجه إلى النخبة القادرة على 
الوبداع 000 وجب أن يطور قدراتها د بمنهج إبداعي في كل جوانيه. قمن نافل القول 
إن التقدم لا يصنع بمناهج متخلفة. 

ولا بدء استكمالاً للفائدة» من أن يعنى كل مركز جامعي للتكوين المتواصل بالبيئة 
المحلية وتطويرهاء إذ لا يجوز في ولاية تعنى بصناعة الحديد والأسمدة أن يتجه التكوين 
المتواصل إلى تخريج دارسي الأدب في مدينة فيها معاهد متخصصة في الأدب. فحيث 
يوجد البحرء نحن بحاجة إلى تنمية موارده» والارتقاء بالصيد البحريء إذ من المضشحك 
المبكي أن نخرّج العديد من حملة شهادات اللغة الانكليزية» فيما يعاني الخريجون السابقون 
البطالة. فمن غير المنطقي أن يتحول التكوين المتواصل إلى عبء إضافي في مجتمع لا 
تنقصه المعاناة. . . أصلاً. 


د 6- 


إن بناء جامعة للتكوين المتواصل» بالاستفادة من الخبرة الجزائرية التي تحدثنا عن 


002530 صدفي وفلوح. التربية العامة ص 48 


1:54 


خطوطها العريضة؛ في أي بلد عربي» يجب أن يُسبق بدراسة تبين وجه الحاجة إلى هذه 
الجامعة وطبيعتها. ولا يجوز الاعتماد على دراسة أجريت في باريس أو واشنطن لتقرير ما 
سنفعل في دمشق أو بغداد أو الكويتء» فلكل بلد احتياجاته الخاصة من التكوين 
المتواصل. ولا بد من تحديد الغطاء القانوني والإداري وبأقصى قدر من الحكمة والمرونة 
والبعد عن البيروقراطية المعرقلة للعمل» » مع وضع الضوابط الكفيلة بسرعة الانجاز 
«وسرعة دفع المرتبات؛ في مواعيدهاء وإلا صرف العاملون جل وقتهم في «مطاردة» 
المحاسب امال واحتاج هو إلى كل خبرة التكوين المتواصل في التهرب م منهم. وليس هذا 
في صالح الجامعة في أي حال إلا في الحالات التي يكون ميا هو التدريب 
المتواصل على المطاردة! 


وفي أية جامعة عربية للتكوين المتواصل يجب بناء جهاز للعلاقات الخارجية؛ على 
مستوى رفيع من الكفاءة والمبادأة» يتولى جمع المعلومات والخبرات المحلية والأجنبية في 
مجال التكوين المتواصل» وتحليلها واختيار أفضلها وأنسبها للاحتياج الوطني» على أن يتم 
تعديلها تعديلا يلائمها مع ذاك الاحتياجء وتطويرها تطويراً يرتفع بسويتهاء وخصوصاً في 
مجال استخدام الأجهزة السمعية ‏ البصرية. وفي الوقت ذاتهء يجب أن تكون علاقة الجهاز 
بالصناعة والزراعة والخدمات جيدة على نحو يمكن من رصد احتياجاتهاء» ويضع 
المتترحات والتوصيات اللازمة لحسن إشباعها. 


ومن أجل حسن سير جامعة للتكوين المتواصل يجب انتقاء الأساتذة المبدعين في 
عملهم للعمل فيهاء بحيث يمكنهم تطوير القدرات الابداعية لطلاهيمء ويوجهونهم بما 
يجعلهم قادرين على التعلم الذاتي مستقبلاً. ولهذا فإن الابداعات والأعمال العلمية 
النشورة يجب أن تلقى - في الانتقاء ‏ أهمية بالغة لا تقل عن الاهتمام بالدرجة العلمية. 
وبين أن العاملين على التكوين المتواصل يجب أن يخضعواء كل في مجاله, لتكوين 
متواصلء وعل نحو ما كانت إدارة التدريب المستمر للمعلمين أثناء الخدمة تفعل في 
بدايات عملها في دمشق. ولا يعلم كاتب هذه السطور ما إذا كانت لا تزال تحافظ على 
تقاليدها تلك إلى الوقت الحاضر. 

المهم أنها كانت تنتقي المدربين الميدانيين انتقاء صارماً» وتتابع تكوينهم بأساليب 
مختلفة» منها الدورات التدريبية القصيرة» والاجتماع بالخبراء الأميين التابعين لمعهد الأنروا 
فى بيروت» وبالخبراء الوطنيين. لقد كانت المتابعة للتغذية الراجعة يومية» والتشاور ما 
بين إدارة المشروع والعاملين فيه مستمرة» والروح المعنوية عالية. وهذه كلها أمور تجعل 
التدريب متطوراً في الفترة التي عرف فيها كاتب هذه السطور أبعاد هذه التجربة مدرباً 
ميدانياً فيها. ومثل هذا ضروري في كل جامعة أو برنامج للتدريب المستمر أو التكوين 
المتواصل . 

قأما الذين توقفوا عن البحث العلمي بعد تخرجهم» وتقوقعوا على المعرفة التي 
حصلوهاء فيشكلون خطراً على أي تكوين متواصل دعامته الأصلية الاتصال والتطور. 


اح 


وما فعلته جامعة التكوين المتواصل فى الجزائر من استفادة من أبنية وتجهيزات 
الجامعة النهارية هو خطوة إيجابية في ضغط النفقات» واختيارها الدراسة المسائية أمر 
مناسب للعاملين» ولكن إلغاءها الدراسة بالمراسلة» وإن كانت مبررات الإلغاء قوية في 
ظل الإمكانات التي تحدثنا عنهاء فإنه يخرج عن أهداف الجامعة 7" ولهذا فإن أية جامعة 
عربية تعنى بالتكوين المتواصل يجب عليها أن تستفيد من هذه الخبرة» فتكررها بعد وضع 
الشروط الكافية لنجاحها. وما من داع إلى التخوف من اللجوء إليها إذا توافرت 
الامكانات المادية والتقنية اللازمة. كما أنه من الممكن الاستفادة من الإمكانات العظيمة 
التي يقدمها الرائي (التلفاز) التعليمي. ولعل من الأجدى المزج بين التعليم بالمراسلة 
والدراسة بالانتساب» على نحو ما تعرفه بعض الجامعات المشرقية» وبين استخدام الرائي؛ 
بحيث تصبح التطبيقات العملية في ورشات عمل أو حلقات بحث في أوقات وأماكن 
مناسبة ممكنة؛ مع الاستفادة في إعداد الدروس المرسلة إلى الطلاب من أشرطة الفيديو» 
ومن التعليم المبرمج بحسب واقع الحال. فبهذا النمط من التعليم يمكننا تقديم المعرفة 
الرخيصة الكلفة نسبياً إلى عدد كبير جداً من المجتمع. وني الأحوال كلها يجب علينا 
تجنب رفع الشعارات الرنانة» فلا جدوى في غير الحقيقة. والتقدم لا يصنع بوسائل 
متخلفة؛ كما أن زيادة التخلف لا يصنع التقدم . 

تبقى قضية مهمة عرفتها أثناء عملٍ في مصلحة الدراسة عن بعد. هي قضية تعليم 
المساءجين المحكومين بأحكام تقضي بسجنهم زمناً طويلاً. فقد كان في عداد طلبة الدراسة 
عن بعد حمسة شبانء كان 0 محكوماً بالإعدام بجرائم قتل وسرقة. ص حنمن الحكم 
إلى المؤبد» فإلى عشرين سنة» وأقل الاحكام كانت عشر سئوات سجناً. وقد تابعوا 
دراستهم في السجن وحصلوا على شهادة الدراسة الثانوية» بل إن واحداً منهم حصل على 
أربع شهادات ثانوية في تخصصات مختلفة. ومن نافل القول إننا لا نريد للسجين أن يخرج 
إلى الحرية وهو غير قادر على تحملها ومواجهة مسؤولياتهاء فتكوينه تكويناً يسمح له بألا 
يعود إلى السعجن قضية مهمة. كما إن التعليم بالمراسلة كان قبل إلغائه ‏ حلا عمليا 
لهؤلاء وأمثالهم. لذلك من الضروري أن نجد سبيلاً عربياً لمتابعته. وأشهد على حسن 
تجاوب رجال العدالة والأمن في إحضار الطلاب المسجونين في مواعيد الامتحان» 
وكذلك فعل القائمون على مركز إعادة التربية في تازولت على نحو يصلح مثلاً للتعارن 
بين المؤسسات لبلوغ هدف مشتركء. وقطاع المساجين هو من المجالات التي يمكن التكوين 
المتواصل أن يعنى به وبصورة فعالة. وبقدر ما يحزنني أن يكون في وقف العمل بنظام 
المراسلة لدينا إضرار بدراسة طلبتنا هؤلاءء فإنه يسعدني التعديل السلوكي المللاحظ فيهم 
نتيجة لتعلمهم» والتحاقهم بجامعة التكوين المتواصل . 


(50) المادة (5) من المرسوم رقم 4٠‏ 154 . الجريدة الرسمية (الجزائر)ء العدد 77 (1990). 


0و٠‎ 


نا تك 


نحن العرب بحاجة إلى جامعات للتكوين المتواصل» ونحن قادرون حقاً على إنشائها 
وتطويرهاء ولاو ا ا وفي التعجربة الجزائرية خيرة وعبرة. 
التي سارك في بناتا وأعمل فبها ارأعا فرهها أيفا: وكان اما بأمر مهنيب 
الأحيف أبناء أمتنا الواحدة؛ ما وقعنا فيه, أكبر من اهتمامي بالحديث ل ما حصلنا 
عليه. وإني لأرجوها شيكة عرمية واشعة تن مانعات التكوين الخراض] م تبنى الحياة 
العربية وتجددها وتطورها متعاونة في مواجهة المشكلات . ذاك هو أملناء وذاك 7 قدرنا 
أيضاً . 


الفصل الرابع والعشرو) 
الكتابة والمنبر الغائب: 


المجلات الثقافية في الجزائر 
عمار بلحسن 


يبدو العالم الثقافي الجزائري رمادياًء أشبه بصحراء سائدة؛ لا ينبت فيها إلا بعص 
نباتات الصبّار التي تختزن ماءها ونسغها مؤونة منذ سئوات تعتاش منه» في انتظار غيث 
مستحيل» كأرض تمص محزوها متدهورة نحو التصحّر النهائي» تذوي براعمهاء ويهجف 
ضرعها وزرعهاء لتترك اليباس يعيث في دُبالها بلا هوادة! 

لاء ليس هذا استهلالاً شعرياً مولعاً بالاستعارات الفلاحية» إنه بمعنى ماء إعادة 
جذر كلمة «الثقافة» إلى رحمها الأصلي» الفلاحة» وتكوين صورة للفكر والإبداع في 
معادل رمزي وبلاغي داخل جزائر تعيش منعطفاً خطيراً: إما النجاح في قيادة مجتمع على 
أعتاب الحداثة والديمقراطية» أو السقوط في هوة التفتت» والفوضى والتاريخ الأليم. 

لم تعرف الثقافة الجزائرية المعاصرة» سوى الانقطاعات والمفترقات والتوترات 
والانشقاقات. ولم تتأسس كنسيج من العلاقات والتبادلات والحوارات» في فعاليات 
وممارسات ججماعية مغيرة ومدوّنة» تغذيها الكتابة» كعملية حداثية وعصرية» وتعطي الفعل 
الثقافي قيمة ومقاماً يحقق اندماج المثقفين في شؤون المجتمع وإنصاتهم لتحولاته وتغيراته. 
فليس ثمة مجالاات معينة ومحددة ومستقلة تسمح بإنجاز حوار ذكري اجتماعي عام منتظم 
ودائم بين المثقفين والقراء والمجتمع . 

ومن الممكن صياغة إشكالية تطور الثقافة في الجزائر في سياق الواحدية على 
والعزلة على مستوى العلاقات الثقافية مع الوطن العربي» والواحدية اللغوية وصراعاتها 
وتوتراتهاء ودولنة أو إدارة و#بقرطة» التعبير والنشر والاتصال» وسيادة سلفية فكرية 


لمان 


ونقدية. وسارت الثقافة الجزائرية ولا سيما العربية منهاء كنسيج». ينشطر وينحل كل 
مرةء وكأنه يتدهور» وهو يتطورء بحيث تظهرء كل مرة» تمزقات وانقطاعات أدّت بجل 
السياسات الثقافية إلى الفشل: صمت المثقفين وغياب الاتصال الفكري والاجتماعي 
واختفاء منابر التعبير والكتابة . 


العلاقات الأ التي تكو ن 8 ضعية العامة للثقافة و والمثقفين . 


أولاً: المحلة : المفهوم والفعالية 

يشير لسان العرب إلى وجود مجلة لقمان» وهي صحيفة أو صحائف قيها أمثال 
وحكم منسوبة إلى لقمان القبيلة اليمنية عادء الذي ظل يدور على ألسنة الشعرافف 
ويذكرونهء كما قال الحاحظ عنه»ء ب«القدر والكياسة والبيان والخطابة والحكمة والدهاء والفطتة». 
ففي جذرها اللساني العربيء تعني المجلة الماء والرواء والري. 

أما المجلة بمفهومها الحالي»ء فهي نشرة دورية أو شهرية أو فصلية تتناول شتى 
الموضوعات» ومنها المجلة الأدبية والعلمية. وهى دورية لنشر البحوث والمقالات العلمية» 
بقلم أعضاء مجموعة أو جمعية علمية وأدبية؛ متخصصة. يغلب عليها طابع الجدية والتعمق 
في البحث والإطالة» وتعنى بالبحوث المعرفية والفكرية النقدية وعرض الكتب والأنشطة 
الثقافية والإبداعية. وهي بنية ارتبطت في العصور الحديثة بثورة «غوتنبرغ» أو الكون 
الغوتنبرغي ‏ على حد تعبير ماك لوهان. إنها منتوج المطبعة وشقيقة الصحافة السيّارة» 
ووليدة تطور الصناعة الثقافية المكتوية. 


وتمثل المجلة الثقافية خليّة في نسيج اجتماعي ورمزي» يجمع المثقفين» أي منتجي 
القيم العلمية والمعرفية والفكرية والحمالية» مع القراء في علاقات اتصال وحوار» فهي 
منبر مكتوب داخل التاريخ في حركته وزمنيته» تعكس الزمن الثقافي الآن ومدونات 
التفكير والكتابة. ورسالة مفتوحة متعددة للمجتمع عبر المطبعة والقراء تيب عن حاجيات 
الاتصال الثقافي. إن المجلة مندرجة في حركة التاريخ الثقافي» إذ تساهم في إبراز عمل 
المثقفين وتعيينه»؛ وسبر مسيرة ثقافة معينة ومعرفتهاء في تكونها وتحولها المستمرء كما أنها 
فضاء متنوع ومتعدد المواضيع والمحاور والتيمات والمقاريات» يسمح ب «دقرطة» التعبير 
وتغاير الكتابات» وخلق حوارية بين النصوص والأفكار والإبداعات. 

وتظهر المجلة الثقافية مطبوعة عصرية استراتيجية في العمل الثقافي كونها: 

١‏ وسيلة لتوصيل انتاج المثقف, المرتبط بلحظات تفكير آنية» متجذرة في الزمن 
الثقافي مجتمع ماء وتارحه وإشكاليات تطوره» فهي تخلق ظروف حوار فكري يتعالى على 
التفكير اليومي وتغطياته الصحافية العادية» الأمر الذي يولد وعياً بعوامله وتفاعلاته» 
وتأثيراته الخفية والظاهرة. فطرح أسئلة المجتمع العصرية وصياغتها وتركيب الاشكاليات 


1ن 


والتحديات المخفية» وإبراز ما هو مسكوت عنه وتعيينه» أو ما هو مخفي في ثنايا الرعي 
اليومي أو التاريخي» أو مشتت في الحوار الاجتماعي والثقافي العام؛ هذه جميعها جوهر 
عمل المثقفء لأنه يبني صياغات ملائمة وصائبة» متعددة المقاربة والطرح» تعمل على 
شرح الأحداث والوقائع» وتنظيم مساراتها وتوضيحها وفرزهاء وتقدير مستقبلها 
واستشرافه. إن مواضيع كالهيمنة الثقافية الغربية» أو الإسلام السياسي» أو الكتابة 
الابداعية» أو الديمقراطية» تتوزع في ذهن القرّاء ووعي المجتمع إذا لم تبلرر في دراسات 
ومقالات وخطابات فكرية تحليلية» وتصاغ في أفكار ومقاربات تتجاوز الخنطابات السياسية 
الفجة والصحافية العادية» أو النقد الصحافي الانطباعي أو مداخلات القراء والمتعلمين. 


١‏ - أداة لوضع مؤشرات حياة ثقافية مؤسسة ومطبوعة ومنضبطة» ومنتظمة» 
مندرجة في الزمن الثقافي» وأجواء العصر الفكرية والايديولوجية والمعرفية» تعمل على 
تحديد مستويات المداخلات الثقافية أو عتباتهاء وكيفيات إجرائها وقيمه» وطابع القائمين 
بها ومستواهمء على أساس إجماع ضمني بين المثقفين والقرّاءء يشكل (إثيكية؟ (6ناونطاة) 
تحكمها أخلاقية ومعيارية تنظم وتضبط عمليات النقاش والحوار والكتابة»؛ وتؤسس لها 
عتبات ومداخل وإجراءات» تعطيها قيمة ومقاماًء يحقق لها تأثيراً وانتشاراً وصدى. إن 
هذه الأخلاقية تخلق طقسية أو منظومة سلوك وقيماً ثقافية فكرية متفقاً عليهاء تحقق 
تراكمات وعادات» تفرز موضوعياً وآلياً الغثّ من السمين» الإبداع من الاتباع» الانتحال 
من الأصالة؛ ذلك أن نقاط النقاش الفكري المركزية»؛ ومستويات التدخل النقدي» 
وإشكاليات وقضايا الحوار» ومنهجيات ومقاربات النظر والتحليل» شفافة ومعينة فى 
عتبات وتراكمات» وصُعد لا تسمح كل مرة بالعودة إلى البدايات أو الأبجديات» التي 
تجاوزتها المعرفة والثقافة والعصرء بل تحتم مداخلات جديدة» وإبداعات مغايرة» تخلق 
إضافات وشخصيات وحساسيات أصيلةء غنية ونقدية. 


 ''‏ منبر لخلق مرجعيات ثقافية» فكرية» معرفية وإبداعية» تتفاعل داخلها عوامل 
الجدة والاجتهاد والبحث ولمساءلة والحقيقة والمعرفة التراثية والعصرية» تسمح بوضع مثل 
ونماذج للمسلكية والأخلاقية الثقافية» مرتبطة بخبرات وإنجازات وتفاعلات الأجيال 
الفكرية والأدبية» أو حتى صراعاتهاء لا على أساس العلاقات والارتباطات الشخصية 
والجماعية» بل على أساس النصوص والانتاجات المكتوبة والتبادلات المدونة» فلا يعقل» 
عبر دسائس العالم الثقافي» في بنية ثقافة مكتوبة وديمقراطية» بروز شخصيات وفعاليات 
بارزة» من دون تراكمات نصيّة أو إضافات مجسدة في أفكار أو نظريات أو إبداعات أو 
رأسمال رمزي وثقافي» ذلك أن الإبداع والانتاج الملصحوب بعمليات نقدية دائمة 
ومنتظمة» يسد الباب في وجه الرداءة والتكرار والانتحال» ويعطي عام الثقافة مناعة 
واستجابة نقدية لكل ما هو مبتذل ومتخلف ومتجاوز! 


في هذا المنظورء يصبح للمجلة الثقافية سلطة ثقافية - أخلاقية» كونها بنية في نسيج 
ثقافة المجتمع المكتوبة» كمنبر لانتلجنسياء جماعات وجمعيات وتجمعات ثقافية وعلمية 


م6 


وأدبية» منتجة ومبدعة» ملتزمة عمليات الاتصال الفكري والثقافي» ملبية حاجات معرفية 
وعلمية وجمالية للقرّاءء وضابطة ‏ كل مرة ‏ لدرجات وعتبات النقاش والحوار 
الاجتماعي - الثقافي والايديولوجي وأسئلة التقدم. هناك ما يشبه إجماعات بين القراء 
والمثقفينء تخلق سلطة أخلاقية وفكرية للعمل الفكري» وتعطي المتقف أهمية وتأثيراً وقوة) 
تحفظ استقلاليته وفعاليته داخل المجتمع المدني وتجعل فته طرقا عحتب له ابه من طرفت 
السياسي والإداري. 


أ إشكالية معرفية» تتعلق بتطور التصورات الفكرية» الثقافية والايديولوجية في 
مجتمع معينٌ» ومدى انتشارها وتأثيرها وصداها لدى القراء والمتلقين» وتشير إلى التحولات 
التي تطرأ على القيم المعرفية والجمالية والعلمية» وتبرز الطرق والكيفيات التي تتم بها 
الاستمراريات والقطيعات والانتقالات من مجموعة قيم إلى أخرى . 


إن دراسة تطور الفكر الجمالي الحدائثي في الشعر والسردء داخل الأدب العربي» لا 
يمكنها الوصول إلى نتائج صائبة ودقيقة ما لم تدرس مسيرة مجلتين ك الآداب ومواقف. . 
في الستينيات والسبعينيات» كما أن معرفة تطور الفكر السلفي المرتبط بإسلام الدولة 
الجزائرية» لا يمكنها الاقتصاد في تتبع تيمات ومقاربات مجلة ثقافية كالأصالة» لسان حال 
الخنطاب الرسمي حول الهوية:والااصالة والفكر الإسلامي. إن تحليل مضامين واتجاهات 
ومعارف مجحلات مثل أنفاس وملحق الشعب الثقافى» يظهر تأثير هاتين المطبوعتين فى 
تبلور الفكر التقدمي وتطوره» وانتشار الماركسية في الثقافة والأدب المغربي. فالمعرفة التي 
تضعها وتقدمها المجلة الثقافية» تشير إلى اتجاهات فكرية» وعلاقاتها بالدولة والمجتمع في 
ظرفيات تاريخية معينة . 

- إشكالية سوسيولوجية» ترتبط بسوسيولوجية الثقافة والأدب. فالمجلة الثقافية 

تلعب دوراً في نشوء النخبات والجماعات المثقفة» ووضع منظومات قيم ومعايير 
ومسلكيات ومبادئ عمل وممارسة وكتابة» كما أنها تنظم عمليات ثَلقّي النصوص والأفكار 
وقراءتها وتحدد أفقق انتظار الجماعات الفاعلة والقارئة في الحقل الثقاقي والأدبي» 
وإجراءات استجابتها للتجديد الايديولوجي والفكري والجمالي. من هنا فهي معالم وحدود 
لاستقلالية العالم الثقافي وجماعات المثقفين» عن الحقل السياسي والسلطة والدولة. فعملها 
الجماعي» واختباراتها الايديولوجية؛ ومبادؤها الفكرية والجمالية» تحقق علاقات مؤسسة 
ومنظمة بين الخنطابات السياسية والثقافية وتنظم النقد الايديولوجي» وتصئف مجالاته 
ومنابره ومواضيعه عبر التيمات والمواضيع والمحاور المقترحة» والبيانات والافتتاحيات 
الفكرية والنقدية. تعينٌ المجلة الثقافية خطوط التطور والتبلور والتحول والبروز لتيارات 
المثقفين واتجاهات المفكرين والأدباء والفئانين» وتفتح لهمء بوصفها منابر متعددة متنوعة» 
إمكانات الحوار والصراع الفكري والجمالي» وتحدد عتبات النقاش ومبادئه ومستوياته بين 
أشكال التعبير والكتابات المختلفة الفنية والسياسية. 


مم 


كما أن المجلة» تسمح بدراسة دينامية الجماعات المثقفة» وتوتراتها وتحولاتها 
وانقساماتها بوصفها الخلايا الحية للنسيج الثقافي» ولجماعات الانتلجنسيا في علاقاتها 
بالقراء والمجتمع. فهي ليست منبراً للتفكير والبحث والإعلام الفكري والفني والأدبي 
فقطء بل هي لسان حال جماعات من الكتّاب والقراءء واستشراف لتطور ثقافة معينة 
وعلاقاتها بالتاريخ والعصر”" . 


جَ إشكالية أدبية كون المجلة الثقافية والأدبية تغير ومتحول الممارسة الأدبية بما هي 
كتابة وتغيير لعمليات إنتاج النصوص والخطابات» فالمجلة فضاء مفتوح» يؤرّخ لولادة 
النصوص » ويشير إلى مكانتها ومقاماتهاء ومراحل تشكلها تشكلها. إن المجلة الثقافية تشكيلة 
خطابية 'متعددة الأشكال والمقالات والبيانات» تستطيع تغيير حقل الكتابة وتفكيك 
«الشيفرات» والسئن التي تحكم النص والقول الفكري والجمالي'" وتساهم في 0-00 
الرمزية والفنية» فعبر النقاشات والجدالات والمناظرات والصراعات التي تحفزها و 
تصبح الممعجلة موضعاً أو مثوى ماتيا دالاً على حديث مجتمع برمته» لنفسه 0 
ذلك أن النص إنتاج كاتب فردء إنتاج الذات في علاقاتها بالعالم» وأن الكتاب مؤلئف 
فردي» ينتجه أديب أو مفكرء ويتحمل مسؤوليته. أما المجلة فهى منبر وفضاء متعدد 
وجماعي» يعبّر ويجسّد اهتمامات جماعات من المثقفين وطموحاتهم وعملهم المنظم داخل 
الحقل الثقافي والاجتماعي. إن المجلة مسؤولية جماعية ورهان جماعي وعمل يعكس التزام 
ال مقف بالمدنية والمجتمع . 


ثانياً: المثقفون الجزائريون وإشكالية الكتابة والتعبير 

ما هو واةٌ قع الوضع الثقافي الخرائرق وجالة ضبعن إشكالية المجلات الثقافية؟ لا 
ل ل ل في الجزائر. ذلك أن وظيقة الكلام 
والتعبير والكتابة أصببحت حيوية فى عمليات الاتصال الاجتماعية العصرية التي يشهدها 
المجتمع . وقد كان رولان بارت قد طرح سؤالاً صائباً وجيهاً. يتقاطع مع هذه المقاربة: 
«من يتكلم؟ من يكتب؟ ما ينقصنا هو سوسيولوجية للكلام» فما نعرفه هو أن للكلام والحديث سلطة. 
فقد تعيلت وبرزت فئة من الناس» بين المجتمع والطبقات الاجتماعية»؛ تملك وتوجّه بدرجات معينة لغة 
ال ني 


وإذا استعرنا هذه الأسئلة فإن صياغاتها المحلية تنتج نوعاً من الغرائبية والغرابة في 
الذهنيات»: كونها خرقاً للمألوف ووعياً بالمقاصد والأهداف: من يتكلم ومن يكتب في 


)١(‏ عبد ال رمن طنكولء» «المجلات الثقافية » في مجلة : #مفاه! ,هع معدم ءجبةاأنت | جد عه جهجومل 
.م ,(1988) 1 .20 ,(عمجدك/ة) 


(0) المصدر نفسهء ص 1 
فرق .7 .م ,([.ك .5] ,اثدء5 نذاعة) قلمامم ,كمنوكلت كتععكظ ,قعطمدظ لصدام]آ 


و6 


اقباعية وانتحالية؟ أم اجتهادية وإبداعية في ما يقال ويكتب وينشر؟ ما فحوى ومثوى 


الفكرء النص والتعبير الجزائري؟ 


بداهة» إن طرح أسئلة بهذا الاتساع» يتعلق بمهام سوسيولوجية الخطاب الثقافي 
الجزائري وضرورتها. وفي انتظار ذلك» نطرح مقترخات وفرضيات أولى حول المتكلمين 
والمثقفين في الجزائر وإشكاليات بياغهم» ثم نربط هذه الفرضيات بسؤال المجلة الثقافية 
وحيثياته وإحالاته إلى ظواهر وقيم فكرية وثقافية تسود الثقافة الجزائرية المعاصرة. 

للوهلة الأولى» تُظهر المعاينة الأولى أن المتكلمين ومنتجى الخطابات والبيانات فى 
الواقع الجزائري والعربي» هم ثلاثة أطراف اجتماعية وفكرية» فاعلة في ثلاثة قطاعات» 
توجد فيها ثلاثة أجئاس وأنواع من الملفوظات الفكرية والايديولوجية متداخلة ومتقاطعة» 
مكررة اتّباعيةً وإبداعية» فوضوية أو لانظامية» مختلفة المرجعيات والاحالات والنماذج 
والمعايير: 


١‏ السياسي» وهو مجموعة حوّلت لها الأقدار التاريخية مهمة تسيير وإدارة المجتمع 
وحركتهء فأصبحت فاعلاً سياسياً وايديولوجياًء ينطلق من نموذج أو خطاطة فكرية - 
تطبيقية» براغماتية التركيب والاتجاهات. هي خليط من نزعات شعبوية ووطنية جذرية» 
من دون عمق ثقافي أو فكري أو حدائي عصريء أعطت السلطة بعد الاستقلال 
مشروعية مزدوجة» مشروعية تارمخية وثورية» هي أن الحكم والدولة الوطنية استمرار 
وتجسيد ومتابعة للحركة والثورة التحوئرية» ومشروعية تنموية» تنص أن الدولة الوطنية 
المركزية ضرورية لتوحيد المجتمع العصري. وإتخار اي المجتمع المدني وعصرنته وتجاوز 
تخلّفه وقِدّمه بتطبيق ووضع نماذج تحديثئية وتصنيعية وتثقيفية» وغرسها في اله 
والعلاقات الاجتماعية والثقافية الموروثة عن رفت المتخلف والكولونيالي. وفي هلا 
المنظور 1 تكن الدولة الوطنية نتاج حزب سياسي معينٌ» بقدر ما كانت جبهة عريضة» 
تسيّرها «بيروقراطية سياسية» أو «طغمة إدارية» غيورة على مقاليد الأمورء ومراكز الحل 
والعقد. تشتغل بالسياسة» ضمن منظور نزعة واحدية عقائدية مركزية» غير عابئة 
بالتعددية السياسية والثقافية واللغوية داخل المجتمع الماني» مراقبة للحراك الاجتماعي 
والسياسي في المجتمع السياسي» مؤطرة للتعبيرات والمداخلات الايديولوجية. فتلك 
الواحدية الايديولوجية الهشّة المحروسة بعين الجهاز الأمني والبوليسي وسطوته» الذي كان 
يعتبر الرقيب الوحيد في الجزائر المستقلة» هي التي كبحت نمو الحركات الجمعوية 
وتنظيمات المثقفين والجامعيين الحرة الثائية» وتطور صحافة وعلاقات ثقافية مرنة 
ومستقلة» ومؤسسات طباعة ونشر شفافة وديمقراطية. كان تكوين جمعية ثقافية» أو يحلة 
أدبية» أو تنظيم تجمعات فكرية... يقود إلى متاهات بيروقراطية أو إلى المصالح الخاصةء 
وكانت أجواء الوقت الابديولوجية - خصوصاً في السبعينيات - تسمح» عن وعي أو 
وهمء بالتقاء المثقف مع السلطة.. بحجة أولوية البناء الوطني على المسألة الديمقراطية 


لان 


والحرية» الظاهرة التي تصلبت في الثمانينيات. وتجسدت في خطاب أيديولوجي وحيد 
مركزي» حزبي وبيروقراطي». # طون اشبية يلكة مباسية نكة تبخرصنة نتيجة سطوتبها 
وقسرهاء كل التعبيرات والحركات الثقافية والاجتماعية» قامت بتسييس و«بقرطة» مفرطة» 
ووضعت سياسة إلحاق وإخضاع كل ما عداها من تعبيرات ومؤسسات وحركات وجمعيات 
ثقافية واجتماعية» من لجان الأحياء واللمساجد والبرٌ والإحسان؛ حتى اتحادات الكتّاب 
والصحافيين والمؤرخين والاقتصاديين والاجتماعيين» مروراً بتنظيمات الانتلجنسيا المهنية 
كالأطباء والمحامين والحقوقيين. . . الخ. 


وغدت الإدارة الثقافية بأيدي مثقفين أو متعلمين حزبيين» ينحدرون من أصول 
شعبية؛ يملكون تجربة سياسية داخل الجهازء أو الإدارة السياسية» من دون أية ثقافة» فقّد 
كانت المؤتمرات» عبر دسائس الكواليس» تؤدي كل مرة إلى صعود مثقفين موظفين 
ومتعلمين غير منتجين» لا يملكون رأسمالاً رمزياً أو فكرياً أو إدارياً أو فنياً وكتابات 
وإبداعات» لا يحققون الإجماع والمشروعية داخل العالم الثقافي؛ ولا صدى أو سمعة أو 
نالطة فكزية لعب :فى ترب رالوطن القيري ٠‏ الام لفك جؤلاى كن مره إل ممسلن 
البدعين» وانقطاعهم وقرفهم من من المؤسسات والاتحادات الرسمية» وزودهع عن الساضه 
في الحركة الثقافية الوطنية؛ وهجرتهم إلى أوساط فكرية أو أدبية أو فنية أو سينمائية 
خارجية في المشرق وأوروبا وفرنساء إضافة إلى تفرقهم وتضخم توتراتهم اللغوية 
وصراعاتهم الشفوية» واستقطاباتهم العصبية والجهوية. 


وقد نتجت من إلحاق البيروقراطية السياسية والإدارية للتعبير والفكر ظاهرة تسييس 
الثقافة وأدلجتهاء بإجراءات مصحوبة بغلق النوافذ والأبواب في وجه أي حوار ثقافى أو 
فكري مع الثقافة العربية والغالمية» عبر سياسة كتاب وتوزيع كارثية. أغلقت السوق 
الثقافية الوطنية في وجه المطبوعات والنشريات والمطايع العربية والأجنبية» ودفعت المثقفين 
والمبدعين نحو تحويل نصوصهم وكتاباتهم إلى فضاءات للنقد السياسي والايديولوجي» 
واستخدام المنابر والتجمعات الثقافية لتأطير ايديولوجيء. لا يهدف إلى خلق ظروف الانتاج 
والإبداعء بقدر ما يقصد منع انفلات الحركة الإبداعية والثقافية والفكرية من الجهاز 
والإدارة وتحولهما إلى قوة ثقافية ونقدية مؤثرة في المجتمع والقراء. كما ان الصراعات 
على المناصب والامتيازات والسفريات ومراكز السلطة والعلاقات الممتازة» خلقت 
انقسامات وإحباطات. أدت عبر تفاعلات وتأثيرات خفية» إلى تراجع واجبات المثقف 
والمبدع الحقيقية» أي الإبداع والانتاج» وعوّضت بمهام التسيير والتمثيل والمراسيم 
والمناسيات. 

أصبح الخطاب الثقافي إعادة إنتاج للخطاب السياسي اليومي» وغدا الإبداع الأدبي 
والفنى والجحمالي من دون خطاب نقدي وتحليلٍ» وانحدر الفكر الفلسفي إلى نزعة ترائية 
وسلفية وانتحالية مكررة» كما تدهور البحث التاريخي إلى مقالات ودراسات ومؤلفات 
تاريخية تقليدية ورسمية» وهاجر مثقفون ومبدعون بارزون نحو مراكز وجامعات وأوساط 


اليك 


ثقافية وفكرية أخرى» وهيمنت الشفوية والارتجالية والأحادية الفكرية واللغوية على 
الممارسات الثقافية»؛ مصحوبة ببيانات ولوائح وتوصيات سرعان ما تُنسى وينقضي أثرهاء 
كما تناقصت وانكمشت سوق الكتاب والمجلات» وظهر الانتاج الثقافي أشبه بركام من 
التآليف والكتب» من دون أية دلالات أو معنى على صعيد حركة الأفكار والنقاش 
والتأثير داخل المجتمع السياسي ولماني. هكذا شهدت جماعات المثقفين والانتلجنسيا 
انفراط عقدها وتشتت أعضائها وغياب أصواتها وانعدام أية فعالية أو حضور لها كسلطة 
أخلاقية وفكرية وثقافية 


«العالم» ورجل الدين» الذي يرى نفسه استمرارية لرجال الإصلاح وجمعية 

العلماء المسلمين» ويوجّه الثقافة والفكر بناء على ثوابت الهوية الوطنية والدينية» ويجتهد» 
عبر فتاوى وبرامج إرشاد وخطب وملتقيات الفكر الإسلامي» لصياغة فكر ديني 
وإسلامي؛ متكيف مع السلطة وايديولوجياتهاء مما يحقق مشروعية دينية لإسلام الدولة 
وفكرها الديني والترائي. منع» حتى نبهاية السبعينيات؛: ظهور حركات وتعبيرات إسلامية 
مغايرة ومناقضة. هكذا اندمج العلماء ورجال الدين والأئمة في البيروقراطية الايديولوجية 
والسياسية؛ عبر إجراءات التوظيف والتمثيل والعضوية والاجتهاد «المطلوب» والمشاركة في 
المجلس الإسلامي الأعلى» لوضع تصورات دينية متلائمة مع فكر الدولة وايديولوجيتها 
ومواثيقها. وقد كانت يجلة الأسالة وملتقيات الفكر الإسلامي هي منابر وضع ونشر 
وإذاعة «الاجتهاد الديني والإسلامي الجزائري» وفق منظور نزعة إسلامية علمانية أو علمانية إسلامية»9© . 
ولكن أحداث : تشرين الأول/ اكتوبرء وصعود الحركة الإسلامية» وظهور «فقهاء وأئمة 
جدد؛ داخل الجامعة. أولاء ثم المجتمع الماني ثانياً»ء سيعجل بنهاية وانعزال «فقهاء 
الأميره» ليفسح في المجال لخطاب ايديولوجي إسلامي جديد يبدف إلى «أسلمة» الدولة 
والحداثة. عوض تحديث الدولة والإسلام» المقولة العزيزة على ايديولوجيي الدولة والجهاز 
الخرين: 

لا يملك هذا الخطاب الإسلامي الجذري». في أكثر الأحوال وأبرز النماذجء أي 
عمق فكري أو ثقافي أو حضاري» وم يولد أي مثقف أو منظر إسلامي» عكس ما هر 
مشاهد في الحركات الإسلامية العربية (مصر» سوريا أو تونس)» بل إنه يبدو خطاباً 
«شعبوياً ‏ دينياً» يلبّي ويلائم مشاعر جماهير أميّة أو متعلمة» وشفوية» في إصلاح أخلاقي 
وتديين الممارسات الاجتماعية والثقافية والفنية. هكذا شهدنا إلحاق نعرت جديدة ذات 
نكهة ايديولوجية بادية» مثل المجلات الإسلامية؛ الأدب الإسلاميء الفن الإسلامي» 
الثقافة الإسلامية... ففي حركته لتديين كل شيء وأدلجتهء من دون اجتهاد أو إبداع 
فكري ونظريء يعيش الخطاب الإسلامي ضمن آفاق ضيقة» تهدف أساساً إلى السلطة 
السياسية على أساس المشروعية الدينية هذه المرة. 


() عطعععطعمر ها عل علهدمتهه ععامع تقتموط) عأطولا ته عننو اماع 116ع1اهكة ,ودمكهة5 دخآ 
.(1983 ,عناو نامعو 


ه٠‎ 


0# الكاتب أو المثقف أو المفكرء الذي ارتبط بظهور المؤسسات الجامعية والثقافية 
والاعلامية» وتشكل قطاع الكتابة والسوق الثقافية الحديثة المرتبطة بالصناعة الثقافية 
والانتاج السمعي البصري» والفني. ومن دون الدخول في تفاصيل تطوره التاريخي 
والواقعي؛ ل يجد هذا الطرف الاجتماعي نفسه كانتلجنسيا مستقلة ومنتجة ومؤثرة”2: بين 
إرادة الممارسة وطموحهاء كمثقف ومنتج للقيم العلمية والمعرفية والأدبية والجماليةء 
ورغبة وأهواء الالتحاق بالسلطة السياسية عبر الاستوزار أو التسفير» والتعيين أو الإلحاق 
بالتمثيليات الثقافية الخارجية والدولية» أو الاستقرار والعيش في أوساط ثقافية فرنسية 
وأوزوية: نوعاتق الكتاتب: والمتقفوتن والجامعيوق. الباحتون: 1 


أ هيمنة السياسي على القرار الثقافي والعلمي من طرف الإدارة والبيروقراطية 
السياسية والثقافية الحكومية أو الحزبية» التى تجسدت له فى سياسة ثقافية غير ملائمة 
وديمقراطية شح ومتاهة تمويل مشاريع الانتاج والابداع والبحث وإنجازهاء وارتشاء عام 
عبر توظيف ال مثقفين وإدماجهم في «النسق» ‏ كما يقال وخلق سور بينهم وبين القراء 
والمتلقّين» وتسخيرهم لإنتاج الخطاب الثقافي والفكري الملائم للخطاب الايديولوجي 
الواحدي. 


ب غموض سياسة الدولة اللغوية» وتشوشها وتناقضهاء الأمر الذي ولد انغلاق 
التعبيرء وتوزع عام المتقفين» تبعاً للغاهم ومرجعيتهم. هكذا سلّمت قطاعات الأدب 
والتعبير المحلية والتاريخ والمواد «الايديولوجية» كالفلسفة والتاريخ إلى المثقفين المعرّبين 
الذين عملوا ونشطوا في أطر بيروقراطية ورتيبة» وأنشأوا بعض المجلات والمنابر 
والتظاهرات» وقاموا بالتمثيل الثقافي في الأوساط الثقافية العربية» واكتسوا بعض 
المشروعية الايديولوجية المرتبطة بانتماء الجزائر الحضاري والإسلامي واللغوي» بينما بقيت 
الهوامش أو المراكز الرّة والأساسية في يدي المثقفين «المفرنسين»؛ سواء ما تعلق منها 
بمراكز القرار الثقافي» كوزارة الثقافة والبحث والتعليم العالي» أو إدارات الشركات 
الثقافية» أو مؤسسات كرياض الفتح أو ملتقيات دولية أو اليونسكو. أما المثقفون 
الأمازيغيون فقد تكلفت وتكفلت بهم المراكز والجامعات الفرنسية» وهمشت مساهماتهم في 
حل المسألة اللغوية والثقافية» وأدت علاقات الدولة معهم إلى توترات ونزاعات وحركات 


ثقافية ولغوية'”'. 


وسينتج ويتولد من هذه «السياسة» توججس وانقطاع كلي عميق على رغم العلاقات 


)2 15-41 .مم ,(1982 ,عمعطعيده8 كمه نظ :عع لم) مكنى ها عل اث اك تدع 81-1 نام 
(1) عمار بلحسنء» عودة النص. حول ترجمة الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية إلى اللغة العربية» 
وثيقة (الجزائر: جامعة وهران» مخبر سسيولوجية الأدب والفن» 1984): و 
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والصداقات الذاتية بين الدوائر التعبيرية الثلاث» وتوترات ولاحوارات دائمة واتهامات 
متبادلة» وأفكار ومسلكيات صراعية» تجلت في ترك الأمور الثقافية الرسمية والتمثيلية 
لأقطاب العربية» والهيمنة على مقاليد الأمور لأقطاب الفرنسية من النزعة المعادية للثقافة 
الفرنسية» حتى الشوفينية الثقافية والوطنية» أو الانعزالية اللغوية البربرية. لم يستطع 
الوسط الفكري والثقافي الجزائري أن يتكوّن في نسيج من الحوارات والتبادلات 
والنقاشات» ويحقق تراكمات ونماذج ومسلكيات تتجاوز الفرانكوفونية؛ السلفية» 
والشوفينية اللغوية» الانعزالية والتراثية» فلم يستيقظ القوم إلا مؤخراًء على ضجيج وهدير 
مسيرات الحركة الدينية والإسلامية واثقافة» المجتمع الديني وخطابات «الأثمة الجدد؛ 
واكتشفوا مأساة «الديمقراطية» وتراجيديتها في مجتمع مسيّس» من دون أي عمق فكري أو 
ثقافى مكتوب ومنشورء أو سلطة أخلاقية فكرية قائمة وحاضرةء تعطى الخركة والممارسة 
الديمقراطية أبعادها التاريخية والثقافية» وتكفل لها الانغراس والتأثير فى المواطنين 
والمجتمع. إن كل مظاهر التسوية والمسح الثقافي الذي عاناه الشعب وامثقف تبرز الآن 
ناصعة: غياب الانتلجنسيا من الساحة» وارتفاع أصوات «الساسة الجدد»! 


ثالثاً: المجلات الثقافية: حصيلة إحصائية 

يمكنناء إحصائياء تقديم جرد وافٍ نسبياً للمجلات الثقافية منذ الاستقلال حتى 
الآذء مع إشارات إلى ظروف ظهورهاء لغاتهاء والجماعات المثقفة التي نشطتهاء 
والإشكاليات الثقافية والفكرية والأدبية التي حاولت التعبير عنها. 

المجاهد الثقافي» عربية» ملحق ل المجاهد الأسبوعي لسان حال جبهة التحرير 
الوطني» منبر لجماعات مثقفة تكوّنت في المشرق العري تحت تأثير بعثات جمعية العلماء 
المسلمين» طرحت إشكالية الفكر العربي في الجزائرء ولعبت دوراً في تشكيل نواة 
انتلجنسيا عربية الثقافة واللسان والمرجعء عبر فكر «سلفي وإصلاحي وعربي النزعة؛ مع 
ربطه بالوطنية والتجربة الثورية للجزائر المستقلة. من أبرز أسماء كتّابها: عبد الله شريط» 
القاسم سعد الله» ع. ركيبي» الجنيدي خليفة» أو العيد دودوء محمل فضيل» العربي ولد 
خليفة. استمرت حتى نباية الستينيات. 


- المعرفة : عربية» وزارة الأوقاف» فكرية دينية» بضعة أعداد. 


الانسانية الإسلامية؛: التهذيب الإسلامي» فرنسية» عربية» مجلة جمعية «القيم» 
الإسلامية» جبدف إلى دراسة المشاكل الاجتماعية» الاقتصادية والثقافية» تبعاً 0 
الإسلامية؛ صدرت سنة 2.1450 فكر إسلامى مضاد للنزعات الغربية والاشتر 
والفرانكوفونية. من أبرز أسمائها الهاشمي جا ومختار عنيبة. توقفت بعد 0 
قليلة . 


- 


الثقافة ١5569(‏ ملمقكل/ل عربية. شهرية. مجلة وزارة الثقافة والإعلام» طا د 
أكاديمي . مقالات ودراسات حول الشخصية الوطنية والتعريب واللغة» كتابات تاريخية 


ذلك 


تقليدية» لسان حال الخطاب الرسمي حول الثقافة والهوية» مقالات وأبواب متنوعة» 
انتقائية» 0 من السلفية والنزعات الإسلامية المعتدلة» في أنواع كتابات مدرسية 
وتأليفية. من أبرز كتّابها: طالب الابراهيمي» مزيان» يحيى بوعزيزء عثمان شبوب» 
الشيخ 0 حنفي بن عيسى » سعد الله . توقفت عن الصدور. 

- آمالء عربية» فصليةء تعنى بأدب الشباب» هدفها تشجيع الإبداع الأدبي الشاب 
والجديد .)١1185  1١979(‏ عملت على تطوير الكتابة الأدبية الشابة والمساهمة في ظهور 


اجيل السبعيئيات الأدبي» وبروزه. من أبرز كتاءها حمري بحري»؛ عيد العالي رزاقي» حرز 
اللّهء أحمد منور» وظهرت نتيجة جهود مالك حداد. ٠‏ توقفت عن الصدور. 


الأصالة. عربية (19177 1947)» مجلة وزارة الشؤون الدينية لسان خطاب 
الدولة الإسلامي» السلفيء المتابع لفكر «جمعية العلماء» في شكل التحامه بإسلام التقدم 
والمساواة والعدالة الاجتماعية؛ جامعة» حاولت صياغة فكر ديني اجتهادي متفتح على 
العلماء والمفكرين الإسلاميين مغرباً ومشرقاًء مختلفة عن الإسلام الجذري ير ل 
عن الأصالة والهوية العربية الإسلامية للجزائر المعاضرة. من أعلامها: مولود قاسم» 
مزيان شريط» يحيى بوعزيزء وكل المثقفين المعربين المنحدرين من السلفية والاصلاخية. 
توقفت عن الصدور. 


- الثقافة والثورة» عربية» دورية ومجلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عهد 
الإصلاح الجامعي والثورة الزراعية» تقدمية وقومية الاتجاه. تحت تأثير مصطفى كاتب 
وعبد العالي رزاقي ومخلوف بوكروح ولجنة النشاط الثقافي. حاولت أن تكون منبر الفكر 
الماركسي العربي» في اتجاه ثقافة جزائرية» عربية وتقدمية وقومية» نشرت بحوثاً ودراسات 
جادة ونصوصا إبداعية جزائرية وعربية. توقفت عن الصدور. 

الحلقة. عدد واحدء يجلة المسرح الوطني . في بداية السبعينيات» توقفت عن 
الصدور. 

الشاشتان» شهرية؛ مزدوجة» مجلة سمعية ‏ بصرية» تابعة للإذاعة والتلفزة 
الوطنية» دراسات ثقافية وسمعية بصرية» سينمائية؛ مقاربات طليعية مترحمة» نقدية 
وجادة. من أبرز منشطيها وكتابهاء عبد ب؛, موني براح عز الدين مبروكي» أحمد 
بجاوي» ونقاد سينمائيون عرب. توقفت عن الصدور. 

- الشعب الثقافي والملاحق الثقافية للجرائد الوطنية  191/١(‏ 191/5): ملحق 
جريدة الشعب. فى السبعينيات» عربية» نصف شهريةء تقدمية وماركسية. نشرت 
دراسات وإبداعات ومقالات فكرية وايديولوجية عربية وعالمية» لعبت دوراً في تطوّر جيل 
السبعينيات الأدبي والثقافي»؛ من أبرز كتابها الطاهر وطار» محمد سعيدي» زينب 
الابراهيمي» محمد الميلٍ» الطاهر بن عائشة»؛ جعفر بوزيدة: كما لعب النادي الأدبي» 
وملاحق الجرائد الوطنية كالمجاهد الأسبوعي والنصرء أدواراً كبيرة في نشر إبداعات أدياء 
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وكتّاب وجامعيين على الصعيد الوطني أو الجبهوري» وعملوا على إبراز حركة الكتابة 
' والإبداع والفكر وتطويرها. 

الرؤياء فصلية» عربية »)١986  ١947(‏ مجلة اتحاد الكتّاب الجزائريين وأمانته 
الرابعة» معبرة عن ايديولوجيا ثقافية وأدبية حزبية» مثلت فضاء لتبعية الكتّاب للحزب 
الواحدء نشرت بعض الدراسات الفكرية والإبداعية» من أبرز كتّاياء أحمد حمدي, العربي 
الزبيري . ترقفت عن الصدور. 

المسار المغربي. شهرية» همزدوجة» ثقافية اجتماعية مصورة») صدرت عن مؤسسة 
المجلات المختصة ١985(‏ - )» تحت تأثير انتلجنسيا ومجموعات مثقفة حداثية 
وعصرية؛ فرئسية التكوين» حاولت ت رحمة الإبداع والكتابة والنقد الجزائري المكتوب 
بالفرنسية إلى العربية» إلى جانب تشجيع الكتابة الجديدة باللغة الوطنيةء انفتحت على النقد 
الثقافي والأدي الجامعي؛ عانت صراعات التحرير والتوجيه والطبع. من أبرز كتّابها عبد 
الكريم جعادء مزيان فرحاني» العربي خلفون» أرزقي مترف» وثلة من التقاد اللجامعيين 
كلطفي محرزي» ونجاة خدة» وكرستين عاشور بالفرنسية» وأدباء وكتّاب بالعربية كبقطاش 
مرزاق» وعياشي أحميدة وعمار بلحسن ومحمد بوشحيط» ورزاقي. 

- كليمء فصلية أو دورية» مجحلة أدبية ولسانية جامعية ومختصة» فرنسية» يصدرها 
أساتذة من معاهد اللغة الحية لجامعة الجزائر» منير للبحث الأدبي الأكاديمى في ميدان 
النقد الأدبي واللسانيات وتغطية الملتقيات العلمية والبحثية. نشرت عدداً خاصاً عن 
الأديب محمد ديب. من أبرز كتّامبا دليلة مرسلي » نجحاة خدة») الشاوش يلس » سيمودن 
رزوق. 

المجلة الجزائرية» للعلوم السياسية الاقتصادية والقانونية. جامعية» فرنسية» مجلة 
معهد الحقوق بجامعة الجزائر» برزت فى سنة ١917‏ وما تزال تصدر دوريا. نشرت 
دراسات سياسية وسوسيولوجية وقانونية عالية ا مستوى حول الحركة الوطنية والايديولوجية 
الوطنية والقوى السياسية والثقافية» كالطرق الصوفية وأنماط الانتاج الاقتصادي والتاريخ 
والتراث. من أبرز كتاءها : أحد محيو» مجيد بن شيخ » طيب شنتوف » جغلول عبد القادر. 
عبد اللطيف بن أشنهوء. طالب عبد الرحيم. 

- العلوم الاجتماعية» دورية»ء بالفرنسية» صدرت عن وزارة التعليم العالي. نشرت 
دراسات سيوسيولوجية حول المجتمع والثقافة في الجزائرء من أبرز كتّابها: فاروق 
بن عطية» مصطفى بن تفنوشنت» ايت عمارة» والأخضر بن حاسين» 1١9485(‏ 5م9١‏ ). 
توقفكت عن الصدور. 

- أصوات متعددة» فرنسية 2)١485-198٠0(‏ عشرة أعداد» دورية» طبع حرفي 
في وهران» فضاء للأدب الشاب في ازدواجيته اللغوية. مشروع يرفض انتظارية الثقفين 
للمؤسسات» جال مفتوح للتبادل والانغراس في الواقع الوطني والعالمي. من أبرز كتّابها: 
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جاج ملياني» حفيظط قفايطي » عبد القادر جمعي» محمد سحابة)» دليلة سي العري . نشرت 
عدداً ممتازأ مزدوج اللغة لاحول الأدب الجزائري المعاصر» . توقفت عن الصدور. 


- أوال؛ دورية» مجلة لنشر دفاتر الدراسات البربرية» فرنسية تصدر منذْ عام ١1408‏ 
من باريس» عن مركز الدراسات والبحوث الأمازيغية» أسسها مولود معمري وتاسعديت 
ياسين» وبعضوية كاتب ياسين. مئنبر جاد وعلمي لنشر البحوث اللسانية والإتنولوجية 
والأنتروبولوجية الثقافية. من كتّاءها: مولود معمري» نبيل فارس» طيب سبوعي وياسين» 
وقد نشرت عدداً خاصاً عن المرحوم «معمري». صدرت مؤخراً من الجزائر. 

سؤال. دورية. فرنسية) تصدر من باريس » حمّسة أعداد. أسسها محمد حربي 
وتبتم بالدراسات السياسية والاجتماعية والايديولوجية والثقافية والتاريخية حول السلطة 
الصفاقصي. نشرت أعداداً خاصة حول «النساء في الوطن العربي»؛ والإسلام السياسي». 

التبيين. دورية» عربية» يحلة جمعية الحاحظية الثقافية . صدر عدد لظ تبدف 
إلى التعبير عن حركة المثقفين والجمعيات الثقافية. تخصص ملفات حول «الأدب والمسألة 
الوطنية»» الكتاب» و«محمد ديبا و«الشعر الشاب». من منشطيها الطاهر وطار. يوسف 
سبتي واخرون. 

- لبيكاء فرنسية» محلة إتنولوجية وأنتروبولوجية» لمركز البحث في ماقبل التاريخ 
تحت إدارة مولود معمري . توقفت عن الصدور. 

- الرواية» عربية» فصلية» صدر العدد الأول والأخير سنة 219494٠‏ فكرية وأدبية 
مستقلة, خصص ملفها الأول للروائي محمد ديب. من أبرز كتّاءها : خلالاص الحيلالي ‏ 
مرزاق يقطاش» مصطفى فاسي . 

- عرق» فرنسية» صدر عددها الأول سنة 2144٠‏ في وهران بطبع حرفي» تبدف 
إلى نشر النصوص الإبداعية والنقدية الأدبية. من أبرز منشطيها: محمد سحابة» حفيظ 

جسورء ثقافية ا ا لي رو ا را 
للمقالاات والدراسات وا حوارات الثقافية والأدبية» ذات منحى نقدي وتقدمي وحداثي» 
تعبّر عن ثلّةَ من مثقفي الوطن والشرق الجزائري. . من منشطيها محمد زتيلي ومصطفى 
نطور وإدريس بوذيية. برزت بحوار مطول مع المثقف الجزائري لاتحمد حربي؟ حول 
التاريخ والسياسة والثقافة والسلطة في الجزائر. . توقفت عن الصدور. 

المجتمع » عربية» سداسية »؛» تصدر بياتئة. مختصة بعلوم الانسان. صدر 
عددها الأول عن «وضعية علم الاجتماع في الجزائر». من أبرز كتابها: ابراهيم بلعادي 
والعياشي عنصر وعبد الرزاق جلالي. 


وهاه 


- الضاد» عربية» ضدرت عن معهد الأدب. العري بجامعة قسنطينة» مجلة أدبية 
وتقدية وثقافية مرتبطة با حركة الإسلامية الطلابية والايديولوجية. توقفت عن الصدور. 

كثبان» فرنسيةء فاخرة» صدرت عن رياض الفتح» ثقافية سياحية غرائبية عن 
الإبداع الفني والمودة والسياحة. فرانكفونية واستهلاكية. عدد واحد صدر .١1484‏ توقفت 
عن الصدور. 

- ثقافات» مجلة» مشروع وزارة الثقافة» عدد صفرء ثُلَّة مثقفة بالفرنسية» من أبرز 
منشطيها عبد ب» مدين بن عمر. توقفت عن الصدور. 

دراسات مغاربية. مزدوجة.» دورية» تصدر عن جامعة وهران منذث 984١1ء‏ ثلاثة 
أعدادء مجلة علمية وجامعية للدراسات السياسية والدينية والتراثية والسوسيولوجيةء» من 
أبرز كتّامها: لهواري عدي » تواتي الهواري» حسين بن حخيرة. 

- دفاتر الأدب المقارن» مجلة كلية الأدب في بداية الستينيات» تبتم بالدراسات 
اي واللغوية 00 باللغة الفرنسية» تحت إشراف جمال الدين بن الشيخ ١‏ ؛ جامعة 

- القبس» محلة ثقافية دينية باللغة العربية» صدرت عن وزارة الأوقاف في الجزائر 
تاريخية وإسلامية. توقفت عن الصدور. 

التراث الشعبي . عربية» صدرت عن المركز الوطني للدراسات التاريمخية. توقفت 
عن الصدور. 

محلة التاريخ . دورية تصدر عن المركز الوطني للدراسات التارخية . الجزائر. 

لسانيات» حولية» صدرت عن معهد اللسانيات» بجامعة الجزائر» تحت إشراف 
الحاج صالح . توقفت عن الصدور. 

ما يلاحظ على هذا الجرد الاحصائي للمجلات الثقافية والجامعية الجزائرية أنه 
يشتكي من نقائص عدةء تتعلق بغياب أرشيف وطني وهمكتبي ووثائقي» يسهل مهمة 
الباحث» بطريقة سريعة وإعلامية: توضح تواريخ هذه المجلات وأمكنتها واتجاهاتها 
وتحريرها. وقد اعتمدنا على معلومات فردية ة أو شفهية أو أرشيفية خاصة» ول نعثر إلا 
نادرأ على جردٍ واف أو واسعء يعفينا من التنقيب ويسهل لنا معالجة المادة الوثائقية. 

يمكننا جدولة هذا الجرد الاحصائي والتوثيقي في جداول إحصائية» لا تأخذ في 


الحساب إلا بعض المجلات الجامعية البارزة» وتبمل المطبوعات الفردية أو الملاحق الثقافية 
ك الشعب الثقافي والمجاهد الثقافي (بالفرنسية) أو النادي الأدبي. .. الخ. 


كلاه 


رابعا: المجلات الثقافية: علاقات وحبائل الاختناق 

إذا كانت المجلة منبراً أو مطبوعة للممارسات الثقافية» مرتبطة بلحظات تطور الثقافة 
والمثقفين» ومعبرة عن جماعات أو جامعات أو جمعيات» ومحكومة باختيارات فكرية 
وايديولوجية وأهداف معرفية وأدبية وجمالية ونقدية» ومؤطرة ببيئة تحريرء تقوم بوضع 
سياسة نشر وانتقاء واختيار ومحورة المادة والمضمون» تبعاً لبرنامج» أو تَوجٌهء أو رؤية 
ثقافية محددة. فإن المجلة الثقافية الجزائرية: فى نشوئها وتطورها وتدهورها وتوقفهاء منذ 
الاستقلال حتى الآن؛» بدت مطبوعة أو دورية تابعة» خاضعة لتقلبات ودسائس وظرفيات 
علاقات الدولة بالثقافة والمثقفين» سواء على صعيد التوجيه والتحكم الايديولوجي » أو 

لنستعرض هذه الضوابط والعلائق التي انفلتت دائماء أشبه بشرك أو فخ قاد غالباً 
إلى تدهورء فاختناق» فموت هذه المجلات كلّهاء خصوصاً الوطنية منها. 


١‏ - الإدارة الايديولوجية والمجلة 

كانت الأوساط السياسية ‏ الايديولوجية للدولة والحكومة أو الحزب هي التي 
#تشترط» وتطلب وتقود المجلة» فأغلب المجلات الثقافية الجزائرية تابعة لوزارة الثقافة أو 
الحزب الحاكم أو التعليم العالي أو الشؤون الدينية» خصوصاً قبل عام 21488 عبر 
وصلات جماعات من المثقفين موظفة» ومرتبطة بالجهاز الحزبي أو الحكومي» وهي تتخذ 
عبر فردء من دون هيئة تحريرء اتجاهاتها تبعاً لمسار الوزير ولونهء وتوجيهات الدولة 
الظرفية . من «ثقافة؛ أحمد طالب الابراهيمي السلفي إلى «ثقافة وثورة» الصديق بن يحيى 
ومصطفى كاتب التقدميين» مزروراً ب«أصالة» مولود قاسم الاصلاحي و«رؤيا» الشريف 
مساعدية والعربي الزبيري الحزبية» حتى «كثبان» العقيد سنوسي الفرانكفونية الاستهلاكية» 
إلى العدد صفر من «ثقافات» علي عمارء الذي عجلت «جلبة الأطفال؛ لاكتوبر بنهايته» 
بدت المجلة الجزائرية أداة بيد السياسي» ومنبراً لاتجاهات ومضامين ثقافية وفكرية» تشير 
إلى مسار «تسسخير» المثقف وتوظيفه؛ عبر تكليفه بمهمة وضع «خطاب» يعيد إنتاج ثوابت 
الخطاب السياسى: الأحادية الايديولوجية» واللغوية» الأصالة والتفتح» الهوية» الإسلام 
السلفى والاصلاحية؛ التحديث الاقتصادي والتقاني. هكذا ظهرت قطع غيار «تعبيرات 
ثقافية وفكرية شبيهة بقطع «بزل» (©اتتقلام) غير قابل للالتثام» سرعان ما يتفرق الجمع من 
حول المشروع وتبقى المجلة أسيرة رئيس تحرير تابع للأوساط الحكومية أو السياسية؛ 
مفصول عن الحركة الثقافية وال مثقفين. 


دك 


كانت المجلة دائماً تحقيقاً لاطلب ايديولوجى» لنشر الخطاب الرسمى حول الثقافة 
وتعميمه وتسريبه» في نوعيه الشعبوي الوطني والسلفي» يدف إلى جمع كتابات ودراسات 
من دون عضوية أو تكامل معرفي وفكري وأدبي أو جمالي» يعكس غيابا كلياً للحوار وسط 
إدارة المجلات» أو نقاشاً أو محوراً للمادة» أو بريحة لآفاق الكتابة والتعبير والفكرء وكأن 
المسألة تعني إصدار المجلة وكفى المثقفين شر أو خير العمل» مرضاةً للوزير» وتكثيفاً 
لحضوره وحظوته ومجده و(واجهة» ثقافته . 


" - البيروقراطية الثقافية والمجلة 

لم تكن المجلة الثقافية وليدة حركة انتلجنسياء متجذرة في المجتمع» بقدر ما كانت 
إنتاجاً لفئات متعلمة» موظفة» شكلت عبر دسائس وتبعيات إدارية» مراكز مبادرة ونشر» 
ذلك أن المثقفين الجزائريين لم يتشكلوا كجماعات منسجمة» ذات سلطة أخلاقية وفكرية أو 
قيم معرفية وعلمية وجمالية» تملك نفوذاً وتأثيراً في أوساط الصناعة الثقافية ومقاليدها من 
دور طبع ونشر. عبر آليات التمويل والطبع التابع للإدارة الثقافية» سقطت الدورية الثقافية 
فى حبائل وشرك التبعية المالية» والتنظيمية والتقنية والطبعية. هكذا قامت الادارة بتعيين 
رؤساء التحرير» وحددت مجالات التعبير» وأقامت سكرتاريات وعصبات الإشراف» وفق 
معايير رضى السلطة» وجاذبية العلاقات الشخصية ونوعيتها وإرضاء مصالح تبادل 


ماه 


«الخدمات والامتيازات؛ بين المتعلمين. وبتملك البيروقراطية الثقافية دواليب الطبع والنشر 
والتوزيع والتمويل» ومقاليد التحرير والإشراف» انغلقت المجلة الثقافية فى شرئقة متعزلة 
نتج منها: ظهور جماعات تحرير غير منتجةء ولا تأثير أو صدى لها وسط عال المثقفين 
وطنيا أو عربيً؛ وعدم تبلور نسيج تقني مهني مختص بإصدار المجلات وتبويبها وإخراجها 
وفق المعايير الدولية. يجمع فتانين وتقنيين ورسامين ومصففين» رداءة الاخراج والماكيت 
والتبويب» رقابة وبيروقراطية التحضير والبريجة والاستكتاب» عدم انتظام في الصدور. 
فأغلب المجلات الجزائرية دوريات سنوية» أو «تصدر كل ما استطاعت إلى ذلك سبيلا» 
كما أن عمرها لا يعكس انتظامها وتأثيرها وحضورها في السوق أو انتشارها. 

وقد عانت المجلة الثقافية انعزالها عن الكتاب والمثقفين» وعدم احترامها حقوق 
الكتابة» مما أدى إلى تشرذم وانتقائية؛ بل فوضوية المواد المنشورة واكتسائها طابع المدرسية؛ 
الأكاديمية والتأليف» والتكرارية والانتحال» من دون أية محورة أو توليف وتنظيم أو 
بحث أو مساءلة نقدية» ونشر ما تيسرء ضد معايير الجودة والاجتهادء والابداع, 
واستكتاب أهل المعرفة والاختصاص والتجربة الفكرية والأدبية. وربما يستثنى من هذه 
الظواهر السلبية بعض المجلات الوليدة أو الجامعية» على رغم أن طابعها الجامعي 
وصدورها اللامنتظم لا يعطيائها أي تأثير وسط القراء والمجتمع» كما أن مجلات كأوال أو 
سؤال لا تدخل السوق الجزائرية بسبب المنع البيروقراطي والايديولوجي؛ هذا إضافة إلى 
سوء توزيعها في الأكشاك والمكتبات وندرته. 


"٠"‏ - أحادية ومونولوجية لغوية ومرجعية 

تشير المجلة الثقافية الجزائرية إلى حالة مونولوجية وأحادية قصوىء. ذلك أن الحوار 
الثقافى بين قطاعات الثقافة الجزائرية اللسانيةء يعكس أحادية لغوية ومرجعيةء والشطاراً 
تعبيرياً ولسانياً بارزاً» وكان المرء قبالة عوالم أو عالمين لا رابط بينهماء يجد الأول مركزه في 
تراث جمعية العلماء المسلمين» يمتح من سلفية وتراثية إصلاحية متوارثة» ولا تعنيه؛ أو 
ججمهء التجديدات والحوارات الثقافية والفكرية والإبداعية الحادئة فى الثقافة العربية 
المعاصرة» ذلك أن كل الحداثة الفكرية والإبداعية غائبة: بل متعدمة لانغلاق السوق الثقافية 
الجزائرية في وجه المطبوعات والمجلات العربية. وهناك نزعة قطرية وشوفينية ثقافية» 
عمقتها سلطة الجماعات المفرنسة على مقاليد استيراد الكتاب والمجلات» نتجت منها نزعة 
ايديولوجية منعزلة مكتفية ذاتياً. . . طرحت على نفسها «تشجيع الانتاج الوطني» بالمنظور 
الاقتصادي نفسه؛ وكأن الشيء الثقافي هو الشيء الاقتصادي. نزعة لم تعرفها حتى البلدان 
المتطورة الصناعة والانتاج» وأدت إلى نتائج كارثية على صعيد النشر والنوعية. 

أما العالم الثاني» فيجد مركزه في باريس» والجماعات المفرنسة الجزائرية» القوية 
النفوذء في الادارة الثقافية» يمتح من حداثة أوروبية» وعلاقات تبادل فرنسية - جزائرية 
وسط الجامعات وداخل أوساط الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية» ودور النشرء ومراكز 
البحث الفرنسية» تختلط داخله نزعات اختلاف ووطنيةء بنزعات شعبية فرانكفونية. فهذه 


أحلدك 


الانتلجنسيا الموروثة كاغنيمة حرب لغوية وثقافية» عن العهد الاستعماري» استطاعت 
: إعادة إنتاج نفسها بنسق مدرسي وجامعي وإعلامي كثيف» ‏ وخلقت وصلات وروابط 
وثيقة داخل الجهاز الحكومي بحيث تركت لنفسها المناصب العليا في الصناعة الثقافية 
0 وقطاع اليبحث العلمي وتسيير العلاقات مع الثقافات الأخرئ» حتى العربية 
والتعريب نفسه. 
واكتفى المثقفون المعربون» قبل الثمانينيات» 950 ات الاتحادات الثقافية أو عضوية 
مجالس التعريب والتعليم» أو العمل في مصالح الحزب الوحيدء أو الشؤون الدينية» أو 
عقد ملتقيات أدبية وشعرية تحت سلطات محافظات الحزب أو الؤلايات» لم تصل إلا نادراً 
إلى التأثير في السياسات الثقافية الفعلية» على رغم التوصيات والتوجيهات الحزبية 
والايديولوجية. وأدى هذا الانشطار اللغري إلى ظاهرة هي كل قوم بما لديهم» أو بما 
في يديم فرحون». . عالّان, يتوجس كل منهما خيفة من الآخرء صو 
المواقع» تارة ضد التعريب والوطنية اللغوية» وطوراً ضد الفرنسية ومشتقات «احرب 
فرنسا». فغياب الحوار وانعدام الترجمة» على رغم معاهدهاء والازدواجية المزعومة للمثقف 
الجزائري - أدت إلى فشل تلك العملية» إلا ما ندرء التى دعا إليها عيد الله مازوني 
ومصطفى الأشرف عبر الترجمة المزدوجة الهادفة إلى تأصيل الحداثة وتحديث الأصالةء 
وهجرة المثقفين أو سكوتهم أو ارتحالهم ونصوصهم إلى المشرق أو فرنسا. 
ويشير ظهور مجلتي سؤال وأوال في فرنساء إلى تمنوعات الثقافة الجزائرية الرسمية: 
حرية النقد الفكري والتعبير الديمقراطي» والتهميش والسكوت عن الثقافات الشعبية 
والأمازيغية: وهامشية ورداءة التواصل الفكري بين لغات الثقافة الجزائرية المعاصرة» التى 
بقِيك داخلها العربية» وه اللنة الوظتية والرسمية » عقفولة عن مستجدات الشركة 
الفكرية العالمية . 1 
كما إن ظهور كثبان وثقافات» كمبادرات مجهضة.» يعكس حنيئاً ونزعات 
فرانكفونية» وتوقاً إلى ثقافة باريسية ترفية ومخملية واستهلاكية» لا علاقة لها بجو الجزائر 
المعاصرة أو مشاكلها أو قضاياها. 
ثمة وضع لغوي مكبوح: نخية عربية اللسان» ضحية ثقافة سلفية موروثة» منعزلة 
تملك مشروعية التعبير اللغوي والتمثيل الثقافي والرسمي» ولكنها منغلقة في وجه 
التجديد الفكري والإبداعي للأجيال الجديدة وللثقافة العربية المعاصرة. ونخبة فرنسية 
اللسان والمرجعية الثقافية» تلغمها الحساسيات والنزاعات وصراعات المجموعات» تتكلم 
وتملك مقاليد الأمور داخل دور النشر والصناعة الثقافية والمناصب» تغذيها بقايا فرانكفونية 
وتبعية لسانية وفكرية» تداقع عن الحداثة والكونية وعن الثقافة الشعبية ولغاتها الأمازيغية 
والعربية الجزائرية» ولا تعرفها إلا كموضوع لساني» وأطروحة مشروعية ثقافية» تعطي 
تعبيرها وخطابها موضع بيان من الداخل والجزائرء ولكنها تظهر للقراء والأجيال الجديدة 
المعربة والمجتمع ناطقة من هناك» من باريس. وجماعات مثقفة أمازيغية» منعزلة ومنغلقة» 
لا تعرف الثقافة العربية أو التراث العربي الجزائري» مختلفة عن الحركة البربرية في المغرب 


03 


الأقصى. ٠‏ تجهل كل ما هو إسلامي وعربيء. وتحاول انطلاقاً من تكوينها الفرانكفوني إلحاق 
الثقافة الأمازيغية بحقل التعبير الفرنسي». عبر تدوين البربرية وكتابتها بالحروف اللاتينية . 
وعلى رغم أن مفكراً وباحثاً بارزاً وكبيراً مثل «مولود معمري»» قد أتجز أبحاثاً لسانية 
ونحوية وإتنولوجية وأنتروبولوجية راقيةء إلا أن أفق عمله الفردي؛ وممارسات الحركة 
الثقافية البربرية» قد انحصرت في الدفاع عن مشروعية وطنية «الأمازيغية»» في نزعة 
عدائية وقبلية ضد الثقافة واللغة العربية» التي رأت في وطنيتها ورسميتها وتعبيرها عن 
الجزائر والهوية الوطنية» خطراًء عكس ما كان ينتظر من أن وطنية اللغتين تتجسد في 
فعاليتهما وكفاحهماء وتكاملهما في حقل الثقافة الجزائرية المعاصرة. تحقيقاً اج 
الفرنسية » وإثراء التعبيرين بمكتسباتهما الموروثة والعالمية. فبقيت اللغتان معاً هامشيتين 
واستمرت الفرنسية كلغة وطنية حقيقية ووحيدة. 

إن هذه الفسيفساء «اللغوية والمرجعية»» تعكس كساح ومونولوجية المثقف 
الجزائري» وارتباطه التكويني والأدبي والفكري بمرجعيات متناقضة متنافرة» لا بوصفها 
ينابيع ثرية» بل كونها آليات وثوابت تخلق لانظامية وفوضوية الأجواء والقيم والمناهج التي 
تسود ثقافة واحدة. فهذه الأحادية تعمقت نتيجة تفاوت تطور كل لغة وثقافة وحداثتهماء 
وإخضاع الدولة والبيروقراطية السياسية والثقافية للفكر والتعبير» والتحكم الاداري في 
المؤسسات والصناعات الثقافية» وعدم وجود ترجمات متعددة ومتنوعة بين اللغات المتداولة 
في الجزائر» على رغم ثقل الجامعة الجزائرية وتنظيمها وإنشاء معاهد الترجمة واللغات 


الأجنبية . 


5 السلفية المهيمنة والمحلة 

سادت الخطاب الثقافي الجزائري المكتوب بالعربية » عبر مضامين وثيمات المجللات 
الثقافية كالأصالة والثقافة والرؤياء نزعة سلفية» مشتقة من تراث الخطاب الاصلاحي» 
فاكتسى هذا الخطاب سمة تكرارية مزيدة ومتمّحة مفصولة عن أسثلة الواقع والعصرء 
ومرتبطة بأطروحات الانضال ضد بقايا الفكر والايديولوجيا الاستعمارية والفرنسية؛ عبر 
دراسات ومقالات فكرية وايديولوجية بسيطة» عن الهوية والدولة والوطنية؛ ودور 
الإسلام: وعظمة الثورة الجزائرية وأهلية اللغة العربية. وقد أدى هذا الدفاع المكرر 
والمستميت بأسلحة سياسية إلى عدم بروز أي مفكر أو منظر جزائري» أصيل ومختلف عن 
الجوقة السائدة. مجتهد ومعروف بكتاباته ومقارباته الجديدة للفكر والتراث والتاريخ 
الوطني . 

فعلى رغم اجتهادات بحاثة ا كأبي القاسم سعد الله وأبحائه حول التاريخ 
الثقافي الجزائري» إلا أن جذة المنهج وأصالة النتائج وعمقها تبدو هزيلة مقارنة بأعمال 
مغربي كالجابري» أو تونسي كهشام جعيط» أو سوري كبرهان غليون. 

ولا ريب أن الكتابة الفكرية والإبداعية في الجزائر تعد بطولة» بالقياس إلى أن كل 
الظروف مؤاتية لكي لا يكتب أو يبدع المثقف والكاتب. إن هيمنة النزعة «العربية 


ه١‎ 


الإسلامية» على صعيد الخطاب الثقافي الرسمي» من دون إعادة التفكير في مفاهيم 
: كالعروبة والإسلام والهوية» والأمازيغية» واللغات المتداولة» ومسألة الازدواجية» 
والحدائة الأوروبية والعالمية والغرب» ووضع الاشكاليات التي تطرحها على بساط المعرفة 
والنقد والتحليل» من طرف المجلات الثقافية الجزائرية» أدى إلى توترات حادة وصراعات 
ونزاعات ايديولوجية اجتماعية. لم تطرح أية مجلة أو عدد من المجلات الفكرية والثقافية» 
أي محور حول الإسلام» أو السلفية» أو الازدواجية» ولم ير أي نقاش حول دور الثقفين 
ومكانتهم باللغة العربية. وعلى رغم حدة إشكالية التراث الوطني» فإن المواضيع والتيمات 
التي سادت دارت حول «الغزو الفكري» والشخصية العربية الإسلامية و«ضرورة التعريب» 
ومواضيع من هذه الشاكلة» التي بدت توليفاً واستغلالاً ايديولوجياً» نمّى تصادمات داخل 
الهوية الجزائرية» وأدى إلى نزعات طائفية وجهوية ولغوية متطرفة. وبدا ذلك واضحاً بعد 
التعددية السياسية التي خلقت ظروفاً جديدة للّعب بعناصر الهوية» بمنظور سياسي 
واجتماعي وجهوي» الا تغذيه نقاشات وتحليلات وحوارات فكرية ولسانية ومعرفية 
وتاريخية. فقد استمرت ممارسات تسييس الثقافة» ول ينقل النفاش أو الفعل إلى تثقيف 
السياسة» هذه الأخيرة التى تحولت عند كثير من الأحزاب إلى ممارسة «بوليتيك؛) كما 
أطلق على ذلك زماناً المرحوم مالك بن نبي. وما دام الأمر كذلك فإن السلفية 
والفراتكفونية والايديولوجية تعكس تبعية متعددة» للأموات وللآخرين» مع غياب ساطع 
للأنا في جدليته التراثية والعصرية. 


عموماًء عملت السلفية الموروثة والمهيمنة في حقل الثقافة العربية» على صياغة 
مذهبية وأخلاقية وسياسية للأسئلة والتيمات الثقافية: 


- أدلجة هشّة وفقيرة» تمحورت حول الوطنية والنزعة العربية الإسلامية من دون أي 
اجتهاد أو إبداع أو تفكير حول الحصيلة التاريخية والنقدية للموروثات الثقافية المتنوعة 
للجزائر من الأمازيغية» والعروبة والإسلام» حتى الحداثة الأوروبية والعالمية» والطابع 
الافريقي والمتوسطى. عبر هذه الأدلجة المتطرفة التى اكتست فى السبعينيات سمة تقدمية» 
أهملت المعرفة الانسانية والعلوم الاجتماعية كالفلسفة والإتنولوجيا والأنتروبولوجياء 
وهيمنت التيمات التاريخية والمواضيع العتيقة» التي تسمح بتصليب الهوية والنضال ضد 
الأطروحات التاريخية الكولونيالية. وقد أدى هذا التبخيس الايديولوجي إلى كبح تجديد 
المناهج والأنواع الفكرية والأدبية الجديدة» عن طريق إرساء ثوابت فكرية غير نقدية» 
وصلت إلى درجة تقديس بعض المواضيع ‏ كالإسلام» واللغة والتاريخ والثورة التحريرية» 
في مقاربات ودراسات تأليفية أكاديمية» مقطوعة عن معارف الحداثة العربية ومناهجها في 
المشرق والمغرب والغرب. 


- تديين الثقافة والفكر والأدب والفن؛ وهي ظاهرة ناتجة من صعود الحركة الدينية 

الجذرية التي تطرح المسألة الأخلاقية والدينية بوصفها قلب الحركة الاجتماعية والفكرية» 

ووليدة فشل تجديد الثقافة العربية وتحديثها وتوصيلها بالمعرفة والعصرء وربطها بتطورات 
يفن 


وتحولات الثقافة العربية في المشرق والمغرب. وتهدف عملية تديين الثقافة إلى ربط الفكر 
والإبداع بايديولوجية دينية أخلاقية» لا تختلف عن مثيلاتها السابقة؛ عوض السياسي» 
جاء الفقيه؛ وعوض الفلاسفة ظهر الدعاة؛ بدل المفكرين» برز الفقهاء وأهل الفتوى 
والدعوى؛ وعوض الإبداع والاواة 00 الشرع والشريعة والتمن 'الفقهي اموروث؛ 

أمام هذه الأدلحة والتديين» كوجه عملة وعملية إخضاع الثقافة والفكر. تطوراً 
وتزامناً» صمتت أغلبية المجلاات وانتهت 0 الموت» لتعم السوق الثقافية القاحلة منتوجات 
جديدة» صحف وجرائد سياسية فججة تتابع عملها الميمون: تسييس المجتمخ والثقافة 
وتديينهما في فوضى ديمقراطية لاا ضابط 2 لهاء ولا سلطة ثقافية وأخلاقية تنظمها 
وتفنتها وتحميها من الرداءة والتجاوزات والابتذال. 


- المحلة : شرنقة وعزلة 

تطورت المجلة الثقافة الجزائرية فى شرنقنة وعزلة مدرعة» هى انغلاق السوق 
التعافى» .وفعدان الكقات :والمتجللات العربية والأختبة وتدرتيا . فالجرائرء كبدرق ثقافى؛ 
من أكثر البلدان العربية انسداداً في وجه المطبوعات العربية» على رغم شعارات العروبة» 
وضجيج الخطاب الايديولوجي. إن الشركة الوطنية للنشر ثم المؤسسة الوطنية للكتاب» 
ومصلحة اشتراكات توزيع الصحف والمجلات (ايناماب) عرفت وتعرف تسييراً وإدارة لم 
محطع كوي اشرق باجدود من تعرات لايع . تكفي مقارنة بسيطة ب بين مكتبة أو كشك 
مغربي أو تونسي ومكتبة وكشك. جزائري ليبرز الفرق لفحم في اجنام المجلات الثقافية 
العربية ونقصها وندرتها واختفائها النهائي» عدا قلة قليلة» لا تتجاوز أصابع اليد 
الواحدة. فمن مجلات مثل: فصولء إبداع ونقدء الثقافة الجديدة الفكر العربي المعاصرء 
العرب والفكر العالمى»؛ قضايا عربية». الآداب. كتابات معاصرة. موائف. الكرمل. 
الموقف الأدبيء الكاتب العري» الناقد, الأقلام؛ الآداب الأجنبية» الثقافة الأجنبية» آفاق 
عربيةء الفكر العربي. الوحدةء آفاقء عيون المقالات. الحياة الثقافية وفضاءات 
مسرحية. .. الخ.ء لا تصل سوى نسخ محدودة من مجلتي دراسات عربية والمستقبل 
العربي. إن هذا «الاعتداء» على حق القراءة والمطالعة والتفتح جعل من القارئ والمثقف 
والكاتب. الجزائري فرداً شبيهاً بتائه في صحراء ثقافية قاحلة» محاصر بالإنتاج «الوطني»» 
لا يتابع أية مطبوعة أو مجلة ثقافية أو أجنبية بانتظام ودوام وتفاعل» ولا يجد نفسه وفكره 
وحساسيته مندرجة في أية مريعة ة فكرية أو حقل إشكاليات ثقافية وحمالية وأدبية وفنية» 
أو قضايا نفسية وفلسفية» جاهلاً عتبات الحوار والتواصل والكتابة ومستوياتها. ويعانٍ 
التأخر والتخلف عن ركب الزمن الثقافي العربي والعالميء وتحولات الثقافة والفكر 
والإبداع مشرقاً وفقرناء ويحس نفسه مغترباً عن أسئلة الواقع الثقافي والفكري العربي 
والعالمي» فهناك نكوص وتفاوت وتأخر يعد بعشرات السنين عن تحولات وتغيرات 


إرشفاك 


وتجديدات العصر والإبداع والفكر. وقد أدت ندرة المجلات إلى هيمنة نزعة احتكارية» 
:وغياب المناقسة.والمقارنة» ذلك أن هذا الانغلاق والتقوقع. والانعزال» يعكس استمرار 
سياسة كولونيالية استعمارية ضمنية» هي فصل الجزائر عن الوطن العربي لغويا وحضاريا 
وثقافياًء وتخلف الثقافة الجزائرية وتضييعها كل رأسمالها الرمزي وعلاقاتها مع مثيلتها 
العربية وربيبتها الأجنبية» وانقطاع أواصر الحوار والاتصال والتبادل» ونسغ كل ثقافة 
حية. كما يشير إلى ايديولوجيا بئيسة هي الوطنية والاكتفاء الذاتي والعيش على بقايا تراث 
متكلس من الفكر الإصلاحي والتاريخي» عفا الزمن الثقافي العالمي عنه» وكبح كل تلقيح 
وتبادل وتفاعل وتناص بين القارئ والكاتب الجزائري والمراكز الثقافية العربية ومطبوعاتها. 

إن البيروقراطية الثقافية التي تُسيّر مؤسسات النشر والتوزيع» وهي في مجملها ذات 
تكوين وتعليم فرنسي» وجاهلة كل ثقافة عربية» لا تملك أية علاقات أو أصداء أو روابط 
مع رجال النشر والطبع والتوزيع وإصدار المجلات» لا تعنيها مهمة استيراد المجلات ولا 
ترى أهمية لذلك في تطوير النقاش والإنتاج والإبداع الثقافي والأدبي» وتجد نفسها متخبطة 
في متاهات تسيير وإدارة شركات» تعد بالمعايير الاقتصادية والمالية من أكبر مؤسسات 
العالم» ولكن مردوديتها وفعاليتها لا تتجاوز مكتبة أو دار طبع وتوزيع لبنانية» يقل عدد 
موظفيها عن العشرة» وتعمل في ظروف حرب أهلية طويلة. 

تقدم هذه الأوساط المسيّرة حبّة الأزمة المالية» ونقص العملة الصعبة وصعوبات 
«التحويل الالي» لتبرير اقتصادهاء وقطع استيرادها الكتاب والمجلة العربية» وكأنها تتجاهل 
ضرورة الدفع بجدية عملية الدخل والمصاريف بالنسبة إلى مطبوعات شهرية أو فصلية. 
في هذه العلاقات اللامعقولة يجد مثقفون ومبدعون عرب كبار أنفسهم في علاقات مع 
موظفي شركات توزيع لا يدركون معنى المجلة نفسها ولا تهمهم سوى الحسابات 
البيروقراطية الصغيرة. 

بداهة إن غياب المجلات وندرتها فى السوق الثقافية يجعل من الثقافة الجزائرية عالماً 
مغلقاً ومتخلفاً لا يعرف أو يشارك في تحولات أو يساهم في نقاشات أو حوارات» كما 
أن القارئ والكاتب يعيشان في صحراء وعالم ثقافي قاحل» لا يسمح بأية موازنات أو 
مقارنات أو مقايسات» ويخلق نماذج وشخصيات ثقافية وأدبية» تملك تضخمات عن 
نفسها وإبداعها وتشبه «مثقفي القرى»» أو تدّعي أنها تخترع البارود من جديد. 


إن المثقفين الجزائريين يسطعون بغيابهم في المحافل والمنتديات والملتقيات والمنابر 
والمجلات العربية» إلا ما ندرء ويعانون مئة عام من العزلة أو ألف عام من الحنين إلى 
الثقافة والفكر والإبداع. فمعارض الكتاب السنوية تشهد على ذلك بطريقة باهرة. 


كن يد كك 


الثمانينيات مغامرات وتبعيات وانتكاسات وإحباطات المثقف في علاقاته بالسياسي 


1ن 


والاداري» وفق حركة موضوعية وقسرية» هي تسييس الثقافة والمثقف وتوظيفهما. وإن 
دعم لبنات بناء المسار الديمقراطي. هو تأسيس خطاب ثقافي فكري نقدي. يتجذر في 
المجتمع أكثر ما يرتبط بالدولة أو الأمة كمقولات سياسية أو ايديولوجيةء ووضع أخلاقية 
لهء تسمح بالانتقال من تسييس الثقافة إلى تثقيف السياسة» فذلك رهان آخر من رهانات 
دخول الجزائر المعاصرة في الحداثة والديمقراطية» أفقها التاريخي من دون منازع. 

وإحدى القنوات والنابر المهمة» لتثبيت هذا المسارء وتسهيل هذا الانتقال هي المجلة 
الثقافية . 


الفصل (قاس والعثرورن 
الانتخابات والديمقراطية والعنف 
في الجزائر”' 


رياض الصيداوي”**) 


ملخص الدراسة 
دف هذه الدراسة إلى رصد تطور الصراع السياسي في الجزائر منذ قيام أول 
انتخابات تعددية إلى آخر انتخابات شهدها هذا البلد. وتحاول تفسير تحول الناخبين 
وسلوكهمء وكيف تحولت موازين القوى لصالح النظام بعد أن كانت لصالح الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. وتعتمد الدراسة على بعض نظريات ومفاهيم العلوم السياسية المتعلقة 
بخاصة بعملية تعبئة الموارد أو بنية الفرصة السياسية لتحاول من خلالها فهم تطور الصراع 

السياسي في الجزائر. 
استندت الدراسة إلى مسلمة وجود انقسام سياسي حاد في الجزائر واعتمدت على 
كل نتائج الانتخابات التي حدثت بين عامي 114٠‏ و1444» وقدمتها في شكل جداول 
متتالية. وحاولت أن تحلل سوسيولوجيا أسباب نجاح الجبهة الإسلامية للإنقاذ في كل من 
انتخابات ١994٠‏ و1991 لتبين كيفية تعبئتها للموارد. لقد تبنت الدراسة مقولة أن الأزمة 
الاجتماعية لا تخلق الفعل الجماعي الاحتجاجي» ولكن التنظيم المحكم للجبهة الإسلامية 
للإنقاذ وتكتيكها الذكي هما اللذين خولا لها كل هذه الانتصارات. ركزت في نشاطها 
على التعليم والتمويل وشبكات الدعم والإعلام والخطاب الأسطوري... ونجحت بتعبئة 
موارد هامة. إلا أن تدخل المؤسسة العسكرية ووقفها لعملية الانتخابات أديا إلى ظهور بنية 


(*) نشر فى: المستقبل العربي». السنة 2.57 العدد 540 (تموز/ يوليو 2)١449‏ ص 758 45. 
(**) باحث تونسي في العلوم السياسية: جامعة جنيف. 
يفك 


فرصة سياسية استغلتها الجبهة التي انتقلت من استراتيجية الأسلمة من القاعدة نحو القمة 
إلى استراتيجية الأسلمة من القمة نحو القاعدة. وحدث ما يسمى في العلوم السياسية 
بقانون انغلاق النظام السياسي الذي يؤدي إلى تطرف المعارضة واستخدامها للسلاح . 
كرحت من رحم الجبهة تنظيماتث عسكرية تشكلت من فئة 5000 كانت بدورها 

مهمشة داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ نفسها. 

لقد نجح النظام بالسيطرة على المدن والمنشآت الاقتصادية الحيوية» وترك الأرياف 
المعزولة للحركة الإسلامية المسلحة» كما نجح بخلى بديل للجبهة تمثل في حركة حماس» 
وفكك عقد روما وراقب الانتخابات التي أراد دائماً أن تكون تحت إشرافهء وألا تبتعد 
نتائجها كثيراً عن توقعاته وما ينتظره منها. وفي الوقت نفسه لم ينغلق تماماً أمام 
المعارضة؛ حيث سمح في العديد من الأحيان بحوار سياسي إعلامي حر جذب انتباه 
المراقبين» لكنه تراجع في كثير من المرات. ورصدت الدراسة أيضاً استمرار وجود فئة من 
الشعب الجزائري ذات الحساسية الإسلامية المفتونة بالخطاب الديني» غير المنظمة في إطار 
تنظيم سياسي. هذه الفئة هي التي ساندت الجبهة الإسلامية للإنقاذ» ثم تحولت لمساندة 
الشيخ درا م وأخيراً إلى أحمد طالب الإبراهيمي وذلك باعتراف نتائج الانتخابات 


ل ارده في الجزائر وتمتزج بالعنف أحياناًء وبالنكسات السياسية أحياناً 
أخر .. لكنها تتضمن عوامل ترسيخها وتأكيدهاء من ذلك عدم شخصنة السلطة في 


هذا د ووجود قيادة جماعية للمؤسسة العسكرية ما يسهل من مهمات توزيع السلطات 
والاتجاه نحو مشاركة شعبية ة أوسع رغم العثرات والنكسات. 


أولاً: الإطار العام للبحث 


١‏ نظرية الانقسام ونقيضها النظرية الإجماعية 
الميزة التي يمككن أن توفرها لنا هاتان النظريتان تتمثل في تأكيدهما على المستوى 
السياسي (الثقافة السياسية) لأي بلد معين ودورها في عمليات التعبئة التي تقوم بها 
التنظيمات الاجتماعية . 
أ نظرية الانقسام (8)00أشءصعوء5 01 ررمعط1) 
يميز غوسفيلد (2"”)0155610: في إطار المجتمعات التعددية» بين نوعين من 
المجموعات الصغيرة (50105-82011565) بحسب طبيعة الهيكل الاجتماعي لكل منها. 


)١١‏ لمذودامءه5 اهعذ 46 «ركدتاناه2 أ5تمعماء1 مه لرإاعنعه5 وه01/15» ,لأءتادنا 0‏ طمعومل 
.29 .ص ,(1962) 27 .مه ,ماده 


فالأولى تخص مجتمعات «التعددية المرتبطة» (دروناةءناط 4ملهنآ1) حيث نجد الانتسابات 
الاجتماعية للأفراد متشابكة. أما الثانية فهى تتعلق بالمجتمعات ذات «التعددية المنقسمة 
تجمعات» (تصوتلومساط لءونامعسعة؟ لومم سشومنا5) حيث تتلاءم أشكال الانتسابات 
الجتمامة فيهاء فقطء من أجل مجموعة أفراد. فعندما يحتوي مجتمع معين على مجموعات 

ثنية» مثلاًء يتميز بعضها من بعضها الآخر على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى 
ا فهي تنتمي إلى المجموعة الثانية من التعددية. ومن ثمةء يعتقد غوسفيلد أن هذا 
النوع الأخير من المجتمعات يتعرض أكثر من غيره إلى انعدام الاستقرار السياسي 
واستعداده 1 حركات متطرفة؛ عكس الأول الذي يتيح من خلال الانتسابات 
الاجتماعية تبدئة الصراعات» وجعلها أكثر اعتدالاً. 


النظرية الإجاعية (إ«معط]' [هسمتاهنمعهه2) 


تعتقد النظرية الإجماعية» على عكس النظرية الانقسامية» بإمكانية ظهور إجماع 
سياسي يستوعب إمكانيات الصراع . قدمت هذه النظرية بعد دراسة الحياة السياسية في 
المجتمع الهولندي. ويعد آرند ليجفار (810طمزئآ1 ع1" أحد روادها. ويرى أن 
المجتمع الهولندي يحتوي على بنية اجتماعية شديدة الانقسام» حيث تبلورت هذه 
الانقسامات فى وجود تنظيمات متعددة» مختلفة ومتناقضة», لكنها في المقابل لا تعيش 
صراعات سا حادة» ولا تعيش حالة عدم استقرار سياسي ولا تخترقها موجات عنف 
اجتماعي مخرب... على العكس من كل ذلك فهذا المجتمع يتميز باستقرار واعتدال 
مستمرين. ويفسر الإجاع السياسي الخاصل في هولندا من منظور أن النخية السياسية 
اتفقت على عدم اتباع آلية تنافسية من أجل الوصول إلى السلطة وممارستها: وهي الآلية 
المتبعة عادة في يجتمعات التعددية. ويعتقد ليجفار أن سبب الاتفاق السلمي على تقاسم 
السلطة يعود إلى إرادة النخبة السياسية فى المحافظة على الاستقرار وإلى خشيتها من خطر 
الانفجار السياسي. ويبين هذا المفكر أن هذا العقد الاجتماعي الفريد يتميز بتوفر أربع 
خصائص» تعد الخاصيتان الأولييان ضروريتين» وهي: 

ممارسة السلطة جماعياً: وتعبر الحكومة الاثتلافية عن هذا الاتجاه أحسن تعبير. 

- استقلالية المجموعات. 


١١؟)‏ علا جز بوص مصعط2 هبه «ستلمصاط :ا«منلهوهسمءءا كزه ععتنتامط 7116 تأمقطمزنا لمععم 

171 نم1000 ب(1968 ,دوع ونصعمكتله0 6ه بوأأومعاتمتآ تلن بلإعاععاءء8) 142 يكنامست) ,كمجماءعطاولل 
0صة ,(1977 رؤوعءط بواتومء تهتا علهلا :01) بمعءنتدآ]1 بوع81) وبمنئه«ماصحط ع«تتهجدم:«00 4 :5عةاعاءعم5 لععيناط 
لعائله بععلاماءعه5 عتمطاءاالساط تن وا امتجععوءط فاته 06011/]11) نهذ «رطاعهوعومة عممقطك-عسوط عطل» 
.(1990 روعله800 دمع ملاعآ :181 ,ممأعملدعآ) عالاتاصمكة .لا طمعو10 بوط 


اخريك 


حق النقض بالنسبة إلى الأقليات. 


وتعد سويسرا كذلك نموذجاً مثالياً من حيث الاستقرار السياسي الذي تنعم به 
والناتج من إجماع النخبة السياسية حول عقد اجتماعي يميزه المشاركة الجماعية في السلطة 
وإدارة الكونفدرالية”". إلا أنه سرعان ما تم نقد النظرية الإجماعية وتفسير الإجماع بطريقة 
أخرى. أما بالنسبة إلى هولندا فنجد شولتن زمغ 1م706 وفى سويسرا نجد كريزي 
(تهم »تمان غلن أن عياب السافين رين النضب الشياسية بغر إل اثفاق :النعي 
المحلية على وجوب محافظتها على سيطرتها التقليدية التي تمارسها على أنصارهاء وبالتالي 
فهي تتجنب إمكانيات الانقلاب عليها. أما فيزلار (18/1516) فيرى أن نظرية ليجفار 
حصرت في مجال عمل محدد وهو تقييم دور المستوى السياسي في الصراعات التقليدية من 
نوع الصراعات الاثنية أو الثقافية» وبالتالي فقد ندر أو حتى انعدم اهتمامها بالحركات 
الاجتماعية الجديدة9 . 


من الواضح أن الأحداث التي مرت بها الجزائر منذ انتفاضة تشرين الأول/ اكتوبر 
4 تجعل من النظرية الانقسامية إطاراً نظرياً ملائماً لدراستنا”"2. فالمسلمة الأولى التي 


(") لا بد من الإشارة إلى أن الإجماع السياسي الحالي في سويسرا سبقته حروب وصراعات دامية 
شهدتها القرون الماضية. فقد عاشت الحروب الدينية: كاثوليكية وبروتستانتية ثم صراعات طبقية في بداية 
القرن الحالي أدت إلى تنازلات لصالح التيار الاشتراكي تمثئلت في تبني الاقتراع النسبي بعد الإضراب العام 
لسنة 23191١89‏ ثم إنجاز اتفاق «السلم الاجتماعي» في سنة ١9707‏ تبعه تعيين وزير اشتراكي في الحكومة 
الائتلافية سنة 1918 ثم أصبح العدد وزيرين سنة ١408‏ وهو ما ساعد على استمرار إجماع النخبة 
السياسية . 
(:؟) 4 نسمناموماء امه أم«ماععا5 نهذ «#أذللاظه ااسكتتلفصمه20 مكمه و5ع120» ,معغامطء5ة .1 
لإههاه 50 اأاعتائآه2 لزرهعووم ستع امه أ دعنلنن5 عع 53 ,عدم 1 لعماءتك] نط لعاتلء ,كتسوعاوليل عنطام مم00 
(1980 ركضه لدع تأطسط عع53 نخلللط نزاروعة) 
(ة) 15 :واسصعحمع ه34 لواعه5 دعل أه عتتاأعدماك زأأمساءممم0 لقعتاللو عط1» ,أوع ]ا وعاءمكصهة]] 
,'كاتغدوةء2401 أجاعه5" نه برمطوكاده/178 عط غ2 لعأصووعهم ععصهم «رأمعمرمماءل9ع0آ1 ماعطا مه أعومصسل 
.90 لإانال 5-7 ممتافعه ,7/82 رومعل50هادلا8 عتاطياظ لهة 5عععهم رع اصنه6 
)1١(‏ عو[ عناى عمنااك 1‏ *دلنها 50‏ 10067712115 أه ‏ علاوةاتأمم ععمءام:1 ,ععأو/لا عنوتصتصساهمجآ1 
,1م00 :عغوء0) وننآ ومتاءعلامء ,1969-1990 ,علونجقم هآ اتفعللك عككقيتة دع دعأماعمد كدم لمك لامءنلهج 
.8 .م ,(1994 
0 إذا سمحت لنفسي بنقد النظرية الإجماعية» فإنني أقول إن الإجماع بصفة عامة كمفهوم يعتبر وهماً 
وسراباء وقد يخفي تواطؤاً سياسياً كما هو الحال في سويسرا أو هولنداء أو هو يخفي عمليات الاغتصاب 
ومنطق الإجماع على الخوف بعد التهديد والوعيد بالنسبة إلى الدول التي لا تعيش الديمقراطية التعددية 
وتحاول أن تبحث عن الشرعية من خلال مفهوم الإجماع؛ وهو مفهوم ضبابي يستحيل حدوثه على أرض 
الو افع : 
00 


خلال سلسلة من عمليات الانتخابات المتالية. 


؟ - نجاح تعبئة حزيران/ يونيو ١949٠١‏ 

٠‏ نجحت الجبهة الإسلامية في أول انتخابات تعددية شهدتها الجزائر نجاحاً ساحقاً بِيّن 
إلى أي مدى تمكنت من تعبئة الموارد وحشد الطاقات وإحداث مفاجأة عامة. لقد تمكنت 
من الفوز في بلدية على عدد إجمالي بلغ 215٠١‏ فكانت النتيجة ما يعادل 05 بلمئة» 
في حين أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في ذلك الوقت لم يحصل إلا على ١7‏ 
بالمئة من الأصوات»ء وامتنع 0" بالمئة من مجموع الناخبين عن المشاركة. ويلخص هذا 
النجاح في الجدول رقم :)١  75(‏ 

الجدول رقم (75 )١-‏ 


نتائج انتخابات 144٠‏ البلدية والولائية 


الجبهة الإسلامية للإنقاذ ف شق 
جبهة التحرير الوطني الكش يض 
جبهة القوى الاشتراكية - 
المستقلون فيضيل 
التجمع من أجل الثقافة كسس 
والديمقراطية 

أحزاب أخرى بما فيها حماس اشن لفن 


أحزاب صغيرة 5 


الملصدر: يك عنااعظه «رمعولة ف عأقنهةاوا علا أء 06129011565 220615 ا0» رعمتقاهه1 5عناوعدل 
.7 .م ,(1992) 65 .00 ,رجه دعءالوفاج اء تتهتألاكبة: ©1070 


ويمكن تفسير هذا الفوز الكبير للجبهة الإسلامية للإنقاذ يوجود عدد كبير من 
المواطنين قرروا الاحتجاج على النظام القديم وسحب ثقتهم منهء وفي الوقت نفسه تشجيع 
الآتي الجديد وإعطاءه فرصة للتغيير. كما يمكن فهم هذا النجاح الكبير الذي حققته 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ من خلال نظرية تعبئة الموارد. 


- نظرية تعبئة الموارد”” (إدمعط] سمنغهعتلتهه]8 دعءمسموعم8) 
عندما ظهرت نظرية تعبئة الموارد التي صاغها لأول مرة في شكلها التأليفي الكامل 


(4) انتشرت نظرية تعبئة الموارد انطلاقاً من الولايات المتحدة الأمريكية وعمت كثيراً من البلدان 
الأنغلوسكسونية وازدهرت كذلك في الدول الإسكندناقية وإيطاليا. . . لكنها لم تد قبولاً واسعا في فرنسا - 
ااه 


كل من زالد (2810) ومكارثي و1 سرعان ما ا قبولا وَاسَغا وإجماعاً 
من قبل المجتمع العلمي”''2. بنت هذه النظرية نقدها على أفكار ثلا 


- لا يمكن اعتبار الفاعل الاجتماعي موضوعاً للسيكولوجياء ذلك أنه يعمل 
عقلانياً . 

- لا تعد واقعية النظرية التقليدية مسألة ملائمة» ذلك أن التحولات الاقتصادية 
الاجتماعية متجاهلة عند ظهور الفعل الجماعى. 


- تعد التنظيمات» على عكس فرضيات نموذج مجتمع الجماهير» المفتاح الذي نفهم 
من خلاله عمليات التعبئة. ويكمن الاختلاف الأساسى بين النظرية التقليدية ونظرية تعبئة 
الموارد في اعتقاد الأولى» بحسب تصور صاحبها كورنهوزرء أن عماد الفعل الجماعي 
يعود إلى غياب التنظيمات الوسيطة» فى حين تعتقد الثانية أنه على العكس» أن التنظيمات 
الوسيطة هي عصب الفعل الجماعي. كما شرح كورنهوزر مسألة أن غياب علاقات 
التضامن التقليدية تم تعويضه من خلال خلق علاقات تضامن أخرى أكثر تطوراً أفرزتها 
المدينة وأدارتها تنظيمات جديدة. هذه الأخيرة هى السبب الأساسى فى ظهور التعبئات 
الاجتماعية التي تعيشها المجتمعات المعاصرة. انتقدت نظرية التعيئة المقاربة السيكولوجية 
واهتمت أكثر بالمقاربة الاقتصادية التي أصبحت عماد تحاليلها. ٠‏ فهي تعتقد أن الفاعلين 
الخماصين أناس 'عقلاتيون ويتضرفوك انطلاقا من حنيابات :وقيقه” .. ويشته كل عن زالد 
ومكارثي منظمات الحركات الاجتماعية بمديري المؤسسات» حيث يتصرفون في عدد 


-إلا مؤخراً. يكتب أوليفياي فيليول (©اناءنالا 01116): «يتميز البحث الفرنسى في هذا المجال بفقره 
النسبي بالمقارنة مع جيرانه على مستوى التمكن من الادوات النظرية وكذلك على مستوى الأعمال 
الأمبيريقية»» ثم يضيف: «إن العلوم السياسية في فرنسا المتأئرة كثيراً بالقانون» الرحم الذي جاءت منه» لم 
يكن في مقدورها دراسة موضوع سلوكيات لا يقرها القانون. . .2 انظر في هذا المعنى: 
:325 «رعةلأتطنا 06ا01622110م عطنا ععنا20 :5ناأ50 ق5اعطرع متم وعل عؤز[هصمخ:آ» ر,عاتعزناااظ معتاتلان 
أ 50105 ,70701712 ازعاتتم ععانهع1 هل كابهك عطاعع ]امه #بمتاعه | عل دءتررر10 دعل :01 1غمادء/0ج ه] ع4 عنعم/وزء50. 


أ© 265ل1113قاط 56162065 00351655 طمتاععلامء ,متحوط عسعلط عل ععه]ة:م زعأدعنااا2 ععزل0 عل ممتاعع ءال 
0 .م ,(1993 ,لقال مسد[ تكتيدط) دعلواعن5 


ستحاول» نحن بدورنا وفي هذا الاتجاه نفسهة ٠‏ تجنب المقاريات القانونية» وذلك لعجزها عن تفسير الحركات 
الاجتماعية الاحتجاجية في مجتمعات ديمقراطية شفافة كفرنسا. وتصبح المقاربة القانونية شبه مستحيلة حينما 


يتعلق الأمر بدولة من العالم الثالث حيث تتميز هذه الدول بوجود خلل كبير بين الخطاب الدستوري 

القانوني والممارسة السياسية اليومية. 
(9) لهاعه5 4هة ممنهعناز540 عععسودع8» ,2210 .21 8433:62 قمة وطامد0ه14 ,12 مطمل 
(1977) 82 .20 ,لزوماماع30 زه أه1نامل تمع تءعترمل «لتتوعط1' اهتامةط ذف زغمعص 831407 


)٠١(‏ دولواءه؟ كندمةامكتامءنلهح دعا عاد عفنتاطط تعتلاهأ30 دنترعارء م0 له عناوافأامع ععورع|/وخآ ,كماو 71لا 
.م ,1969-1990 علمترفم هآ اتنه يك عدكتلاى نر 


.57" المصدر نفسهء ص ؟5-‎ )١١( 


زفرق 


معين من الموارد مثل العمل والموظفين والتمويل... لذلك فهم يعتمدون في اختيار 
استراتيجيات حركتهم على مفهومي الربح والخسارة. 

كما انتقدت نظرية التعبئة» عبر مساهمات زالد ومكارثي» مفهوم وضعية النظرية 
التقليدية وشككت في وجود علاقة سببية وثيقة تربط بين التحولات الاقتصادية 
واللماعية: وظهور الكيف واحرمان اللتية يؤديات :إل الفعك الجماعن. فهما لا يعتقدان 
في هذه الآلية السببية»؛ حيث يتجاوزانها إلى تصور آخر ينبني على فكرة أن التنظيمات هي 
التي تخلق الحاجيات المطلبية والاعتراضات المعبئة. ويقولان في هذا المعنى: «الاعتراضات 
والاستياءات يمكن تحديدها وخلقها والتلاعب لهامن قبل المديرين (القادة) 
(75تاعطع مع 2ط8) والتنظيمات )"؟. فالأزمة» على حد اعتقادهم. لا تشكل سبياً مباشراً 
في عمليات التعبئة الاجتماعية» ذلك أنها لا تتجاوز كونها مورداً هاما لتنظيمات الحركات 


الاجتماعية التي تعمل على استغلالها”" . 


وإذا طبقنا هذه النظرية على الجبهة الإسلامية للإنقاذء فإننا نستخلص أن نجاحها 
يعود في الحقيقة إلى عمل كبير قامت به في فترة قصيرة من الزمن» أي أن التنظيم ونشاط 
التعبئة المنظم أديا إلى تحقيقها نتائج باهرة» رغم أننا لا نتجاهل الأزمة المجتمعية العامة 
التي ساعدتها على تعبئة الأنصار في زمن سريع. ومن ثمة يجب دراسة عمل الحبهة الميداني 
الذي تمكنت من خلاله النفاذ إلى الشارع الجزائري الواسع”*'. 


لقد استغلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ كثيراً من الموارد المتاحة لصالحهاء ووظفت 
تكتيكات فعالة من أجل هذه الغاية يلخصها الباحث الأمريكي غراهام فولر 0011 
(1167ن1 في «التعليم واستخدام الملل ونشر خطاب واضح والوسائل الإعلامية العصرية 
وتقنيات الحملة الانتخابية العصرية» واستخدام شبكات دعم واسعة من الأنصار» حيث 
جاء بعضها حتى من جبهة التحرير الوطني؛ الحزب الحاكم آنثذ»”". 

أ التعليم: تأ سس تقليد التعليم الإسلامي ف في الجزائر مع ظهور جمعية العلماء 
المسلمين في بداية الثلاثينيات من هذا القرن. وحينما استقلت الجزائر سنة 2195717 حدث 
صراع عنيف على السلطة نتج منه سيطرة ة الجناح العربي الإسلامي على كل من جبهة 
التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني ووصوله إلى الحكم مقصياً الجناح الفرنكفون 


زهيلة .44 .م ,.ل151 ,لله2 لصة نإطامة م11 

زسدفق .م رلأط1 رماوا 

)١8(‏ نعتقد أنه من المفيد دراسة العمل الميداني (300ا8) للجبهة الإسلامية للإنقاذ أو لأي حركة 

إسلامية أخرى مع تدب دراسة الخطاب» خاصة الفكري منه»؛ لهزالته أولاً ثم لأنه يعد ثانوياً لهذه 
الحركات المستعجلة للفعل والمهتمة أصلاً بالتغلغل في الشارع الشعبي الواسع 

)١6(‏ ,(1997 ب«متائتفظ «مسدظ-لصقظ :عضوط) جاوصممع ببه +تصتجوةاسائط تعاجفعا4 ,تعللظ سسمقطديق 

ع 1 


ازفرنء 


الليبرالي أو اليساري. ساهم هذا النجاح بإنجاز مخططات التعريب الواسعة”"'' وإدماج 
تدريس الدين الإسلامي في برامج التربية. ومنذ سنة 148٠١‏ انتشرت المجموعات الأولى 
للداعين الإسلاميين في الكليات والجامعات حيث تحولت المسارح وقاعات الرياضة إلى 
أماك للحادة والصلووة 03 ووجدت أرضية مهيأة لنشاطها تمثئلت في تشجيع ضمني من 
قبل الرئيس الجديد الشاذلي بن جديد لها حتى يحد من حجم تأثير الحركات اليسارية بصفة 
عامة والتيار الاشتراكى المعارض لسياسته الليبرالية داخل جبهة التحرير الوطنى بصفة 
خاصة”*''2. ومن ثم أصبحت عمليات احتلال الفضاءات العامة من قبل الإسلاميين محور 
صراع شد وجذب بين التيارات المتصارعة داخل جبهة التحرير. والأكثر من ذلك» يتميز 
هؤلاء الشباب الإسلاميون بميزات جديدة خاصة لم تتوفر في إسلاميي جمعية العلماء 
التقليديين. كانت لهم الشجاعة والجرأة الكافيتان حتى يفسروا القرآن بأنفسهم دون العودة 
إلى المشايخ التقليديين. كما تحدوا السلطات الأخرى» بما فيها سلطة الآباء أو سلطة 
السياسيين أو حتى سلطة علماء الدين. إنهم لا يعترفون إلا بتفسيرهم «الثوري» الخاص 
للقرآن والإسلام. سيشكل هذا الجيل لاحقا الجبهة الإسلامية للإنقاذ وسيهيمن على 
هيكلها التنظيمى. نجحت هذه الاستراتيجيا وأثبتت فعاليتها فى عمليات التعبئة التى 
استهدنت:الأوساط الجامعية والعلمذية» ومكتت الحبقة الاسلامية للاتقاذ من 'شرة 
مجتمعية حية وطموحة ومتبنية لايديولوجية عمل جديدة خاصة لدى أولئك الشباب الذين 
لا يمتلكون بدائل اجتماعية*"' . 

ب - التمويل: يعتقد كثير من الباحثين» بمن فيهم غراهام فولرء في فرضية 
التمويل السعودي ليس فقط للجبهة الإسلامية للإنقاذ وإنما لجل الحركات الإسلامية في 
الوطن العربي بشكل خاص أو في العالم الإسلامي بشكل عام. تكثف التمويل السعودي 
لهذه الحركات منذ بداية سنة ١98٠‏ وذلك مهدف مواجهة الثورة الإيرانية الصاعدة. هذه 
الشورة أرادت أن تكون الممثل الأول أو لنقل المرجع الأساسي للنضالية الإسلامية 
المعاصرة”” "2. من الصعب إثبات مثل هذه التهم للباحثين» لكن من الممكن رصد أن 
أغلب وسائل الإعلام المرتبطة بالسعودية وبخاصة تلك الصادرة في لندن أبدت تعاطفاً 
واضحاً مع الحركة الإسلامية الجزائرية ونقداً جلياً للنظام. لكن سرعان ما حدث مستجد 


(1) سياسة التعريب تبئاها كل الرؤساء الجزائريين المتعاقبين وبخاصة الرئيس الراحل هواري 
بومدين: ووزير التعليم أحمد طالب الإبراهيمي أو مسؤول جبهة التحرير الوطني محمد الصالح اليحياوي. 

23,1١1‏ .801 ,ماعاناعاز ممءء12 «رمعنتاتاه5 موتعععلم كه ععدم5 ومتلمتقمط5 عط1» ,نمعااءع8 وتطقع. 

.7 .م ,(1994) 3 .20 

(14) كانت الاستراتيجية العامة نفسها متبعة من قبل الكثير من الأنظمة العربية وبتشجيع أمريكي 

واضح حتى يحد من انتشار ثيارات اليسار القومي » الاشتراكي أو الشيوعي . 

)١9(‏ «ك15© دصل عسداءنوناء-مع نامع عأمدوغط1 هآ تعسمكنصسهالكة! 3 عمسدنطهاكة! ع(4» بوعتايهكت عووه 

.200 .م« ,(1992) 2 .مم ,كعاطمء تعره دعقلناة 'ل دوتعاطه0 

2 .6 .2 ,2017017 لله 716كة و16 شط تعارقع/4 ,ععالن 1 


0 


غير من النظرة السعودية للجيهة الإسلامية للإنقاذ. لقد أحدث غزو العراق للكويت 
انقساماً حاداً في صفوف الجبهة. فالقيادة ممثلة في عباس مدني تعاطفت مع الموقف 
الخليجي» أما القاعدة الشعبية فاندقعت لمسائدة العراق. وأمام ضغطها الكبيرء اضطرت 
القيادة إلى اتخاذ مواقف منسجمة مع التطلعات الجماهيرية. ومن ثمة وقع شرخ بين الجبهة 
والسعودية التي اتجهت إلى دعم محفوظ نحناح وحركته حماس مع محافظتها على علاقات 
جيدة مع أنصارها الأوفياء داخل الجبهة . 


يجب التنبيه إلى أن التمويل الخارجى لا يمثل المصدر الأساسى للجبهة الإسلامية 
للإنقاذ. فهي تعتمد بالدرجة الأولى على مواردها الذاتية» حيث نجحت بإنشاء شبكة دعم 
واسعة تتكون من دوائر محلية ناجعة مكنتها من تحقيق تمويل ذاتي لأنشطتها. يعتقد عمر 
كارلييه (081165) 070815) فى هذا المضمار أن شريحة واسعة من السكان قدمت دعمها 
المالي ويذكر بخاصة «الأغنياء الجدد والطبقات العمالية والتجار والمؤسسات الصغرى"©. 
إن هذا التنوع في التمويل الذي جاءء تقريباً من مختلف الفئات الاجتماعية الجزائرية يعود 
أساسا إلى نجاح الحركة الإسلامية في الجزائر»ء كحركة شعبوية» بالوصول إلى كافة 
الطبقات والتواصل مع فئات اجتماعية متناقضة المواقع اقتصادياً وطبقياً وثقافي”'"" . 

ج - الدعاية الإعلامية: حقيقة لم يكن للجبهة الإسلامية قناة تلفزيونية خاصة». ولا 
حتى إذاعة» ولا حتى مجموعة صحف ومجلات نافذة. لكنها تمكنت من تعبئة فئة كبيرة 
من المجتمع لصالح خطاها. اعتمدت تقنية تواصلها مع الجماهير على المساجد التي 
عوضت وسائل الإعلام الجماهيري السابقة» وبرزت لا كمنافس إعلامي لها فقطء وإنما 
كبديل يتمتع بصدقية وتأثير شديدين. يقول بيتر سان جان (8ط10 .51 6167©) في دراسة 
أعدها لمجلس الأمن الكندي: «سمح انحطاط الظروف الاجتماعية والاقتصادية للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ بخلق شبكات مساجد صغيرة غير رسمية. تكائرت بسرعة خارج رقابة 
وإشراف وزارة الشؤون الدينية»””'2. أصبحت استراتيجية الجبهة تعتمد على احتلال 
الشارع» على التعبئة المستمرة لمناضليهاء وجماهير المتعاطفين معهاء من خلال خلق تواصل 
ثابت بين الفضاء العام والمسجد. 


كما درس الباحث الجزائري» أحمد رواجعية» في كتابه الإخوان والمسجد 65]) 
(7220501066 12 أء 1158565 إمبيريقيا العلاقة بين ظهور الخركة الإسلامية» واشتداد عودهاء 


لقم 2 .م ,علتط1 بمعتاموة 

)١0(‏ على عكس ما هو شائع مثلآء ليست الجبهة الإسلامية للإنقاذ وعاء يشتمل على المعربين فقط» 

وإنما يوجد فيها كثير من ذوي الثقافة الفرنسية» وبخاصة لدى تيار الجزأرة المنتشر في الأوساط التقنية 
والهندسية . 

(*؟7) معزم ادع و00 «رعتغولة دع «ممنأوء عاص أء عالستااوة1 رممناع1:6ناقمة» رمطو1 .)ك5 ممم 

.65 .20 ,(16ناءة5 12 ع0 أه 01ع7تع لع أعقاع1 ناك 20132 همه عنزبامع5 1ال ملكو أإطتظط) 


ممم 


وتعاظم قدرتها في ال بئة من جهة» والتزايد المستمر لعدد المساجد من جهة ألخرى1", 


لقد انتقل عدد المساجد في الجزائر بشكل ملحوظ من ٠‏ مسجد مع بداية الاستقلال 
إلى حوالى ١١‏ ألف مسجد حاليً"©2. وعلى رغم أن قانون 191١‏ يجعل من الدولة مراقباً 
لكل عمليات بناء المساجدء لكل أنشطتها وكذلك لمحتوى الخطب التي تلقى فيها"' "', 
فإن الإسلاميين نجحوا باحتلال وشغل واستغلال هذه الفضاءات الديئنية العامة التي جعلوا 
منها أماكن للدعاية» لتسييس الجماهير وتعبئتها. اتبعوا في بنائهم للمساجد خطة ذكية. 
000 أولا 0 الخاصة الممولة من عطاءات» ثم يستفيدون كل الاستفادة من 

ا الدولة الكبير بعد أحداث تشرين الأول/ اكتوبر ١4984‏ إزاء تطبيق قوانين ١9894‏ 
التي تشترط رقابة الدولة على المساجد حتى يسمح ببنائها”"" . 

لقد أصبحت المساجدء هذه الطريقة. فضاءات اجتماعية» وأماكن ال تنشر فيها 
المذاهب ويجند فيها المناضلون» وخصوصاً مراكز معارضة واحتجاج اجتماعي وسياسي 
يضع موضع الاتهام الدولة الجزائرية ومؤسساتها. وحققت المساجد نفسها نجاحاً باهراً 
حينما عرضت وسائل الإعلام الجماهيري المملوكة لددولة التي فقدت كل صدقية لدى 
المواطنين منذ زمن طويل. يشهد على ذلك يحيى رحال» جنرال جزائري متقاعد» كان 
عضواً فى النخبة العسكرية القائدة حتى سنة ١9957‏ حينما يصف التلفزيون الجزائري 
قائلاً: «(...) النتيجة كانت على عكس ما هو منتظر. ففي حين كان المطلوب من 
التلفزيون خدمة النظام» فإنه شكل في الواقع عانقا عير ه40 , 

د الشبكات (لاناه656: 165): استخدمت الجبهة الإسلامية للإنقاذ نظام الشبكات 
(#ناهعو6م دعل عدةؤوز5) التي أنشأتها داخل المجتمع . يقدم الباحث الجزائري عيسى 
خلادي فكرة نبيهة لفهم علاقات القرابة بين المناضلين الإسلاميين. 0 
النسيج الاجتماعي الذي يجمعهم لا يعتمد على الرابطة القبلية كما قد يعتقد البعض» و! 
يعتمد على مفهوم الحي (01125]165 1.6آ) والروابط العائلية . ام قود يوس في اسجد م 
يجعلهم ينسجون علاقات تعارف عادة ما تنتهي إلى تصاهر عن طريق الزواج الديني. إن 
عمليات الزواج هذه لا تمر عبر السجللات الإدارية في البلديات» بل تبقى فقط ديئية ومن 
ثمة تتفادى رقابة الدولة وأجهزتها”''. غير أن الإسلاميين توقفوا عن هذا التكتيك منذ 


(1 ؟) ا عاكةتبدأكا 6ا(77 7م70 ع[ «لاى ع61يو11 تعءفنتودمدم ها اء 5ء 176 5م16 ,18ز30ندمآ1 لعصسطم 

.(1990 ب,فلقطاممكا :ناعة2) عترغعا4ه 
(0؟) ‏ .29 بم ,(1992 بقطجلخ :ععولظ) «أمظالامم ننه ععمل دمتعا ولوه دعاك داك دعل ,1ل ةالقطكا هووه 
كحرف 7 .0 ,أوظلامع ننه 716كاعهة 1ط :عام ع4 ,تعلاط 
0 المصدر نفسه. ص /الا. 


(8؟) ,(1997 ,كسمم نم8 طوطمدت©) بعععلق) عابعأه :جنا عرف عع :دنا :جامههامع ع0 ء«زماكطظ ,لقططقظ ونطولا 
2.4 


(9؟) «رعلممواة مع وع:كتصسقاوز دعمنامعع وعل عتطم دومع عسدئل عكدننباو185» ,لل دالقط]1 ووكت4م 
.34 .م ,17 .0ت رعامله 186 


فر 


حزيران/ يونيو » تاريخ انتصار الجبهة الإسلامية في الانتخابات البلدية والولائية» 
وقاموا بتسجيل قانوني لعمليات الزواج التي تمت سابقاً داخل بلدياتهم الإسلامية. 


ه ‏ الخطاب الأسطوري: اعتمدت الجبهة الإسلامية للإنقاذ فى عمليات تعبئة الموارد 
البشرية على خطاب شعبوي يهدف إلى تحطيم صورة النظام الداخلية واتهامه بالعمالة 
للخارج الذي عادة ما يقصد به فرنسا من جهة؛ وعلى احتكار الإسلام من خلال جعل 
نفسها ممثلته الوحيدة في المجتمع من جهة أخرى. يقول عباس مدني في هذا الصدد: 
«الشعب هو نحن» ونحن هو الشعبء بما أن هذا الأخير لا يعترف إلا بالإسلام»”'". 
ومن هنا يتمكن هذا الخطاب من إقصاء بقية الخطابات السياسية حتى وإن تقاربت معه. 
لقد نجح هذا الأسلوب التعبوي عندما تميز بخلطه الكامل والنسقي بين الإسلام والجبهة 
وجعلهما متطابقين» ويصبح خصومهاء بهذه الطريقة» أعداء للإسلام نفسه. فالجبهة تتهم 
كل من لا ينتمي إليها وتقدم نفسها على أساس أنها «طريق النجاة الوحيد لكافة فئات 
المجتمع)". كما اعتمدت الجبهة ثنائية المؤمن/ الكافر وكأنها تعبر عن ثنائية كارل شميت 
(اأستطء5 021) التي يلخصها في صديق/ عدو. وهو الذي يعرف السياسي على أنه «كل 
تجمع يحدث في أفق امتحان القوة»'"" . 


انيا: نجاح تعبئة 17 كانون الأول/ ديسمبر ١991١‏ 

سمحت السلطات الجزائرية بإجراء انتخابات عامة تغير بموجبها تشكيلة البرلمان 
الجزائري القديم. وحاولت من خلال هذه الانتخابات أن تحقق فوز جبهة التحرير الوطني 
عن طريق سن قانون انتخابي”"" في آذار/ مارس 1141١‏ يفتت الدوائر الانتخابية حتى 
يكثر من الدوائر المتوقع أن تنحاز للحزب الحاكم» ومن ثمة تضاعف عدد مقاعد البرلمان 
من 590 إلى 047. احتجت الجبهة الإسلامية للإثقاذ بشكل راديكالي وعنيف على هذا 
القانون حيث دعت إلى إضراب عام يشل الجزائر. تمكنت السلطات من إفشال هذا 
الإضراب بشكل عامء أما في الجزائر العاصمةء فقد تمكن بعض المضربين من احتلال 
بعض المؤسسات العامة ما أدى إلى مضاعفة حالة التوتر وعدد الاشتباكات اليومية. أمام 
هذه الوضعية» دعا الرئيس الشاذلي بن جديد الجيش لفرض استتباب الأمن» وأعلن حالة 
الطوارئ للمرة ثانية في ظرف ثلاث سئوات وأجل الانتخابات لموعد غير محدد. ردت قيادة 


() ورد ذلك في كتاب : كعد عدم 415471 شآ ,أقمعة1 .1 اع بلوء7نا80 .8 رلقمطكظ- 21 .1301 
.35 .م ,(1991 بملقطامق]1 :وتئة) دعلتواككة دع[ ممتاءء لام ,دعاكتجيوانا 
(1”) المصدر نفسهء ص 7". 
(37) عكتنامآ-ء !1 عقح أاتنالهم] ,اتمكتاجمع نك 2م116 «عننوةاامع عل «مالهل[ صة باغتسصطعد اعدت 
ولإلامآ-ممقسلهت :ومد2) «اتعموة'1 عل مارعطتل» ممناءعاامء رلسنعءط معتلن1 عل ععمقغهم بزعكهقطماءع5ى 
.0 .م ,(1972 
() رئيس الحكومة أنذاك مولود حمروش هو الذي كان وراء هذا القانون. 


الام 


الجبهة الإسلامية للإنقاذ الفعل وهددت بإعلان حالة تعبئة عامة فى صفوفها من أجل 
'الجهاد. اعتبرت السلطات الجزائرية هذه التصريحات بمثابة إعلان حالة حرب ضد الدولة. 
فاعتقلت في "١‏ حزيران/ يونيو عباس مدني وعلي بلحاج بتهمة التآمر على أمن الدولة. 
ووصل عدد المعتقلين من الجبهة في الأول من تموز/ يوليو 144١‏ إلى "٠٠١‏ معتقل. 

وعل رغم هذه الظروف الصعبة التي مست القيادة العليا للجبهة الإسلامية للإنقاذ 
وكثيراً من إطاراتهاء فإن أحد تياراتهاء الأكثر اعتدالاء أي الجزأرة بقيادة عبد القادر 
حشاني » فرض المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 5١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر .144١‏ فاجأت نتيجة الانتخابات الجميع بما فيها النخبة الحاكمة التي كانت تنتظر 
فوز جبهة التحرير الوطني» أو حتى القيادة الإسلامية الجديدة التي لم تتوقع فوزاً سابتقا 
مماثلاً. فهي حصلت. منذ الدور الأول» على 77١‏ مقعداً من أصل 247١‏ في حين لم 
تحصل جبهة التحرير الوطني إلا على .١١‏ وحصلت جبهة القوى الاشتراكية على 
6" . وهو ما يبينه الجدول رقم  75(‏ ؟) تفصيلاً. 

الجدول رقم  ”5(‏ 1) 
نتائج الانتخابات التشريعية لسنة ١49١‏ 


الحبهة الإسلامية للإنقاذ تففضيقىض . , 
جبهة التحرير الوطني كل 
جبهة القوى الاشتراكية اككرءله 
المستقلون الفينض 
التجمع من أجل ث. ود. سكيف 
آخرون 1١٠‏ 
حماس الفككنن 


أحزاب صغيرة الشكيلنك: 


يفسر لهواري عديء عالم الاجتماع الجزائري» هذه النتائج بشكل ختلف. فهو 
يعتقد أن الديمقراطية في حد ذاتها لم تكن تطلعا شعبيا لدى الجزائ ثريين» بما أن أغلب 
الناخبين اختاروا الجبهة الإسلامية للإنقاذ في حين أن هذه الأخيرة لم تخف أبداً تقييمها 
للنظام الديمقراطي كنظام كافر”” ". وفي المقابل» يعتبر أن الشعبية الساحقة التي يحظى بها 


[فثوف .«عغعلف مء ومتاأمء تعاس أء عالستائعة1 رممناءع تناكه1[» رسطمل .51 
(70') -غنمة) ارط «رعقعولة مء صهنادودوتاهء20مغل غء عناونائامم تصداأو1» ,نل440 فمسمطمآ 
.6 .م ,(1992 عمط مسمعامعو 


كاه 


الإسلام السياسي هي نتيجة لوعده «بتوزيع العائدات النفطية» أي العودة إلى الشعبوية 
الاقتصادية التي مارستها جبهة التحرير الوطني في سنوات الستين والسبعين»”". ثم يبرر 
فوز الإسلاميين في أول انتخابات تعددية بأن «الشارع دخل محطماًء مكسراً في شكل من 
الأشكال للحقل السياسي حتى يصبح بدوره فاعلاً يعلن أن الدولة ليست مسألة خاصة 
ولكنها كقرية غامة: ومن وجهة النظر هذه تصبح ظاهرة الاحتجاج الإسلامي ظاهرة 
حداثة؛ ذلك أن الجماهير لا تصبح فاعلاً سياسياً إلا في مجتمع الحداثة»”"" . 


الانتقال من صاديق الاقتر اع إلى التعبئة المسليحة40"© 

استغلت الحبهة الإسلامية للإنقاذ «بنية فرصة سياسية» مواتية أحسن استغلال حتى 
تقوم بعملية تعبئة واسعة من أجل افتكاك السلطة عبر استخدام القوة. ولا بد من تعريف 
بنية الفرصة السياسية حتى ندرك آلية استغلالها. 

بنية الفرصة السياسية (205 :عتناغاعناتا5 '[)ندن):ممم0 [ق2011) وتعميق جذرية 
المطالب السياسية: استخدم هذا المفهوم في البدء أيزنغر (581518865) وأطلق مفهوم «بنية 
الفرصة السياسية» على ما كان يعرف سابقاً ب «حقل الموارد السياسية». وتعتبر هذه النظرية 
أن جميع أنواع الموارد السياسية مرتبط بعضها ببعض في شكل خاص. وقد استتخدم 
منظرون آخرون هذا المفهوم: فقد حلل تارو (77)72508 ”2 تأثير بنية الفرصة السياسية 
في التعبئة الاجتماعية في إطار من عدم الاستقرار السياسي. فبنية الفرصة السياسية لديها 
القدرة على توليد الفعل الجماعي في حين أن الاستقرار السياسي يولد العكس. ويعد 
تعريف تارو لبنية الفرصة السياسية الأكثر دقة”'؟2. فهو يقسم بنية الفرصة السياسية إلى 
خحمسة عوامل: درجة الانفتاح أو انغلاق النظام السياسي؛ واستقرار أو عدم استقرار 
التراصف السياسي؛ ووجود أو غياب المتحالفين ومجموعات الدعم؛ وانقسام النخب 
وتساحها تجاه عمليات الاحتجاج؛ وأخيراً قدرة الحكومة على تلقين سياساتها العامة0؟2. 


0 المصدر نفسه؛ ص .١47‏ 
(/ا؟) ,عامههج26 «معغوله 005 ع[ :عله قءمصغل 12 أء عنوتاتامم دمداوآنآ» ,4001 امقنامطمآ 
.69 .م ,(1995 متنازل-2901) 77 .مم 
(8*) من الكتب التى تناولت بشكل جاد هذا التحول من التعبئة السياسية الانتخابية إلى التعبئة 
العسكرية» انظر: علامعوصة "1 ,71015 25[ أه 7165جنا كه| 1176 «كارعا جعت كعأاكطاجهاكط د5عط رأقطهآ عمترعقع 
.(1995 ,لتنع5 :وصد6) قكاتلة! دعل 
(9؟) عومقط0 بعنله2 سه كأمعصء؟ه54 لداعه5 :سمترماعه مغ وستاعع ساك ,بجمسه]1" برعملا5 
(منوععه؟2 وعتاعاء50 وععاوء /الا ,لاتق كنهتا لأعمنم0) «عمو أعنرمأكمءء0 «رأوعامعط أن وع لعن مكنال 
.(1983) 15 .820 
٠(‏ 5) .48 ,م «رعة 1 نهنا عداو اقتسصغاط0:م عصد عردو :و50 قالعتصء كلامم كعل عوتزآ[همك”.آ1» ,عاسعتلاط 
(1) اعتمد تارو في هذا التصنيف على دراسات كل من : 01 0080111085 186» ,كم هملوا8 .>1 .ط 

- .جم ,(1973) 67 .مم ,مصاع ععءرماء5 أوعةاألوط وبدعلجع :مار «روع 011 مقع ترعدصة ص[ عمأتقطع8 أوعزوءط‎ 11-28, ٠ 


غم 


حاول فيليول؛ من جانبهء توضيح هذا المفهوم ليجعله أكثر إجرائية. واقترح لأجل 
ذلك ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدة أبعاد. فقد ميزء أولآء مستوى البنية الفوقية 
السياسية المتمثلة في عملية السياسات الجمعية (72210-2011101165 قتاؤقع2200) ٠‏ 
الثقافة السياسية””© والبئية السياسية9؟؟). ويحدد هذا المستوى إطاراً ملزماً وغير محسوس 
هيكلياً حيث يتم فيه التفاعلات (1025اع121652) بين محتلف الفاعلين السياسيين. 

وتبين لنا بئية الفرصة السياسية» من خلال نموذج كريزي (5أ6:6): كيف نتم 
عمليات التطرف السياسي وكيف يتم لجوء المعارضين إلى العنف في حالة انغلاق النظام 
السياسي أمامهم . 

وينطلق كريزي من تحديد لبنية الفرصة السياسية فيعرفها كبنية للنظام السياسي الذي 
يعطي منفذاً للحركات الاجتماعية المعارضة. هذه البنية تتميز باستقلالها النسبى عن 
أهداف الحركات الاجتماعية. كما تحدد «مجموعة اختيارات استراتيجية» تشكل ما يمكن 
تسميته ب «الحقل الاستراتيجي» للحركات. 

حدث ما سماه كريزي بقانون انغلاق النظام السياسي» وهو يؤدي إلى تطرف 
المعارضة والتجائها للعنف. فخرج من رحم الجبهة المنحلة مجموعة مسلحة تجدف إلى 
تقويض الدولة والاستيلاء على السلطة من خلال العنف المسلح. عمل الجيش الجزائري 


- وذلك في ما يتعلق بدرجة انفتاح أو انغلاق النظام. انظر أيضاً حول استقرار أو عدم استقرار التراصف 

السياسي : نزء11 1 درط[ نانع ءانه 4( كأءارمء «ووط ,01073:0) .ة لنقطاعن]1 لهة ومعلاط عرمط وعم ووط1 

.(1979 ,8005 ععقاصالا :عاعه لا ببع81) اقمع برع 1 مروقط ,فلءوعععلال 

وحول تواجد أو غياب المتحالفين ومجموعات الدعمء انظر : 0 نزههاه517 176 بممكصة© .له دصدنااتكا 

,(1975 رؤقة81 نقع10015 :آآ ,000 بوعطده1]) نإع010 502 هذ وعارء5 2015[ ,اأوعاومط أواعمى 

في تأكيده على انقسام النخب وتسامحها تجاه الاحتجاج. انظر :,8هم562 .0 لاه كمامعل .0 .ل 

أمءنعماماء30 جمءةععتملق «,(1946-1972) أسعصة ه81 مععاءملاا مصسد"1 :ووعاءء ه20 عط 01 لإعمعع سناكمل» 

(1977) 42 .مم ,نعل 

حول إبرازه لعامل قدرة الحكومة على تلقين سياساتها العامة» انظر: لقعناناهط» ,أاعطءو)ن! .11 

«رق6 1061202811 عنا20 هل كأمعصةع 71101 توعاعن العامة أدعامع8 لمعتاتاه5 لصه د5عسنأعيصا5 واأمناأرممم0 

7١1. 16 )1986(.‏ ,ععموعء 5 لمءناتاوط زه أعسعلامل رأعة ةا 

انظر إجمالاً: .48 .م «رعة لتقن عننو 0162م عقنا عناه2 :5021203 كأتا0176123ا0ت2 5ع عولزلمقعف” .آ» رعلدء اط 

(؟1) تختلف الموارد المتاحة لأي حركة حسب السيرورات السياسية الاقتصادية والديمغرافية التي تؤثر 

في المجتمع بطريقة مستقلة عن أعضائه. انظر: .49 .م ,.لتط1 ,6لمعتلااط 

(17) يعد مستوى الثقافة السياسية محددأء ونعني بها قوة التقليد الديمقراطي ودرجة التعددية في 

المجتمع. انظر: المصدر نفسه. ص .60١‏ 

(15) تمتلك كل من بنية الدولة وطبيعة النظام السياسي قيمة أساسية. يعطى فيليول المثال التالي 

ليدعم به فكرته: ان بروز وتجذير الحركات الاجتماعية في فرنسا في أواخر الثمانيئيات يمكن تفسيرههما 
بنقصان في انفتاح الحكومة وعدم وجود حركة معتدلة. انظر: المصدر نفسهء ص .6١‏ 


6٠ 


أولا على قطع الموارد التي تستخدمها الجبهة الإسلامية في عمليات التعبئة» وثانياً على 
تفكيك بنية الفرصة السياسية التي حاولت استغلالها والنفاذ منها. لكنه في الوقت نفسه 
أدى تدخله العنيف إلى نشأة الحركات المسلحة الراديكالية. 


وتدخلت المؤسسة العسكرية مباشرة في الحياة السياسية فقامتء» تزامناء بإجبار 
الرئيس الشاذل بن جديد على الاستقالة» وإلغاء الانتخابات» وحل الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ ومواجهتها من خلال ضرب مواردها واستئصالها. وحدث احتواء لفضاءات 
التعليم عبر تحييد الطلبة الإسلاميين النشطين» وتشجيع الفئات الأخرى من أجل محاصرة 
الظاهرة. كما تدخلت قوات الأمن مباشرة لمراقبة الجامعات والمعاهد والتعليم بشكل عام. 
أما في مجال التمويل» فقد شن النظام هجوماً شاملاً على الجبهتين الداخلية والخارجية. 
وتمت مراقبة المؤسسات الصغرى ولمتوسطة وأصبح التجار الذين ينتمون إلى هاتين الفئتين 
مطالبين بإبداء الولاء مقابل السماح بالنشاط الاقتصادي. وصار إعطاء الرخص البلدية 
والسماح بالأنشطة التجارية مسألتين مرتبطتين بمعايير أمنية دقيقة. أما خارجياًء فقد 
نشطت الدبلوماسية الجزائرية واستخدمت كل ثقلها من أجل محاصرة الجبهة وأنصارها. 
وأقنعت الكثير من الدول بضرورة التخلي عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ونجحت بذلك 
نجاحاً كبيراًء ساعدها فيه التحولات التي شهدها العالم والنشاط الفرنسي الكبير من أجل 
تحجيم المد الأصولي. كما وجدت العربية السعودية نفسها ضحية للعنف الديني أكثر من 
مرة» مما دفعها إلى تعديل استراتيجيتها تجاه الحركات الإسلامية بما فيها جبهة الإنقاذ التي 
سبق أن امتعضت من مواقفها أثناء حرب الخليج. وفي مجال الإعلام» قامت السلطة بغلق 
الصحف القليلة المرتبطة بالجبهة الإسلامية للإنقاذ أو المتعاطفة معها. وفي الآن نفسهء 
شجعت الصحف الناطقة بالفرنسية ذات التوجه اليساري واللائيكي. أما أكبر نجاح حققته 
فيتمثئل في إعادة سيطرتها على المساجد عبر وزارة الشؤون الدينية التي أشرفت على الأئمة 
وعلى مضمون خطب الجمعة. كما شجعت الإسلام الإخواني بقيادة محفوظ نحناح لملء 
الفراغ . وفي ما يتعلق بشبكات الدعم التي تشكلت عبر المصاهرة» فقد وجدت قوات 
الأمن خيوط الارتباط العائل فى سجلات البلديات مما مكنها من فك هذه الشبكات. 
ويقول عيسى خلادي ان الشرطة تمكنت بعد استيلائها على سجلات الجبهة أو سجلات 
البلديات التى كانت تسيطر عليها من بناء خطة عضوية (10126ة187مة0:8) ضخمة أعادت 
بموجبها تشكيل خريطة علاقات القرابة التي تجمع الإسلاميين والتي كانت مجهولة قبل 
انتخابات .١114٠‏ وهو ما فسر السهولة الكبيرة التي تم بموجبها اعتقال حوالى "١‏ ألف 
مناضل من الجبهة. ويضيف خلادي أنه منذ تلك الساعة عاد الإسلاميون إلى أسلوبهم 
القديم في الزواج الديني غير المسجل”**2. 


قام النظام بشن حملة اعتقالات واسعة على إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاف 


(:) .35 .م «رعععواىة مه ودع اكتسةأذا دعمتامعع عع عنطم مومع عصدكل عدكتناو185» ,1ل ةالقط]1 


6:١ 


وأغلبهم من المتعلمين والمثقفين وكثير منهم كانوا مسيرين للبلديات. . . وأعتقد أنه أنبى 

نشاطهمء » لكنه سرعان ما واجهه أن قانون انغلاق النظام يؤدي إلى تطرف المعارضة 
الشديد. فوجد نفسه فجأة أمام نخب جديدة استخدمت السلاح في وجهه وفي وجه 
شرائح كثيرة من المجتمع. إن جيل الجماعات الإسلامية المسلحة أو حتى الجيش 
الإسلامي للإنقاذ يتميز بصفات استثنائية. فهم شباب لم يتعلموا كثيرأء مراهقون في 
بعض الأحيان» كانوا مهمشين داخل جبهة الإنقاذ نفسها حينما كانت القيادة بيد الفئات 
المرفهة مالياًء الناضجة سئاء والتيى وجدت مواقع لها في القيادة. أما جيل استخدام 
السلاح فهو محروم من كل هذه الامتيازات. حدث فرز سريع تم بموجبه سيطرة المئؤسسة 
العسكرية على المدن» وبالتالي على الحياة السياسية التي استعادت احتواءها وعلى المنشآت 
الاقتصادية الحيوية. وفي الوقت نفسه تركت الأرياف المعزولة والجبال الوعرة جالاً لنشاط 
الجماعات المسلحة» ونتج من انتصار الجيش مبكراً في معركة المدن انحسار المد الانتخابي 


الإسلامي. 


الثاً: انحسار المد الانتخابي الإسلامي 


أعتقد النظام الجزائري أنه تمكن تدريجياً من استعادة الجمهور الناخب لصالح سياسته 
بعد حله للجبهة الإسلامية للإنقاذ وتشتيت صفوفهاء اعتقالا» أو قتلأء أو تشريداً في 
الخارج . ويعتمد في رأيه هذا على نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة ١946‏ التي جاءت 
تفاصيلها كما في الجدول رقم (55؟ ‏ 7). 


كيف يمكننا تحليل هذه النتائج؟ نرصد تحولين كبيرين: الأول يتمثل في فوز اليامين 
زروال» والثاني يتجسد في عدد الأصوات التي حصل عليها محفوظ نحناح. 


إن نسبية 5١‏ بالمئة التي حصل عليها زروال تفسر على أساس توجه عدد كبير من 
الناخبين للبحث عن الاستقرار وتجنب المغامرة فاختاروا مرشح الجيش ٠ ٠‏ فهي تقبل الآن 
بسيطرة الجيش من أجل الحفاظ على الأمن ووضع حد للصراع الذي أصبح غير محتمل 
للجميع . وبالنسبة لأنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ. تبدد أمامهم حلم الانتصار وإقامة 
«الدولة الإسلامية؛» حيث أخفق نمط الأسلمة من القمةء أي الاستحواذ على أجهزة 
الدولة بالعنف ومن ثمة أسلمة المجتمع بالقوة» وعاد من جديد نموذج الأسلمة من 
القاعدة؛ أي أسلمة المجتمع سلمياً مع التجنب الكلي لأي استخدام للقوة أو العنف”'“. 
أين ذهبت أصوات الملايين الخمسة التي اقترعت لفائدة الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ من 


(41) حول مفهومي الأسلمة من القمة أو الأسلمة من القاعدة؛ انظر كلاً من: 
5 .20 ,6لهها الوح 166هأ0ى 06 عكتمعاته زر ملاع «رعناوتانامم بال مم20 أعممصط*.1آ)» أموترد8 كأمعموءظ مدعل 
انها أناكلا!:!-0760 71101108 914 071677071665 7ك 5صة :ك6 71نرهتره اء دانعاظ ,[.لة أه] أعمع ع1 011165 :(1985 سندل 
وأمعصةر© أء ,30 .م ,(1994 روعنوناتامم مععمدعنهة دعل عتههمتاهه «متتدلده؟ 15 عل كعدوءع! تكلمة) نير" ملامزييه 
.83 .م ,(1995 رغا كتامء06آ1 هآ :كلمة©) معط نت ع71كة1ججه|د1ط ,هع اناق 


حكن 


الواضح أن الجزء الكبير منها اتجه صوب محفوظ نحناح الذي يعد أكثر المستفيدين من هذه 
الانتخابات. وهو ما يفسر انتقال عدد ناخبيه من 85,791" إلى حوالى ثلاثة ملايين 
(55",/ا4,؟) (من 5,87 بالمثة إلى 55,05 بالمئة من عدد الأصوات). وأكدت هذه 
النتيجة فرضية وجود تيار إسلامي قوي في الجزائر غير خاضع بالضرورة لأي حزب 
إسلامي ولا يتعامل مع التنظيمات لكنه يتعاطف ويدلي بأصواته لأكثر المشاريع إسلامية 
تتقدم في منافسة الانتخابات. 
الحدول رقم 102 شييرة 
نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة ١198‏ 


لل 
المقترعون ل 
الغائبون فت غض 
المعبر عنهم لاق ه1١‏ 
الملغاة نفذكنىك 
اليامين زروال فتك 
محفوظ نحناح رشبلل 


سعيد سعدي 1 


نور الدين بوكروح ا 


المصطسلدر: 16 ندل علأء56510658م سمناءععاة"! عل 5غهالموة 8 دع تعلرذواف» رعسمنهة روط 5عتاوعوك 
.109 .م ,(1995 عرطسوعوغل-ءطاماءه) 150 .مم ,عأء ملعب 1[-اءجزعهكل! ,ءطهمم علمه184 «,1995 ععرط ءامد 


يتأكد هذا الاستنتاج بالحجج التالية: 

أولاً: دعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسيةء وهو ما لم 
يحدث» فكانت المشاركة كثيفة وتوجهت الأصوات الإسلامية إلى نحناح . 

ثانياً: يعد محفوظ نحناح أكبر أعداء الجبهة الإسلامية للإنقاذء فهو لم يشاركها في 
عقد روماء» وشجع السلطة على اضطهادها وقدم نفسه بدياةً مئها. . . وعل رغم ذلك فاز 
بأصوات أنصارها. 

ثالثاً: بينت هذه الانتخابات أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تكن في واقع الأمر 
خسة ملايين مناضل ملتزم ببرنامجهاء وإنما كانت تنظيماً نخبوياً كغيره من التنظيمات» 
لكنه نجح بتعبئة قاعدة عريضة من المتعاطفين مع الفكرة الإسلامية في شكل عام. هذه 
الملايين الخمسة لم تكن مستعدة لأن تدفع ضريبة الالتزام والنضال وما يتبع ذلك من 
اضطهاد وخسارة مادية ومعنوية. لقد اختار بعضها أسهل الطرق وهي الانتصار لمشروع 

وك 


إسلامي آخرء أو حتى الانضمام إلى النظام نفسه الذي أغرى كثيراً من قيادات الجبهة 
'الإسلامية للإنقاذ وانضموا إليه. يمكننا ذكر أمثال كل من عبد الباقي زبدة والسيد قشي 
والهاشمي سحئونني ومحمد الفقيه . 
وفي الوقت نفسه تراجعت نسبة الغائبين عن التصويت واندفعت جماهير أكثر 
للمشاركة السياسية . ويبرز الجدول رقم (ه؟_:) هذا التحول من الحياد الانتخابي إل 
المشاركة . 
الجدول رقم (١؟‏ - 4) 


المقترعون لدو مالك و١1441.,‏ وه946١‏ 


لتشريعية سنة 141 

| النسبة المئوية | العدد العدد | العدد"” |النسبة الثوية 
لسن امسفكف متب 
الل ل 


اللشكاايتك لكك 


م 
52570 
كدض 
ار 5 7/44 


لمتشقن7 
1 رةه 

الال ا 
11" 


فافض 
ففك كن 


١111و‎ 


المصدر: المصدر نفسهء ص .٠١8‏ 


يبين هذا الجدول تطور نسبة المشاركة الانتخابية التى امتدت على ثلاث عمليات 
انتخابية. فقد كانت المشاركة في أول التشابات كيف 23 16ر8 رنالقة) مكة 
٠‏ »؛ لكنها تراجعت سنة ١441١‏ (64 بالمئة)» ثم تعود وترتفع خدياً لتصل إلى نسبة 
5 بالمثة» أي بزيادة ٠١‏ بالمئة عن أول انتخابات تعددية حدثت في الجزائر. هذا التطور 
يدل على أن نسبة من الناخبين الجزائريين ٠١(‏ بالمثة) التي غابت في الانتخابات السابقة 
غيرت موقفها هذه المرة» وذلك تحت وقع ضغط الأحداث اليومية. وهي اختارت مرشح 
الجيش عوض الفوضى واحتمالات المغامرة وبالتحديد خطر استفحال حرب أهلية تبدد 
كيان الدولة نفسه بالاندثار. 


(40) لا بد من تفنيد مقولة أن غياب حوالى 0" بالمئة من إجمالي الناخبين عن عمليات الاقتراع يعني 
أنهم معادون في الوقت نفسه للنظام أو الجبهة الإسلامية للإنقاذ. قفي الحقيقة وجدت أحزاب أخرى 
متعددة المشارب والتطلعات (شيوعية» علمانية» ديمقراطية» جمهورية. . .) تنافست في الانتخابات نفسهاء 
لكنها فشلت في الحصول على أية نتائج مقنعة. كما أن نسبة 50 بالمئة كمشاركة تعتبر نسبة معقولة؛ بل 
ربما جيدة» في إطار انتخابات نزيبة ديمقراطية. إنها النسبة التقريبية للانتخابات التي تحدث في أكثر الدول 
الغربية عراقة في مجال المشاركة السياسية والعمل الديمقراطي. 


عن 


رابعا: تواصل النمط الجديد 

مثلت الانتخابات التشريعية التي جرت في © حزيران/ يونيو 19917 تواصلاً لنتائج 

لقد عبرت هذه الانتخابات عن تواصل مشروع السلطة الذي تبلور في الانتخابات 
الرئاسية السابقة. أما النجاح الباهر الذي حققه الحزب الجديد: التجمع الوطني 
الديمقراطي (تأسس قبيل إجراء الانتخابات ببضعة أشهر)» فهو في حقيقة الأمر انتصار 
للرئيس اليامين زدداك ‏ نفسه ؛ ٠‏ أي هو دعم للمشروع الرئاسي الذي 6 4 . كما عيبرت 
والنهضة مجتمعتين على ٠١‏ مقاعدء كما نجحت السلطة بإكساب الانتخابات مصداقية 
من خلال مشاركة ثلاثة أطراف موقّعة على عقد روما" في هذه الانتخابات. 

الجدول رقم  ”6(‏ 8) 
نتائج الانتخابات التشريعية ل © حزيران/ يونيو ١991‏ 


التجمع الوطني الديمقراطي 
جبهة التحرير الوطني 


حركة النهضة 

جبهة القوى الاشتراكية 

التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
حزب العمال 

المستقلون 


الانتخابات الرئاسية فى ١5‏ نيسان/ ابريل ١499‏ 
بدا الصراع الذي قام في الجزائر على مستوى الحملة الانتخابية الرئاسية وكأنه في 
نباية المطاف صراع أشخاص أكثر منه صراع برامج أو عقائد أو ايديولوجيات. وكتب 


(4) حاول زروال مقاومة الهيمنة التاريخية للمؤسسة العسكرية على مؤسسة الرئاسة وحاول استخدام 
هذا الحزب الجديد في إحداث توازن مع الجيش» لكنه فشل وسرعان ما انقلبت الأحداث على مخططه. 
ليبين الجيش أنه سيد الموقف الدائمء وأن التجمع الوطني الديمقراطي ليس بحزب الرئيس كما تم تصويره 
وإنما هو في نهاية المطاف حزب السلطة الفعلية» أي الجيش. 

(49) حركة النهضة بقيادة عبد الله جاب اللهء جبهة القوى الاشتراكية بقيادة حسين آيت أحمدء 
وجبهة التحرير الوطني بقيادة بوعلام بن حمودة. 


6:6 


الخبير الأمريكي بالشؤون الجزائرية وليام كوانت منذ حوالى ثلاثين سنة «ان تفسير السلوك 
السياسي الجزائري تفسيراً عقائدياً هوء ببساطة» غير مقنع لمعظم المراقبين»””"©. 


بدت الشخصيات السياسية المرشحة شبه متفقة على الخطوط العامة في برامجها. فهي 
تدعو إجمالاً إلى العدالة الاجتماعية وإزالة مفهوم «الحقرة»» تأكيد حرية الصحافة والالتزام 
بمواصلة العملية الديمقراطية وتدعيمها. أما الاختلاف فكمن في درجة الانفتاح ومدى 
إعادة الاعتبار للجبهة الإسلامية للإنقاذ. لا يوجد من بين المرشحين السبعة استئصالي 
واحد. وعمل جميعهم في حملتهم الانتخابية على التقارب من الخطاب الإسلامي والابتعاد 
عن مفاهيم العلمانية واستئصال الحركة الإسلامية. 


إن أولى الملاحظات التى تفرض نفسها بقوة تكمن فى أن أغلب المرشحين باستثناء 
عبد الله جاب الله جاءوا من جبهة التحرير الوطني حيث تشكل فيها وعيهم السياسي 
وتجربتهم النضالية على رغم مغادرة بعضهم لها لاحقا”'* . 

الملاحظة الثانية والتى يمكن من خلالها أن نفرق بين درجة الاختلاف فى 
الألروساخ النيانية تعره إل :مدي القيول بشكرة غود اللنهة الاسلامية للاتقاة بوإخراء 
عفو شامل عبر عملية مصالحة وطنية واسعة النطاق. وفي هذه النقطة يمكن رصد 
الترتيب التالي: أتى الإبراهيمي وجاب الله على رأس الداعين لفتح صفحة جديدة مع 
الحزب المحظور. تلاهما حسين آيت أحمد ومولود حمروش» ثم أخيراً عبد العزيز بوتفليقة 
ومقداد سيفي ويوسف الخطيب. تمثل المجموعتان الأولى والثانية أطروحة عقد روما. أما 
المجموعة الأخيرة فهي تعبر عن تصور السلطة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية لكيفية حل 
الأزمة. هذا الشكل» نستخلص أن الاتجاه العام متفق عليه وهو البحث عن مخرج 
للعنف المستمر منذ حوالى ست سنواتء أما الاختلاف فيعود إلى درجة الانفتاح والحوار 
وليس إلى المبدأ. 


وبدا واضحاً منذ تقديم الرئيس اليامين زروال استقالته المبكرة أن الجيش» أو 
تحديداء الأمن العسكري اختار عبد العزيز بوتفليقة ليكون رئيساً للجزائر. وعلى رغم هذا 
الاختيارء فقد حدث تحول كبير في الثقافة السياسية الجزائرية تمثل في الحملة الانتخابية 
وما تميزت به من نقاش مفتوح تعرض لكل المواضيع بما فيها وضعية الجيش نفسه بالنسبة 


)٠ه‏ ورد في: هيو روبرتس. الحزائر بين الطريق المسدود والحل الأمثل» دراسات استراتيجية ؟؛ 
العدد 4 (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» [د. ت.])» ص .١4‏ 


(61) حسين آيت أحمد تركها سنة 1١9577‏ وأسس حزباً خاصاً به سماه جبهة القوى الاشتراكية. 
مقداد سيفي خرج منها سنة 1447 وساهم في إنشاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي شكل لدعم 
الرئيس زروال والتخفيف من احتكار جبهة التحرير لساحة العمل السياسي الوطني. أما البقية» أي عبد 
العزيز بوتفليقة» أحمد طالب الإبراهيمي » ومولود حمروشء» فما زالوا يعتقدون في انتمائهم. لها. 


0:5 


إلى الدولة والمجتمع. وحدث تقدم كبير في ما يمكن تسميته بالثقافة السياسية”” لكنه 
انتهى بشكل مؤسف حينما انسحب ستة مرشحين في آخر لحظة. ويبين الجدولان رقما 
(56 62 و( 55‏ 7) نتائج هذه الانتخابات. 


الجدول رقم (6؟ - 5) 
نتائج الانتخابات الرئاسية ١6(‏ نيسان/ ابريل )١9448‏ 

لغن211015 
"ا 
االنكلكن 
كن 
لال لفن 
فيرظيفقف 
تفل 


عبد العزيز بوتفليقة 


أحد طالب الإبراهيمي 
عبد الله جاب الله 


حسين آيت أحمد 
مولود حمروش 


مقداد سيفي 
يوسف الخطيب 


الجدول رقم )(ه؟ 7 


نتائج نسبة الاقتراع 


المسجلون لشن من 
المقترعون المفرضنال 
بيضاء/ ملغاة 1 


الأصوات المعبر عنها فل 
الغياب عن التصويت مار قار" 
نسبة المشاركة (بالمثة) عدن 


(07) يجب التنويه بما حدث أثناء الحملة الانتخابية إلى حدود يوم ١4‏ نيسان/ ابريل. فدراسة مضمون 
وسائل الإعلام الجزائرية مكتوبة أو مسموعة أو مرئية لشهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس وحتى منتصف 
نيسان/ ابريل فاجأ كل المتابعين لما وصل إليه مستواها من شفافية وتعددية وحرية تعبير تجاوزت كل 
المحرمات فتناولت كل المواضيع بجرأة مباشرة وضعت الجميع تحت المجهر. تعد الحملة في حد ذاتها 
تقدمأ كبيراً للديمقراطية في الجزائر. لكن المؤسف هو التحول الفجئي الذي حدث منذ انسحاب المرشحين 
الستة حينما تحول التلفزيون الجزائري إلى جهاز تعيئة لصالح الرئيس الجديد وتجاهل خصومه تجاهلاً تامأ . 
لقد أقصى الآراء المخالفة» ولم يبث إلا مشاهد دعم بوتفليقة أو استنكار انسحاب المرشحين الستة» بينما 
كان قبل بضعة أشهر نموذجاً يشار إليه في مدى ما وصل إليه من ديمقراطية وشفافية. 

07 


جح بوتفليقة بنسبة 77,14 بالمئة مع نسبة مشاركة وصلت إلى 1١,19‏ بالمئة؛ وهو 
ما يعتبر كافياً لأن يكون رئيساً شرعياً للجزائر. لكن يبدو لنا في الوقت نفسه صعوبة 
تحليل نتيجة هذه الانتخابات لأنها تحولت من انتخابات تعددية إلى مجرد استفتاء لا أكثر 
حول شخصية السيد عبد العزيز بوتفليقة. غير أنه من الممكن ملاحظة بعض المؤشرات 
الدالة مثل المرتبة التي احتلها السيد أحمد طالب الإبراهيمي أو السيد عبد الله جاب الله 
الذي جاء بعده في الترتيب . فعلى رغم مقاطعتهما للانتخابات فإن نسبة هامة توجهت إلى 
مرشح «الإسلاميين الأول» أحمد طالب الإبراهيمي بفوزه ب ١7,5‏ بالمئة من الأصوات» أي 
أن ذلك التيار العام» وليس بالضرورة أن يكون منظماً»ء والذي سبق له وانتخب الجبهة 
الإسلامية للإنقاذء ثم تحول إلى محفوظ نحناحء اختار هذه المرة أحمد طالب الإبراهيمي. 
وتكمن أهمية هذه النتيجة» إذن» في اعتراف النظام نفسه بحقيقة وجود هذه الفئة 
الإسلامية من الناخبين. والأكثر من ذلك. أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نفسه» استخدم 
الإسلام في حملته الانتخابية واعتبره مقوماً أساسياً من مقومات الشعب الجزائري» ووعد 
بدعمه والمحافظة عليه. كما وعد بمصالحة وطنية وأكثر من ترديد هذا التعبير. ولا يمكن 
أن يفهم من المصالحة الوطنية إلا كونها حواراً وتصالحاً مع متخاصمين» يتجسدان» في 
حالة الجزائر» في النظام وعلى رأسه المؤسسة العسكرية من جهة., والجبهة الإسلامية 
للإنقاذ وعلى رأسها عباس مدني من جهة أخرى. 


خاتمة 


لقد نجح النظام زرف بتشتيت الحبهة الإسلامية للإنقاذ وإضعافها وخلق بدائل 
لهاء وتمكن من قطع الموارد التي استخدمتها في عمليات التعبئة ومن إضعاف بنية الفرصة 
السياسية التي توفرت بين سنتي ١487‏ و219444 ويجد نفسه اليوم في موقف قوةء 
وبخاصة بعد أن فكك تحالف مجموعة عقد روما وأعاد إلى صفوفه حزب جبهة التحرير 
الوطني» وحركة النهضةء كما أنشأ حزباً جديداً يؤازره في الحياة المدنية. ولعبت المؤسسة 
العسكرية الدور الرئيسي في منع النخب الحاكمة من التفكك» واختارت موقفاً وسطأ بين 
له تسلطي مباشر وديمقراطية كاملة » وتراوحت الاحتبارات ين الإلفساج مرة ة والانغلاق 
ره رف وراقبت الانتخابات وحاولت التأثير في نتائجها أو احتوائها. لكنها سمحت 
في الوقت نفسه لأنصار «المشروع الإسلامي» بالتعبير عن أنفسهم في أشكال أخرى عبر 
8 محفوظ نحتاح أو عبد الله جاب الله أو أخيراً أحمد طالب الإبراهيمي. وتعفرت 
الديمقراطية الجزائرية تارة ونجحت في أحوال أخرى وبخاصة في انفتاح وسائل الإعلام 
على مختلف الخطابات السياسية. الجزائر تعيش مخاضاً ديمقراطياً عسيراً لتنطلق نحو مجتمع 
تعددي فعللٍء يساعدها في ذلك عدم وجود سلطة مشخصنة وزعيم كاريزمي أوحدء 
إضافة إلى وجود مؤسسة عسكرية تنتهج أسلوب القيادة الجماعية 81:ه»11ه0©) 
(«عتدع20ة تدده 0). مما ييسر عملية توزيع السلطات ومن ثمة إمكانية توسيعها التدريجي 
حتى تشمل المشاركة الشعبية الواسعة. 
مه 


فهرس 
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آيت أحمدء حسين: ا الا كت كلا 
كلا 2546 5ه 

الاب رأهيم» حسن: 41١8‏ 

الابراهيميء أحمد طالب: 17لا4, 11م 
لالم 58م حزق لوه 

الابراهيمي » البشير: 17 

ابرأهيمي » عبد الحميد: /57107 

الابراهيمي» مولود: 8/, 

ابن نبي مالك: 17 1117 0117 

الاتحاد الإسلامى للنقابات (إحسان) 
(الجزائر): 377 

الاتمحاد الديمقراطي للبيان الجزائري .2 .ل1) 
34 6 

الاتحاد العام الجزائري للشغل: 8لا 

الاتحاد العام للعمال الجزائريين (1[014): 
3 بشن الخضدة خرضة 
سسا ننس مدضرة اننا 

أتحاد الكتاب الجزائريين: 814 

اتحاد المغرب العربي: 2086 4١5‏ 

أجيرون»؛ شارل روبيرت: 14 

أحداث 1997 (الجزائر): 20363 لاد١ا‏ 

أحداث ربيع +144 (الجزائر): 141 ١917‏ 

الأخوان المسلمون (سوريا): “ا 

الأخوان الملسلمون (مصر): 244 ,1١"8‏ 
ضلة يل 


ازدواجية التعليم: 444 


امن 


الازدواجية الثقافية: 2444 2445 2447 
ءَم: 

الاستعمار الفرنسى: 0١1 2٠١‏ “لل 
لاك ككل كحت لحك لأحكف فقث 
59ك عدثلل معك. ١ه‏ 

الاستلاب الثقافى: .4١08 .4١١‏ 404ء 
مغ 486 ١‏ 

استون» دافيد: ١1/17‏ 

اسحق» ثروت: 575 

الإسلام السياسي: لالم 25410 2148 
للش دكن ارين 

اسماعيل»: سيف الدين عبد الفتاح: 2٠١9‏ 
ككل لأاآك ”اذك ١838‏ 

الاشتراكية: لالاى 0171١١ .٠١‏ 155. 
لاقت ١هكء‏ 5055 445 4ه 

الأشرفء مصطفى: 21896 2.45١‏ 2154 
07 

إصلاح التعليم العالي (تونس): 447 

إصلاح التعليم العالي (الجزائر): 18٠0.714‏ 

الإصلاح الثقافي: ا /الا 

الإصلاح الديني: “اا دلء لا 

الإصلاحات الاجتماعية: 275 /اإا 

الإصلاحات الاقتصادية: 5ل لالآ, 247 
4م الى ككل 140 

الإصلاحات السياسية: /اا 

الأصولية: “الم 74لء 6هلاء ١75ء‏ [1؟ 

الاضطرابات الطلابية (تونس) (191/7): 
2141 


الاقتصاد الجزائري: لاكى. 0# 5ااء 
لض اخضة كرض برضسضة تترضرة 
كسد اعد الث ررقف لشف 8 
ل لشف يضف نترة © طرف 
414 420 

اقتصاد السوق: 285 57اء (54 

الاكتفاء الذاتي الغذائي: 478 

الأمازيغية: ؟لل 7ه اوكىء لاولء 
لفك يفك 

الإمبريالية: 4”ء. ١٠6كء.‏ عاك ملالا 

الأمم المتحدة: 9 ١55 2١548‏ 
الجمعية العامة: 6.94 ١594‏ 
- دورة الجمعية (194984): ١19‏ 

الأمية: 74 "ال دمل مهم" ووق1 
:4غ ١ه؛‏ 

انتفاضة تشرين الأول/ اكتوبر ١988‏ 
(الجزائر): 2.5 545 4455 ام 
66 كلآكى هك ثلاء كقه 5وك 
ل ا 04 أخرفة 
37406 15ل "اول ككل 
كر ارك 

اندرسون. بيري: 5١9‏ 

15١1١ 3٠٠١ 214 إنغلزء فريدريك:‎ 

الانفتاح الاقتضادي: 14377. 477 ١”7ع‏ 

انقلاب ١950‏ (الجزائر): /ا2141» 507 

انقلاب 1189 (السودان): ١١17‏ 

أوداء أ.: 64م 

أوزغان» عمار: 5 

إيتيان» برونو: 7# 70٠9‏ هع 

أيزنغر» ب. ك.: ولاه 

الأيوبي» نزيه ناصيفت: ١08‏ 


|] 0 


بارت» رولان: /ا١٠ة‏ 

باسيهء رينيه: 5037 

باشلارء غاستون: 77٠١‏ 
الباعة الجائلون: 5506 _ هلا" 


البحث العلمى: 2.5١” 5١٠١‏ 4506 
٠ك‏ 418 419 ولمع 

برومل. راي: ٠/ا3”.‏ ١لا‏ 

البطالة: 31 5 عق ملاء فلاء ملا 
ملك لالاكى إلا ل لكل 
نعضد يلين شد انض ال 
ا ا 0 

بلاندييه » جورج: ا 

بلحاجء علىي: 08. الاء 44 وال 
لكك 

بلحسن» عمار: 409 "ا٠5.‏ 5١ه‏ 

بلقاسم» كريم: 155 

بلهوشات» عبد الله: 5١١‏ 

بليمان» عبد القادر: 5١19‏ 

بن باديسء عبد الحميد: 57 _ 0170 55 

بن بلىف أحمد: الاء 4“ (4. 45, كلاء 
حلا حمل للا لادلى ‏ اعلل 
01 اهل 41# 2444 415 
44 ١م24‏ 2404 5ه 

بن جديد» الشاذلي: 5١‏ 25 75م. 5ه 
04 اعت كك الاء ملاى على 
ا كك تل دللام أل 
ل 2 للد لق يفف ال 
1 9ك كلا لالم ١ه‏ 

بن حنة» يوسف: "الا 

بن خده» يوسف: 75 

بن خرف الله. الطاهر: 97 

بن الزين» عبد الحميد: "7 

بن سعيل» سعيد! ”٠١‏ 

بن شريفهء أنمد: 7١١‏ 

بن مهيديء العربي: 6"” ٠‏ 

البتاء حسن: 188ل 4ل 417() 744 

بو تفليقة؛ عبد العزيز: 361 2045 4غه 

بو تفليقة. وجدة: ١751ل‏ 915:17 15 

بو جدرةء رشيد: 1/4 * 1 

بو رقيبة» الحبيب: 417 7356١‏ 

بوضيافء محمد: 76 لاون عو" "الا 


ولا هفل آللى لكل ؟فككل لاملا 
امنا 

بورعشّة. محمد: ه5١‏ 

بو عناقة. علي : 27506 704 

بو مدينء هواري: 2.4١‏ 47. 45., (لاء 
لاقى ١١ت‏ 55ل عمقل لملل 
6 الامل خحملك لا١5‏ د كحلق 
الكل ككل 5دكلن لادكء #ققئ 


2405-546٠ »444+‏ 605 
بوتولء غاستون: "٠:8‏ 
بورديوء بيير: ١94١‏ 
بوسكيف ج. ا ه.: 7١7‏ 
البوطى؛ رمضان: ١47‏ 
57 جاك: ١١م‏ 
بيرئيس» ج. حده اورت كحض 
البيروقراطية: :7ه 0٠١‏ 7599ل و9هلء 


«لالان. جد وه" دم ع٠كمف‏ 
0 075 
بيلير» ميشو: 7١5‏ 
ات الات 


تاروء سيدني: 0159 

التأميم : يدث وض © رضن 

التبعية: 119 74لا لل لأذل لمق 
لوس ووس بسسن ووس 


اك 
بلالا الانى حدق اق "17# 
255 ل كلاق اق ”75 


48٠١ .45٠ مان لاغ‎ 

التبعية الاقتصادية: 117 الالا, 245١‏ 
للق كلق كك 

التبعية التقانية : لا”8 8 4/41 

التبعية الثقافية: 54٠0‏ 6507 2588 445غ»2 
ملا امف ”ىق قلىة 

التبعية السياسية: 5785 

التبعية الفكرية: 1٠١‏ 

التبعية المالية: 07 

التجارة الخارجية الجزائرية: 1477) 1751غ» 
الى لمكم 


02060 


التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
(الجزائر): 155 

التجمع الوطني الديمقراطي (الجزائر): 0146 

١8 1١١6 488 تداول السلطة:‎ 

التسيير الاشتراكي للمؤسسات: »٠١8‏ 


لا الل هلال ”؟اللل وللل 
ارش 2 ير اش ال رن 8 
لطر اانا 

التسيير البيروقراطي: 178؟, 1941١‏ 

التسيير التنظيمى: 55/4 

تتسيير الناق: ا لاض رض > رضت 
إنضة ا 


التسيير الذاتي في الزراعة: "١5 6.٠١‏ 

التسيير الذاي في الصناعة: 42" 

التضخم: 5-5 ”7 

التعددية: 94" 25٠‏ ”2 2,52 ٠ق‏ هم 
الام لك "كل هت كك لمت كفت 


وال الى لالىف خف حدكل ملك 
ار ا ل رلك 
حكن "ادل حكن "امل ككل 
سد اللا ْ 


التعددية الثقافية: 6417١‏ 608 

التعددية الحزبية: 51 207, 20868 5ه 
4ه هت االلى ال كق هلال 
4ل ١مك‏ 770 

التعددية السياسية: 7"9)» 6# ”55.؛ 8ه. 
لام 75ل 15كء الكل "كن 
لكك وكلل الال مده 0717 

التعددية اللغوية: 6٠08‏ ش 

التعددية النقابية: 1754 . 559 

التعريب: .٠١‏ 7ل 21# 2548 60ل 


عكفل لا" كا ا للخنحقى "لق 
لاكقء 5ق لامقم هك ب كدق 
الاك لال ل احق) 4487#) 5836ات 
الالمةء 1154م ١‏ 
التعليم العالي: 6 - 5١-1١5 05٠١‏ 
54 


تقسيم العمل : 6" 555 560 


تقية؛) محمد: ١١‏ 

التكوين الجامعيى المتواصل: 546. 2497 

| كح كوك (١مه‏ 

تلمسانيء رشيد: 255 2941١‏ دول 
. 5060 

4600 .١58 .١9 التمييز العنصري:‎ 

التنمية: 5ه لادكل لامك غىك 17” ل 
لضت حلش رنرضة لخحضة نتن 3 
الملل ؟وث "1# 2ش لاحق, 
57 -/١اة.‏ 51959 596 ب/لاع 

التنمية الاجتماعية: “21# 194, واثاء 
1]"”ال ”0١45م .5١5‏ 508. 415ء. 
٠6‏ 517 

التنمية الاقتصادية: “1# 2194 2144 
ترف إرفة مضي قرت 
برس ردير بحمفض ا ال 0 
.5١8 .5:8 55‏ ماقف لإاقلق 
06 حكىة 

التنمية البشرية: 1١9٠‏ 

4٠08 .4٠4 التنمية الثقافية:‎ 

التنمية الريفية: 11 ١"‏ 

التنمية الزراعية: ١١ء 23١‏ 504 

التنمية الصناعية : «مم 

التنمية المستقلة: 4١60‏ 

١547 .14١ التيار القومى:‎ 

الغيارات الإسلامية: 20٠١ 21١9‏ 0117 
لاكلل كاك حلكل ١٠٠١‏ - 55ل 
كال لالالى همثال كثلء لرنتل 
١453-4‏ 


اللا 


الثقافة الإسلامية: 01١١‏ 

ثقافة الأقدام السوداء: 7١١‏ 

الثقافة الامازيغية: 758,, 4/ا4, ١٠م,‏ 
لشن 

الثقافة البربرية: /01» 4014 


الثقافة الجزائرية: 2.558 455. لا245, 
الا - "االاج. لاعم. كدق محم 
“م 055 

الثقافة السياسية الجزائرية: 5" ١٠٠”ء‏ 
ادل "الالال آالالاى. 258 خ73هء. 
5 لادّه 

الثقافة العربية: 27١7” 2١98‏ 2.559 2540 
2405 فكق الام "لمق أده 
055-86 

الثقافة العربية ‏ الإسلامية: ٠"ا.,‏ 64480 
لا 

الثقافة الغربية: /ا18.» 6٠05‏ 

الثقافة الفرنسية: 0؟,» .١515‏ 2587 400غ»2 
7 45., آلىة2 ؟١اه‏ 

الثقافة المفرنسة: 716 

الثقافة الوطنية: 5154 2.450 444غ, 
0١‏ 405 5هق26 ككق ماع 

ثورة 57 يوليو ١94607‏ (مصر): 1١71١‏ 

الثورة الإسلامية فى إيران (191/6): 244 
0 ( 

الثورة البلشفية :)١91١1/(‏ 4لل2. 44 

الثورة الجزائرية 6.١٠١ .94 :)١9828(‏ 5لء 
حك ”1 ككلء لك اق كلك بق 
414 ”, أألكلل 9اث“ل باال. ممع 

١1 31٠١ الثورة العرابية:‎ 

الثورة العربية الكبرى ١71 :)١9415(‏ 


وريزء موريس: ٠١‏ 


-ج - 
جاب اللهء عيد الله: "الا 0155. 18ه 
ا جابري» محمد عايد: 0517١‏ 
جابي» عبد الناصر: 5908 
جامغة التكوين المتواصل (الجزائر): 84897 » 
1 154-5956 مده 
جامعة الدول العربية: ١57‏ 
الميغاق : 1817 
الجبهة الإسلامية (السودان): ١١1/‏ 


الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الجزائر): 48» 


6 596ل قأكل كك 4ك لاأللء قوق 


امف اف قل كلم عق فل 
11 "كك عثنكلء اتلك 5ق 
لاقك“كل علال. اما ممكل لاقل 
56 :_) آأوللل "دكا دك وه 
اكلا للرككل "الام كلال بالامى 
54م الاقف "اله ير الاق ١ه‏ ص 
6445 15ت مره 


جبهة التحرير الوطني الجزائرية (اآ51): 
علس ”الل كالم ىل "١‏ لل 5٠‏ 
هم مقف كاف لاك 55 لات قلق 


قلا ٠عى‏ الى مف كقك 5ملء 
لال ١4‏ الخال لاد”ء ١9‏ 
1 5ذ؟,. هذل دزلء أدق, 
مهل وكوك كلاك. ولاك ادحل 
551 5580) ةق 26554 ”اص 
الاف عام لم لالام ل فؤذزلىه, 
5م86 8ه 

جبهة القوى الاشتراكية (الجزائر): 48» 
كلا ”تك هعلاك 6ولالء ككل 
دلاك ملام 


جدولة الديون الجزائرية : خرف 
جري » كريس : مالا وبا 


الجزائر 
الانتخابات البلدية لسنة :198٠‏ 
وباا, بالأامى الام بالاه ١8هم‏ 
6:5 


الانتخابات التشريعية لسنة 194451: هلا 
الانتتخابات التشريعية لسنة 11991١‏ 2.4 
كل ملا فل "#دلل لكلل ب/أاقمف 
لالافى 8"#ه. 615 

الانتخابات التشريعية لسنة 194957: 


764, 7559 
الانتخابات التشريعية لسنة /ا99١1:‏ 
00 


الانتخابات الرئاسية لسئة 11998 


وتات 


كن ان 

الانتخابات الرئاسية لسنة :1١48‏ 
نفك تمقن : 

540 .٠١١ :1953 دستور‎ - 

-دستور ال!ا96١1:‏ ”23# 44. لاة ‏ 
6ل لاعن ردك اك 75م 
دستور 3579:1989. كلت 37 56535 
م6 لام 4ءلء تدك 5ه١ا‏ 
دستور 1١40 .1١5٠ :1١995‏ 

- قانون الاستثمارات لسنة /1951: 81 
قانون الإعلام: ٠١4 .5١‏ 

قانون الانتخاب: 5٠‏ 

- قانون تنظيم الحياة الحزبية: 48 4لا 
قانون الجمعيات السياسية :)١989(‏ 


ث7 

جسكار ديستان» فاليري: 15١5‏ 

جعيط, هشام : تحرك 

الجماعات الإسلامية: 2555358-55 
حك 


جماعة العدل والإحسان (المغرب): 8م 

جمعية الإرشاد والإصلاح (الجزائر): "ا 
- مؤتمر الجمعية التأسيسي (1441): آلا 
انظر أيضاً حركة الأخوان المسلمين 
(الجزائر) 

الجمعية الجزائرية للبحث الديمغرافي 
الاقتصادي والاجتماعي: 20516 57494 

جمعية حقوق الإنسان الجزائرية : 4لا 

جمعية العلماء المسلمين (الجزائر): 2*7 2017 
ال لالط ١041‏ 156 الاق ”افص 
الال حالف #ام. مم 

جوليان» شارل اندريه: 1٠م‏ 

الجيش الإسلامي للإنقاذ: 047 

جيش التحرير الوطني الجزائري: 258 58؛ 


مم 


- 5-2 
الحاج » مصالي انظر مصالي. أجل بن أحمد 


حالة الطوارئ فى الجزائر: ١لاء»‏ 509 

حاميناء الخضر: 507 

حرب الخختليج (19981-1990): ١1(ء‏ 
ولام 01١‏ 

حربيء محمد: 4ك دل الا لال الاء 
آمك 

حركة الأخوان المسلمين (الجزائر): ١لا‏ 
- انظر أيضاً جمعية: الإرشاد الإصلاح 
(الجزائر) 

حركة الإخوان المسلمين (السودان): 85 

الحركة البربرية: ”". 6٠٠7م‏ 

حركة التضامن الإسلامي الجزائري: 25١‏ 
١ 07‏ ش 

حركة الشبان الجزائريين: 551١ 7١‏ 

حركة عدم الانحياز: 9. ١58 61١١‏ 

حركة العمال الفرنسيين: 2.784 454 

الحركة العمالية: 2.555 558 511١‏ 

حركة القومية العربية: ١57‏ 

حركة المجتمع الإسلامي (حماس) (الجزائر) : 
ا/لظا_ “الال 1915 مام ه"”ه. وغه 

الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية 
(045:1:.9 «الجزائر): 0 خلال 
كلاء املء 9و١‏ 

الحركة النسوية: 5517 

الحركة النقابية: 2.754 الال ولا 

حركة النهضة الإسلامية (تونس) :2 ١87‏ 

الحركة الوطنية الجزائرية: لا١2 2٠١ .1١4‏ 
الل كل كلل ادن 4#قء الام 

الخريات. العامة: ”9 5ق 168. 74(, 
١ 1‏ 

17٠0 241١9 »15١ا/ الحرية الأكاديمية:‎ 

٠ 070.787 ل١5‎ _ ١.5 حرية التعبير:‎ 

٠١6 9٠١ حرية الرأي:‎ 

085 6٠١5 ,١٠١١6 حرية الصحافة:‎ 

الحرية النقابية: ٠١8‏ 

الحزب الاجتماعي الديمقراطي (الجزائر) : 
خف 
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حزب الأمة (الجزائر): 4لا 

حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
(الجزائر): لالاء 1١947‏ 

حزب الحزائر المسلمة والمعاصرة: ”لا 

حزب الشعب الجزائري (5.5.4): ٠ل‏ 
ال /او١‏ 

الحزب الشيوعى الجزائري: 17 14ل 7ل 
دس لللى حل جوع 
مؤتمر الحزب (0: :)١9594‏ 57 

الحزب الشيوعى الفرنسى: 2755 2758 5٠‏ 
١ (000086‏ 

حزب الظليعة الاشتراكية (الجزائر): 21/5 
0 مد اكض 

حزب العمال (الجزائر): ١947‏ 

حزب النهضة الإسلامية (الجزائر): “الا 
6 8ه 

الحزب الوطني الثوري (الجزائر): 08" 

الحسن الثاني (ملك المغرب): ١6١‏ 

حسين. طه: 51١8‏ 

حشاني» عبد القادر: 59. /017 

حقوق الإنسان: 9 5ف لا١ل.‏ 4١٠ء‏ 
ا اكاك ككلم ككلم 055 
17 14 56م 151 

حلف شمال الأطلشئ «الناتو): ١/١‏ 

حمادء مجدي: 0 على لعل لإطلء 
وعلء ١1١‏ 

حروشء موؤلود: 2١6١‏ 475 045 

الحوار الأوروبي - الجزائري: 47”7 


عن 
خربوش» محمد صفئ الدين: 1١77‏ 
الخطاب الاستشراقى: 801 
الخطاب الاشتراكى : رف 
الخطاب الشقافي: معصمى لوأدق لآق 
| ' 
الخطاب الديمقراطى: ١75‏ 
ا خطاب الديني: 50002 


الخطاب الرسمى: 1458 199 ك3 
مكل عرزل خرن ررم 

المخطاب السوسيولوجى: 546 ا279 
اا لل الوم لوس ووس 
فض 

الخطاب العلماني: ”,3 

الخطاب القومى : + 

خطاب الخارفة: 150 

الخطيب» يوسف: 013 

الخطيبى» عبد الكبير: /791) 75948 ٠5‏ 
3 00 

خلادي» عيسى: 2015 051 


عدذات 

الدجانىء أححمد صدقى: 155., لاك 
ا ل 0 0 

درارية» أحمد: 5٠١‏ 

دريتس» جان: 57١١‏ 

دلفين» ج. : ”3 

الدمبري» محمد صالح: ١1١ .١40‏ 

دوبواء» اج الا 

دورة المجلس الوطئى للبحث العلمى :١(‏ 
لم الام 

دوركايم» إميل : 5١07‏ 

دوقيئيو» جان: 7١8‏ 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 
يل 

71١6 7١1 الدولة البونابارتية:‎ 

الدولة البيروقراطية العسكرية: 5١16 64371١‏ 

5١6 67١7 الدولة السلطانية:‎ 

الدولة العسكرية الموسعة: 0717 71١5‏ 

الدولة الوطنية: 54 2,5451544 
0١عولء‏ "101 1 

دياب» محمد حافظ: 5905 

ديقرء س2.: 1١5‏ 

الليمقراطية: ]1١‏ لل دقل لاق لق 
64 برف 55 هك لخت 4534 #لوء 


هه 


كلا ملا هلم كم كذى  -‏ فى 
هل هلم ع١«لكل ١١75‏ 2 كلل 
١١14‏ آل 55ل *#دلء أمل 
فخل كقل كولكل "اد لكل 
لا مل 54آكل #هدلال عولل 
6 ككل كتككل ا كك لكلل 
ملا ملل لكلل ادهل ققدم 
مدقف لاآه, كه 5000 5 
014 ش 


ديمقراطية التعليم: 4 :؛ .2(١7‏ 5هء 
648 27 :غ, 25:25 545 ”7/7و 


3-3 و3 - 
الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان: ٠78‏ 
رابطة الدعوة الإسلامية: 54. ”الا 
الرأسمالية: ام 0594 ١اء‏ لل امن 
4 
راشديء أجد: 76 
رايء ل.: "١4‏ 
رحال. محيى: 7ه 
رضاء رشيد: 7 
رواجدة؛ أحمد: 51١١‏ 
رواجعية» أحمد: هثاه 
روبرتس» ه.: 4068 
رودنسونء ماكسيم: 31 808 
الرياشي» سليمان: 4 
الريع النفطي: 5 5١8‏ 2518 0114 


لق الل للا اا 


قن 
سار - 
زارتمان» ويليام : ل ال 5 ارين 
زالد. ماير ن.: الام "لام 


زيدة» عبد الباقي : 0 

زبيري» الطاهر: ٠١١‏ 

زروال» اليمسين: 51 54 اث5ء الاء 
كلى فلى مل لادلا اكقف وموم 
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الزعيمء حسني: إقرن 
- سس 0-7 


سان جان» بيتر: هاه 

سحنونء أحمد: *الاء ١13‏ 

سحنوني» الهاشمي: 014 

سعد اللهء أبو القاسم: 51١‏ 

سعد الدين» عدنان: "لا 

سعدي2 سعيد: /الا 

سعيد» محمد: 59 

سميث» آدم: 197 

سوريوء كريستيان: 485» 5860 

السوق الأوروبية المشتركة: 577 470 

السوق النفطية: 5748 

سياسة التسعير النفطى: 43717 

السياسة الثقافية : 030 5 246١٠‏ 5ه 

السياسة الخارجية الجزائرية: ١67 ١508‏ 
لم6١‏ - “لكل مكلك ١55‏ "الال 
لاا لالاوء 2735 

سيفي ١‏ مقداد: 894 ”7هاء 2.١68‏ 1ه 

ا 

الشبيبة الإسلامية (المغرب): 7م 

الشركات المتعددة الجنسية: 477 

الشركة الوطنية للبحث والاستغلال والنقل 
والتحويل وتسويق المحروقات 
(سونطراك): 9589 /317غ 

الشركة الوطنية للنشر (الجزائر): 7ه 

شروخ»ء صلاح الدين: 549 

شريفاء عبد الرحمن مزيان: ١7٠١‏ 

شريفء مصطفى: 4937 

شريف. الهاشمي: الاء /الا 

شميت.» كارل: لالاه 

شولتن» !.: ٠"٠هم‏ 

547 278-1755 27٠١ الشيوعية:‎ 


- ص - 
صالحء صا حي : ١غ‏ 
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صباغء» جورج: 51٠١‏ 

الصراع الاجتماعي: 7713 2778 518 
الصراع السياسي في الجزائر: 6717 

الصراع الطبقي: ١‏ لال 07417 678 
الصراعات العربية ‏ العربية: ٠١‏ 

صندوق التنمية واستصلاح القطر (الجزائر) : 


لقا 
صندوق النقد الدولي: لام كاك كلل 
حمهعك الالال 75096 ككل الأكل 
ضر 
الصيداويء رياض: 717ه0 
2ط 
الطبقة العاملة : ٠لاك.‏ لالالا /517ا, 2.548 
كل طول بالالان الالال 5ى"” ل 
لا 4خ" 51 5و7 
لاواثل 5904 1٠٠‏ 
الطيب» صلاح الدين: 55 
طيبى » العربي: 51” 
- ظُ ليا 
ظاهرة الفيس انظر الجبهة الإسلامية للإنقاذ 


(الجزائر) 
ع - 


عازرء عادل: 7/5 

547 2.541١ 258 25١ عباس. فرحات:‎ 

عبان.» رمضان: 5١‏ 

عبد السلام؛ء بلعيد: 57. 212١‏ لاداء 
أكك 1755 

عبد العالي» دبلة: 5١8‏ 

عبد الغنى». محمد بن أحمد: 5٠١‏ 

عبد القادر الجزائري: 214 11٠‏ 

عيد القادر» حاج علي: 584 

عبد الكريم» فريد: 21١55‏ 178ل 2١١١‏ 
اكثاكى #5 ام لمن“ ١17‏ 


عبد المالك. أنور: 51١6‏ 

عبد الناصرء حمال: ١5 ,377٠١‏ 

عبد النورء على يحيى: 8لا 

عبده » محمد: “الا ا 

العبيدي » حجال: لالاع 

العدالة الاجتماعية: 296٠‏ 15ل 56ل 
ال ”225 5م 

العدالة الاقتصادية: 57؟ 

عدي. لهواري: 2,24157٠١‏ 4لاد 

العروي» عبد الله: ,5١١ ,5٠٠‏ 451 

العريان» عصام: كككء الكل "الوك 
دكين 

عطاف,. أحمد: ١7١‏ 

عقد روما انظر لقاء سانت - ايجيديو بين 
أحزاب المعارضة الجزائرية (17: )١9948‏ 

عقراوي» متى: 1١4‏ 

015 .758 ,؟5١‎ 2١92 العلمانية:‎ 

عمارء عبد المنعم: 1١9‏ 

العمار؛ منعم: ٠١9‏ 

عمارق محمك: 55ل لاككء 1594ل ١5ل‏ 
١5‏ 

عماش» عمار: 7١‏ 

العمالة : 5 الال اهلا 55" للا 

العمل المأجور: 7”87 3853 ول 

١١ ,7١7 عمورء قادر:‎ 

عنصرء العيائشي: 5598, فلا لالاك, 
60١6‏ 

العنف في الجزائر: 21 50 علاء الاء 


كلل مض عمق كأامكل عامل ضقمكل 
كول "الل 55٠‏ ير 5ك وك 
رحد“ اال مث هخظق.2 لاأكم 


مه 22:٠‏ ١5م‏ 055 
عياد» زياد شريف : 6 
عياش ٠‏ جرمان: ١١‏ 


د غ- 


غارصون» جوزي: /11؟ 


وناك 


غارودي» روجيه: 1454 
غانمء ابراهيم البيومي: 21755 2178 
لاا ل ا لل 
غراتينيني» سيلفيو: 4١7‏ 
غرامشيء» انطونيو: 27٠١‏ 445 
غربيء على: 71 
غوال هه لعن اكه 12354 
غليون» برهان: 07١‏ 
الغنوشى» راشد: 7م 
غرقف دف ير يي كن 
غوسفيلد.» جوزف: 578. 154ه 
غيروء م.: حرون 
غيلتر» ارئست: 86 
قات 
فاتان» جان ‏ كلود: 7١7‏ 
فانونء فرائتر: ا" الى /31ع, الاع 
فانيان» م. [.: 4١م‏ 
فدرالية الأهالي الجزائريين: 7١‏ 
المَزنَّسة: 2٠١‏ ءلم 
الفرنكوفونية: 1410 
الفساد الإداري: 07, 04. 38., 14م 
الفساد السياسى: 8١ .5٠١‏ 
الفساد الوظيي: 510 
الفقيه» محمد: 044 
فوكوء ميشال: "7١‏ 
فولرء غراهام: 077. 078 
فيبر» ماكس: 99ل7اء 759ء هم 
فيزلارء دومينيك: 07١‏ 
فيلالي » صالح : لت ا 
فيليول» اوليفيه: 014٠‏ 


د ق - 
القرضاوي» يوسف: ١١0‏ 
قشىء السيد: 45ه 
ع الأقليات: 7ك لاككء لال 
078 مما 


قضية الصحراء الغربية: ١85 6.١١‏ 

١48 .٠١ القضية الفلسطينية:‎ 

قضية المرأة: 7١١ل ١7‏ 

القطاع الأعبي ا 0 

القطاع الاشتراكي: ٠١8‏ . 

القطاع الخقاص: 5١8 .٠١8‏ 2555 
يرقف ل يشر كضة 
أو :وم _ ووم 

القطاع الزراعي: 755 74817. 404. 115 

القطاع الصناعي: 55ل لاالنى اللا 
لض سس اد رن 

القطاع العام: لام كلل ىكم 5ت 


ا الاك 1ال كلل بلكلل 
لض > يض انض تحقسن النة 
اللنن الك يسن بيلس لكر 
ال كن 

قوة العمل الموسمية: 81 


قوة العمل النسوية: كول /لاوم 
قيرة» اسماعيل : 356 
نما كك ع 
كارلبيه» عمر: واه 
كافى» على: ا 0007 ال ا 


/اه 1١‏ 
كانت». كلارك: 5١8‏ 
كانغيام » ج00 5 
كبير » رابح : اا 


كريزي» هانسبيتر: .01٠١‏ 010 

كلايسء ويل: ١7١‏ 

الكنز. على: هه؟ 

كوائدتة. ويليام نت فد اك 

كوفيليهء أرمان: "817 

الكولون (المستوطئون الأوروبيون): 7٠لا‏ 
او احيرا 

كولوناء فاني: 56 

كوليارء كلود ‏ ألبير: 46 

كوهن. توماس: 79/8 


4ه 


كير كلارك : 6غ 
الكيلاني » رشيد عالي : خرن 


ل - 

لامر يت ل 7 

اللامركزية: 547 

لبيب»ء الطاهر: "٠٠‏ 

لجنة التنسيق والتنفيذ (الجزائر): *" 
- اجتماع اللجنة :١9648(‏ طنحة): م 

لجنة الجوار الوطنى :)١997(‏ هلا الال 
رفظ اف 1 

اللجنة الطلابية الجزائرية فى فرنسا: //ا 

لجنة العمل الأمريكية ‏ الإسرائيلية (ايباك) : 
هم 

اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر: ٠8‏ 

اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح التعليم العالي 
(الجزائر): 4517 

اللغات الأمازيغية: 831١‏ 

اللغة العربية: 2١7‏ 55 5١ل‏ لاآ. و 


87 تكلا كلق“ لاقلا مقل 
لكلل وءثة _ الادق. لإكوق؟) 35٠‏ 
مه 455 1047 ل دق ماق 
الائ. "“الاق. كلام كامقء ”ىق 
لح رفك 


اللغة الفرنسية: .١94‏ لا٠*5.‏ لا5, 2454 
دوق "الا5. شلاق. امف 35 

لقاء سانت - ايجيديو بين أحزاب المعارضة 
الجزائرية (؟: :)١9948‏ ل/إوك/ علال 
الال شاف "زم 655 
04 


شامع 


- ونيقة 
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الوفاق الوطني: 1 

لوكء جون: ٠١8‏ 

لوكاء جان: 7١7‏ 

لويس » وليم ه.: 779 

الليبرالية: 5١9‏ 8١5ل‏ لاوكل 50لا 
خارضا 


ليترنوء شارل: 7٠6‏ 


ليجفار» آرند: 59م «١‏ ام 


+5 

مارشيهء جورج: 5١5‏ 

ماركسء كارل: 04ل ددن ردم 
الماأركسية: لاك 0148١ .٠١#‏ 5مه 
مازوني» عبد الله: 057١‏ 

ماسكراي؛ إميل: 045 05م 
مالك.» رضا: 44, 66٠١ء‏ لاه١‏ 


الملجتمع المدني : فى على لاك عق 


على تككل كفمكل لاقل تقل 
اد الل لل رضي اررض 
”ل كاقل امكل #هاء 5ل 


وككلن الات 5075 

المجلات الثقافية فى الجزائر: "97 ه, 2504 
5كدم6 الم لازه 21١4‏ 079 
ع0 

المجلس الوطنى للثورة الجزائرية: /الالا 

المجموعة الأزووية: 475 10 

مجموعة البلدان الافريقية: 4٠7‏ 

المحافظة السامية للغة الأمازيغية: »١94١‏ 
/ا 1١‏ 

محساس. أحمد: +" 

محمد على الكبير (والي مصر): 170 490غ 
44/١‏ 

مدنىء عباس: 3538. 595. ١ل9ا.‏ 249 
مل ولام لإالامع كلاه. 8ه 

المديونية الخارجية: 45. 258١‏ 2514 
الاي 7”4ك. 0ه" 

مرادء على: 86؟ 

مرباح ١‏ قاصدي : كل ١١‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية: »١5 ١‏ 
كلكن لكل 15 1 

المركز الوطني للبحث في الاقتصاد وعلم 
الاجتماع الريفي (الجزائر): 716 

المساعدات الخارجية الاقتصادية: 51 245 
44 
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المساعدات الخارجية السياسية: ”3 

مسعدء نيفين : 177 #5اكلء لاك 250 
1١‏ 

المصالحة الوطنية الجزائرية : 04/7 

مصاليء أحمد بن أحمد: 59 الى للا 
"ا 41” 

مصلحة اشتراكات توزيع الصحف والمجلاات 
(ايناماب) (الجزائر) ٠:‏ “7ه 

المعمرون الفرنسيون: ١ ٠١‏ لاكء 78 
الحضب فض يض 

6051١ 268١6 .٠١8© معمري» مولود:‎ 

معهد الدراسات المغربية العليا: 55 

المقاومة الجزائرية: 219 ٠١‏ 

مكارثئى» جون د.: 2177, ”اه 

الملتقى الدولي حول العلوم الاجتماعية 
(1/ا9١):‏ ملم 

المنجرة؛ المهدي: 1٠5‏ 

منظمة جبهة تحرير البرير: 8" 

المنظمة الخاصة (0.5..آ): 7١‏ 

منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك): 
/: 

مهري» عبد الحميد: 357. ١/9 61١58‏ 

0 يضفت يضف انس 

المؤتمر الإسلامي (19750:1): 5١1١‏ 
- ميثاق مطالب الشعب الجزائري: 7١1‏ 

مؤتمر جبهة التحرير الوطني :١(‏ 1954): 
لضن ْ 
- ميثاق الحزائر : /ا/ا37 

المؤتمر الدولي لعلم الاجتماع (5: 1955: 
ايفيان): 5 الا 
(58: 4/ا9١):‏ وكم 

5١35 .78 :)١9485( مؤتمر الصُمَام‎ 

مؤتمر العمال العرب :١1970(‏ الجزائر): 
نكسن 

المؤتمر المضاد للامبريالية (19171: بلجيكا): 
1 


موتيلسكى» 8 دو.: 7 


مورء كليمنت هنري: 5١1‏ 

مؤسسة الأشغال المعمارية والعمرانية 
والكوميدور (الجزائر): 16 

'المؤسسة العسكرية الجزائرية: 277 54» 
لان 

المؤسسة الوطنية للكتاب (الجزائر): 7ه 

موسىء زواوي: 1١٠١‏ 

ميثاق الجزائر :)١9515(‏ 551. 450 

ميثاق طرابلس (1957): 2551 لالالا 

الميئاق الوطني الجزائري (5/ا9١): 25141١‏ 
في 0 0 

الميئاق الوطني الجزائري "١6 :)١98١1(‏ 

الميزان التجاري الجزائري: 477 2455 


6 
ميزان المدفوعات الجزائري : ري 
ميشيل» ه. : 577١‏ 
- ن- 
الناصرية : ه1؟ 
نايرء قويدر سامى: 7١اا, 35١8‏ 9١5ء‏ 
لكل هلم 0 
نجم شمال أفريقيا: .5١‏ 1548" 
النحاس » مصطفى : ١‏ 


نحناح. محفوظ: الاء الا. 555. 2,558 
ه*ه., ١ه‏ - 7#:ه.2 مؤغه 

ندوة الاتحاد الدولي لعلماء الاجتماع الناطقين 
بالفرنسية (5: :١4956‏ رويامونت): 
14 

الندوة الوطنية حول التعريب :)١978 :١(‏ 
6 قلا 

ندوة الوفاق الوطنى (الجزائر): ١لا‏ 

نظام التعدد الحزبي: 4١‏ 

نظام الحزب الواحد: .5٠‏ 2.57 "4. 7ه. 
5# _اككتىل لال أاقك الاكليى عذملك 


لا ااا 

نظام الشورى: 4394, -1١9‏ 2.155 259 
تل بحسل برل شن ولت 
ل 1# 


ات 


النظام العالمي الجديد: 0١9‏ للق اهل 
كرف 

نعمان» عصام: 1١179‏ 

النقاية الإسلامية (الجزائر): الا 


النمو الاقتصادي: /ا1. 2188 6ك 4لا" 
النمو الحضري: 2758 15م 

النمو السكانى: /ا4. 04 488كء 48وكء 

1 206 

النمو الصناعى: 7174 

١1١1/ 1: النميري»‎ 

نور الدين» ثنيو: ١41‏ 

56 


هرتزوغ » حاييم : هم 

الهرماسي» عبد الباقي: 28 5٠١‏ 

هوغوء م. برونسال: 5٠١‏ 

هويدي.ء فهمى:! 1١55 .158 1١55‏ 
مال وبال ١1١‏ 


عؤات 
واتربري.ء جون: 5١8‏ 
واعلى» بناي: 81 
الوحدة العربية: 1١71‏ 
الوحدة المصرية ‏ السورية: ١1‏ 


ولد حمو عمار: 7١‏ 
ونّاس» ألم انضمت:* كرو 


- ىق - 


يحياوي. محمد الصالح: 1١7 23715 -5١١‏ 
يحيى» على: 7١‏ 

يسينء» كاتب : 8وكء ١١اه‏ 

يفصحء عبد القادر: 7١4‏ 

يوسفاء ناصر: 175١‏ 


مرت الجزائر منذ استقلالها قبل أكثر من ثلاثة عقود بمراحل 
متعددة. فبعد نجاح ثورتها الوطنية التحريرية خاضت الجزائر 
تجربتها الاستقلالية مصحوبة بمحاولة بناء اقتصاد وطني. وقد 
تبوّأ هذا القطر العربي المركز اللائق به في العالم لما قام به من 
أدوار نشطة في قضايا الأمة العربية وفي مجموعة عدم الانحياز ٠‏ 
وفي الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية. 


وتواصلت التجارب فى التطبيق العمل على صعيد البناء 
الاقتصادي والاجتماعي كتجربة التسيير الذاتي في الزراعة 
والصناعة» والاستثمار الواسع في التصنيع» وخصوصاً الثقيل 
منهء وفي حقول التعليم والصحة والبنية الأساسية؛ وانطلاق 
عملية التعريب في مسعى لتثبيت هوية الجزائر العربية ‏ 
الإسلامية . ْ 

وبمرور الزمن أخذت هذه التجارب تصاب بالتعثر لأسباب 
كثيرة. وبلغ ذلك مبلغ التأزم فأخذت بوادره بالظهور منذ وقوع 
أحداث تشرين الأول/ اكتوبر .١9488‏ وماأعقب ذلك من 
انفجار رافق الانتخابات النيابية في عام .١91941١‏ 

وهكذا اتخذت الأزمة الجزائرية الراهنة أبعاداً خطيرة. ولغرض 
التعرف إلى مقدماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
جاء هذا الكتاب ليقدم محاولة مستفيضة لتحليل جذور الأزمة 
وتقديم الشروح التي تعين على فهمها فهماً سليماً. 

يضم الكتاب محاور متعددة عن خلفيات هذه الأزمة بأشكالها 
المتنوعة. ويتناول زواياها المختلفة . 


: وه هه 
مركز دراسات الوهحكة العربية 
بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ص.ب: 1١7-500١‏ - بيروت - لبنان 

تلفون : 659154 المماءم ‏ 141١م‏ 

برقياً: «مرعربي» - بيروت 

)951١( 856648 فاكس:‎ 
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